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عضو هيئة التدريس 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء





أهـدي هذا العمل إلى كلِّ يدٍ سـخيةٍ كان لها الفضل بعد الله في أهـدي هذا العمل إلى كلِّ يدٍ سـخيةٍ كان لها الفضل بعد الله في 
سـقي هذا الغرس، إلى كلِّ نفسٍ كريمةٍ ظلت ترتقب اشتداد عوده بكل سـقي هذا الغرس، إلى كلِّ نفسٍ كريمةٍ ظلت ترتقب اشتداد عوده بكل 
ين كريميـن، وإخوة أوفيـاء، وأقارب أجلاء، وأسـاتذة  ين كريميـن، وإخوة أوفيـاء، وأقارب أجلاء، وأسـاتذة أُنـس، مـن والدَ أُنـس، مـن والدَ
فضلاء، وأصدقاء أعزاء، لطالما ارتقبوا ميلاد هذه الدراسة، فهم أشدّ ما فضلاء، وأصدقاء أعزاء، لطالما ارتقبوا ميلاد هذه الدراسة، فهم أشدّ ما 
ا للحظة الوصول إلى المراد، وأقرّ ما يكونون عينًا سـاعة  ا للحظة الوصول إلى المراد، وأقرّ ما يكونون عينًا سـاعة يكونون شـوقً يكونون شـوقً
قطـف الحصـاد، أسـأل اللـه الكريـم ألاَّ يحـرم الجميـع مزيـد فضله، قطـف الحصـاد، أسـأل اللـه الكريـم ألاَّ يحـرم الجميـع مزيـد فضله، 

وكريم عطائه.وكريم عطائه.
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كِر،  كِر، وأحق من ذُ كِر، اللهمَّ لك الحمد كله، ولك الشكر كله، فلأنت أحق من شُ كِر، وأحق من ذُ اللهمَّ لك الحمد كله، ولك الشكر كله، فلأنت أحق من شُ
ا، فلولا فضلك الذي يقصر  ا، وأحق من اعتنيتُ به ذكرً ا، فلولا فضلك الذي يقصر أنت أولى من صرفتُ له شـكرً ا، وأحق من اعتنيتُ به ذكرً أنت أولى من صرفتُ له شـكرً
ا  ا عنه المقال، وإحسانك المتجاوز حدود الآمال، ما كان لعبدك الضعيف أن يضع حرفً عنه المقال، وإحسانك المتجاوز حدود الآمال، ما كان لعبدك الضعيف أن يضع حرفً
م اعوجاجي،  ك من أنار بصيرتي، وقوَّ م اعوجاجي، على حرف، ولا أن يصل عبارة بأخر، أنت وحدَ ك من أنار بصيرتي، وقوَّ على حرف، ولا أن يصل عبارة بأخر، أنت وحدَ
ا،  ا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددً ا، وأقـال عثرتي، فيـا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدً ا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددً وأقـال عثرتي، فيـا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدً
ا لا يقطعه الأمـد، ولا يحصيـه العدد، كمـا ينبغي لجلال  ا لا يقطعه الأمـد، ولا يحصيـه العدد، كمـا ينبغي لجلال لـك الحمد السـرمد، حمـدً لـك الحمد السـرمد، حمـدً
وجهك ربي أن تحمد، سبحانك هذا جهد المقل الذي لا يحصي ثناءً عليك، أنت كما وجهك ربي أن تحمد، سبحانك هذا جهد المقل الذي لا يحصي ثناءً عليك، أنت كما 

أثنيت على نفسك.أثنيت على نفسك.
ا  ا وبعد شكر ربي الذي وسعت فضائله كلَّ فرد، وملأت كلَّ حد، فإني لا أعلم أحدً وبعد شكر ربي الذي وسعت فضائله كلَّ فرد، وملأت كلَّ حد، فإني لا أعلم أحدً
ين قرن الله الأمر بالإحسان إليهما بالأمر بعبادته  ين قرن الله الأمر بالإحسان إليهما بالأمر بعبادته بعده أحق بالشكر من ريحانتَي الفؤاد اللذَ بعده أحق بالشكر من ريحانتَي الفؤاد اللذَ
ا من الكريـم بالاعتراف بفضلهما، كيف وقد  ا كريمً ا من الكريـم بالاعتراف بفضلهما، كيف وقد وتوحيده، وكفى بهذا شـرفًا، وتوجيهً ا كريمً وتوحيده، وكفى بهذا شـرفًا، وتوجيهً
احتفَّ بما يوجب شـكرهما والإحسـان إليهما من الإحسان إليَّ ما لا أستطيع وصفه، ولا احتفَّ بما يوجب شـكرهما والإحسـان إليهما من الإحسان إليَّ ما لا أستطيع وصفه، ولا 
أطيـق حصـره، فلقد كانا بحقٍّ خير معينٍ لـي بعد الله في إكمال دراسـتي، وإعداد بحثي، أطيـق حصـره، فلقد كانا بحقٍّ خير معينٍ لـي بعد الله في إكمال دراسـتي، وإعداد بحثي، 
يَا في تحقيق مـرادي، فكم  يَا في تحقيق مـرادي، فكم وواللـه مـا سـألتهما شـيئًا إلا ابتدرا في إجابتي لسـؤلي، وسـعَ وواللـه مـا سـألتهما شـيئًا إلا ابتدرا في إجابتي لسـؤلي، وسـعَ
ا، فاللهَ أسـأل أن يجزيَهما خير ما  ، وحرصً ا سـخيăا، ورعايةً ا، ودعمً ـا كريمً انـي توجيهً ا، فاللهَ أسـأل أن يجزيَهما خير ما أمدَّ ، وحرصً ا سـخيăا، ورعايةً ا، ودعمً ـا كريمً انـي توجيهً أمدَّ

ين عن ولدهما، كما أسأله أن يكرمني ببرهما والإحسان إليهما. ين عن ولدهما، كما أسأله أن يكرمني ببرهما والإحسان إليهما.جز والدَ جز والدَ
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ه، ومن العرفان أجزله، إلى مشايخي الكرام فضيلة  فرَ ه، ومن العرفان أجزله، إلى مشايخي الكرام فضيلة ثمَّ إني أزجي من الشكر أوْ فرَ ثمَّ إني أزجي من الشكر أوْ
ني  رَ ني الشـيخ الأسـتاذ الدكتور عاصم بن منصور أبا حسـين، مشـرفي الحبيب الـذي غمَ رَ الشـيخ الأسـتاذ الدكتور عاصم بن منصور أبا حسـين، مشـرفي الحبيب الـذي غمَ
بلُطفه وكرمه، وأعانني بعد الله في تحرير هذه المادة، وتصويب أخطائي فيها، ولم أجد بلُطفه وكرمه، وأعانني بعد الله في تحرير هذه المادة، وتصويب أخطائي فيها، ولم أجد 

قرُّ العين من دماثة خلق، وسرعة استجابة، وحسن توجيه. قرُّ العين من دماثة خلق، وسرعة استجابة، وحسن توجيه.منه إلا ما يَسرُّ الخاطر، ويُ منه إلا ما يَسرُّ الخاطر، ويُ
والشـكر موصول لشيخي الكريم فضيلة الشـيخ الدكتور عبد الرحمن بن فؤاد والشـكر موصول لشيخي الكريم فضيلة الشـيخ الدكتور عبد الرحمن بن فؤاد 
ا علميăا،  يّن لي مرشـدً م الله عليَّ بأن عُ ا علميăا، العامر، ذلك الرجل الذي كان بحقٍّ نعمة من نِعَ يّن لي مرشـدً م الله عليَّ بأن عُ العامر، ذلك الرجل الذي كان بحقٍّ نعمة من نِعَ
يًا لي أهمية  ا، مجلِّ مً دُ ه الذي لم يزل بي مثبتًا على المضـي قُ م المرشـد الموجِّ يًا لي أهمية فـكان نِعْ ا، مجلِّ مً دُ ه الذي لم يزل بي مثبتًا على المضـي قُ م المرشـد الموجِّ فـكان نِعْ
الموضوع، سـاعيًا لإقناعي بضرورة التشبث به خاصةً مع سيل الشكوك التي راودتني الموضوع، سـاعيًا لإقناعي بضرورة التشبث به خاصةً مع سيل الشكوك التي راودتني 
فتـرة مـن الفترات حول مد أهميته، وموافقة القسـم عليه، فلم يـزل يحوطني بكريم فتـرة مـن الفترات حول مد أهميته، وموافقة القسـم عليه، فلم يـزل يحوطني بكريم 

العناية حتى بشرني بالموافقة عليه.العناية حتى بشرني بالموافقة عليه.
ولفضيلة شـيخي الدكتور إبراهيم بن صالح التنم أستاذ الفقه المشارك بجامعة ولفضيلة شـيخي الدكتور إبراهيم بن صالح التنم أستاذ الفقه المشارك بجامعة 
ـل به عليّ من إمـدادي بمصـادر البحث التي  ـل به عليّ من إمـدادي بمصـادر البحث التي الملـك فيصـل بالأحسـاء، على ما تفضَّ الملـك فيصـل بالأحسـاء، على ما تفضَّ

أحتاج إليها، وإكرامي بنصائح وتوجيهات لا غنى لي عنها.أحتاج إليها، وإكرامي بنصائح وتوجيهات لا غنى لي عنها.
م بقـراءة الرسـالة وتصويبها، وجـاد عليَّ  م بقـراءة الرسـالة وتصويبها، وجـاد عليَّ وفضليـة شـيخي الكريـم الذي تكـرَّ وفضليـة شـيخي الكريـم الذي تكـرَّ
بنصائحه الأبوية الحانية شـيخي الأسـتاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن السـلطان بنصائحه الأبوية الحانية شـيخي الأسـتاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن السـلطان 

أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل.أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل.
ا مواطن  ا مواطن وفضيلـة شـيخي الـذي أغدق علـيَّ بقراءتـه الفاحصـة للبحث، مبينًـ وفضيلـة شـيخي الـذي أغدق علـيَّ بقراءتـه الفاحصـة للبحث، مبينًـ
ه  ـا، ثـمَّ أخذ دور المشـرف الموجِّ ـا مكامن الخلـل، بدأ القراءة مناقشً ه الخلـل، مصوبً ـا، ثـمَّ أخذ دور المشـرف الموجِّ ـا مكامن الخلـل، بدأ القراءة مناقشً الخلـل، مصوبً
الناصح الأمين، وكان له الفضل بعد الله في إقناعي بنشـر هذه الرسـالة، فضيلة الشيخ الناصح الأمين، وكان له الفضل بعد الله في إقناعي بنشـر هذه الرسـالة، فضيلة الشيخ 
الأسـتاذ الدكتور طلال بن سـليمان الدوسـري أسـتاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم، الأسـتاذ الدكتور طلال بن سـليمان الدوسـري أسـتاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم، 
وفضيلة شـيخي الذي طالما لفت العناية لجياد معاني سلفنا الأولين، وجعل من بديع وفضيلة شـيخي الذي طالما لفت العناية لجياد معاني سلفنا الأولين، وجعل من بديع 
تقريـر السـابقين معينًا يـروي ظمـأ المعاصرين، وأغدق علـيَّ تقريـر السـابقين معينًا يـروي ظمـأ المعاصرين، وأغدق علـيَّ خاصة بعظيـم توجيه، خاصة بعظيـم توجيه، 
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ولطيف تنبيه، وتفضل عليَّ بحسـن تصويب وإرشـاد، أنارت لي بعد فضل الله طريق ولطيف تنبيه، وتفضل عليَّ بحسـن تصويب وإرشـاد، أنارت لي بعد فضل الله طريق 
الرشاد، الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي الفقيه الحنبلي.الرشاد، الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي الفقيه الحنبلي.

بنـي منذ نعومة  بنـي منذ نعومة ولا أنسـى فـي هذا المقام شـكر معلمي الأول الـذي طالما رغّ ولا أنسـى فـي هذا المقام شـكر معلمي الأول الـذي طالما رغّ
الأظافر في كل خير، مشـعلاً في نفسـي جذوة الطموح، محبِّبًا إليَّ السـبق إلى معالي الأظافر في كل خير، مشـعلاً في نفسـي جذوة الطموح، محبِّبًا إليَّ السـبق إلى معالي 

الأمور، خالي الكريم الأستاذ عبد العزيز بن جمعة البوسعد.الأمور، خالي الكريم الأستاذ عبد العزيز بن جمعة البوسعد.
والشـكر موصـول لفضيلـة الشـيخ الأسـتاذ الدكتور عبـد الرحمن بـن حمود والشـكر موصـول لفضيلـة الشـيخ الأسـتاذ الدكتور عبـد الرحمن بـن حمود 
المطيـري أسـتاذ الفقـه بجامعـة الكويـت، على جليـل تحريراتـه وجميـل تصويباته المطيـري أسـتاذ الفقـه بجامعـة الكويـت، على جليـل تحريراتـه وجميـل تصويباته 

. لق وكريم الأدب التي تفضل بها عليَّ .المصحوبة بدماثة الخُ لق وكريم الأدب التي تفضل بها عليَّ المصحوبة بدماثة الخُ
ولا أنسـى أن أشـكر فضيلة الشـيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن القادري، ولا أنسـى أن أشـكر فضيلة الشـيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن القادري، 

أستاذ الفقه المساعد بالجامعة الملك فيصل.أستاذ الفقه المساعد بالجامعة الملك فيصل.
وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد السياري، عضو هيئة التدريس بالجامعة وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد السياري، عضو هيئة التدريس بالجامعة 

الإلكترونية، على حسن تعاونه، وكريم تفضله.الإلكترونية، على حسن تعاونه، وكريم تفضله.
وفضيلة الشـيخ ياسـر بن عبـد الرحمن الخميـس عضو النيابـة العامة، على ما وفضيلة الشـيخ ياسـر بن عبـد الرحمن الخميـس عضو النيابـة العامة، على ما 
أكرمني به من تعاونٍ مبارك، وخدمات تذكر وتشكر كان لها الفضل بعد توفيق الله في أكرمني به من تعاونٍ مبارك، وخدمات تذكر وتشكر كان لها الفضل بعد توفيق الله في 

إعداد هذه الدراسة.إعداد هذه الدراسة.
وأصحاب الفضيلة الشـيخ عبد المحسـن بن يوسـف الدهموش، والشيخ عبد وأصحاب الفضيلة الشـيخ عبد المحسـن بن يوسـف الدهموش، والشيخ عبد 
الرحمـن بن علي السـهلي، المحاضريـن بجامعة الملك فيصل، علـى دماثة خلقهم، الرحمـن بن علي السـهلي، المحاضريـن بجامعة الملك فيصل، علـى دماثة خلقهم، 

وكريم بذلهم في مدِّ يد العون بكل ما أحتاجه في هذه الدراسة وغيرها.وكريم بذلهم في مدِّ يد العون بكل ما أحتاجه في هذه الدراسة وغيرها.
والشـيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحضيف، رئيس المستشاريين الشرعيين والشـيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحضيف، رئيس المستشاريين الشرعيين 
فـي إدارة أمانة الهيئة الشـرعية بمصـرف الراجحي، على ما تكرم بـه عليّ من إمدادي فـي إدارة أمانة الهيئة الشـرعية بمصـرف الراجحي، على ما تكرم بـه عليّ من إمدادي 

بمطبوعات المصرف التي ساعدتني بعد فضل الله في إعداد هذه الدراسة.بمطبوعات المصرف التي ساعدتني بعد فضل الله في إعداد هذه الدراسة.
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كما لا يفوتني أن أشـكر ولاة أمري على تيسـير فرص التعليم، وإتاحة المجال كما لا يفوتني أن أشـكر ولاة أمري على تيسـير فرص التعليم، وإتاحة المجال 
لي في إكمال دراسـتي في جامعتي المباركة جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية لي في إكمال دراسـتي في جامعتي المباركة جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية 
والتي بدورها تستحق كل معاني الشكر والتقدير ممثلة في قسم الفقه بكلية الشريعة.والتي بدورها تستحق كل معاني الشكر والتقدير ممثلة في قسم الفقه بكلية الشريعة.

أسأل الله أسأل الله  أن يشكر سعي كل من كان سببًا وعونًا لي في إعداد هذا  أن يشكر سعي كل من كان سببًا وعونًا لي في إعداد هذا 
ا لوجهه الكريم. ا مقبولاً خالصً ا لوجهه الكريم.البحث، كما أسأله أن يجعله بحثًا مباركً ا مقبولاً خالصً البحث، كما أسأله أن يجعله بحثًا مباركً
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إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
ا. هدِ الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليăا مرشدً نْ يَ ا.سيئات أعمالنا، مَ هدِ الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليăا مرشدً نْ يَ سيئات أعمالنا، مَ

أما بعد:أما بعد:
ظمى، ورتَّب علـى تعلُّمـه وفقهه الأجر  ظمى، ورتَّب علـى تعلُّمـه وفقهه الأجر  جعل للعلـم مكانـة عُ فـإن اللـه فـإن اللـه  جعل للعلـم مكانـة عُ
ر له مخلوقاته للاستغفار له والدعاء  ف صاحبه وأكرمه، وسخَّ ر له مخلوقاته للاستغفار له والدعاء الجزيل الأسمى، وشـرَّ ف صاحبه وأكرمه، وسخَّ الجزيل الأسمى، وشـرَّ
له، ثم إنه له، ثم إنه  جعل علم الفقه من أهم تلك العلوم الشرعية وأشرفها؛ إذ به تُعرف  جعل علم الفقه من أهم تلك العلوم الشرعية وأشرفها؛ إذ به تُعرف 

م الشرع المتين. كَ م الشرع المتين.أحكام الدين، وبه تتجلى حِ كَ أحكام الدين، وبه تتجلى حِ
ـبَل الشـر والفسـاد،  هم سُ ـبَل الشـر والفسـاد، ولا شـك أن ديننا الإسـلامي أراد الخير للعباد، ومنَعَ هم سُ ولا شـك أن ديننا الإسـلامي أراد الخير للعباد، ومنَعَ
اء بكل مـا فيه صلاح للبشـرية، وبكل ما يناسـب طبيعـة الأنفس  اء بكل مـا فيه صلاح للبشـرية، وبكل ما يناسـب طبيعـة الأنفس وأنـار شـريعتنا الغـرَّ وأنـار شـريعتنا الغـرَّ
ته شـريعتنا المباركة من  لَ ته شـريعتنا المباركة من السـوية، ومن أهـم المنارات التي يُستكشـف بها عظيم ما أوْ لَ السـوية، ومن أهـم المنارات التي يُستكشـف بها عظيم ما أوْ
اهتمام بالغ بالمكلَّفين: تفاصيل الأحكام الدقيقة -التي بينها ربنا اهتمام بالغ بالمكلَّفين: تفاصيل الأحكام الدقيقة -التي بينها ربنا ، ثم رسولنا ، ثم رسولنا 
الكريـم الكريـم ، ثـم ورثته حملة راية العلم الشـرعي- في بـاب المعاملات من ، ثـم ورثته حملة راية العلم الشـرعي- في بـاب المعاملات من 
كتـب الفقـه، وإن من أهم المواطن التي تتجلى فيها معانـي تحقيق العدل، ونبذ الظلم كتـب الفقـه، وإن من أهم المواطن التي تتجلى فيها معانـي تحقيق العدل، ونبذ الظلم 
ين. وأكبر برهان علـى ذلك أن أطول آية في كتاب الله  ين. وأكبر برهان علـى ذلك أن أطول آية في كتاب الله ورفعـه: الأحكام المتعلقة بالدَّ ورفعـه: الأحكام المتعلقة بالدَّ
جاءت لمعالجة أحكامه، وسـنة حبيبنا -جاءت لمعالجة أحكامه، وسـنة حبيبنا -- ببيان جوانبه زاخرة، وكتب - ببيان جوانبه زاخرة، وكتب 
يْن وما يتعلق به  يْن وما يتعلق به العلماء برسـم حدوده وتقعيد مسـائله متضافرة، ولذا؛ فحين رأيت الدَّ العلماء برسـم حدوده وتقعيد مسـائله متضافرة، ولذا؛ فحين رأيت الدَّ
ا فـي فقه المعاملات، وركيزة أساسـية لا تنفك عن بنائـه المحكم، تاقت  ăهم ا فـي فقه المعاملات، وركيزة أساسـية لا تنفك عن بنائـه المحكم، تاقت شـريانًا مُ ăهم شـريانًا مُ
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ا بدراسـة مسـائله،  ا بدراسـة مسـائله، نفسـي لدراسـة شـيء من أحكامه، فوجدت الميدان العلمي زاخرً نفسـي لدراسـة شـيء من أحكامه، فوجدت الميدان العلمي زاخرً
ا من جوانبه، والتي تعتبر ركيزة أساسية تتوقف عليها  ăا من جوانبه، والتي تعتبر ركيزة أساسية تتوقف عليها وتبيين مسالكه، غير أن جانبًا مهم ăوتبيين مسالكه، غير أن جانبًا مهم
ين -وهو ما يتعلق باستقراره- لا يزال خصبًا لم يُستوعب  ين -وهو ما يتعلق باستقراره- لا يزال خصبًا لم يُستوعب صحة الأحكام المتعلقة بالدَّ صحة الأحكام المتعلقة بالدَّ
ـا، فاسـتعنت بالله على تقديـم فكرة، ثم خطة، بعد مشـاورة وتصويب مرشـدي  ـا، فاسـتعنت بالله على تقديـم فكرة، ثم خطة، بعد مشـاورة وتصويب مرشـدي طرقً طرقً
ين وأثره في  ين وأثره في اسـتقرار الدَّ العلمـي -جـزاه الله عنـي كل خير- فجاءت بهـذا العنوان: (العلمـي -جـزاه الله عنـي كل خير- فجاءت بهـذا العنوان: (اسـتقرار الدَّ
المعامـلات الماليةالمعامـلات المالية دراسـة فقهية تطبيقيـة)؛ آملاً من الكريم المنـان مزيد عونه وكرمه  دراسـة فقهية تطبيقيـة)؛ آملاً من الكريم المنـان مزيد عونه وكرمه 

نَّتِه. نَّتِه.وجزيل مِ وجزيل مِ
أهمية الموضوع:أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:
أنه يعالج قضية تُبنى عليها العديد من مسائل فقه المعاملات. أنه يعالج قضية تُبنى عليها العديد من مسائل فقه المعاملات.-   -١

ين  أنه يُسـلِّط الضوء على جانب مهم من جوانب البحث في مسـائل الدَّ ين -  أنه يُسـلِّط الضوء على جانب مهم من جوانب البحث في مسـائل الدَّ  -٢
ها بالقدر اللائق بها. قَّ ها بالقدر اللائق بها.التي لم تأخذ حَ قَّ التي لم تأخذ حَ

ين المعاصرة دراسةً متممةً للجهود السابقة،  أنه يُعنى بدراسة مسائل الدَّ ين المعاصرة دراسةً متممةً للجهود السابقة، -  أنه يُعنى بدراسة مسائل الدَّ  -٣
س من قبل. س من قبل.مكملة بناء الجوانب التي لم تُدرَ مكملة بناء الجوانب التي لم تُدرَ

أسباب اختيار الموضوع:أسباب اختيار الموضوع:
تظهر أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الآتية:تظهر أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الآتية:

دُّ ركيزة  عَ ين، والذي يُ عنَى بدراسة وتحرير جانب مهم من مسائل الدَّ أنه يُ دُّ ركيزة -  عَ ين، والذي يُ عنَى بدراسة وتحرير جانب مهم من مسائل الدَّ أنه يُ  -١
ا في فقه المعاملات المالية. ăا في فقه المعاملات المالية.أساسية وعصبًا مهم ăأساسية وعصبًا مهم

أنـه يعنى ببيـان أحكام لهـا ارتباط مباشـر بمعاملات النـاس، وحضور  أنـه يعنى ببيـان أحكام لهـا ارتباط مباشـر بمعاملات النـاس، وحضور -   -٢
ملاحظ على أرض الواقع.ملاحظ على أرض الواقع.



المقدمةالمقدمة

١٣١٣

ظَم هـذه الشـريعة الغـراء، وعظيم  ـر عِ دراسـة مسـائل هـذا البـاب تُظهِ ظَم هـذه الشـريعة الغـراء، وعظيم -  ـر عِ دراسـة مسـائل هـذا البـاب تُظهِ  -٣
عنايتها بمصالح الفرد والمجتمع، وقطع السـبل التي تؤدي إلى تفويت عنايتها بمصالح الفرد والمجتمع، وقطع السـبل التي تؤدي إلى تفويت 
المصالـح، وذلك من خلال المنع من كل مـا يؤدي إلى الظلم وتفويت المصالـح، وذلك من خلال المنع من كل مـا يؤدي إلى الظلم وتفويت 

الحقوق.الحقوق.
أهداف الموضوع:أهداف الموضوع:

يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
ين وما ينتج عنه من مسائل مدارها عليه. إيضاح ضابط استقرار الدَّ ين وما ينتج عنه من مسائل مدارها عليه.-  إيضاح ضابط استقرار الدَّ  -١

عوا عليه من مسائل  جمع كلام أهل العلم في العناية بهذا الضابط وما فرَّ عوا عليه من مسائل -  جمع كلام أهل العلم في العناية بهذا الضابط وما فرَّ  -٢
في فقه المعاملات.في فقه المعاملات.

ين فـي التطبيقـات المالية  حصـر أبـرز الآثـار الناتجة عـن اسـتقرار الدَّ ين فـي التطبيقـات المالية -  حصـر أبـرز الآثـار الناتجة عـن اسـتقرار الدَّ  -٣
المعاصرة، ودراسة ذلك وفق المنهج المعتمد.المعاصرة، ودراسة ذلك وفق المنهج المعتمد.

الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
بعد البحث والاسـتقصاء عن الدراسـات التي كتبت حول هذا الموضوع تبين بعد البحث والاسـتقصاء عن الدراسـات التي كتبت حول هذا الموضوع تبين 
لي -والعلم عند الله- أن المكتبة الفقهية لم تزل زاخرة بالمؤلفات والدراسات النافعة لي -والعلم عند الله- أن المكتبة الفقهية لم تزل زاخرة بالمؤلفات والدراسات النافعة 
يـن) مبينة أحكامـه باعتبارات متعـددة وزوايا  يـن) مبينة أحكامـه باعتبارات متعـددة وزوايا المباركـة التـي كتبت في موضـوع (الدَّ المباركـة التـي كتبت في موضـوع (الدَّ
ين)، فغالب  ين)، فغالب مختلفة، غير أني لم أجد -والله أعلم- بحثًا مسـتقلاă حول (اسـتقرار الدَّ مختلفة، غير أني لم أجد -والله أعلم- بحثًا مسـتقلاă حول (اسـتقرار الدَّ
ين  ين من وجدته قد كتب في هذا الموضوع وجدته يعمد إلى بيان الأحكام المتعلقة بالدَّ من وجدته قد كتب في هذا الموضوع وجدته يعمد إلى بيان الأحكام المتعلقة بالدَّ
على وجه العموم، دون تفصيل للمسـتقر منه وغير المستقر، وبيان أثر الاستقرار على على وجه العموم، دون تفصيل للمسـتقر منه وغير المستقر، وبيان أثر الاستقرار على 
المسائل المتناولة، فغاية ما وقفت عليه في هذا الباب أن بعض الباحثين -وفقهم الله- المسائل المتناولة، فغاية ما وقفت عليه في هذا الباب أن بعض الباحثين -وفقهم الله- 
ين) في مبحث من دراسته، دون إبراز كاف لهذا المعنى المهم  ين) في مبحث من دراسته، دون إبراز كاف لهذا المعنى المهم ربما أفرد (اسـتقرار الدَّ ربما أفرد (اسـتقرار الدَّ
الـذي فـرع عليه أهل العلـم مجموعة من المسـائل والأحكام، ينبغـي أن تكون الـذي فـرع عليه أهل العلـم مجموعة من المسـائل والأحكام، ينبغـي أن تكون أصلاً أصلاً 
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ين المعاصرة؛ ولكثرة الدراسات التي كتبت حول  ا يظهر أثره على تطبيقات الدَّ ين المعاصرة؛ ولكثرة الدراسات التي كتبت حول حاضرً ا يظهر أثره على تطبيقات الدَّ حاضرً
ين، فإن مقارنتي سـتكون -بعـد توفيق الله- لما وقفت عليه من دراسـات  ين، فإن مقارنتي سـتكون -بعـد توفيق الله- لما وقفت عليه من دراسـات أحـكام الدَّ أحـكام الدَّ
ين من  ين من تناولت مسائل قريبة من المسائل التي أروم بحثها، دون التي تناولت أحكام الدَّ تناولت مسائل قريبة من المسائل التي أروم بحثها، دون التي تناولت أحكام الدَّ

زوايا مختلفة ليس لها كبير صلة مع هذا البحث.زوايا مختلفة ليس لها كبير صلة مع هذا البحث.
أ- الرسائل العلمية والبحوث التكميلية:أ- الرسائل العلمية والبحوث التكميلية:

الدراسة الأولى: الدراسة الأولى: 
(التصرف في الديون وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)(التصرف في الديون وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)عنوان البحثعنوان البحث
د. خالد محمد حسين إبراهيمد. خالد محمد حسين إبراهيماسم الباحثاسم الباحث

دكتوراهدكتوراهالدرجة العلميةالدرجة العلمية
قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون بأسيوطقسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون بأسيوطجهة الدراسةجهة الدراسة
٢٠٠٦٢٠٠٦متاريخ الدراسةتاريخ الدراسة

منشور (دار الجامعة الجديدة للنشر)منشور (دار الجامعة الجديدة للنشر)حالة النشرحالة النشر
مجلدمجلدحجم الدراسةحجم الدراسة

 الكبر الكبر التقسيمات  التقسيمات 
للدراسةللدراسة

مقدمة، وباب تمهيدي بيَّن فيه المؤلف معاني مفردات العنوان وأقسام التصرف، والفرق بينه مقدمة، وباب تمهيدي بيَّن فيه المؤلف معاني مفردات العنوان وأقسام التصرف، والفرق بينه 
وبيـن الألفـاظ ذات الصلة به، ثم خمسـة أبـواب، بين فيها أحكام التصرف فـي الديون بالبيع وبيـن الألفـاظ ذات الصلة به، ثم خمسـة أبـواب، بين فيها أحكام التصرف فـي الديون بالبيع 
والمقاصـة والرهن وغيرها من صور التصرف، مقارنًا تلك المسـائل بيـن الفقه والقانون، ثم والمقاصـة والرهن وغيرها من صور التصرف، مقارنًا تلك المسـائل بيـن الفقه والقانون، ثم 

ختم بحثه بأهم النتائج. ختم بحثه بأهم النتائج. 
المقارنـة بينها وبين المقارنـة بينها وبين 
الباحـث،  الباحـث، موضـوع  موضـوع 
العلميـة  العلميـة والإضافـة  والإضافـة 

عليهاعليها

من الدراسـات النافعة التي أُلِّفت في هذا الباب (التصرف في الديون وتطبيقاته المعاصرة في من الدراسـات النافعة التي أُلِّفت في هذا الباب (التصرف في الديون وتطبيقاته المعاصرة في 
الفقـه الإسـلامي والقانـون الوضعـي) للباحـث د. خالـد محمـد حسـين إبراهيـم، وهو من الفقـه الإسـلامي والقانـون الوضعـي) للباحـث د. خالـد محمـد حسـين إبراهيـم، وهو من 
ا فـي بيان الأحكام  ا مباركً ا فـي بيان الأحكام الدراسـات الجيـدة فـي هذا الباب، والتـي بذل فيها المؤلـف جهدً ا مباركً الدراسـات الجيـدة فـي هذا الباب، والتـي بذل فيها المؤلـف جهدً
ين، فقد تناولت هذه الدراسـة أحكام التصرف في الديون بشـتى  ين، فقد تناولت هذه الدراسـة أحكام التصرف في الديون بشـتى المتعلقـة بالتصـرف فـي الدَّ المتعلقـة بالتصـرف فـي الدَّ
ر التصرف، كبيـع الديون الحالة والمؤجلة على وجه التفصيـل، وكذلك أحكام الحوالة  ـوَ ر التصرف، كبيـع الديون الحالة والمؤجلة على وجه التفصيـل، وكذلك أحكام الحوالة صُ ـوَ صُ
والمقاصة، والرهن، وغيرها من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ومع نفاسـة ما سـطَّره الباحث والمقاصة، والرهن، وغيرها من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ومع نفاسـة ما سـطَّره الباحث 

ا-. ا وتحريرً ا-.في هذا المؤلف إلا أنه لم يستوعب المسائل التي أروم بحثها -جمعً ا وتحريرً في هذا المؤلف إلا أنه لم يستوعب المسائل التي أروم بحثها -جمعً



المقدمةالمقدمة

١٥١٥

ين، وبين ما  ين، وبين ما وعنـد المقارنـة بين الجهد الذي قام به المؤلف -حفظـه الله- في بيان أحكام الدَّ وعنـد المقارنـة بين الجهد الذي قام به المؤلف -حفظـه الله- في بيان أحكام الدَّ
أعزم القيام به -بحول الله- يجدر بي إبراز الفروق على النحو التالي:أعزم القيام به -بحول الله- يجدر بي إبراز الفروق على النحو التالي:

ين على وجه  ين على وجه - أن المؤلـف -حفظـه الله- عمد في بحثـه إلى بيان أحكام التصرف فـي الدَّ ١- أن المؤلـف -حفظـه الله- عمد في بحثـه إلى بيان أحكام التصرف فـي الدَّ
ين) مادة  ج على شيء من أحكام الاستقرار، إلا أنه لم يجعل (استقرار الدَّ ين) مادة العموم، فهو وإن عرَّ ج على شيء من أحكام الاستقرار، إلا أنه لم يجعل (استقرار الدَّ العموم، فهو وإن عرَّ
ين  ين أساسـية يطمع في معالجة القضايا المتعلقة بها، فنتج عن ذلك عدم إبراز آثار اسـتقرار الدَّ أساسـية يطمع في معالجة القضايا المتعلقة بها، فنتج عن ذلك عدم إبراز آثار اسـتقرار الدَّ

بالقدر الكافي، وهذا ما سأعتني به -إن شاء الله-.بالقدر الكافي، وهذا ما سأعتني به -إن شاء الله-.
ين؛ وذلك لأنها  ين؛ وذلك لأنها - لم يستوعب المؤلف -حفظه الله- جميع المسائل المتعلقة باستقرار الدَّ ٢- لم يستوعب المؤلف -حفظه الله- جميع المسائل المتعلقة باستقرار الدَّ

ليست الهدف الرئيس من بحثه.ليست الهدف الرئيس من بحثه.
ين،  ين، - لـم يتناول الباحث في دراسـته العديد من المسـائل المعاصرة المتعلقة باسـتقرار الدَّ ٣- لـم يتناول الباحث في دراسـته العديد من المسـائل المعاصرة المتعلقة باسـتقرار الدَّ

والتي أعزم على دراستها -بحول الله-.والتي أعزم على دراستها -بحول الله-.
ين في  ين، فإنه لم يعتن بتحرير معنى اسـتقرار الدَّ ين في - عند تناول المؤلف لعلاقة المسـائل بالدَّ ين، فإنه لم يعتن بتحرير معنى اسـتقرار الدَّ ٤- عند تناول المؤلف لعلاقة المسـائل بالدَّ
المسـألة المتناولة، وأثر ذلك في بناء المسـألة، وهذا من النقاط الرئيسـة في منهجية دراسـتي المسـألة المتناولة، وأثر ذلك في بناء المسـألة، وهذا من النقاط الرئيسـة في منهجية دراسـتي 

-بإذن الله-.-بإذن الله-.

الدراسة الثانية:الدراسة الثانية:
يْن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي)عنوان البحثعنوان البحث يْن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي)بيع الدَّ (بيع الدَّ
د. أسامة بن حمود اللاحمد. أسامة بن حمود اللاحماسم الباحثاسم الباحث

دكتوراهدكتوراهالدرجة العلميةالدرجة العلمية
المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جهة الدراسةجهة الدراسة
١٤٣٢١٤٣٢هـهـتاريخ الدراسةتاريخ الدراسة

منشور (دار الميمان)منشور (دار الميمان)حالة النشرحالة النشر
مجلدين، عدد الصفحات: مجلدين، عدد الصفحات: ١٦٠٨١٦٠٨حجم الدراسةحجم الدراسة

 الكبر الكبر التقسـيمات  التقسـيمات 
للدراسةللدراسة

يْن  ث فيه المؤلف عـن أحكام بيع الدَّ يْن مقدمـة وتمهيد، وبابان، يضم الأول سـتة فصول، تحدَّ ث فيه المؤلف عـن أحكام بيع الدَّ مقدمـة وتمهيد، وبابان، يضم الأول سـتة فصول، تحدَّ
يْن كالأوراق  يْن كالأوراق وصوره، والثاني تسعة فصول، استعرض فيه أبرز التطبيقات المعاصرة لبيع الدَّ وصوره، والثاني تسعة فصول، استعرض فيه أبرز التطبيقات المعاصرة لبيع الدَّ

التجارية، وبيع الأسهم، والصناديق الاستثمارية، وعقد التوريد، ثم خاتمة بأهم النتائج. التجارية، وبيع الأسهم، والصناديق الاستثمارية، وعقد التوريد، ثم خاتمة بأهم النتائج. 



١٦١٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

المقارنـة بينهـا وبين المقارنـة بينهـا وبين 
الباحـث،  الباحـث، موضـوع  موضـوع 
العلميـة  العلميـة والإضافـة  والإضافـة 

عليهاعليها

ث فيها المؤلف عن  ث فيها المؤلف عن تعتبـر من أهم وأنفس الدراسـات التي وقفت عليها في هـذا الباب، تحدَّ تعتبـر من أهم وأنفس الدراسـات التي وقفت عليها في هـذا الباب، تحدَّ
يْن، والحقيقة أن القضايا التي  ره، وأبرز التطبيقات المعاصرة لبيع الدَّ وَ يْن وصُ يْن، والحقيقة أن القضايا التي أحـكام بيع الدَّ ره، وأبرز التطبيقات المعاصرة لبيع الدَّ وَ يْن وصُ أحـكام بيع الدَّ
عالجتها هذه الدراسة من أقرب القضايا التي أروم دراستها، وبالرغم من ذلك فإن الميدان لا عالجتها هذه الدراسة من أقرب القضايا التي أروم دراستها، وبالرغم من ذلك فإن الميدان لا 
ـدِّ بعض الفجوات، ودراسـة تلك  ا لسَ ا للباحثين، ومسـيس الحاجة لا يزال قائمً ـدِّ بعض الفجوات، ودراسـة تلك يزال فسـيحً ا لسَ ا للباحثين، ومسـيس الحاجة لا يزال قائمً يزال فسـيحً
القضايـا مـن زوايـا مختلفـة، ووفق رؤيـة لم تكن مـدار تفكير الباحـث، ولم يتخذهـا مناطًا القضايـا مـن زوايـا مختلفـة، ووفق رؤيـة لم تكن مـدار تفكير الباحـث، ولم يتخذهـا مناطًا 
لمعالجة المسـائل المبحوثة، فالباحث -حفظه اللـه- مع عظيم الجهد الذي قدمه في بحثه، لمعالجة المسـائل المبحوثة، فالباحث -حفظه اللـه- مع عظيم الجهد الذي قدمه في بحثه، 
ا مستقلاă يبني عليه مسائل بحثه، وإنما يتناوله  يْن) لم يكن -بالنسبة له- قصدً ا مستقلاă يبني عليه مسائل بحثه، وإنما يتناوله فإن (استقرار الدَّ يْن) لم يكن -بالنسبة له- قصدً فإن (استقرار الدَّ

ا إذا اقتضت الحاجة، وعليه فإن الفروق بين الدراستين تتمثل في الآتي: ا إذا اقتضت الحاجة، وعليه فإن الفروق بين الدراستين تتمثل في الآتي:تبعً تبعً
يْن على وجـه العموم، والذي سـأقوم به في هذا البحث تسـليط  يْن على وجـه العموم، والذي سـأقوم به في هذا البحث تسـليط - تنـاول الباحـث بيـع الدَّ ١- تنـاول الباحـث بيـع الدَّ
يْن المستقر وغير المستقر، وأثر الاستقرار على صحة العقد، وما ينتج  يْن المستقر وغير المستقر، وأثر الاستقرار على صحة العقد، وما ينتج الضوء على قسمي الدَّ الضوء على قسمي الدَّ
: عند تناوله للأوراق التجارية، اقتصر على الأحكام المتعلقة بالبيع، إذْ  : عند تناوله للأوراق التجارية، اقتصر على الأحكام المتعلقة بالبيع، إذْ عنه من مسائل؛ فمثلاً عنه من مسائل؛ فمثلاً
يقـول: «والمتعلـق بموضوع البحث مـن هذه الأنـواع التظهير الناقل للملكية لذا فسـأقتصر يقـول: «والمتعلـق بموضوع البحث مـن هذه الأنـواع التظهير الناقل للملكية لذا فسـأقتصر 
عليـه»، وأمـا مجال بحثي فإنه أوسـع من ذلك فهو يتعلـق بجميع تصرفات الديـون المتأثرة عليـه»، وأمـا مجال بحثي فإنه أوسـع من ذلك فهو يتعلـق بجميع تصرفات الديـون المتأثرة 
يْـن؛ لذا فسـأتناول -بـإذن الله- نوعـي التظهير الآخريـن (التظهيـر التوكيلي،  يْـن؛ لذا فسـأتناول -بـإذن الله- نوعـي التظهير الآخريـن (التظهيـر التوكيلي، باسـتقرار الدَّ باسـتقرار الدَّ

يْن. يْن.والتظهير التأميني) وغيرها من المسائل المتعلقة باستقرار الدَّ والتظهير التأميني) وغيرها من المسائل المتعلقة باستقرار الدَّ
يْن؛ وذلك لأنها  يْن؛ وذلك لأنها - لم يستوعب المؤلف -حفظه الله- جميع المسائل المتعلقة باستقرار الدَّ ٢- لم يستوعب المؤلف -حفظه الله- جميع المسائل المتعلقة باستقرار الدَّ

ليست الهدف الرئيس من بحثه.ليست الهدف الرئيس من بحثه.
يْن،  يْن، - مع عظيم الجهد الذي قام به الباحث في دراسته للمسائل المعاصرة المتعلقة ببيع الدَّ ٣- مع عظيم الجهد الذي قام به الباحث في دراسته للمسائل المعاصرة المتعلقة ببيع الدَّ
يْن لم يتناولها، والتي أعزم على دراستها -بحول الله-.  يْن لم يتناولها، والتي أعزم على دراستها -بحول الله-. إلا أن ثمة مسائل متعلقة باستقرار الدَّ إلا أن ثمة مسائل متعلقة باستقرار الدَّ

الدراسة الثالثة:الدراسة الثالثة:
(نظرية الديون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة)(نظرية الديون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة)عنوان البحثعنوان البحث
د. وليد بن محمد الشميليد. وليد بن محمد الشميلياسم الباحثاسم الباحث

دكتوراهدكتوراهالدرجة العلميةالدرجة العلمية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاسكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاسجهة الدراسةجهة الدراسة
١٤٣٩١٤٣٩هـهـتاريخ الدراسةتاريخ الدراسة

منشور (مكتبة ابن القيم)منشور (مكتبة ابن القيم)حالة النشرحالة النشر
مجلدين، عدد الصفحات: مجلدين، عدد الصفحات: ١٠٧٢١٠٧٢حجم الدراسةحجم الدراسة
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 الكبر الكبر التقسيمات  التقسيمات 
للدراسةللدراسة

يْن علـى طريقة النظريات، ولذا  يْن علـى طريقة النظريات، ولذا قسـم الباحـث بحثه إلى ثلاثة أبـواب، تناول فيها موضوع الدَّ قسـم الباحـث بحثه إلى ثلاثة أبـواب، تناول فيها موضوع الدَّ
ا منهـا إلى بيان أبرز الأحـكام المتعلقة بالديون،  ا منهـا إلى بيان أبرز الأحـكام المتعلقة بالديون، فقـد تناول مفهـوم وأركان النظريات، منطلقً فقـد تناول مفهـوم وأركان النظريات، منطلقً
يْن، واقتضائه، وقلبه، وأبرز التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالموضوع، كحكم تداول  يْن، واقتضائه، وقلبه، وأبرز التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالموضوع، كحكم تداول كبيع الدَّ كبيع الدَّ

الصكوك المبنية على الديون. الصكوك المبنية على الديون. 
المقارنـة بينها وبين المقارنـة بينها وبين 
الباحـث،  الباحـث، موضـوع  موضـوع 
العلميـة  العلميـة والإضافـة  والإضافـة 

عليهاعليها

د عليها ما ورد على ما  رِ ـن ما تناولته من جوانب قيمة، إلا أنه يَ د عليها ما ورد على ما مع نفاسـة هذه الدراسـة، وحسْ رِ ـن ما تناولته من جوانب قيمة، إلا أنه يَ مع نفاسـة هذه الدراسـة، وحسْ
قبلهـا مـن الفروق، ومنها أن اختلاف المحور الذي قامت عليه هذه الدراسـة والدراسـة التي قبلهـا مـن الفروق، ومنها أن اختلاف المحور الذي قامت عليه هذه الدراسـة والدراسـة التي 

ا تتجلى فيما يلي: ا تتجلى فيما يلي:سأقوم بها -بإذن الله- أظهر فروقً سأقوم بها -بإذن الله- أظهر فروقً
ا، ثم بيان أبرز التطبيقات  يْن عمومً مِّ وجمع أبرز المسائل المتعلقة بالدَّ ا، ثم بيان أبرز التطبيقات - يهدف الباحث إلى لَ يْن عمومً مِّ وجمع أبرز المسائل المتعلقة بالدَّ ١- يهدف الباحث إلى لَ
يْن على تلك المسائل  يْن على تلك المسائل المعاصرة التي تبْنى عليها، دون تمحيص وتحقيق لبيان أثر استقرار الدَّ المعاصرة التي تبْنى عليها، دون تمحيص وتحقيق لبيان أثر استقرار الدَّ
ـا، وهذا بخلاف ما أريد القيام به -إن شـاء الله- فإني أهدف إلى جمع مسـائل  ـا، وهذا بخلاف ما أريد القيام به -إن شـاء الله- فإني أهدف إلى جمع مسـائل إلا مـا كان تبعً إلا مـا كان تبعً

يْن، مبينًا مناطه، وما ينتج عنه من آثار. يْن التي يبرز فيها أثر استقرار الدَّ يْن، مبينًا مناطه، وما ينتج عنه من آثار.الدَّ يْن التي يبرز فيها أثر استقرار الدَّ الدَّ
ا تناول المؤلـف أحكام صكـوك المزارعة والمسـاقاة  ا تناول المؤلـف أحكام صكـوك المزارعة والمسـاقاة ومـن الأمثلـة التي توضـح ذلك: لــمَّ ومـن الأمثلـة التي توضـح ذلك: لــمَّ
يْن فأخـذ يبين الأحـكام المتعلقة بتداول  يْن فأخـذ يبين الأحـكام المتعلقة بتداول والمغارسـة تناولهـا باعتبارهـا صورة من صـور الدَّ والمغارسـة تناولهـا باعتبارهـا صورة من صـور الدَّ
الديـون علـى وجه العموم، مع ذكره للاسـتقرار كشـرط علـى وجه الإجمال، وأما دراسـتي الديـون علـى وجه العموم، مع ذكره للاسـتقرار كشـرط علـى وجه الإجمال، وأما دراسـتي 
-بحول الله- فسـتتركز على بيان أثر الاسـتقرار على هذا العقد، وحكم التداول قبله وبعده، -بحول الله- فسـتتركز على بيان أثر الاسـتقرار على هذا العقد، وحكم التداول قبله وبعده، 

يْن قبل استقراره. يْن قبل استقراره.بناء على اختلاف أهل العلم في بيع الدَّ بناء على اختلاف أهل العلم في بيع الدَّ
٢- ثمة مسـائل لم يسـتعرضها المؤلـف لأنها لم تكن من الأغراض التـي يقصدها، مثل: أثر - ثمة مسـائل لم يسـتعرضها المؤلـف لأنها لم تكن من الأغراض التـي يقصدها، مثل: أثر 
يْـن على مسـألة الزيادة علـى الأجرة، وما ينتج عن هذه المسـألة مـن التطبيقات  يْـن على مسـألة الزيادة علـى الأجرة، وما ينتج عن هذه المسـألة مـن التطبيقات اسـتقرار الدَّ اسـتقرار الدَّ

المعاصرة. المعاصرة. 

الدراسة الرابعة:الدراسة الرابعة:
(أحكام التصرف في الديون لد المؤسسات المالية الإسلامية)(أحكام التصرف في الديون لد المؤسسات المالية الإسلامية)عنوان البحثعنوان البحث
د. فؤاد الدليميد. فؤاد الدليمياسم الباحثاسم الباحث

دكتوراهدكتوراهالدرجة العلميةالدرجة العلمية
كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية الماليزيةكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية الماليزيةجهة الدراسةجهة الدراسة
١٤٣٧١٤٣٧هـهـتاريخ الدراسةتاريخ الدراسة

منشور (دار النفائس)منشور (دار النفائس)حالة النشرحالة النشر
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مجلد، عدد الصفحات: مجلد، عدد الصفحات: ٣٤٤٣٤٤حجم الدراسةحجم الدراسة
 الكبر الكبر التقسيمات  التقسيمات 

للدراسةللدراسة
الدراسة ستة أبواب تناول المؤلف فيها أنواع التصرف في الديون، وأحكام كل نوع من أنواع الدراسة ستة أبواب تناول المؤلف فيها أنواع التصرف في الديون، وأحكام كل نوع من أنواع 
التصـرف، مع اسـتعراض لأبرز التطبيقات المعاصـرة لتلك الأنواع، مثـل: بطاقات الائتمان التصـرف، مع اسـتعراض لأبرز التطبيقات المعاصـرة لتلك الأنواع، مثـل: بطاقات الائتمان 

المتجدد، والمرابحة المدورة، وغيرها من التطبيقات المعاصرة. المتجدد، والمرابحة المدورة، وغيرها من التطبيقات المعاصرة. 
المقارنـة بينها وبين المقارنـة بينها وبين 
الباحـث،  الباحـث، موضـوع  موضـوع 
العلميـة  العلميـة والإضافـة  والإضافـة 

عليهاعليها

دُ عليه ما ذكر في الدراسات التي  رِ دُ عليه ما ذكر في الدراسات التي مع عظيم الجهد الذي قام به المؤلف -حفظه الله- إلا أنه يَ رِ مع عظيم الجهد الذي قام به المؤلف -حفظه الله- إلا أنه يَ
قبله من الفروق، ومنها:قبله من الفروق، ومنها:

يْن. ل القول في معنى وضابط استقرار الدَّ يْن.- أنه لم يُفصِّ ل القول في معنى وضابط استقرار الدَّ ١- أنه لم يُفصِّ
يْن على أبواب ومسائل المعاملات. يْن على أبواب ومسائل المعاملات.- لم يبين أثر استقرار الدَّ ٢- لم يبين أثر استقرار الدَّ

يْن، ولم يبين أثر  يْن، ولم يبين أثر - لم يستوعب جميع المسائل والتطبيقات المعاصرة المتعلقة باستقرار الدَّ ٣- لم يستوعب جميع المسائل والتطبيقات المعاصرة المتعلقة باستقرار الدَّ
يْن على التطبيقات المعاصرة.  يْن على التطبيقات المعاصرة. استقرار الدَّ استقرار الدَّ

الدراسة الخامسة:الدراسة الخامسة:
(الاستقرار في الفقه الإسلامي)الاستقرار في الفقه الإسلامي)عنوان البحثعنوان البحث
عبد الله الرميحعبد الله الرميحاسم الباحثاسم الباحث

ماجستيرماجستيرالدرجة العلميةالدرجة العلمية
كلية الشريعة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-كلية الشريعة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-جهة الدراسةجهة الدراسة
١٤٢٧١٤٢٧هـهـتاريخ الدراسةتاريخ الدراسة

لم تنشر فيما أعلملم تنشر فيما أعلمحالة النشرحالة النشر
مجلدين، عدد الصفحات: مجلدين، عدد الصفحات: ١١٥٥١١٥٥حجم الدراسةحجم الدراسة

 الكبر الكبر التقسيمات  التقسيمات 
للدراسةللدراسة

الرسـالة أربعـة فصول، تناول المؤلف فيهـا قواعد مهمة في التعريف بالاسـتقرار وضوابطه، الرسـالة أربعـة فصول، تناول المؤلف فيهـا قواعد مهمة في التعريف بالاسـتقرار وضوابطه، 
والرسالة جمع ودراسة للموصوفات الفقهية بالاستقرار، ولذا فهي مقسمة على أبواب الفقه، والرسالة جمع ودراسة للموصوفات الفقهية بالاستقرار، ولذا فهي مقسمة على أبواب الفقه، 

فكل ما وصفه الفقهاء بالاستقرار كان محل عناية ودراسة الباحث. فكل ما وصفه الفقهاء بالاستقرار كان محل عناية ودراسة الباحث. 
المقارنـة بينها وبين المقارنـة بينها وبين 
الباحـث،  الباحـث، موضـوع  موضـوع 
العلميـة  العلميـة والإضافـة  والإضافـة 

عليهاعليها

ن شاسـع بين  بوْ ن شاسـع بين هذه الرسـالة وإن كان ثمة شـبه بين عنوانها وعنوان الخطة المقدمة، إلا أن الْ بوْ هذه الرسـالة وإن كان ثمة شـبه بين عنوانها وعنوان الخطة المقدمة، إلا أن الْ
مسائلها والمسائل التي أروم معالجتها، وسألخص الفرق في الآتي:مسائلها والمسائل التي أروم معالجتها، وسألخص الفرق في الآتي:

١- الباحـث -وفقـه اللـه- جعل مـن عمـوم (الموصوفـات بالاسـتقرار عند الفقهـاء) مادة - الباحـث -وفقـه اللـه- جعل مـن عمـوم (الموصوفـات بالاسـتقرار عند الفقهـاء) مادة 
نى بأثر الاستقرار في جميع أبواب الفقه، أما دراستي فستكون -بإذن الله- نى بأثر الاستقرار في جميع أبواب الفقه، أما دراستي فستكون -بإذن الله-لدراسته، فرسالته تعْ لدراسته، فرسالته تعْ
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مقتصرة على أثر استقرار الديون في فقه المعاملات، وقد أد ذلك إلى اختصار ملحوظ في مقتصرة على أثر استقرار الديون في فقه المعاملات، وقد أد ذلك إلى اختصار ملحوظ في 
يْن. يْن.دراسته للمسائل المتعلقة باستقرار الدَّ دراسته للمسائل المتعلقة باستقرار الدَّ

٢- لم يعتن الباحث -وفقه الله- بدراسة التطبيقات المعاصرة المتعلقة بذلك.- لم يعتن الباحث -وفقه الله- بدراسة التطبيقات المعاصرة المتعلقة بذلك.
ث في هذه الدراسة. ث في هذه الدراسة.- عدد كبير من المسائل التي سأقوم ببحثها -إن شاء الله- لم تُبحَ ٣- عدد كبير من المسائل التي سأقوم ببحثها -إن شاء الله- لم تُبحَ

مة والكتب:  مة والكتب: ب- الأبحاث المحكَّ ب- الأبحاث المحكَّ
(دراسات في أصول المداينات)(دراسات في أصول المداينات)عنوان البحث أو الكتابعنوان البحث أو الكتاب

د. نزيه حمادد. نزيه حماداسم المؤلفاسم المؤلف
دار الفاروق للثقافة والنشردار الفاروق للثقافة والنشرجهة النشرجهة النشر
١٩٩٠١٩٩٠متاريخ النشرتاريخ النشر

خان يونس -مكتبة الجنوب المركزية-خان يونس -مكتبة الجنوب المركزية-مكان النشر للكتابمكان النشر للكتاب
الأولىالأولىرقم الطبعة للكتابرقم الطبعة للكتاب

مجلد، مجلد، ٤٨٤٨ صفحة. صفحة.حجم الدراسةحجم الدراسة
يْن وأسبابه، التقسيمات الكبر للدراسةالتقسيمات الكبر للدراسة يْن، اسـتعرض فيها: حقيقة الدَّ يْن وأسبابه، وهي سـتة أبحاث متفرقة في موضوع الدَّ يْن، اسـتعرض فيها: حقيقة الدَّ وهي سـتة أبحاث متفرقة في موضوع الدَّ

يْـن، وتغيـر النقـود وأثـره على الديـون، وبيـع الكالئ بالكالـئ، وختمه  يْـن، وتغيـر النقـود وأثـره على الديـون، وبيـع الكالئ بالكالـئ، وختمه وتوثيـق الدَّ وتوثيـق الدَّ
بالمؤيدات التي تحمل المدين المماطل على الوفاء. بالمؤيدات التي تحمل المدين المماطل على الوفاء. 

المقارنة بينها وبين موضوع المقارنة بينها وبين موضوع 
الباحثالباحث

ن أوسـع مَن  ن أوسـع مَن مـع الجهـد المبـارك الذي قام بـه د. نزيه في هـذه الأبحاث، ومع أنه مِ مـع الجهـد المبـارك الذي قام بـه د. نزيه في هـذه الأبحاث، ومع أنه مِ
ا  يْن، والآثار الناتجة عنه، إلا أن المجال لا يزال فسيحً ا اسـتعرض حقيقة اسـتقرار الدَّ يْن، والآثار الناتجة عنه، إلا أن المجال لا يزال فسيحً اسـتعرض حقيقة اسـتقرار الدَّ
فـي تقديـم مادة علمية تعين بعد توفيـق الله وإذنه على إكمال دراسـة الجوانب التي فـي تقديـم مادة علمية تعين بعد توفيـق الله وإذنه على إكمال دراسـة الجوانب التي 

فتح بابها، ولذا فإن الفروق بين بحث د. نزيه وموضوعي تظهر فيما يلي:فتح بابها، ولذا فإن الفروق بين بحث د. نزيه وموضوعي تظهر فيما يلي:
١- ثمـة قواعـد مهمـة وضوابط تمهيديـة تعين على تصـور الموضوع وتيسـير فهم - ثمـة قواعـد مهمـة وضوابط تمهيديـة تعين على تصـور الموضوع وتيسـير فهم 
يْن، والفرق بينه وبين  يْن، والفرق بينه وبين مسائله لم يتناولها د. نزيه في دراسته، مثل: ضوابط استقرار الدَّ مسائله لم يتناولها د. نزيه في دراسته، مثل: ضوابط استقرار الدَّ

الألفاظ ذات الصلة، وهي من المسائل الحاضرة -بإذن الله- في دراستي.الألفاظ ذات الصلة، وهي من المسائل الحاضرة -بإذن الله- في دراستي.
يْن) بشيء من الاستقلال، غير أنه لم يتوسع في  يْن) بشيء من الاستقلال، غير أنه لم يتوسع في - مع أن د. نزيه تناول (استقرار الدَّ ٢- مع أن د. نزيه تناول (استقرار الدَّ

ذكر المسائل المتعلقة به، والتي ستكون محل عنايتي -بحول الله-.ذكر المسائل المتعلقة به، والتي ستكون محل عنايتي -بحول الله-.
يْن.  يْن. - هذه الدراسة خالية من التطبيقات المعاصرة لاستقرار الدَّ ٣- هذه الدراسة خالية من التطبيقات المعاصرة لاستقرار الدَّ
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منهج البحث العام:منهج البحث العام:
أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد من قسـم الفقه بكلية الشـريعة، وهو أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد من قسـم الفقه بكلية الشـريعة، وهو 

ما يأتي:ما يأتي:
ـا قبل بيان حكمهـا، ليتضح  ا دقيقً ر المسـألة المـراد بحثها تصويـرً ـا قبل بيان حكمهـا، ليتضح : أصـوِّ ا دقيقً ر المسـألة المـراد بحثها تصويـرً : أصـوِّ أولاًأولاً

المقصود من دراستها.المقصود من دراستها.
ثانيًاثانيًا: إذا كانت المسـألة من مواضع الاتفاق، فأذكـر حكمها بدليلها، مع توثيق : إذا كانت المسـألة من مواضع الاتفاق، فأذكـر حكمها بدليلها، مع توثيق 

الاتفاق من مظانه المعتبرة.الاتفاق من مظانه المعتبرة.
ثالثًاثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

تحريـر محـل الخـلاف، إذا كانت بعض صـور المسـألة محل خلاف،  تحريـر محـل الخـلاف، إذا كانت بعض صـور المسـألة محل خلاف، -   -١
وبعضها محل اتفاق.وبعضها محل اتفاق.

ذكـر الأقـوال في المسـألة، وبيـان مَن قال بها مـن أهل العلـم، ويكون  ذكـر الأقـوال في المسـألة، وبيـان مَن قال بها مـن أهل العلـم، ويكون -   -٢
عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

الاقتصـار علـى المذاهـب الفقهيـة المعتبرة، مـع العناية بذكر ما تيسـر  الاقتصـار علـى المذاهـب الفقهيـة المعتبرة، مـع العناية بذكر ما تيسـر -   -٣
الوقوف عليه من أقوال السـلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في الوقوف عليه من أقوال السـلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في 

مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.-   -٤

استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر  استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر -   -٥
دت. جِ اب به عنها إن وُ د على الأدلة من مناقشات، وما يُجَ رِ دت.ما يَ جِ اب به عنها إن وُ د على الأدلة من مناقشات، وما يُجَ رِ ما يَ

الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.-   -٦
ـا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق : الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق  ـارابعً رابعً

والتخريج والجمع.والتخريج والجمع.
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ا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. اخامسً خامسً
ا: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية. اسادسً سادسً

ا: تجنُّب ذكر الأقوال الشاذة.: تجنُّب ذكر الأقوال الشاذة. اسابعً سابعً
دَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. دَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.: العناية بدراسة ما جَ ثامنًاثامنًا: العناية بدراسة ما جَ

ا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.: ترقيم الآيات، وبيان سورها. اتاسعً تاسعً
ا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشـأن فـي درجتها -إن لم تكن : تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشـأن فـي درجتها -إن لم تكن  اعاشـرً عاشـرً

في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
حاديحادي عشرعشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

ثانـيثانـي عشـرعشـر: التعريـف بالمصطلحـات، وشـرح الغريـب الـوارد فـي صلـب : التعريـف بالمصطلحـات، وشـرح الغريـب الـوارد فـي صلـب 
الموضوع.الموضوع.

ثالثثالث عشرعشر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
رابعرابع عشرعشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لها.: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لها.

خامسخامس عشـرعشـر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسـالة، يعطي فكرة واضحة : خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسـالة، يعطي فكرة واضحة 
عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

بِع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل: بِع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:: أُتْ سادسسادس عشرعشر: أُتْ
فهرس الآيات.فهرس الآيات.- - 
فهرس الأحاديث.فهرس الأحاديث.- - 
فهرس الآثار.فهرس الآثار.- - 
فهرس الأعلام.فهرس الأعلام.- - 
فهرس المصادر والمراجع.فهرس المصادر والمراجع.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 
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منهج الدراسة التطبيقية للبحث:منهج الدراسة التطبيقية للبحث:
سـيكون منهجي فـي الدراسـة التطبيقية للبحث وفـق منهج الدراسـة التطبيقية سـيكون منهجي فـي الدراسـة التطبيقية للبحث وفـق منهج الدراسـة التطبيقية 

المعتمد في القسم على النحو الآتي:المعتمد في القسم على النحو الآتي:
محـل التطبيـق هو الواقـع العملي للبحث؛ مـن نماذج مناسـبة مختارة، أو محـل التطبيـق هو الواقـع العملي للبحث؛ مـن نماذج مناسـبة مختارة، أو - - 

لوائح وأنظمة ذات صلة بالموضوع.لوائح وأنظمة ذات صلة بالموضوع.
دراسة محل التطبيق على ضوء نتائج البحث بالربط بين الدراستين.دراسة محل التطبيق على ضوء نتائج البحث بالربط بين الدراستين.- - 
اختيار عينات التطبيق شاملة لجوانب الدراسة النظرية.اختيار عينات التطبيق شاملة لجوانب الدراسة النظرية.- - 
عدد عينات التطبيق وفق ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية قدر عدد عينات التطبيق وفق ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية قدر - - 

الإمكان.الإمكان.
العينات المختارة صالحة للتطبيق.العينات المختارة صالحة للتطبيق.- - 
معيـار اختيـار العينة واختيـار الجهة والتعريـف بها محل بيانهمـا مع ذات معيـار اختيـار العينة واختيـار الجهة والتعريـف بها محل بيانهمـا مع ذات - - 

الدراسة التطبيقية.الدراسة التطبيقية.
العينات محل اعتماد لد الجهة الموجودة فيها.العينات محل اعتماد لد الجهة الموجودة فيها.- - 
الجهة محل التطبيق متأكد تعاونها مع هذه الدراسة.الجهة محل التطبيق متأكد تعاونها مع هذه الدراسة.- - 
النمـاذج التطبيقية فيها جوانب مخالفة، أو موافقة وتحتاج إلى ترشـيد، مع النمـاذج التطبيقية فيها جوانب مخالفة، أو موافقة وتحتاج إلى ترشـيد، مع - - 

وضع حلول ابتكارية لمشكلات التطبيق قدر الإمكان.وضع حلول ابتكارية لمشكلات التطبيق قدر الإمكان.
عمر النموذج التطبيقي لا يزيد عن عشرين سنة من تاريخ التسجيل.عمر النموذج التطبيقي لا يزيد عن عشرين سنة من تاريخ التسجيل.- - 
الدراسة التطبيقية كمها لا يتجاوز ثلث الرسالة.الدراسة التطبيقية كمها لا يتجاوز ثلث الرسالة.- - 
أصول النماذج التطبيقية مرفقة بالرسالة.أصول النماذج التطبيقية مرفقة بالرسالة.- - 
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تقسيمات البحث:تقسيمات البحث:
انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، وفهارس.انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، وفهارس.

المقدمـة: وفيهـا أهميـة الموضوع، وأسـباب اختيـاره، وأهدافه، والدراسـات المقدمـة: وفيهـا أهميـة الموضوع، وأسـباب اختيـاره، وأهدافه، والدراسـات 
السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته.السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته.

يْن، والمراد باستقراره، والمراد بالمعاملات المالية؛ وفيه  يْن، والمراد باستقراره، والمراد بالمعاملات المالية؛ وفيه تمهيد: في تعريف الدَّ تمهيد: في تعريف الدَّ
ثلاثة مباحث:ثلاثة مباحث:

يْن. يْن.تعريف الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: تعريف الدَّ
المبحث الثاني: المبحث الثاني: تعريف الاستقرار.تعريف الاستقرار.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: المراد بالمعاملات المالية.المراد بالمعاملات المالية.
يْن؛ وفيه أربعة فصول: يْن؛ وفيه أربعة فصول:الباب الأول: حقيقة استقرار الدَّ الباب الأول: حقيقة استقرار الدَّ

يـن، وتحرير  يـن، وتحرير اتجاهـات العلمـاء فـي المـراد باسـتقرار الدَّ الفصـل الأول: الفصـل الأول: اتجاهـات العلمـاء فـي المـراد باسـتقرار الدَّ
الضابط في استقراره؛ وفيه مبحثان.الضابط في استقراره؛ وفيه مبحثان.

ين. ين.اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدَّ
ين. ين.تحرير ضابط استقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: تحرير ضابط استقرار الدَّ

ين. ين.المصطلحات ذات الصلة باستقرار الدَّ الفصل الثاني: الفصل الثاني: المصطلحات ذات الصلة باستقرار الدَّ
ين من حيث الاسـتقرار، وأمثلة للديون المسـتقرة  ين من حيث الاسـتقرار، وأمثلة للديون المسـتقرة أنواع الدَّ الفصل الثالث: الفصل الثالث: أنواع الدَّ

وغير المستقرة؛ وفيه مبحثان.وغير المستقرة؛ وفيه مبحثان.
ين من حيث الاستقرار. ين من حيث الاستقرار.أنواع الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أنواع الدَّ

المبحث الثاني: المبحث الثاني: أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة.أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة.
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ين، ومدار الأحكام المتعلقة باستقراره؛  ين، ومدار الأحكام المتعلقة باستقراره؛ أسـباب استقرار الدَّ الفصل الرابع: الفصل الرابع: أسـباب استقرار الدَّ
وفيه مبحثان.وفيه مبحثان.

ين. ين.أسباب استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أسباب استقرار الدَّ
ين. ين.مدار الأحكام المتعلقة باستقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: مدار الأحكام المتعلقة باستقرار الدَّ

ين في فقه المعاملات؛ وفيه ثلاثة فصول: ين في فقه المعاملات؛ وفيه ثلاثة فصول:الباب الثاني: أثر استقرار الدَّ الباب الثاني: أثر استقرار الدَّ
ين في فقه المعاوضات؛ وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث: ين في فقه المعاوضات؛ الفصل الأول: مسائل استقرار الدَّ الفصل الأول: مسائل استقرار الدَّ

ين في البيوع؛ وفيه ثلاثة مطالب: ين في البيوع؛ وفيه ثلاثة مطالب:مسائل استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: مسائل استقرار الدَّ
ين في بيعه؛ وفيه مسألتان. ين في بيعه؛ وفيه مسألتان.أثر استقرار الدَّ المطلب الأول: المطلب الأول: أثر استقرار الدَّ

ين على من هو عليه. ين في بيع الدَّ ين على من هو عليه.أثر استقرار الدَّ ين في بيع الدَّ المسألة الأولى: المسألة الأولى: أثر استقرار الدَّ

ين على غير من هو عليه. ين في بيع الدَّ ين على غير من هو عليه.أثر استقرار الدَّ ين في بيع الدَّ المسألة الثانية: المسألة الثانية: أثر استقرار الدَّ
ين في بيع السلم. ين في بيع السلم.أثر عدم استقرار الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر عدم استقرار الدَّ

ين في جملة من البيوع المتضمنة  ين في جملة من البيوع المتضمنة أثر اســتقرار الدَّ المطلب الثالث: المطلب الثالث: أثر اســتقرار الدَّ
ين؛ وفيه خمس مسائل: ين؛ وفيه خمس مسائل:بيع الدَّ بيع الدَّ

ين في بيع العطاء والرزق. ين في بيع العطاء والرزق.أثر استقرار الدَّ المسألة الأولى: المسألة الأولى: أثر استقرار الدَّ
ين في بيع العربون. ين في بيع العربون.أثر فوات استقرار الدَّ المسألة الثانية: المسألة الثانية: أثر فوات استقرار الدَّ

ين في بيع دين المهر. ين في بيع دين المهر.أثر استقرار الدَّ المسألة الثالثة: المسألة الثالثة: أثر استقرار الدَّ
ين في بيع دين النفقة. ين في بيع دين النفقة.أثر استقرار الدَّ المسألة الرابعة: المسألة الرابعة: أثر استقرار الدَّ

ين في الصرف، والمقاصة؛ وفيه مطلبان: ين في الصرف، والمقاصة؛ وفيه مطلبان:أثر استقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر استقرار الدَّ
ين في الصرف بما في الذمة. ين في الصرف بما في الذمة.أثر استقرار الدَّ المطلب الأول: المطلب الأول: أثر استقرار الدَّ

ين في المقاصة. ين في المقاصة.أثر استقرار الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر استقرار الدَّ
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ين في الإجارة؛ وفيه مطلبان: ين في الإجارة؛ وفيه مطلبان:مسائل استقرار الدَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: مسائل استقرار الدَّ
المطلــب الأول: المطلــب الأول: موجبات اســتقرار الدين في الإجارة؛ وفيه ثلاث موجبات اســتقرار الدين في الإجارة؛ وفيه ثلاث 

مسائل:مسائل:
المسألة الأولى:المسألة الأولى: أثر استيفاء المنافع في استقرار دين الأجرة. أثر استيفاء المنافع في استقرار دين الأجرة.

المسألة الثانية:المسألة الثانية: أثر مضي المدة في استقرار دين الأجرة. أثر مضي المدة في استقرار دين الأجرة.
المســألة الثالثة:المســألة الثالثة: أثر منع الأجير الباذل من العمل في استقرار دين  أثر منع الأجير الباذل من العمل في استقرار دين 

الأجرة.الأجرة.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: موانع استقرار الدين في الإجارة؛ وفيه سبع مسائل:موانع استقرار الدين في الإجارة؛ وفيه سبع مسائل:
ر في العين قبل مضي المدة في  ر في العين قبل مضي المدة في  أثر تصرف المؤجِّ المسألة الأولى:المسألة الأولى: أثر تصرف المؤجِّ

المنع من استقرار دين الأجرة.المنع من استقرار دين الأجرة.
المســألة الثانية:المســألة الثانية: أثر الجوائح القاهرة في المنع من اســتقرار دين  أثر الجوائح القاهرة في المنع من اســتقرار دين 

الأجرة.الأجرة.
المســألة الثالثة:المســألة الثالثة: أثر اكتشــاف العيوب في العين المستأجرة في  أثر اكتشــاف العيوب في العين المستأجرة في 

المنع من استقرار دين الأجرة.المنع من استقرار دين الأجرة.
المســألة الرابعة:المســألة الرابعة: أثر موت المؤجر أو المســتأجر في المنع من  أثر موت المؤجر أو المســتأجر في المنع من 

استقرار دين الأجرة.استقرار دين الأجرة.
المسألة الخامســة:المسألة الخامســة: أثر ما يحدث في الســلعة من يد الصانع في  أثر ما يحدث في الســلعة من يد الصانع في 

المنع من استقرار دين الأجرة.المنع من استقرار دين الأجرة.
المســألة السادسة:المســألة السادسة: أثر انفســاخ العقد في المنع من استقرار دين  أثر انفســاخ العقد في المنع من استقرار دين 

الأجرة.الأجرة.
المسألة السابعة:المسألة السابعة: أثر بيع العين المؤجرة في المنع من استقرار دين  أثر بيع العين المؤجرة في المنع من استقرار دين 

الأجرة المستقبلية.الأجرة المستقبلية.



٢٦٢٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

المبحث الرابع: المبحث الرابع: مسائل استقرار الدين في الجعالة؛ وفيه ثلاثة مطالب:مسائل استقرار الدين في الجعالة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:المطلب الأول: أثر (العلم بالجعل) في استقرار دين الجعالة؛ وفيه  أثر (العلم بالجعل) في استقرار دين الجعالة؛ وفيه 

مسألتان:مسألتان:
المســألة الأولى:المســألة الأولى: أثر العلم بالجعل (قبل العمل) في استقرار دين  أثر العلم بالجعل (قبل العمل) في استقرار دين 

الجعالة.الجعالة.
المســألة الثانية:المســألة الثانية: أثر العلم بالجعل (أثناء العمل) في استقرار دين  أثر العلم بالجعل (أثناء العمل) في استقرار دين 

الجعالة.الجعالة.
المطلب الثاني:المطلب الثاني: أثر (فسخ العقد) في المنع من استقرار دين الجعالة. أثر (فسخ العقد) في المنع من استقرار دين الجعالة.
المطلب الثالث:المطلب الثالث: أثر (الاختلاف في أصل الجعل) في المنع من استقراره. أثر (الاختلاف في أصل الجعل) في المنع من استقراره.

ين في فقه الشركات، وفيه مبحثان:وفيه مبحثان: ين في فقه الشركات، الفصل الثاني: مسائل استقرار الدَّ الفصل الثاني: مسائل استقرار الدَّ
ين في المضاربة؛ وفيه مطلبان. ين في المضاربة؛ وفيه مطلبان.مسائل استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: مسائل استقرار الدَّ

المطلب الأول:المطلب الأول: أثر فساد المضاربة في استقرار الدين على رب المال. أثر فساد المضاربة في استقرار الدين على رب المال.

المطلب الثاني:المطلب الثاني: حكم جعل الدين على العامل رأس مال المضاربة. حكم جعل الدين على العامل رأس مال المضاربة.
يـن فـي المسـاقاة والمغارسـة  يـن فـي المسـاقاة والمغارسـة مسـائل اسـتقرار الدَّ المبحـث الثانـي: المبحـث الثانـي: مسـائل اسـتقرار الدَّ

والمزارعة؛ وفيه ثلاثة مطالب:والمزارعة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأولالمطلب الأول: أثر انفســاخ العقد (بعد ظهور النتاج) في المنع من : أثر انفســاخ العقد (بعد ظهور النتاج) في المنع من 

ين. ين.استقرار الدَّ استقرار الدَّ
المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر فسخ العامل للعقد (قبل ظهور النتاج) في المنع أثر فسخ العامل للعقد (قبل ظهور النتاج) في المنع 

ين. ين.من استقرار الدَّ من استقرار الدَّ
المطلب الثالث: المطلب الثالث: أثر فسخ ربِّ المال للعقد (بعد العمل وقبل ظهور أثر فسخ ربِّ المال للعقد (بعد العمل وقبل ظهور 

ين. ين.النتاج) في المنع من استقرار الدَّ النتاج) في المنع من استقرار الدَّ
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ين في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات،  ين في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات، الفصل الثالث: مسائل استقرار الدَّ الفصل الثالث: مسائل استقرار الدَّ
والكتابة؛ والكتابة؛ وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:

ين في فقه التوثيق؛ وفيه مطلبان: ين في فقه التوثيق؛ وفيه مطلبان:أثر استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أثر استقرار الدَّ
ين في الرهن؛ وفيه مسألتان: ين في الرهن؛ وفيه مسألتان:أثر استقرار الدَّ المطلب الأول: المطلب الأول: أثر استقرار الدَّ

ين. ين في صحة أخذ الرهن بالدَّ ين.أثر استقرار الدَّ ين في صحة أخذ الرهن بالدَّ المسألة الأولى: المسألة الأولى: أثر استقرار الدَّ
ين في صحة رهنه. ين في صحة رهنه.أثر استقرار الدَّ المسألة الثانية: المسألة الثانية: أثر استقرار الدَّ

ين في صحة ضمانه وكفالته. ين في صحة ضمانه وكفالته.أثر استقرار الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر استقرار الدَّ
ين في الحوالة؛ وفيه مطلبان. ين في الحوالة؛ وفيه مطلبان.أثر استقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر استقرار الدَّ

ين. ين في الحوالة بالدَّ ين.أثر استقرار الدَّ ين في الحوالة بالدَّ المطلب الأول: المطلب الأول: أثر استقرار الدَّ
ين. ين في الحوالة على الدَّ ين.أثر استقرار الدَّ ين في الحوالة على الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر استقرار الدَّ

ين في فقه التبرعات، وفيه مطلبان. ين في فقه التبرعات، وفيه مطلبان.أثر استقرار الدَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: أثر استقرار الدَّ
ين في الهبة؛ وفيه مسألتان. ين في الهبة؛ وفيه مسألتان.أثر استقرار الدَّ المطلب الأول: المطلب الأول: أثر استقرار الدَّ

المسألة الأولى: المسألة الأولى: موجب استقرار دين الهبة.موجب استقرار دين الهبة.
ين في الهبة. ين في الهبة.أثر استقرار الدَّ المسألة الثانية: المسألة الثانية: أثر استقرار الدَّ

ين في الوصية. ين في الوصيةأثر استقرار الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر استقرار الدَّ
ين في الكتابة؛ وفيه مطلبان. ين في الكتابة؛ وفيه مطلبان.أثر عدم استقرار الدَّ المبحث الرابع: المبحث الرابع: أثر عدم استقرار الدَّ

المطلب الأول: المطلب الأول: تكييف دين الكتابة وسبب عدم استقراره.تكييف دين الكتابة وسبب عدم استقراره.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم استقرار دين الكتابة.الآثار المترتبة على عدم استقرار دين الكتابة.

ين في المسائل المعاصرة؛ وفيه أربعة فصول: ين في المسائل المعاصرة؛ وفيه أربعة فصول:الباب الثالث: أثر استقرار الدَّ الباب الثالث: أثر استقرار الدَّ
ين في تداول الأوراق التجارية، والصكوك؛  ين في تداول الأوراق التجارية، والصكوك؛ أثر اسـتقرار الدَّ الفصل الأول: الفصل الأول: أثر اسـتقرار الدَّ

وفيه مبحثان.وفيه مبحثان.
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ين في تـداول الأوراق التجارية؛ وفيه  ين في تـداول الأوراق التجارية؛ وفيه أثر اسـتقرار الدَّ المبحـث الأول: المبحـث الأول: أثر اسـتقرار الدَّ
مطلبان.مطلبان.

المطلب الأول: المطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية وتكييفها الفقهي.المراد بالأوراق التجارية وتكييفها الفقهي.
ين في تداول الأوراق التجارية. ين في تداول الأوراق التجارية.أثر استقرار الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر استقرار الدَّ

ين في تـداول الصكـوك؛ وفيه أربعة  ين في تـداول الصكـوك؛ وفيه أربعة أثـر اسـتقرار الدَّ المبحـث الثاني: المبحـث الثاني: أثـر اسـتقرار الدَّ
مطالب:مطالب:

المطلب الأول: المطلب الأول: المراد بالصكوك وتكييفها الفقهي.المراد بالصكوك وتكييفها الفقهي.
لَم. ين في تداول صكوك السَّ لَم.أثر استقرار الدَّ ين في تداول صكوك السَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر استقرار الدَّ

ين في تداول صكوك الإجارة؛ وفيه  ين في تداول صكوك الإجارة؛ وفيه أثر استقرار الدَّ المطلب الثالث: المطلب الثالث: أثر استقرار الدَّ
ثلاث مسائل:ثلاث مسائل:

المســألة الأولى: المســألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في تــداول صكوك ملكية أثر اســتقرار الدين في تــداول صكوك ملكية 
الموجودات المؤجرة.الموجودات المؤجرة.

المسألة الثانية: المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية منافع أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية منافع 
الأعيان.الأعيان.

المســألة الثالثة: المســألة الثالثة: أثر اســتقرار الدين في تــداول صكوك ملكية أثر اســتقرار الدين في تــداول صكوك ملكية 
عيَّن. ر مُ عيَّن.الخدمات من مَصدَ ر مُ الخدمات من مَصدَ

ين في مسـائل التأجير التمويلي، والمضاربة  ين في مسـائل التأجير التمويلي، والمضاربة أثر اسـتقرار الدَّ الفصل الثاني: الفصل الثاني: أثر اسـتقرار الدَّ
المعاصرة؛ وفيه أربعة مباحث:المعاصرة؛ وفيه أربعة مباحث:

ين في ربط الأجرة بمؤشر متغير. ين في ربط الأجرة بمؤشر متغير.أثر استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أثر استقرار الدَّ
ين في اشـتراط تعجيل بعض الدفعات  ين في اشـتراط تعجيل بعض الدفعات أثر اسـتقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر اسـتقرار الدَّ

الإيجارية لفترات مستقبلية.الإيجارية لفترات مستقبلية.
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ين في الزيادة على دين الأجرة في حال  ين في الزيادة على دين الأجرة في حال أثر استقرار الدَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: أثر استقرار الدَّ
تمديد الفترة.تمديد الفترة.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه.أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه.
ين في أحكام عقد المحاماة؛ وفيه مبحثان. ين في أحكام عقد المحاماة؛ وفيه مبحثان.: أثر استقرار الدَّ الفصل الثالثالفصل الثالث: أثر استقرار الدَّ

ين في إنابة المحامي غيره ليقوم مقامه؛  ين في إنابة المحامي غيره ليقوم مقامه؛ أثر اسـتقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أثر اسـتقرار الدَّ
وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:

ين في إنابــة المحامي غيره ليقوم  ين في إنابــة المحامي غيره ليقوم أثر اســتقرار الدَّ المطلب الأول: المطلب الأول: أثر اســتقرار الدَّ
مقامه بعوضمقامه بعوض.

ين في إنابــة المحامي غيره ليقوم  ين في إنابــة المحامي غيره ليقوم أثر اســتقرار الدَّ المطلب الثاني: المطلب الثاني: أثر اســتقرار الدَّ
مقامه بغير عوضمقامه بغير عوض.

ين في إنابة المحامي عنه غيره ليسـتفيد  ين في إنابة المحامي عنه غيره ليسـتفيد أثر اسـتقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر اسـتقرار الدَّ
من خدمات المحامي؛ وفيه مطلبان.من خدمات المحامي؛ وفيه مطلبان.

ين في إنابــة المحامي عنه غيره  ين في إنابــة المحامي عنه غيره أثر اســتقرار الدَّ المطلــب الأول: المطلــب الأول: أثر اســتقرار الدَّ
ليستفيد من خدمات المحامي بعوض.ليستفيد من خدمات المحامي بعوض.

ين في إنابــة المحامي عنه غيره  ين في إنابــة المحامي عنه غيره أثر اســتقرار الدَّ المطلــب الثاني: المطلــب الثاني: أثر اســتقرار الدَّ
ليستفيد من خدمات المحامي بغير عوض.ليستفيد من خدمات المحامي بغير عوض.

ين في رهن الصكوك، والحسابات الجارية؛  ين في رهن الصكوك، والحسابات الجارية؛ أثر اسـتقرار الدَّ الفصل الرابع: الفصل الرابع: أثر اسـتقرار الدَّ
وفيه مبحثان.وفيه مبحثان.

ين في رهن الصكوك. ين في رهن الصكوك.أثر استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أثر استقرار الدَّ
ين في رهن الحساب الجاري. ين في رهن الحساب الجاري.أثر استقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر استقرار الدَّ



٣٠٣٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ين؛ وفيه ثلاثة فصول: ين؛ وفيه ثلاثة فصول:الباب الرابع: تطبيقات استقرار الدَّ الباب الرابع: تطبيقات استقرار الدَّ
ين على شـركات التوصيل؛ وفيه ثلاثة  ين على شـركات التوصيل؛ وفيه ثلاثة تطبيقات اسـتقرار الدَّ الفصل الأول: الفصل الأول: تطبيقات اسـتقرار الدَّ

مباحث:مباحث:
يـن في إلغاء شـركة التوصيل للعرض  يـن في إلغاء شـركة التوصيل للعرض أثر اسـتقرار الدَّ المبحـث الأول: المبحـث الأول: أثر اسـتقرار الدَّ

المقدم منها للعميل.المقدم منها للعميل.
 ين فـي تحويل رصيد المشـترك لد ين فـي تحويل رصيد المشـترك لد أثر اسـتقرار الدَّ المبحـث الثانـي: المبحـث الثانـي: أثر اسـتقرار الدَّ

شركة التوصيل إلى مشترك آخر.شركة التوصيل إلى مشترك آخر.
ين في تغير الأجرة المتفق عليها بسبب  ين في تغير الأجرة المتفق عليها بسبب أثر استقرار الدَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: أثر استقرار الدَّ

عامل الذروة.عامل الذروة.
ين على شـركات الاتصـالات؛ وفيه  ين على شـركات الاتصـالات؛ وفيه تطبيقات اسـتقرار الدَّ الفصـل الثاني: الفصـل الثاني: تطبيقات اسـتقرار الدَّ

أربعة مباحث:أربعة مباحث:
ين في طلـب العميل إنهاء الخدمة قبل  ين في طلـب العميل إنهاء الخدمة قبل أثر اسـتقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أثر اسـتقرار الدَّ

تأسيسها وتشغيلها له من قبل الشركة.تأسيسها وتشغيلها له من قبل الشركة.
ين في إلزام العميل بدفع غرامة مالية في  ين في إلزام العميل بدفع غرامة مالية في أثر استقرار الدَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر استقرار الدَّ

حال طلبه فسخ العقد قبل انتهاء مدته.حال طلبه فسخ العقد قبل انتهاء مدته.
ين في اشـتراط مقـدم الخدمة جعل  ين في اشـتراط مقـدم الخدمة جعل أثر اسـتقرار الدَّ المبحـث الثالـث: المبحـث الثالـث: أثر اسـتقرار الدَّ

الحق له في رفع وخفض أجور الخدمات.الحق له في رفع وخفض أجور الخدمات.
المبحـث الرابع: المبحـث الرابع: أثر إخفاق الشـركة فـي إيصال الخدمة وتشـغيلها في أثر إخفاق الشـركة فـي إيصال الخدمة وتشـغيلها في 

ين. ين.الوقت المحدد في استقرار الدَّ الوقت المحدد في استقرار الدَّ
ين على نظام العمل السـعودي؛ وفيه  ين على نظام العمل السـعودي؛ وفيه تطبيقات اسـتقرار الدَّ الفصل الثالث: الفصل الثالث: تطبيقات اسـتقرار الدَّ

ثلاثة مباحث:ثلاثة مباحث:
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ين في إلزام صاحب العمل العامل بدفع  ين في إلزام صاحب العمل العامل بدفع أثر استقرار الدَّ المبحث الأول: المبحث الأول: أثر استقرار الدَّ
تكاليف الدورات التدريبية حال إلغاء عقده.تكاليف الدورات التدريبية حال إلغاء عقده.

ين في إلزام الطرف الـذي أنهى العقد  ين في إلزام الطرف الـذي أنهى العقد أثر اسـتقرار الدَّ المبحـث الثاني: المبحـث الثاني: أثر اسـتقرار الدَّ
دفع أجرة الفترة المتبقية.دفع أجرة الفترة المتبقية.

ين في احتساب الغرامة على العامل من  ين في احتساب الغرامة على العامل من أثر استقرار الدَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: أثر استقرار الدَّ
راتبه.راتبه.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.الخاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.
الفهارس، وهي:الفهارس، وهي:

فهرس الآيات.فهرس الآيات.- - 
فهرس الأحاديث.فهرس الأحاديث.- - 
فهرس الآثار.فهرس الآثار.- - 
فهرس الأعلام.فهرس الأعلام.- - 
فهرس المصادر والمراجع.فهرس المصادر والمراجع.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 
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في تعريف الدين، والمراد باستقراره، 

والمراد بالمعاملات المالية

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
ين. ين.: تعريف الدَّ المبحث الأولالمبحث الأول: تعريف الدَّ

المبحث الثانيالمبحث الثاني: تعريف الاستقرار.: تعريف الاستقرار.
المبحث الثالثالمبحث الثالث: المراد بالمعاملات المالية.: المراد بالمعاملات المالية.
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تعريف الدينتعريف الدين

: ين لغةً : الدَّ :أولاً ين لغةً : الدَّ أولاً
ة معانٍ تعود في حقيقتهـا إلى أصلٍ واحدٍ وهو  يون، ويُطلَـق على عدَّ ة معانٍ تعود في حقيقتهـا إلى أصلٍ واحدٍ وهو واحـد الدُّ يون، ويُطلَـق على عدَّ واحـد الدُّ

جنسٌ من الانقيادجنسٌ من الانقياد(١)، ومن تلك المعاني:، ومن تلك المعاني:
ا فهو دين»(٢). الغائب عن الأنظار، فـ «كل شيء لم يكن حاضرً ا فهو دين»-  الغائب عن الأنظار، فـ «كل شيء لم يكن حاضرً  -١

القـرض، تقول: «دِنتُ الرجل: أي: أقرضته، فهو مدين، ومديون، ودان  القـرض، تقول: «دِنتُ الرجل: أي: أقرضته، فهو مدين، ومديون، ودان -   -٢
فلان يدين دينًا: استقرض»فلان يدين دينًا: استقرض»(٣).

البيع إلى أجل، تقول: «أدان فلان: باع إلى أجل، تقول منه: أَدِنِّي عشـرة  البيع إلى أجل، تقول: «أدان فلان: باع إلى أجل، تقول منه: أَدِنِّي عشـرة -   -٣
ل»(٥). ين إلى أجَ ل»، وتقول: «دنت الرجل وأدنته: أعطيته الدَّ ين إلى أجَ دراهم»دراهم»(٤)، وتقول: «دنت الرجل وأدنته: أعطيته الدَّ

ا وإما  المعاملـة بالديـن، «يقال: داينـت فلانًا، إذا عاملتـه دينًا، إمـا أخذً ا وإما -  المعاملـة بالديـن، «يقال: داينـت فلانًا، إذا عاملتـه دينًا، إمـا أخذً  -٤
، ويقال: دنت وأدنت، إذا أخذت بدين»(٦). ، ويقال: دنت وأدنت، إذا أخذت بدين»إعطاءً إعطاءً

مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (دَين) (٣٢٠٣٢٠/٢).). مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (دَين) (   (١)
العين للخليل، باب الدال والنون (٧٢٧٢/٨).). العين للخليل، باب الدال والنون (   (٢)

مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (دَين) (٣٢٠٣٢٠/٢).). مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (دَين) (   (٣)
مختار الصحاح للرازي، (د ي ن) (١١٠١١٠).). مختار الصحاح للرازي، (د ي ن) (   (٤)

لسان العرب لابن منظور، باب الدال والنون (١٦٧١٦٧/١٣١٣).). لسان العرب لابن منظور، باب الدال والنون (   (٥)
مجمل اللغة لابن فارس، باب الدال والألف وما يثلثهما (٣٤٢٣٤٢/١).). مجمل اللغة لابن فارس، باب الدال والألف وما يثلثهما (   (٦)
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ا: ا: الدين اصطلاحً ا:ثانيً ا: الدين اصطلاحً ثانيً
صنَّفاتهم إطـلاق الديـن على معنييـن: عامٍّ  صنَّفاتهم إطـلاق الديـن على معنييـن: عامٍّ اسـتقر العمـل عنـد الفقهـاء فـي مُ اسـتقر العمـل عنـد الفقهـاء فـي مُ

، وتفصيل ما تقدم على نحو ما يلي: ، وتفصيل ما تقدم على نحو ما يلي:وخاصٍّ وخاصٍّ
طلَق باعتبارين: طلَق باعتبارين:الدين بمعناه العام يُ الدين بمعناه العام يُ

عيَّن المشـخص، ومن ذلك ما جاء في بدائع الصنائع  عيَّن المشـخص، ومن ذلك ما جاء في بدائع الصنائع باعتبار مقابلته للمُ الأول: الأول: باعتبار مقابلته للمُ
فـي المراد بالدين: «ما لا يحتمل التعيين من الدراهم، والدنانير، والمكيل الموصوف فـي المراد بالدين: «ما لا يحتمل التعيين من الدراهم، والدنانير، والمكيل الموصوف 
في الذمة والموزون الموصوف»في الذمة والموزون الموصوف»(١)، حتى وإن لم يكن له تعلُّق بالذمة، ومنه ما جاء في ، حتى وإن لم يكن له تعلُّق بالذمة، ومنه ما جاء في 
ا؛ أي: غير  ا؛ أي: غير هدايـة الراغـب عنـد بيانه لحـالات الثمـن؛ إذ يقـول: «وإن كان الثمن دينًـ هدايـة الراغـب عنـد بيانه لحـالات الثمـن؛ إذ يقـول: «وإن كان الثمن دينًـ
ـعون فـي إطلاق الديـن بهذا  ـر الديـن بعـدم التعييـن، والحنفية يتوسَّ ـعون فـي إطلاق الديـن بهذا ، ففسَّ ـر الديـن بعـدم التعييـن، والحنفية يتوسَّ معيـن»معيـن»(٢)، ففسَّ
الاعتبـار، حتى إنهم يجعلـون الدراهم والدنانير ديونًا؛ لأنهـا لا تقبل التعيين عندهم، الاعتبـار، حتى إنهم يجعلـون الدراهم والدنانير ديونًا؛ لأنهـا لا تقبل التعيين عندهم، 
فمجرد انتفاء التعيين عن الشيء كافٍ لإطلاق لفظ الدين عليه، ولذا فإنَّ القائمين على فمجرد انتفاء التعيين عن الشيء كافٍ لإطلاق لفظ الدين عليه، ولذا فإنَّ القائمين على 
مجلـة الأحكام العدلية مع تعريفهم للدين بأنـه «ما يثبت في الذمة»مجلـة الأحكام العدلية مع تعريفهم للدين بأنـه «ما يثبت في الذمة»(٣)، إلاّ أنهم عدلوا ، إلاّ أنهم عدلوا 
عنـه إلـى العموم في التمثيل فألحقـوا به الموصوفات غير المعينـة، حتى وإن لم تكن عنـه إلـى العموم في التمثيل فألحقـوا به الموصوفات غير المعينـة، حتى وإن لم تكن 
ثابتـة في الذمة كـ«المقـدار المعيَّن من الدراهم أو من صبـرة الحنطة الحاضرتين قبل ثابتـة في الذمة كـ«المقـدار المعيَّن من الدراهم أو من صبـرة الحنطة الحاضرتين قبل 
الإفراز فكلها من قبيل الدين»الإفراز فكلها من قبيل الدين»(٤)، والدين بهذا الإطلاق يمكن جعله على ثلاثة أقسام:، والدين بهذا الإطلاق يمكن جعله على ثلاثة أقسام:
القسـم الأول: القسـم الأول: هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه، كقوله: لك عليَّ هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه، كقوله: لك عليَّ 

سبعون ألف ريال.سبعون ألف ريال.
القسـم الثانـيالقسـم الثانـي: هو الذي وإن لـم يتعلَّق بالذمة فهو غير موجود ولا مشـار إليه، : هو الذي وإن لـم يتعلَّق بالذمة فهو غير موجود ولا مشـار إليه، 

كقوله: بعتك سيارةً سوداء غير حاضرة.كقوله: بعتك سيارةً سوداء غير حاضرة.
بدائع الصنائع للكاساني (٤٢٤٢/٦).). بدائع الصنائع للكاساني (  هداية الراغب للنجدي (٤٥٣٤٥٣/٢).).(١)  هداية الراغب للنجدي (   (٢)

مجلة الأحكام العدلية (٣٣٣٣).). مجلة الأحكام العدلية (  مجلة الأحكام العدلية (٣٣٣٣).).(٣)  مجلة الأحكام العدلية (   (٤)
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٣٧٣٧

ا إليه فهو مـن المثليات غير  ا ومشـارً ا إليه فهو مـن المثليات غير : هو الذي وإن كان موجودً ا ومشـارً القسـم الثالـثالقسـم الثالـث: هو الذي وإن كان موجودً
نطة(١). بْرة حِ نطةالمفرزة ككيلة واحدة من الحنطة غير مفرزة في صُ بْرة حِ المفرزة ككيلة واحدة من الحنطة غير مفرزة في صُ

الثاني: الثاني: باعتبار ثبوته في الذمة على وجه العموم، سـواء أكان هذا الثبوت نتيجة باعتبار ثبوته في الذمة على وجه العموم، سـواء أكان هذا الثبوت نتيجة 
معاملـة ماليـة، أو غيـر ماليـة، أو هو حق لله تعالـى، أو غير ذلك، ومـن ذلك: تعريف معاملـة ماليـة، أو غيـر ماليـة، أو هو حق لله تعالـى، أو غير ذلك، ومـن ذلك: تعريف 
بعض الحنفية للدين بأنه: «الحق الثابت في الذمة»بعض الحنفية للدين بأنه: «الحق الثابت في الذمة»(٢)، وتعريف بعض المالكية له بأنه: ، وتعريف بعض المالكية له بأنه: 

«ما كان في الذمة»«ما كان في الذمة»(٣).
الدين بمعناه الخاص:الدين بمعناه الخاص:

قـه الفقهاء غالبًا في تحرير أحكام الديـون خاصة ما يتعلق  قـه الفقهاء غالبًا في تحرير أحكام الديـون خاصة ما يتعلق وهـو المعنى الذي يطرُ وهـو المعنى الذي يطرُ
منهـا بالمعاملات المالية، كالبيع والحوالة، والدين بمعناه الخاص لا يتصور إلا أن يكون منهـا بالمعاملات المالية، كالبيع والحوالة، والدين بمعناه الخاص لا يتصور إلا أن يكون 
ا في الذمة، فالتوسع في إطلاق لفظ الدين شكلاً -كما عبَّر عنه الدكتور نزيه حماد-  ا في الذمة، فالتوسع في إطلاق لفظ الدين شكلاً -كما عبَّر عنه الدكتور نزيه حماد- متعلقً متعلقً
علـى مـا يقابل العين كالموصوف في الذمة، والمثلـي وإن لم يكن له تعلق في الذمة، غير علـى مـا يقابل العين كالموصوف في الذمة، والمثلـي وإن لم يكن له تعلق في الذمة، غير 

ين بمعناه الخاص لابدَّ أن يجتمع فيه الوصفان: ين بمعناه الخاص لابدَّ أن يجتمع فيه الوصفان:متوجه على هذا المعنى الخاص، فالدَّ متوجه على هذا المعنى الخاص، فالدَّ
ين بأنه: الثابت في الذمة(٤). ين بأنه: الثابت في الذمةثبوته في الذمة، ومنه عرفوا الدَّ الأول: الأول: ثبوته في الذمة، ومنه عرفوا الدَّ

ا، ومنه قول المقـري(٥): «وما تقرر في الذمة لا : «وما تقرر في الذمة لا  عيَّنًا مشـخصً ا، ومنه قول المقـريألاَّ يكون مُ عيَّنًا مشـخصً الثانـي: الثانـي: ألاَّ يكون مُ
انظر: بيع الدين لأسامة اللاحم (٥٧٥٧/١).). انظر: بيع الدين لأسامة اللاحم (   (١)

انظر: مجمع الأنهر لشـيخي زاده (٢٥١٢٥١/٢)، قـرة عيون الأخيار لمحمد علاء الدين أفندي )، قـرة عيون الأخيار لمحمد علاء الدين أفندي  انظر: مجمع الأنهر لشـيخي زاده (   (٢)
.(.(٣٣٥٣٣٥/١٢١٢)

حاشية الدسوقي (٣٣٤٣٣٤/٣).). حاشية الدسوقي (  انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده (انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده (٣١٥٣١٥/٢).).(٣)   (٤)
هو: محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر أبو عبد اللّه القرشي التلمساني الشهير بالمقري،  هو: محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر أبو عبد اللّه القرشي التلمساني الشهير بالمقري،    (٥)
باحـث من الفقهاء الأدباء المتصوفين من علماء المالكية، ولد وتعلم بتلمسـان وخرج منها باحـث من الفقهاء الأدباء المتصوفين من علماء المالكية، ولد وتعلم بتلمسـان وخرج منها 
مِدت سـيرته وحج، ورحل في سـفارة  مِدت سـيرته وحج، ورحل في سـفارة مع المتوكل أبى عنان إلى فاس فولى القضاء فيها وحُ مع المتوكل أبى عنان إلى فاس فولى القضاء فيها وحُ
إلى الأندلس وعاد إلى فاس فتوفى بها ودفن بتلمسـان سـنة إلى الأندلس وعاد إلى فاس فتوفى بها ودفن بتلمسـان سـنة ٧٥٨٧٥٨ ه . من تصانيفه: الحقائق  ه . من تصانيفه: الحقائق 

 = =والرقائق، رحلة المتبتل، كتاب القواعد، التحف والطرف.والرقائق، رحلة المتبتل، كتاب القواعد، التحف والطرف.
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عيَّنًا»(١). عيَّنًا»يكون مُ يكون مُ
ه إليه وصف الاسـتقرار، وحقيقة  توجَّ ين بهذا المعنى هو الـذي يُ ه إليه وصف الاسـتقرار، وحقيقة ولـذا فـإنَّ الدَّ توجَّ ين بهذا المعنى هو الـذي يُ ولـذا فـإنَّ الدَّ
الديـن بهذيـن القيدين قدرٌ متفق عليه، وإنما وقع الخـلاف في بعض موجبات الدين، الديـن بهذيـن القيدين قدرٌ متفق عليه، وإنما وقع الخـلاف في بعض موجبات الدين، 
وهـذا الخلاف في بعض الموجبات أد إلى اختلافهم حول وصف الالتزام الناشـئ وهـذا الخلاف في بعض الموجبات أد إلى اختلافهم حول وصف الالتزام الناشـئ 

ين بمعناه الخاص قولان: ين بمعناه الخاص قولان:والخلاصة أنَّ لأهل العلم في المراد بالدَّ عنها دينًا، عنها دينًا، والخلاصة أنَّ لأهل العلم في المراد بالدَّ
القـول الأول: القـول الأول: أنَّـه كل مـا يثبـت فـي الذمة بسـبب يقتضـي ثبوتـهأنَّـه كل مـا يثبـت فـي الذمة بسـبب يقتضـي ثبوتـه(٢)؛ وهو قول ؛ وهو قول 

الجمهور، به قال بعض الحنفيةالجمهور، به قال بعض الحنفية(٣)، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦).
ين عنـد أصحاب هذا القـول كل ما لزم فـي الذمة من  ى الدَّ سـمَّ ين عنـد أصحاب هذا القـول كل ما لزم فـي الذمة من ويدخـل فـي مُ ى الدَّ سـمَّ ويدخـل فـي مُ
ا لله تعالى من غير مقابل  ăا لله تعالى من غير مقابل أموال، سواءً ثبتت في نظير عين مالية، أو منفعة، أو كانت حق ăأموال، سواءً ثبتت في نظير عين مالية، أو منفعة، أو كانت حق

كدين الزكاة والحجكدين الزكاة والحج(٧).
، أو  كميٌّ ثابت فـي الذمة بدلاً عن مـالٍ متلفٍ ، أو أنَّ الديـن مـالٌ حُ كميٌّ ثابت فـي الذمة بدلاً عن مـالٍ متلفٍ القـول الثانـي: القـول الثانـي: أنَّ الديـن مـالٌ حُ
قرض، أو مبيع أو منفعة معقود عليهما؛ وهو قول الحنفيةقرض، أو مبيع أو منفعة معقود عليهما؛ وهو قول الحنفية(٨)، جاء في الأشباه والنظائر ، جاء في الأشباه والنظائر 
انظـر: شـذرات الذهـب (٣٣٢٣٣٢/٨)، شـجرة النـور الزكيـة ()، شـجرة النـور الزكيـة (٣٣٤٣٣٤/١)، معجـم المؤلفيـن )، معجـم المؤلفيـن  انظـر: شـذرات الذهـب (=   =

.(.(١٨١١٨١/١١١١)
القواعد للمقري (٣٩٩٣٩٩/٢).). القواعد للمقري (   (١)

انظـر: معجـم المصطلحات الاقتصاديـة لنزيه حماد (٥٥٥٥)، اسـتيفاء الديـون لمزيد المزيد )، اسـتيفاء الديـون لمزيد المزيد  انظـر: معجـم المصطلحات الاقتصاديـة لنزيه حماد (   (٢)
(٣٥٣٥)، بيع الدين لأسامة اللاحم ()، بيع الدين لأسامة اللاحم (٥٥٥٥/١).).

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٠١٠/٢).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٣)
انظـر: المنتقى للباجـي (١١٧١١٧/٢)، شـرح مختصر خليـل للخرشـي ()، شـرح مختصر خليـل للخرشـي (١٩٧١٩٧/٨)، القوانين )، القوانين  انظـر: المنتقى للباجـي (   (٤)

الفقهية لابن جزي (الفقهية لابن جزي (٧١٧١).).
انظر: المهذب للشيرازي (٣٤٤٣٤٤/١)، نهاية المحتاج للرملي ()، نهاية المحتاج للرملي (١٣٢١٣٢/٣).). انظر: المهذب للشيرازي (   (٥)
انظر: كشاف القناع للبهوتي (٤٠٤٤٠٤/٤)، مطالب أولي النهى ()، مطالب أولي النهى (٥٤٣٥٤٣/٤).). انظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٦)

انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد (٥٥٥٥).). انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد (   (٧)
انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢٨٢٢٨٢/٥).). انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين (   (٨)
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٣٩٣٩

أنه «مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما»أنه «مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما»(١)، وفي فتح القدير أنه: ، وفي فتح القدير أنه: 
«مـال واجـب في الذمة يكون بدلاً عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو «مـال واجـب في الذمة يكون بدلاً عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو 

منفعة عقد عليها»منفعة عقد عليها»(٢)، والخلاصة أنَّ الحنفية قيَّدوه بقيدين:، والخلاصة أنَّ الحنفية قيَّدوه بقيدين:
القيـد الأول: القيـد الأول: أنه مال حكمـي، بمعنى أنهم يعطونه حكم المال من باب التجوز أنه مال حكمـي، بمعنى أنهم يعطونه حكم المال من باب التجوز 
لا الحقيقة، وذلك لأنه وصف شـاغل في الذمـة لا يتصور قبضه حقيقة، ولكن؛ ولأنَّ لا الحقيقة، وذلك لأنه وصف شـاغل في الذمـة لا يتصور قبضه حقيقة، ولكن؛ ولأنَّ 

ا(٣). يَ مالاً مجازً مِّ امآله إلى المالية عند الاستيفاء سُ يَ مالاً مجازً مِّ مآله إلى المالية عند الاستيفاء سُ
القيد الثاني: القيد الثاني: أنه لا يثبت إلا بدلاً عن معاوضة أو إتلاف أو قرض، وعليه فالزكاة أنه لا يثبت إلا بدلاً عن معاوضة أو إتلاف أو قرض، وعليه فالزكاة 
ا حقيقيăا؛ لأنها «إيجاب إخراج مال ابتداء بدلاً عن مال نفسـه فليس بدين  ا حقيقيăا؛ لأنها «إيجاب إخراج مال ابتداء بدلاً عن مال نفسـه فليس بدين لا تعتبـر دينًـ لا تعتبـر دينًـ

حقيقيحقيقي(٤)».».
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 
الجمهـور وهـو أنَّ الدين: كل ما لزم في الذمة من أموال؛ وذلك لاتسـاق ما ذهبوا إليه الجمهـور وهـو أنَّ الدين: كل ما لزم في الذمة من أموال؛ وذلك لاتسـاق ما ذهبوا إليه 

مع عموم الاستعمالات الشرعية للمراد بالدين.مع عموم الاستعمالات الشرعية للمراد بالدين.

الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣٠٥٣٠٥).). الأشباه والنظائر لابن نجيم (   (١)
فتح القدير لابن الهمام (٢٢١٢٢١/٧).). فتح القدير لابن الهمام (   (٢)

عيَّن للوفاء  ا بمـال مُ ا شـاغلاً لها، وليس متعلقً وعلـى ذلـك، فالدين في الذمة ليس إلا تكليفً عيَّن للوفاء   ا بمـال مُ ا شـاغلاً لها، وليس متعلقً وعلـى ذلـك، فالدين في الذمة ليس إلا تكليفً  (٣)
منـه، فـإذا وفـى المدين دينه، فليـس معنى ذلـك: أن الدين الذي كان في ذمته قد سـقط، بل منـه، فـإذا وفـى المدين دينه، فليـس معنى ذلـك: أن الدين الذي كان في ذمته قد سـقط، بل 
ا لدائنه بمثـل دينه، فيقع التقـاص، وتمتنع  ا لدائنه بمثـل دينه، فيقع التقـاص، وتمتنع حقيقـة الوفـاء أن المديـن قد أصبـح بالوفاء دائنًـ حقيقـة الوفـاء أن المديـن قد أصبـح بالوفاء دائنًـ
المطالبة بينهما لعدم فائدتها؛ إذ لو طالب أحدهما الآخر لحق للآخر مطالبته بالمثل. انظر: المطالبة بينهما لعدم فائدتها؛ إذ لو طالب أحدهما الآخر لحق للآخر مطالبته بالمثل. انظر: 

قضايا فقهية معاصرة لنزيه حماد (قضايا فقهية معاصرة لنزيه حماد (١١٦١١٦).).
فتح القدير لابن الهمام (٢٢١٢٢١/٧).). فتح القدير لابن الهمام (   (٤)



٤٠٤٠



٤١٤١

تعريف الاستقرارتعريف الاستقرار

: الاستقرار لغة : الاستقرار لغةأولاً أولاً
ن من الشـيء، ومـن إطلاقاتهم  ا، بمعنى التمكُّ ن من الشـيء، ومـن إطلاقاتهم : مصدر قـرَّ قرارً ا، بمعنى التمكُّ : مصدر قـرَّ قرارً الاسـتقرار لغةًالاسـتقرار لغةً

ن: ن:الدالة على معنى التمكُّ الدالة على معنى التمكُّ
ن منه. ، إذا صببت الماء في الشيء فتمكَّ ن منه.يقال: قَررتُ الماءَ ، إذا صببت الماء في الشيء فتمكَّ يقال: قَررتُ الماءَ  - -١

، وهو صبُّ الكلام في الأذُن. رُّ ، وهو صبُّ الكلام في الأذُنويقال: القَ رُّ ويقال: القَ  - -٢
رارة، وهو ما يلتزق بأسـفل  ، وهو القاع الأملس، ومنه القُ رُ رقَ رارة، وهو ما يلتزق بأسـفل ويقال: القَ ، وهو القاع الأملس، ومنه القُ رُ رقَ ويقال: القَ  - -٣

ر، كأنه شيء استقر في القدر. دْ ر، كأنه شيء استقر في القدر.القِ دْ القِ
داةَ يوم  ، وهو اليوم الذي يستقرُّ الناس فيه بمنى، وذلك غَ رِّ داةَ يوم ومنه: يوم القَ ، وهو اليوم الذي يستقرُّ الناس فيه بمنى، وذلك غَ رِّ ومنه: يوم القَ  - -٤

النَّحرالنَّحر(١).
قـال في مقاييس اللغـة: قـال في مقاييس اللغـة: «القاف والـراء أصلان صحيحان، يـدل أحدهما على «القاف والـراء أصلان صحيحان، يـدل أحدهما على 
ن، يقال:  ن، يقال: والأصل الآخر التمكُّ ، وهو البـرد،... .. والأصل الآخر التمكُّ رُّ ، فالأول القُ نٍ ، وهو البـرد،.بَـردٍ، والآخر على تمكُّ رُّ ، فالأول القُ نٍ بَـردٍ، والآخر على تمكُّ

.(٢)« رَّ رَّ واستقَ »قَ رَّ رَّ واستقَ قَ
انظـر: العين للخليل (٢١٢١/٥)، مقاييـس اللغة لابن فارس ()، مقاييـس اللغة لابن فارس (٨/٥)، مختار الصحاح للرازي )، مختار الصحاح للرازي  انظـر: العين للخليل (   (١)

(٥٦٠٥٦٠)، تاج العروس للزبيدي ()، تاج العروس للزبيدي (٣٨٩٣٨٩/١٣١٣).).
مقاييس اللغة لابن فارس (٨/٥).). مقاييس اللغة لابن فارس (   (٢)



٤٢٤٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

دُ لفظ الاسـتقرار وما يُشـتَقُّ منـه بمعنى: الثبوت، وعدم السـقوط، ومنه الثبوت، وعدم السـقوط، ومنه  رِ دُ لفظ الاسـتقرار وما يُشـتَقُّ منـه بمعنى: وقد يَ رِ وقد يَ
ـا(٢)، وقوله ، وقوله  ا وثبوتً ـا يعنـي: قـرارً ا وثبوتً Î﴾(١) يعنـي: قـرارً  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È﴿ :قولـه تعالـى: ﴿قولـه تعالـى
نَّا كتبنا له  نَّا كتبنا له ، والمعنـى: «مَن كُ ~﴾(٣)، والمعنـى: «مَن كُ  }  |  {  z  y  x  w~  }  |  {  z  y  x  w﴿ :تعالـى: ﴿تعالـى
ثَ في  ه إلى وقته الذي جعلنا له أن يمكُ م أُمِّ حِ ه في رَ رُّ ثَ في بقاء وحياة إلى أمد وغاية، فإنا نُقِ ه إلى وقته الذي جعلنا له أن يمكُ م أُمِّ حِ ه في رَ رُّ بقاء وحياة إلى أمد وغاية، فإنا نُقِ

طه»(٤). مها، فلا تُسقِ حِ طه»رَ مها، فلا تُسقِ حِ رَ
ا(٥) ا: الاستقرار اصطلاحً اثانيً ا: الاستقرار اصطلاحً ثانيً

الـذي يظهر -والله أعلم- أنَّ المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء للاسـتقرار لا الـذي يظهر -والله أعلم- أنَّ المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء للاسـتقرار لا 
يعـدو المعنـى اللغوي، فحيث اسـتعملوا هذه الكلمة ومشـتقاتها فإنهـم يريدون بها: يعـدو المعنـى اللغوي، فحيث اسـتعملوا هذه الكلمة ومشـتقاتها فإنهـم يريدون بها: 
ا إلى  ا إلى التمكن من الشيء، وثبوته، وفي الغالب يكون استعمالهم للفظ الاستقرار مضافً التمكن من الشيء، وثبوته، وفي الغالب يكون استعمالهم للفظ الاستقرار مضافً
ـا إلى غيره- يختلف مرادهم  ـا إلى غيره- يختلف مرادهم غيره، وبهذا الاعتبار -أعني جعل لفظ الاسـتقرار مضافً غيره، وبهذا الاعتبار -أعني جعل لفظ الاسـتقرار مضافً

بناءً على اختلاف المضاف إليه، ومن إطلاقاتهم الدالة على ما تقدم:بناءً على اختلاف المضاف إليه، ومن إطلاقاتهم الدالة على ما تقدم:
لكِ بسبب  ـقوطِ المُ لكِ بسبب قولهم: اسـتقرار الملك، ويريدون به: «الأمن من سُ ـقوطِ المُ قولهم: اسـتقرار الملك، ويريدون به: «الأمن من سُ  - -١

انفساخِ العقد، أو فسخه»انفساخِ العقد، أو فسخه»(٦).
د الوجوب المستلزم عدمَ  د الوجوب المستلزم عدمَ قولهم: اسـتقرار الوجوب، ويريدون به: «تأكُّ قولهم: اسـتقرار الوجوب، ويريدون به: «تأكُّ  - -٢

ة إلى فعله»(٧). مَّ قوطِه بحيث يبقى في الذِّ ة إلى فعله»سُ مَّ قوطِه بحيث يبقى في الذِّ سُ
سورة الأعراف: ٢٤٢٤. سورة الأعراف:    (١)

انظر: لسان العرب لابن منظور (٩٩٩٩/١١١١)، تاج العروس للزبيدي ()، تاج العروس للزبيدي (٤٠٧٤٠٧/١٣١٣).). انظر: لسان العرب لابن منظور (   (٢)
.٥ : سورة الحجّ   : سورة الحجّ  (٣)

تفسير الطبري (٥٦٩٥٦٩/١٨١٨).). تفسير الطبري (   (٤)
انظر: الاستقرار في الفقه الإسلامي لعبد الله الرميح (٢٢٢٢).). انظر: الاستقرار في الفقه الإسلامي لعبد الله الرميح (   (٥)

بكي (٢٤٣٢٤٣/١)، المنثور في القواعد للزركشي ()، المنثور في القواعد للزركشي (٣٢١٣٢١/٢).). الأشباه والنَّظائر للسُّ بكي (  الأشباه والنَّظائر للسُّ  (٦)
الاستقرار في الفقه الإسلامي لعبد الله الرميح (٤٩٤٩).). الاستقرار في الفقه الإسلامي لعبد الله الرميح (   (٧)



تعريف الدين، والمراد باستقراره، والمراد بالمعاملات الماليةتعريف الدين، والمراد باستقراره، والمراد بالمعاملات المالية

٤٣٤٣

قولهم: اسـتقرار الحيـاة، ويريدون به: وجود حركـة اختياريَّة بقرائن أو قولهم: اسـتقرار الحيـاة، ويريدون به: وجود حركـة اختياريَّة بقرائن أو   - -٣
أمارات تغلِّب على الظَّن بقاء الحياةأمارات تغلِّب على الظَّن بقاء الحياة(١).

ويتبين مما سـبق أنَّ جميع المعاني تعود في حقيقتها للمعنى اللغوي المتقدم، ويتبين مما سـبق أنَّ جميع المعاني تعود في حقيقتها للمعنى اللغوي المتقدم، 
ا إلى معنى الثبوت. ا إلى معنى الثبوت.فالجامع بين استقرار الملك والوجوب والحياة: رجوعهم جميعً فالجامع بين استقرار الملك والوجوب والحياة: رجوعهم جميعً

ـرواني  ـرواني )، حواشـي الشَّ انظر: نهاية المحتاج للرملي (١١٦١١٦/٨)، حاشـية القليوبي ()، حاشـية القليوبي (٢٤٢٢٤٢/٤)، حواشـي الشَّ انظر: نهاية المحتاج للرملي (   (١)
.(.(٣٢٠٣٢٠/٩)



٤٤٤٤



٤٥٤٥

المراد بالمعاملات الماليةالمراد بالمعاملات المالية

للكشف عن المراد بالمعاملات المالية لابدَّ من بيان المعنى على وجه الإفراد للكشف عن المراد بالمعاملات المالية لابدَّ من بيان المعنى على وجه الإفراد 
لكل مصطلح، ثمَّ بيان المعنى المراد كلفظ مركب.لكل مصطلح، ثمَّ بيان المعنى المراد كلفظ مركب.

: المراد بالمعاملات المالية على وجه الإفراد : المراد بالمعاملات المالية على وجه الإفرادأولاً أولاً
المعاملات: المعاملات: جمع معاملة، والمعاملة كما في العين «مصدر من قولك: عاملته، جمع معاملة، والمعاملة كما في العين «مصدر من قولك: عاملته، 
: «العين والميـم واللام أصل  : «العين والميـم واللام أصل ، وقد بيَّن فـي مقاييس اللغـة أنَّ وأنـا أعاملـه معاملـة»وأنـا أعاملـه معاملـة»(١)، وقد بيَّن فـي مقاييس اللغـة أنَّ

واحدٌ صحيح، وهو عامٌّ في كل فِعلٍ يُفعَل»واحدٌ صحيح، وهو عامٌّ في كل فِعلٍ يُفعَل»(٢).
ا من العقود، قال  ăا خاص ا من العقود، قال ويُطلِـق الفقهاء لفظ المعاملة بالإفـراد ويريدون به نوعً ăا خاص ويُطلِـق الفقهاء لفظ المعاملة بالإفـراد ويريدون به نوعً
دةُ دفع الأشـجار إلى من يعمـل فيها على أن التَّمر  عاقَ دةُ دفع الأشـجار إلى من يعمـل فيها على أن التَّمر فـي طِلبـة الطلبة: «والمعاملة: مُ عاقَ فـي طِلبـة الطلبة: «والمعاملة: مُ
طا مفاعلة من العمـل»(٣)، وأما إطلاقـه بصيغة الجمـع فالمراد به ، وأما إطلاقـه بصيغة الجمـع فالمراد به  ـرَ طا مفاعلة من العمـل»بينهمـا علـى ما شَ ـرَ بينهمـا علـى ما شَ

عندهم: «الأحكام الشرعية المتعلِّقة بأمر الدنيا كالبيع، والإجارة»عندهم: «الأحكام الشرعية المتعلِّقة بأمر الدنيا كالبيع، والإجارة»(٤).
ل، قال في المقاييس: «الميم والواو واللام كلمة واحدة، هي  ـوْ ل، قال في المقاييس: «الميم والواو واللام كلمة واحدة، هي من المَ ـوْ المالية: المالية: من المَ

العين للخليل (١٥٤١٥٤/٢).). العين للخليل (   (١)
مقاييس اللغة لابن فارس (١٤٥١٤٥/٤).). مقاييس اللغة لابن فارس (   (٢)

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي (١٥٠١٥٠).). طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي (   (٣)
القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب (٢٦٣٢٦٣).). القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب (   (٤)



٤٦٤٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ـه»(١)، والمال في اللغـة: ما ملَكتَه من ، والمال في اللغـة: ما ملَكتَه من  : كثُر مالُ ـالَ يَمالُ ، ومَ ل الرجـل: اتخذ مالاً ـوَّ ـه»تَمَ : كثُر مالُ ـالَ يَمالُ ، ومَ ل الرجـل: اتخذ مالاً ـوَّ تَمَ
جميع الأشياءجميع الأشياء(٢).

وقد اختلف الفقهاء في تعريف المالوقد اختلف الفقهاء في تعريف المال نتيجة لاختلافهم في حقيقته، وذلك على  نتيجة لاختلافهم في حقيقته، وذلك على 
قولين:قولين:

ا قابلاً للادخار في حال السـعة والاختيار،  ا قابلاً للادخار في حال السـعة والاختيار، أن المال يمثل موجودً القول الأول: القول الأول: أن المال يمثل موجودً
له قيمة مادية بين الناس؛ وهو قول الحنفيةله قيمة مادية بين الناس؛ وهو قول الحنفية(٣).

ا لغير حاجة أو  ا لغير حاجة أو : أن المال ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شـرعً والقـول الثانيوالقـول الثاني: أن المال ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شـرعً
ضرورة، وله قيمة مادية بين الناس؛ وهو قول المالكيةضرورة، وله قيمة مادية بين الناس؛ وهو قول المالكية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦).

قـال فـي معجم المصطلحـات الماليـة: «ويلاحـظ أن الحنفية لـم يجعلوا من قـال فـي معجم المصطلحـات الماليـة: «ويلاحـظ أن الحنفية لـم يجعلوا من 
م  تقوَّ ا، مما سـاقهم إلى تقسيم المال إلى مُ م عناصر المالية إباحة الانتفاع بالشـيء شـرعً تقوَّ ا، مما سـاقهم إلى تقسيم المال إلى مُ عناصر المالية إباحة الانتفاع بالشـيء شـرعً
وغيـر متقوم، بينما اعتبرها سـائر الفقهـاء، فلم يحتاجوا إلى ذلك التقسـيم، كما انفرد وغيـر متقوم، بينما اعتبرها سـائر الفقهـاء، فلم يحتاجوا إلى ذلك التقسـيم، كما انفرد 
الحنفيـة باشـتراط إمكان الادخـار لوقت الحاجة، حتـى أخرجوا المنافع عـن أن تُعدَّ الحنفيـة باشـتراط إمكان الادخـار لوقت الحاجة، حتـى أخرجوا المنافع عـن أن تُعدَّ 

.(٧)« ، وخالفهم في هذا الاشتراط الجمهور حيث اعتبروا المنافع أموالاً »أموالاً ، وخالفهم في هذا الاشتراط الجمهور حيث اعتبروا المنافع أموالاً أموالاً
ركَّب ا: المراد بالمعاملات المالية كلفظ مُ بثانيً ركَّ ا: المراد بالمعاملات المالية كلفظ مُ ثانيً

لم أجد مـن نصَّ على تعريف للمعاملات المالية من فقهائنا المتقدمين، ولعلَّ لم أجد مـن نصَّ على تعريف للمعاملات المالية من فقهائنا المتقدمين، ولعلَّ 
مقاييس اللغة لابن فارس (٢٨٥٢٨٥/٥).). مقاييس اللغة لابن فارس (   (١)

لسان العرب لابن منظور (٦٣٥٦٣٥/١١١١)، تاج العروس للزبيدي ()، تاج العروس للزبيدي (٤٢٧٤٢٧/٣٠٣٠).). لسان العرب لابن منظور (   (٢)
انظر: كشف الأسرار للبخاري (٢٦٨٢٦٨/١)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (٢٧٧٢٧٧/٥).). انظر: كشف الأسرار للبخاري (   (٣)

انظر: أحكام القرآن لابن عربي (١٠٧١٠٧/٢)، الفواكه الدواني للنفراوي ()، الفواكه الدواني للنفراوي (٢٨١٢٨١/٢).). انظر: أحكام القرآن لابن عربي (   (٤)
انظر: حاشية الجمل (٢٥٢٥/٣)، حاشية البجيرمي على المنهج ()، حاشية البجيرمي على المنهج (١٧٨١٧٨/٢).). انظر: حاشية الجمل (   (٥)

انظر: التنقيح المشبع للمرداوي (١٦٨١٦٨)، الإقناع للحجاوي ()، الإقناع للحجاوي (١٥٦١٥٦/٢).). انظر: التنقيح المشبع للمرداوي (   (٦)
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد (٣٨٨٣٨٨).). معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد (   (٧)



تعريف الدين، والمراد باستقراره، والمراد بالمعاملات الماليةتعريف الدين، والمراد باستقراره، والمراد بالمعاملات المالية

٤٧٤٧

ذلـك بسـبب وضوح المـراد عندهم، وقـد اجتهد بعـض المعاصرين بوضـع تعريف ذلـك بسـبب وضوح المـراد عندهم، وقـد اجتهد بعـض المعاصرين بوضـع تعريف 
ـل مـن خلاله للمـراد بالمعامـلات المالية(١)، ومـن أفضل تلـك التعاريف التي ، ومـن أفضل تلـك التعاريف التي  ـل مـن خلاله للمـراد بالمعامـلات الماليةيُتوصَّ يُتوصَّ
وقفتُ عليها تعريفها بأنها: «وقفتُ عليها تعريفها بأنها: «الأحكام الشـرعية المتعلقة بأمر دنيوي مما يكون التعامل الأحكام الشـرعية المتعلقة بأمر دنيوي مما يكون التعامل 

ا على تبادل الأموال والممتلكات»(٢). ا على تبادل الأموال والممتلكاتفيه قائمً فيه قائمً
فقد بيّن الغرض منها، وهو بيان الأحكام الشـرعية لتلك المعاملات، المتعلقة فقد بيّن الغرض منها، وهو بيان الأحكام الشـرعية لتلك المعاملات، المتعلقة 
بأمـر دنيوي لتتميز عن الأحكام المتعلقة بربع العبادات، والإشـارة إلى تبادل الأموال بأمـر دنيوي لتتميز عن الأحكام المتعلقة بربع العبادات، والإشـارة إلى تبادل الأموال 
والممتلـكات إشـارة إلى ما تختص بـه المعاملات المالية عن غيرهـا من المعاملات والممتلـكات إشـارة إلى ما تختص بـه المعاملات المالية عن غيرهـا من المعاملات 

كتلك المتعلقة بالنكاح.كتلك المتعلقة بالنكاح.

ومـن تلك التعاريـف: التعريف الوارد في (المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسـلام  ومـن تلك التعاريـف: التعريف الوارد في (المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسـلام    (١)
لسـعد الكِبي صلسـعد الكِبي ص١٦١٦): مجموعة المبـادلات والمعاوضات المالية التـي تكون بين طرفين، ): مجموعة المبـادلات والمعاوضات المالية التـي تكون بين طرفين، 
ومنها التعريف الوارد في (مفردات المذهب المالكي في المعاملات المالية لشـمس الدين ومنها التعريف الوارد في (مفردات المذهب المالكي في المعاملات المالية لشـمس الدين 

التكينة صالتكينة ص١٤١٤): كل عقد التزم به الشخص وكان المقصود منه المال.): كل عقد التزم به الشخص وكان المقصود منه المال.
فقه المعاملات المالية الميسر لعبد الرحمن المطيري (١٥١٥).). فقه المعاملات المالية الميسر لعبد الرحمن المطيري (   (٢)



٤٨٤٨



 
يْن حقيقة استقرار الدَّ

وفيه أربعة فصول:وفيه أربعة فصول:
الفصـل الأول: الفصـل الأول: اتجاهـات العلماء في المراد باسـتقرار الدين، وتحرير الضابط اتجاهـات العلماء في المراد باسـتقرار الدين، وتحرير الضابط 

          في استقراره.          في استقراره.
الفصل الثاني: الفصل الثاني: المصطلحات ذات الصلة باستقرار الدين.المصطلحات ذات الصلة باستقرار الدين.

الفصل الثالث: الفصل الثالث: أنواع الدين من حيث الاستقرار، وأمثلة للديون المستقرة وغير أنواع الدين من حيث الاستقرار، وأمثلة للديون المستقرة وغير 
           المستقرة.           المستقرة.

الفصل الرابع: الفصل الرابع: أسباب استقرار الدين، ومدار الأحكام المتعلقة باستقراره.أسباب استقرار الدين، ومدار الأحكام المتعلقة باستقراره.



٥٠٥٠



 
ين  اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدَّ

وتحرير الضابط في استقراره

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبحث الأول: اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدين.اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدين.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: تحرير ضابط استقرار الدين.تحرير ضابط استقرار الدين.



٥٢٥٢



٥٣٥٣

 
اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الديناتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدين(١)

إنَّ الحديث عن اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدين لابدَّ فيه من الإشارة إنَّ الحديث عن اتجاهات العلماء في المراد باستقرار الدين لابدَّ فيه من الإشارة 
إلى جانبين يتضح بهما المراد من هذا المبحث.إلى جانبين يتضح بهما المراد من هذا المبحث.

الجانـب الأول: الجانـب الأول: محـل الاتفاق في هذه المسـألة، وهـي النتيجـة العامة للمراد محـل الاتفاق في هذه المسـألة، وهـي النتيجـة العامة للمراد 
رة لاستقرار الدين، وأعني بها: ين، فهم متفقون على القيود المفسِّ رة لاستقرار الدين، وأعني بها:باستقرار الدَّ ين، فهم متفقون على القيود المفسِّ باستقرار الدَّ

ثبوته في الذمة. ثبوته في الذمة.أ-  أ- 
وعدم قابليته للسقوط. وعدم قابليته للسقوط.ب-  ب- 

ولذلـك فقد جاءت تفسـيراتهم للمراد باسـتقرار الدين متقاربـة من حيث هذه ولذلـك فقد جاءت تفسـيراتهم للمراد باسـتقرار الدين متقاربـة من حيث هذه 
النتيجة العامة المفيدة لعدم قابليته للسقوط، ومن ذلك:النتيجة العامة المفيدة لعدم قابليته للسقوط، ومن ذلك:

م ما يُسـقطه إلا بالأداء أو  دِ جد سـببه، وعُ فـه به الحنفيـة بأنه: ما وُ مـا عرَّ م ما يُسـقطه إلا بالأداء أو -  دِ جد سـببه، وعُ فـه به الحنفيـة بأنه: ما وُ مـا عرَّ  -١
الإبراءالإبراء(٢).

الفـرق بيـن مبحث اتجاهـات العلماء في المراد باسـتقرار الديـن، وضابط اسـتقراره، أني في الفـرق بيـن مبحث اتجاهـات العلماء في المراد باسـتقرار الديـن، وضابط اسـتقراره، أني في   (١)
ا  ا عرض اتجاهات العلماء أبحث عن النتيجة النهائية لمرادهم بالدين المسـتقر، ولأنَّ ثمة خلافً عرض اتجاهات العلماء أبحث عن النتيجة النهائية لمرادهم بالدين المسـتقر، ولأنَّ ثمة خلافً
بينهم في وصف بعض الديون بالاستقرار، وهذا الخلاف يرجع في حقيقته لضابط الاستقرار، بينهم في وصف بعض الديون بالاستقرار، وهذا الخلاف يرجع في حقيقته لضابط الاستقرار، 
لا للمـراد بـه من حيث عدم قابليته للسـقوط، فإنـي أعرض الخلاف هنا بإيجـاز للوصول إلى لا للمـراد بـه من حيث عدم قابليته للسـقوط، فإنـي أعرض الخلاف هنا بإيجـاز للوصول إلى 
الغرض من هذا المبحث، على أن أرجئ التفصيل في المبحث الخاص بضابط استقرار الدين.الغرض من هذا المبحث، على أن أرجئ التفصيل في المبحث الخاص بضابط استقرار الدين.

انظر: العناية للبابرتي (٢٣٧٢٣٧/٧)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (٢٣٥٢٣٥/٦).). انظر: العناية للبابرتي (   (٢)



٥٤٥٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

وكذلـك يفهم مـن المالكيـة(١)، والشـافعية، والشـافعية(٢)، والحنابلـة، والحنابلـة(٣): أنَّ الدين : أنَّ الدين  وكذلـك يفهم مـن المالكيـة-   -٢
المستقر عندهم هو: الدين الثابت في الذمة غير القابل للسقوط.المستقر عندهم هو: الدين الثابت في الذمة غير القابل للسقوط.

الجانـب الثانـي: الجانـب الثانـي: وهو أنهـم مختلفون في مرحلة تسـبق الوصول لهـذه النتيجة، وهو أنهـم مختلفون في مرحلة تسـبق الوصول لهـذه النتيجة، 
وهـي عائـدة لحقيقة القيـد الثاني، فقبل الوصـول للنتيجة المتفق على المـراد بها وهي وهـي عائـدة لحقيقة القيـد الثاني، فقبل الوصـول للنتيجة المتفق على المـراد بها وهي 
ين  ل لهذه النتيجة، وهو ضابط الدَّ ين استقرار الدين، لابدَّ من التعرف على ضابطهم الموصِّ ل لهذه النتيجة، وهو ضابط الدَّ استقرار الدين، لابدَّ من التعرف على ضابطهم الموصِّ

غير القابل للسقوط، وهي النقطة التي اختلفت فيها الآراء وتباينت على النحو التالي:غير القابل للسقوط، وهي النقطة التي اختلفت فيها الآراء وتباينت على النحو التالي:
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

ين غير القابل للسـقوط: هو الدين الـذي لم يصحبه  ين غير القابل للسـقوط: هو الدين الـذي لم يصحبه اتفـق العلماء علـى أن الدَّ اتفـق العلماء علـى أن الدَّ
ين البيع زمنَ الخيار، ودين الكتابة، والسـلم، غير داخلة في  ين البيع زمنَ الخيار، ودين الكتابة، والسـلم، غير داخلة في مانع من موانع اللزوم، فدَ مانع من موانع اللزوم، فدَ

محل النزاعمحل النزاع(٤).
انظر: الذخيرة للقرافي (٢٤٤٢٤٤/٩)، قال مبينًا معنى الاسـتقرار: «ولا يحال بالسـلم لا عليه؛ )، قال مبينًا معنى الاسـتقرار: «ولا يحال بالسـلم لا عليه؛  انظر: الذخيرة للقرافي (   (١)
لأنه غير مسـتقر لتعرضه للفسـخ بانقطاع المسـلم»، وقال في دين الكتابة: «وأن يكون ثابتًا لأنه غير مسـتقر لتعرضه للفسـخ بانقطاع المسـلم»، وقال في دين الكتابة: «وأن يكون ثابتًا 
ا أو مآله إلى ذلك فيمتنع بالكتابة لعدم الاستقرار ولا تؤول إليه؛ لأن العجز يفسخها»  ăا أو مآله إلى ذلك فيمتنع بالكتابة لعدم الاستقرار ولا تؤول إليه؛ لأن العجز يفسخها» مستقر ăمستقر
الذخيرة للقرافـي (الذخيرة للقرافـي (٢٠٦٢٠٦/٩)، وبمثله عبَّر ابن عرفة فيما يتعلق بدين المهر، انظر: المختصر )، وبمثله عبَّر ابن عرفة فيما يتعلق بدين المهر، انظر: المختصر 

الفقهي لابن عرفة (الفقهي لابن عرفة (١٣١٣/٤).).
انظر: المهذب للشـيرازي (انظر: المهذب للشـيرازي (٢٩٢٢٩٢/١)، البيان للعمراني ()، البيان للعمراني (٧٣٧٣/٥)، حاشـية الجمل على شـرح )، حاشـية الجمل على شـرح   (٢)
 ( ا ولو مآلاً ) )، فقد بيَّن أن من شـروط الدين الذي يصح رهنه أن يكون «(لازمً ا ولو مآلاً المنهج (المنهج (٢٧٦٢٧٦/٣)، فقد بيَّن أن من شـروط الدين الذي يصح رهنه أن يكون «(لازمً
كالثمن بعد اللزوم أو قبله، فلا يصح بنجوم كتابة؛ لأن الرهن للتوثق، والمكاتب له الفسخ متى كالثمن بعد اللزوم أو قبله، فلا يصح بنجوم كتابة؛ لأن الرهن للتوثق، والمكاتب له الفسخ متى 
شـاء، فتسـقط به النجوم، فلا معنى لتوثيقها، ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شـرع شـاء، فتسـقط به النجوم، فلا معنى لتوثيقها، ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شـرع 

فيه؛ لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل».فيه؛ لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل».
انظـر: الكافـي لابن قدامـة (١٢٣١٢٣/٢)، قـال في الحوالـة: «أن يحيل على دَين مسـتقر؛ لأن )، قـال في الحوالـة: «أن يحيل على دَين مسـتقر؛ لأن  انظـر: الكافـي لابن قدامـة (   (٣)
ا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السـقوط»، ومثله  ا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السـقوط»، ومثله مقتضاهـا إلزام المحال عليه الدين مطلقً مقتضاهـا إلزام المحال عليه الدين مطلقً

في المبدع لابن مفلح (في المبدع لابن مفلح (٢٥٣٢٥٣/٤)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (١٣٧١٣٧/٢).).
انظر: العناية للبابرتـي (٢٣٧٢٣٧/٧)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (٢٣٥٢٣٥/٦)، الذخيرة للقرافي)، الذخيرة للقرافي انظر: العناية للبابرتـي (   (٤)= = 



يْن يْنحقيقة استقرار الدَّ حقيقة استقرار الدَّ

٥٥٥٥

ـع، ومُضيِّق،  ـع، ومُضيِّق، ثمَّ اختلفوا بعد ذلك في الضابط العام لاسـتقرار الدين، بين متوسِّ ثمَّ اختلفوا بعد ذلك في الضابط العام لاسـتقرار الدين، بين متوسِّ
ومتوسط، على النحو التالي:ومتوسط، على النحو التالي:

الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: مَن ضيَّقوا دائرة استقرار الدين، فجعلوها محصورة على: الدين مَن ضيَّقوا دائرة استقرار الدين، فجعلوها محصورة على: الدين 
بِضَ مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومه(١). بِضَ مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومهالذي قُ الذي قُ

ـعوا دائرة الاسـتقرار، فالمراد بالدين المسـتقر عندهم:  ـعوا دائرة الاسـتقرار، فالمراد بالدين المسـتقر عندهم: مَن وسَّ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: مَن وسَّ
الدين الذي يلزم بمجرد العقد، أو بقبض مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومهالدين الذي يلزم بمجرد العقد، أو بقبض مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومه(٢).

ـط بين التوسـع والتضييق، فجعل الدين المسـتقر:  ـط بين التوسـع والتضييق، فجعل الدين المسـتقر: اتجاه توسَّ الاتجـاه الثالث: الاتجـاه الثالث: اتجاه توسَّ
ن من قبض مقابله، ولو لم يقبض حقيقة(٣)()(٤). كِّ ن من قبض مقابله، ولو لم يقبض حقيقةالدين الذي تُمُ كِّ الدين الذي تُمُ

(٢٤٤٢٤٤/٩)، المختصر الفقهي لابن عرفة ()، المختصر الفقهي لابن عرفة (١٣١٣/٤)، المهذب للشـيرازي ()، المهذب للشـيرازي (٢٩٢٢٩٢/١)، البيان )، البيان   =)  =
للعمراني (للعمراني (٧٣٧٣/٥)، حاشـية الجمل على شـرح المنهـج ()، حاشـية الجمل على شـرح المنهـج (٢٧٦٢٧٦/٣)، الكافي في فقه الإمام )، الكافي في فقه الإمام 
أحمد لابن قدامة (أحمد لابن قدامة (١٢٣١٢٣/٢)، المبدع لابن مفلح ()، المبدع لابن مفلح (٢٥٣٢٥٣/٤)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 

.(.(١٣٧١٣٧/٢)
نائع للكاسـاني  وهو ما ذهب إليه الحنفية، والشـافعية، والحنابلة في رواية. انظر: بدائع الصَّ نائع للكاسـاني   وهو ما ذهب إليه الحنفية، والشـافعية، والحنابلة في رواية. انظر: بدائع الصَّ  (١)
يوطيِّ (٥٣٠٥٣٠)، مغني )، مغني  يوطيِّ ()، الأشباه والنَّظائر للسُّ (٢٤٣٢٤٣/٥)، الأشباه والنَّظائر لابن نجيم ()، الأشباه والنَّظائر لابن نجيم (٣٠٢٣٠٢)، الأشباه والنَّظائر للسُّ
لابن قدامـة  المغنـي  لابن قدامـة )،  المغنـي   ،(٤٩٤٩/٢) للسـامري  المسـتوعب   ،() للسـامري  المسـتوعب   ،(٦٨٦٨/٢) للشـربيني  (المحتـاج  للشـربيني  المحتـاج 

(١٨٦١٨٦/٦)، قواعد ابن رجب ()، قواعد ابن رجب (٣٧٥٣٧٥/١-٣٨٤٣٨٤).).
وهـو مـا ذهب إليه المالكية والحنابلة باسـتثناء بعض الصور التي سـيأتي بيـان تفصيلها في  وهـو مـا ذهب إليه المالكية والحنابلة باسـتثناء بعض الصور التي سـيأتي بيـان تفصيلها في    (٢)
ضابـط اسـتقرار الدين، انظر: القوانيـن الفقهية لابن جزي (ضابـط اسـتقرار الدين، انظر: القوانيـن الفقهية لابن جزي (١٦٤١٦٤)، شـرح التلقين للمازري )، شـرح التلقين للمازري 

اف القناع للبهوتي (٢٠٩٢٠٩/٣-٢١٠٢١٠).). اف القناع للبهوتي ()، كشَّ (٢٢٢٢٢٢/٢)، كشَّ
وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: مجموع فتاو ابن تيمية (٣٤٣٣٤٣/٢٠٢٠).). وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: مجموع فتاو ابن تيمية (   (٣)

سيأتي مزيد بيانٍ وتفصيلٍ لها في المبحث التالي -إن شاء الله-. سيأتي مزيد بيانٍ وتفصيلٍ لها في المبحث التالي -إن شاء الله-.   (٤)



٥٦٥٦



٥٧٥٧

تحرير ضابط استقرار الدينتحرير ضابط استقرار الدين(١)
ر بالباحث قبل الخوض في تحرير ضابط استقرار الدين بيان أمر مهم وهو: أنَّ  ر بالباحث قبل الخوض في تحرير ضابط استقرار الدين بيان أمر مهم وهو: أنَّ يجدُ يجدُ
الدين الذي سبق تعريفه وعرض اتجاهات العلماء في المراد به هو في حقيقته وصفٌ الدين الذي سبق تعريفه وعرض اتجاهات العلماء في المراد به هو في حقيقته وصفٌ 
ة المكلَّف وتعلَّق به حق الغير صدق  غِلت به ذِمَّ ة المكلَّف وتعلَّق به حق الغير صدق يتعلَّق بعامة أبواب الفقه، فكل مال شُ غِلت به ذِمَّ يتعلَّق بعامة أبواب الفقه، فكل مال شُ
ينٌ يجدر بالباحث بيان ضابط استقراره، وعليه فإنَّ هذا الضابط يختلف -على  ينٌ يجدر بالباحث بيان ضابط استقراره، وعليه فإنَّ هذا الضابط يختلف -على عليه أنه دَ عليه أنه دَ
وجه التفصيل- باختلاف الباب الفقهي المطروق من وجه، ويختلف باختلاف سبب وجه التفصيل- باختلاف الباب الفقهي المطروق من وجه، ويختلف باختلاف سبب 
استقرار  ضابط  لتحرير  أسعى  المبحث  هذا  في  لكني  آخر،  وجه  من  الدين  هذا  استقرار نشوء  ضابط  لتحرير  أسعى  المبحث  هذا  في  لكني  آخر،  وجه  من  الدين  هذا  نشوء 

الدين بشكل مجمل.الدين بشكل مجمل.
وده إجمالاً إلى الأمور التالية: وده إجمالاً إلى الأمور التالية:واستقرار الدين بهذا الاعتبار يمكن عَ واستقرار الدين بهذا الاعتبار يمكن عَ

الأمن من الفسـخ والسقوط إلا برضا صاحب الحق، كما هو الحال في  الأمن من الفسـخ والسقوط إلا برضا صاحب الحق، كما هو الحال في -   -١
قيـم المتلَفـات، وهو حاصل بعدم وجود مانع مـن موانع اللزوم، كدين قيـم المتلَفـات، وهو حاصل بعدم وجود مانع مـن موانع اللزوم، كدين 
سـأقتصر بحول الله على تحرير ضابط اسـتقرار الدين بمعناه الخاص المتعلق بالمعاملات  سـأقتصر بحول الله على تحرير ضابط اسـتقرار الدين بمعناه الخاص المتعلق بالمعاملات    (١)
الماليـة، دون بيـان ضابـط الديـون المسـتقرة في غيرهـا، اكتفاءً بمـا له علاقة مباشـرة بهذه الماليـة، دون بيـان ضابـط الديـون المسـتقرة في غيرهـا، اكتفاءً بمـا له علاقة مباشـرة بهذه 
الدراسـة، ومن أمثلة الديون غير المندرجة تحت مسـائل هذه الدراسة: دين الحج، فهو وإن الدراسـة، ومن أمثلة الديون غير المندرجة تحت مسـائل هذه الدراسة: دين الحج، فهو وإن 
اعتُبر دينًا بالإطلاق الخاص -المتعلق بالذمة-، غير أنَّه لعدم ارتباطه المباشـر بالمعاملات اعتُبر دينًا بالإطلاق الخاص -المتعلق بالذمة-، غير أنَّه لعدم ارتباطه المباشـر بالمعاملات 
المالية لم يدخل في نطاق هذه الدراسة، أما لو ثبت ارتباطه بالمعاملات المالية -كما لو أراد المالية لم يدخل في نطاق هذه الدراسة، أما لو ثبت ارتباطه بالمعاملات المالية -كما لو أراد 

بيع الدين الناتج عن الجناية- فإني سأحرر الضابط في موضعه المناسب -بإذن الله-.بيع الدين الناتج عن الجناية- فإني سأحرر الضابط في موضعه المناسب -بإذن الله-.



٥٨٥٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الكتابةالكتابة(١)، وثمن المبيع مع الخيار، وثمن المبيع مع الخيار(٢).
الحصول على ما يقابل الدين، بقبض مقابله أو التمكن من قبضه إذا كان  الحصول على ما يقابل الدين، بقبض مقابله أو التمكن من قبضه إذا كان -   -٢

عينًا، وبالاستيفاء أو التمكن من الاستيفاء إذا كان المقابل منفعةعينًا، وبالاستيفاء أو التمكن من الاستيفاء إذا كان المقابل منفعة(٣).
ما ينتج من دين بمجرد نشوء العقد، وهذا السبب محل خلاف بين أهل  ما ينتج من دين بمجرد نشوء العقد، وهذا السبب محل خلاف بين أهل -   -٣

العلم على ما يأتي بيانه.العلم على ما يأتي بيانه.
وتفصيـل الـكلام حول اسـتقرار الدين بالحصـول على ما يقابله، أو بمجرد نشـوء وتفصيـل الـكلام حول اسـتقرار الدين بالحصـول على ما يقابله، أو بمجرد نشـوء 
العقـد يقتضـي بيان ما يلي: أنَّ اسـتقرار الدين فـي عقود المعاملات رهينٌ باسـتقرار ملك العقـد يقتضـي بيان ما يلي: أنَّ اسـتقرار الدين فـي عقود المعاملات رهينٌ باسـتقرار ملك 
العين أو المنفعة المقابلة له، فلا يمكن للباحث الوصول إلى ضابط استقرار الدين إلا بعد العين أو المنفعة المقابلة له، فلا يمكن للباحث الوصول إلى ضابط استقرار الدين إلا بعد 
البحث في السـبب المعتبر لاسـتقرار ملك مـا يقابل هذا الدين من عيـن أو منفعة، فثبوت البحث في السـبب المعتبر لاسـتقرار ملك مـا يقابل هذا الدين من عيـن أو منفعة، فثبوت 
ملكيـة العين، أو ثبوت الاسـتفادة من المنفعة باسـتيفائها يعني اسـتقرار الديـن في الذمة، ملكيـة العين، أو ثبوت الاسـتفادة من المنفعة باسـتيفائها يعني اسـتقرار الديـن في الذمة، 
ا يمكن القـول بأنَّ اسـتقرار الدين في الذمة نتيجة لاسـتقرار  ا يمكن القـول بأنَّ اسـتقرار الدين في الذمة نتيجة لاسـتقرار وبعبـارة أخـر أكثـر وضوحً وبعبـارة أخـر أكثـر وضوحً
ملكيـة مـا يقابل هـذا الديـن، وبالتالي وجـب علـى الباحث النظر فـي الموجـب المعتبر ملكيـة مـا يقابل هـذا الديـن، وبالتالي وجـب علـى الباحث النظر فـي الموجـب المعتبر 
لاستقرار الملك على الأعيانلاستقرار الملك على الأعيان(٤)، والذي هو محل خلاف بينهم، تفصيله على النحو التالي:، والذي هو محل خلاف بينهم، تفصيله على النحو التالي:

اختلف أهل العلم في موجب استقرار الملك على ثلاثة أقوال:اختلف أهل العلم في موجب استقرار الملك على ثلاثة أقوال:
ل: أنَّ الأصـل اسـتقرار الملـك بالعقـد إلا مـا اسـتثني؛ وهـو قول أنَّ الأصـل اسـتقرار الملـك بالعقـد إلا مـا اسـتثني؛ وهـو قول  ل: القـول الأوَّ القـول الأوَّ
................................................................................................................................................ المالكيةالمالكية(٥)،

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٦٦١٦٦/١٨١٨).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (١)
انظر: حاشية ابن عابدين (٥٣٦٥٣٦/٤).). انظر: حاشية ابن عابدين (   (٢)

على رأي من ير بأنَّ التمكن من القبض كافٍ في استقرار الملك، وسيأتي بيان ذلك. على رأي من ير بأنَّ التمكن من القبض كافٍ في استقرار الملك، وسيأتي بيان ذلك.   (٣)
وفي هذا جوابٌ عن استشكال ربما يعرض للقارئ، وهو: ما وجه بيان ضابط استقرار ملكية  وفي هذا جوابٌ عن استشكال ربما يعرض للقارئ، وهو: ما وجه بيان ضابط استقرار ملكية    (٤)

الأعيان مع أنَّ المراد هنا بيان ضابط استقرار الديون؟الأعيان مع أنَّ المراد هنا بيان ضابط استقرار الديون؟
رح رح)، الشَّ انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٩٧٤٩٧٤/١)، شـرح التلقين للمازري ()، شـرح التلقين للمازري (٢٢٢٢٢٢/٢)، الشَّ  (٥)= = 



يْن يْنحقيقة استقرار الدَّ حقيقة استقرار الدَّ

٥٩٥٩

والحنابلةوالحنابلة(١).

غيـر على أقرب المسـالك للدرديـر (٦٥٦٥/٢- - ٦٦٦٦)، قال ابن جزي فـي القوانين الفقهية )، قال ابن جزي فـي القوانين الفقهية  الصَّ غيـر على أقرب المسـالك للدرديـر (=  الصَّ  =
ا مسـتثنيات المسـألة: «وأمـا فـي المذهـب فـإن الضمـان ينتقل إلى  ا مسـتثنيات المسـألة: «وأمـا فـي المذهـب فـإن الضمـان ينتقل إلى ) مسـتعرضً (ص(ص١٦٤١٦٤) مسـتعرضً
المشـتري بنفـس العقد في كل بيع إلا في خمسـة مواضع (الأول) يبيـع الغائب على الصفة المشـتري بنفـس العقد في كل بيع إلا في خمسـة مواضع (الأول) يبيـع الغائب على الصفة 
بخلاف فيه، (الثاني) ما بِيع على الخيار، (الثالث) ما بِيع من الثمار قبل كمال طيبها، (الرابع) بخلاف فيه، (الثاني) ما بِيع على الخيار، (الثالث) ما بِيع من الثمار قبل كمال طيبها، (الرابع) 
ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف، فإن هلك المكيل أو الموزون بعد ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف، فإن هلك المكيل أو الموزون بعد 
امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو 

المشتري، (الخامس) البيع الفاسد بالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري».المشتري، (الخامس) البيع الفاسد بالضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشتري».
ق بين انتقال اسـتقرار ملكية المبيع للمشـتري، وانتقـال الضمان إليه؟ وبعبارة  ق بين انتقال اسـتقرار ملكية المبيع للمشـتري، وانتقـال الضمان إليه؟ وبعبارة  هل يُفرَّ تنبيه: هل يُفرَّ تنبيه:   

أخر: هل مسألة انتقال الضمان، ومسألة استقرار الملك هي مسألة واحدة؟أخر: هل مسألة انتقال الضمان، ومسألة استقرار الملك هي مسألة واحدة؟
الجـواب -والله أعلم- أنه متـى ما قيل بانتقال الضمان من البائع إلى المشـتري، فإنَّ معنى  الجـواب -والله أعلم- أنه متـى ما قيل بانتقال الضمان من البائع إلى المشـتري، فإنَّ معنى    
ذلـك أنَّ اسـتقرار الملـك قد انتقل من البائع إلى المشـتري، وهذا أمرٌ مطـرد، نعم قد يتأخر ذلـك أنَّ اسـتقرار الملـك قد انتقل من البائع إلى المشـتري، وهذا أمرٌ مطـرد، نعم قد يتأخر 
الضمـان عـن الملك، كما هو الحال في الثمر لو بيع قبل بـدو صلاحه فإنه من ضمان البائع الضمـان عـن الملك، كما هو الحال في الثمر لو بيع قبل بـدو صلاحه فإنه من ضمان البائع 
مـع أن ملكيتـه قـد انتقلت للمشـتري، لكنه ملكٌ غير مسـتقر، فتخلف الضمـان عن الملك مـع أن ملكيتـه قـد انتقلت للمشـتري، لكنه ملكٌ غير مسـتقر، فتخلف الضمـان عن الملك 
ف الاسـتقرار بأنه: «الأمن من سـقوط الملك بسـبب  رِّ ف الاسـتقرار بأنه: «الأمن من سـقوط الملك بسـبب يعني: عدم اسـتقرار الملك، ولذا؛ عُ رِّ يعني: عدم اسـتقرار الملك، ولذا؛ عُ
انفسـاخ العقد لا فسـخه»، وبأنه «ما لا يخشـى سقوطه بزوال سـببه»، كفاية النبيه لابن رفعة انفسـاخ العقد لا فسـخه»، وبأنه «ما لا يخشـى سقوطه بزوال سـببه»، كفاية النبيه لابن رفعة 
(٤٢٨٤٢٨/٨)، وعدم السـقوط يعني: عدم رجوع المشـتري الذي انتقل الملك له على البائع، )، وعدم السـقوط يعني: عدم رجوع المشـتري الذي انتقل الملك له على البائع، 
قـال في المعونـة (قـال في المعونـة (٩٧٤٩٧٤/٢) مبينًا هذا المعنى: «وإذا كان البيع لمسـتقر فالتلف ممن حصل ) مبينًا هذا المعنى: «وإذا كان البيع لمسـتقر فالتلف ممن حصل 
الملـك لـه وامتنع الفسـخ عليـه»، وامتناع الفسـخ والسـقوط هو معنـى الضمـان، جاء في الملـك لـه وامتنع الفسـخ عليـه»، وامتناع الفسـخ والسـقوط هو معنـى الضمـان، جاء في 
الروايتيـن والوجهيـن للقاضـي أبي يعلـى(الروايتيـن والوجهيـن للقاضـي أبي يعلـى(١١٩١١٩/٢): «المبيـع قبـل القبض فيمـا يعتبر فيه ): «المبيـع قبـل القبض فيمـا يعتبر فيه 
القبض، الملك قد حصل لكنه غير مستقر؛ لأنه معرض لانتقاض العقد ورجوعه إلى البائع، القبض، الملك قد حصل لكنه غير مستقر؛ لأنه معرض لانتقاض العقد ورجوعه إلى البائع، 
ولم يدل هذا على أن الملك لم يحصل»، فقد بيَّن أن حصول الملك قبل الأمن من الفسـخ ولم يدل هذا على أن الملك لم يحصل»، فقد بيَّن أن حصول الملك قبل الأمن من الفسـخ 
متصـور، لكنـه ملك غيـر مسـتقر، وأوضح من ذلـك ما جاء فـي التوضيـح لابن الحاجب متصـور، لكنـه ملك غيـر مسـتقر، وأوضح من ذلـك ما جاء فـي التوضيـح لابن الحاجب 
(٢٢٠٢٢٠/٤): «ملك الزوجة للصداق ملك غير مسـتقر قبل البناء، وإذا وقع البناء صح ملكها ): «ملك الزوجة للصداق ملك غير مسـتقر قبل البناء، وإذا وقع البناء صح ملكها 
ووجب عليها ضمانه»، فتأمل كيف قرر الملك قبل الضمان، مبينًا أنه ملكٌ غير مستقر، وأنه ووجب عليها ضمانه»، فتأمل كيف قرر الملك قبل الضمان، مبينًا أنه ملكٌ غير مستقر، وأنه 

متى استقر -وقد عبّر عن الاستقرار بالصحة هنا- انتقل الضمان.متى استقر -وقد عبّر عن الاستقرار بالصحة هنا- انتقل الضمان.
، والمبيع بصفة، والمبيع برؤية متقدمة، دٍّ ويسـتثني الحنابلة: المبيع بكيل، ووزن، وذرع، وعَ ، والمبيع بصفة، والمبيع برؤية متقدمة،  دٍّ ويسـتثني الحنابلة: المبيع بكيل، ووزن، وذرع، وعَ  (١)= = 
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القـول الثَّانـي: القـول الثَّانـي: أنَّ موجب اسـتقرار الملك هو القبـض؛ وهو قـول الحنفيَّةأنَّ موجب اسـتقرار الملك هو القبـض؛ وهو قـول الحنفيَّة(١)، ، 
افعيَّة(٢)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٣). افعيَّةوالشَّ والشَّ

القول الثالث: القول الثالث: أنّ الملك يستقرُّ بالتمكين من القبض، حتى لو لم يقبض حقيقة؛ أنّ الملك يستقرُّ بالتمكين من القبض، حتى لو لم يقبض حقيقة؛ 
وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميةوإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية(٤)()(٥).

والثَّمـر على رؤوس النخل قبل اكتمال صلاحه. انظر: المغني لابن قدامة (٨٢٨٢/٤)، شـرح )، شـرح  والثَّمـر على رؤوس النخل قبل اكتمال صلاحه. انظر: المغني لابن قدامة (=   =
اف القناع مع الإقناع (٢٠٩٢٠٩/٣-٢١٠٢١٠).). اف القناع مع الإقناع ()، كشَّ الزركشي على مختصر الخرقي (الزركشي على مختصر الخرقي (٥٤٠٥٤٠/٣)، كشَّ

نائع للكاساني (٢٤٣٢٤٣/٥)، الأشباه والنَّظائر )، الأشباه والنَّظائر  نائع للكاساني ()، بدائع الصَّ انظر: المبسوط للسرخسي (٩/١٣١٣)، بدائع الصَّ انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)
لابن نجيم (لابن نجيم (٣٠٢٣٠٢).).

ـيوطيِّ (٥٣٠٥٣٠)، مغني المحتاج للشـربيني ()، مغني المحتاج للشـربيني (٤٥٦٤٥٦/٢)، وذكر في )، وذكر في  انظر: الأشـباه والنَّظائر للسُّ ـيوطيِّ (  انظر: الأشـباه والنَّظائر للسُّ  (٢)
الحاوي الكبير (الحاوي الكبير (٢٦٧٢٦٧/٦): «أنَّ ملك المبيع لا يستقرُّ إلا بالقبض».): «أنَّ ملك المبيع لا يستقرُّ إلا بالقبض».

انظر: المسـتوعب للسـامري (٤٩٤٩/٢)، المغنـي لابن قدامـة ()، المغنـي لابن قدامـة (١٨٦١٨٦/٦)، قواعد ابن رجب )، قواعد ابن رجب  انظر: المسـتوعب للسـامري (   (٣)
.(.(٣٧٥٣٧٥/١)

اني الدمشـقي، تقي الدين  ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بن تيميّة الحرَّ اني الدمشـقي، تقي الدين   ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بن تيميّة الحرَّ  (٤)
ان وانتقل به أبوه إلى دمشـق فنبغ واشـتهر.  ان وانتقل به أبوه إلى دمشـق فنبغ واشـتهر. ه)، الإمام شـيخ الإسـلام. ولد في حرّ (ت(ت٧٢٨٧٢٨ه)، الإمام شـيخ الإسـلام. ولد في حرّ
ن بمصـر مرتين من أجل فتـاواه، وتُوفِّي بقلعة دمشـق سـجينًا. كان داعيـةَ إصلاحٍ في  ـجِ ن بمصـر مرتين من أجل فتـاواه، وتُوفِّي بقلعة دمشـق سـجينًا. كان داعيـةَ إصلاحٍ في سُ ـجِ سُ

ا من التصنيف. ا من التصنيف.الدين، آيةً في التفسير والعقائد والأصول، فصيحَ اللسان، مكثرً الدين، آيةً في التفسير والعقائد والأصول، فصيحَ اللسان، مكثرً
ـنّة»، و«مجموع الفتاو»، و«بيانُ الدليل»،  ـنّة»، و«مجموع الفتاو»، و«بيانُ الدليل»، من تصانيفه: «السياسـة الشرعية»، و«ومنهاج السّ من تصانيفه: «السياسـة الشرعية»، و«ومنهاج السّ  
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (١٤٤١٤٤/١)، والبداية والنهاية لابن كثير ()، والبداية والنهاية لابن كثير (١٣٥١٣٥/١٤١٤)، الأعلام )، الأعلام 
ل  هم بتراجمَ مستقلة بين مطوّ ه وغيرُ ل )، وقد ترجم لشـيخ الإسـلام تلاميذُ هم بتراجمَ مستقلة بين مطوّ ه وغيرُ للزركلي (للزركلي (١٤٠١٤٠/١)، وقد ترجم لشـيخ الإسـلام تلاميذُ
ودون ذلـك، ومنهـا على سـبيل المثال: «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شـيخ الإسـلام ودون ذلـك، ومنهـا على سـبيل المثال: «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شـيخ الإسـلام 
ابن تيميـة» لتلميذه: محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسـي، و«الأعلام العلية في مناقب ابن تيميـة» لتلميذه: محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسـي، و«الأعلام العلية في مناقب 
ا تلميذه  ا تلميذه شـيخ الإسـلام ابن تيمية» لتلميذه: أبي حفص عمر بن علي البزار، وقد ترجم له أيضً شـيخ الإسـلام ابن تيمية» لتلميذه: أبي حفص عمر بن علي البزار، وقد ترجم له أيضً

الحافظ الذهبي ترجمة مستقلة، وغير ذلك من التراجم لهذا العلم في القديم والحديث.الحافظ الذهبي ترجمة مستقلة، وغير ذلك من التراجم لهذا العلم في القديم والحديث.
ن من  مان إلى المشتري هو التَّمكُّ ذكر شيخ الإسلام: أنَّ ظاهر مذهب أحمد «أنَّ النَّاقل للضَّ ن من   مان إلى المشتري هو التَّمكُّ ذكر شيخ الإسلام: أنَّ ظاهر مذهب أحمد «أنَّ النَّاقل للضَّ  (٥)
مان، ولا مبنيăا  ا للضَّ ف فيه ليس ملازمً مان، ولا مبنيăا القبض، لا نفس القبض، فظاهر مذهبه أنَّ جواز التَّصرُّ ا للضَّ ف فيه ليس ملازمً القبض، لا نفس القبض، فظاهر مذهبه أنَّ جواز التَّصرُّ
ف فيه حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكر في الثَّمرة، ومنافع ف فيه حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكر في الثَّمرة، ومنافععليه، بل قد يجوز التَّصرُّ  = =عليه، بل قد يجوز التَّصرُّ
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الأدلة:الأدلة:
ل: ل:أدلَّة القول الأوَّ أدلَّة القول الأوَّ

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنَّ الأصل استقرار الملك بالعقد إلا ما استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنَّ الأصل استقرار الملك بالعقد إلا ما 
استثني بما يلي:استثني بما يلي:

ل: ما رو ابن عمر ما رو ابن عمر : قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم : قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم  ليـل الأوَّ ل: الدَّ ليـل الأوَّ الدَّ
فنأخـذ بـدل الدراهـم الدنانيـر ونبيعهـا بالدنانير فنأخـذ بدلهـا الدراهم فسـألنا النبي فنأخـذ بـدل الدراهـم الدنانيـر ونبيعهـا بالدنانير فنأخـذ بدلهـا الدراهم فسـألنا النبي 

.(١)« ءٌ يْ ا شَ مَ يْنَكُ لَيْسَ بَ ا وَ تُمَ قْ رَّ فَ ا تَ »«لاَ بَأس إِذَ ءٌ يْ ا شَ مَ يْنَكُ لَيْسَ بَ ا وَ تُمَ قْ رَّ فَ ا تَ  عن ذلك فقال:  عن ذلك فقال: «لاَ بَأس إِذَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنه «تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين»أنه «تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين»(٢).

الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: ما ثبت في الصحيح من حديـث ابن عمر ما ثبت في الصحيح من حديـث ابن عمر (٣)، قال: كنا ، قال: كنا 
م  عبٍ لعمر، فـكان يغلِبني فيتقدَّ رٍ صَ م  في سـفر، فكنت علـى بَكْ عبٍ لعمر، فـكان يغلِبني فيتقدَّ رٍ صَ مـع النبي مـع النبي  في سـفر، فكنت علـى بَكْ
  ه، فقال النبي دُّ ره عمر ويرَ م فيزجُ ه، ثم يتقدَّ دُّ ر ويرُ مَ ه عُ رُ ه، فقال النبي أمـام القوم فيزجُ دُّ ره عمر ويرَ م فيزجُ ه، ثم يتقدَّ دُّ ر ويرُ مَ ه عُ رُ أمـام القوم فيزجُ
برة المعيَّنة». انظر: مجموع فتاو ابن تيمية (٣٤٣٣٤٣/٢٠٢٠)، )،  الإجارة، وبالعكس، كما في الصُّ برة المعيَّنة». انظر: مجموع فتاو ابن تيمية (=  الإجارة، وبالعكس، كما في الصُّ  =

.(.(٥٠٧٥٠٧/٢٩٢٩)
أخرجـه أبو داود في سـننه، كتاب: البيوع، والإجارات، بـاب: في اقتضاء الذهب من الورق  أخرجـه أبو داود في سـننه، كتاب: البيوع، والإجارات، بـاب: في اقتضاء الذهب من الورق    (١)

.(.(٤٢٢٤٢٢/٣) () (٣٣٥٤٣٣٥٤، ، ٣٣٥٥٣٣٥٥)
المغني لابن قدامة (٢٣٩٢٣٩/٤).). المغني لابن قدامة (   (٢)

هـو عبد الله بـن عمر بن الخطـاب، أبو عبد الرحمن. قرشـي عدوي. صاحب رسـول الله  هـو عبد الله بـن عمر بن الخطـاب، أبو عبد الرحمن. قرشـي عدوي. صاحب رسـول الله    (٣)
. نشـأ في الإسـلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، . نشـأ في الإسـلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، 
تِل عثمان عرض عليه ناس  ا لصغره. أفتى الناس سـتين سنة. ولما قُ ا ولا أحدً تِل عثمان عرض عليه ناس ولم يشـهد بدرً ا لصغره. أفتى الناس سـتين سنة. ولما قُ ا ولا أحدً ولم يشـهد بدرً
فَّ بصره في آخـر حياته. كان آخر من تُوفِّي  فَّ بصره في آخـر حياته. كان آخر من تُوفِّي أن يبايعـوه بالخلافة فأبى. شـهد فتح إفريقية. كُ أن يبايعـوه بالخلافة فأبى. شـهد فتح إفريقية. كُ
بمكة من الصحابة. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول بمكة من الصحابة. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول . تُوفِّي . تُوفِّي ٧٣٧٣ه.ه.

انظـر: الطبقـات الكبـر (١٤٢١٤٢/٤ -  - ١٨٨١٨٨)، معرفـة الصحابـة لأبي نعيـم ()، معرفـة الصحابـة لأبي نعيـم (١٧٠٧١٧٠٧/٣)، )،   ) انظـر: الطبقـات الكبـر  
الأعلام للزركلي (الأعلام للزركلي (٢٤٦٢٤٦/٤).).
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»، فباعه من رسـول الله ، فباعه من رسـول الله  نِيـهِ »«بِعْ نِيـهِ »، قـال: هـو لك يـا رسـول الله، قـال: ، قـال: هـو لك يـا رسـول الله، قـال: «بِعْ نِيـهِ »«بِعْ نِيـهِ لعمـر: لعمـر: «بِعْ
.(١)« رَ مَ بْدَ اللهِ بنَ عُ ا عَ وَ لَكَ يَ »«هُ رَ مَ بْدَ اللهِ بنَ عُ ا عَ وَ لَكَ يَ ، فقال النبي ، فقال النبي : : «هُ

ف في المبيع بالهبة  ف في المبيع بالهبة أنَّ ظاهر الحديث يدلَّ على مشـروعية التصرُّ وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ ظاهر الحديث يدلَّ على مشـروعية التصرُّ
قبل قبضهقبل قبضه(٢).

ا  فقـة حيăا مجموعً ا ما أدركت الصَّ فقـة حيăا مجموعً الدليـل الثالث: الدليـل الثالث: مـا رو ابن عمر مـا رو ابن عمر : «: «ما أدركت الصَّ
فهو من المبتاع»فهو من المبتاع»(٣).

وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ الأثر يدلُّ على أنَّ المبيع ينتقل إلى المشـتري، ويكون ضمانه أنَّ الأثر يدلُّ على أنَّ المبيع ينتقل إلى المشـتري، ويكون ضمانه 
ا عليه بدون قبض، ودلَّ  ăا عليه بدون قبض، ودلَّ منه في حال الهلاك، وعلى هذا يكون ملك المشـتري مسـتقر ăمنه في حال الهلاك، وعلى هذا يكون ملك المشـتري مسـتقر
ا»، قال  فقة حيăا مجموعً ا»، قال الأثـر أنَّ ذلك في غير ما كان فيه حقُّ توفية لقوله: «أدركته الصَّ فقة حيăا مجموعً الأثـر أنَّ ذلك في غير ما كان فيه حقُّ توفية لقوله: «أدركته الصَّ
لـة  ثقَّ لـة فـي الفتـح: «المـراد بالصفقـة العقـد، وقولـه: «حيăـا» -أي بمهملـة وتحتانيـة مُ ثقَّ فـي الفتـح: «المـراد بالصفقـة العقـد، وقولـه: «حيăـا» -أي بمهملـة وتحتانيـة مُ

ا- أي: لم يتغير عن حالته»(٤). ا- أي: لم يتغير عن حالته»مجموعً مجموعً
، فـلا تُعارض به  ليل بأنَّـه أثر عن صحابيٍّ ، فـلا تُعارض به يمكـن أن يناقش هـذا الدَّ ليل بأنَّـه أثر عن صحابيٍّ المناقشـة: المناقشـة: يمكـن أن يناقش هـذا الدَّ

نَّة النَّبويَّة. نَّة النَّبويَّة.السُّ السُّ
جواب المناقشـة: جواب المناقشـة: ليس ثمة تعارُض بين فَهم الصحابي ودلالة الكتاب والسنة، ليس ثمة تعارُض بين فَهم الصحابي ودلالة الكتاب والسنة، 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا اشتر شيئًا فوهب من ساعته. (٢١١٥٢١١٥) () (٦٥٦٥/٣).). صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا اشتر شيئًا فوهب من ساعته. (   (١)
انظر: المغني لابن قدامة (٢٣٩٢٣٩/٤).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

نة  نة )، وأخرجه الإمام مالك في المدوَّ علَّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب: البيوع (٧٥١٧٥١/٢)، وأخرجه الإمام مالك في المدوَّ علَّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب: البيوع (   (٣)
ارقطنـي (٥٣٥٣/٣) فـي كتـاب: البيـوع، حديـث رقـم: () فـي كتـاب: البيـوع، حديـث رقـم: (٢١٥٢١٥)، والمـراد )، والمـراد  ارقطنـي ()، والدَّ (٢٩٨٢٩٨/٣)، والدَّ
ـا، أي: لم يتغيَّر عن حالته، فهو مـن المبتاع، أي: من  فقـة، أي: العقـد، وقوله: مجموعً ـا، أي: لم يتغيَّر عن حالته، فهو مـن المبتاع، أي: من بالصَّ فقـة، أي: العقـد، وقوله: مجموعً بالصَّ
ا، وغير منفصل  ا، وغير منفصل المشـتر، وإسـناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي: ما كان عند العقد موجودً المشـتر، وإسـناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي: ما كان عند العقد موجودً

عن المبيع فهو من جملة المبيع، فتح الباري لابن حجر (عن المبيع فهو من جملة المبيع، فتح الباري لابن حجر (٣٥٢٣٥٢/٤).).
فتح الباري لابن حجر (٣٥٢٣٥٢/٤).). فتح الباري لابن حجر (   (٤)
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ـر المراد بأنه متوجه على ما  ـر المراد بأنه متوجه على ما  راوي الحديث فسَّ فـكل ما في الأمر أنَّ ابن عمر فـكل ما في الأمر أنَّ ابن عمر  راوي الحديث فسَّ
فيه حق توفية دون ما سواه.فيه حق توفية دون ما سواه.

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنَّ موجب اسـتقرار الملك هو القبض اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنَّ موجب اسـتقرار الملك هو القبض 

بما يلي:بما يلي:
ل: ليل الأوَّ ل:الدَّ ليل الأوَّ الدَّ

.(١)﴾~  }  |  {  z~  }  |  {  z﴿ :قوله تعالى: ﴿قوله تعالى
وجـه الدلالـة: وجـه الدلالـة: أنَّ الله أنَّ الله  أمر بإرجـاع غير المقبوض؛ لأنه لم يسـتقر ملكه،  أمر بإرجـاع غير المقبوض؛ لأنه لم يسـتقر ملكه، 
بًا  بًا دون المقبوض الذي قد اسـتقر ملكه، وبيان ذلـك «أن الله تعالى جعل القبض موجِ دون المقبوض الذي قد اسـتقر ملكه، وبيان ذلـك «أن الله تعالى جعل القبض موجِ
~﴾ فجعـل المقبـوض مما قد ﴾ فجعـل المقبـوض مما قد   }  |  {  z~  }  |  {  z﴿ :﴿ : لتمـام العقـد فقـال لتمـام العقـد فقـال
استقرَّ عليه الملك فلم يوجب استرجاعه، وما ليس بمقبوض مما لم يستقرَّ عليه ملك استقرَّ عليه الملك فلم يوجب استرجاعه، وما ليس بمقبوض مما لم يستقرَّ عليه ملك 

فأوجب رده»فأوجب رده»(٢).
ليـل الثَّانـي: ما ثبت فـي الصحيح مـن حديث ابن عمـر ما ثبت فـي الصحيح مـن حديث ابن عمـر  قال: قال  قال: قال  ليـل الثَّانـي: الدَّ الدَّ

.(٣)« هُ بِضَ قْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ »«مَ هُ بِضَ قْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ النَّبيُّ النَّبيُّ : : «مَ
عفُ الملك؛ لانفساخه بتلَف المبيع(٤). عفُ الملك؛ لانفساخه بتلَف المبيعقالوا: إنِّ علَّة النَّهي ضَ وجه الدلالة: وجه الدلالة: قالوا: إنِّ علَّة النَّهي ضَ

سورة البقرة: ٢٧٨٢٧٨. سورة البقرة:    (١)
الحاوي الكبير للماوردي (١٣٦١٣٦/٥).). الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥١٥٢٥) )  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (   (٣)
.(.(٧/٥)

انظر: نهاية المحتاج للرملي (٨٥٨٥/٤).). انظر: نهاية المحتاج للرملي (   (٤)
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

والمعنى أنَّ ضعف الملك بانفساخ العقد بالتلف دليل ظاهر على عدم استقراره والمعنى أنَّ ضعف الملك بانفساخ العقد بالتلف دليل ظاهر على عدم استقراره 
بغير القبض.بغير القبض.

زام (١) قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي  قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي  كيمُ بنُ حِ زام ما رواه حَ كيمُ بنُ حِ الدليل الثالث: الدليل الثالث: ما رواه حَ
ا  ي، إِذَ ا ابْنَ أَخِ ا «يَ ي، إِذَ ا ابْنَ أَخِ م علي؟ فقال: «يَ م علي؟ فقال: رجل أشـتري المتاع، فما الَّذي يحلُّ لي منها، وما يَحرُ رجل أشـتري المتاع، فما الَّذي يحلُّ لي منها، وما يَحرُ
: يا رسـول الله، إنِّي أبتاع هذه  : يا رسـول الله، إنِّي أبتاع هذه ، وفـي لفظ: قلتُ »(٢)، وفـي لفظ: قلتُ هُ بِضَ قْ تَّى تَ ـهُ حَ بِعْ لاَ تَ ـا فَ يْعً تَعْـتَ بَ »ابْ هُ بِضَ قْ تَّى تَ ـهُ حَ بِعْ لاَ تَ ـا فَ يْعً تَعْـتَ بَ ابْ
تَّى  ـيْئًا حَ نَّ شَ بِيعَ ـي، لاَ تَ ا ابنَ أَخِ تَّى «يَ ـيْئًا حَ نَّ شَ بِيعَ ـي، لاَ تَ ا ابنَ أَخِ م علي؟ قـال: «يَ م علي؟ قـال: البيـوع، فمـا يحلُّ لي منها، ومـا يحرُ البيـوع، فمـا يحلُّ لي منها، ومـا يحرُ

.(٣)« هُ بِضَ قْ »تَ هُ بِضَ قْ تَ
ـا اسـتدلالهم بالأحاديث التـي تقدمت: «فأما  ـا اسـتدلالهم بالأحاديث التـي تقدمت: «فأما قال في المغني مناقشً المناقشـة: المناقشـة: قال في المغني مناقشً
أحاديثهـم، فقـد قيل: لم يصح منها إلا حديث الطعـامأحاديثهـم، فقـد قيل: لم يصح منها إلا حديث الطعـام(٤)، وهو حجة لنا بمفهومه، فإن ، وهو حجة لنا بمفهومه، فإن 
يلد بن أسـد القرشـي الأسـدي (٥٤٥٤ه)، ه)،  وَ زام بن خُ الصحابـي الجـواد أبو خالد حكيم بن حِ يلد بن أسـد القرشـي الأسـدي (  وَ زام بن خُ الصحابـي الجـواد أبو خالد حكيم بن حِ  (١)
ه  بَلائها، وقد ولدته أُمُّ ه، وكان من أشراف قريش وعقلائها ونُ نَ إسلامُ سُ ه أسـلم يوم الفتح وحَ بَلائها، وقد ولدته أُمُّ ه، وكان من أشراف قريش وعقلائها ونُ نَ إسلامُ سُ أسـلم يوم الفتح وحَ
ا  ـا، عالِمً ا كريمً ا جوادً ا فـي الكعبة، ورو عنه ابنه هشـام وسـعيد بن المسـيب، وكان سـمحً ـا، عالِمً ا كريمً ا جوادً فـي الكعبة، ورو عنه ابنه هشـام وسـعيد بن المسـيب، وكان سـمحً

ب. ب.بالنَّسَ بالنَّسَ
انظر: معجم الصحابة للبغوي (١١٢١١٢/٢)، الإصابة لابن حجر ()، الإصابة لابن حجر (٦٠٥٦٠٥/٢).). انظر: معجم الصحابة للبغوي (   

ارقطنـي في سـننه (٨/٣)، كتاب: )، كتاب:  ارقطنـي في سـننه ()، والدَّ أخرجـه باللَّفـظ المذكـور ابن حبـان (٣٥٨٣٥٨/١١١١)، والدَّ أخرجـه باللَّفـظ المذكـور ابن حبـان (   (٢)
البيـوع، حديث رقم: (البيـوع، حديث رقم: (٢٥٢٥)، وأحمد ()، وأحمد (٤٠٢٤٠٢/٣) حديث رقم: () حديث رقم: (١٥٣٥١١٥٣٥١)، وذكر في التَّمهيد )، وذكر في التَّمهيد 

(٣٣٢٣٣٢/١٣١٣): أنَّ إسناد هذا الحديث فيه مقال.): أنَّ إسناد هذا الحديث فيه مقال.
أخرجـه البيهقي (٣١٣٣١٣/٥) في باب: النَّهي عن بيع ما لم يُقبَض وإن كان غير طعام، حديث ) في باب: النَّهي عن بيع ما لم يُقبَض وإن كان غير طعام، حديث  أخرجـه البيهقي (   (٣)
رقم: (رقم: (١٠٤٦٦١٠٤٦٦)، وقال عنه البيهقي: «هذا إسناد حسن متَّصل» وأخرجه الطَّبراني في الكبير )، وقال عنه البيهقي: «هذا إسناد حسن متَّصل» وأخرجه الطَّبراني في الكبير 
ا كثيرة، فما يحلُّ لي  ا كثيرة، فما يحلُّ لي ) بلفظ: «يا رسول الله، إنِّي أبيع بيوعً (١٩٦١٩٦/٣)، حديث رقم: ()، حديث رقم: (٣١٠٧٣١٠٧) بلفظ: «يا رسول الله، إنِّي أبيع بيوعً

.«.« هُ بِضَ قْ نَّ شيئًا حتى تَ بِيعَ هُ«لا تَ بِضَ قْ نَّ شيئًا حتى تَ بِيعَ » وبلفظ: » وبلفظ: «لا تَ بِضْ قْ نَّ ما لم تَ بِيعَ بِضْلاَ تَ قْ نَّ ما لم تَ بِيعَ ا يحرم علي، فقال: لاَ تَ ا يحرم علي، فقال: منها، ممَّ منها، ممَّ
ام عن يحيى بن  قـال في البدر المنير عن حديث حكيم المتقـدم: «وقال عبد الحق: رواه همَّ ام عن يحيى بن   قـال في البدر المنير عن حديث حكيم المتقـدم: «وقال عبد الحق: رواه همَّ  (٤)
ـك، حدثه أن حكيم بـن حزام حدثه  ـك، حدثه أن حكيم بـن حزام حدثه أبي كثيـر أن يعلـى بـن حكيم حدثه أن يوسـف بن ماهَ أبي كثيـر أن يعلـى بـن حكيم حدثه أن يوسـف بن ماهَ
فذكره، هكذا ذكر سماع يوسف عن حكيم وهشام الدستوائي، يرويه عن يحيى ويدخل بين فذكره، هكذا ذكر سماع يوسف عن حكيم وهشام الدستوائي، يرويه عن يحيى ويدخل بين 
 = =يوسـف وحكيـم عبد الله بن عصمـة، وكذلك هو بينهمـا في غير حديـث، وعبد الله بنيوسـف وحكيـم عبد الله بن عصمـة، وكذلك هو بينهمـا في غير حديـث، وعبد الله بن
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يعِه قبل قبضه، يدل على إباحة ذلك فيما سواه»(١). يعِه قبل قبضه، يدل على إباحة ذلك فيما سواه»تخصيصه الطعام بالنهي عن بَ تخصيصه الطعام بالنهي عن بَ
قبَض، وعن ربح  يعِ ما لم يُ قبَض، وعن ربح  أنه نهى عن بَ يعِ ما لم يُ الدليل الرابع: الدليل الرابع: ما ثبت عنه ما ثبت عنه  أنه نهى عن بَ
ن، كما في حديث ابن عبَّاس قال: قال رسـول الله  لعتَّاب بن  لعتَّاب بن  ن، كما في حديث ابن عبَّاس قال: قال رسـول الله ما لم يُضمَ ما لم يُضمَ
وا، أو  بِضُ قْ ا لَم يَ يْعِ مَ نْ بَ مْ عَ هُ هَ انْ ةَ فَ كَّ لِ مَ أَهْ ، وَ لِ اللهِ ثْتُكَ إِلَى أَهْ عَ دْ بَ مَّ إنِّي قَ وا، أو «ثُ بِضُ قْ ا لَم يَ يْعِ مَ نْ بَ مْ عَ هُ هَ انْ ةَ فَ كَّ لِ مَ أَهْ ، وَ لِ اللهِ ثْتُكَ إِلَى أَهْ عَ دْ بَ مَّ إنِّي قَ أَسـيدأَسـيد(٢): : «ثُ

نُوا»(٣). مَ ا لَمْ يَضْ بْحِ مَ نُوا»رِ مَ ا لَمْ يَضْ بْحِ مَ رِ
وجـه الدلالة: وجـه الدلالة: أخبر النَّبـيُّ أخبر النَّبـيُّ  أنَّ ما لم يُقبَض غير مضمون، فمنع من  أنَّ ما لم يُقبَض غير مضمون، فمنع من 

بح فيه(٤). بح فيهطَلَبِ الرِّ طَلَبِ الرِّ
ر المستثناة  وَ ر المستثناة يمكن مناقشة استدلالهم بحمل أحاديثِ المنع على الصُّ وَ المناقشة: المناقشة: يمكن مناقشة استدلالهم بحمل أحاديثِ المنع على الصُّ
عنـد أصحـاب القـول الثانـي، وأنَّ المنـع ليـس علـى إطلاقـه، بدليـل مـا ثبـت عنـه عنـد أصحـاب القـول الثانـي، وأنَّ المنـع ليـس علـى إطلاقـه، بدليـل مـا ثبـت عنـه 

ف قبل القبض في بعض الصور كما سيأتي. ف قبل القبض في بعض الصور كما سيأتي. من جواز التصرُّ  من جواز التصرُّ
ا. هذا كلامه، وأقره ابن القطان عليه». ăعصمة ضعيف جد ا. هذا كلامه، وأقره ابن القطان عليه».=  ăعصمة ضعيف جد  =

المغني لابن قدامة (٨٧٨٧/٤).). المغني لابن قدامة (   (١)
ـيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شـمس القرشي الأموي (١٣١٣ه) يكنى أبا عبد ه) يكنى أبا عبد  عتاب بن أَسِ ـيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شـمس القرشي الأموي (  عتاب بن أَسِ  (٢)
الرحمن. وقيل: أبو محمد أسـلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي الرحمن. وقيل: أبو محمد أسـلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي  على مكة عام  على مكة عام 
الفتـح حيـن خروجه إلى حنين، فأقام للناس الحج تلك السـنة، وهي سـنة ثمـان، ولم يزل الفتـح حيـن خروجه إلى حنين، فأقام للناس الحج تلك السـنة، وهي سـنة ثمـان، ولم يزل 
ا على مكة حتى قُبِض رسول الله ، وأقره أبو بكر عليها، فلم يزل إلى ، وأقره أبو بكر عليها، فلم يزل إلى  ا على مكة حتى قُبِض رسول الله عتاب أميرً عتاب أميرً
أن مـات. وكانـت وفاته- فيما ذكر الواقدي- يوم مات أبو بكـر الصديق أن مـات. وكانـت وفاته- فيما ذكر الواقدي- يوم مات أبو بكـر الصديق ، قال: ماتا ، قال: ماتا 
فـي يـوم واحد، وكذلك يقول ولـد عتاب، وقيل: مات في آخر خلافـة عمر فـي يـوم واحد، وكذلك يقول ولـد عتاب، وقيل: مات في آخر خلافـة عمر . انظر: . انظر: 
الاسـتيعاب لابن عبـد البـر (الاسـتيعاب لابن عبـد البـر (١٠٢٣١٠٢٣/٣)، أسـد الغابـة لابن الأثيـر ()، أسـد الغابـة لابن الأثيـر (٤٥٢٤٥٢/٣)، الإصابـة )، الإصابـة 

لابن حجر (لابن حجر (٣٥٦٣٥٦/٤).).
أخرجـه البيهقـي (٣١٣٣١٣/٥)، في باب: النَّهي عن بيع ما لـم يُقبَض من الطَّعام، حديث رقم: )، في باب: النَّهي عن بيع ما لـم يُقبَض من الطَّعام، حديث رقم:  أخرجـه البيهقـي (   (٣)
(١٠٤٦٣١٠٤٦٣)، والطَّبرانـي فـي الأوسـط ()، والطَّبرانـي فـي الأوسـط (٢١٢١/٩)، وقـال في تلخيص الحبيـر ()، وقـال في تلخيص الحبيـر (٢٥٢٥/٣): وفيه ): وفيه 

، وهو منكر الحديث. ، وهو منكر الحديث.يحيى بن صالح الأيليُّ يحيى بن صالح الأيليُّ
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٣٦١٣٦/٥).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٤)



٦٦٦٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:
اسـتدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بأنّ الملك يستقرُّ بالتمكن من القبض، اسـتدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بأنّ الملك يستقرُّ بالتمكن من القبض، 

حتى لو لم يقبض حقيقة بما يلي:حتى لو لم يقبض حقيقة بما يلي:
 >  =  <  ;  :  9 >  =  <  ;  :  9﴿ تعالـى:  ﴿قولـه  تعالـى:  قولـه  الأول:  الأول: الدليـل  الدليـل 
 N  M  L K  J  I  H G  F  E  D  C  B  A  @  ? N  M  L K  J  I  H G  F  E  D  C  B  A  @  ?

.(١)﴾Q  P  OQ  P  O

الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: مـا رواه مسـلم فـي صحيحه عـن جابر بـن عبد الله قـال: قال مـا رواه مسـلم فـي صحيحه عـن جابر بـن عبد الله قـال: قال 
لُّ لكَ أن  ةٌ فـلا يَحِ ائِحَ تْهُ جَ ا فأصابَ رً يـكَ ثَمَ لُّ لكَ أن «لَـوْ بِعتَ مِن أَخِ ةٌ فـلا يَحِ ائِحَ تْهُ جَ ا فأصابَ رً يـكَ ثَمَ رسـول الله رسـول الله : : «لَـوْ بِعتَ مِن أَخِ
؟»، وفي رواية أخر: ، وفي رواية أخر: «أنَّ رسـولَ اللهِ «أنَّ رسـولَ اللهِ  قٍّ يْرِ حَ يـكَ بغَ الَ أَخِ ذُ مَ أْخُ مَ تَ نْهُ شـيئًا، بِـ ذَ مِ ؟»تأخُ قٍّ يْرِ حَ يـكَ بغَ الَ أَخِ ذُ مَ أْخُ مَ تَ نْهُ شـيئًا، بِـ ذَ مِ تأخُ

.(٢)« وائِحِ عِ الجَ ضْ رَ بوَ » أمَ وائِحِ عِ الجَ ضْ رَ بوَ  أمَ
وجـه الدلالة من الدليلَين: وجـه الدلالة من الدليلَين: «بيَّن النبـي «بيَّن النبـي  في هذا الحديث الصحيح  في هذا الحديث الصحيح 
تَه  لَّ ا فأصابته جائحةً فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا، ثم بيَّن سبب ذلك وعِ تَه أنه إذا باع ثمرً لَّ ا فأصابته جائحةً فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا، ثم بيَّن سبب ذلك وعِ أنه إذا باع ثمرً
؟» وهذا دلالـة على ما ذكره الله فـي كتابه من  وهذا دلالـة على ما ذكره الله فـي كتابه من  قٍّ يْـرِ حَ يكَ بغَ ـالَ أَخِ ذُ مَ أْخُ مَ تَ ؟»«بِـ قٍّ يْـرِ حَ يكَ بغَ ـالَ أَخِ ذُ مَ أْخُ مَ تَ فقـال: فقـال: «بِـ
تحريـم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شـيء تحريـم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شـيء 
م اللـه أكل المال بالباطل؛ لأنه من  ذَ ماله بغيـر حق؛ بل بالباطل وقد حرَّ م اللـه أكل المال بالباطل؛ لأنه من مـن الثمن أخْ ذَ ماله بغيـر حق؛ بل بالباطل وقد حرَّ مـن الثمن أخْ

ط الذي تقوم به السماء والأرض»(٣). سْ ط الذي تقوم به السماء والأرض»الظلم المخالف للقِ سْ الظلم المخالف للقِ
المناقشـة: المناقشـة: يمكـن أن يناقـش الاسـتدلال بالحديث بأنـه لا معارضـة بينه وبين يمكـن أن يناقـش الاسـتدلال بالحديث بأنـه لا معارضـة بينه وبين 
القولين المتقدمين، أما القول الأول فإنَّ الملك لا يستقر عندهم إلا بالقبض، والدليل القولين المتقدمين، أما القول الأول فإنَّ الملك لا يستقر عندهم إلا بالقبض، والدليل 

سورة النساء: ٢٩٢٩. سورة النساء:    (١)
صحيح مسلم في كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث رقم: (١٥٥٤١٥٥٤) () (٢٩٢٩/٥).). صحيح مسلم في كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث رقم: (   (٢)

مجموع الفتاو لابن تيمية (٢٦٨٢٦٨/٣٠٣٠).). مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٣)



يْن يْنحقيقة استقرار الدَّ حقيقة استقرار الدَّ

٦٧٦٧

قالُ بالنسـبة للقول الثاني، فإنَّ الصورة المذكورة في الحديث  قالُ بالنسـبة للقول الثاني، فإنَّ الصورة المذكورة في الحديث متوافق معهم، وكذلك يُ متوافق معهم، وكذلك يُ
ا بالنسبة للآية  ا بالنسبة للآية من الصور المسـتثناة التي يشترطون فيها القبض لاسـتقرار الملك، وأمّ من الصور المسـتثناة التي يشترطون فيها القبض لاسـتقرار الملك، وأمّ
فإنَّ حقيقة الظلم فيما لو منع البائع المشـتري من القبض، وهي من الصور المسـتثناة فإنَّ حقيقة الظلم فيما لو منع البائع المشـتري من القبض، وهي من الصور المسـتثناة 
كذلك، وأما امتناع المشتري من قبض المعين فإنه تفريط منه غير داخل في حقيقة أكل كذلك، وأما امتناع المشتري من قبض المعين فإنه تفريط منه غير داخل في حقيقة أكل 

المال بالباطل.المال بالباطل.
الترجيح: الترجيح: الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ أقرب الأقوال هو القول الأول؛ وذلك الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ أقرب الأقوال هو القول الأول؛ وذلك 
معِه بين موجبي الاسـتقرار، فكما أنَّ ثمرة العقد انتقال الملك واستقراره، فإنَّ هذا  معِه بين موجبي الاسـتقرار، فكما أنَّ ثمرة العقد انتقال الملك واستقراره، فإنَّ هذا لجَ لجَ
، فكما أنَّ ربط  بِط بالقبض في بعـض الأحوال التي ورد فيها النـصّ ، فكما أنَّ ربط الاسـتقرار ربمـا رُ بِط بالقبض في بعـض الأحوال التي ورد فيها النـصّ الاسـتقرار ربمـا رُ
الاستقرار بالقبض حماية لأحد العاقدين، فكذلك ربطه بالعقد حماية للطرف الآخر، الاستقرار بالقبض حماية لأحد العاقدين، فكذلك ربطه بالعقد حماية للطرف الآخر، 
فوجبت الموازنة المراعية لكلا طرفي العقد، وهذا ما يتناسب مع فكرة القول الثاني.فوجبت الموازنة المراعية لكلا طرفي العقد، وهذا ما يتناسب مع فكرة القول الثاني.

يـنِ بمعناه الخاص -كما  يـنِ بمعناه الخاص -كما أنَّ الضابطَ العام لاسـتقرار الدَّ م: أنَّ الضابطَ العام لاسـتقرار الدَّ م: والخلاصـة مما تقدّ والخلاصـة مما تقدّ
ا لا يقبل السقوط إلا  ينٍ ثبت في الذمة ثبوتً ا لا يقبل السقوط إلا كلُّ دَ ينٍ ثبت في الذمة ثبوتً يظهر للباحث- على وجه التحرير هو: يظهر للباحث- على وجه التحرير هو: كلُّ دَ

بالأداء أو الإبراء.بالأداء أو الإبراء.
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المصطلحات ذات الصلة باستقرار الدين
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٧١٧١

المصطلحات ذات الصلة باستقرار الدينالمصطلحات ذات الصلة باستقرار الدين
سأذكر -بإذن الله- في هذا الفصل أهم المصطلحات التي وقفت عليها، مما له سأذكر -بإذن الله- في هذا الفصل أهم المصطلحات التي وقفت عليها، مما له 
المدلول  نفس  لها  يكون  قد  المصطلحات  وهذه  الدين)،  بمصطلح (استقرار  المدلول علاقة  نفس  لها  يكون  قد  المصطلحات  وهذه  الدين)،  (استقرار  بمصطلح  علاقة 
بعض  في  بينهما  الفوارق  بعض  توجد  وقد  الدراسة،  محل  للمصطلح  بعض المعنوي  في  بينهما  الفوارق  بعض  توجد  وقد  الدراسة،  محل  للمصطلح  المعنوي 

الأحايين، وهذا ما أسعى لعرضه وبيانه -بحول الله-.الأحايين، وهذا ما أسعى لعرضه وبيانه -بحول الله-.
وأبرز المصطلحات المتصلة التي وقفت عليها، وسأبيّن وجه العلاقة فيها هي: وأبرز المصطلحات المتصلة التي وقفت عليها، وسأبيّن وجه العلاقة فيها هي: 
الديـن اللازم، الديـن الثابت، الدين الصحيح، اسـتقرار الملكالديـن اللازم، الديـن الثابت، الدين الصحيح، اسـتقرار الملك، وبيانهـا تفصيلاً على ، وبيانهـا تفصيلاً على 

النحو الآتي:النحو الآتي:
الدين اللازمالدين اللازم(١):

مـن الفقهـاء مـن الفقهـاء  مـن يجعل لـزوم الديـن واسـتقراره على درجـة واحدة،  مـن يجعل لـزوم الديـن واسـتقراره على درجـة واحدة، 
م ذلك من تعبيـره في بدائع الصنائـع، إذ يقول:  فهَ م ذلك من تعبيـره في بدائع الصنائـع، إذ يقول: كما قـد يُ فهَ ويحمـلان نفـس المعنى، ويحمـلان نفـس المعنى، كما قـد يُ
ا، فلا تصـح الكفالة عن  يْن، وهـو أن يكون لازمً ا، فلا تصـح الكفالة عن «وههنـا شـرط ثالث لكنه يخـص الدَّ يْن، وهـو أن يكون لازمً «وههنـا شـرط ثالث لكنه يخـص الدَّ
ين لازم؛ لأن المكاتب يملك إسقاط الدين  ين لازم؛ لأن المكاتب يملك إسقاط الدين المكاتِب لمولاه ببدل الكتابة؛ لأنه ليس بدَ المكاتِب لمولاه ببدل الكتابة؛ لأنه ليس بدَ
ره من  ره من ، فقد جعل سـقوط الدين دليل على عـدم لزومه، وما قرَّ عـن نفسـه بالتعجيز»عـن نفسـه بالتعجيز»(٢)، فقد جعل سـقوط الدين دليل على عـدم لزومه، وما قرَّ

سـأتطرق إلى العلاقة بين لزوم الدين واسـتقراره من جهة، ولزوم العقد واستقرار الدين من  سـأتطرق إلى العلاقة بين لزوم الدين واسـتقراره من جهة، ولزوم العقد واستقرار الدين من    (١)
جهة أخر؛ وذلك لأنَّ لزوم الدين نتيجة للزوم العقد كما سيتضح -إن شاء الله-.جهة أخر؛ وذلك لأنَّ لزوم الدين نتيجة للزوم العقد كما سيتضح -إن شاء الله-.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٨/٦).). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (   (٢)



٧٢٧٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

رُّ من  رُّ من معنى اللزوم مطابق لمعنى اسـتقرار الدين الذي بيَّنه في العناية بقوله: «والمسـتقِ معنى اللزوم مطابق لمعنى اسـتقرار الدين الذي بيَّنه في العناية بقوله: «والمسـتقِ
ين ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء»(١). ين ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء»الدَّ الدَّ

ين الذي يصح  ين الذي يصح وكذلك هو الحال عند المالكية، فهم مثلاً يعبِّرون عن شرط الدَّ وكذلك هو الحال عند المالكية، فهم مثلاً يعبِّرون عن شرط الدَّ
ضمانه، بالاستقرار في بعض المواطن، وباللزوم في مواطن أخر، ومن ذلك ما جاء ضمانه، بالاستقرار في بعض المواطن، وباللزوم في مواطن أخر، ومن ذلك ما جاء 
ا أو مآله إلى ذلك، فيمتنع بالكتابة لعدم الاستقرار،  ăا أو مآله إلى ذلك، فيمتنع بالكتابة لعدم الاستقرار، في الذخيرة: «وأن يكون ثابتًا مستقر ăفي الذخيرة: «وأن يكون ثابتًا مستقر
ولا تؤول إليه؛ لأن العجز يفسخها، ولا تجعل الجعالة إلا بعد العمل لعدم استقرارها ولا تؤول إليه؛ لأن العجز يفسخها، ولا تجعل الجعالة إلا بعد العمل لعدم استقرارها 
عبِّر بعض المالكية عن الدين باللزوم فيقول: «وأما الكتابة  عبِّر بعض المالكية عن الدين باللزوم فيقول: «وأما الكتابة ، وفي نفس السياق يُ قبله»قبله»(٢)، وفي نفس السياق يُ

ينٍ لازم ولا تؤول إلى اللزوم»(٣). ينٍ لازم ولا تؤول إلى اللزوم»فلا يصح الضمان بها؛ لأنها ليست بدَ فلا يصح الضمان بها؛ لأنها ليست بدَ
فالذي يظهر من خلال هذين النصين أنهما جعلا الاستقرار واللزوم بمعنى واحد.فالذي يظهر من خلال هذين النصين أنهما جعلا الاستقرار واللزوم بمعنى واحد.

بينما ذهب بعض الفقهاء كالشافعية إلى التفريق بين المصطلحين، فلزوم الدين بينما ذهب بعض الفقهاء كالشافعية إلى التفريق بين المصطلحين، فلزوم الدين 
ا، بل يجعلون الاستقرار مرحلةً متقدمةً على اللزوم،  ا، بل يجعلون الاستقرار مرحلةً متقدمةً على اللزوم، عندهم لا يقتضي استقراره مطلقً عندهم لا يقتضي استقراره مطلقً
ا  ăا غير مسـتقر، قال في نهاية المحتاج: «وقد يكون الدين مسـتقر ا فقد يكون الدين لازمً ăا غير مسـتقر، قال في نهاية المحتاج: «وقد يكون الدين مسـتقر فقد يكون الدين لازمً
ا كثمن المبيع زمن الخيار قبل  ăا ولا مستقر ا كثمن المبيع زمن الخيار قبل غير لازم كنجوم الكتابة، وقد لا يكون لازمً ăا ولا مستقر غير لازم كنجوم الكتابة، وقد لا يكون لازمً

القبض»القبض»(٤).
تسـلَّط على فسـخه من غير سبب»(٥)، ومع ذلك ، ومع ذلك  تسـلَّط على فسـخه من غير سبب»فمرادهم بلزوم الدين: «ما لا يُ فمرادهم بلزوم الدين: «ما لا يُ
فالـذي يظهر أنَّ الدين الـلازم عندهم، هو الدين الناتج عن عقـد لازم، حتى وإن كان فالـذي يظهر أنَّ الدين الـلازم عندهم، هو الدين الناتج عن عقـد لازم، حتى وإن كان 
ا للفسـخ، فالدين «اللازم قد يُطلَـق باعتبار ما وضعه ذلك، فثمن المبيع يقال له  ضً عرَّ ا للفسـخ، فالدين «اللازم قد يُطلَـق باعتبار ما وضعه ذلك، فثمن المبيع يقال له مُ ضً عرَّ مُ

العناية شرح الهداية للبابرتي (٢٣٧٢٣٧/٧).). العناية شرح الهداية للبابرتي (   (١)
الذخيرة للقرافي (٢٠٦٢٠٦/٩).). الذخيرة للقرافي (   (٢)

شرح مختصر خليل للخرشي (٢٤٢٤/٦).). شرح مختصر خليل للخرشي (   (٣)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٢٤٩٢٤٩/٤).). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (   (٤)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (١٥٤١٥٤/٣).). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (   (٥)
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لازم باعتبـار أن وضعـه ذلك، ولو قبل قبـض المبيع، مع أنه ليس بثابـت»لازم باعتبـار أن وضعـه ذلك، ولو قبل قبـض المبيع، مع أنه ليس بثابـت»(١)، فالمراد ، فالمراد 
ا: وجوب المضي في العقد الذي نشـأ هذا الدين بسـببه،  ا: وجوب المضي في العقد الذي نشـأ هذا الدين بسـببه، بلزومـه فـي هذا المعرض إذً بلزومـه فـي هذا المعرض إذً
ليؤول الدين بعد ذلك إلى الاستقرار، لا أنَّ لزوم الدين يقتضي استقراره في الذمة من ليؤول الدين بعد ذلك إلى الاستقرار، لا أنَّ لزوم الدين يقتضي استقراره في الذمة من 
كل وجـه، فمرحلـة الاسـتقرار تعقـب مرحلـة اللزوم -كما تقـدم-، وممـا يؤكد هذا كل وجـه، فمرحلـة الاسـتقرار تعقـب مرحلـة اللزوم -كما تقـدم-، وممـا يؤكد هذا 
المعنى: تعقُّب النوويالمعنى: تعقُّب النووي(٢) على الرافعي، عندما جعل لزوم الدين يقوم مقام اسـتقراره،  على الرافعي، عندما جعل لزوم الدين يقوم مقام اسـتقراره، 
 ـحُّ الحوالة به وعليه، واقتد ـحُّ الحوالة به وعليه، واقتد حيـث يقول: «أطلـق الإمام الرافعي أنَّ الدين اللازم تصِ حيـث يقول: «أطلـق الإمام الرافعي أنَّ الدين اللازم تصِ
ينَ السـلم لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه  ينَ السـلم لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه فـي ذلـك بالغزالي، وليس كذلك، فإن دَ فـي ذلـك بالغزالي، وليس كذلك، فإن دَ
كِي وجه في «الحـاوي» و«التتمة» وغيرهما:  كِي وجه في «الحـاوي» و«التتمة» وغيرهما: على الصحيـح، وبه قطع الأكثرون. وحُ على الصحيـح، وبه قطع الأكثرون. وحُ
أنه يجوز بناء على أنها استيفاء، وسبقت هذه المسألة في باب حكم المبيع قبل القبض. أنه يجوز بناء على أنها استيفاء، وسبقت هذه المسألة في باب حكم المبيع قبل القبض. 

فكان ينبغي أن يقول: الدين المستقر، ليخرج هذا - والله أعلم -»فكان ينبغي أن يقول: الدين المستقر، ليخرج هذا - والله أعلم -»(٣).
وفي هذا المعرض تحسـن الإجابة على استشـكال يظهر عند بيان العلاقة بين وفي هذا المعرض تحسـن الإجابة على استشـكال يظهر عند بيان العلاقة بين 
لـزوم الديـن الناتج عن عقـد لازم، وبين اسـتقراره، مفاده: ما هو الفـرق الحقيقي في لـزوم الديـن الناتج عن عقـد لازم، وبين اسـتقراره، مفاده: ما هو الفـرق الحقيقي في 
المعنى بين اللزوم الدال على عدم مشـروعية الانفسـاخ، والاسـتقرار الدال على عدم المعنى بين اللزوم الدال على عدم مشـروعية الانفسـاخ، والاسـتقرار الدال على عدم 

إمكانية السقوط؟إمكانية السقوط؟
وللإجابـة عـن هـذا الاستشـكال القائم يمكـن أن يقال: لـزوم العقـد لا يعني وللإجابـة عـن هـذا الاستشـكال القائم يمكـن أن يقال: لـزوم العقـد لا يعني 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (١٥٤١٥٤/٣).). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (   (١)
هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي (أو النواوي) أبو زكريا، محيي الدين. من أهل هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي (أو النواوي) أبو زكريا، محيي الدين. من أهل   (٢)
مة في الفقه الشـافعي والحديـث واللغة، تعلم في  مة في الفقه الشـافعي والحديـث واللغة، تعلم في نـو من قر حوران جنوبي دمشـق. علاّ نـو من قر حوران جنوبي دمشـق. علاّ
دمشق وأقام بها زمنًا. من تصانيفه: «المجموع شرح المهذب» لم يكمله، و«روضة الطالبين»، دمشق وأقام بها زمنًا. من تصانيفه: «المجموع شرح المهذب» لم يكمله، و«روضة الطالبين»، 

و«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج». ولد عام و«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج». ولد عام ٦٣١٦٣١ه، وتوفي عام ه، وتوفي عام ٦٧٦٦٧٦ه.ه.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣٩٥٣٩٥/٨ – ٤٠٠٤٠٠)، والنجوم الزاهرة ()، والنجوم الزاهرة (٢٧٨٢٧٨/٧)، والأعلام )، والأعلام  انظر: طبقات الشافعية للسبكي (   

للزركلي (للزركلي (١٨٥١٨٥/٩).).
روضة الطالبين للنووي (٢٣١٢٣١/٤).). روضة الطالبين للنووي (   (٣)
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

بالضرورة اسـتقرار الدين، كما أنَّ عدم لزومه لا يعني عدم اسـتقرار دينه الناشـئ عنه بالضرورة اسـتقرار الدين، كما أنَّ عدم لزومه لا يعني عدم اسـتقرار دينه الناشـئ عنه 
ا والدين غير مسـتقر كمـا في دين الأجرة قبل اسـتيفاء  ـا، فقـد يكـون العقد لازمً ا والدين غير مسـتقر كمـا في دين الأجرة قبل اسـتيفاء مطلقً ـا، فقـد يكـون العقد لازمً مطلقً
ا كما في دين الجعالة بعد عمل العامل،  ăا والدين مستقر ا كما في دين الجعالة بعد عمل العامل، المنفعة، وقد يكون العقد جائزً ăا والدين مستقر المنفعة، وقد يكون العقد جائزً
بـل إنه من المتصور سـقوط الدين ولزوم العقد، كما لو آجره خمس سـنوات، ومنعه بـل إنه من المتصور سـقوط الدين ولزوم العقد، كما لو آجره خمس سـنوات، ومنعه 
اسـتيفاء المنفعة في السـنة الأولى، فإنَّ دين الأجرة سـاقط عن المسـتأجر في السـنة اسـتيفاء المنفعة في السـنة الأولى، فإنَّ دين الأجرة سـاقط عن المسـتأجر في السـنة 
الأولى، مع لزوم العقد وعدم قابليته للفسـخ، قال في الكشـاف: «(وإن سـلمها) أي: الأولى، مع لزوم العقد وعدم قابليته للفسـخ، قال في الكشـاف: «(وإن سـلمها) أي: 
ر العين المؤجرة (إليه) أي: المستأجر (في أثنائها) أي: المدة (انفسخت)  ر العين المؤجرة (إليه) أي: المستأجر (في أثنائها) أي: المدة (انفسخت) سلَّم المؤجِّ سلَّم المؤجِّ
الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة (وتجب أجرة الباقي بالحصة) أي: بالقسط من الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة (وتجب أجرة الباقي بالحصة) أي: بالقسط من 
المسـمى»المسـمى»(١)، وبهذا المثال يتضح أنَّ لزوم العقد لا يعني بالضرورة لزوم الدين الناتج ، وبهذا المثال يتضح أنَّ لزوم العقد لا يعني بالضرورة لزوم الدين الناتج 
عنـه، وإن كان ذلك يقتضيه في الغالب، وبذلـك يمكن القول بأنَّ الفارق الحقيقي في عنـه، وإن كان ذلك يقتضيه في الغالب، وبذلـك يمكن القول بأنَّ الفارق الحقيقي في 
المعنـى بيـن اللزوم والاسـتقرار: أنَّ اللزوم يعني: وجوب المضـي في العقد وتحمل المعنـى بيـن اللزوم والاسـتقرار: أنَّ اللزوم يعني: وجوب المضـي في العقد وتحمل 
الآثار المترتبة على هذا الالتزام، أما الاسـتقرار فيعني أنَّ الآثار قد ثبتت في الذمة فلا الآثار المترتبة على هذا الالتزام، أما الاسـتقرار فيعني أنَّ الآثار قد ثبتت في الذمة فلا 
معنـى لانفكاكهـا أو سـقوطها، ففي العقد اللازم ليس شـرطًا أن تكون هـذه الآثار قد معنـى لانفكاكهـا أو سـقوطها، ففي العقد اللازم ليس شـرطًا أن تكون هـذه الآثار قد 
ثبتـت فـي الذمة، لكـن يمكن القول أن مآلهـا للثبوت لوجوب المضي فـي العقد، أما ثبتـت فـي الذمة، لكـن يمكن القول أن مآلهـا للثبوت لوجوب المضي فـي العقد، أما 
الاسـتقرار فمعناه أنها قد ثبتت، ومن الأمثلة التي يتضح بها ما تقدم، ما أكده الشـافعية الاسـتقرار فمعناه أنها قد ثبتت، ومن الأمثلة التي يتضح بها ما تقدم، ما أكده الشـافعية 
والحنابلة والحنابلة  في لزوم عقد الإجارة، مع عدم استقرار الأجرة إلا باستيفاء المنفعة،  في لزوم عقد الإجارة، مع عدم استقرار الأجرة إلا باستيفاء المنفعة، 
بِعاته، لكن هل لزوم العقد يقتضي اسـتقرار  ـل تَ يُّ فيه وتحمُّ ضِ بِعاته، لكن هل لزوم العقد يقتضي اسـتقرار فالعقـد لازم يجـب المُ ـل تَ يُّ فيه وتحمُّ ضِ فالعقـد لازم يجـب المُ

الأجرة بالعقد نفسه؟ والتي هي أثر من آثار العقد؟الأجرة بالعقد نفسه؟ والتي هي أثر من آثار العقد؟
بناءً على ما يقررونه: فإنَّ الأجرة لا تستقر بالعقد نفسه، لكن لزوم العقد يقتضي بناءً على ما يقررونه: فإنَّ الأجرة لا تستقر بالعقد نفسه، لكن لزوم العقد يقتضي 
وجوب تمكين المسـتأجر لتسـتقر الأجرة بعد ذلك بهذا التمكين واسـتيفائه للمنفعة، وجوب تمكين المسـتأجر لتسـتقر الأجرة بعد ذلك بهذا التمكين واسـتيفائه للمنفعة، 
فاللـزوم يقتضـي وجوب المضـي، وهذا المضي فـي العقد يقتضي اسـتقرار الأجرة، فاللـزوم يقتضـي وجوب المضـي، وهذا المضي فـي العقد يقتضي اسـتقرار الأجرة، 

كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٢٥٢٥/٤).). كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (   (١)
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وبهـذا يتضـح معنـى قولهم: «وغيـر المسـتقر بخلافه كالأجـرة قبل اسـتيفاء المنفعة وبهـذا يتضـح معنـى قولهم: «وغيـر المسـتقر بخلافه كالأجـرة قبل اسـتيفاء المنفعة 
لتعـرض ملكها» للسـقوط «بانهدام الـدار، بل كلما مضى زمن من المدة اسـتقرَّ ملكه لتعـرض ملكها» للسـقوط «بانهدام الـدار، بل كلما مضى زمن من المدة اسـتقرَّ ملكه 
على مقابله من الأجرة»على مقابله من الأجرة»(١)، بل قد صرح في الحاوي الكبير على خصوص هذا المعنى ، بل قد صرح في الحاوي الكبير على خصوص هذا المعنى 
ا، وإنما يستقر بمضي المدة؛ لأن  ăا لها مستقر ا، وإنما يستقر بمضي المدة؛ لأن المتقدم بقوله: «وليس تسليم الدار تسليمً ăا لها مستقر المتقدم بقوله: «وليس تسليم الدار تسليمً
منافـع المدة الباقية لم تخلـق، فلم يصح أن تقبض قبض انبرام، ولا أن يملك بالغائب منافـع المدة الباقية لم تخلـق، فلم يصح أن تقبض قبض انبرام، ولا أن يملك بالغائب 
منها عوض، ولأنه لو اسـتقر قبض المنافع في حال التسليم لوجب استرجاع الدار في منها عوض، ولأنه لو اسـتقر قبض المنافع في حال التسليم لوجب استرجاع الدار في 
ي المدة لأجل ما استقر بها من قبض المنفعة، فلما لم يجز  ي المدة لأجل ما استقر بها من قبض المنفعة، فلما لم يجز الحال، ولما انتظر بها تقضِّ الحال، ولما انتظر بها تقضِّ
ي المـدة وجب أن يكون الترك لاسـتيفاء المنفعة، وما بطل قبل  ي المـدة وجب أن يكون الترك لاسـتيفاء المنفعة، وما بطل قبل اسـترجاعها قبل تقضِّ اسـترجاعها قبل تقضِّ

الاستيفاء بطل العقد فيه»الاستيفاء بطل العقد فيه»(٢).
يِّ الزمن لا يعني قابلية  ضِ يِّ الزمن لا يعني قابلية ومن المهم التأكيد على أن عدم استقرار الأجرة قبل مُ ضِ ومن المهم التأكيد على أن عدم استقرار الأجرة قبل مُ
العقـد للفسـخ في العقود اللازمة، فلو منع المسـتأجر الأجير الخـاص من العمل فإنَّ العقـد للفسـخ في العقود اللازمة، فلو منع المسـتأجر الأجير الخـاص من العمل فإنَّ 
العقد غير قابل للفسـخ ولذا فإن الأجرة المسـتقبلية وإن كانت غير مستقرة قبل مضي العقد غير قابل للفسـخ ولذا فإن الأجرة المسـتقبلية وإن كانت غير مستقرة قبل مضي 
المدة، ولكنها آيلة للاستقرار بمضيها؛ لأن العقد ماض لم ينفسخ، وبهذا تتضح فائدة المدة، ولكنها آيلة للاستقرار بمضيها؛ لأن العقد ماض لم ينفسخ، وبهذا تتضح فائدة 
اللـزوم، والفـرق بينه وبين الاسـتقرار، يقول في الكشـاف: «(فإن امتنـع المريض من اللـزوم، والفـرق بينه وبين الاسـتقرار، يقول في الكشـاف: «(فإن امتنـع المريض من 
ذلك) أي: من إتمام الكحل (مع بقاء المرض اسـتحق الطبيب الأجرة بمضي المدة)؛ ذلك) أي: من إتمام الكحل (مع بقاء المرض اسـتحق الطبيب الأجرة بمضي المدة)؛ 

لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الأجير ما عليه»لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الأجير ما عليه»(٣).
ين  ين أنَّ لزوم العقد وصفٌ للحالة التي ينبغي أن يكون عليها المتعاقدَ والخلاصة: والخلاصة: أنَّ لزوم العقد وصفٌ للحالة التي ينبغي أن يكون عليها المتعاقدَ
يِّ في العقد وعدم جواز التخلف إلا لسبب مشروع يقتضي الانفكاك،  ضِ يِّ في العقد وعدم جواز التخلف إلا لسبب مشروع يقتضي الانفكاك، من وجوب المُ ضِ من وجوب المُ
ا اسـتقرار الديـن فإنه وصف للحالة التـي آلت إليها ذمة المكلـف وما وجب فيها  ا اسـتقرار الديـن فإنه وصف للحالة التـي آلت إليها ذمة المكلـف وما وجب فيها وأمَّ وأمَّ

المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢٤٠٢٤٠/٣).). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (   (١)
الحاوي الكبير للماوردي (٣٩٨٣٩٨/٧).). الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١٤١٤/٤).). كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (   (٣)
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ا عن حق الغير مما لا يمكن انفكاكه عنها إلا بالأداء أو الإبراء، فاسـتقرار الدين  ا عن حق الغير مما لا يمكن انفكاكه عنها إلا بالأداء أو الإبراء، فاسـتقرار الدين عوضً عوضً
نتيجـةٌ وأثرٌ من آثـار مقتضيات لزوم العقد، فـإذا تخلَّف مقتضي اللـزومنتيجـةٌ وأثرٌ من آثـار مقتضيات لزوم العقد، فـإذا تخلَّف مقتضي اللـزوم(١) كأن يمتنع  كأن يمتنع 

البائع من تسليم المبيع تخلَّف موجب الاستقرار.البائع من تسليم المبيع تخلَّف موجب الاستقرار.
الدين الثابت:الدين الثابت:

للدين  المراد  المعنى  نفس  به  ويريدون  الثابت،  الدين  مصطلح  الفقهاء  يُطلِق  للدين قد  المراد  المعنى  نفس  به  ويريدون  الثابت،  الدين  مصطلح  الفقهاء  يُطلِق  قد 
المستقر، ومن ذلك قول الجمل الشافعي في بيانه لدين الكتابة وأنه غير مستقر: «اعلم المستقر، ومن ذلك قول الجمل الشافعي في بيانه لدين الكتابة وأنه غير مستقر: «اعلم 
أن الخراج الذي يؤديه لا يقال فيه: إنه دين ثابت في ذمة العبد لسيده؛ إذ لا يلزم من أن الخراج الذي يؤديه لا يقال فيه: إنه دين ثابت في ذمة العبد لسيده؛ إذ لا يلزم من 
بالثبوت  مراده  أنَّ  يظهر  فالذي  بالثبوت .  مراده  أنَّ  يظهر  فالذي  الذمة»(٢).  في  ثابتًا   المؤد كون  الشيء  أداء  الذمة»وجوب  في  ثابتًا   المؤد كون  الشيء  أداء  وجوب 
وجوب  على  تأكيده  مع  فهو  إبراء،  أو  بأداء  إلا  السقوط  عدم  بمعنى  الاستقرار،  وجوب هنا  على  تأكيده  مع  فهو  إبراء،  أو  بأداء  إلا  السقوط  عدم  بمعنى  الاستقرار،  هنا 
قابل  غير  وأنه  الذمة،  في  استقراره  أي:  الدين،  ثبوت  ينفي  الكتابة،  لدين  العبد  قابل أداء  غير  وأنه  الذمة،  في  استقراره  أي:  الدين،  ثبوت  ينفي  الكتابة،  لدين  العبد  أداء 
قبل  قبل   الرافعي(٣)  قرره  ما  الشافعية،  عند  المعنى  هذا  استقرار  على  يدلُّ  ومما  الرافعيللسقوط،  قرره  ما  الشافعية،  عند  المعنى  هذا  استقرار  على  يدلُّ  ومما  للسقوط، 
وجهان  ففيه  بالنجوم  مكاتبه  على  له  ا  غريمً السيد  أحال  بقوله: «إذا  الوجيز  في  وجهان ذلك  ففيه  بالنجوم  مكاتبه  على  له  ا  غريمً السيد  أحال  بقوله: «إذا  الوجيز  في  ذلك 
سائر  فأشبه  المكاتب  على  ثابت  دين  النجوم  لأن  جائزة؛  الحوالة  أن  سائر (أحدهما)...  فأشبه  المكاتب  على  ثابت  دين  النجوم  لأن  جائزة؛  الحوالة  أن  (أحدهما)... 
متى  إسقاطها  وله  المكاتب  على  لازمة  غير  النجوم  لأن  المنع؛  متى الديون (وأصحهما)  إسقاطها  وله  المكاتب  على  لازمة  غير  النجوم  لأن  المنع؛  الديون (وأصحهما) 

وهذا بالنسبة للعقود اللازمة. وهذا بالنسبة للعقود اللازمة.   (١)
حاشية الجمل على شرح المنهاج (٥٢٧٥٢٧/٤).). حاشية الجمل على شرح المنهاج (   (٢)

عبـد الكريـم بـن محمد بـن عبد الكريـم بن الفضـل بـن الحسـن القزويني الإمـام الجليل  عبـد الكريـم بـن محمد بـن عبد الكريـم بن الفضـل بـن الحسـن القزويني الإمـام الجليل    (٣)
ا من علوم الشريعة  ا من علوم الشريعة أبو القاسم الرافعي، صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز، كان متضلعً أبو القاسم الرافعي، صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز، كان متضلعً
، وكان في الفقه عمدة المحققين وأسـتاذ المصنفين، وكان مجتهد  ا وحديثًا وأصولاً ، وكان في الفقه عمدة المحققين وأسـتاذ المصنفين، وكان مجتهد تفسـيرً ا وحديثًا وأصولاً تفسـيرً
زمانـه فـي المذهب الشـافعي، وكان له مجلس بقزوين للتفسـير ولتسـميع الحديث صنف زمانـه فـي المذهب الشـافعي، وكان له مجلس بقزوين للتفسـير ولتسـميع الحديث صنف 
ا لمسـند الشافعي وأسـمعه، توفي في أواخر سـنة ثلاث أو أوائل سـنة أربع وعشرين  ا لمسـند الشافعي وأسـمعه، توفي في أواخر سـنة ثلاث أو أوائل سـنة أربع وعشرين شـرحً شـرحً
وسـتمائة بقزويـن، انظـر: طبقات الشـافعية الكبر للسـبكي (وسـتمائة بقزويـن، انظـر: طبقات الشـافعية الكبر للسـبكي (٢٨١٢٨١/٨) طبقات الشـافعية ) طبقات الشـافعية 

لابن قاضى شهبة (لابن قاضى شهبة (٧٦٧٦/٢).).



يْن يْنحقيقة استقرار الدَّ حقيقة استقرار الدَّ

٧٧٧٧

شاء فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال»شاء فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال»(١)، وقد ظهر من هذا النص: أنَّ الرافعي قد ، وقد ظهر من هذا النص: أنَّ الرافعي قد 
قابلية  عدم  هو:  والذي  المعنى،  نفس  يحملان  للدين  بالنسبة  واللزوم  الثبوت  قابلية جعل  عدم  هو:  والذي  المعنى،  نفس  يحملان  للدين  بالنسبة  واللزوم  الثبوت  جعل 

الدين للسقوط، وهو معنى الاستقرار.الدين للسقوط، وهو معنى الاستقرار.
ق الفقهـاء في بعـض إطلاقاتهم بين الديـن الثابت والدين المسـتقر،  ق الفقهـاء في بعـض إطلاقاتهم بين الديـن الثابت والدين المسـتقر، وقـد يفرِّ وقـد يفرِّ
فيجعلون الدين الثابت أعمّ من الدين المستقر، فيريدون بثبوت الدين: وجوده وتعلقه فيجعلون الدين الثابت أعمّ من الدين المستقر، فيريدون بثبوت الدين: وجوده وتعلقه 
ـا قابـلاً للسـقوط أو غيـر قابـل للسـقوط، يقـول الأنصاري  ـا قابـلاً للسـقوط أو غيـر قابـل للسـقوط، يقـول الأنصاري بالذمـة، سـواءً أكان تعلقً بالذمـة، سـواءً أكان تعلقً
الشـافعيالشـافعي(٢) بعد أن بيَّن اشـتراط الثبوت واللزوم في الدين الذي يصح أخذ الرهن به:  بعد أن بيَّن اشـتراط الثبوت واللزوم في الدين الذي يصح أخذ الرهن به: 
«ولا يغنـي عن الثابـت اللازم لأن الثبوت معنـاه الوجود في الحـال، واللزوم وعدمه «ولا يغنـي عن الثابـت اللازم لأن الثبوت معنـاه الوجود في الحـال، واللزوم وعدمه 
صفة للدين في نفسـه لا يتوقف صدقه علـى وجود الدين كما يقال دين القرض لازم، صفة للدين في نفسـه لا يتوقف صدقه علـى وجود الدين كما يقال دين القرض لازم، 
وديـن الكتابـة غير لازم فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه ما سـيقترضه، ونحوه وديـن الكتابـة غير لازم فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه ما سـيقترضه، ونحوه 
ا بين الدين  ة فرقً ا بين الدين  أنَّ ثمّ ة فرقً مما لم يثبت»مما لم يثبت»(٣)، وفي نفس السـياق يبيَّن الشـربيني الشـافعي، وفي نفس السـياق يبيَّن الشـربيني الشـافعي(٤) أنَّ ثمّ
ح بعدم اشـتراط  ح بعدم اشـتراط الثابـت والمسـتقر، ولذلك فهو مع بيانه شـرط ثبـوت الدين، قد صرّ الثابـت والمسـتقر، ولذلك فهو مع بيانه شـرط ثبـوت الدين، قد صرّ

فتح العزيز للرافعي (٣٤١٣٤١/١٠١٠).). فتح العزيز للرافعي (   (١)
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السـنيكي الشـافعي، ولد سـنة أربع وعشرين وثمان مائة  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السـنيكي الشـافعي، ولد سـنة أربع وعشرين وثمان مائة    (٢)
تقريبًا. وأخذ أنواع العلوم عن شـيوخ عصره كالقاياتي وابن حجر، وسلك طريق التصوف، تقريبًا. وأخذ أنواع العلوم عن شـيوخ عصره كالقاياتي وابن حجر، وسلك طريق التصوف، 
ـا مع الديـن المتين، وولي مشـيخة الصلاحية  ـا مع الديـن المتين، وولي مشـيخة الصلاحية وأقبـل علـى نفـع الناس إقـراء وإفتاء وتصنيفً وأقبـل علـى نفـع الناس إقـراء وإفتاء وتصنيفً
وغيرها، وقضاء القضاة. ومن تصانيفه: شرح الروض، وشرح البهجة، ومختصره، ووشرح وغيرها، وقضاء القضاة. ومن تصانيفه: شرح الروض، وشرح البهجة، ومختصره، ووشرح 
ألفية العراقي، توفي سـنة ألفية العراقي، توفي سـنة ٩٢٨٩٢٨ ثمان وعشـرين وتسـعمائة وله اثنتان ومائة سـنة. انظر: نظم  ثمان وعشـرين وتسـعمائة وله اثنتان ومائة سـنة. انظر: نظم 
العقيـان في أعيان الأعيان للسـيوطي (العقيـان في أعيان الأعيان للسـيوطي (١١٣١١٣)، سـلم الوصول إلى طبقـات الفحول لحاجي )، سـلم الوصول إلى طبقـات الفحول لحاجي 

خليفة (خليفة (١١٣١١٣/٢).).
أسنى المطالب للأنصاري (١٥١١٥١/٢).). أسنى المطالب للأنصاري (   (٣)

، مفسر. من أهل القاهرة. له تصانيف،  محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعيّ ، مفسر. من أهل القاهرة. له تصانيف،   محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعيّ  (٤)
منها «السراج المنير»، و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»، و«شرح شواهد القطر» و«مغني منها «السراج المنير»، و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»، و«شرح شواهد القطر» و«مغني 

فِّي سنة ٩٧٧٩٧٧ ه. انظر: الأعلام للزركلي ( ه. انظر: الأعلام للزركلي (٦/٦).). فِّي سنة المحتاج»، تُوُ المحتاج»، تُوُ
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اسـتقراره، فيقـول مبيّنًا عدم اعتبار اسـتقرار الدين: «ولا فرق في الدين بين المسـتقر: اسـتقراره، فيقـول مبيّنًا عدم اعتبار اسـتقرار الدين: «ولا فرق في الدين بين المسـتقر: 
كدين القرض وثمن المبيع المقبوض، وغير المستقر: كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة كدين القرض وثمن المبيع المقبوض، وغير المستقر: كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة 
قبـل الانتفاع فـي إجارة العيـن، والصداق قبـل الدخـول»قبـل الانتفاع فـي إجارة العيـن، والصداق قبـل الدخـول»(١)، ومن ذلـك: أنَّ الحنابلة ، ومن ذلـك: أنَّ الحنابلة 
يشترطون فيما يصح أخذ الرهن به أن يكون دينًا ثابتًا، ويدخلون في صور الدين الثابت يشترطون فيما يصح أخذ الرهن به أن يكون دينًا ثابتًا، ويدخلون في صور الدين الثابت 
ديونًا غير مسـتقرة، فكأنهم يجعلون ثبوت الدين مرحلة متقدمة على مرحلة استقراره، ديونًا غير مسـتقرة، فكأنهم يجعلون ثبوت الدين مرحلة متقدمة على مرحلة استقراره، 
يقـول ابن قدامةيقـول ابن قدامة(٢) في هـذا المعرض: «والذي يصح أخذ الرهن بـه، كل دين ثابت في  في هـذا المعرض: «والذي يصح أخذ الرهن بـه، كل دين ثابت في 
الذمة يصح استيفاؤه من الرهن، كأثمان البياعات، والأجرة في الإجارات، والمهر»الذمة يصح استيفاؤه من الرهن، كأثمان البياعات، والأجرة في الإجارات، والمهر»(٣)، ، 
فقـد أطلق القول في عرض أمثلة الديون الثابتـة، فجعل الثمن، والأجرة، والمهر ديونًا فقـد أطلق القول في عرض أمثلة الديون الثابتـة، فجعل الثمن، والأجرة، والمهر ديونًا 
ثابتـة مع عدم اشـتراط القبض في البيع، والاسـتيفاء في الأجـرة، والدخول في المهر، ثابتـة مع عدم اشـتراط القبض في البيع، والاسـتيفاء في الأجـرة، والدخول في المهر، 
وإطلاقـه لذلـك مراد مقصـود، فإنه يصح عندهم أخـذ الرهن بالأجرة قبل اسـتيفائها، وإطلاقـه لذلـك مراد مقصـود، فإنه يصح عندهم أخـذ الرهن بالأجرة قبل اسـتيفائها، 
والمهر قبل الدخولوالمهر قبل الدخول(٤)، مع أنَّ الحنابلة يشترطون ما تقدم -من استيفاء المنفعة بالنسبة ، مع أنَّ الحنابلة يشترطون ما تقدم -من استيفاء المنفعة بالنسبة 
للأجـرة، والدخـول بالنسـبة للمهر- للحكم على الدين بالاسـتقرار، يقـول ابن قدامة للأجـرة، والدخـول بالنسـبة للمهر- للحكم على الدين بالاسـتقرار، يقـول ابن قدامة 
ممثلاً على الديون المسـتقرة: «وإن أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول، ممثلاً على الديون المسـتقرة: «وإن أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول، 

لم يصح؛ لأنه غير مستقر... وإن أحالت به بعد الدخول، صح؛ لأنه مستقر»لم يصح؛ لأنه غير مستقر... وإن أحالت به بعد الدخول، صح؛ لأنه مستقر»(٥).
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥٧٥٧/٣).). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (   (١)

وفَّق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن  ابن قدامة: هو الإمام المجتهد القدوة مُ وفَّق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن   ابن قدامة: هو الإمام المجتهد القدوة مُ  (٢)
يلي  يلي ه)، أخذ عـن عبد القـادر الجِ اعيلـي الدمشـقي الحنبلـي (٦٢٠٦٢٠ه)، أخذ عـن عبد القـادر الجِ اعيلـي الدمشـقي الحنبلـي (قُدامـة المقدسـي الجمَّ قُدامـة المقدسـي الجمَّ
ا في الفقه  ا في الفقه وابن الجـوزي، وأخـذ عنه ابن عبد الدايم وأحمد بن عيسـى بن قُدامة، وكان إمامً وابن الجـوزي، وأخـذ عنه ابن عبد الدايم وأحمد بن عيسـى بن قُدامة، وكان إمامً

والخلاف والأصول وغيرها، وبلغ رتبةَ الاجتهاد. له: «المغني»، و«روضة الناظر».والخلاف والأصول وغيرها، وبلغ رتبةَ الاجتهاد. له: «المغني»، و«روضة الناظر».
انظر: سـير أعـلام النبلاء للذهبـي (١٦٥١٦٥/٢٢٢٢)، ذيل طبقات الحنابلـة لابن رجب الحنبلي )، ذيل طبقات الحنابلـة لابن رجب الحنبلي  انظر: سـير أعـلام النبلاء للذهبـي (   

(٢٨١٢٨١/٣)، الأعلام للزركلي ()، الأعلام للزركلي (٦٧٦٧/٤).).
المغني لابن قدامة (٤٢٥٤٢٥/٦).). المغني لابن قدامة (   (٣)

انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢٥٨٢٥٨/٣).). انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (   (٤)
المغني لابن قدامة (٣٩١٣٩١/٤).). المغني لابن قدامة (   (٥)
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وجـاء في الإنصاف: «ويجوز بيع الدين المسـتقر من عيـن وقرض، ومهر بعد وجـاء في الإنصاف: «ويجوز بيع الدين المسـتقر من عيـن وقرض، ومهر بعد 
ها وفرغت مدتها»(١)، وأصرح من ذلك ما بيَّنه البهوتي، وأصرح من ذلك ما بيَّنه البهوتي(٢)  ها وفرغت مدتها»الدخول، وأجرة استُوفِي نفعُ الدخول، وأجرة استُوفِي نفعُ
بقوله: «(ولا تصح) الحوالة (إلا بشـروط) أربعة (أحدها: أن يحيل على دين مسـتقر بقوله: «(ولا تصح) الحوالة (إلا بشـروط) أربعة (أحدها: أن يحيل على دين مسـتقر 
في ذمة المحال عليه)... (ولو) كانت الحوالة (على الضامن بما ضمنه ووجب)؛ لأنه في ذمة المحال عليه)... (ولو) كانت الحوالة (على الضامن بما ضمنه ووجب)؛ لأنه 
ديـن مسـتقر، بخلاف مـا إذا ضمن ما يـؤول إلى الوجـوب فلا تصح الحوالـة به قبل ديـن مسـتقر، بخلاف مـا إذا ضمن ما يـؤول إلى الوجـوب فلا تصح الحوالـة به قبل 
وجوبـه؛ لأنه لا دين عليـه إذن»وجوبـه؛ لأنه لا دين عليـه إذن»(٣)، فما يؤول إلى الوجوب، وإن كان ثابتًا كما عبَّر عنه ، فما يؤول إلى الوجوب، وإن كان ثابتًا كما عبَّر عنه 

ابن قدامة، إلاّ أنه غير مستقر.ابن قدامة، إلاّ أنه غير مستقر.
والخلاصة: والخلاصة: أنَّ الفقهاء قد يريدون بثبوت الدين استقراره، وقد يريدون بالثبوت أنَّ الفقهاء قد يريدون بثبوت الدين استقراره، وقد يريدون بالثبوت 

مجرد الوجود والتعلق بالذمة، فيكون بذلك أعم من الدين المستقر.مجرد الوجود والتعلق بالذمة، فيكون بذلك أعم من الدين المستقر.
ين الصحيح: ين الصحيح:الدَّ الدَّ

«ما  به  ويريدون  الصحيح)،  ين  (الدَّ مصطلح  الحنفية  الفقهاء  بعض  «ما يستخدم  به  ويريدون  الصحيح)،  ين  (الدَّ مصطلح  الحنفية  الفقهاء  بعض  يستخدم 
(الدين  يجعلون  هذا  بمرادهم  فهم  (الدين ،  يجعلون  هذا  بمرادهم  فهم  عليه»(٤)،  من  بإيفاء  أو  له  من  بإبراء  إلا  يسقط  عليه»لا  من  بإيفاء  أو  له  من  بإبراء  إلا  يسقط  لا 
ين المستقر، يتفقان في المعنى نفسه، ولهذا نجدهم يستعملون  ا للدَّ ين المستقر، يتفقان في المعنى نفسه، ولهذا نجدهم يستعملون الصحيح) مرادفً ا للدَّ الصحيح) مرادفً
كلا المصطلحين في المواطن نفسها، ومن ذلك: ما قام به البابرتيكلا المصطلحين في المواطن نفسها، ومن ذلك: ما قام به البابرتي(٥) عند بيانه لشرط  عند بيانه لشرط 

الإنصاف للمرداوي (١١٠١١٠/٥).). الإنصاف للمرداوي (   (١)
هـو منصـور بن يونس بن صلاح الدين بن حسـن بـن إدريس البهوتـي (ت١٠٥١١٠٥١هـ). فقيه هـ). فقيه  هـو منصـور بن يونس بن صلاح الدين بن حسـن بـن إدريس البهوتـي (ت   (٢)

حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده. نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر.حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده. نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر.
له: «الروض المربع بشـرح زاد المسـتقنع المختصر من المقنع»، و«كشـاف القناع عن متن  له: «الروض المربع بشـرح زاد المسـتقنع المختصر من المقنع»، و«كشـاف القناع عن متن    

الإقناع» للحجاوي، و«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»، وكلها في الفقه.الإقناع» للحجاوي، و«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»، وكلها في الفقه.
انظر: الأعلام للزركلي (٢٤٩٢٤٩/٨)، وخلاصة الأثر للمحبي ()، وخلاصة الأثر للمحبي (٤٢٦٤٢٦/٤).). انظر: الأعلام للزركلي (   

كشاف القناع للبهوتي (٣٨٤٣٨٤/٣).). كشاف القناع للبهوتي (  العناية للبابرتي (٢٨٢٢٨٢/٧).).(٣)  العناية للبابرتي (   (٤)
هو محمد بن محمود، أكمل الدين، البابرتي الرومي. نسبته إلى (بابرتا) قرية بنواحي بغداد.  هو محمد بن محمود، أكمل الدين، البابرتي الرومي. نسبته إلى (بابرتا) قرية بنواحي بغداد.    (٥)

ا في الحديث، حسن المعرفة بالعربية والأصول. ا بارعً ا مدققً ا محققً ا في الحديث، حسن المعرفة بالعربية والأصول.فقيه حنفي. كان إمامً ا بارعً ا مدققً ا محققً  = =فقيه حنفي. كان إمامً



٨٠٨٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

عبَّر عنه بالدين  عبَّر عنه بالدين الصحيح، وتارة يُ عبَّر عنه بالدين الدين الذي تصح به الكفالة، فهو تارة يُ عبَّر عنه بالدين الصحيح، وتارة يُ الدين الذي تصح به الكفالة، فهو تارة يُ
الكتابة «لأنه  ببدل  تصح  لا  الكفالة  أنَّ  بالمال  الكفالة  باب  في  قرر  ولذلك  الكتابة «لأنه المستقر،  ببدل  تصح  لا  الكفالة  أنَّ  بالمال  الكفالة  باب  في  قرر  ولذلك  المستقر، 
ا لنفسه،  ăين الصحيح هو الذي له مطالب من جهة العباد حق ا لنفسه، ليس بدين صحيح؛ إذ الدَّ ăين الصحيح هو الذي له مطالب من جهة العباد حق ليس بدين صحيح؛ إذ الدَّ
كذلك  ليس  الكتابة  وبدل  بالإيفاء،  إلا  ذمته  من  إسقاطه  على  يقدر  لا  كذلك والمطلوب  ليس  الكتابة  وبدل  بالإيفاء،  إلا  ذمته  من  إسقاطه  على  يقدر  لا  والمطلوب 
لاقتدار المكاتب أن يسقط البدل بتعجيزه نفسه»لاقتدار المكاتب أن يسقط البدل بتعجيزه نفسه»(١)، ويستعرض نفس المسألة في باب ، ويستعرض نفس المسألة في باب 
كفالة العبد فيقرر عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة، وذلك «لأنه دين غير مستقر لثبوته كفالة العبد فيقرر عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة، وذلك «لأنه دين غير مستقر لثبوته 

مع المنافي»مع المنافي»(٢).
وهل اتفاق المصطلحين في المعنى عند الحنفية، يعني جواز إطلاق القول بأنَّ وهل اتفاق المصطلحين في المعنى عند الحنفية، يعني جواز إطلاق القول بأنَّ 

الدين الصحيح عند الحنفية يقابل الدين المستقر عند الجمهور؟الدين الصحيح عند الحنفية يقابل الدين المستقر عند الجمهور؟
ا من حيث المراد بالمصطلحين، فلا شـكَّ أنَّ المراد بهما واحد، وإنما يظهر  ا من حيث المراد بالمصطلحين، فلا شـكَّ أنَّ المراد بهما واحد، وإنما يظهر أمَّ أمَّ
الخـلاف بيـن الفريقين عند تحقيق المنـاط على الفروع، فما قد يعتبـره الجمهور دينًا الخـلاف بيـن الفريقين عند تحقيق المنـاط على الفروع، فما قد يعتبـره الجمهور دينًا 
ـا عنـد الحنفية، كمـا يظهر ذلك فـي النفقة  ا صحيحً ا، لا يُشـترط اعتبـاره دينًـ ăـا عنـد الحنفية، كمـا يظهر ذلك فـي النفقة مسـتقر ا صحيحً ا، لا يُشـترط اعتبـاره دينًـ ăمسـتقر
طها، وعدم اعتبارها دينًا  سقِ ا؛ لانتفاء مُ ăطها، وعدم اعتبارها دينًا  دينًا مسـتقر سقِ ا؛ لانتفاء مُ ăالمقررةالمقررة(٣) التي يعتبرها الجمهور التي يعتبرها الجمهور(٤) دينًا مسـتقر
ا فامتنع. وولي  رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة، وأخذ عن علمائها. عرض عليه القضاء مرارً ا فامتنع. وولي =  رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة، وأخذ عن علمائها. عرض عليه القضاء مرارً  =
مشـيخة الشـيخونية أول ما فتحت. من تصانيفه: «شـرح الهداية»، و«شـرح السـراجية» في مشـيخة الشـيخونية أول ما فتحت. من تصانيفه: «شـرح الهداية»، و«شـرح السـراجية» في 
الفرائض، و«شـرح مشـارق الأنوار» للصغاني، و«شرح المنار» و«شـرح أصول البزدوي». الفرائض، و«شـرح مشـارق الأنوار» للصغاني، و«شرح المنار» و«شـرح أصول البزدوي». 

توفي توفي ٧٨٦٧٨٦ ه. ه.
انظر: الفوائد البهية (ص: انظر: الفوائد البهية (ص: ١٩٥١٩٥)، والدرر الكامنة ()، والدرر الكامنة (٢٥٠٢٥٠/٤)، ومعجم المؤلفين ()، ومعجم المؤلفين (٢٩٨٢٩٨/١١١١).).  

العناية للبابرتي (٧/ / ١٨٢١٨٢).). العناية للبابرتي (   (١)
العناية للبابرتي (٢٣٦٢٣٦/٧).). العناية للبابرتي (   (٢)

يعبـر الحنفيـة بمصطلـح (النفقة المقـررة) ويريدون بـه: نفقـة الزوجة الماضيـة التي ثبتت  يعبـر الحنفيـة بمصطلـح (النفقة المقـررة) ويريدون بـه: نفقـة الزوجة الماضيـة التي ثبتت    (٣)
بالتراضي أو بقضاء القاضي. انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار (بالتراضي أو بقضاء القاضي. انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٣٠٢٣٠٢/٥).).

انظر: شـرح الخرشي (١٩٠١٩٠/٤)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥١٤٥١٤/٢)، تحفة)، تحفة انظر: شـرح الخرشي (   (٤)= = 
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ا بالنسبة للحنفية(١)؛ وذلك لسقوطها بالموت والطلاق، والحقيقة أنَّه لا يمكن ؛ وذلك لسقوطها بالموت والطلاق، والحقيقة أنَّه لا يمكن  ا بالنسبة للحنفيةصحيحً صحيحً
ا في المراد بيـن المصطلحين، وذلك أن  ا في المراد بيـن المصطلحين، وذلك أن اعتبـار التباين في النتيجـة بين الفريقين خلافً اعتبـار التباين في النتيجـة بين الفريقين خلافً
المباينة عائدة إلى اختلافهم في المسـقط، لا إلى اعتبار ثبوت الدين في الذمة، فدائرة المباينة عائدة إلى اختلافهم في المسـقط، لا إلى اعتبار ثبوت الدين في الذمة، فدائرة 

الإسقاط عند الحنفية أوسع منها عند الجمهور.الإسقاط عند الحنفية أوسع منها عند الجمهور.
استقرار الملك:استقرار الملك:

يستخدم الفقهاء مصطلح استقرار الملك، ويريدون به: «الأمن من سقوط الملك يستخدم الفقهاء مصطلح استقرار الملك، ويريدون به: «الأمن من سقوط الملك 
بسبب انفساخ العقد»بسبب انفساخ العقد»(٢)، وهذا التعريف مقارب للمراد باستقرار الدين، إذ يستفاد من ، وهذا التعريف مقارب للمراد باستقرار الدين، إذ يستفاد من 
المصطلحين امتناع سقوط الحق الثابت، فهل يمكن القول بأنَّ استقرار الملك مرادف المصطلحين امتناع سقوط الحق الثابت، فهل يمكن القول بأنَّ استقرار الملك مرادف 

لاستقرار الدين؟لاستقرار الدين؟
ا بين المصطلحين جعل بعض المصنفين يعبِّر  ăا عام ăا معنوي ا بين المصطلحين جعل بعض المصنفين يعبِّر لا شـكَّ أنَّ ثمة اتفاقً ăا عام ăا معنوي لا شـكَّ أنَّ ثمة اتفاقً
عن الديون المستقرة بأنها أملاك مستقرة، ومن ذلك ما جاء في المهذب: «وأما الديون عن الديون المستقرة بأنها أملاك مستقرة، ومن ذلك ما جاء في المهذب: «وأما الديون 
ا كغرامة المتلف وبـدل القرض جاز بيعه ممن عليه  ăا كغرامة المتلف وبـدل القرض جاز بيعه ممن عليه فينظـر فيها فإن كان الملك مسـتقر ăفينظـر فيها فإن كان الملك مسـتقر
قبـل القبـض؛ لأن ملكه مسـتقرٌّ عليه فجـاز بيعه كالمبيـع»قبـل القبـض؛ لأن ملكه مسـتقرٌّ عليه فجـاز بيعه كالمبيـع»(٣)، فقد جعل ديـن الغرامة ، فقد جعل ديـن الغرامة 
ا مسـتقرة، وما ذكره صحيح باعتبار دخول الديون في جملة الأملاك،  ا مسـتقرة، وما ذكره صحيح باعتبار دخول الديون في جملة الأملاك، والقرض أملاكً والقرض أملاكً
ا لو قيل -والله أعلم- بوجود الفـرق بين المصطلحين، فدلالة  ا لو قيل -والله أعلم- بوجود الفـرق بين المصطلحين، فدلالة ومـع ذلـك فليس بعيدً ومـع ذلـك فليس بعيدً
مصطلـح (اسـتقرار الدين) المتعلقة بالوصف الثابت في الذمـة لا يمكن إلاَّ أن تكون مصطلـح (اسـتقرار الدين) المتعلقة بالوصف الثابت في الذمـة لا يمكن إلاَّ أن تكون 
المحتـاج لابن حجر الهيتمي (٣٠٥٣٠٥/٨)، أسـنى المطالب للأنصـاري ()، أسـنى المطالب للأنصـاري (٤٣١٤٣١/٣)، الفروع )، الفروع  المحتـاج لابن حجر الهيتمي (=   =

لابن مفلح (لابن مفلح (٣٠٤٣٠٤/٩)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٢٢٩٢٢٩/٣).).
انظـر: مجمع الضمانـات للبغدادي الحنفي (٢٦٩٢٦٩)، حاشـية ابن عابدين على الدر المختار )، حاشـية ابن عابدين على الدر المختار  انظـر: مجمع الضمانـات للبغدادي الحنفي (   (١)

.(.(٣٠٢٣٠٢/٥)
كفاية النبيه لابن الرفعة (٤٢٨٤٢٨/٨).). كفاية النبيه لابن الرفعة (   (٢)

المهذب للشيرازي (٢/١٢١٢).). المهذب للشيرازي (   (٣)
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محصـورةً على الوصـف المذكور، بخلاف مـا تقتضيه دلالة (اسـتقرار الملك) فهي محصـورةً على الوصـف المذكور، بخلاف مـا تقتضيه دلالة (اسـتقرار الملك) فهي 
تشـمل جميع ما يمكن دخوله في وصف (الملك)، من عين أو دين أو منفعةتشـمل جميع ما يمكن دخوله في وصف (الملك)، من عين أو دين أو منفعة(١)، ومن ، ومن 
خلال ما تقدم يعرف سبب تعبير الفقهاء عن استقرار الدين باستقرار الملك لا العكس، خلال ما تقدم يعرف سبب تعبير الفقهاء عن استقرار الدين باستقرار الملك لا العكس، 
لـم أنَّ الدين نـوع من أنواع الملـك، ظهـرت العلاقة بيـن المصطلحين، وهي  لـم أنَّ الدين نـوع من أنواع الملـك، ظهـرت العلاقة بيـن المصطلحين، وهي فـإذا عُ فـإذا عُ
ا، وليس  ăا مسـتقر ا، وليس العموم والخصوص المطلق، فكلُّ دين مسـتقر يعتبر في حقيقته ملكً ăا مسـتقر العموم والخصوص المطلق، فكلُّ دين مسـتقر يعتبر في حقيقته ملكً
عبِّر الفقهاء عن استقرار الملك قاصدين  ا، ولذا فقد يُ ăعبِّر الفقهاء عن استقرار الملك قاصدين كل ملكٍ مسـتقرٍّ يعتبر دينًا مستقر ا، ولذا فقد يُ ăكل ملكٍ مسـتقرٍّ يعتبر دينًا مستقر
بذلـك اسـتقرار العيـن في يد صاحبها، ومنه مـا جاء في الفروق عند ذكـره لأحكام أمّ بذلـك اسـتقرار العيـن في يد صاحبها، ومنه مـا جاء في الفروق عند ذكـره لأحكام أمّ 
، وله منها ولد ثابت  ، وله منها ولد ثابت الولـد (وهـي من قبيل الأعيان): «وإذا حصل له فيها ملك مسـتقرٌّ الولـد (وهـي من قبيل الأعيان): «وإذا حصل له فيها ملك مسـتقرٌّ
النسب صارت أم ولد له»النسب صارت أم ولد له»(٢)، وقد يعبرون عنه ويريدون به استقرار الدين -كما تقدم-.، وقد يعبرون عنه ويريدون به استقرار الدين -كما تقدم-.
ا، فكل دينٍ مسـتقرٍّ ملك  ـا وخصوصً ا، فكل دينٍ مسـتقرٍّ ملك والخلاصـة: أنَّ بيـن المصطلحيـن عمومً ـا وخصوصً والخلاصـة: أنَّ بيـن المصطلحيـن عمومً

ا. ăوليس كل ملك مستقر دينًا مستقر ، ا.مستقرٌّ ăوليس كل ملك مستقر دينًا مستقر ، مستقرٌّ

وذلك أنَّ لفظ الملك يشمل الدين والعين، ومنه قول الجويني في نهاية المطلب (١٩٣١٩٣/٥): ):  وذلك أنَّ لفظ الملك يشمل الدين والعين، ومنه قول الجويني في نهاية المطلب (   (١)
والملـك في العين أقو من الملك في الديْن، فالتعبير باسـتقرار الدين وصف لأحد شـقي والملـك في العين أقو من الملك في الديْن، فالتعبير باسـتقرار الدين وصف لأحد شـقي 

الملك.الملك.
الفروق للكرابيسي (٢٣٧٢٣٧/١).). الفروق للكرابيسي (   (٢)



 
أنواع الدين من حيث الاستقرار وعدمه 
وأمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأولالمبحث الأول: أنواع الدين من حيث الاستقرار.: أنواع الدين من حيث الاستقرار.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة.: أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة.



٨٤٨٤



٨٥٨٥

 
أنواع الدين من حيث الاستقرارأنواع الدين من حيث الاستقرار

تقدم الحديث عن اتساع مفهوم الدين، وتشعُّب الأحكام المتعلقة به، وارتباطها تقدم الحديث عن اتساع مفهوم الدين، وتشعُّب الأحكام المتعلقة به، وارتباطها 
بالعديـد مـن أبـواب الفقه، ولضبـط تلك المسـالك المتشـعبة عنـه دأب العلماء إلى بالعديـد مـن أبـواب الفقه، ولضبـط تلك المسـالك المتشـعبة عنـه دأب العلماء إلى 
موه باعتبار الدائنباعتبار الدائن(١)، وباعتبار وقت ، وباعتبار وقت  موه تقسيمه إلى أنواع كيما يسهل تناول أحكامه، فقسَّ تقسيمه إلى أنواع كيما يسهل تناول أحكامه، فقسَّ
أدائهأدائه(٢)، وباعتبار قوته وضعفه، وباعتبار قوته وضعفه(٣)، وباعتبار ما يسقط به، وباعتبار ما يسقط به(٤)، إلى غير ذلك من الاعتبارات ، إلى غير ذلك من الاعتبارات 
عندهـم، ومـن تلك الاعتبارات التي تعتبر من صميم هذا البحث تقسـيم الدين باعتبار عندهـم، ومـن تلك الاعتبارات التي تعتبر من صميم هذا البحث تقسـيم الدين باعتبار 

استقراره، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى:استقراره، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى:
الدين باعتبار الدائن نوعان: دين لله، ودين للعبد، فدين الله ما ليس له من العباد من يطالب  الدين باعتبار الدائن نوعان: دين لله، ودين للعبد، فدين الله ما ليس له من العباد من يطالب    (١)
بـه علـى أنه حق له كالكفارات والنذور، ودين العبد ما كان له مطالب من العباد على أنه حق بـه علـى أنه حق له كالكفارات والنذور، ودين العبد ما كان له مطالب من العباد على أنه حق 
لـه كثمن المبيع. انظر: معجم المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء لنزيه حماد (لـه كثمن المبيع. انظر: معجم المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء لنزيه حماد (١١٤١١٤)، بيع )، بيع 

الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (٦٧٦٧/١).).
فيقسـمونه بهـذا الاعتبار إلـى: دين حال، ودين مؤجـل، فالحال: ما يجـب أداؤه عند طلب  فيقسـمونه بهـذا الاعتبار إلـى: دين حال، ودين مؤجـل، فالحال: ما يجـب أداؤه عند طلب    (٢)
الدائـن، والمؤجل: ما لا يجـب أداؤه إلا بحلول الأجل. انظر: الموسـوعة الفقهية الكويتية الدائـن، والمؤجل: ما لا يجـب أداؤه إلا بحلول الأجل. انظر: الموسـوعة الفقهية الكويتية 

(١٠١١٠١/٢١٢١)، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم ()، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (٦٨٦٨/١).).
فيقسـمونه إلى دين قوي: وهو ما وجب بدلاً عن مال زكوي كقرض نقد، ودين وسط: وهو  فيقسـمونه إلى دين قوي: وهو ما وجب بدلاً عن مال زكوي كقرض نقد، ودين وسط: وهو    (٣)
ما وجب بدلاً عن مال غير زكوي كثمن عبد الخدمة، ودين ضعيف: وهو ما وجب بدلاً عما ما وجب بدلاً عن مال غير زكوي كثمن عبد الخدمة، ودين ضعيف: وهو ما وجب بدلاً عما 

ليس بمال كالمهر. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (ليس بمال كالمهر. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٠١٠/٢).).
فيقسمونه بهذا الاعتبار إلى: دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كثمن المبيع، ودين غير فيقسمونه بهذا الاعتبار إلى: دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كثمن المبيع، ودين غير   (٤)

صحيح يسقط بغير الأداء والإبراء كدين الكتابة. انظر: البحر الرائق لابن نجيم (صحيح يسقط بغير الأداء والإبراء كدين الكتابة. انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢٣٥٢٣٥/٦).).



٨٦٨٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

النوع الأول: الدين المستقرالنوع الأول: الدين المستقر
عبِّر عنه بعضهم بأنه «الدين  عبِّر عنه بعضهم بأنه «الدين ، ويُ وهو ما لا يتطرق إليه الانفساخ بأي سبب كانوهو ما لا يتطرق إليه الانفساخ بأي سبب كان(١)، ويُ
الـذي يثبـت في الذمـة بمجرد وجود سـببه، ولا يسـقط إلا بالأداء، أو الإبـراء، كثمن الـذي يثبـت في الذمـة بمجرد وجود سـببه، ولا يسـقط إلا بالأداء، أو الإبـراء، كثمن 
المبيـع وقيمة المتلـف»المبيـع وقيمة المتلـف»(٢)، وهو ما يقابل الدين الصحيح عنـد الحنفية، وهو ما يقابل الدين الصحيح عنـد الحنفية(٣)، ومما ينبغي ، ومما ينبغي 
ا، وقد يكون غير لازم(٤)، وأوضح من ، وأوضح من  ا، وقد يكون غير لازمالإشارة إليه هنا أنَّ الدين المستقر قد يكون لازمً الإشارة إليه هنا أنَّ الدين المستقر قد يكون لازمً
وجدته يتناول الفرق بين الديون اللازمة وغيرها بالنسـبة للديون المسـتقرة الشـافعية وجدته يتناول الفرق بين الديون اللازمة وغيرها بالنسـبة للديون المسـتقرة الشـافعية 
، فهم ينصون على أنَّ ما يصح الرهن به هو اللزوم بغض النظر عن الاستقرار، ، فهم ينصون على أنَّ ما يصح الرهن به هو اللزوم بغض النظر عن الاستقرار، 
ولذا فإنهم يتوسعون بعد هذا التقرير بذكر الأمثلة التي يتضح بها الفرق بين الحالتين، ولذا فإنهم يتوسعون بعد هذا التقرير بذكر الأمثلة التي يتضح بها الفرق بين الحالتين، 
ا كالقرض،  ăا كالقرض، ومـن ذلـك قولهـم: «إن الدين اللازم يصـح الرهن به، سـواء كان مسـتقر ăومـن ذلـك قولهـم: «إن الدين اللازم يصـح الرهن به، سـواء كان مسـتقر
وأرش الجنايـة، أو ثمـن المبيـع المقبوض، أو غير مسـتقر كالثمن قبـل قبض المبيع، وأرش الجنايـة، أو ثمـن المبيـع المقبوض، أو غير مسـتقر كالثمن قبـل قبض المبيع، 

والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والصداق قبل الدخول»والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والصداق قبل الدخول»(٥).
ين غير المستقر ين غير المستقرالنوع الثاني: الدَّ النوع الثاني: الدَّ

ين الذي يتطرق إليه الانفساخ بتلف مقابله أو فواته  ين الذي يتطرق إليه الانفساخ بتلف مقابله أو فواته وهو عكس سابقه؛ إذ هو الدَّ وهو عكس سابقه؛ إذ هو الدَّ
أو غير ذلكأو غير ذلك(٦).

والخلاصة أنَّ الدين من حيث الاستقرار وعدمه ينقسم إلى:والخلاصة أنَّ الدين من حيث الاستقرار وعدمه ينقسم إلى:
انظر: الموسوعة الفقهية (٢٠٣٢٠٣/١٨١٨).). انظر: الموسوعة الفقهية (   (١)

د طموم  د طموم )، الحق لمحمَّ انظر: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للقعيمي (٣٩٨٣٩٨)، الحق لمحمَّ انظر: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للقعيمي (   (٢)
(١٦٩١٦٩)، الاستقرار في الفقه الإسلامي لعبد الله الرميح ()، الاستقرار في الفقه الإسلامي لعبد الله الرميح (٧٩١٧٩١).).

ائق لابن نجيم (٢٣٥٢٣٥/٦)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (٣٠٢٣٠٢/٥).). انظر: البحر الرَّ ائق لابن نجيم (  انظر: البحر الرَّ  (٣)
تقـدم الفـرق بين مرحلتـي اللزوم والاسـتقرار كما في الفصـل الثانـي (المصطلحات ذات  تقـدم الفـرق بين مرحلتـي اللزوم والاسـتقرار كما في الفصـل الثانـي (المصطلحات ذات    (٤)

الصلة باستقرار الدين) (صالصلة باستقرار الدين) (ص٧٣٧٣).).
فتح العزيز للرافعي (٤٦٠٤٦٠/٤).). فتح العزيز للرافعي (   (٥)

انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (٣٢٢٣٢٢/١).). انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (   (٦)



يْن يْنحقيقة استقرار الدَّ حقيقة استقرار الدَّ

٨٧٨٧

ديـن مسـتقر لازم: ديـن مسـتقر لازم: وهو الدين المسـتقر الناشـئ عـن عقد لازم، كثمـن المبيع وهو الدين المسـتقر الناشـئ عـن عقد لازم، كثمـن المبيع 
المقبوض.المقبوض.

دين لازم غير مسـتقر: دين لازم غير مسـتقر: وهو الدين غير المسـتقر الناشئ عن عقد لازم، كالأجرة وهو الدين غير المسـتقر الناشئ عن عقد لازم، كالأجرة 
قبل مضي المدة.قبل مضي المدة.

دين غير لازم وغير مستقر: دين غير لازم وغير مستقر: وهو الدين غير المستقر الناشئ عن عقد غير لازم، وهو الدين غير المستقر الناشئ عن عقد غير لازم، 
كدين الكتابة.كدين الكتابة.

ا أثرها على  ا أثرها على  في الحاوي الكبير مبينًا القسمة المتقدمة، موضحً قال الماورديقال الماوردي(١) في الحاوي الكبير مبينًا القسمة المتقدمة، موضحً
الحوالة: «فإن كان الحق غير لازم ولا مسـتقر كمال الجعالة وعوض الكتابة فالحوالة الحوالة: «فإن كان الحق غير لازم ولا مسـتقر كمال الجعالة وعوض الكتابة فالحوالة 
ا غير  ر واجبًا بالحوالة، وإن كان لازمً ا غير بـه لا تصح؛ لأن ما لم يجب قبـل الحوالة لم يَصِ ر واجبًا بالحوالة، وإن كان لازمً بـه لا تصح؛ لأن ما لم يجب قبـل الحوالة لم يَصِ
مستقر كالثمن في مدة الخيار ففي جواز الحوالة وجهان: أحدهما: أنه تجوز، إن قيل: مستقر كالثمن في مدة الخيار ففي جواز الحوالة وجهان: أحدهما: أنه تجوز، إن قيل: 

إنها عقد إرفاق، والثاني: لا تجوز، إن قيل: إنها بيع»إنها عقد إرفاق، والثاني: لا تجوز، إن قيل: إنها بيع»(٢).

هـو علـي بن محمد بن حبيب الماوردي نسـبته إلى بيع ماء الورد. ولـد بالبصرة وانتقل إلى  هـو علـي بن محمد بن حبيب الماوردي نسـبته إلى بيع ماء الورد. ولـد بالبصرة وانتقل إلى    (١)
ـب بـ «أقضى القضاة» في  قِّ ـب بـ «أقضى القضاة» في بغـداد. إمـام في مذهب الشـافعي، كان حافظًا له. وهو أول من لُ قِّ بغـداد. إمـام في مذهب الشـافعي، كان حافظًا له. وهو أول من لُ
عهـد القائم بأمر الله العباسـي. وكانت لـه المكانة الرفيعة عند الخلفـاء وملوك بغداد. اتُّهم عهـد القائم بأمر الله العباسـي. وكانت لـه المكانة الرفيعة عند الخلفـاء وملوك بغداد. اتُّهم 
بالميـل إلـى الاعتـزال. توفي فـي بغداد. مـن تصانيفـه: «الحاوي» فـي الفقـه، و«الأحكام بالميـل إلـى الاعتـزال. توفي فـي بغداد. مـن تصانيفـه: «الحاوي» فـي الفقـه، و«الأحكام 

فِّي عام ٤٥٠٤٥٠ ه. ه. فِّي عام السلطانية» و«أدب الدنيا والدين»، و«قانون الوزارة». تُوُ السلطانية» و«أدب الدنيا والدين»، و«قانون الوزارة». تُوُ
انظـر: طبقـات الشـافعية (٣٠٣٣٠٣/٣ – ٣١٤٣١٤)، والشـذرات ()، والشـذرات (٢٥٨٢٥٨/٣)، والأعـلام للزركلي )، والأعـلام للزركلي  انظـر: طبقـات الشـافعية (   

.(.(١٤٦١٤٦/٥)
الحاوي الكبير للماوردي (٤١٩٤١٩/٦).). الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)



٨٨٨٨



٨٩٨٩

أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرةأمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة

تقـدم ضرب العديـد من الأمثلة على الديون المسـتقرة التي تحقـق فيها ضابط تقـدم ضرب العديـد من الأمثلة على الديون المسـتقرة التي تحقـق فيها ضابط 
الاستقرار وهو عدم الانفساخ، وعلى الديون غير المستقرة والتي لم يتحقق فيها ضابط الاستقرار وهو عدم الانفساخ، وعلى الديون غير المستقرة والتي لم يتحقق فيها ضابط 
الاستقرار، وأحاول في هذا المبحث التأكيد على تحرير الضابط، بضرب مجموعة من الاستقرار، وأحاول في هذا المبحث التأكيد على تحرير الضابط، بضرب مجموعة من 
الأمثلة التي يتبين فيها الضابط، مع العلم أنَّ مسـائل هذه الدراسة هي في الحقيقة أمثلة الأمثلة التي يتبين فيها الضابط، مع العلم أنَّ مسـائل هذه الدراسة هي في الحقيقة أمثلة 
ي الديون من حيث الاسـتقرار، وينبغي الإشـارة كذلـك أنَّ الخلاف في  ـقَّ ي الديون من حيث الاسـتقرار، وينبغي الإشـارة كذلـك أنَّ الخلاف في تفصيليـة لشِ ـقَّ تفصيليـة لشِ
ا في الآثار المترتبة عليه، وعليه فما سـيذكر من أمثلة ليس  ا في الآثار المترتبة عليه، وعليه فما سـيذكر من أمثلة ليس ضابط الاسـتقرار يعني خلافً ضابط الاسـتقرار يعني خلافً
شـرطًا أن يكـون محل اتفاق على اسـتقراره من عدمه، فثمن الثـوب المعين بعد العقد شـرطًا أن يكـون محل اتفاق على اسـتقراره من عدمه، فثمن الثـوب المعين بعد العقد 
ن المشـتري من  كِّ ن المشـتري من وقبـل القبض دين مسـتقرٌّ عند المالكيـة والحنابلة، وهو كذلك إن مُ كِّ وقبـل القبض دين مسـتقرٌّ عند المالكيـة والحنابلة، وهو كذلك إن مُ

القبض عند شيخ الإسلام، وغير مستقر عند الحنفية والشافعية إلا بعد القبضالقبض عند شيخ الإسلام، وغير مستقر عند الحنفية والشافعية إلا بعد القبض(١).
أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة.أمثلة للديون المستقرة وغير المستقرة.

ومن أمثلة الديون المستقرة:ومن أمثلة الديون المستقرة:
١- دين الأجرة بعد استيفاء منفعة العين المؤجرة.- دين الأجرة بعد استيفاء منفعة العين المؤجرة.

قال في الكافي: «وإذا اسـتوفى المنفعة، اسـتقرت الأجرة؛ لأنه قبض المعقود قال في الكافي: «وإذا اسـتوفى المنفعة، اسـتقرت الأجرة؛ لأنه قبض المعقود 
عليه، فاستقرَّ بدله، كما لو قبض المبيع»عليه، فاستقرَّ بدله، كما لو قبض المبيع»(٢).

انظر: مبحث تحرير ضابط استقرار الدين من هذه الدراسة. انظر: مبحث تحرير ضابط استقرار الدين من هذه الدراسة.   (١)
الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (١٧٦١٧٦/٢).). الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (   (٢)
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٢- دين المهر بعد الدخول.- دين المهر بعد الدخول.
ا غير  ا غير قـال فـي التاج والإكليـل: «المـرأة تملك الصـداق بالعقد والتسـمية ملكً قـال فـي التاج والإكليـل: «المـرأة تملك الصـداق بالعقد والتسـمية ملكً

مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول»مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول»(١).
٣- الدين المترتب على المكلف بسبب جنايته، أو جناية عبده.- الدين المترتب على المكلف بسبب جنايته، أو جناية عبده.

ث عن جنايـة العبد وأنها مـن قبيل الديون  ث عن جنايـة العبد وأنها مـن قبيل الديون قـال في تبييـن الحقائق عندمـا تحدَّ قـال في تبييـن الحقائق عندمـا تحدَّ
المسـتقرة عليه لغرمائه: «لغرمائه أن يطالبوه بعد الحرية إن بقي من دينهم شـيء، ولم المسـتقرة عليه لغرمائه: «لغرمائه أن يطالبوه بعد الحرية إن بقي من دينهم شـيء، ولم 
تَفِ به القيمة؛ لأن الدين مسـتقر في ذمته لوجود سـببه، وعدم ما يسـقطه والمولى لا تَفِ به القيمة؛ لأن الدين مسـتقر في ذمته لوجود سـببه، وعدم ما يسـقطه والمولى لا 

يلزمه إلا قدر ما أتلف فبقي الباقي عليه كما كان»يلزمه إلا قدر ما أتلف فبقي الباقي عليه كما كان»(٢).
ومن أمثلة الديون غير المستقرة:ومن أمثلة الديون غير المستقرة:

١- دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة.- دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
قال في المجموع عن دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة: «وقال في الأم لا يجب قال في المجموع عن دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة: «وقال في الأم لا يجب 
لأن ملكـه قبل اسـتيفاء المنفعة غير مسـتقر؛ لأنه قد تنهدم الدار فتسـقط الأجرة، فلم لأن ملكـه قبل اسـتيفاء المنفعة غير مسـتقر؛ لأنه قد تنهدم الدار فتسـقط الأجرة، فلم 

تجب الزكاة فيه كدين الكتابة»تجب الزكاة فيه كدين الكتابة»(٣).
٢- دين السلم قبل القبض.- دين السلم قبل القبض.

ـلَم لا عليه لأنه غير مسـتقر لتعرضه للفسـخ  ـلَم لا عليه لأنه غير مسـتقر لتعرضه للفسـخ قال في الذخيرة: «ولا يحال بالسَّ قال في الذخيرة: «ولا يحال بالسَّ
بانقطاع المسلَّم»بانقطاع المسلَّم»(٤).

التاج والإكليل لمختصر خليل لابن المواق المالكي (٢٠٦٢٠٦/٥).). التاج والإكليل لمختصر خليل لابن المواق المالكي (   (١)
تبيين الحقائق للزيلعي (٢١٦٢١٦/٥).). تبيين الحقائق للزيلعي (   (٢)

المجموع شرح المهذب للنووي (٢٣٢٣/٦).). المجموع شرح المهذب للنووي (   (٣)
الذخيرة للقرافي (٢٤٤٢٤٤/٩).). الذخيرة للقرافي (   (٤)
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٣- دين الكتابة.- دين الكتابة.
ا أو  ăا ثابتًا مسـتقر ăا أو قـال في التاج والإكليل: «من شـروط المضمون أن يكون حق ăا ثابتًا مسـتقر ăقـال في التاج والإكليل: «من شـروط المضمون أن يكون حق
مآله إلى ذلك، فلا تصح الحمالة بالكتابة؛ إذ ليسـت بدين ثابت مسـتقر ولا تؤول إلى مآله إلى ذلك، فلا تصح الحمالة بالكتابة؛ إذ ليسـت بدين ثابت مسـتقر ولا تؤول إلى 

ذلك؛ لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة»ذلك؛ لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة»(١).
ين الناشئ عن بيع ما فيه حق توفية قبل التوفية. ين الناشئ عن بيع ما فيه حق توفية قبل التوفية.- الدَّ ٤- الدَّ

ومثاله ما لو اشـتر خالدٌ مكيلاً كشعير مثلاً فلا يستقر ملكه عليه إلا بعد كيله، ومثاله ما لو اشـتر خالدٌ مكيلاً كشعير مثلاً فلا يستقر ملكه عليه إلا بعد كيله، 
ا إلا بعـد الكيل عند المالكية والحنابلة، وبعد القبض  ăا إلا بعـد الكيل عند المالكية والحنابلة، وبعد القبض وعليه لا يعتبر الثمن دينًا مسـتقر ăوعليه لا يعتبر الثمن دينًا مسـتقر

عند الحنفية والشافعية.عند الحنفية والشافعية.
٥- أرش الجناية قبل الاندمال.- أرش الجناية قبل الاندمال.

وبيـان ذلـك: أنَّ الديـة لا تسـتقرُّ دينًا علـى الجانـي إلا بعد بـرء المجني عليه، وبيـان ذلـك: أنَّ الديـة لا تسـتقرُّ دينًا علـى الجانـي إلا بعد بـرء المجني عليه، 
فسـرايتها قبل البرء تعني زيادة الدين في ذمة الجاني؛ لأنه لم يسـتقر بعد، ومن ذلك ما فسـرايتها قبل البرء تعني زيادة الدين في ذمة الجاني؛ لأنه لم يسـتقر بعد، ومن ذلك ما 
قرره في الكاسانيقرره في الكاساني(٢) في معرض حديثه عن دية الأعضاء والمنافع، أنَّ «الذي يجب فيه  في معرض حديثه عن دية الأعضاء والمنافع، أنَّ «الذي يجب فيه 
ر ففـي كل اثنين مـن البدن فيهما كمـال الدية في أحدهما نصـف الدية من  قـدَّ ر ففـي كل اثنين مـن البدن فيهما كمـال الدية في أحدهما نصـف الدية من أرش مُ قـدَّ أرش مُ
إحد العينين واليدين والرجلين والأذنين والحاجبين إذا لم تنبت والشفتين والأنثيين إحد العينين واليدين والرجلين والأذنين والحاجبين إذا لم تنبت والشفتين والأنثيين 
والثديين والحلمتين» ثمَّ بيَّن أثر عدم الاستقرار قبل البرء فيما لو زادت الجناية، بقوله: والثديين والحلمتين» ثمَّ بيَّن أثر عدم الاستقرار قبل البرء فيما لو زادت الجناية، بقوله: 

التاج والإكليل لابن شاس (٣٤٣٤/٧).). التاج والإكليل لابن شاس (   (١)
هو أبو بكر بن مسـعود بن أحمد، علاء الدين. منسـوب إلى كاسـان (أو قاشـان، أو كاشان)  هو أبو بكر بن مسـعود بن أحمد، علاء الدين. منسـوب إلى كاسـان (أو قاشـان، أو كاشان)    (٢)
بلدة بالتركسـتان، خلف نهر سـيحون. من أهل حلب. من أئمة الحنفية. كان يسـمى «ملك بلدة بالتركسـتان، خلف نهر سـيحون. من أهل حلب. من أئمة الحنفية. كان يسـمى «ملك 
العلماء» أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور «تحفة الفقهاء» تولى بعض العلماء» أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور «تحفة الفقهاء» تولى بعض 
الأعمال لنور الدين الشهيد. وتوفي بحلب. من تصانيفه: «البدائع» وهو شرح تحفة الفقهاء، الأعمال لنور الدين الشهيد. وتوفي بحلب. من تصانيفه: «البدائع» وهو شرح تحفة الفقهاء، 

و«السلطان المبين في أصول الدين». توفي عام و«السلطان المبين في أصول الدين». توفي عام ٥٨٧٥٨٧ ه. ه.
انظر: الفوائد البهية (ص ٥٣٥٣)، الجواهر المضية )، الجواهر المضية ٢٤٤٢٤٤/٢، والأعلام للزركلي (، والأعلام للزركلي (٤٦٤٦/٢).). انظر: الفوائد البهية (ص    
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«وسـواء كان ذلـك بضربـة أو ضربتيـن إذا كان قبل البـرء من الأولـى؛ لأن الجناية لا «وسـواء كان ذلـك بضربـة أو ضربتيـن إذا كان قبل البـرء من الأولـى؛ لأن الجناية لا 
ـا»(١)، وفي ، وفي  ـا»تسـتقر قبـل البرء فـإذا أتبعها الثانية قبل اسـتقرارها صـار كأنه أوقعهما معً تسـتقر قبـل البرء فـإذا أتبعها الثانية قبل اسـتقرارها صـار كأنه أوقعهما معً
المقابل: فإنَّ سـلامة وعود المنفعة المجني عليها قبل البرء مسقط للدين الذي وجب المقابل: فإنَّ سـلامة وعود المنفعة المجني عليها قبل البرء مسقط للدين الذي وجب 
في ذمة الجاني، قال في شـرح منتهى الإرادات: «(ولا دية لما رجي عوده) مما ذهب في ذمة الجاني، قال في شـرح منتهى الإرادات: «(ولا دية لما رجي عوده) مما ذهب 
بجنايـة (في مـدة تقولها أهل الخبرة من): بيان لما (عين كسـن ونحوها) كضرس (أو بجنايـة (في مـدة تقولها أهل الخبرة من): بيان لما (عين كسـن ونحوها) كضرس (أو 
و) بـأن جنى عليه فصـار لا يقدر أن يعـدو (ونحوه) كمنفعـة الوطء، لأنه  ـدْ و) بـأن جنى عليه فصـار لا يقدر أن يعـدو (ونحوه) كمنفعـة الوطء، لأنه منفعـة كعَ ـدْ منفعـة كعَ
ود، فلا يجب به شيء وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره، فإن عاد فلا شيء  ض للعَ عرَّ ود، فلا يجب به شيء وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره، فإن عاد فلا شيء مُ ض للعَ عرَّ مُ
ا،  ا، ، وبناءً على ما سـبق فقد ذكر في المغني مسـألة متفرعة عما قرر آنفً للمجني عليه»للمجني عليه»(٢)، وبناءً على ما سـبق فقد ذكر في المغني مسـألة متفرعة عما قرر آنفً
إذ يقـول: «إذا قطـع أنف عبد قيمته ألف دينار، فاندمل، ثم أعتقه السـيد. وجبت قيمته إذ يقـول: «إذا قطـع أنف عبد قيمته ألف دينار، فاندمل، ثم أعتقه السـيد. وجبت قيمته 
بكمالهـا للسـيد. وإن أعتقه ثـم اندمل، فكذلك؛ لأنـه إنما اسـتقر بالاندمال ما وجب بكمالهـا للسـيد. وإن أعتقه ثـم اندمل، فكذلك؛ لأنـه إنما اسـتقر بالاندمال ما وجب 

بالجناية، والجناية كانت في ملك سيده»بالجناية، والجناية كانت في ملك سيده»(٣).

بدائع الصنائع للكاساني (٣١٤٣١٤/٧).). بدائع الصنائع للكاساني (   (١)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٨٦٢٨٦/٣).). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٢)

المغني لابن قدامة (٣١١٣١١/٨).). المغني لابن قدامة (   (٣)



 
أسباب استقرار الدين، 

ومدار الأحكام المتعلقة باستقراره

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبحث الأول: أسباب استقرار الدين.أسباب استقرار الدين.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: مدار الأحكام المتعلقة باستقرار الدين.مدار الأحكام المتعلقة باستقرار الدين.
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أسباب استقرار الدينأسباب استقرار الدين

سأشـرع -بإذن الله- قبل الحديث عن أسـباب اسـتقرار الدين، ببيان أسـباب سأشـرع -بإذن الله- قبل الحديث عن أسـباب اسـتقرار الدين، ببيان أسـباب 
نشـوئه، وما ذاك إلاّ للتداخل الشـديد بينهما، فما سـبب الاسـتقرار إلا فرع عن سبب نشـوئه، وما ذاك إلاّ للتداخل الشـديد بينهما، فما سـبب الاسـتقرار إلا فرع عن سبب 
النشـوء، بل إنَّ بعض الديون لا تنشأ إلا مسـتقرة، فسبب نشوئها هو سبب استقرارها، النشـوء، بل إنَّ بعض الديون لا تنشأ إلا مسـتقرة، فسبب نشوئها هو سبب استقرارها، 

وعليه وعليه يمكن تقسيم أسباب الديون من حيث النشوء والاستقرار إلى ثلاثة أقسام:يمكن تقسيم أسباب الديون من حيث النشوء والاستقرار إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أسباب نشوء الدينالقسم الأول: أسباب نشوء الدين

وأعني بها أسباب النشوء دون الاستقرار، ويمكن عودها إلى السببين التاليين:وأعني بها أسباب النشوء دون الاستقرار، ويمكن عودها إلى السببين التاليين:
السبب الأول: الالتزام بالمالالسبب الأول: الالتزام بالمال(١)

والمـراد بـه الالتـزام الناتج عن عقد يكـون بين طرفين كما هـو الحال في عقد والمـراد بـه الالتـزام الناتج عن عقد يكـون بين طرفين كما هـو الحال في عقد 
السلم، والبيع إلى أجل، والمهر المؤجل، وغيرها.السلم، والبيع إلى أجل، والمهر المؤجل، وغيرها.
السبب الثاني: واجبات الشارع الآيلة للزومالسبب الثاني: واجبات الشارع الآيلة للزوم

ا  ا من أسـباب نشـوء الدين بمعناه العام: ما أوجبه الشـارع علـى المكلف وجوبً من أسـباب نشـوء الدين بمعناه العام: ما أوجبه الشـارع علـى المكلف وجوبً
ـا على سـبب يلـزم بوجـوده كنفقة الزوجـة والأقارب، فهـي مع وجوبهـا إلاَّ أنَّ  ـا على سـبب يلـزم بوجـوده كنفقة الزوجـة والأقارب، فهـي مع وجوبهـا إلاَّ أنَّ معلقً معلقً
انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (٦٣٦٣/١)، الولاية على المال والتعامل )، الولاية على المال والتعامل  انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (   (١)

بالدين لعلي حسب الله (بالدين لعلي حسب الله (٩٥٩٥)، مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري ()، مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري (٣٢٣٢/١).).
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وجوبها قابل للسقوط حتى يوجد سبب الاستقرار وهو مضي المدةوجوبها قابل للسقوط حتى يوجد سبب الاستقرار وهو مضي المدة(١).
القسم الثاني: أسباب استقرار الدينالقسم الثاني: أسباب استقرار الدين

وأعني بها أسباب الاستقرار التي تكون بعد مرحلة النشوء، ويمكن عودها إلى وأعني بها أسباب الاستقرار التي تكون بعد مرحلة النشوء، ويمكن عودها إلى 
الأسباب التالية:الأسباب التالية:

السبب الأول: مأمونية العقد من الفسخ والسقوطالسبب الأول: مأمونية العقد من الفسخ والسقوط

مأمونية العقد من الفسخ بألاّ يكون من العقود الجائزة التي تمنع استقرار الدين مأمونية العقد من الفسخ بألاّ يكون من العقود الجائزة التي تمنع استقرار الدين 
بسـبب عـدم لزومهـا كعقد الجعالـة فيما لو فسـخ العامل قبـل التمـام، ومأمونيته من بسـبب عـدم لزومهـا كعقد الجعالـة فيما لو فسـخ العامل قبـل التمـام، ومأمونيته من 
السقوط بألا يتمكن أحد المتعاقدين من إسقاط العقد كما في عقد الكتابة، فإنه بسبب السقوط بألا يتمكن أحد المتعاقدين من إسقاط العقد كما في عقد الكتابة، فإنه بسبب 
ا يمكن إسقاطه من قبل أيٍّ من المتعاقدين، فإنَّ الدين الناشئ عنه لا يتصور  ا يمكن إسقاطه من قبل أيٍّ من المتعاقدين، فإنَّ الدين الناشئ عنه لا يتصور كونه عقدً كونه عقدً
ا، قال ابن شاس(٢): «فلا تصح الحمالة بالكتابة؛ إذ ليست بدين ثابت : «فلا تصح الحمالة بالكتابة؛ إذ ليست بدين ثابت  ăا، قال ابن شاسأن يكون مسـتقر ăأن يكون مسـتقر

قَّ وانفسخت الكتابة»(٣). قَّ وانفسخت الكتابة»مستقر ولا تؤول إلى ذلك؛ لأن العبد إن عجز رُ مستقر ولا تؤول إلى ذلك؛ لأن العبد إن عجز رُ
السبب الثاني: قبض ما يقابل الدينالسبب الثاني: قبض ما يقابل الدين

تقدم أن اسـتقرار الدين بهذا الاعتبار لا نزاع فيه، قال ابن رشدتقدم أن اسـتقرار الدين بهذا الاعتبار لا نزاع فيه، قال ابن رشد(٤): «ولا خلاف : «ولا خلاف 
انظـر: البيـان للعمرانـي (٣١٣٣١٣/٦)، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي ()، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي (٩٢٩٢/٨، ، ١١٨١١٨)، الكافي )، الكافي  انظـر: البيـان للعمرانـي (   (١)

لابن قدامة (لابن قدامة (٢٣٤٢٣٤/٣)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٤٨٤٤٨٤/٥).).
هـو عبد اللـه بن محمد بن نجم بن شـاس، نجـم الدين. من أهل دمياط. شـيخ المالكية في  هـو عبد اللـه بن محمد بن نجم بن شـاس، نجـم الدين. من أهل دمياط. شـيخ المالكية في    (٢)
ا أثناء حصار  دً جاهِ ا أثناء حصار عصـره بمصر. كان من كبـار الأئمة. أخذ عنه الحافظ المنذري. توفـي مُ دً جاهِ عصـره بمصر. كان من كبـار الأئمة. أخذ عنه الحافظ المنذري. توفـي مُ
الفرنج لدمياط. من مصنفاته: «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» في الفقه، اختصره الفرنج لدمياط. من مصنفاته: «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» في الفقه، اختصره 

ابن الحاجب. اختلف في وفاته، فقيل: ابن الحاجب. اختلف في وفاته، فقيل: ٦١٠٦١٠ ه، وقيل  ه، وقيل ٦١٦٦١٦ ه. ه.
انظـر: شـجرة النـور الزكية (ص ١٦٥١٦٥)، وشـذرات الذهـب ()، وشـذرات الذهـب (٦٩٦٩/٥)، والأعـلام للزركلي )، والأعـلام للزركلي  انظـر: شـجرة النـور الزكية (ص    

.(.(٢٦٩٢٦٩/٤)
التاج والإكليل لابن شاس (٣٤٣٤/٧).). التاج والإكليل لابن شاس (   (٣)

هـو محمـد بن رشـد، أبو الوليد. قاضي الجماعـة بقرطبة. بها ولد وبهـا توفي. من أعيان هـو محمـد بن رشـد، أبو الوليد. قاضي الجماعـة بقرطبة. بها ولد وبهـا توفي. من أعيان   (٤)= = 
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بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض»بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض»(١)، وانتقال الضمان على المشتري ، وانتقال الضمان على المشتري 
من مقتضيات استقرار الدين عليه.من مقتضيات استقرار الدين عليه.

الســبب الثالث: اســتيفاء المنفعــة المعقود عليها، أو مضــي المدة المقدرة الســبب الثالث: اســتيفاء المنفعــة المعقود عليها، أو مضــي المدة المقدرة 
للانتفاع بهاللانتفاع بها

كما إذا كان عقد إجارة على عين كبيت أو سيارة، فإنَّ دين الأجرة يستقر في ذمة كما إذا كان عقد إجارة على عين كبيت أو سيارة، فإنَّ دين الأجرة يستقر في ذمة 
المسـتأجر باسـتيفاء منعة العين المعقود عليهـا، أو مضي المدة المقـدرة للانتفاع بها المسـتأجر باسـتيفاء منعة العين المعقود عليهـا، أو مضي المدة المقـدرة للانتفاع بها 
وعـدم وجـود مانع من الانتفاع، قـال ابن قدامة وعـدم وجـود مانع من الانتفاع، قـال ابن قدامة  مبينًا أثر اسـتيفاء المنافع على  مبينًا أثر اسـتيفاء المنافع على 
اسـتقرار دين الأجرة: «وإذا اسـتوفى المستأجر المنافع اسـتقر الأجر»، وقال مبينًا أثر اسـتقرار دين الأجرة: «وإذا اسـتوفى المستأجر المنافع اسـتقر الأجر»، وقال مبينًا أثر 
مضي المدة على اسـتقرار دين الأجرة وأنه موجب من موجبات اسـتقرار دينها: «وإن مضي المدة على اسـتقرار دين الأجرة وأنه موجب من موجبات اسـتقرار دينها: «وإن 
سـلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع سـلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع 

استقر الأجر وإن لم ينتفع»استقر الأجر وإن لم ينتفع»(٢).
السبب الرابع: تنفيذ العاقد العمل المعقود عليه، أو بعضهالسبب الرابع: تنفيذ العاقد العمل المعقود عليه، أو بعضه

فلا يستقر الدين في ذمة العاقد في بعض العقود إلا بتسليم كامل العمل له، كما فلا يستقر الدين في ذمة العاقد في بعض العقود إلا بتسليم كامل العمل له، كما 
هـو الحـال في أجرة الأجير المشـترك، قال فـي مطالب أولي النهى: «(وتسـتقر) أي: هـو الحـال في أجرة الأجير المشـترك، قال فـي مطالب أولي النهى: «(وتسـتقر) أي: 
تثبت الأجرة كاملة (بذمة مستأجر)؛ كسائر الديون (بفراغ عمل ما) استؤجر لعمله»تثبت الأجرة كاملة (بذمة مستأجر)؛ كسائر الديون (بفراغ عمل ما) استؤجر لعمله»(٣)، ، 
المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور. من تآليفه: «المقدمات الممهدات لمدونة  المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور. من تآليفه: «المقدمات الممهدات لمدونة =   =
مالك»، و«البيان والتحصيل» في الفقه و«مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي» و«اختصار مالك»، و«البيان والتحصيل» في الفقه و«مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي» و«اختصار 

المبسوطة». توفي عام المبسوطة». توفي عام ٥٢٠٥٢٠ ه. ه.
انظر: الديباج المذهب (ص ٣٧٨٣٧٨)، الأعلام للزركلي ()، الأعلام للزركلي (٣١٦٣١٦/٥، ، ٣١٧٣١٧).). انظر: الديباج المذهب (ص    

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (٢٠٢٢٠٢/٣).). بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (   (١)
المغني لابن قدامة (٧/٦).). المغني لابن قدامة (   (٢)

مطالب أولي النهى للرحيباني (٦٨٧٦٨٧/٣).). مطالب أولي النهى للرحيباني (   (٣)
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وقال عنه في الكشـاف: «لكونه لا يسـتحق العوض إلا بالعمل فإن الثوب لو تلف في وقال عنه في الكشـاف: «لكونه لا يسـتحق العوض إلا بالعمل فإن الثوب لو تلف في 
حـرزه بعد عملـه لم يكن له أجرة فيما عمل فيه»حـرزه بعد عملـه لم يكن له أجرة فيما عمل فيه»(١)، وقد يسـتقرّ الديـن في ذمة العاقد ، وقد يسـتقرّ الديـن في ذمة العاقد 
حتـى مع عـدم اكتمال العمل في بعـض العقود، كما هو الحال فيما لو فسـخ الجاعل حتـى مع عـدم اكتمال العمل في بعـض العقود، كما هو الحال فيما لو فسـخ الجاعل 
العقـد قبـل انتهاء العامل، فإنَّ الدين مسـتقر في ذمته بقدر عمل العامـل، قال البهوتي العقـد قبـل انتهاء العامل، فإنَّ الدين مسـتقر في ذمته بقدر عمل العامـل، قال البهوتي 
يْن الجعالة، وأنَّ  يْن الجعالة، وأنَّ  مبينًا أثر (فسخ الجاعل العقدَ قبل مضي مدته) على استقرار دَ  مبينًا أثر (فسخ الجاعل العقدَ قبل مضي مدته) على استقرار دَ
ت اسـتقرار الدين عليه للعامل بقدر ما عمل: «(وبعد شـروع عامل) في  ت اسـتقرار الدين عليه للعامل بقدر ما عمل: «(وبعد شـروع عامل) في فسـخه لا يفوّ فسـخه لا يفوّ

عمل (إن فسخ جاعلٌ فعليه) لعامل (أجرة) مثل (عمله)»عمل (إن فسخ جاعلٌ فعليه) لعامل (أجرة) مثل (عمله)»(٢).
ا يــدلُّ على الرغبة في  ا يــدلُّ على الرغبة في الســبب الخامس: التصرف في المعقود عليه تصرفً الســبب الخامس: التصرف في المعقود عليه تصرفً

إمضاء المعقود عليه.إمضاء المعقود عليه.

ويدخل في هذا السبب: الصور التي يذكر الفقهاء أنها تُسقِط الخيار، والحالات ويدخل في هذا السبب: الصور التي يذكر الفقهاء أنها تُسقِط الخيار، والحالات 
التي يسـتقر بها المهر دينًا للزوجة على زوجها، ومن قبيل هذا: ما ذكره السرخسـيالتي يسـتقر بها المهر دينًا للزوجة على زوجها، ومن قبيل هذا: ما ذكره السرخسـي(٣) 
عنـد عرضه لأسـباب اسـتقرار الملك والمسـقطة للخيـار بقوله: «وكذلـك إن كانت عنـد عرضه لأسـباب اسـتقرار الملك والمسـقطة للخيـار بقوله: «وكذلـك إن كانت 
، فإقدامـه على وطئها من أدل  ، فإقدامـه على وطئها من أدل جاريـة فوطئهـا؛ لأن الوطء لا يحل إلا في ملك مسـتقرٍّ جاريـة فوطئهـا؛ لأن الوطء لا يحل إلا في ملك مسـتقرٍّ
الدلائـل علـى الرضا باسـتقرار ملكـه فيها، وذلـك لا يكـون إلا بعد سـقوط الخيار، الدلائـل علـى الرضا باسـتقرار ملكـه فيها، وذلـك لا يكـون إلا بعد سـقوط الخيار، 
ضها للبيع؛ لأنه إنما يعرضها على البيع لبيعها، والبيع تصرف منه بحكم  ضها للبيع؛ لأنه إنما يعرضها على البيع لبيعها، والبيع تصرف منه بحكم وكذلك إن عرَ وكذلك إن عرَ

كشاف القناع للبهوتي (٣٣٣٣/٤).). كشاف القناع للبهوتي (   (١)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٤٣٧٤/٢).). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٢)

ا  ا مناظرً ـا متكلمً محمد بن أحمد بن أبي سـهل أبو بكر شـمس الأئمة السرخسـي، كان إمامً ا   ا مناظرً ـا متكلمً محمد بن أحمد بن أبي سـهل أبو بكر شـمس الأئمة السرخسـي، كان إمامً  (٣)
أصوليăـا، تفقـه عليـه عدد من كبـار فقهاء الحنفيـة منهم عبـد العزيز بن عمر بن مـازه، أملى أصوليăـا، تفقـه عليـه عدد من كبـار فقهاء الحنفيـة منهم عبـد العزيز بن عمر بن مـازه، أملى 
ا في الجب، وكان  ا وهو في السجن بأوزجند كان محبوسً ا في الجب، وكان المبسوط نحو خمس عشرة مجلدً ا وهو في السجن بأوزجند كان محبوسً المبسوط نحو خمس عشرة مجلدً
يملـي من خاطره من غير مطالعة كتـاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب، قيل: إنه يملـي من خاطره من غير مطالعة كتـاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب، قيل: إنه 
مـات فـي حدود التسـعين وأربعمائة، وقيل: في حدود خمسـمائة. انظر: الفوائـد البهية في مـات فـي حدود التسـعين وأربعمائة، وقيل: في حدود خمسـمائة. انظر: الفوائـد البهية في 

تراجم الحنفية للكنوي (تراجم الحنفية للكنوي (١٥٨١٥٨).).
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ر ملكه فيها»(١)، وما قرره ، وما قرره  قـرِّ ر ملكه فيها»الملـك، ولا يكون ذلك إلا بعد إسـقاط الخيار، ورضاه يُ قـرِّ الملـك، ولا يكون ذلك إلا بعد إسـقاط الخيار، ورضاه يُ
بُل حلال فـي الزوجة والأمة عند  بُل حلال فـي الزوجة والأمة عند  في الأشـباه والنظائر: «والوطء فـي القُ ابن نجيـمابن نجيـم(٢) في الأشـباه والنظائر: «والوطء فـي القُ
عدم مانع، وينبغي أن يسـقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس عدم مانع، وينبغي أن يسـقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس 
بشهوة، فهذا أولى للدلالة على الرضا»بشهوة، فهذا أولى للدلالة على الرضا»(٣)، وكما أنَّ التقبيل والمس بشهوة من أسباب ، وكما أنَّ التقبيل والمس بشهوة من أسباب 
اسـتقرار ثمن الأمة دينًا على مشتريها، فهي من أسباب استقرار دين المهر على الزوج اسـتقرار ثمن الأمة دينًا على مشتريها، فهي من أسباب استقرار دين المهر على الزوج 
كمـا هـو المذهب عنـد الحنابلـة، قال فـي الـروض المربع: «(ويسـتقر مهـر المثل) كمـا هـو المذهب عنـد الحنابلـة، قال فـي الـروض المربع: «(ويسـتقر مهـر المثل) 
للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة ولمسـها، ونظره إلى فرجها بشـهوة، وتقبيلها للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة ولمسـها، ونظره إلى فرجها بشـهوة، وتقبيلها 

بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك»بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك»(٤).
السبب السادس: بقاء أثر الجناية بعد اندمال جرح المجني عليهالسبب السادس: بقاء أثر الجناية بعد اندمال جرح المجني عليه

يمثـل الفقهاء على الديون المسـتقرة بـأروش الجنايات، والحقيقـة أنَّ أروش يمثـل الفقهاء على الديون المسـتقرة بـأروش الجنايات، والحقيقـة أنَّ أروش 
الجنايات وإن كانت من قبيل الديون المسـتقرة، إلا أنَّ استقرارها غير ملازم لنشوئها، الجنايات وإن كانت من قبيل الديون المسـتقرة، إلا أنَّ استقرارها غير ملازم لنشوئها، 
ا بين ثبوت دين الجناية في ذمة المجني عليه مع احتمالية سـقوطه  ا بين ثبوت دين الجناية في ذمة المجني عليه مع احتمالية سـقوطه بمعنـى أنَّ ثمـة فارقً بمعنـى أنَّ ثمـة فارقً
عنـه، وبين اسـتقرار هذا الدين بحيث يكون غير قابل للسـقوط، يؤكـد هذا المعنى ما عنـه، وبين اسـتقرار هذا الدين بحيث يكون غير قابل للسـقوط، يؤكـد هذا المعنى ما 
سـاقه فـي الذخيرة نقـلاً عن الإمام مالـك، إذ يقول: «قـال مالك: إنما ننظـر إلى قيمة سـاقه فـي الذخيرة نقـلاً عن الإمام مالـك، إذ يقول: «قـال مالك: إنما ننظـر إلى قيمة 

المبسوط للسرخسي (٤٤٤٤/١٣١٣).). المبسوط للسرخسي (   (١)
مـة الفقيـه الأصولـي زيـن الدين بن إبراهيـم بن محمد بـن محمد المصـري الحنفي؛  العلاَّ مـة الفقيـه الأصولـي زيـن الدين بن إبراهيـم بن محمد بـن محمد المصـري الحنفي؛   العلاَّ  (٢)
ا، وأخذ عنه  ا، وأخذ عنه ه)، أخذ عن برهان الدين الكرخي وابن قُطْلُوبُغَ غَ يم (ت٩٧٠٩٧٠ه)، أخذ عن برهان الدين الكرخي وابن قُطْلُوبُ يم (تالمعـروف بابن نُجَ المعـروف بابن نُجَ
ا، من مفاخر الديار المصرية. له:  ا عاملاً بارعً ـبط ابن أبي شـريف، وكان عالمً ا، من مفاخر الديار المصرية. له: أخوه عمر وسِ ا عاملاً بارعً ـبط ابن أبي شـريف، وكان عالمً أخوه عمر وسِ

«البحر الرائق»، و«الأشباه والنظائر».«البحر الرائق»، و«الأشباه والنظائر».
الحنبلـي  لابن العمـاد  الذهـب  شـذرات  الحنبلـي )،  لابن العمـاد  الذهـب  شـذرات   ،(١٥٤١٥٤/٣) للغـزي  السـائرة  الكواكـب  انظـر:   ) للغـزي  السـائرة  الكواكـب  انظـر:   

نِيَّة للغزي (٢٧٥٢٧٥/٣).). نِيَّة للغزي ()، الطبقات السَّ (٥٢٣٥٢٣/١٠١٠)، الطبقات السَّ
الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٨٨٢٨٨).). الأشباه والنظائر لابن نجيم (   (٣)

حاشية ابن قاسم على الروض المربع للبهوتي (٣٩٥٣٩٥/٦).). حاشية ابن قاسم على الروض المربع للبهوتي (   (٤)



١٠٠١٠٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الجرح بعد البُرء، وما نقصه يوم البرء، وإن بريء بغير شين فلا شيء فيه»الجرح بعد البُرء، وما نقصه يوم البرء، وإن بريء بغير شين فلا شيء فيه»(١)، ولا شكَّ ، ولا شكَّ 
أن احتمالية سقوط الدين تدلُّ على عدم استقراره.أن احتمالية سقوط الدين تدلُّ على عدم استقراره.

القسم الثالث: أسباب مشتركة بين النشوء والاستقرارالقسم الثالث: أسباب مشتركة بين النشوء والاستقرار
ا، وهي: ăا، وهي:وهي الأسباب التي لا ينشأ الدين فيها إلا مستقر ăوهي الأسباب التي لا ينشأ الدين فيها إلا مستقر

السبب الأول: واجبات الشارع اللازمةالسبب الأول: واجبات الشارع اللازمة

ويراد بها الواجبات الشرعية المالية التي متى ما وجبت على المكلَّف فهي غير ويراد بها الواجبات الشرعية المالية التي متى ما وجبت على المكلَّف فهي غير 
قابلة للسقوط كدين الزكاةقابلة للسقوط كدين الزكاة(٢)()(٣)، والحج، والنذر، والحج، والنذر(٤).

السبب الثاني: الحوادث الناتجة عن يد الضمانالسبب الثاني: الحوادث الناتجة عن يد الضمان

ا في ذمته غير  ăا في ذمته غير فمن استؤجر لخياطة ثوب فتلف عنده، فإنَّ قيمته دينٌ نشأ مستقر ăفمن استؤجر لخياطة ثوب فتلف عنده، فإنَّ قيمته دينٌ نشأ مستقر
تلَفات، وأروش الجنايـات على الغير  يَـم المُ تلَفات، وأروش الجنايـات على الغير ، ومثلـه كل ما يتعلق بقِ يَـم المُ قابـل للسـقوطقابـل للسـقوط(٥)، ومثلـه كل ما يتعلق بقِ

فإنها لا تثبت إلا مستقرةفإنها لا تثبت إلا مستقرة(٦).

الذخيرة للقرافي (٢٥٣٢٥٣/١٢١٢).). الذخيرة للقرافي (   (١)
عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢١٦٢١٦/١).). عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (   (٢)

دُّ من قبيل الديون الآيلة للزوم بعد ملك  عَ يمكن أن يقال على سـبيل التجوز بأنَّ دين الزكاة يُ دُّ من قبيل الديون الآيلة للزوم بعد ملك   عَ يمكن أن يقال على سـبيل التجوز بأنَّ دين الزكاة يُ  (٣)
النصـاب وقبل حولان الحول، والصحيح أنهـا لا تجب في ذمة المكلف إلا باكتمال جميع النصـاب وقبل حولان الحول، والصحيح أنهـا لا تجب في ذمة المكلف إلا باكتمال جميع 

الشروط من ملك النصاب وحولان الحول وغيرها ولذا جعلتها في هذا القسم.الشروط من ملك النصاب وحولان الحول وغيرها ولذا جعلتها في هذا القسم.
الوسيط في المذهب للغزالي (٤٤٠٤٤٠/٢).). الوسيط في المذهب للغزالي (   (٤)

انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٣٤٠٣٤٠/٥).). انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (   (٥)
انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (٢٩٨٢٩٨/٢).). انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (   (٦)



١٠١١٠١

مدار الأحكام المتعلقة باستقرار الدينمدار الأحكام المتعلقة باستقرار الدين

المراد بمدار الأحكام المتعلقة باسـتقرار الدين: المراد بمدار الأحكام المتعلقة باسـتقرار الدين: تلك المجالات التي تدور في تلك المجالات التي تدور في 
فلكهـا الأحـكام المتعلقـة باسـتقرار الديـن، وتنبثق منهـا، إذ لا يخلو حـال الأحكام فلكهـا الأحـكام المتعلقـة باسـتقرار الديـن، وتنبثق منهـا، إذ لا يخلو حـال الأحكام 

المتأثرة باستقرار الدين من عودها إلى ثلاث مدارات، هي:المتأثرة باستقرار الدين من عودها إلى ثلاث مدارات، هي:
١- لزوم الدين.- لزوم الدين.

٢- التصرف في الدين.- التصرف في الدين.
٣- ضمان الدين.- ضمان الدين.

فدراسة ومعالجة تأثير استقرار الدين على المسألة الفقهية، هو في حقيقته عائدٌ فدراسة ومعالجة تأثير استقرار الدين على المسألة الفقهية، هو في حقيقته عائدٌ 
إلى هذه المدارات الثلاثة على ما يأتي بيانه:إلى هذه المدارات الثلاثة على ما يأتي بيانه:

المدار الأول: لزوم الدينالمدار الأول: لزوم الدين
وترتبـط بهذا المـدار جميع الأحكام المتأثرة باسـتقرار الدين مـن حيث لزوم وترتبـط بهذا المـدار جميع الأحكام المتأثرة باسـتقرار الدين مـن حيث لزوم 
الحـق للمديـن علـى الدائن وعدم سـقوطه عنه، أو مـن حيث عدم قـدرة الدائن على الحـق للمديـن علـى الدائن وعدم سـقوطه عنه، أو مـن حيث عدم قـدرة الدائن على 
الرجوع عما ألزم به نفسـه كما هو الحال في دين الأجرة بعد اسـتيفاء المنفعة (بمعنى الرجوع عما ألزم به نفسـه كما هو الحال في دين الأجرة بعد اسـتيفاء المنفعة (بمعنى 
اسـتقراره)، وكذلـك فإنَّ من مقتضيات هذا المدار: ثبـوت الملكية التامة للدائن على اسـتقراره)، وكذلـك فإنَّ من مقتضيات هذا المدار: ثبـوت الملكية التامة للدائن على 
ا لورثته  ا لورثته ، وانتقالـه إرثً دينـه، ويترتـب على ذلـك: وجوب الزكاة عليه في هـذا الديندينـه، ويترتـب على ذلـك: وجوب الزكاة عليه في هـذا الدين(١)، وانتقالـه إرثً

شرح مختصر خليل للخرشي (١٧٩١٧٩/٢)، العزيز شرح الوجيز للرافعي ()، العزيز شرح الوجيز للرافعي (٥٥٤٥٥٤/٢).). شرح مختصر خليل للخرشي (   (١)



١٠٢١٠٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

«لأن الأملاك المسـتقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة»«لأن الأملاك المسـتقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة»(١)، ومشـروعية ، ومشـروعية 
مطالبته بهمطالبته به(٢)، وغير ذلك من مقتضيات الملك التام.، وغير ذلك من مقتضيات الملك التام.

المدار الثاني: التصرف في الدينالمدار الثاني: التصرف في الدين
وتدخـل في هذا المـدار الأحـكام المتعلقة بالتصـرف في الديـن، فيدخل في وتدخـل في هذا المـدار الأحـكام المتعلقة بالتصـرف في الديـن، فيدخل في 
ذلـك: أثر اسـتقرار الديـن في البيـع للغريم وغيـره، والصـرف، والحوالة بـه وعليه، ذلـك: أثر اسـتقرار الديـن في البيـع للغريم وغيـره، والصـرف، والحوالة بـه وعليه، 
والمقاصـة، ومـا يُلحـق بها من مسـائل معاصرة، كأثر الاسـتقرار في تـداول الأوراق والمقاصـة، ومـا يُلحـق بها من مسـائل معاصرة، كأثر الاسـتقرار في تـداول الأوراق 
التجاريـة، والصكوك التي تمثـل موجوداتها ديونًا في الذمـة، وغير ذلك من الأحكام التجاريـة، والصكوك التي تمثـل موجوداتها ديونًا في الذمـة، وغير ذلك من الأحكام 

الي ستمر -بإذن الله- في ثنايا هذه الدراسة.الي ستمر -بإذن الله- في ثنايا هذه الدراسة.
المدار الثالث: ضمان الدينالمدار الثالث: ضمان الدين

وتدخل فيه المسـائل المتأثرة باستقرار الدين من حيث انتقال الضمان فيها من وتدخل فيه المسـائل المتأثرة باستقرار الدين من حيث انتقال الضمان فيها من 
ذمة إلى أخر، وأثر اشـتراط الاسـتقرار على مشـروعية الكفالة بالديـنذمة إلى أخر، وأثر اشـتراط الاسـتقرار على مشـروعية الكفالة بالديـن(٣)، فالبحث ، فالبحث 
المتعلق بانتقال ضمان المبيع هل يحصل بالعقد أم بالقبض راجع في حقيقته إلى هذا المتعلق بانتقال ضمان المبيع هل يحصل بالعقد أم بالقبض راجع في حقيقته إلى هذا 
المـدار، وذلك أنَّ انتقال الضمان من مقتضيات الاسـتقرار، فالحكم باسـتقرار الدين المـدار، وذلك أنَّ انتقال الضمان من مقتضيات الاسـتقرار، فالحكم باسـتقرار الدين 
حكم بانتقال الضمان على من استقر الدين في ذمته، يؤكد هذا الارتباط بين الاستقرار حكم بانتقال الضمان على من استقر الدين في ذمته، يؤكد هذا الارتباط بين الاستقرار 
بًا لاسـتقرار الملك، وعدم القبض  بًا لاسـتقرار الملك، وعدم القبض والضمان الماوردي بقوله: «فلما كان القبض موجِ والضمان الماوردي بقوله: «فلما كان القبض موجِ
ا من استقرار الملك، اقتضى أن يكون ما تلف قبل استقرار ملك المشتري عليه لا  ا من استقرار الملك، اقتضى أن يكون ما تلف قبل استقرار ملك المشتري عليه لا مانعً مانعً
يلزمـه ضمانـه ويبطل عقدهيلزمـه ضمانـه ويبطل عقده(٤)»، وهذا التقرير منه »، وهذا التقرير منه  مبني على قول الشـافعية بأنّ  مبني على قول الشـافعية بأنّ 

الملك إنما يستقر بالقبض.الملك إنما يستقر بالقبض.
العدة شرح العمدة للمقدسي (٣١٦٣١٦).). العدة شرح العمدة للمقدسي (  الكافي في فقه الإمام أحمد (٣٨٠٣٨٠/١).).(١)  الكافي في فقه الإمام أحمد (   (٢)

العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (٣٨٢٣٨٢).). العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (   (٣)
الحاوي الكبير للماوردي (١٣٦١٣٦/٥).). الحاوي الكبير للماوردي (   (٤)



 
يْن في فقه المعاملات أثر استقرار الدَّ

وفيه ثلاثة فصول:وفيه ثلاثة فصول:
يْن في فقه المعاوضات. يْن في فقه المعاوضات.أثر استقرار الدَّ الفصل الأول: الفصل الأول: أثر استقرار الدَّ

يْن في فقه الشركات. يْن في فقه الشركات.أثر استقرار الدَّ الفصل الثاني: الفصل الثاني: أثر استقرار الدَّ
يْن في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات، والكتابة. يْن في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات، والكتابة.أثر استقرار الدَّ الفصل الثالث: الفصل الثالث: أثر استقرار الدَّ



١٠٤١٠٤



 
أثر استقرار الدين في فقه المعاوضات

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأولالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في البيوع.: أثر استقرار الدين في البيوع.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في الصرف، والمقاصة.: أثر استقرار الدين في الصرف، والمقاصة.
المبحث الثالثالمبحث الثالث: أثر استقرار الدين في الإجارة.: أثر استقرار الدين في الإجارة.
المبحث الرابعالمبحث الرابع: أثر استقرار الدين في الجعالة.: أثر استقرار الدين في الجعالة.



١٠٦١٠٦



١٠٧١٠٧

 
أثر استقرار الدين في البيوعأثر استقرار الدين في البيوع

المطلب الأول: أثر استقرار الدين في بيعهالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في بيعه

المسألة الأولى: أثر استقرار الدين في بيع الدين على من هو عليهالمسألة الأولى: أثر استقرار الدين في بيع الدين على من هو عليه

إنَّ الناظر لأصل مسـألة بيع الدينإنَّ الناظر لأصل مسـألة بيع الدين(١) بشـقيها (لمن هو عليه ولغير من هو عليه)  بشـقيها (لمن هو عليه ولغير من هو عليه) 
يجدها متصلة بمسألة التصرف في المبيع قبل قبضه، بل لا يبعد النجعة من يراها مسألة يجدها متصلة بمسألة التصرف في المبيع قبل قبضه، بل لا يبعد النجعة من يراها مسألة 
واحدة، فمسـألة بيع الدين مكملة لمسـألة التصرف في المبيع قبل قبضه، ولا يخفى أن واحدة، فمسـألة بيع الدين مكملة لمسـألة التصرف في المبيع قبل قبضه، ولا يخفى أن 
جواز بيع الدين من المديون خاضع لجميع الشـروط العامة التي تشـترط لجواز البيوع جواز بيع الدين من المديون خاضع لجميع الشـروط العامة التي تشـترط لجواز البيوع 
ا للبائع، وهذا الشرط يتأتى في  : يشترط لجواز البيع أن يكون المبيع مقبوضً ا للبائع، وهذا الشرط يتأتى في كلها، فمثلاً : يشترط لجواز البيع أن يكون المبيع مقبوضً كلها، فمثلاً
سـلَم إليـه قبل أن يقبضه رب  ا، ولذلك لا يجوز بيع المسـلَم فيه من المُ سـلَم إليـه قبل أن يقبضه رب بيـع الدين أيضً ا، ولذلك لا يجوز بيع المسـلَم فيه من المُ بيـع الدين أيضً
السـلم. ولذلك يقول الكاسـاني السـلم. ولذلك يقول الكاسـاني : «ولا يجوز بيع المسـلم فيه؛ لأن المسلم فيه : «ولا يجوز بيع المسـلم فيه؛ لأن المسلم فيه 

مبيع، ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض»مبيع، ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض»(٢)()(٣)، وبيان ما تقدم على نحو ما يلي:، وبيان ما تقدم على نحو ما يلي:
يختلـف الباحثـون في عرض تقسـيمات بيع الدين، ولعلي اخترت تقسـيمه بهـذه الطريقة؛  يختلـف الباحثـون في عرض تقسـيمات بيع الدين، ولعلي اخترت تقسـيمه بهـذه الطريقة؛    (١)
لأنها تجلي أثر الاسـتقرار على المسـألة أكثر من غيرها من الطرق، والقسم المراد بحثه هنا لأنها تجلي أثر الاسـتقرار على المسـألة أكثر من غيرها من الطرق، والقسم المراد بحثه هنا 
بالنسبة لبيع الدين: بيع الدين الحال بثمن حال، سواء كان بيعه للمدين أو غيره، انظر: قضايا بالنسبة لبيع الدين: بيع الدين الحال بثمن حال، سواء كان بيعه للمدين أو غيره، انظر: قضايا 

فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنزيه حماد (فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنزيه حماد (٢١٤٢١٤، ، ٢٠٧٢٠٧).).
بدائع الصنائع للكاساني (١٤٨١٤٨/٥).). بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)

بيـع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشـرعية لمحمد تقي العثمانـي، مجلة مجمع الفقه بيـع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشـرعية لمحمد تقي العثمانـي، مجلة مجمع الفقه   (٣)= = 
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لا يخلو حال المعقود عليه من حيث التعيين من حالينلا يخلو حال المعقود عليه من حيث التعيين من حالين(١):
الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن يكون معينًا، فلا يصح التصرف فيه قبل القبض عند الحنفيةأن يكون معينًا، فلا يصح التصرف فيه قبل القبض عند الحنفية(٢) 
والشـافعيةوالشـافعية(٣)، ويصح عند المالكيـة، ويصح عند المالكيـة(٤) والحنابلة والحنابلة(٥) مع اسـتثناء بعض الصور عندهم،  مع اسـتثناء بعض الصور عندهم، 

والمعقود عليه بهذه الحالة لا علاقة له بمسألة بيع الدين.والمعقود عليه بهذه الحالة لا علاقة له بمسألة بيع الدين.
ا في الذمة، فحقيقة المعقود عليه  ا في الذمة، فحقيقة المعقود عليه أن يكون المعقود عليه موصوفً الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يكون المعقود عليه موصوفً
والحالـة هـذه أنه دينٌ فتجر عليه أحـكام بيع الدين؛ إذ الموصـوف غير المعين متى والحالـة هـذه أنه دينٌ فتجر عليه أحـكام بيع الدين؛ إذ الموصـوف غير المعين متى 
ا وتعلقت به أحكام الديـون كما تقـدم(٦)، وعليه: فإنَّ ، وعليه: فإنَّ  ي دينًـ ـمِّ ا وتعلقت به أحكام الديـون كما تقـدمتعلـق بذمة المكلف سُ ي دينًـ ـمِّ تعلـق بذمة المكلف سُ
نتيجـة قـول المانعيـن من التصـرف في المبيـع قبل قبضه وهـم الحنفية، والشـافعية، نتيجـة قـول المانعيـن من التصـرف في المبيـع قبل قبضه وهـم الحنفية، والشـافعية، 
ووافقهـم الحنابلة في هذه الحالةووافقهـم الحنابلة في هذه الحالة(٧): المنع من بيـع المعقود عليه الموصوف (الدين) : المنع من بيـع المعقود عليه الموصوف (الدين) 

الإسلامي العدد الحادي عشر (٦٥٦٥/١).). الإسلامي العدد الحادي عشر (=   =
يرتبـط بهـذه المسـألة العديد مـن التفصيلات، والأقـوال عنـد المذاهب مما يطـول ذكره،  يرتبـط بهـذه المسـألة العديد مـن التفصيلات، والأقـوال عنـد المذاهب مما يطـول ذكره،    (١)

فاكتفيت منها بالنقاط الرئيسة التي تتعلق بالمسألة محل البحث.فاكتفيت منها بالنقاط الرئيسة التي تتعلق بالمسألة محل البحث.
ويسـتثنون بيع العقار ونحوه مما لا ينقل، انظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (١٨٠١٨٠/٥)، الدر )، الدر  ويسـتثنون بيع العقار ونحوه مما لا ينقل، انظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (   (٢)

المختار للحصكفي (المختار للحصكفي (١٤٨١٤٨/٥).).
انظر: روضة الطالبين للنووي (٥٠٩٥٠٩/٣)، تحفة المحتاج للهيتمي ()، تحفة المحتاج للهيتمي (٤٠٢٤٠٢/٤).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (٣)

ويسـتثنون بيـع الطعـام الذي فيه حـق توفية، انظر: الإشـراف للقاضي عيـاض (٥٤٧٥٤٧/٢)، )،  ويسـتثنون بيـع الطعـام الذي فيه حـق توفية، انظر: الإشـراف للقاضي عيـاض (   (٤)
الذخيرة للقرافي (الذخيرة للقرافي (١٣٣١٣٣/٥).).

ويسـتثنون مـا فيه حـق توفيـة، والمبيع بصفـة، والمبيـع برؤية سـابقة، انظر: انظـر: المبدع  ويسـتثنون مـا فيه حـق توفيـة، والمبيع بصفـة، والمبيـع برؤية سـابقة، انظر: انظـر: المبدع    (٥)
لابن مفلح (لابن مفلح (١٤١٤/٤)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٢٤٢٢٤٢/٣، ، ٢٤١٢٤١).).

انظر في تمهيد هذه الدراسة مبحث (حقيقة الدين). انظر في تمهيد هذه الدراسة مبحث (حقيقة الدين).   (٦)
خصصت الحنابلة بالموافقة هنا؛ لأنهم يصححون التصرف قبل القبض، غير أنَّ هذه الحالة  خصصت الحنابلة بالموافقة هنا؛ لأنهم يصححون التصرف قبل القبض، غير أنَّ هذه الحالة    (٧)
عندهم مسـتثناة من تصحيح التصـرف، قال البهوتي في الكشـاف (عندهم مسـتثناة من تصحيح التصـرف، قال البهوتي في الكشـاف (٢٤٥٢٤٥/٣): «(وما قبضه ): «(وما قبضه 
شـرط لصحـة عقده كصرف وسـلم) وربـوي بربوي (لا يصـح تصرف) من صـار إليه أحد شـرط لصحـة عقده كصرف وسـلم) وربـوي بربوي (لا يصـح تصرف) من صـار إليه أحد 

العوضين (فيه قبل قبضه) لأنه لم يتم الملك فيه أشبه التصرف في ملك غيره».العوضين (فيه قبل قبضه) لأنه لم يتم الملك فيه أشبه التصرف في ملك غيره».
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الـذي لم يقبض، والمالكية الذين يرون مشـروعية التصرف في المبيع قبل القبض إلا الـذي لم يقبض، والمالكية الذين يرون مشـروعية التصرف في المبيع قبل القبض إلا 
ا. ا اطرد قولهم، فصححوا بيع الدين إن لم يكن طعامً ا.أن يكون طعامً ا اطرد قولهم، فصححوا بيع الدين إن لم يكن طعامً أن يكون طعامً

تنبيـه: تنبيـه: قد يصحح المانعون من التصرف في المبيع قبل القبض بعض صور بيع قد يصحح المانعون من التصرف في المبيع قبل القبض بعض صور بيع 
الدين لمعانٍ أخر، فتصحيح الحنابلة بيع الدين لمن هو عليه هو باعتبار كون المدين الدين لمعانٍ أخر، فتصحيح الحنابلة بيع الدين لمن هو عليه هو باعتبار كون المدين 
ـا حكميăا، فـ«إذا باعـه ممن هو عليـه فقد حصل القبض فيـه فيجب أن  ـا لـه قبضً ـا حكميăا، فـ«إذا باعـه ممن هو عليـه فقد حصل القبض فيـه فيجب أن قابضً ـا لـه قبضً قابضً
ثمن،  ثمن،  فلأجل اطراد قولهم: فرقوا بين الثمن والمُ يصح»يصح»(١)، أما الحنفية، أما الحنفية(٢) والشـافعية والشـافعية(٣) فلأجل اطراد قولهم: فرقوا بين الثمن والمُ
فلا يصححون بيع الدين إذا كان مثمنًا، باعتباره صورة من صور التصرف قبل القبض فلا يصححون بيع الدين إذا كان مثمنًا، باعتباره صورة من صور التصرف قبل القبض 
الممنوعة لعدم استقرار الملك، ويصححونه إذا كان ثمنًا لخروجه من دائرة المنعالممنوعة لعدم استقرار الملك، ويصححونه إذا كان ثمنًا لخروجه من دائرة المنع(٤)، ، 

ولأنَّ القصد من المثمن العين، ومن الثمن الماليةولأنَّ القصد من المثمن العين، ومن الثمن المالية(٥).
والخلاصة: والخلاصة: أنَّ المذاهب الأربعة متفقون على مشـروعية بيع الدينأنَّ المذاهب الأربعة متفقون على مشـروعية بيع الدين(٦) على من  على من 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٣٥٧٣٥٧/١).). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (   (١)
انظر: المبسوط للسرخسي (١٠١٠/١٣١٣)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (١٢٩١٢٩/٦).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٢)

انظر: بداية المحتاج لابن قاضي شـهبة (٧١٧١/٢)، أسـنى المطالب في شرح روض الطالب )، أسـنى المطالب في شرح روض الطالب  انظر: بداية المحتاج لابن قاضي شـهبة (   (٣)
(٨٤٨٤/٢)، مغني المحتاج للشربيني المنهاج ()، مغني المحتاج للشربيني المنهاج (٤٦٥٤٦٥/٢).).

قال الكاسـاني في بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع (١٤٨١٤٨/٥): ولا يجوز بيع المسلم فيه؛ ): ولا يجوز بيع المسلم فيه؛  قال الكاسـاني في بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع (   (٤)
لأن المسـلم فيـه مبيع، ولا يجوز بيع المبيع قبل القبـض، وقال بعد بيان المنع من بيع الدين لأن المسـلم فيـه مبيع، ولا يجوز بيع المبيع قبل القبـض، وقال بعد بيان المنع من بيع الدين 
ا، مبينًا مفارقة الثمن عن المثمـن (١٨٢١٨٢/٥): فهذه جملة الديون التي لا يجوز ): فهذه جملة الديون التي لا يجوز  ا، مبينًا مفارقة الثمن عن المثمـن (إذا كان مثمنًـ إذا كان مثمنًـ
بيعها قبل القبض، وما سـواها من ثمن المبيع، والقرض، وقيمة المغصوب، والمسـتهلك، بيعها قبل القبض، وما سـواها من ثمن المبيع، والقرض، وقيمة المغصوب، والمسـتهلك، 
ونحوها فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض، وقال العيني في البناية شرح الهداية (ونحوها فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض، وقال العيني في البناية شرح الهداية (٢٥٤٢٥٤/٨): ): 
(وليـس فيـه) ش: أي فـي التصرف في الثمن م: (غرر الانفسـاخ بالهلاك) ش: أي انفسـاخ (وليـس فيـه) ش: أي فـي التصرف في الثمن م: (غرر الانفسـاخ بالهلاك) ش: أي انفسـاخ 

العقد بهلاك الثمن م: (لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع) ش: أي من النقود.العقد بهلاك الثمن م: (لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع) ش: أي من النقود.
قال الرملي في نهاية المحتاج (٩٠٩٠/٤): ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو الثمن يقصد ): ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو الثمن يقصد  قال الرملي في نهاية المحتاج (   (٥)
ا  ا يوضح المراد بقوله: هو ظاهر إن كان المثمن عرضً ا نفيسً ا ماليته، وعلَّق الشبراملسي تعليقً ا يوضح المراد بقوله: هو ظاهر إن كان المثمن عرضً ا نفيسً ماليته، وعلَّق الشبراملسي تعليقً
ا، أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبنيٌّ على الغالب. ا، أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبنيٌّ على الغالب.والثمن نقدً والثمن نقدً

قيَّد بكونه غير مثمن كما تقدم. تصحيح بيع الدين عند الحنفية والشافعية يُ قيَّد بكونه غير مثمن كما تقدم.  تصحيح بيع الدين عند الحنفية والشافعية يُ  (٦)
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هو عليه من حيث الأصل، مختلفون في شروط صحة البيع، والبحث في أثر استقرار هو عليه من حيث الأصل، مختلفون في شروط صحة البيع، والبحث في أثر استقرار 
الدين على مشروعية بيعه هو بالنسبة لمصححي البيع دون المانعين منه.الدين على مشروعية بيعه هو بالنسبة لمصححي البيع دون المانعين منه.

صورة المسألة: صورة المسألة: اشتر خالدٌ سيارة من محمد بتسعين ألف ريال، على أن يدفع اشتر خالدٌ سيارة من محمد بتسعين ألف ريال، على أن يدفع 
المبلـغ بعـد عـام من العقد، ثـمَّ أراد محمدٌ أن يعتـاض عن دين خالد (التسـعين ألف المبلـغ بعـد عـام من العقد، ثـمَّ أراد محمدٌ أن يعتـاض عن دين خالد (التسـعين ألف 
ا منزليăا يعادل هذه القيمة، فما مد أثر اسـتقرار الدين على مشـروعية هذه  ا منزليăا يعادل هذه القيمة، فما مد أثر اسـتقرار الدين على مشـروعية هذه ريال)، أثاثً ريال)، أثاثً

المعاملة؟المعاملة؟
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

اتفق مصححو بيع الديناتفق مصححو بيع الدين(١) على مشروعية بيع الدين المستقر على من هو عليه،  على مشروعية بيع الدين المستقر على من هو عليه، 
واختلفوا في تأثير استقراره على حكم بيعه على من هو عليه على النحو الآتي:واختلفوا في تأثير استقراره على حكم بيعه على من هو عليه على النحو الآتي:

الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:
ا،  ا مطلقً ا، تأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه لمن هو عليه تأثيرً ا مطلقً القول الأول: القول الأول: تأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه لمن هو عليه تأثيرً
ا، فمتى كان الدين غير مسـتقر لم يصح بيعه؛  ا، فمتى كان الدين غير مسـتقر لم يصح بيعه؛ وذلك باعتباره شـرطًا لصحة البيع مطلقً وذلك باعتباره شـرطًا لصحة البيع مطلقً

وإليه ذهب الحنابلةوإليه ذهب الحنابلة(٢).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: تأثير اسـتقرار الدين على مشـروعية بيعه لمن هـو عليه، وذلك تأثير اسـتقرار الدين على مشـروعية بيعه لمن هـو عليه، وذلك 
ـا لا يتطرق إليه الانفسـاخ، فلا  ـا لا يتطرق إليه الانفسـاخ، فلا باعتبـاره شـرطًا لصحـة البيـع، إلاّ إذا كان الديـن لازمً باعتبـاره شـرطًا لصحـة البيـع، إلاّ إذا كان الديـن لازمً
وهـو المعتمـد عنـد المذاهب الأربعـة، وخالف في ذلـك الظاهرية، وروايـة مرجوحة عند  وهـو المعتمـد عنـد المذاهب الأربعـة، وخالف في ذلـك الظاهرية، وروايـة مرجوحة عند    (١)
الشـافعية والحنابلـة. انظر: المبسـوط للسرخسـي (الشـافعية والحنابلـة. انظر: المبسـوط للسرخسـي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائع الصنائع للكاسـاني )، بدائع الصنائع للكاسـاني 
(١٨٢١٨٢/٥، ، ١٨١١٨١)، المدونـة ()، المدونـة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير ()، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير (٦٣٦٣/٣)، )، 
مغنـي المحتـاج للشـربيني (مغنـي المحتـاج للشـربيني (٣٧٨٣٧٨/٣)، أسـنى المطالـب للأنصـاري ()، أسـنى المطالـب للأنصـاري (٨٤٨٤/٢)، الإنصاف )، الإنصاف 

للمرداوي (للمرداوي (١١٠١١٠/٥)، المحلى لابن حزم ()، المحلى لابن حزم (٤٥١٤٥١/٧).).
انظـر: الفـروع لابن مفلـح (٣٣١٣٣١/٦)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١١٠١١٠/٥)، شـرح منتهـى )، شـرح منتهـى  انظـر: الفـروع لابن مفلـح (   (٢)

الإرادات للبهوتي (الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢).).
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يشترط الاستقرار في هذه الحالة؛ وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهبيشترط الاستقرار في هذه الحالة؛ وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب(١).

تباينت نصوص الشـافعية التي تطرقت لمسألة بيع الدين، ففي بعض نصوصهم ما يدلُّ أنهم  تباينت نصوص الشـافعية التي تطرقت لمسألة بيع الدين، ففي بعض نصوصهم ما يدلُّ أنهم    (١)
يشـترطون اسـتقرار الدين لجواز بيعه، ومن النصوص ما يدلُّ على عدم اشتراط الاستقرار، يشـترطون اسـتقرار الدين لجواز بيعه، ومن النصوص ما يدلُّ على عدم اشتراط الاستقرار، 
ا، وممن  ا، بل تفيد بعض النصوص عدم مشـروعية بيع الدين مطلقً ا، وممن بـل يكفـي أن يكون لازمً ا، بل تفيد بعض النصوص عدم مشـروعية بيع الدين مطلقً بـل يكفـي أن يكون لازمً
توسع في عرض هذه المسألة عندهم أسامة اللاحم في كتابه (بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة توسع في عرض هذه المسألة عندهم أسامة اللاحم في كتابه (بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة 
٣٢٣٣٢٣/١)، والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الشافعية يفرقون في مسألة بيع الدين على من هو )، والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الشافعية يفرقون في مسألة بيع الدين على من هو 

عليه بين صورتين:عليه بين صورتين:
الصـورة الأولـى: أن يكون الدين مثمنًا، فلا يصـحُّ بيعه عندهم، قال فـي تحفة المحتاج في  أن يكون الدين مثمنًا، فلا يصـحُّ بيعه عندهم، قال فـي تحفة المحتاج في  الصـورة الأولـى:   
شـرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (شـرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (٤٠٥٤٠٥/٤): (ولا يصح بيع) المثمن الذي في ): (ولا يصح بيع) المثمن الذي في 
الذمة نحو (المسـلم فيه ولا الاعتياض عنه) قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم الذمة نحو (المسـلم فيه ولا الاعتياض عنه) قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم 

يقبض ولعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ.يقبض ولعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ.
الصورة الثانية: أن يكون الدين ثمنًا، فيصح بيعه بشرط الاستقرار، أو اللزوم الذي يقوم مقام  أن يكون الدين ثمنًا، فيصح بيعه بشرط الاستقرار، أو اللزوم الذي يقوم مقام  الصورة الثانية:   
الاستقرار من حيث مأمونية العقد من الفسخ، فهم يتفقون مع الحنابلة في اشتراط الاستقرار، الاستقرار من حيث مأمونية العقد من الفسخ، فهم يتفقون مع الحنابلة في اشتراط الاستقرار، 
ويختلفـون معهـم في جعل اللزوم يقوم مقام الاسـتقرار إذا أمن معه الفسـخ، فالدين اللازم ويختلفـون معهـم في جعل اللزوم يقوم مقام الاسـتقرار إذا أمن معه الفسـخ، فالدين اللازم 

عندهم على ضربين:عندهم على ضربين:
الضرب الأول: دين لازم معرض للفسـخ، كدين السـلم والجعالة قبل العمل، فهذا لا يصح  الضرب الأول: دين لازم معرض للفسـخ، كدين السـلم والجعالة قبل العمل، فهذا لا يصح    

بيعه.بيعه.
الضـرب الثاني: دين لازم غير مسـتقر لكنه غير معرض للفسـخ، كالثمـن قبل قبض المبيع،  الضـرب الثاني: دين لازم غير مسـتقر لكنه غير معرض للفسـخ، كالثمـن قبل قبض المبيع،    

فهذا الذي يصح بيعه عندهم ويقوم مقام الاستقرار.فهذا الذي يصح بيعه عندهم ويقوم مقام الاستقرار.
قال في تحفة المحتاج في شـرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (٤٠٥٤٠٥/٤) بعد أن ) بعد أن  قال في تحفة المحتاج في شـرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبادي (   
بيَّـن مشـروعية بيع الديـن إذا كان ثمنًا: ولو قبل قبـض المبيع، لكن بعد لـزوم العقد لا قبله بيَّـن مشـروعية بيع الديـن إذا كان ثمنًا: ولو قبل قبـض المبيع، لكن بعد لـزوم العقد لا قبله 
للحديـث الصحيـح فيه، وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق للحديـث الصحيـح فيه، وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق 
وعوض خلع، ومثله في نهاية الزين (وعوض خلع، ومثله في نهاية الزين (٢٣٦٢٣٦): (وجاز اسـتبدال عن ثمن) ثابت في الذمة وإن ): (وجاز اسـتبدال عن ثمن) ثابت في الذمة وإن 

لم يقبض المبيع حيث كان بعد لزوم العقد لا قبله.لم يقبض المبيع حيث كان بعد لزوم العقد لا قبله.
ا أنهم يقيسـون الدين الذي تصح حوالته على الدين الذي يصح  وممـا يدلُّ على ما قررته آنفً ا أنهم يقيسـون الدين الذي تصح حوالته على الدين الذي يصح   وممـا يدلُّ على ما قررته آنفً  
الاعتياض عنه، ويشترطون في الحوالة ما بينته هنا، ولذا ينصُّ في التحفة (الاعتياض عنه، ويشترطون في الحوالة ما بينته هنا، ولذا ينصُّ في التحفة (٢٢٨٢٢٨/٥) صراحة على ) صراحة على 
ا وهو ما يجوز الاسـتبدال ăا وهو ما لا يدخله خيار من كونه مسـتقر ا وهو ما يجوز الاسـتبدالأنَّه لا بد مع كونه لازمً ăا وهو ما لا يدخله خيار من كونه مسـتقر  = =أنَّه لا بد مع كونه لازمً
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

القول الثالث: القول الثالث: عدم تأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه لمن هو عليه، ولذا عدم تأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه لمن هو عليه، ولذا 
ا؛ وإليه ذهب  ăا؛ وإليه ذهب فهـم لا يشـترطون لصحـة بيع الدين فـي هـذه الحالة أن يكـون مسـتقر ăفهـم لا يشـترطون لصحـة بيع الدين فـي هـذه الحالة أن يكـون مسـتقر

الحنفيةالحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، وقولٌ عند الشافعية، وقولٌ عند الشافعية(٣)، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة(٤).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه استدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه 
ا بما اسـتدل به الشـافعية، وخالفوهم في قيـام اللزوم مقام  ا مطلقً ا بما اسـتدل به الشـافعية، وخالفوهم في قيـام اللزوم مقام لمـن هـو عليه تأثيـرً ا مطلقً لمـن هـو عليه تأثيـرً
ـا، فثمة حالات  ـا، فثمة حالات الاسـتقرار؛ لأنَّ لـزوم الدين عندهم لا يعنـي حفظ حق المدين مطلقً الاسـتقرار؛ لأنَّ لـزوم الدين عندهم لا يعنـي حفظ حق المدين مطلقً
يسقط فيها الدين اللازم فيفوت حق المدين، كما لو تلفت العين المؤجرة قبل استيفاء يسقط فيها الدين اللازم فيفوت حق المدين، كما لو تلفت العين المؤجرة قبل استيفاء 

المنفعة.المنفعة.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون باشتراط استقرار الدين لصحة بيعه على استدل أصحاب القول الثاني القائلون باشتراط استقرار الدين لصحة بيعه على 
ا بما يلي: ا بما يلي:من هو عليه إلا إذا كان لازمً من هو عليه إلا إذا كان لازمً

عنه، فلا تصح بدين سلم أو نحو جعالة، ولا عليه لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر  عنه، فلا تصح بدين سلم أو نحو جعالة، ولا عليه لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر =   =
لصحتهـا بالأجرة قبل مضـي المدة وبالصداق قبـل الدخول أو المـوت وبالثمن قبل قبض لصحتهـا بالأجرة قبل مضـي المدة وبالصداق قبـل الدخول أو المـوت وبالثمن قبل قبض 

المبيع.المبيع.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (١٨٢١٨٢/٥، ، ١٨١١٨١).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)

انظر: المدونة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبيـر ()، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبيـر (٦٣٦٣/٣)، يقول في دين )، يقول في دين  انظر: المدونة (   (٢)
الكتابة (غير المستقر): (و) جاز لسيده (فسخ ما عليه) أي: على المكاتب من نجوم الكتابة الكتابة (غير المستقر): (و) جاز لسيده (فسخ ما عليه) أي: على المكاتب من نجوم الكتابة 

(في مؤخر) أي: في شيء يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي النجوم من أجرتها.(في مؤخر) أي: في شيء يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي النجوم من أجرتها.
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٣٧٨٣٧٨/٣)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (٨٤٨٤/٢).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٣)

انظـر: المسـائل الفقهية من كتـاب الروايتيـن والوجهين لأبي يعلـى (٣٥٧٣٥٧/١)، الإنصاف )، الإنصاف  انظـر: المسـائل الفقهية من كتـاب الروايتيـن والوجهين لأبي يعلـى (   (٤)
للمرداوي (للمرداوي (١١٠١١٠/٥).).
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 >  =  <  ;  :  9 >  =  <  ;  : الدليل الأول: الدليل الأول: عموم قوله تعالى: ﴿عموم قوله تعالى: ﴿9 
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وجـه الدلالـة: وجـه الدلالـة: أنَّ أخذ العِوَض مقابـل الدين محتمل السـقوط، تعني احتمالية أنَّ أخذ العِوَض مقابـل الدين محتمل السـقوط، تعني احتمالية 
أخذ العوض على غير مقابل، وأخذ العوض بلا مقابل أكل للمال بالباطل.أخذ العوض على غير مقابل، وأخذ العوض بلا مقابل أكل للمال بالباطل.
ر»(٢). رَ يْعِ الغَ ى عن بَ ر»«نَهَ رَ يْعِ الغَ ى عن بَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: ماما صحَّ عنه صحَّ عنه  أنه:  أنه: «نَهَ

وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ بيع الدين غير المستقر ضربٌ من بيوع الغرر، باعتبار ما يقتضيه أنَّ بيع الدين غير المستقر ضربٌ من بيوع الغرر، باعتبار ما يقتضيه 
عدم اسـتقرار الدين من احتمالية سقوطه، وحقيقة بيع الغرر: أنه «البيع الذي فيه خطر عدم اسـتقرار الدين من احتمالية سقوطه، وحقيقة بيع الغرر: أنه «البيع الذي فيه خطر 

انفساخه بهلاك المبيع»انفساخه بهلاك المبيع»(٣).
أَيْـتَ إِنْ منَعَ الله  أَيْـتَ إِنْ منَعَ الله «أَرَ الدليـل الثالـث: الدليـل الثالـث: ما ثبت عن النبـي ما ثبت عن النبـي  أنه قـال:  أنه قـال: «أَرَ

.(٤)« يهِ الَ أَخِ مْ مَ كُ دُ ذُ أحَ ةَ فبِمَ يأخُ رَ »الثَّمَ يهِ الَ أَخِ مْ مَ كُ دُ ذُ أحَ ةَ فبِمَ يأخُ رَ الثَّمَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: قال في الحاوي الكبيرقال في الحاوي الكبير(٥): «فمنع من المطالبة بالثمن لتلف الثمرة : «فمنع من المطالبة بالثمن لتلف الثمرة 
ا: منع رسـول الله  المطالبة بالثمن  المطالبة بالثمن  ا: منع رسـول الله قبـل القبـض»، فيكون وجه الدلالة إذً قبـل القبـض»، فيكون وجه الدلالة إذً
قبـل القبض، لما في المطالبة بالشـيء قبل اسـتقراره من احتماليـة أكل مال الغير بغير قبـل القبض، لما في المطالبة بالشـيء قبل اسـتقراره من احتماليـة أكل مال الغير بغير 
نع البائع  نع البائع حق، فلما كان حصول المشـتري على الثمرة قبـل القبض محتمل الفوات، مُ حق، فلما كان حصول المشـتري على الثمرة قبـل القبض محتمل الفوات، مُ
من أخذ الثمن قبل القبض (الاسـتقرار)، «فالمعنى في المقبوض اسـتقرار ملكه عليه من أخذ الثمن قبل القبض (الاسـتقرار)، «فالمعنى في المقبوض اسـتقرار ملكه عليه 
ا كان دينه محتمل  ا كان دينه محتمل ، وكذلك بائع الدين غير المسـتقر على من هو عليه، لمَّ بالقبض»بالقبض»(٦)، وكذلك بائع الدين غير المسـتقر على من هو عليه، لمَّ

سورة النساء: ٢٩٢٩. سورة النساء:    (١)
أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، حديث رقم: (١٥١٣١٥١٣).). أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، حديث رقم: (   (٢)

التَّعريفات للجرجاني (٦٩٦٩).). التَّعريفات للجرجاني (   (٣)
أخرجـه البخاري فـي صحيحه، كتاب: البيوع، بـاب: إذا باع الثمار قبـل أن يبدو صلاحها.  أخرجـه البخاري فـي صحيحه، كتاب: البيوع، بـاب: إذا باع الثمار قبـل أن يبدو صلاحها.    (٤)

.(.(٧٧٧٧/٣) ) ٢١٩٨٢١٩٨
الحاوي الكبير للماوردي (١٣٧١٣٧/٥).). الحاوي الكبير للماوردي (  المرجع السابق.(٥)  المرجع السابق.   (٦)



١١٤١١٤
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السقوط، منع من الاعتياض عنه لما فيه من احتمالية أكل مال المدين بغير مقابل.السقوط، منع من الاعتياض عنه لما فيه من احتمالية أكل مال المدين بغير مقابل.
الدليـل الرابع: الدليـل الرابع: يسـتدل الشـافعية على قياس الديـن اللازم بالدين المسـتقر أنَّ يسـتدل الشـافعية على قياس الديـن اللازم بالدين المسـتقر أنَّ 
الدين اللازم يفيد النتيجة نفسها التي يفيدها الدين المستقر، من حيث مأمونية السقوط الدين اللازم يفيد النتيجة نفسها التي يفيدها الدين المستقر، من حيث مأمونية السقوط 

والانفساخ، فيضمن حق المدين بذلك.والانفساخ، فيضمن حق المدين بذلك.
يمكـن أن يناقش: يمكـن أن يناقش: بأنَّ لزوم الدين غير كافٍ فـي ضمان حق المدين، فمع لزوم بأنَّ لزوم الدين غير كافٍ فـي ضمان حق المدين، فمع لزوم 

دين الأجرة إلا أنه قابل للسقوط قبل استيفاء المنفعة.دين الأجرة إلا أنه قابل للسقوط قبل استيفاء المنفعة.
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم تأثير استقرار الدين على مشروعية استدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم تأثير استقرار الدين على مشروعية 
بيعه لمن هو عليه بما يلي:بيعه لمن هو عليه بما يلي:

ـة لعموم الأدلة الدالة على ذلك(١)، ،  ـة لعموم الأدلة الدالة على ذلكأنَّ الأصل في العقود الصحَّ الدليـل الأول: الدليـل الأول: أنَّ الأصل في العقود الصحَّ
﴾(٢)، ولا ينتقل من اسـتصحاب هذا ، ولا ينتقل من اسـتصحاب هذا  < ;  :  9  8  7< ;  :  9  8 ومنهـا قوله تعالـى: ﴿ومنهـا قوله تعالـى: ﴿7 
الأصل إلا بوجود الدليل الناقل للحكم عن البراءة الأصلية، واشـتراط استقرار الدين الأصل إلا بوجود الدليل الناقل للحكم عن البراءة الأصلية، واشـتراط استقرار الدين 
لصحـة المعاملـة يعنـي إبطال جميع صـور بيع الديـن التي تخلف عنها هذا الشـرط، لصحـة المعاملـة يعنـي إبطال جميع صـور بيع الديـن التي تخلف عنها هذا الشـرط، 

وإبطال العقود التي أصلها الصحة من غير دليل تحكمٌ لا يلتفت إليه.وإبطال العقود التي أصلها الصحة من غير دليل تحكمٌ لا يلتفت إليه.
لِّم بصحة قاعدة استصحاب الأصل، إلا أنَّ الدليل  لِّم بصحة قاعدة استصحاب الأصل، إلا أنَّ الدليل بأنه وإن سُ يمكن أن يناقش: يمكن أن يناقش: بأنه وإن سُ

الناقل للحكم عن البراءة الأصلية قائم كما سيأتي، فلا يسلم لهم نفي وجود الناقل.الناقل للحكم عن البراءة الأصلية قائم كما سيأتي، فلا يسلم لهم نفي وجود الناقل.
الدليل الثاني: الدليل الثاني: القياس على مشـروعية الإقالة في دين السلم غير المستقر، إذ لا القياس على مشـروعية الإقالة في دين السلم غير المستقر، إذ لا 
نـزاع بيـن أهل العلم على مشـروعية الإقالة في عقد السـلم قبل قبض المسـلم فيهنـزاع بيـن أهل العلم على مشـروعية الإقالة في عقد السـلم قبل قبض المسـلم فيه(٣)، ، 

انظر: المغني لابن قدامة (٤٣٦٤٣٦/١٠١٠).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)
سورة البقرة: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة:    (٢)

انظر: مجموع الفتاو لشيخ الإسلام (٥١٣٥١٣/٢٩٢٩).). انظر: مجموع الفتاو لشيخ الإسلام (   (٣)
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١١٥١١٥

والجامـع أنَّ كلتـا الصورتين من بيع أو إقالة تقتضي التصرف في المبيع وتغيُّر المالك والجامـع أنَّ كلتـا الصورتين من بيع أو إقالة تقتضي التصرف في المبيع وتغيُّر المالك 
قبل القبض (الاستقرار).قبل القبض (الاستقرار).

يمكن أن يناقش: يمكن أن يناقش: بأنه قياس مع وجود الفارق المؤثر فلا يسـلم لهم به، فإلحاق بأنه قياس مع وجود الفارق المؤثر فلا يسـلم لهم به، فإلحاق 
الإقالة بالبيع، استدلال في محل النزاع، فلا يمكن إلحاق الإقالة والتي هي رفع للعقد الإقالة بالبيع، استدلال في محل النزاع، فلا يمكن إلحاق الإقالة والتي هي رفع للعقد 
في أصح قولي العلماءفي أصح قولي العلماء(١)، بالبيع الذي هو إنشاء للعقد، فإذا ثبت الفرق انتفى القياس.، بالبيع الذي هو إنشاء للعقد، فإذا ثبت الفرق انتفى القياس.
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ حقيقة بيع الدين على من هو عليه: إسـقاط للواجب في ذمة أنَّ حقيقة بيع الدين على من هو عليه: إسـقاط للواجب في ذمة 
(٢)  ممن  ممن  المدين فلا معنى لاشـتراط اسـتقراره، ويدل على ذلك أنَّ ابن عباسٍالمدين فلا معنى لاشـتراط اسـتقراره، ويدل على ذلك أنَّ ابن عباسٍ
ز بيع دين السلم (غير المستقر)  ز بيع دين السلم (غير المستقر) يمنع التصرف في المبيع قبل القبض، ومع ذلك فقد جوَّ يمنع التصرف في المبيع قبل القبض، ومع ذلك فقد جوَّ
ممـن هـو عليه، «لأن البيـع هنا من البائـع الذي هو عليـه وهو الذي يقبضه من نفسـه ممـن هـو عليه، «لأن البيـع هنا من البائـع الذي هو عليـه وهو الذي يقبضه من نفسـه 
لنفسه؛ بل ليس هنا قبض؛ لكن يسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في أخذه منه ثم إعادته لنفسه؛ بل ليس هنا قبض؛ لكن يسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في أخذه منه ثم إعادته 

إليه وهذا من فقه ابن عباسإليه وهذا من فقه ابن عباس(٣)».».
يمكـن أن يناقش: يمكـن أن يناقش: بأنَّ المبادلة والتي هي حقيقة البيع حاضرة في هذه الصورة، بأنَّ المبادلة والتي هي حقيقة البيع حاضرة في هذه الصورة، 
ا، بل هو إسقاط إلى بدل، وحضور  ا، بل هو إسقاط إلى بدل، وحضور فإسـقاط ما في ذمة المدين ليس هو إسـقاطًا مطلقً فإسـقاط ما في ذمة المدين ليس هو إسـقاطًا مطلقً

انظـر: البحـر الرائـق لابن نجيم (١١٠١١٠/٦)، شـرح الخرشـي على خليـل ()، شـرح الخرشـي على خليـل (١٦٩١٦٩/٥)، الأم )، الأم  انظـر: البحـر الرائـق لابن نجيم (   (١)
للشافعي (للشافعي (٦٧٦٧/٣)، المطلع للبعلي ()، المطلع للبعلي (٢٨٥٢٨٥).).

بر الأمة وترجمان القرآن.  بر الأمة وترجمان القرآن. ه)، حَ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، قرشـي هاشـمي (٦٨٦٨ه)، حَ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، قرشـي هاشـمي (   (٢)
ا ولازم النبي  بعد الفتح ورو عنه. كان الخلفاء يجلُّونه، شهد مع  بعد الفتح ورو عنه. كان الخلفاء يجلُّونه، شهد مع  ا ولازم النبي أسلم صغيرً أسلم صغيرً
ا للفقه،  ه في آخـر عمره. كان يجلس للعلم، فيجعـل يومً فَّ بصرُ ا للفقه، علـي الجمـل وصفين، وكُ ه في آخـر عمره. كان يجلس للعلم، فيجعـل يومً فَّ بصرُ علـي الجمـل وصفين، وكُ
ا لوقائع العرب. توفي بالطائف سـنة  ا للشـعر، ويومً ـا للمغازي، ويومً ـا للتأويل، ويومً ا لوقائع العرب. توفي بالطائف سـنة ويومً ا للشـعر، ويومً ـا للمغازي، ويومً ـا للتأويل، ويومً ويومً

ثمان وستين.ثمان وستين.
انظر: الاسـتيعاب لابن عبد البر (٩٣٣٩٣٣/٣-٩٣٩٩٣٩)، الإصابة لابن حجر ()، الإصابة لابن حجر (١٢١١٢١/٤-١٣١١٣١)، )،  انظر: الاسـتيعاب لابن عبد البر (   

الأعلام للزركلي (الأعلام للزركلي (٩٤٩٤/٤-٩٥٩٥).).
مجموع الفتاو للابن تيمية (٥١٤٥١٤/٢٩٢٩).). مجموع الفتاو للابن تيمية (   (٣)
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صورة البيع تقتضي إجراء حكمه، وتطبيق شرطه.صورة البيع تقتضي إجراء حكمه، وتطبيق شرطه.
الترجيح:الترجيح:

الراجـح -والله أعلم- القول الأول، وهو ما ذهب إليه الحنابلة؛ وذلك لما فيه الراجـح -والله أعلم- القول الأول، وهو ما ذهب إليه الحنابلة؛ وذلك لما فيه 
ين، وحفظ حق المدين من الفوات. ين، وحفظ حق المدين من الفوات.من تمام العدل في المعاملة بين المتعاقدَ من تمام العدل في المعاملة بين المتعاقدَ
المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في بيع الدين على غير من هو عليه.المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في بيع الدين على غير من هو عليه.

كما تقدم القول في مسألة بيع الدين على من هو عليه، وأنها خاصة بمصححي كما تقدم القول في مسألة بيع الدين على من هو عليه، وأنها خاصة بمصححي 
البيـع أصالة، دون المانعين، فكذلك يقال في هذه المسـألة، بأنها خاصة بمن يصحح البيـع أصالة، دون المانعين، فكذلك يقال في هذه المسـألة، بأنها خاصة بمن يصحح 
بيـع الديـن لغير من هو عليه، وذلـك يتطلب معرفة أقوال العلماء في مسـألة البيع قبل بيـع الديـن لغير من هو عليه، وذلـك يتطلب معرفة أقوال العلماء في مسـألة البيع قبل 
الخوض في بيان أقوالهم في تأثير الاسـتقرار، الخوض في بيان أقوالهم في تأثير الاسـتقرار، والعلماء بالنسـبة لمشـروعية بيع الدين والعلماء بالنسـبة لمشـروعية بيع الدين 

لغير من هو عليه على قولين:لغير من هو عليه على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: مشـروعية بيـع الدين لغير مـن هو عليه من حيـث الأصل؛ وإليه مشـروعية بيـع الدين لغير مـن هو عليه من حيـث الأصل؛ وإليه 
ذهـب المالكيةذهـب المالكية(١)، والشـافعية في المعتمد، والشـافعية في المعتمد(٢)، وهـو رواية عند الحنابلـة، وهـو رواية عند الحنابلـة(٣)، واختارها ، واختارها 

شيخ الإسلام ابن تيميةشيخ الإسلام ابن تيمية(٤).
القول الثاني: القول الثاني: عدم مشروعية بيع الدين لغير من هو عليه؛ وهو مذهب الحنفيةعدم مشروعية بيع الدين لغير من هو عليه؛ وهو مذهب الحنفية(٥)، ، 

انظـر: التاج والإكليل لمختصر خليل لابن مواق (٢٣٤٢٣٤/٦)، شـرح الزرقاني على مختصر )، شـرح الزرقاني على مختصر  انظـر: التاج والإكليل لمختصر خليل لابن مواق (   (١)
خليل وحاشية البناني (خليل وحاشية البناني (١٤٧١٤٧/٥).).

انظر: البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني (٣٤٣٤/٦)، المجموع للنووي ()، المجموع للنووي (٢٧٥٢٧٥/٩)، )،  انظر: البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني (   (٢)
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).).

انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (٥٠٦٥٠٦/٢٩٢٩)، الفروع لابن مفلح ()، الفروع لابن مفلح (٣٣١٣٣١/٦).). انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٣)
انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (٥٠٦٥٠٦/٢٩٢٩).). انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٤)

انظر: المبسوط للسرخسي (٢٢٢٢/١٤١٤)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (٤٤٤٤/٤).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٥)
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١١٧١١٧

والحنابلةوالحنابلة(١)، وإليه ذهب بعض الشافعية، وإليه ذهب بعض الشافعية(٢).
والحاصـل: والحاصـل: أنَّ الخلاف في أثر اسـتقرار الدين في بيعه علـى غير من هو عليه، أنَّ الخلاف في أثر اسـتقرار الدين في بيعه علـى غير من هو عليه، 

إنما يتوجه لأصحاب القول الأول القائلين بمشروعية بيعه أصالة.إنما يتوجه لأصحاب القول الأول القائلين بمشروعية بيعه أصالة.
صورة المسألة: صورة المسألة: اشتر خالدٌ سيارة من محمد بتسعين ألف ريال، على أن يدفع اشتر خالدٌ سيارة من محمد بتسعين ألف ريال، على أن يدفع 
ا منزليăا يعادل هذه  ا منزليăا يعادل هذه المبلـغ بعد عام من العقد، ثمَّ أراد محمدٌ أن يشـتري من سـعيد أثاثً المبلـغ بعد عام من العقد، ثمَّ أراد محمدٌ أن يشـتري من سـعيد أثاثً
القيمـة، ويكـون ثمـن هذا الأثـاث الدين الـذي في ذمة خالـد لمحمد، فمـا مد أثر القيمـة، ويكـون ثمـن هذا الأثـاث الدين الـذي في ذمة خالـد لمحمد، فمـا مد أثر 

استقرار الدين على مشروعية هذه المعاملة؟استقرار الدين على مشروعية هذه المعاملة؟
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

اتفـق مصححـو بيـع الديـن على غيـر من هـو عليه على مشـروعية بيـع الدين اتفـق مصححـو بيـع الديـن على غيـر من هـو عليه على مشـروعية بيـع الدين 
المسـتقر علـى غير من هو عليـهالمسـتقر علـى غير من هو عليـه(٣)، واختلفوا في حكم بيعه على غيـر من هو عليه مع ، واختلفوا في حكم بيعه على غيـر من هو عليه مع 

عدم الاستقرار، على النحو الآتي:عدم الاستقرار، على النحو الآتي:
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القول الأول: القول الأول: تأثير اسـتقرار الدين على مشروعية بيعه لغير من هو عليه، وذلك تأثير اسـتقرار الدين على مشروعية بيعه لغير من هو عليه، وذلك 
انظر: المغني لابن قدامة (٣٨٤٣٨٤/٥)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٠٧٣٠٧/٣).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)

انظر: فتح العزيز للرافعي (٤٢٩٤٢٩/٨)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (٨٤٨٤/٢).). انظر: فتح العزيز للرافعي (   (٢)
انظر: منح الجليل للشيخ عليشلشيخ عليش ( (٤٥٤٥/٥-٤٦٤٦)، شرح الخرشي على خليل ()، شرح الخرشي على خليل (١٧١٧/٦)، مغني )، مغني  انظر: منح الجليل ل   (٣)
المحتـاج للشـربيني (المحتـاج للشـربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفـة المحتاج لابن حجـر الهيتمـي ()، تحفـة المحتاج لابن حجـر الهيتمـي (٤٠٩٤٠٩/٤)، المغني )، المغني 
لابن قدامـة (لابن قدامـة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١١٢١١٢/٥، ، ١١١١١١)، وقـد بيَّـن د. اللاحـم أنَّ )، وقـد بيَّـن د. اللاحـم أنَّ 
مذهب المالكية في المنع يسـتفاد من منعهم الحوالة على الدين الغير لازم وغير المسـتقر. مذهب المالكية في المنع يسـتفاد من منعهم الحوالة على الدين الغير لازم وغير المسـتقر. 
انظـر: بيع الدين لأسـامة اللاحم (انظـر: بيع الدين لأسـامة اللاحم (٣٧٥٣٧٥/١)، وهذا صحيح لأن حقيقـة الحوالة عندهم أنها )، وهذا صحيح لأن حقيقـة الحوالة عندهم أنها 

بيع، انظر: المدونة لسحنون (بيع، انظر: المدونة لسحنون (٨٤٨٤/٣)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (٣٢٦٣٢٦/٣).).



١١٨١١٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

باعتباره شرطًا لصحة البيع، وإليه ذهب الشافعيةباعتباره شرطًا لصحة البيع، وإليه ذهب الشافعية(١)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٢).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: عدم تأثير اسـتقرار الدين على مشـروعية بيعه علـى غير من هو عدم تأثير اسـتقرار الدين على مشـروعية بيعه علـى غير من هو 
ا؛ وإليـه ذهـب  ăا؛ وإليـه ذهـب عليـه، ولـذا فهـم لا يشـترطون لصحـة بيـع الديـن أن يكـون مسـتقر ăعليـه، ولـذا فهـم لا يشـترطون لصحـة بيـع الديـن أن يكـون مسـتقر

المالكيةالمالكية(٣)()(٤).
انظر: مغني المحتاج للشـربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤). ).  انظر: مغني المحتاج للشـربيني (   (١)
والظاهـر أن اللزوم هنا لا يقوم مقام الاسـتقرار عندهـم كما في بيع الدين على من هو عليه، والظاهـر أن اللزوم هنا لا يقوم مقام الاسـتقرار عندهـم كما في بيع الدين على من هو عليه، 
ويـدل على ذلك مـا ذكره البجيرمي في حاشـيته على المنهـج عند بيانه للمراد بالاسـتقرار ويـدل على ذلك مـا ذكره البجيرمي في حاشـيته على المنهـج عند بيانه للمراد بالاسـتقرار 
ا أي: مأمونًا من سقوطه، خرج  ăا أي: مأمونًا من سقوطه، خرج كشرط من شروط بيع الدين لغير من هو عليه: وقوله: مستقر ăكشرط من شروط بيع الدين لغير من هو عليه: وقوله: مستقر
به الأجرة قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها، انظر: حاشية البجيرمي على به الأجرة قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها، انظر: حاشية البجيرمي على 

شرح المنهج (شرح المنهج (٢٧٤٢٧٤/٢).).
انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١٢١١٢/٥، ، ١١١١١١)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).
لا ينصُّ المالكية على عدم اعتبار شـرط الاسـتقرار، لكنهم ينصون على شـروط بيع الدين  لا ينصُّ المالكية على عدم اعتبار شـرط الاسـتقرار، لكنهم ينصون على شـروط بيع الدين    (٣)
للغير ولا يذكرون شـرط الاسـتقرار من بينها فيفهم من صنيعهم عدم اعتبار الشرط، خاصة للغير ولا يذكرون شـرط الاسـتقرار من بينها فيفهم من صنيعهم عدم اعتبار الشرط، خاصة 
وأنهم يصححون بيع بعض الديون غير المسـتقرة كالسـلم والكتابة، انظر: حاشـية الصاوي وأنهم يصححون بيع بعض الديون غير المسـتقرة كالسـلم والكتابة، انظر: حاشـية الصاوي 

على الشرح الصغير (على الشرح الصغير (٤١٧٤١٧/٣)، شرح الخرشي ()، شرح الخرشي (٧٧٧٧/٥).).
ا،  ينسـب بعـض الباحثين إلـى المالكية القول بجـواز بيع الدين غيـر المسـتقر إذا كان لازمً ا،   ينسـب بعـض الباحثين إلـى المالكية القول بجـواز بيع الدين غيـر المسـتقر إذا كان لازمً  (٤)
والمنع من بيعه إن لم يكن كذلك، انظر: بيع الدين لأسامة اللاحم (والمنع من بيعه إن لم يكن كذلك، انظر: بيع الدين لأسامة اللاحم (٣٧٥٣٧٥/١)، والذي يظهر )، والذي يظهر 
لي والله أعلم حسب ما وقفت عليه من كتبهم أنَّ هذه النسبة للمالكية محل نظر من وجوه:لي والله أعلم حسب ما وقفت عليه من كتبهم أنَّ هذه النسبة للمالكية محل نظر من وجوه:
لم أجد المالكية يفرقون بين مصطلحي لزوم الدين واستقرار الدين، لا من حيث التعريف لم أجد المالكية يفرقون بين مصطلحي لزوم الدين واستقرار الدين، لا من حيث التعريف   - -١
ا فهـم يسـتعملون كلا المصطلحين  ا فهـم يسـتعملون كلا المصطلحين ولا مـن حيث الاسـتعمال، بـل على العكـس تمامً ولا مـن حيث الاسـتعمال، بـل على العكـس تمامً
للدلالة على ذات المعنى، فربما عبروا بلزوم الدين في موضع، وربما عبروا باسـتقراره للدلالة على ذات المعنى، فربما عبروا بلزوم الدين في موضع، وربما عبروا باسـتقراره 

في نفس الموضع كما مرَّ من صنيع القرافي في فصل الألفاظ المشتركة.في نفس الموضع كما مرَّ من صنيع القرافي في فصل الألفاظ المشتركة.
لـم أجد المالكية يشـترطون اللزوم والاسـتقرار في بيع الدين، وقـد صرح الباحث  لـم أجد المالكية يشـترطون اللزوم والاسـتقرار في بيع الدين، وقـد صرح الباحث -   -٢
بهـذا، غير أنه حمل مسـألة البيع على ما يقررونه في الحوالـة، وهذا لا يوافق عليه؛ بهـذا، غير أنه حمل مسـألة البيع على ما يقررونه في الحوالـة، وهذا لا يوافق عليه؛ 
ا من  ا من لأنهم يصرحون بأنَّ الحوالة عقد مستثنى من بيع الدين، وعليه فهي تفارق كثيرً لأنهم يصرحون بأنَّ الحوالة عقد مستثنى من بيع الدين، وعليه فهي تفارق كثيرً

 = =أحكامه، انظر: عيون الأدلة لابن القصار (أحكامه، انظر: عيون الأدلة لابن القصار (١٢٩١٢٩/٦).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١١٩١١٩

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه استدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه 
لغير من هو عليه بالأدلة التي اسـتدلَّ بها مصححو بيعه لمن هو عليه، والتي تعود إلى لغير من هو عليه بالأدلة التي اسـتدلَّ بها مصححو بيعه لمن هو عليه، والتي تعود إلى 
أنَّ اشـتراط الاسـتقرار يحفظ حق المشـتري من الفوات، وتفويت حق أحد العاقدين أنَّ اشـتراط الاسـتقرار يحفظ حق المشـتري من الفوات، وتفويت حق أحد العاقدين 

ضربٌ من أكل ماله بالباطل.ضربٌ من أكل ماله بالباطل.
ا بين المسألتين، فالقدرة على تسليم الدين إذا بيع  ا بين المسألتين، فالقدرة على تسليم الدين إذا بيع بأنَّ ثمة فارقً يمكن مناقشـته: يمكن مناقشـته: بأنَّ ثمة فارقً
علـى مـن في ذمتـه باعتبار قبضـه الحكمي لـه -أي: للمدين-، يتصور معها اشـتراط علـى مـن في ذمتـه باعتبار قبضـه الحكمي لـه -أي: للمدين-، يتصور معها اشـتراط 
اسـتقرار الدين لزيادة ضمان ثبوت الدين وسـلامته من السـقوط، أما مع عدم القدرة اسـتقرار الدين لزيادة ضمان ثبوت الدين وسـلامته من السـقوط، أما مع عدم القدرة 
على تسـليم الدين فيما لو بيع على غير من هو في ذمته فلا معنى لاشـتراط الاسـتقرار على تسـليم الدين فيما لو بيع على غير من هو في ذمته فلا معنى لاشـتراط الاسـتقرار 

ا. ا.إذً إذً
الجواب عن المناقشة: الجواب عن المناقشة: ليس ثمة خلاف في المنع من البيع مع عدم القدرة على ليس ثمة خلاف في المنع من البيع مع عدم القدرة على 
تسـليم المبيع، ولا يسـلم لزوم فوات القدرة في بيع الدين لغير من هو عليه، فاشتراط تسـليم المبيع، ولا يسـلم لزوم فوات القدرة في بيع الدين لغير من هو عليه، فاشتراط 
الاسـتقرار في هذه المسـألة هـو عقيب اشـتراط القدرة علـى التسـليم، فبالتالي ظهر الاسـتقرار في هذه المسـألة هـو عقيب اشـتراط القدرة علـى التسـليم، فبالتالي ظهر 

المعنى لاشتراط الاستقرار.المعنى لاشتراط الاستقرار.
ينـص المالكيـة على شـروط بيع الديـن على غير من هـو عليه وهي شـروط دقيقة = ينـص المالكيـة على شـروط بيع الديـن على غير من هـو عليه وهي شـروط دقيقة -   -٣

تفصيليـة ليـس من بينها اشـتراط لزوم الدين أو اسـتقراره، مع أنَّ هذا الشـرط ليس تفصيليـة ليـس من بينها اشـتراط لزوم الدين أو اسـتقراره، مع أنَّ هذا الشـرط ليس 
بمنأ عن استعمالهم وتعبيرهم، فهم كما سبق ينصون عليه في الحوالة والضمان، بمنأ عن استعمالهم وتعبيرهم، فهم كما سبق ينصون عليه في الحوالة والضمان، 

ا لصحة بيع الدين. ا لصحة بيع الدين.فدلَّ على أنَّ تركهم لذكره إعراضٌ يقصد منه عدم اعتباره شرطً فدلَّ على أنَّ تركهم لذكره إعراضٌ يقصد منه عدم اعتباره شرطً
ـا علـى فروعهم التي  الأقيس بمذهب المالكية عدم اعتبار شـرط الاسـتقرار، قياسً ـا علـى فروعهم التي -  الأقيس بمذهب المالكية عدم اعتبار شـرط الاسـتقرار، قياسً  -٤
يصححون فيها بيع الدين غير المسـتقر كدين السـلم ودين الكتابة، وهذا الذي سار يصححون فيها بيع الدين غير المسـتقر كدين السـلم ودين الكتابة، وهذا الذي سار 
عليـه جمع من المعاصرين، انظر: بيع الدين لمحمد تقي العثماني (عليـه جمع من المعاصرين، انظر: بيع الدين لمحمد تقي العثماني (٦٥٦٥/١)، الغرر )، الغرر 

وأثره في العقود للضرير (وأثره في العقود للضرير (٣٣٤٣٣٤)، رتاج المعاملات لفهد الحمود ()، رتاج المعاملات لفهد الحمود (٣٣٠٣٣٠).).
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أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير استقرار الدين على مشروعية استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير استقرار الدين على مشروعية 

بيعه لغير من هو عليه بما يلي:بيعه لغير من هو عليه بما يلي:
الدليـل الأول: الدليـل الأول: عمـوم الأدلـة الدالـة علـى أنَّ الأصـل في المعامـلات الصحة عمـوم الأدلـة الدالـة علـى أنَّ الأصـل في المعامـلات الصحة 

.(١)﴾9  8  79  8 والحل، ومنها قوله تعالى: ﴿والحل، ومنها قوله تعالى: ﴿7 
يمكـن أن يناقش: يمكـن أن يناقش: بأنَّ هـذا العموم ليس على إطلاقه، فمتى احتفَّ بالمعاملة ما بأنَّ هـذا العموم ليس على إطلاقه، فمتى احتفَّ بالمعاملة ما 
نعت  قَّ أحد الطرفين -كما هو الحال بالنسبة لمشتري الدين غير المستقر- مُ نعت ينقص حَ قَّ أحد الطرفين -كما هو الحال بالنسبة لمشتري الدين غير المستقر- مُ ينقص حَ

المعاملة على هذا الوجه.المعاملة على هذا الوجه.
الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: ما جاء في مصنف عبد الرزاقما جاء في مصنف عبد الرزاق(٢) أن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز(٣) قضى  قضى 

سورة البقرة: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة:    (١)
هـو عبد الرزاق بـن همام بن نافع، أبو بكر، الصنعاني، الحميـري، اليمني. محدث، حافظ،  هـو عبد الرزاق بـن همام بن نافع، أبو بكر، الصنعاني، الحميـري، اليمني. محدث، حافظ،    (٢)
فقيـه. رو عـن أبيـه وعمـه وهب ومعمـر وعبيد اللـه بن عمـر العمري وعكرمـة بن عمار فقيـه. رو عـن أبيـه وعمـه وهب ومعمـر وعبيد اللـه بن عمـر العمري وعكرمـة بن عمار 
والأوزاعـي ومالك وغيرهم، وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سـليمان ووكيع وأحمد وإسـحاق والأوزاعـي ومالك وغيرهم، وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سـليمان ووكيع وأحمد وإسـحاق 
ا أحسن حديثًا  ا أحسن حديثًا والبخاري. قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحدً والبخاري. قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحدً
من عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال أبو زرعة الدمشـقي: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وكان من عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال أبو زرعة الدمشـقي: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وكان 
ا من سـبعة عشـر ألف حديـث. من تصانيفـه: الجامع الكبير والسـنن في الفقه،  ا من سـبعة عشـر ألف حديـث. من تصانيفـه: الجامع الكبير والسـنن في الفقه، يحفـظ نحوً يحفـظ نحوً

وتفسير القرآن والمصنف. توفي عام وتفسير القرآن والمصنف. توفي عام ٢١١٢١١ ه. ه.
انظر: تهذيب التهذيب (انظر: تهذيب التهذيب (٣١٠٣١٠/٦)، وشذرات الذهب ()، وشذرات الذهب (٢٧٢٧/٢)، ومعجم المؤلفين ()، ومعجم المؤلفين (٢١٩٢١٩/٥).).  

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية. الخليفة الصالح. ربما قيل  هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية. الخليفة الصالح. ربما قيل    (٣)
له: «خامس الخلفاء الراشدين» لعدله وحزمه. معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. له: «خامس الخلفاء الراشدين» لعدله وحزمه. معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. 
وولي إمارتها للوليد. ثم اسـتوزره سـليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سـليمان وولي إمارتها للوليد. ثم اسـتوزره سـليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سـليمان 

سنة سنة ٩٩٩٩ ه فبسط العدل، وسكن الفتن. توفي  ه فبسط العدل، وسكن الفتن. توفي ١٠١١٠١ ه. ه.
انظر: الطبقات الكبر (٣٣٠٣٣٠/٥)، سير أعلام النبلاء ()، سير أعلام النبلاء (١١٤١١٤/٥ -  - ١٤٨١٤٨)، الأعلام للزركلي )، الأعلام للزركلي   ) انظر: الطبقات الكبر  

.(.(٢٠٩٢٠٩/٥)
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في مكاتب اشتر ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله في مكاتب اشتر ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله 
ي  ثْلَ الَّذِ ا أَدَّ مِ لَـى إِذَ نِ أَوْ يْ بُ الدَّ احِ لٍ فَصَ جُ لَى رَ نًا عَ يْ تَـاعَ دَ نِ ابْ ي «مَ ثْلَ الَّذِ ا أَدَّ مِ لَـى إِذَ نِ أَوْ يْ بُ الدَّ احِ لٍ فَصَ جُ لَى رَ نًا عَ يْ تَـاعَ دَ نِ ابْ  قـال:  قـال: «مَ

.(١)« بُهُ احِ »أَدَّ صَ بُهُ احِ أَدَّ صَ
بِيعُ  لُ يَ جُ وَ الرَّ هُ ، وَ يْنِ ةِ فِي الدَّ عَ ـفْ بِيعُ  قضى بِالشُّ لُ يَ جُ وَ الرَّ هُ ، وَ يْنِ ةِ فِي الدَّ عَ ـفْ هِ  قضى بِالشُّ ـولَ اللَّ سُ هِ (أَنَّ رَ ـولَ اللَّ سُ وعنه: وعنه: (أَنَّ رَ

.(٢)( قَّ بِهِ نِ أَحَ يْ بُ الدَّ احِ ونُ صَ لٍ فيَكُ جُ لَى رَ نًَا لَهُ عَ يْ )دَ قَّ بِهِ نِ أَحَ يْ بُ الدَّ احِ ونُ صَ لٍ فيَكُ جُ لَى رَ نًَا لَهُ عَ يْ دَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: تصحيح النبي تصحيح النبي  بيع الدين دون اشتراط استقراره. بيع الدين دون اشتراط استقراره.

نوقش: نوقش: من وجهين:من وجهين:
الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ الحديثين ضعيفان مرسـلانأنَّ الحديثين ضعيفان مرسـلان(٣)، «أحدهما عن الأسلمي، وهو ، «أحدهما عن الأسلمي، وهو 

ا عمن لم يسم»(٥). تَّهم، والآخر أيضً ا عمن لم يسم»، وهو متروك مُ تَّهم، والآخر أيضً إبراهيم بن أبي يحيىإبراهيم بن أبي يحيى(٤)، وهو متروك مُ
الوجه الثاني: الوجه الثاني: لا يلزم من عدم التصريح بشرط الاستقرار في هذا الحديث عدم لا يلزم من عدم التصريح بشرط الاستقرار في هذا الحديث عدم 

.اعتبار الشرط، وذلك أن اشتراط الاستقرار يُستفاد من أدلة أخر.اعتبار الشرط، وذلك أن اشتراط الاستقرار يُستفاد من أدلة أخر
الدليل الثالث: الدليل الثالث: القياس على عدم اشـتراط الاسـتقرار لصحة بيع الدين لمن هو القياس على عدم اشـتراط الاسـتقرار لصحة بيع الدين لمن هو 

في ذمته.في ذمته.
مصنف عبد الزراق، باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟ رقم الحديث:  مصنف عبد الزراق، باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟ رقم الحديث:    (١)

.(.(٨٨٨٨/٨) () (١٤٤٣٢١٤٤٣٢)
المرجع السابق، رقم الحديث: (١٤٤٣٣١٤٤٣٣) () (٨٨٨٨/٨).). المرجع السابق، رقم الحديث: (   (٢)

انظر: رتاج المعاملات لفهد الحمود (٣٣١٣٣١).). انظر: رتاج المعاملات لفهد الحمود (   (٣)
هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم، المدني، الفقيه، من علماء الحديث.  هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم، المدني، الفقيه، من علماء الحديث.    (٤)
ولد: في حدود سـنة مائة، أو قبل ذلك. وصنف (الموطأ)، وهو كبيرٌ أضعافَ (موطأ الإمام ولد: في حدود سـنة مائة، أو قبل ذلك. وصنف (الموطأ)، وهو كبيرٌ أضعافَ (موطأ الإمام 
مالـك). اتُّهـم بالكذب. وقال فيه الإمـام أحمد: قدري جهمي، كل بلاء فيـه، تركوا حديثه. مالـك). اتُّهـم بالكذب. وقال فيه الإمـام أحمد: قدري جهمي، كل بلاء فيـه، تركوا حديثه. 

توفي سنة توفي سنة ١٨٤١٨٤ه.ه.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣٢٣٣٢٣/١)، سير أعلام النبلاء ()، سير أعلام النبلاء (٤٥٠٤٥٠/٨).). انظر: التاريخ الكبير للبخاري (   

المحلى لابن حزم (٦/٩).). المحلى لابن حزم (   (٥)
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

نوقش: نوقش: من وجهين:من وجهين:
ل: القيـاس على صحة بيـع الدين لمن هو عليه اسـتدلال في محل القيـاس على صحة بيـع الدين لمن هو عليه اسـتدلال في محل  ل: الوجـه الأوَّ الوجـه الأوَّ

النزاع؛ إذ لا يسلم صحة الأصل ليحمل عليه الفرع.النزاع؛ إذ لا يسلم صحة الأصل ليحمل عليه الفرع.
الوجـه الثانـي: الوجـه الثانـي: ثمـة فـارق مؤثر بيـن المسـألتين، فالدين في الأولـى في حكم ثمـة فـارق مؤثر بيـن المسـألتين، فالدين في الأولـى في حكم 

المقبوض المقدور على تسليمه بخلاف الثانية.المقبوض المقدور على تسليمه بخلاف الثانية.
ا. ا.القياس على صحة بيع المعين قبل قبضه ما لم يكن طعامً الدليل الرابع: الدليل الرابع: القياس على صحة بيع المعين قبل قبضه ما لم يكن طعامً

يمكن أن يناقش: يمكن أن يناقش: بأنَّ المقيس عليه ليس هو محل اتفاق، فيبطل به الاستدلال.بأنَّ المقيس عليه ليس هو محل اتفاق، فيبطل به الاستدلال.
الدليل الخامس: الدليل الخامس: القياس بنفي الفارق بين العين والدين، إذ ليس ثمة فارق بين بيع القياس بنفي الفارق بين العين والدين، إذ ليس ثمة فارق بين بيع 
المعين والدين إلا في القدرة على التسليم، ولا يصح بيع الدين إلا إذا استكمل الشروط المعين والدين إلا في القدرة على التسليم، ولا يصح بيع الدين إلا إذا استكمل الشروط 
ا  ăا في البلد، مقر ا التي تضمن قدرة البائع على التسـليم، إذ يشترط أن يكون المدين حاضرً ăا في البلد، مقر التي تضمن قدرة البائع على التسـليم، إذ يشترط أن يكون المدين حاضرً

بالدين، ليس بينه وبين المشتري عداوة، وألا يقصد المشتري الإعنات والإضراربالدين، ليس بينه وبين المشتري عداوة، وألا يقصد المشتري الإعنات والإضرار(١).
يمكن أن يناقش: يمكن أن يناقش: بأنَّ ما ذكر من الشـروط غير كافٍ لضمان حق المشـتري، بل بأنَّ ما ذكر من الشـروط غير كافٍ لضمان حق المشـتري، بل 

لا بدَّ من ضمان حقه من السقوط باشتراط استقرار الدين.لا بدَّ من ضمان حقه من السقوط باشتراط استقرار الدين.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحـاب القول الأول؛ لما في الراجـح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحـاب القول الأول؛ لما في 

قولهم من التوازن، وحفظ حق المتعاقدين.قولهم من التوازن، وحفظ حق المتعاقدين.
المطلب الثاني: أثر عدم استقرار الدين في بيع السلمالمطلب الثاني: أثر عدم استقرار الدين في بيع السلم(٢)

اختلفـت عبـارات الفقهاء في تعريف بيع السـلم، لكنَّها تدل فـي جملتها على اختلفـت عبـارات الفقهاء في تعريف بيع السـلم، لكنَّها تدل فـي جملتها على 

تتمة شروط صحة بيع الدين لغير من هو عليه عند المالكية: أن يعجل المشتري الثمن، وأن  تتمة شروط صحة بيع الدين لغير من هو عليه عند المالكية: أن يعجل المشتري الثمن، وأن    (١)
ا، انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٨٢٨٢/٧)، شرح )، شرح  ا، انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (يباع بغير جنسه، وألا يكون الدين طعامً يباع بغير جنسه، وألا يكون الدين طعامً

الخرشي (الخرشي (٧٨٧٨/٥)، الشرح الصغير للصاوي ()، الشرح الصغير للصاوي (٩٨٩٨/٣).).
يفرق بعض الباحثين بين بيع السلم على من هو عليه وبيعه على غير من هو عليه، ولم أفرق  يفرق بعض الباحثين بين بيع السلم على من هو عليه وبيعه على غير من هو عليه، ولم أفرق    (٢)= = 
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معنـىً واحـد يعبر عن حقيقة بيع السـلم وهـو: أنه تعجيـل الثمن وتأخيـر المثمنمعنـىً واحـد يعبر عن حقيقة بيع السـلم وهـو: أنه تعجيـل الثمن وتأخيـر المثمن(١)، ، 
سلَم إليه، وبالتالي فإنَّ بيع السلم ما هو إلا  سلَم إليه، وبالتالي فإنَّ بيع السلم ما هو إلا وحقيقة المثمن المؤخر أنه: دين في ذمة المُ وحقيقة المثمن المؤخر أنه: دين في ذمة المُ
يًا بصنيع الفقهاء؛ لما يرتبط به  يًا بصنيع الفقهاء؛ لما يرتبط به إحد صور بيع الدين، وقد أُفرد في مبحث مسـقلٍّ تأسِّ إحد صور بيع الدين، وقد أُفرد في مبحث مسـقلٍّ تأسِّ

من أحكام يتميز بها عن بيع الدين.من أحكام يتميز بها عن بيع الدين.
صورة المسألة:صورة المسألة:

بيَّن المازري المالكيبيَّن المازري المالكي(٢) المراد ببيع دين السلم بقوله: «أن يأخذ عِوَض ما عقد  المراد ببيع دين السلم بقوله: «أن يأخذ عِوَض ما عقد 
ا غير ما أسـلم فيه»(٣)، وقد بيَّن ابن قدامة صورة بيعه من بائعه بقوله: «أما ، وقد بيَّن ابن قدامة صورة بيعه من بائعه بقوله: «أما  ا غير ما أسـلم فيه»السـلم صنفً السـلم صنفً

ا عن المسلم فيه»(٤). ا عن المسلم فيه»بيع المسلم فيه من بائعه، فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضً بيع المسلم فيه من بائعه، فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضً
ومثال ما تقدم: ومثال ما تقدم: أن يسلم زيدٌ مبلغ مئة ألف ريال لعمرو على أن يأتيه بألف كيلو أن يسلم زيدٌ مبلغ مئة ألف ريال لعمرو على أن يأتيه بألف كيلو 

من التمر في موسمه، ثمَّ يعتاض زيد عن التمر بسلعة أخر تعادل المئة ألف ريال.من التمر في موسمه، ثمَّ يعتاض زيد عن التمر بسلعة أخر تعادل المئة ألف ريال.
ا بين الصورتين من حيث اختلاف الأقوال، فمن يمنع بيعه على من  بينهما؛ لأني لم أجد فرقً ا بين الصورتين من حيث اختلاف الأقوال، فمن يمنع بيعه على من =  بينهما؛ لأني لم أجد فرقً  =

هو عليه يمنع في الصورة الثانية، ومن يجيز في هذه يجيز في تلك.هو عليه يمنع في الصورة الثانية، ومن يجيز في هذه يجيز في تلك.
انظر: العناية للبابرتي (انظر: العناية للبابرتي (٦٩٦٩/٧)، الدر المختار للحصكفي ()، الدر المختار للحصكفي (٢٠٩٢٠٩/٥)، شـرح حدود ابن عرفة )، شـرح حدود ابن عرفة   (١)
(٢٩١٢٩١)، الفواكه الدواني للنفراوي ()، الفواكه الدواني للنفراوي (٩٨٩٨/٢)، تحفة المحتاج للهيتمي ()، تحفة المحتاج للهيتمي (٢/٥)، حاشية الجمل )، حاشية الجمل 

(٢٢٦٢٢٦/٣)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٢٨٨٢٨٨/٣)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٢٠٧٢٠٧/٣).).
هو محمد بن علي عمر التميمي المازري. نسبته إلى «مازر» بليدة في صقلية. لقِّب بالإمام.  هو محمد بن علي عمر التميمي المازري. نسبته إلى «مازر» بليدة في صقلية. لقِّب بالإمام.    (٢)
فقيـه أصولـي. قال صاحب الديباج: «كان أخر المشـتغلين من شـيوخ إفريقية بتحقيق الفقه فقيـه أصولـي. قال صاحب الديباج: «كان أخر المشـتغلين من شـيوخ إفريقية بتحقيق الفقه 
ورتبـة الاجتهـاد، ولم يكن في عصـره للمالكية أفقه منه ولا أقـوم لمذهبهم منه. له «إيضاح ورتبـة الاجتهـاد، ولم يكن في عصـره للمالكية أفقه منه ولا أقـوم لمذهبهم منه. له «إيضاح 
المحصـول في برهان الأصول للجويني»، و«تعليـق على المدونة»، و«نظم الفوائد في علم المحصـول في برهان الأصول للجويني»، و«تعليـق على المدونة»، و«نظم الفوائد في علم 
العقائـد»، و«شـرح التلقيـن» لعبـد الوهاب في عشـر مجلـدات، و«الكشـف والإنباء على العقائـد»، و«شـرح التلقيـن» لعبـد الوهاب في عشـر مجلـدات، و«الكشـف والإنباء على 

المترجم بالإحياء». توفي عام المترجم بالإحياء». توفي عام ٥٦٣٥٦٣ه.ه.
انظـر: الديبـاج المذهـب (ص ٢٧٩٢٧٩)، ووفيـات الأعيـان ()، ووفيـات الأعيـان (٢٨٥٢٨٥/٤)، ومعجـم المؤلفيـن )، ومعجـم المؤلفيـن  انظـر: الديبـاج المذهـب (ص    

.(.(٣٢٣٢/١١١١)
شرح التلقين للمازري (١٥٠١٥٠/٢).). شرح التلقين للمازري (  المغني لابن قدامة (٢٢٨٢٢٨/٤).).(٣)  المغني لابن قدامة (   (٤)
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تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية بيع المسلم فيه بعد استقراره بالقبضاتفق الفقهاء على مشروعية بيع المسلم فيه بعد استقراره بالقبض(١)، واختلفوا ، واختلفوا 

في تأثير استقراره في حكم بيعه قبل القبض على قولين:في تأثير استقراره في حكم بيعه قبل القبض على قولين:
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القول الأول: القول الأول: تأثير فوات استقرار دين السلم في حكم بيعه، فلا يجوز بيع دين السلم تأثير فوات استقرار دين السلم في حكم بيعه، فلا يجوز بيع دين السلم 
قبل استقراره بالقبض؛ وإليه ذهب الجمهور من الحنفيةقبل استقراره بالقبض؛ وإليه ذهب الجمهور من الحنفية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).

القـول الثاني: القـول الثاني: عدم تأثير فوات اسـتقرار دين السـلم في حكـم بيعه، فيجوز بيع عدم تأثير فوات اسـتقرار دين السـلم في حكـم بيعه، فيجوز بيع 
ديـن السـلم حتـى مع عـدم اسـتقراره بالقبـض؛ وهـو قـول المالكيـةديـن السـلم حتـى مع عـدم اسـتقراره بالقبـض؛ وهـو قـول المالكيـة(٥)، ورواية عند ، ورواية عند 

الحنابلةالحنابلة(٦)، اختارها شيخ الإسلام، اختارها شيخ الإسلام(٧).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
اسـتدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بمنع اسـتبدال المسـلم اسـتدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بمنع اسـتبدال المسـلم 
انظر: حاشـية ابن عابدين (٢١٨٢١٨/٥)، بداية المجتهد لابن رشد ()، بداية المجتهد لابن رشد (٢٢٢٢٢٢/٣)، التاج والإكليل )، التاج والإكليل  انظر: حاشـية ابن عابدين (   (١)
لابن مـواق (لابن مـواق (٥٢٤٥٢٤/٦)، الأم للشـافعي ()، الأم للشـافعي (١٣٣١٣٣/٣)، أسـنى المطالـب للأنصاري ()، أسـنى المطالـب للأنصاري (٨٤٨٤/٢)، )، 

المغني لابن قدامة (المغني لابن قدامة (٣٣٤٣٣٤/٤)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٢٩٣٢٩٣/٣).).
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٨١١٨١/٥)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (٨٢٨٢/٤).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)

انظر: روضة الطالبين للنووي (٥١٤٥١٤/٣)، تحفة المحتاج للهيتمي ()، تحفة المحتاج للهيتمي (٥٠٤٥٠٤/٤).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (٣)
انظر: الإنصاف للمرداوي (٤٦٨٤٦٨/٤)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٩٦٩٦/٢).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٤)

ا، انظر: شرح الخرشي (٢٢٧٢٢٧/٥)، القوانين الفقهية لابن جزي ()، القوانين الفقهية لابن جزي (٢٧٥٢٧٥).). ما لم يكن طعامً ا، انظر: شرح الخرشي (  ما لم يكن طعامً  (٥)
انظر: الفروع لابن مفلح (٣٣١٣٣١/٦-٣٣٢٣٣٢)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٠٨١٠٨/٥).). انظر: الفروع لابن مفلح (   (٦)

ولم يفرق ابن تيمية بين الطعام وغيره، انظر: مجموع الفتاو (٥٠٣٥٠٣/٢٩٢٩)، ولم أجعله قولاً )، ولم أجعله قولاً   ) ولم يفرق ابن تيمية بين الطعام وغيره، انظر: مجموع الفتاو  (٧)
مستقلاă باعتباره يتفق مع المالكية في عدم تأثير استقرار الدين.مستقلاă باعتباره يتفق مع المالكية في عدم تأثير استقرار الدين.
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ا تدور في فلكه الأدلة المانعة من  ا تدور في فلكه الأدلة المانعة من فيه، جاعلين فقدان الاسـتقرار في دين السـلم محورً فيه، جاعلين فقدان الاسـتقرار في دين السـلم محورً
هـذه المعاملة، فما يسـتدل به الجمهور على وجه الإجمـال ثلاثة أحاديث، هي: (فلا هـذه المعاملة، فما يسـتدل به الجمهور على وجه الإجمـال ثلاثة أحاديث، هي: (فلا 
يبعـه حتـى يقبضه)، (فـلا يصرفه إلى غيره)، (نهـى عن ربح ما لم يضمـن)، وتفصيل يبعـه حتـى يقبضه)، (فـلا يصرفه إلى غيره)، (نهـى عن ربح ما لم يضمـن)، وتفصيل 

ذلك على النحو الآتي:ذلك على النحو الآتي:
الدليل الأول: الدليل الأول: ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر  قال: قال النَّبيُّ  قال: قال النَّبيُّ 

.(١)« هُ بِضَ قْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ »«مَ هُ بِضَ قْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ : : «مَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه يقوم على فكرة المنع أنَّ النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه يقوم على فكرة المنع 
من التصرف قبل استقرار الملك، فالمنع من التصرف في المبيع في الحالة هذه؛ «لأنه من التصرف قبل استقرار الملك، فالمنع من التصرف في المبيع في الحالة هذه؛ «لأنه 

بيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه قبل قبضه كالطعام»بيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه قبل قبضه كالطعام»(٢).
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: مـا رواه أبو سـعيد الخـدريمـا رواه أبو سـعيد الخـدري(٣)  قـال: قال رسـول الله  قـال: قال رسـول الله 

.(٤)« هِ يْرِ هُ إِلَى غَ فْ رِ لاَ يَصْ ءٍ فَ يْ لَفَ فِي شَ نْ أَسْ »«مَ هِ يْرِ هُ إِلَى غَ فْ رِ لاَ يَصْ ءٍ فَ يْ لَفَ فِي شَ نْ أَسْ : : «مَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ المسـلم فيه لما كان عرضة للسقوط منع استبداله حتى مع من أنَّ المسـلم فيه لما كان عرضة للسقوط منع استبداله حتى مع من 

سبق تخريجه (ص٦٣٦٣).). سبق تخريجه (ص   (١)
المبدع لابن مفلح (١٨٩١٨٩/٤).). المبدع لابن مفلح (   (٢)

هـو سـعيد بن مالك بن سـنان. أنصـاري، مدني، مـن صغـار الصحابة وخيارهـم. كان من  هـو سـعيد بن مالك بن سـنان. أنصـاري، مدني، مـن صغـار الصحابة وخيارهـم. كان من    (٣)
ا مفتيًا ممـن بايعوا رسـول الله  ـا مجتهـدً ا مفتيًا ممـن بايعوا رسـول الله ، فقيهً ـا مجتهـدً المكثريـن للروايـة عـن النبـي المكثريـن للروايـة عـن النبـي ، فقيهً
 ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها. توفي عام  ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها. توفي عام ٧٤٧٤ ه. ه.
انظـر: معرفـة الصحابـة لأبي نعيـم (١٢٦١١٢٦١/٣)، سـير أعـلام النبـلاء ()، سـير أعـلام النبـلاء (١٦٨١٦٨/٣ -  - ١٧٢١٧٢)، )،  انظـر: معرفـة الصحابـة لأبي نعيـم (   

الإصابة لابن حجر (الإصابة لابن حجر (٣٤٣٤/٢).).
أخرجـه أبـو داود (أخرجـه أبـو داود (٢٥٤٢٥٤/٩)، فـي كتـاب: الإجـارة، بـاب: السـلف لا يحول، حديـث رقم: )، فـي كتـاب: الإجـارة، بـاب: السـلف لا يحول، حديـث رقم:   (٤)
هُ  فْ رِ ءٍ فَلاَ تَصْ يْ تَ فِي شَ لَفْ ا أَسْ هُ )، عن أبي سعيد بلفظ: «إِذَ فْ رِ ءٍ فَلاَ تَصْ يْ تَ فِي شَ لَفْ ا أَسْ (٣٤٦٤٣٤٦٤) وأخرجه ابن ماجه () وأخرجه ابن ماجه (٧٧٧٧/٣)، عن أبي سعيد بلفظ: «إِذَ
» في كتاب: التجارات، باب: من أسـلم في شـيء فلا يصرفه إلى غيره، حديث رقم:  هِ يْرِ » في كتاب: التجارات، باب: من أسـلم في شـيء فلا يصرفه إلى غيره، حديث رقم: إلى غَ هِ يْرِ إلى غَ

(٢٢٨٣٢٢٨٣)، قال في خلاصة البدر المنير ()، قال في خلاصة البدر المنير (٧١٧١/٢): رواه أبو داود، وابن ماجه بإسناد ضعيف.): رواه أبو داود، وابن ماجه بإسناد ضعيف.
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هـو فـي ذمتـه؛ وذلـك «لأن أخذ العـوض عن المسـلم فيه بيـع، فلم يجـز، كبيعه من هـو فـي ذمتـه؛ وذلـك «لأن أخذ العـوض عن المسـلم فيه بيـع، فلم يجـز، كبيعه من 
غيره»غيره»(١).

نوقش: من وجهين:نوقش: من وجهين:
الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف لا تقوم به حجةأنَّ الحديث ضعيف لا تقوم به حجة(٢).

الوجه الثاني: الوجه الثاني: مع التسليم بالاحتجاج بالحديث، فإنَّ المراد به: ألا يجعله رأس مع التسليم بالاحتجاج بالحديث، فإنَّ المراد به: ألا يجعله رأس 
مـال في عملية سـلم ثانية، فالمقصود: ألا يصرفه إلى دين آخـر، فيكون من بيع الدين مـال في عملية سـلم ثانية، فالمقصود: ألا يصرفه إلى دين آخـر، فيكون من بيع الدين 

بالدين، أما إذا باعه بعين أخر، فإنه بذلك لم يصرفه، بل أفرغه وانتهى منهبالدين، أما إذا باعه بعين أخر، فإنه بذلك لم يصرفه، بل أفرغه وانتهى منه(٣).
يجـاب عنه: يجـاب عنه: بأنَّ تضعيف الحديث عند بعـض العلماء لا يعني حصره في ذلك بأنَّ تضعيف الحديث عند بعـض العلماء لا يعني حصره في ذلك 
قابَل بالتحسـين عنـد آخرين(٤)، وهـو بوجه عام مـن الأحاديث ، وهـو بوجه عام مـن الأحاديث  قابَل بالتحسـين عنـد آخرينالحكـم، وذلـك أنه مُ الحكـم، وذلـك أنه مُ

المحتج بها، والتي عليها العمل عند الفقهاء.المحتج بها، والتي عليها العمل عند الفقهاء.
أمـا بالنسـبة لحصر المـراد بالحديث على الوجـه المذكور فإنـه لا دليل عليه، أمـا بالنسـبة لحصر المـراد بالحديث على الوجـه المذكور فإنـه لا دليل عليه، 

فظاهر الحديث يدل على منع الاستبدال بكل وجه.فظاهر الحديث يدل على منع الاستبدال بكل وجه.
الدليل الثالث: الدليل الثالث: حديث ابن عبَّاس قال: قال رسـول الله حديث ابن عبَّاس قال: قال رسـول الله  لعتَّاب بن  لعتَّاب بن 
بْحِ  وا، أو رِ قبِضُ م عن بيعِ ما لم يَ هُ ةَ فانْهَ كَّ ثْتُكَ إلى أهلِ الله، وأهلِ مَ عَ دْ بَ بْحِ «ثمَّ إنِّي قَ وا، أو رِ قبِضُ م عن بيعِ ما لم يَ هُ ةَ فانْهَ كَّ ثْتُكَ إلى أهلِ الله، وأهلِ مَ عَ دْ بَ أَسيد: أَسيد: «ثمَّ إنِّي قَ

نُوا»(٥). مَ نُوا»ما لم يَضْ مَ ما لم يَضْ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّأنَّ الاسـتدلال بالنهي عن ربح ما لم يضمن: استدلال بعلة النهي الاسـتدلال بالنهي عن ربح ما لم يضمن: استدلال بعلة النهي 

المغني لابن قدامة (٢٢٨٢٢٨/٤).). المغني لابن قدامة (   (١)
انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (٥١٩٥١٩/٢٩٢٩)، البدر المنير لابن الملقن ()، البدر المنير لابن الملقن (٥٦٢٥٦٢/٦).). انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)

انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية: (١٧١٧/٢٩٢٩).). انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية: (   (٣)
فقد حسنه الترمذي كما في العلل الكبير (١٩٥١٩٥/١)، وحسنه السيوطي كما في فيض القدير )، وحسنه السيوطي كما في فيض القدير  فقد حسنه الترمذي كما في العلل الكبير (   (٤)

للمناوي (للمناوي (٨٠٨٠/٦).).
سبق تخريجه (ص٦٥٦٥).). سبق تخريجه (ص   (٥)
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عـن بيـع المبيع قبل قبضـه، «وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشـتري الطعام بيعه عـن بيـع المبيع قبل قبضـه، «وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشـتري الطعام بيعه 
قبل قبضه، هو ألا يطيب له ربح ما في ضمان غيره، فإذا قبضه، صار في ضمانه، فطاب قبل قبضه، هو ألا يطيب له ربح ما في ضمان غيره، فإذا قبضه، صار في ضمانه، فطاب 
لـه ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب»لـه ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب»(١)، وبالتالـي فإنَّ غاية النهي في بيع ما لم يقبض: ، وبالتالـي فإنَّ غاية النهي في بيع ما لم يقبض: 
حصول الاسـتقرار بالقبض، فمتى قبض المبيع اسـتقر الملك فجاز التصرف، «ولأن حصول الاسـتقرار بالقبض، فمتى قبض المبيع اسـتقر الملك فجاز التصرف، «ولأن 
ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض... فلم يجز بيعه؛ لأن بيع ما لم يستقر ملكه باطل»ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض... فلم يجز بيعه؛ لأن بيع ما لم يستقر ملكه باطل»(٢).

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
اسـتدل أصحاب القول الثاني وهم المالكية ومـن وافقهم القائلون بتجويز بيع اسـتدل أصحاب القول الثاني وهم المالكية ومـن وافقهم القائلون بتجويز بيع 
المسـلم فيهالمسـلم فيه(٣)، اسـتدلال على عدم اعتبار اسـتقرار دين السـلم؛ إذ لو كان الاسـتقرار ، اسـتدلال على عدم اعتبار اسـتقرار دين السـلم؛ إذ لو كان الاسـتقرار 

ا لما صححوا البيع مع فواته، وأدلتهم على تصحيح بيع المسلم فيه كما يلي: ا لما صححوا البيع مع فواته، وأدلتهم على تصحيح بيع المسلم فيه كما يلي:معتبرً معتبرً
الدليل الأول:الدليل الأول:

اسـتدلوا بالأدلـة المانعـة من بيـع الطعام قبل القبـض، مثل: حديـث ابن عمر اسـتدلوا بالأدلـة المانعـة من بيـع الطعام قبل القبـض، مثل: حديـث ابن عمر 
 ، ،(٤)« هُ بِضَ قْ تَّـى يَ هُ حَ بِعْ ـلاَ يَ ا فَ امً عَ تَـاعَ طَ نِ ابْ »«مَ هُ بِضَ قْ تَّـى يَ هُ حَ بِعْ ـلاَ يَ ا فَ امً عَ تَـاعَ طَ نِ ابْ  قـال: قـال النَّبـيُّ  قـال: قـال النَّبـيُّ : : «مَ
ا  جل طعامً ا  نهى أن يبيع الرَّ جل طعامً وحديث ابن عبَّاس وحديث ابن عبَّاس : «أنَّ رسـول الله : «أنَّ رسـول الله  نهى أن يبيع الرَّ

.(٦)« تَالَهُ كْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ  طَ نِ اشتَرَ »«مَ تَالَهُ كْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ  طَ نِ اشتَرَ حتى يستوفيه»حتى يستوفيه»(٥)، وفي رواية لمسلم: ، وفي رواية لمسلم: «مَ
شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٠٤٠/٤).). شرح معاني الآثار للطحاوي (  الحاوي الكبير للماوردي (٢٢١٢٢١/٥).).(١)  الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

يصحح المالكية بيع دين السـلم على من هو في ذمته بشـرط أن يكون بمثل المسـلم فيه أو  يصحح المالكية بيع دين السـلم على من هو في ذمته بشـرط أن يكون بمثل المسـلم فيه أو    (٣)
أقل، وعدم الوقوع في الربا، انظر: الكافي لابن عبد البر (أقل، وعدم الوقوع في الربا، انظر: الكافي لابن عبد البر (٣٤٢٣٤٢)، بداية المجتهد لابن رشـد )، بداية المجتهد لابن رشـد 

.(.(٢٢٢٢٢٢/٣)
سبق تخريجه (ص٦٣٦٣).). سبق تخريجه (ص   (٤)

أخرجـه البخاري في كتـاب: البيوع، باب: ما يذكـر في بيع الطَّعام والحكـرة، حديث رقم:  أخرجـه البخاري في كتـاب: البيوع، باب: ما يذكـر في بيع الطَّعام والحكـرة، حديث رقم:    (٥)
.(.(٧٥٠٧٥٠/٢) ،() ،(٢٠٢٥٢٠٢٥)

أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع صبرة التَّمر المجهولة القدر بالتَّمر، حديث  أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع صبرة التَّمر المجهولة القدر بالتَّمر، حديث    (٦)
رقم: (رقم: (١٥٢٨١٥٢٨)، ()، (١١٦٢١١٦٢/٣).).



١٢٨١٢٨
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وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ أنَّ النَّبيَّ  نهى عن بيع الطَّعام قبل استيفائه، فدلَّ على  نهى عن بيع الطَّعام قبل استيفائه، فدلَّ على 
أنَّ المنع خاص ببيع الطعام دون غيره، فاعتبار استقرار الدين شرطًا لصحة بيع المسلَمِ أنَّ المنع خاص ببيع الطعام دون غيره، فاعتبار استقرار الدين شرطًا لصحة بيع المسلَمِ 
ـه على ما نصَّ عليـه النبي ، وتبقى بقيـة الصور على أصل ، وتبقى بقيـة الصور على أصل  توجَّ ـه على ما نصَّ عليـه النبي فيـه إنما يُ توجَّ فيـه إنما يُ

الحل والصحةالحل والصحة(١).
يمكن مناقشـته: يمكن مناقشـته: بـأنَّ ذكر الطَّعام فـي الأحاديث لا يدل على المنـع في الطعام بـأنَّ ذكر الطَّعام فـي الأحاديث لا يدل على المنـع في الطعام 
الة على عموم النَّهي عن بيع كلِّ مبيع قبل قبضه،  الة على عموم النَّهي عن بيع كلِّ مبيع قبل قبضه، دون غيـره؛ يدلُّ على ذلـك الأدلَّة الدَّ دون غيـره؛ يدلُّ على ذلـك الأدلَّة الدَّ
لاَ  ا فَ يْعً تَعـتَ بَ ا ابْ لاَ «إِذَ ا فَ يْعً تَعـتَ بَ ا ابْ وذلـك كحديث حكيم بن حـزام وذلـك كحديث حكيم بن حـزام  من قوله  من قوله : : «إِذَ
»(٢)، ولذا يقول ابن عباس ، ولذا يقول ابن عباس  في بيع الطعام: «ولا أحسـب كل  في بيع الطعام: «ولا أحسـب كل  هُ بِضَ قْ تَّى تَ هُ حَ بِعْ »تَ هُ بِضَ قْ تَّى تَ هُ حَ بِعْ تَ

شيء إلا مثله»شيء إلا مثله»(٣).
الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: ما ثبـت عن ابن عباس ما ثبـت عن ابن عباس  أنه قال: «إذا أسـلفت في طعام  أنه قال: «إذا أسـلفت في طعام 

ا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين»(٤). ا، فخذ منه عرضً ا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين»فحلَّ الأجل، فلم تجد طعامً ا، فخذ منه عرضً فحلَّ الأجل، فلم تجد طعامً
ف له مخالف فهو حجة(٥). ف له مخالف فهو حجةأنه قول صحابي لم يُعرَ وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنه قول صحابي لم يُعرَ

نوقش: نوقش: من وجهين:من وجهين:
انظر: مناهج التحصيل للرجراجي (٢١٦٢١٦/٦)، شرح التلقين للمازري ()، شرح التلقين للمازري (١٦٥١٦٥/٢).). انظر: مناهج التحصيل للرجراجي (   (١)

ـنن (٢٧٦٢٧٦/٩): ):  ـنن ()، وقال ابن القيم في تهذيب السُّ أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٥٨٣٥٨/١١١١)، وقال ابن القيم في تهذيب السُّ أخرجه ابن حبان في صحيحه (   (٢)
. .وهذا إسناد على شرطهما سو عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتجَّ به النَّسائيُّ وهذا إسناد على شرطهما سو عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتجَّ به النَّسائيُّ
أخرجـه البخاري في صحيحه (٧٥١٧٥١/٢) في كتاب: البيوع، باب: بيع الطَّعام قبل أن يقبض ) في كتاب: البيوع، باب: بيع الطَّعام قبل أن يقبض  أخرجـه البخاري في صحيحه (   (٣)

وبيع ما ليس عندك، حديث رقم: (وبيع ما ليس عندك، حديث رقم: (٢٠٢٨٢٠٢٨).).
أخرجـه عبد الرزاق فـي مصنفه (١٦١٦/٨)، حديث رقم: ()، حديث رقم: (١٤١٢٠١٤١٢٠)، قـال في التكميل: هذا )، قـال في التكميل: هذا  أخرجـه عبد الرزاق فـي مصنفه (   (٤)
إسـناد صحيح على شـرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسـناد في مواضع من كتابيهما، انظر: إسـناد صحيح على شـرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسـناد في مواضع من كتابيهما، انظر: 

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل لصالح آل الشيخ (التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل لصالح آل الشيخ (٥٨٥٨).).
لابن القيـم  أبـي داود  سـنن  تهذيـب  لابن القيـم )،  أبـي داود  سـنن  تهذيـب   ،(٥٠٥٥٠٥/٢٩٢٩) لابن تيميـة   الفتـاو مجمـوع  انظـر:   ) لابن تيميـة   الفتـاو مجمـوع  انظـر:   (٥)

.(.(١٦٥١٦٥/٢)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٢٩١٢٩

ف له مخالـف، ولم يعارض  ف له مخالـف، ولم يعارض أنَّ قـول الصحابي حجة مـا لم يُعرَ الوجـه الأول: الوجـه الأول: أنَّ قـول الصحابي حجة مـا لم يُعرَ
لَفَ في  نْ أَسْ لَفَ في «مَ نْ أَسْ قابَل بحديث النبي : : «مَ قابَل بحديث النبي  هنا مُ ا، وقول ابن عباس  هنا مُ ăا، وقول ابن عباس نص ăنص

. فيقدم الحديث على قول الصحابي ، فيقدم الحديث على قول الصحابي ،« هِ يْرِ هُ إِلَى غَ فْ رِ لاَ يَصْ ءٍ فَ يْ »شَ هِ يْرِ هُ إِلَى غَ فْ رِ لاَ يَصْ ءٍ فَ يْ شَ
الوجه الثاني: الوجه الثاني: أنَّ الأثر خاصٌّ بحالة العجز عن تسليم المسلم فيه، والحالة هذه أنَّ الأثر خاصٌّ بحالة العجز عن تسليم المسلم فيه، والحالة هذه 

خارج محل النزاعخارج محل النزاع(١).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ دين السلم دين ثابت، فجاز أخذ العوض عنه، كبدل القرض، أنَّ دين السلم دين ثابت، فجاز أخذ العوض عنه، كبدل القرض، 

والثمن في المبيعوالثمن في المبيع(٢).
نوقـش: نوقـش: بعدم التسـليم بقياس دين السـلم على بـدل القرض وثمـن المبيع، إذ بعدم التسـليم بقياس دين السـلم على بـدل القرض وثمـن المبيع، إذ 

كيف يقاس دين السلم غير المستقر، على الدين المستقر غير القابل للسقوط.كيف يقاس دين السلم غير المستقر، على الدين المستقر غير القابل للسقوط.
الترجيح: الترجيح: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الجمهور الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الجمهور 

من منع بيع المسلم فيه قبل استقراره بالقبض؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.من منع بيع المسلم فيه قبل استقراره بالقبض؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.
المطلب الثالث: أثر اســتقرار الدين في جملة مــن البيوع المتضمنة المطلب الثالث: أثر اســتقرار الدين في جملة مــن البيوع المتضمنة 

بيع الدينبيع الدين
المسألة الأولى: أثر استقرار الدين في بيع العطاء والرزقالمسألة الأولى: أثر استقرار الدين في بيع العطاء والرزق

ض من بيت المال للمسـتحقين مقابل العمل أو  ض من بيت المال للمسـتحقين مقابل العمل أو ما يُفرَ المـراد بالعطاء والرزق: المـراد بالعطاء والرزق: ما يُفرَ
ففـي الجامـع لعلوم الإمام أحمد عن ابن القاسـم، قـال: قلت لأبي عبد اللَّـه: إذا لم يجد ما  ففـي الجامـع لعلوم الإمام أحمد عن ابن القاسـم، قـال: قلت لأبي عبد اللَّـه: إذا لم يجد ما    (١)
أسلم فيه، ووجد غيره من جنسه يأخذه؟ قال: نعم، إذا كان دون الشيء الذي له، قلت: فإنما أسلم فيه، ووجد غيره من جنسه يأخذه؟ قال: نعم، إذا كان دون الشيء الذي له، قلت: فإنما 
أسلم في قفيز حنطة موصلي، فقال: فيأخذ مكانه سلتي، أو قفيز شعير بكيلة واحدة لا يزداد، أسلم في قفيز حنطة موصلي، فقال: فيأخذ مكانه سلتي، أو قفيز شعير بكيلة واحدة لا يزداد، 
وإن كان فوقه فلا يأخذ، وذكر حديث ابن عباس، رواه طاووس عن ابن عباس: إذا أسلمت وإن كان فوقه فلا يأخذ، وذكر حديث ابن عباس، رواه طاووس عن ابن عباس: إذا أسلمت 
ا بأنقص منـه، ولا تربح مرتين،  ا بأنقص منـه، ولا تربح مرتين، في شـيء فجـاء الأجل فلم تجد الذي أسـلمت، فخذ عوضً في شـيء فجـاء الأجل فلم تجد الذي أسـلمت، فخذ عوضً

انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٢٨٧٢٨٧/٩).).
انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (٥١٩٥١٩/٢٩٢٩).). انظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)
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الحاجةالحاجة(١).
صورة المسألة: صورة المسألة: تقدم أنَّ العطاء والرزق عبارة عما يفرضه السلطان للمستحقين تقدم أنَّ العطاء والرزق عبارة عما يفرضه السلطان للمستحقين 

من رعيته، فما حكم بيع هذا النصيب من بيت المال قبل قبضه؟من رعيته، فما حكم بيع هذا النصيب من بيت المال قبل قبضه؟
تحريـر محـل النزاع: تحريـر محـل النزاع: الرزق الذي يسـتحقه العامل من بيت المـال لا يخلو من الرزق الذي يسـتحقه العامل من بيت المـال لا يخلو من 

حالين:حالين:
يّن لمسـتحقه: فالرزق في هذه  زَ وعُ يّن لمسـتحقه: فالرزق في هذه أن يكون هذا الرزق قد أُفرِ زَ وعُ الحالـة الأولى: الحالـة الأولى: أن يكون هذا الرزق قد أُفرِ
الحالـة يجـوز بيعه قبل قبضه بغير خلافالحالـة يجـوز بيعه قبل قبضه بغير خلاف(٢)، وهو في هـذه الحالة لا يعتبر دينًا، بل هو ، وهو في هـذه الحالة لا يعتبر دينًا، بل هو 

من قبيل المعينات، فتجر عليه أحكام بيوع الأعيانمن قبيل المعينات، فتجر عليه أحكام بيوع الأعيان(٣)، ولا علاقة له بهذه الدراسة.، ولا علاقة له بهذه الدراسة.
ز بعد لمستحقه: فالرزق في هذه الحالة  فرَ ا لم يُ ز بعد لمستحقه: فالرزق في هذه الحالة أن يكون موصوفً فرَ ا لم يُ الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يكون موصوفً
مـن قبيـل الموصوفـات في الذمـة التي ثبـت عليها حق الغيـر، فتجر عليهـا أحكام مـن قبيـل الموصوفـات في الذمـة التي ثبـت عليها حق الغيـر، فتجر عليهـا أحكام 

الديونالديون(٤)، وهذه الحالة الثانية هي محل الدراسة.، وهذه الحالة الثانية هي محل الدراسة.

ومن أهل العلم من يفرق بين العطاء والرزق، فيريد بالعطاء: ما يخرج للجندي في السنة مرة  ومن أهل العلم من يفرق بين العطاء والرزق، فيريد بالعطاء: ما يخرج للجندي في السنة مرة    (١)
أو مرتيـن، والرزق: ما يخرج كل شـهر، ومنهم من يجعل العطـاء بمعنى: ما يفرض للعامل أو مرتيـن، والرزق: ما يخرج كل شـهر، ومنهم من يجعل العطـاء بمعنى: ما يفرض للعامل 
مقابـل عمله، والرزق: ما يفـرض مقابل الحاجة، انظر: بيع الدين لأسـامة اللاحم (مقابـل عمله، والرزق: ما يفـرض مقابل الحاجة، انظر: بيع الدين لأسـامة اللاحم (٤٨١٤٨١)، )، 
كشف الأسرار للبزدوي (كشف الأسرار للبزدوي (٥/١)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٨١١٨١/٢)، الأحكام )، الأحكام 

السلطانية للماوردي (السلطانية للماوردي (٢٥٦٢٥٦)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (١٠١١٠١/٣-١٠٣١٠٣).).
انظـر: بدائع الصنائع للكاسـاني (١٢٠١٢٠/٦)، والدر المختار للحصكفي ()، والدر المختار للحصكفي (٧٦٧٦/٥)، الشـرح )، الشـرح  انظـر: بدائع الصنائع للكاسـاني (   (٢)
الكبيـر للدرديـر (الكبيـر للدرديـر (١٥٢١٥٢/٣)، والقوانيـن الفقهيـة لابن جـزي ()، والقوانيـن الفقهيـة لابن جـزي (١٧١١٧١)، المجمـوع للنـووي )، المجمـوع للنـووي 
(٢٥٥٢٥٥/٩)، أسـنى المطالب للأنصاري ()، أسـنى المطالب للأنصاري (٨٤٨٤/٢)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (١٩١١٩١/٦)، القواعد )، القواعد 

لابن رجب (لابن رجب (٣٩٣٣٩٣/١-٣٩٥٣٩٥).).
انظر: نهاية المحتاج إلى شـرح المنهاج للرملي (٨٧٨٧/٤)، القواعد لابن رجب ()، القواعد لابن رجب (٣٩٣٣٩٣/١- انظر: نهاية المحتاج إلى شـرح المنهاج للرملي (   (٣)

.(.(٣٩٥٣٩٥
والموصوف في الذمة بهذه الحالة يدخل في مفهوم الديون، كما مر في التمهيد. والموصوف في الذمة بهذه الحالة يدخل في مفهوم الديون، كما مر في التمهيد.   (٤)
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وقد اختلف مصححو بيع الدين على غير من هو عليه في تأثير اسـتقرار الرزق وقد اختلف مصححو بيع الدين على غير من هو عليه في تأثير اسـتقرار الرزق 
دينًا لصاحبه في مشروعية بيعه على قولين:دينًا لصاحبه في مشروعية بيعه على قولين:

الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:
القول الأول: القول الأول: تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع العطاء والرزق، فلا يصح تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع العطاء والرزق، فلا يصح 

بيع العطاء والرزق قبل استقراره؛ وهو قولٌ عند الحنابلةبيع العطاء والرزق قبل استقراره؛ وهو قولٌ عند الحنابلة(١).
القول الثاني: القول الثاني: عدم تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع العطاء والرزق، فيصح عدم تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع العطاء والرزق، فيصح 

ا؛ وهو قول المالكية(٢). ا؛ وهو قول المالكيةبيع العطاء والرزق حتى قبل استقراره ما لم يكن طعامً بيع العطاء والرزق حتى قبل استقراره ما لم يكن طعامً
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع 
العطاء قبل قبضه بالأدلة التي اسـتدلوا بها على اشـتراط الاستقرار في بيع الدين، فبيع العطاء قبل قبضه بالأدلة التي اسـتدلوا بها على اشـتراط الاستقرار في بيع الدين، فبيع 

العطاء قبل استقراره بالحلول في حكم بيع الغرر، فلا يدر أيخرج أم لا؟العطاء قبل استقراره بالحلول في حكم بيع الغرر، فلا يدر أيخرج أم لا؟(٣)
يمكن مناقشـته: يمكن مناقشـته: بأن الغرر الحاصل من بيع العطاء يسيرٌ لا تقوم معه حجة على بأن الغرر الحاصل من بيع العطاء يسيرٌ لا تقوم معه حجة على 
المنـع، فكمـا يصح بيع الدين مع اشـتماله علـى الغرر غير المؤثر لاحتمال سـقوطه، المنـع، فكمـا يصح بيع الدين مع اشـتماله علـى الغرر غير المؤثر لاحتمال سـقوطه، 

فكذلك الأمر بالنسبة لبيع العطاء.فكذلك الأمر بالنسبة لبيع العطاء.
يجـاب: يجـاب: بعدم التسـليم بصحـة المقيس عليـه؛ إذ القياس ببيع الديـن قياس في بعدم التسـليم بصحـة المقيس عليـه؛ إذ القياس ببيع الديـن قياس في 

محل النزاع، فالراجح أنه لا يصح بيع الدين إلا مع شرط الاستقرار.محل النزاع، فالراجح أنه لا يصح بيع الدين إلا مع شرط الاستقرار.
انظر: المغني لابن قدامة (١٩١١٩١/٦)، تقرير القواعد لابن رجب ()، تقرير القواعد لابن رجب (٣٩٣٣٩٣/١-٣٩٥٣٩٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٣٥٥٣٥٥/٧)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٣٦٩٣٦٩/٤)، لوامع )، لوامع  انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (   (٢)
الدرر للمجلسي (الدرر للمجلسي (٧٩٨٧٩٨/١).).

انظر: القواعد لابن رجب (٣٩٣٣٩٣/١-٣٩٥٣٩٥).). انظر: القواعد لابن رجب (   (٣)
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دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية 
بيع العطاء والرزق بما اسـتدلوا به على مشروعية بيع الدين غير المستقر، فالأصل في بيع العطاء والرزق بما اسـتدلوا به على مشروعية بيع الدين غير المستقر، فالأصل في 

البيوع الحل والصحة، ولا يوجد دليل على المنع.البيوع الحل والصحة، ولا يوجد دليل على المنع.
يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بأن اسـتصحاب أصـل الصحة في هذه المسـألة غيـر متجه، بأن اسـتصحاب أصـل الصحة في هذه المسـألة غيـر متجه، 

لاشتمالها على محظور الغرر الناقل عن الحكم الأصلي.لاشتمالها على محظور الغرر الناقل عن الحكم الأصلي.
الترجيح: الترجيح: الذي يظهر لي -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فلا الذي يظهر لي -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فلا 
يصـح بيـع العطـاء إلا مع شـرط الاسـتقرار؛ إذ بـه يضمـن ويُحفَظ حـق المتعاقد من يصـح بيـع العطـاء إلا مع شـرط الاسـتقرار؛ إذ بـه يضمـن ويُحفَظ حـق المتعاقد من 

احتمالية فوات المبيع.احتمالية فوات المبيع.
ويجدر بي الإشارة هنا إلى تنبيهين:ويجدر بي الإشارة هنا إلى تنبيهين:

التنبيـه الأول: التنبيـه الأول: مـن يمنع بيع الدين -وهـم الحنفية والحنابلة فـي المذهب- لا مـن يمنع بيع الدين -وهـم الحنفية والحنابلة فـي المذهب- لا 
مدخل لهم في هذه المسـألة من حيث النظر في تأثير الاسـتقرارمدخل لهم في هذه المسـألة من حيث النظر في تأثير الاسـتقرار(١)، أما الشافعية: فإني أما الشافعية: فإني 
ا في مسـألة بيع العطاء قبل الفرز (حال كونـه دينًا)، فهم ينصون على  ăا في مسـألة بيع العطاء قبل الفرز (حال كونـه دينًا)، فهم ينصون على لـم أجد لهم نص ăلـم أجد لهم نص
تصحيـح بيع العطاء قبل القبض، لكنهم ينصـون على أنَّ تصحيح بيعه بعد فرزه، وهو تصحيـح بيع العطاء قبل القبض، لكنهم ينصـون على أنَّ تصحيح بيعه بعد فرزه، وهو 
م بيانه، قـال في نهاية  دُّ مـن قبيل بيـع المعينات لا الديون كمـا تقدَّ عَ م بيانه، قـال في نهاية فـي هـذه الحالة يُ دُّ مـن قبيل بيـع المعينات لا الديون كمـا تقدَّ عَ فـي هـذه الحالة يُ
المحتـاج: «(وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة) بيد المودع وشـملت الأمانة ما لو المحتـاج: «(وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة) بيد المودع وشـملت الأمانة ما لو 
ا إلى داره، ويلحق به ما أفرزه السلطان لجندي  ا إلى داره، ويلحق به ما أفرزه السلطان لجندي كانت شرعية، كما لو طيرت الريح ثوبً كانت شرعية، كما لو طيرت الريح ثوبً
مَّ  ـا بالجندي عليه، ومن ثَ ا كما لا يخفـى، فله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقً مَّ تمليـكً ـا بالجندي عليه، ومن ثَ ا كما لا يخفـى، فله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقً تمليـكً

ه بمجرد الإفراز»(٢). ه بمجرد الإفراز»ملَكَ ملَكَ
انظر: المبسـوط للسرخسـي (٤٧٤٧/١٤١٤)، رد المحتـار لابن عابديـن ()، رد المحتـار لابن عابديـن (٥١٧٥١٧/٤)، الإنصاف )، الإنصاف  انظر: المبسـوط للسرخسـي (   (١)

للمرداوي (للمرداوي (٣٠٣٣٠٣/٤)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (١٤١٤/٢).).
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٨٧٨٧/٤).). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (   (٢)
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التنبيـه الثانـي: التنبيـه الثانـي: يوافق المالكيـة الحنابلة في تأثير اسـتقرار الدين فـي حكم بيع يوافق المالكيـة الحنابلة في تأثير اسـتقرار الدين فـي حكم بيع 
ـا، وكان في مقابل  ـا، وكان في مقابل العطـاء والـرزق في حالة واحـدة، وهي: إذا كان هـذا العطاء طعامً العطـاء والـرزق في حالة واحـدة، وهي: إذا كان هـذا العطاء طعامً
عملعمل(١)، ومع ذلك فإنهم يخالفون الحنابلة في موجب الاسـتقرار الذي يصح معه بيع ، ومع ذلك فإنهم يخالفون الحنابلة في موجب الاسـتقرار الذي يصح معه بيع 
العطـاء، فالحنابلـة علـى أن العطـاء يسـتقر بالحلول بعـد العمل، والـذي هو موجب العطـاء، فالحنابلـة علـى أن العطـاء يسـتقر بالحلول بعـد العمل، والـذي هو موجب 
الاسـتقرار، فيصـح بيع العطـاء بعد اسـتحقاقه بالحلول عندهـمالاسـتقرار، فيصـح بيع العطـاء بعد اسـتحقاقه بالحلول عندهـم(٢)، أمـا المالكية فلا ، أمـا المالكية فلا 

يجيزون بيعه إلا بعد قبضه، وبمعنى آخر فإنهم لا يجيزون بيعه حال كونه دينًا.يجيزون بيعه إلا بعد قبضه، وبمعنى آخر فإنهم لا يجيزون بيعه حال كونه دينًا.
التنبيه الثالث: التنبيه الثالث: الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ سبب منع المالكية بيع العطاء الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ سبب منع المالكية بيع العطاء 
قبل القبض: عدم الاستقرار، ومما يدل على أنَّ موجب الاستقرار عند المالكية في بيع قبل القبض: عدم الاستقرار، ومما يدل على أنَّ موجب الاستقرار عند المالكية في بيع 

العطاء هو القبض، لا إتمام العمل، أمور:العطاء هو القبض، لا إتمام العمل، أمور:
١- أنهـم يلحقـون العطاء بالأجرة من حيـث إنه مقابل عمـل، «أرزاق القضاة - أنهـم يلحقـون العطاء بالأجرة من حيـث إنه مقابل عمـل، «أرزاق القضاة 
والـولاة والمؤذنيـن مـن الطعـام لا يجـوز بيعهـا قبـل قبضها؛ لأنهـا أجـرة لهم على والـولاة والمؤذنيـن مـن الطعـام لا يجـوز بيعهـا قبـل قبضها؛ لأنهـا أجـرة لهم على 

عملهم»عملهم»(٣).
٢- يمنـع المالكية التصرف في الطعام قبل قبضه في عقود المعاوضات سـواء - يمنـع المالكية التصرف في الطعام قبل قبضه في عقود المعاوضات سـواء 
ـا أو غيـره كالإجارات، «ومـا يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السـوق من  ـا أو غيـره كالإجارات، «ومـا يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السـوق من كان بيعً كان بيعً

الطعام من باب المعاوضة فيمنع من بيعه قبل قبضه»الطعام من باب المعاوضة فيمنع من بيعه قبل قبضه»(٤).
وممـا يدل علـى أنهم يمنعون من البيع قبل القبض من أجل عدم الاسـتقرار إلا وممـا يدل علـى أنهم يمنعون من البيع قبل القبض من أجل عدم الاسـتقرار إلا 
بالقبض: ما جاء في شرح التلقين: «ونحن خصصنا بهذا الطعام خاصة وقد تقرر أن من بالقبض: ما جاء في شرح التلقين: «ونحن خصصنا بهذا الطعام خاصة وقد تقرر أن من 
ـا أو ورثه فإنـه غير ضامن له، والحديث يشـير إلـى التعليل فـي منع البيع  ـا أو ورثه فإنـه غير ضامن له، والحديث يشـير إلـى التعليل فـي منع البيع وهـب طعامً وهـب طعامً
ض للتلف،  عرَّ ض للتلف، بالضمان، وبسطنا هذه العلة، وقلنا: إن الطعام إذا اشتُري ولم يكتل فإنه مُ عرَّ بالضمان، وبسطنا هذه العلة، وقلنا: إن الطعام إذا اشتُري ولم يكتل فإنه مُ

انظر: لوامع الدرر للمجلسي (٧٩٨٧٩٨/١)، القواعد لابن رجب ()، القواعد لابن رجب (٣٩٣٣٩٣/١-٣٩٥٣٩٥). ).  انظر: لوامع الدرر للمجلسي (   (١)
انظر: القواعد لابن رجب (٣٩٣٣٩٣/١-٣٩٥٣٩٥).). انظر: القواعد لابن رجب (   (٢)

لوامع الدرر للمجلسي (٧٩٨٧٩٨/١).). لوامع الدرر للمجلسي (  المرجع السابق.(٣)  المرجع السابق.   (٤)
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وإذا تلف انفسـخ العقد، وانفسـاخه يتضمن أن العقد لم يحصل فصار البيع قبل الكيل وإذا تلف انفسـخ العقد، وانفسـاخه يتضمن أن العقد لم يحصل فصار البيع قبل الكيل 
فيـه غـرر بكونه باع ما لا يدري هل يسـتقر عقـده عليه أم لا»فيـه غـرر بكونه باع ما لا يدري هل يسـتقر عقـده عليه أم لا»(١). فانظـر كيف جعل علة . فانظـر كيف جعل علة 

المنع قبل القبض: احتمالية تعرض العقد للتلف، وأنه لا يدري أيستقر الملك أم لا.المنع قبل القبض: احتمالية تعرض العقد للتلف، وأنه لا يدري أيستقر الملك أم لا.
المسألة الثانية: أثر فوات استقرار الدين في بيع العربونالمسألة الثانية: أثر فوات استقرار الدين في بيع العربون

صورة المسألة:صورة المسألة:
قبل الخوض في بيان تأثير اسـتقرار الدين في بيع العربون تحسـن الإشارة إلى قبل الخوض في بيان تأثير اسـتقرار الدين في بيع العربون تحسـن الإشارة إلى 

بعض الأمور التي تتجلى بها صورة هذه المسألة:بعض الأمور التي تتجلى بها صورة هذه المسألة:
الأمـر الأول: الأمـر الأول: المـراد ببيـع العربون: أن يدفع المشـتري بعد العقد شـيئًا ويقول المـراد ببيـع العربون: أن يدفع المشـتري بعد العقد شـيئًا ويقول 

للبائع: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلاَّ فما دفعته لكللبائع: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلاَّ فما دفعته لك(٢).
الأمـر الثاني: الأمـر الثاني: المبيع فـي بيع العربون إما أن يكون معينًا، كبعتك سـيارتي هذه، المبيع فـي بيع العربون إما أن يكون معينًا، كبعتك سـيارتي هذه، 
فهذه الصورة هي صورة بيع العربون، وهي المتأثرة باستقرار الدينفهذه الصورة هي صورة بيع العربون، وهي المتأثرة باستقرار الدين(٣) كما سيأتي -إن  كما سيأتي -إن 
ا فـي الذمة، كبعتك سـيارةً أوصافها كذا وكذا، فلا  ا فـي الذمة، كبعتك سـيارةً أوصافها كذا وكذا، فلا شـاء الله-، وإمـا أن يكون موصوفً شـاء الله-، وإمـا أن يكون موصوفً

.(٤) علاقة لاستقرار الدين بهذه الصورة، بل لا تعتبر هذه الصورة بيع عربون أصلاًعلاقة لاستقرار الدين بهذه الصورة، بل لا تعتبر هذه الصورة بيع عربون أصلاً
شرح التلقين للمازري (٢٢٩٢٢٩/٢).). شرح التلقين للمازري (  انظر: الروض المربع للبهوتي (٧٥٨٧٥٨/٢).).(١)  انظر: الروض المربع للبهوتي (   (٢)

وهذا باعتبار أنَّ حقيقة البيع في هذه الصورة هي بيع مثمن معين بموصوف في الذمة (وهي  وهذا باعتبار أنَّ حقيقة البيع في هذه الصورة هي بيع مثمن معين بموصوف في الذمة (وهي    (٣)
النقود) غير مستقرة في ذمة المشتري لعدم تسلم المبيع.النقود) غير مستقرة في ذمة المشتري لعدم تسلم المبيع.

ـليمان بن علي، في  ـليمان بن علي، في ): من جواب لسُ قال أبابطين في حاشـيته على المنتهى (٥٦٠٥٦٠/٤، ، ٥٦١٥٦١): من جواب لسُ قال أبابطين في حاشـيته على المنتهى (   (٤)
نَه، أو  زَ ونًا اتَّ وزُ ا وقتَ البيع، إن كانَ مَ ا منظورً ا حاضرً : إِذا اشـتر سلعةً أو طعامً ربُونِ يعِ العَ نَه، أو بَ زَ ونًا اتَّ وزُ ا وقتَ البيع، إن كانَ مَ ا منظورً ا حاضرً : إِذا اشـتر سلعةً أو طعامً ربُونِ يعِ العَ بَ
عَ إلى بائع السلعة أو  ، ثم دفَ بلَ عقدِ البَيعِ آه قَ ه ورَ دَ اهَ فَة شَ ، وإن كان مجازَ كِيلاً عَ إلى بائع السلعة أو اكتالهُ إِن كان مَ ، ثم دفَ بلَ عقدِ البَيعِ آه قَ ه ورَ دَ اهَ فَة شَ ، وإن كان مجازَ كِيلاً اكتالهُ إِن كان مَ
يتُ لي، وإن  ةَ دراهم، وقال: إن جئتُكَ بالثَّمن، فالذي اشتَرَ شرَ يتُ لي، وإن الطعام الموصوف بما ذكرنَا عَ ةَ دراهم، وقال: إن جئتُكَ بالثَّمن، فالذي اشتَرَ شرَ الطعام الموصوف بما ذكرنَا عَ
 بُون. وأما إذا اشتر رَ ى: بِبَيعِ العَ ةُ هذه الدراهم لك. فهذا صحيح، وهو المسمَّ شرَ بُون. وأما إذا اشتر لم آتِك فعَ رَ ى: بِبَيعِ العَ ةُ هذه الدراهم لك. فهذا صحيح، وهو المسمَّ شرَ لم آتِك فعَ

: ، وقالَ ثَلاً ، وأعطاه عشـرة دراهـمَ مَ ةٍ يَّ دِ هُ بنَحوِ ألفِ محمَّ ا، ولم يرَ ـا غائبًـا أو حاضرً :طعامً ، وقالَ ثَلاً ، وأعطاه عشـرة دراهـمَ مَ ةٍ يَّ دِ هُ بنَحوِ ألفِ محمَّ ا، ولم يرَ ـا غائبًـا أو حاضرً  = =طعامً
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الأمر الثالث: الأمر الثالث: وجه عدم استقرار الدين في بيع العربون عائدٌ إلى الثمن، والذي وجه عدم استقرار الدين في بيع العربون عائدٌ إلى الثمن، والذي 
هو موصوف في الذمة غير مسـتقر لعدم قبض مقابلـه، وهو المبيع، فالمثمن وإن كان هو موصوف في الذمة غير مسـتقر لعدم قبض مقابلـه، وهو المبيع، فالمثمن وإن كان 
معينًا -لا يتوجه إليه وصف استقرار الدين من عدمه- إلاَّ أنَّ هذا الوصف يصدق على معينًا -لا يتوجه إليه وصف استقرار الدين من عدمه- إلاَّ أنَّ هذا الوصف يصدق على 

الثمن، والذي يعتبر دينًا لبائع السلعة على مشتريها.الثمن، والذي يعتبر دينًا لبائع السلعة على مشتريها.
ا من ثمنها،  ا من ثمنها، لو أنَّ رجلاً اشتر سلعة، فدفع جزءً والخلاصة في تصوير المسألة: والخلاصة في تصوير المسألة: لو أنَّ رجلاً اشتر سلعة، فدفع جزءً
ا للبائع، فما هو أثر فوات  ا للبائع، فما هو أثر فوات علـى أنه إن تـمَّ البيع أكمل الباقي، وإلاّ فما دفعه يكون ملـكً علـى أنه إن تـمَّ البيع أكمل الباقي، وإلاّ فما دفعه يكون ملـكً

استقرار الدين على المسألة؟استقرار الدين على المسألة؟
تحريـر محل النزاع: تحريـر محل النزاع: مسـألة تأثير اسـتقرار الدين في بيع العربـون متفرعة على مسـألة تأثير اسـتقرار الدين في بيع العربـون متفرعة على 
، وهـي من المسـائل التي تفـرد بهـا الحنابلة عـن الجمهور(١)، ،  ، وهـي من المسـائل التي تفـرد بهـا الحنابلة عـن الجمهورمشـروعية بيعـه أصلاً مشـروعية بيعـه أصلاً
فجمهـور أهـل العلـم علـى المنـع مـن بيـع العربـونفجمهـور أهـل العلـم علـى المنـع مـن بيـع العربـون(٢)، بينمـا ذهـب الحنابلـة إلـى ، بينمـا ذهـب الحنابلـة إلـى 
يْتُكَ من الثَّمن، وإلا فالذي  تُ الطعام بكيل ونحوه فما أعطَ بَضَ ا، إِن قَ ذَ يارُ إلى شهرِ كَ لي الخِ يْتُكَ من الثَّمن، وإلا فالذي =  تُ الطعام بكيل ونحوه فما أعطَ بَضَ ا، إِن قَ ذَ يارُ إلى شهرِ كَ لي الخِ  =
بون وعن الخيار، لكن يصح منه البيع في العشرة  رَ . فهذا بيع باطل، أخطأ عن العَ بون وعن الخيار، لكن يصح منه البيع في العشرة أعطيتُكَ لكَ رَ . فهذا بيع باطل، أخطأ عن العَ أعطيتُكَ لكَ

ت. والله أعلم. ت. والله أعلم.التي نُقدَ التي نُقدَ
مسـألة بيع العربون ليسـت هي عين المسألة المراد بحثها، غير أنَّ أثر الاستقرار مبني عليها،  مسـألة بيع العربون ليسـت هي عين المسألة المراد بحثها، غير أنَّ أثر الاستقرار مبني عليها،    (١)
فلذا تطلب بيان الخلاف فيها، ولأنها ليست من صلب البحث فقد أجملت عرض الخلاف فلذا تطلب بيان الخلاف فيها، ولأنها ليست من صلب البحث فقد أجملت عرض الخلاف 

فيها، مفصلاً القول في الأثر المترتب عليها لأنه المقصود.فيها، مفصلاً القول في الأثر المترتب عليها لأنه المقصود.
انظر: النتف في الفتاو للسغدي (٤٦٢٤٦٢/١)، القوانين الفقهية لابن جزي ()، القوانين الفقهية لابن جزي (٢٦٢٢٦٢)، مواهب )، مواهب  انظر: النتف في الفتاو للسغدي (   (٢)
الجليل للحطاب (الجليل للحطاب (٣٦٩٣٦٩/٤)، تحفة المحتاج للهيتمي ()، تحفة المحتاج للهيتمي (٣٢١٣٢١/٤)، مغني المحتاج للشربيني )، مغني المحتاج للشربيني 
(٣٥٩٣٥٩/٢)، ومن أبرز ما استدلوا به ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: (نهى )، ومن أبرز ما استدلوا به ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: (نهى 
رسـول الله رسـول الله  عـن بيع العربـان) أخرجـه أبو داود فـي كتاب الإجـارة، باب في  عـن بيع العربـان) أخرجـه أبو داود فـي كتاب الإجـارة، باب في 
العربـان، حديث رقم (العربـان، حديث رقم (٣٥٠٢٣٥٠٢)، سـنن أبـي داود ()، سـنن أبـي داود (۲۸۳۲۸۳/۳)، وأخرجـه ابن ماجه في كتاب )، وأخرجـه ابن ماجه في كتاب 
التجـارات، بـاب بيع العربان، حديـث رقم (التجـارات، بـاب بيع العربان، حديـث رقم (۲۱۹۲۲۱۹۲)، وقـال الكناني في مصبـاح الزجاجة )، وقـال الكناني في مصبـاح الزجاجة 
(١٤١٤/٣): هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن عامر الأسلمي ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ): هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن عامر الأسلمي ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 

وأبو داود والدارقطني وغيرهم.وأبو داود والدارقطني وغيرهم.
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

مشـروعيتهمشـروعيته(١)، وعليـه: فـإنَّ البحـث حول تأثير اسـتقرار الديـن في هـذا البيع خاص ، وعليـه: فـإنَّ البحـث حول تأثير اسـتقرار الديـن في هـذا البيع خاص 
بالحنابلة.بالحنابلة.

وجه فوات استقرار الدين في بيع العربون، والأثر المترتب عليه: وجه فوات استقرار الدين في بيع العربون، والأثر المترتب عليه: يذكر الحنابلة يذكر الحنابلة 
بيـع العربون من ضمن الصور المسـتثناة من تعليق البيع الممنوع، ولأنَّ سـبب فوات بيـع العربون من ضمن الصور المسـتثناة من تعليق البيع الممنوع، ولأنَّ سـبب فوات 
اسـتقرار الديـناسـتقرار الديـن(٢) في بيـع العربون هو هـذا التعليق، لزم بيان وجـه التعليق؛ ليعلم من  في بيـع العربون هو هـذا التعليق، لزم بيان وجـه التعليق؛ ليعلم من 

خلاله سبب عدم الاستقرار، ثم ليتعرف على الأثر المترتب على فوات الاستقرار.خلاله سبب عدم الاستقرار، ثم ليتعرف على الأثر المترتب على فوات الاستقرار.
وجـه التعليق في بيع العربونوجـه التعليق في بيع العربون(٣): : الذي يظهر والله أعلم أن وجه التعليق في بيع الذي يظهر والله أعلم أن وجه التعليق في بيع 
العربون: هو تعليق إمضاء العقد، بمعنى: اشتراط قابلية العقد للسقوط، إذا لم يتم دفع العربون: هو تعليق إمضاء العقد، بمعنى: اشتراط قابلية العقد للسقوط، إذا لم يتم دفع 
بقيـة الثمـن؛ إذ الأصل في عقدي البيع والإجارة -وهمـا العقدان اللذان يجوز معهما بقيـة الثمـن؛ إذ الأصل في عقدي البيع والإجارة -وهمـا العقدان اللذان يجوز معهما 
بيع العربون- اللزوم وعدم قابلية الفسـخ، غير أنَّ المشـتري اشترط على البائع تأجيل بيع العربون- اللزوم وعدم قابلية الفسـخ، غير أنَّ المشـتري اشترط على البائع تأجيل 
ـا للبيع، فالبيع قد حصـل بالإيجاب والقبول،  ا ليس تعليقً ـا للبيع، فالبيع قد حصـل بالإيجاب والقبول، قـرار الإمضاء، فالتعليـق إذً ا ليس تعليقً قـرار الإمضاء، فالتعليـق إذً
لكـن التعليـق هو تعليق إمضـاء العقد -أي اسـتمراره-، وذلك باشـتراط تأجيل قرار لكـن التعليـق هو تعليق إمضـاء العقد -أي اسـتمراره-، وذلك باشـتراط تأجيل قرار 
الإمضـاء، وهـذا ما دفع الحنابلة لذكر بيع العربون ضمن الصور المسـتثناة من شـرط الإمضـاء، وهـذا ما دفع الحنابلة لذكر بيع العربون ضمن الصور المسـتثناة من شـرط 
التعليق الفاسـدالتعليق الفاسـد(٤)، وذلك أنَّ البحث في بيع العربون متعلق في تصحيح الشـرط، ولا ، وذلك أنَّ البحث في بيع العربون متعلق في تصحيح الشـرط، ولا 
، فالبحث في بيع العربون بحث عن مد صحة  ، فالبحث في بيع العربون بحث عن مد صحة علاقة له في مسـألة تأجيل البيع ابتداءً علاقة له في مسـألة تأجيل البيع ابتداءً
، فالعقد في بيـع العربون:  ، فالعقد في بيـع العربون: شـرط تعليـق تمام العقـد، لا عن صحة تعليـق البيع ابتـداءً شـرط تعليـق تمام العقـد، لا عن صحة تعليـق البيع ابتـداءً
انظر: المغني لابن قدامة (١٧٥١٧٥/٤)، الفروع لابن مفلح ()، الفروع لابن مفلح (١٨٩١٨٩/٦)، شرح منتهى الإرادات )، شرح منتهى الإرادات  انظر: المغني لابن قدامة (   (١)

للبهوتي (للبهوتي (٣٣٣٣/٢).).
ويعبرون عنه بعدم تمام العقد. ويعبرون عنه بعدم تمام العقد.   (٢)

ا، وقد  ا معلقً السبب في بيان وجه التعليق هو ورود استشكال مفاده: كيف يكون العربون بيعً ا، وقد   ا معلقً السبب في بيان وجه التعليق هو ورود استشكال مفاده: كيف يكون العربون بيعً  (٣)
تمَّ فيه الإيجاب والقبول، واللذان متى توافقا فقد تمَّ العقد ولزم؟تمَّ فيه الإيجاب والقبول، واللذان متى توافقا فقد تمَّ العقد ولزم؟

انظـر: المغني لابن قدامة (١٧٥١٧٥/٤)، الإنصاف للمـرداوي ()، الإنصاف للمـرداوي (٣٥٧٣٥٧/٤)، المبدع لابن مفلح )، المبدع لابن مفلح  انظـر: المغني لابن قدامة (   (٤)
(٥٨٥٨/٤)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٣٣٣/٢).).
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حاصـل بتوافق الإرادتين، مقرون بشـرط تعليق التمام، ووجـود هذا المعنى هو الذي حاصـل بتوافق الإرادتين، مقرون بشـرط تعليق التمام، ووجـود هذا المعنى هو الذي 
ا  ا دفـع صاحب المطالب لتشـبيه بيع العربون بتعليق الفسـخ، إذ يقـول: «(و) يتجه أيضً دفـع صاحب المطالب لتشـبيه بيع العربون بتعليق الفسـخ، إذ يقـول: «(و) يتجه أيضً
(أنه ليس لبائع ومؤجر لزامه)؛ أي: إلزام مشترٍ أو مستأجر (بـ) دفع (بقية ثمن وأجرة) (أنه ليس لبائع ومؤجر لزامه)؛ أي: إلزام مشترٍ أو مستأجر (بـ) دفع (بقية ثمن وأجرة) 
فـي مدة الاشـتراط، (وإن لزم عقد) من بيع أو إجارة (بتصـرف؛ لأنه)؛ أي: هذا العقد فـي مدة الاشـتراط، (وإن لزم عقد) من بيع أو إجارة (بتصـرف؛ لأنه)؛ أي: هذا العقد 

(يشبه تعليق فسخ) على شرط»(يشبه تعليق فسخ) على شرط»(١).
ا بـأنَّ التعليق حاصل في هذا الاشـتراط دون أصـل العقد، فقال:  ا بـأنَّ التعليق حاصل في هذا الاشـتراط دون أصـل العقد، فقال: وصـرح أيضً وصـرح أيضً
«(ويتجه) صحة (هذا) الاشـتراط في بيع العربـون وإجارته (إن قيد) المتعاقدان ذلك «(ويتجه) صحة (هذا) الاشـتراط في بيع العربـون وإجارته (إن قيد) المتعاقدان ذلك 
(بزمن) معين؛ كإلى شهر من الآن، (وفات) ذلك الزمن، (وإلا) يقيداه بزمن؛ (ف) لا (بزمن) معين؛ كإلى شهر من الآن، (وفات) ذلك الزمن، (وإلا) يقيداه بزمن؛ (ف) لا 
يصـح اشـتراطه من أصلـه»يصـح اشـتراطه من أصلـه»(٢)، فبين أنَّ المبحوث هو الشـرط الزائد علـى العقد، قال ، فبين أنَّ المبحوث هو الشـرط الزائد علـى العقد، قال 
ا على قول المصنف: «وبيع العربون وإجارته وهو:  ا على قول المصنف: «وبيع العربون وإجارته وهو: النجدي في حاشـية المنتهى معلقً النجدي في حاشـية المنتهى معلقً
دفع بعض ثمن أو أجرة» مبينًا أنَّ الشرط يكون بعد العقد: «قوله: (أو أجرة) يعني: بعد دفع بعض ثمن أو أجرة» مبينًا أنَّ الشرط يكون بعد العقد: «قوله: (أو أجرة) يعني: بعد 

عقد فيهما»عقد فيهما»(٣)، فالشرط وصف زائد على مجرد العقد، وهو الذي تضمن التعليق.، فالشرط وصف زائد على مجرد العقد، وهو الذي تضمن التعليق.
وممـا يدل على أنَّ التعليق في الشـرط دون العقد ما يذكـره الحنابلة من الفرق وممـا يدل على أنَّ التعليق في الشـرط دون العقد ما يذكـره الحنابلة من الفرق 
بيـن مسـألة بيع العربـون، ومسـألة دفع مبلغ لحجـز المبيع، فـلا يسـترد المبذول في بيـن مسـألة بيع العربـون، ومسـألة دفع مبلغ لحجـز المبيع، فـلا يسـترد المبذول في 
العربون؛ لأنه بُذل بعد البيع، أما في مسألة الحجز فللباذل العود فيما دفع لأنَّ البيع لم العربون؛ لأنه بُذل بعد البيع، أما في مسألة الحجز فللباذل العود فيما دفع لأنَّ البيع لم 
ا وقال: لا تبع هذه  ، قال في الشرح الكبير: «فأما إن دفع إليه قبل البيع درهمً ا وقال: لا تبع هذه ينعقد أصلاً ، قال في الشرح الكبير: «فأما إن دفع إليه قبل البيع درهمً ينعقد أصلاً
السـلعة لغيري، وإن لم أشـترها منك فهذا الدرهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد السـلعة لغيري، وإن لم أشـترها منك فهذا الدرهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد 
؛ لأن البيع خلا عن الشـرط المفسد... وإن لم  ؛ لأن البيع خلا عن الشـرط المفسد... وإن لم مبتدأ، وحسـب الدرهم من الثمن صحَّ مبتدأ، وحسـب الدرهم من الثمن صحَّ
يَشـترِ السـلعة فـي هذه الصـورة لم يسـتحق البائع الدرهـم؛ لأنه يأخـذه بغير عوض، يَشـترِ السـلعة فـي هذه الصـورة لم يسـتحق البائع الدرهـم؛ لأنه يأخـذه بغير عوض، 
رِ بيعِه من أجله؛ لأنه لو  ه وتأخُّ ا من انتظارِ ضً وَ رِ بيعِه من أجله؛ لأنه لو ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصحُّ جعلُه عِ ه وتأخُّ ا من انتظارِ ضً وَ ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصحُّ جعلُه عِ

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (٧٩٧٩/٣).). مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (   (١)
المرجع السابق (٧٨٧٨/٣).). المرجع السابق (   (٢)

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٢٩٣٢٩٣/٢).). حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (   (٣)
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ا عن ذلك لما جاز جعلُه من الثمن في حال الشراء»(١). ا عن ذلك لما جاز جعلُه من الثمن في حال الشراء»كان عوضً كان عوضً
ـا كان المبذول فـي بيع العربون  ـا كان المبذول فـي بيع العربون : لمَّ أثـر فوات اسـتقرار الدين فـي بيع العربونأثـر فوات اسـتقرار الدين فـي بيع العربون: لمَّ
لم أنَّ  لم أنَّ بعض العوض، وكان من المتقرر أنَّ استقرار الدين متوقفٌ على قبض مقابله، عُ بعض العوض، وكان من المتقرر أنَّ استقرار الدين متوقفٌ على قبض مقابله، عُ
فوات قبض السـلعة يعني فوات اسـتقرار الدين على المشـتري، وأثر هذا الفوات: أنه فوات قبض السـلعة يعني فوات اسـتقرار الدين على المشـتري، وأثر هذا الفوات: أنه 
ليس للبائع أن يلزم المشـتري بدفع الثمن فالثمن قبل قبض السـلعة دين غير مسـتقر، ليس للبائع أن يلزم المشـتري بدفع الثمن فالثمن قبل قبض السـلعة دين غير مسـتقر، 
ا (أنه ليس لبائع ومؤجر لِزامه)؛  ح به في شرح الغاية بقوله: «(و) يتجه أيضً ا (أنه ليس لبائع ومؤجر لِزامه)؛ وهذا ما صرَّ ح به في شرح الغاية بقوله: «(و) يتجه أيضً وهذا ما صرَّ
أي: إلزام مشـترٍ أو مسـتأجر (ب) دفع (بقية ثمن وأجرة) في مدة الاشتراط، (وإن لزم أي: إلزام مشـترٍ أو مسـتأجر (ب) دفع (بقية ثمن وأجرة) في مدة الاشتراط، (وإن لزم 

عقد) من بيع أو إجارة»عقد) من بيع أو إجارة»(٢).
دليل الحنابلة على ما تقدم:دليل الحنابلة على ما تقدم:

استدلوا على ذلك بحديث زيد بن أسلماستدلوا على ذلك بحديث زيد بن أسلم(٣) «أن النبي  «أن النبي  أحل العربان  أحل العربان 
 أنه «اشتر  في البيع»في البيع»(٤)، وفسـروا صورة العربون بما جاء عن نافع بن عبد الحارث، وفسـروا صورة العربون بما جاء عن نافع بن عبد الحارث(٥) أنه «اشتر

الشرح الكبير لابن أبي عمر (٢٥٣٢٥٣/١١١١).). الشرح الكبير لابن أبي عمر (   (١)
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (٧٨٧٨/٣).). مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (   (٢)

هو زيد بن أسلم، العدوي بالولاء. مولى عمر بن الخطاب. كانت له حلقة بالمسجد النبوي.  هو زيد بن أسلم، العدوي بالولاء. مولى عمر بن الخطاب. كانت له حلقة بالمسجد النبوي.    (٣)
ا بتفسـير القرآن، كثير الحديث، ثقة، وقيل: إنه كان يدلس. كان مع عمر بن  ا عالمً ا بتفسـير القرآن، كثير الحديث، ثقة، وقيل: إنه كان يدلس. كان مع عمر بن وكان فقيهً ا عالمً وكان فقيهً

عبد العزيز أيام خلافته. توفي عام عبد العزيز أيام خلافته. توفي عام ١٣٦١٣٦ ه. ه.
انظـر: تهذيـب التهذيـب (٣٩٥٣٩٥/٣)، وتذكـرة الحفـاظ ()، وتذكـرة الحفـاظ (١٢٤١٢٤/١)، والأعـلام للزركلـي )، والأعـلام للزركلـي  انظـر: تهذيـب التهذيـب (   

.(.(٩٥٩٥/٣)
أخرجـه ابن أبي شـيبة في كتـاب البيوع، بـاب العربان فـي البيع، حديث رقـم (۲۳۲۰۱۲۳۲۰۱)، )،  أخرجـه ابن أبي شـيبة في كتـاب البيوع، بـاب العربان فـي البيع، حديث رقـم (   (٤)
المصنف لابن أبي شيبة (المصنف لابن أبي شيبة (٥/٠٧٠٧)، والبيهقي في السنن الكبر ()، والبيهقي في السنن الكبر (٣٤٣٤/٦) كتاب البيوع، باب ) كتاب البيوع، باب 

ما جاء في بيع دور مكة.ما جاء في بيع دور مكة.
هو نافع بن عبد الحارث بن حبان بن عمرو بن عبشـان بن عبد عمرو بن لؤي بن ملكان بن  هو نافع بن عبد الحارث بن حبان بن عمرو بن عبشـان بن عبد عمرو بن لؤي بن ملكان بن    (٥)
أفصـى، سـكن المدينـة، واسـتعمله عمـر علـى الطائـف، رو عنـه أبو سـلمة، وخميـل، أفصـى، سـكن المدينـة، واسـتعمله عمـر علـى الطائـف، رو عنـه أبو سـلمة، وخميـل، 

 = =وأبو الطفيل. مات بمكة وكان عامل عمر بن الخطاب عليها.وأبو الطفيل. مات بمكة وكان عامل عمر بن الخطاب عليها.
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١٣٩١٣٩

ا للسـجن من صفوان بن أمية(١) بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن  بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن  ا للسـجن من صفوان بن أميةدارً دارً
عمر لم يرضَ فأربعمائة لصفوان»عمر لم يرضَ فأربعمائة لصفوان»(٢).

وجه الدلالة:وجه الدلالة:
أن الأثـر واضح الدلالة على أن بيع العربون صحيح، وأنَّ عدم اسـتقرار الدين أن الأثـر واضح الدلالة على أن بيع العربون صحيح، وأنَّ عدم اسـتقرار الدين 
فيه بقبض المقابل، كان سـببًا في عدم إلزام أحد الطرفين ببذل العوض، فإذا لم يرض فيه بقبض المقابل، كان سـببًا في عدم إلزام أحد الطرفين ببذل العوض، فإذا لم يرض 

عمر عمر  لا يلزم نافع ببذل بقية الثمن، ولا يلزم صفوان بتسليم الدار. لا يلزم نافع ببذل بقية الثمن، ولا يلزم صفوان بتسليم الدار.
المسألة الثالثة: أثر استقرار الدين في بيع المهرالمسألة الثالثة: أثر استقرار الدين في بيع المهر

إنَّ بسـط القـول فيما يتعلق بتأثير اسـتقرار الدين في مسـألة بيـع المهر يتطلب إنَّ بسـط القـول فيما يتعلق بتأثير اسـتقرار الدين في مسـألة بيـع المهر يتطلب 
الإشارة إلى جانبين، بهما تتضح المسألة:الإشارة إلى جانبين، بهما تتضح المسألة:

انظر: الطبقات الكبر (٤٦٠٤٦٠/٥)، معرفة الصحابة لأبي نعيم ()، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٦٧٢٢٦٧٢/٥)، مشاهير علماء )، مشاهير علماء   =) انظر: الطبقات الكبر  =
الأمصار (ص: الأمصار (ص: ٦٢٦٢).).

هـو صفوان بـن أمية بن خلف بن وهب بـن حذافة، أبو وهب، القرشـي، الجمحي، المكي  هـو صفوان بـن أمية بن خلف بن وهب بـن حذافة، أبو وهب، القرشـي، الجمحي، المكي    (١)
صحابـي، فصيـح جواد، كان من أشـراف قريش في الجاهلية والإسـلام، أسـلم بعد الفتح، صحابـي، فصيـح جواد، كان من أشـراف قريش في الجاهلية والإسـلام، أسـلم بعد الفتح، 
  الواقدي عن رجاله: أن النبي الواقدي عن رجاله: أن النبي وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد اليرموك. ورو وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد اليرموك. ورو
ا، فأقرضه. ورو مسـلم عن صفوان قال:  ا، فأقرضه. ورو مسـلم عن صفوان قال: اسـتقرض من صفوان بن أمية بمكة خمسـين ألفً اسـتقرض من صفوان بن أمية بمكة خمسـين ألفً
أتيـت النبي أتيـت النبي ، فأعطانـي فما زال يعطيني حتى إنه لأحـب الخلق إلي، رو عن ، فأعطانـي فما زال يعطيني حتى إنه لأحـب الخلق إلي، رو عن 
النبـي النبـي  وعنه أولاده أمية وعبد الله وعبـد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله  وعنه أولاده أمية وعبد الله وعبـد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله 

ابن صفوان وسعيد بن المسيب. وعطاء وطاوس وعكرمة وغيرهم. توفي عام ابن صفوان وسعيد بن المسيب. وعطاء وطاوس وعكرمة وغيرهم. توفي عام ٤١٤١ه.ه.
انظر: الطبقات الكبر (٤٤٩٤٤٩/٥)، معرفة الصحابة لأبي نعيم ()، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٤٩٨١٤٩٨/٣) تهذيب التهذيب ) تهذيب التهذيب   ) انظر: الطبقات الكبر  

.(.(٤٢٤٤٢٤/٤)
ا بصيغة الجزم، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس  أخرجه البخاري في صحيحه معلقً ا بصيغة الجزم، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس   أخرجه البخاري في صحيحه معلقً  (٢)
فـي الحـرم، (فـي الحـرم، (٨٥٣٨٥٣/٢)، وأخرجـه عبد الـرزاق في مصنفـه، رقـم: ()، وأخرجـه عبد الـرزاق في مصنفـه، رقـم: (١٤٣٠٣١٤٣٠٣)، ()، (٥٩٥٩/٨)، )، 

والبيهقي في السنن الكبر، كتاب البيوع، (والبيهقي في السنن الكبر، كتاب البيوع، (٣٤٣٤/٦).).
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الجانـب الأول: الجانـب الأول: أنَّ الـذي يعنيني بحثـه هنا هو: عوض النـكاح الموصوف في أنَّ الـذي يعنيني بحثـه هنا هو: عوض النـكاح الموصوف في 
الذمة، غير المعين؛ لأنه الداخل في مفهوم الدين.الذمة، غير المعين؛ لأنه الداخل في مفهوم الدين.

الجانب الثاني: الجانب الثاني: نظرة الفقهاء حول استقرار المهر، وموجبات استقراره، وذلك نظرة الفقهاء حول استقرار المهر، وموجبات استقراره، وذلك 
ـي بظلاله على تحقيـق مناط المسـألة، فربما اختلفت  لقِ ـي بظلاله على تحقيـق مناط المسـألة، فربما اختلفت لأن الخـلاف فـي الموجب يُ لقِ لأن الخـلاف فـي الموجب يُ

الفروع مع الاتفاق في الضابط لاختلاف الموجب.الفروع مع الاتفاق في الضابط لاختلاف الموجب.
ولأنَّ المقصـد الرئيـس مـن هـذه المسـألة: البحث عـن أثر الاسـتقرار لا عن ولأنَّ المقصـد الرئيـس مـن هـذه المسـألة: البحث عـن أثر الاسـتقرار لا عن 
الموجبالموجب(١) -مع أهمية الحديث حول موجبه لمحاولة استيعاب تصور المسألة- فإني  -مع أهمية الحديث حول موجبه لمحاولة استيعاب تصور المسألة- فإني 
سـأكتفي بذكر أقوال الفقهاء في موجبات اسـتقرار المهر بشـكل مختصر، وهي على سـأكتفي بذكر أقوال الفقهاء في موجبات اسـتقرار المهر بشـكل مختصر، وهي على 

النحو التالي:النحو التالي:
موجبات استقرار المهر:موجبات استقرار المهر:

من المهم الإشارة إلى أنَّ هذه الموجبات إنما تتأتى على رأي الجمهور، الذي من المهم الإشارة إلى أنَّ هذه الموجبات إنما تتأتى على رأي الجمهور، الذي 
ير أنَّ ملكية المهر غير مسـتقرة بالعقد، حتى يرد عليها أحد هذه الموجبات فتسـتقر ير أنَّ ملكية المهر غير مسـتقرة بالعقد، حتى يرد عليها أحد هذه الموجبات فتسـتقر 
بهـابهـا(٢)، أما المالكية الذيـن يرون كما في المذهب عندهم أنَّ مجـرد عقد النكاح كافٍ ، أما المالكية الذيـن يرون كما في المذهب عندهم أنَّ مجـرد عقد النكاح كافٍ 
لاستقرار نصف الصداقلاستقرار نصف الصداق(٣)، وفي قول آخر -ليس هو المعتمد عندهم- يرون استقرار ، وفي قول آخر -ليس هو المعتمد عندهم- يرون استقرار 
جميعـه بمجرد العقدجميعـه بمجرد العقد(٤)، فلا فائدة لموجبات اسـتقراره على هـذا القول، ومفاده على ، فلا فائدة لموجبات اسـتقراره على هـذا القول، ومفاده على 

المعتمد استقرار النصف الآخر.المعتمد استقرار النصف الآخر.
ولأني اقتصرت في هذا البحث على دراسـة المسـائل المتعلقـة بالمعاملات المالية، وعليه  ولأني اقتصرت في هذا البحث على دراسـة المسـائل المتعلقـة بالمعاملات المالية، وعليه    (١)

فالذي يعنيني من مسائل المهر ما يتعلق بالباب المقصود.فالذي يعنيني من مسائل المهر ما يتعلق بالباب المقصود.
نائع للكاسـاني (٢٩١٢٩١/٢)، الحاوي الكبير )، الحاوي الكبير  نائع للكاسـاني ()، بدائع الصَّ انظر: الاختيار للموصلي (١٠١١٠١/٣)، بدائع الصَّ انظر: الاختيار للموصلي (   (٢)
للمـاوردي (للمـاوردي (١٧٤١٧٤/٩)، البيان للعمراني ()، البيان للعمراني (٣٩٢٣٩٢/٩)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٢٢٦٢٢٦/٧)، منتهى )، منتهى 

الإرادات لابن النجار (الإرادات لابن النجار (١١١١١١/٢)، الإقناع للحجاوي ()، الإقناع للحجاوي (٢١٥٢١٥/٣).).
سوقي على الشرح الكبير (٣٠٠٣٠٠/٢).). سوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدُّ انظر: التَّمهيد لابن عبد البر (١١٧١١٧/٢١٢١)، حاشية الدُّ انظر: التَّمهيد لابن عبد البر (   (٣)
انظر عقد الجواهر الثَّمينة لابن شاس (٤٧١٤٧١/٢)، البيان والتَّحصيل لابن رشد ()، البيان والتَّحصيل لابن رشد (٣٤٣٣٤٣/٤).). انظر عقد الجواهر الثَّمينة لابن شاس (   (٤)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٤١١٤١

الموجب الأول: الوطء في الفرج.الموجب الأول: الوطء في الفرج.
أشـهر موجب من موجبات اسـتقرار دين المهر هو الـوطء في الفرج، بل ليس أشـهر موجب من موجبات اسـتقرار دين المهر هو الـوطء في الفرج، بل ليس 
ا إن قيل بأنه أصل موجبات اسـتقرار المهـر، وذلك لما ورد فيه من أدلة صريحة،  ا إن قيل بأنه أصل موجبات اسـتقرار المهـر، وذلك لما ورد فيه من أدلة صريحة، بعيدً بعيدً
:﴾(١)، ولذا فقد ، ولذا فقد   9  8  7  6  5  4:  9  8  7  6  5 ومنها قوله تعالى: ﴿ومنها قوله تعالى: ﴿4 

حكى غير واحد من العلماء الإجماع على اعتباره موجبًاحكى غير واحد من العلماء الإجماع على اعتباره موجبًا(٢).
خول. وجين قبل الدُّ خول.الموجب الثاني: موت أحد الزَّ وجين قبل الدُّ الموجب الثاني: موت أحد الزَّ

أجمـع العلمـاءأجمـع العلمـاء(٣) على أنَّ مـوت أحد الزوجيـن من موجبات اسـتقرار المهر،  على أنَّ مـوت أحد الزوجيـن من موجبات اسـتقرار المهر، 
داق، وتقريره(٤). خول في تكميل الصَّ داق، وتقريرهوذلك أنَّ الموت يقام مقام الدُّ خول في تكميل الصَّ وذلك أنَّ الموت يقام مقام الدُّ

الموجب الثالث: خلوة الرجل بزوجته.الموجب الثالث: خلوة الرجل بزوجته.
ذهب الحنفيَّةذهب الحنفيَّة(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦) إلى استقرار المهر بالخلوة، وذهب المالكية إلى  إلى استقرار المهر بالخلوة، وذهب المالكية إلى 
عـدم اعتبار الخلوة موجبًا لاسـتقرار المهر، إلا إذا دلـت القرائن على الوطء، كمكث عـدم اعتبار الخلوة موجبًا لاسـتقرار المهر، إلا إذا دلـت القرائن على الوطء، كمكث 
الزوجـة مع الزوج مدة طويلةالزوجـة مع الزوج مدة طويلة(٧)، بينما ذهب الشـافعية إلى عـدم اعتبار الخلوة موجبًا ، بينما ذهب الشـافعية إلى عـدم اعتبار الخلوة موجبًا 

ا(٨). امطلقً مطلقً
سورة النِّساء: ٢١٢١. سورة النِّساء:    (١)

انظر: شرح النووي على مسلم (١٠٣١٠٣/١٠١٠)، القوانين الفقهية لابن جزي ()، القوانين الفقهية لابن جزي (٢٠١٢٠١)، الإنصاف )، الإنصاف  انظر: شرح النووي على مسلم (   (٢)
للمرداوي (للمرداوي (٣٠٢٣٠٢/٨).).

انظر: بداية المجتهد لابن رشد (٩٧٢٩٧٢/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٢٤٦٢٤٦/٧).). انظر: بداية المجتهد لابن رشد (   (٣)
اف القناع (١٥٧١٥٧/٥)..).. اف القناع ()، كشَّ انظر: المغني (١١٧١١٧/١٠١٠)، كشَّ انظر: المغني (   (٤)

انظر: الهداية للمرغيناني (٣٣١٣٣١/٣)، تنوير الأبصار للتمرتاشي ()، تنوير الأبصار للتمرتاشي (١٨٨١٨٨).). انظر: الهداية للمرغيناني (   (٥)
انظـر: المغني لابن قدامـة (٢٤٨٢٤٨/٧)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (٢٨٣٢٨٣/٨)، منتهى الإرادات )، منتهى الإرادات  انظـر: المغني لابن قدامـة (   (٦)

لابن النجار (لابن النجار (١١٤١١٤/٢).).
انظر: شرح الموطأ للباجي (٢٩٣٢٩٣/٣)، القوانين الفقهية لابن جزي ()، القوانين الفقهية لابن جزي (٣٣٦٣٣٦).). انظر: شرح الموطأ للباجي (   (٧)

ب للشيرازي ب للشيرازي)، المهذَّ انظر: الأم للشافعي (١٥٤١٥٤/٧)، الحاوي الكبير للماوردي ()، الحاوي الكبير للماوردي (١٧٣١٧٣/١٢١٢)، المهذَّ انظر: الأم للشافعي (   (٨)= = 



١٤٢١٤٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الموجب الرابع: مباشرة الزوجة بما دون الفرج.الموجب الرابع: مباشرة الزوجة بما دون الفرج.
تفـرد الحنابلة بزيادة موجب للمهر، وهو: اسـتقراره بلمس المرأة، والنَّظر إلى تفـرد الحنابلة بزيادة موجب للمهر، وهو: اسـتقراره بلمس المرأة، والنَّظر إلى 

فرجها لشهوة فيهما، وتقبيلهافرجها لشهوة فيهما، وتقبيلها(١).
أثر استقرار الدين في بيع دين المهر:أثر استقرار الدين في بيع دين المهر:

لا تختلـف أقـوال العلمـاء في مسـألة تأثير الاسـتقرار في بيع ديـن المهر، عن لا تختلـف أقـوال العلمـاء في مسـألة تأثير الاسـتقرار في بيع ديـن المهر، عن 
أقوالهم المتقدمة في تأثير الاستقرار في بيع الدين، فما المهر الموصوف في الذمة إلا أقوالهم المتقدمة في تأثير الاستقرار في بيع الدين، فما المهر الموصوف في الذمة إلا 
مثال للديون المتأثرة بالاستقرار، ومع ذلك، فقد يختلف الجمهور حول مشروعية بيع مثال للديون المتأثرة بالاستقرار، ومع ذلك، فقد يختلف الجمهور حول مشروعية بيع 
دين المهر في بعض صوره، لاختلافهم في موجب الاستقرار، وعليه؛ فسأذكر الأقوال دين المهر في بعض صوره، لاختلافهم في موجب الاستقرار، وعليه؛ فسأذكر الأقوال 

في المسألة مختصرة على النحو الآتي:في المسألة مختصرة على النحو الآتي:
: أثر استقرار الدين في بيع دين المهر على الزوج. : أثر استقرار الدين في بيع دين المهر على الزوج.أولاً أولاً

صورة المسـألة: صورة المسـألة: عقـد خالدٌ النكاح على سـارة، وأمهرها خمسـين ألف ريال، عقـد خالدٌ النكاح على سـارة، وأمهرها خمسـين ألف ريال، 
علـى أن يدفـع المبلـغ بعد عام مـن العقد، ثمَّ أرادت سـارة أن تعتاض عـن دين خالد علـى أن يدفـع المبلـغ بعد عام مـن العقد، ثمَّ أرادت سـارة أن تعتاض عـن دين خالد 
ا منزليăا يعادل هذه القيمة، فما مد أثر اسـتقرار الدين في  ا منزليăا يعادل هذه القيمة، فما مد أثر اسـتقرار الدين في (الخمسـين ألف ريال)، أثاثً (الخمسـين ألف ريال)، أثاثً

مشروعية هذه المعاملة؟مشروعية هذه المعاملة؟
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

اتفق مصححو بيع الديناتفق مصححو بيع الدين(٢) على مشروعية بيع دين المهر المستقر على الزوج،  على مشروعية بيع دين المهر المستقر على الزوج، 
واختلفوا في تأثير هذا الاستقرار على حكم بيع الدين على الزوج على النحو الآتي:واختلفوا في تأثير هذا الاستقرار على حكم بيع الدين على الزوج على النحو الآتي:

.(.(٢٠٢٢٠٢/٤-٢٠٣٢٠٣)  =)  =
انظر: الإنصـاف للمـرداوي (٢٨٧٢٨٧/٨)، منتهى الإرادات لابن النجـار ()، منتهى الإرادات لابن النجـار (١١٤١١٤/٢)، الإقناع )، الإقناع  انظر: الإنصـاف للمـرداوي (   (١)

للحجاوي (للحجاوي (٢٢١٢٢١/٣).).
وهـو المعتمد عند المذاهـب الأربعة، وخالف في ذلك الظاهريـة، ورواية مرجوحة عند وهـو المعتمد عند المذاهـب الأربعة، وخالف في ذلك الظاهريـة، ورواية مرجوحة عند   (٢)= = 



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٤٣١٤٣

الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:
القول الأول: القول الأول: عدم تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع دين المهر على الزوج، عدم تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع دين المهر على الزوج، 
ا؛ وإليه ذهب  ăا؛ وإليه ذهب ولذا فهم لا يشترطون لصحة بيع دين المهر على الزوج أن يكون مستقر ăولذا فهم لا يشترطون لصحة بيع دين المهر على الزوج أن يكون مستقر

الحنفيةالحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، وهو وجه عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة(٤).
ا،  ا مطلقً ا، تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية بيعه لمن هو عليه تأثيرً ا مطلقً القول الثاني: القول الثاني: تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية بيعه لمن هو عليه تأثيرً
ا، فمتى كان الدين غير مسـتقر لم يصح بيعه؛  ا، فمتى كان الدين غير مسـتقر لم يصح بيعه؛ وذلك باعتباره شـرطًا لصحة البيع مطلقً وذلك باعتباره شـرطًا لصحة البيع مطلقً

وإليه ذهب الحنابلةوإليه ذهب الحنابلة(٥).
ثانيًا: أثر استقرار الدين في بيع دين المهر على غير الزوج.ثانيًا: أثر استقرار الدين في بيع دين المهر على غير الزوج.

صورة المسـألة: صورة المسـألة: عقـد خالدٌ النكاح على سـارة، وأمهرها خمسـين ألف ريال، عقـد خالدٌ النكاح على سـارة، وأمهرها خمسـين ألف ريال، 
ا  ا علـى أن يدفـع المبلـغ بعد عام من العقد، ثمَّ أرادت سـارة أن تشـتري مـن أختها أثاثً علـى أن يدفـع المبلـغ بعد عام من العقد، ثمَّ أرادت سـارة أن تشـتري مـن أختها أثاثً
منزليăا يعادل هذه القيمة، ويكون ثمن هذا الأثاث الدين الذي لها في ذمة زوجها خالد منزليăا يعادل هذه القيمة، ويكون ثمن هذا الأثاث الدين الذي لها في ذمة زوجها خالد 

(المهر)، فما مد أثر استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة؟(المهر)، فما مد أثر استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة؟
الشـافعية والحنابلـة. انظر: المبسـوط للسرخسـي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائع الصنائع للكاسـاني )، بدائع الصنائع للكاسـاني  الشـافعية والحنابلـة. انظر: المبسـوط للسرخسـي (=   =
(١٨٢١٨٢/٥، ، ١٨١١٨١)، المدونـة ()، المدونـة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير ()، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير (٦٣٦٣/٣)، )، 
مغنـي المحتـاج للشـربيني (مغنـي المحتـاج للشـربيني (٣٧٨٣٧٨/٣)، أسـنى المطالـب للأنصـاري ()، أسـنى المطالـب للأنصـاري (٨٤٨٤/٢)، الإنصاف )، الإنصاف 

للمرداوي (للمرداوي (١١٠١١٠/٥)، المحلى لابن حزم ()، المحلى لابن حزم (٤٥١٤٥١/٧).).
انظر: المبسوط للسرخسي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (١٨٢١٨٢/٥، ، ١٨١١٨١).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)

انظر: المدونة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦٣٦٣/٣).). انظر: المدونة (   (٢)
انظر: مغني المحتاج للشـربيني (٣٧٨٣٧٨/٣)، أسـنى المطالب للأنصـاري ()، أسـنى المطالب للأنصـاري (٢٠١٢٠١/٣)، تحفة )، تحفة  انظر: مغني المحتاج للشـربيني (   (٣)

المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤٠٥٤٠٥/٤).).
انظر: الإنصاف للمرداوي (١١٠١١٠/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٤)

انظـر: الفـروع لابن مفلـح (٣٣١٣٣١/٦)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١١٠١١٠/٥)، شـرح منتهـى )، شـرح منتهـى  انظـر: الفـروع لابن مفلـح (   (٥)
الإرادات للبهوتي (الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢).).



١٤٤١٤٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:
اتفـق مصححو بيـع الدين على غير من هو عليه على مشـروعية بيع دين المهر اتفـق مصححو بيـع الدين على غير من هو عليه على مشـروعية بيع دين المهر 
المسـتقر على غيـر الزوجالمسـتقر على غيـر الزوج(١)، واختلفوا فـي حكم بيعه على غيره مع عدم الاسـتقرار، ، واختلفوا فـي حكم بيعه على غيره مع عدم الاسـتقرار، 

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القول الأول: القول الأول: عدم تأثير استقرار دين المهر على مشروعية بيعه على غير من هو عدم تأثير استقرار دين المهر على مشروعية بيعه على غير من هو 
ا؛ وإليه ذهب المالكية(٢). ăا؛ وإليه ذهب المالكيةعليه، ولذا فهم لا يشترطون لصحة بيعه أن يكون مستقر ăعليه، ولذا فهم لا يشترطون لصحة بيعه أن يكون مستقر

القـول الثانـي: القـول الثانـي: تأثير اسـتقرار دين المهر على مشـروعية بيعه علـى غير الزوج، تأثير اسـتقرار دين المهر على مشـروعية بيعه علـى غير الزوج، 
وذلك باعتباره شرطًا لصحة البيع، وإليه ذهب الشافعيةوذلك باعتباره شرطًا لصحة البيع، وإليه ذهب الشافعية(٣)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٤).

ل في معـرض الـكلام عن أثر  ل في معـرض الـكلام عن أثر وقـد تـمَّ عـرض الأدلـة والترجيح بشـكل مفصَّ وقـد تـمَّ عـرض الأدلـة والترجيح بشـكل مفصَّ
استقرار الدين في مشروعية بيعه فلا داعي للتكرار.استقرار الدين في مشروعية بيعه فلا داعي للتكرار.

المسألة الرابعة: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقةالمسألة الرابعة: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقة

من المسـائل المتفرعة على مسـألة بيع الدين هذه المسـألة محل الدراسة (بيع من المسـائل المتفرعة على مسـألة بيع الدين هذه المسـألة محل الدراسة (بيع 
ديـن النفقـة)، وهذه المسـألة وإن كانت تعتبر صـورة من صور بيع الديـن، إلا أنَّها قد ديـن النفقـة)، وهذه المسـألة وإن كانت تعتبر صـورة من صور بيع الديـن، إلا أنَّها قد 
احتفَّت بما يميزها عن غيرها من صور بيع الدين، من حيث استقلالية موجب استقرار احتفَّت بما يميزها عن غيرها من صور بيع الدين، من حيث استقلالية موجب استقرار 
انظر: منح الجليل للشـيخ عليش (٤٥٤٥/٥-٤٦٤٦)، شـرح الخرشي ()، شـرح الخرشي (١٧١٧/٦)، مغني المحتاج )، مغني المحتاج  انظر: منح الجليل للشـيخ عليش (   (١)
للشـربيني (للشـربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفـة المحتاج لابن حجر الهيتمـي ()، تحفـة المحتاج لابن حجر الهيتمـي (٤٠٩٤٠٩/٤)، المغني لابن قدامة )، المغني لابن قدامة 

(٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١١١١١/٥، ، ١١٢١١٢).).
انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤١٧٤١٧/٣)، شرح الخرشي على خليل ()، شرح الخرشي على خليل (٧٧٧٧/٥).). انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (   (٢)
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٣)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١١١١١/٥، ، ١١٢١١٢)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٤)
للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).
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النفقة، والاختلاف في مد تأثير الاسـتقرار في مشـروعية بيع ديـن النفقة، فكان من النفقة، والاختلاف في مد تأثير الاسـتقرار في مشـروعية بيع ديـن النفقة، فكان من 
المناسـب إفراد المسـألة لبيان أوجه اسـتقلالها، وعلاقة ذلك كله بالاستقرار، والأثر المناسـب إفراد المسـألة لبيان أوجه اسـتقلالها، وعلاقة ذلك كله بالاستقرار، والأثر 

المترتب عليه، وبيان ذلك على النحو الآتي:المترتب عليه، وبيان ذلك على النحو الآتي:
: المراد بدين النفقة. : المراد بدين النفقة.أولاً أولاً

نفقة الزوجة غير المقبوضةنفقة الزوجة غير المقبوضة(١)، والتي وجبت لها في ذمة زوجها، فيشمل النفقة ، والتي وجبت لها في ذمة زوجها، فيشمل النفقة 
الماضيـة، والحالية، وهي التي وجب بذلها لمدة لم تكتمل بعد، فاسـتقر بعضها دون الماضيـة، والحالية، وهي التي وجب بذلها لمدة لم تكتمل بعد، فاسـتقر بعضها دون 
بعـض، ولا يدخـل فيمـا تقدم النفقـة المسـتقبلة، لأنها لا تثبـت دينًا في ذمـة من هي بعـض، ولا يدخـل فيمـا تقدم النفقـة المسـتقبلة، لأنها لا تثبـت دينًا في ذمـة من هي 
عليهعليه(٢)، وأخذ العوض عنها لا يكون إلا على سـبيل تقدير الكفاية واستيفائها معجلة، ، وأخذ العوض عنها لا يكون إلا على سـبيل تقدير الكفاية واستيفائها معجلة، 

وذلك ليس من بيع الدين، لأنه ليس معاوضةوذلك ليس من بيع الدين، لأنه ليس معاوضة(٣).
ثانيًا: موجب استقرار دين النفقة.ثانيًا: موجب استقرار دين النفقة.

يتفق أهل العلم على افتقار النفقة لموجب، متى وجد كانت النفقة مسـتقرة في يتفق أهل العلم على افتقار النفقة لموجب، متى وجد كانت النفقة مسـتقرة في 
ذمة من هي عليه، غير قابلة للسقوط، واختلفوا في هذا الموجب على النحو الآتي:ذمة من هي عليه، غير قابلة للسقوط، واختلفوا في هذا الموجب على النحو الآتي:

القـول الأول: القـول الأول: موجـب اسـتقرار النفقة هو مضـيُّ الوقت مع التَّمكيـن التَّامّ من موجـب اسـتقرار النفقة هو مضـيُّ الوقت مع التَّمكيـن التَّامّ من 
.......................................................................... الاستمتاع؛ وهو قول الجمهور من المالكيَّةالاستمتاع؛ وهو قول الجمهور من المالكيَّة(٤)،
فلا يشـمل نفقة الأقارب، لأنها تسـقط بمضي الزمن بالاتفاق، فلا يتصور ثوبتها دينًا، انظر:  فلا يشـمل نفقة الأقارب، لأنها تسـقط بمضي الزمن بالاتفاق، فلا يتصور ثوبتها دينًا، انظر:    (١)

زاد المعاد لابن القيم (زاد المعاد لابن القيم (٤٥٢٤٥٢/٥).).
انظر: حاشية ابن عابدين (٣٠٢٣٠٢/٥)، وقال الشرواني الشافعي: وأما المستقبلة فيمتنع بيعها )، وقال الشرواني الشافعي: وأما المستقبلة فيمتنع بيعها  انظر: حاشية ابن عابدين (   (٢)
مـن الـزوج وغيره لعدم وجوبها فضلاً عن اسـتقرارها، انظر: حاشـية الشـرواني على تحفة مـن الـزوج وغيره لعدم وجوبها فضلاً عن اسـتقرارها، انظر: حاشـية الشـرواني على تحفة 

المحتاج (المحتاج (٣٠٥٣٠٥/٨).).
انظر: بيع الدين لأسامة اللاحم (٤٩٧٤٩٧/١-٤٩٩٤٩٩).). انظر: بيع الدين لأسامة اللاحم (   (٣)

سـالة للقيروانـي (٢٠٠٢٠٠)، عقـد الجواهر الثَّمينة لابن شـاس ()، عقـد الجواهر الثَّمينة لابن شـاس (٥٩٥٥٩٥/٢)، إرشـاد )، إرشـاد  انظـر: الرِّ سـالة للقيروانـي (  انظـر: الرِّ  (٤)
الك للبغدادي المالكي (١٢٠١٢٠/٢).). الك للبغدادي المالكي (السَّ السَّ
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افعيَّة(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢). افعيَّةوالشَّ والشَّ
القـول الثانـي: القـول الثانـي: موجب اسـتقرار النفقة هو اسـتدانة الزوجة بأمـر القاضي، فلا موجب اسـتقرار النفقة هو اسـتدانة الزوجة بأمـر القاضي، فلا 

تكون مستقرة قبل ذلك، بل تسقط بالطلاق والموت، وإليه ذهب الحنفيةتكون مستقرة قبل ذلك، بل تسقط بالطلاق والموت، وإليه ذهب الحنفية(٣).
وبناءً على ما تقدم من بيان الموجب عند كلا الفريقين يُخلص إلى ما يلي:وبناءً على ما تقدم من بيان الموجب عند كلا الفريقين يُخلص إلى ما يلي:

١- الأصـل في الديـون المتعلقة بباب النفقات الضعف وعدم الاسـتقرار عند - الأصـل في الديـون المتعلقة بباب النفقات الضعف وعدم الاسـتقرار عند 
نتقل عن هذا الأصل إلا في حالة استدانة الزوجة بأمر القاضي. نتقل عن هذا الأصل إلا في حالة استدانة الزوجة بأمر القاضي.الحنفية، ولا يُ الحنفية، ولا يُ

٢- اشـتراط الاسـتقرار لتصحيح بيع دين النفقة يعني قصـر النظر على الديون - اشـتراط الاسـتقرار لتصحيح بيع دين النفقة يعني قصـر النظر على الديون 
الماضية؛ لأنها المسـتقرة دون الحالية التي لم يتمَّ موجبها بعد، ودون المسـتقبلة التي الماضية؛ لأنها المسـتقرة دون الحالية التي لم يتمَّ موجبها بعد، ودون المسـتقبلة التي 

. .لم تجب أصلاً لم تجب أصلاً
ومهما يكن من خلاف في الموجب، فإنَّ الثمرة المتعلقة بهذه المسألة لا تظهر ومهما يكن من خلاف في الموجب، فإنَّ الثمرة المتعلقة بهذه المسألة لا تظهر 
إلا عنـد من ير تأثير الاسـتقرار على مشـروعية بيع الدين، وهم الشـافعية والحنابلة إلا عنـد من ير تأثير الاسـتقرار على مشـروعية بيع الدين، وهم الشـافعية والحنابلة 
-كما سيأتي-، وهم متفقون في موجب استقرار دين النفقة، متفقون في تأثير استقرار -كما سيأتي-، وهم متفقون في موجب استقرار دين النفقة، متفقون في تأثير استقرار 
الدين في مشروعية بيعه، مختلفون في موطن هذا التأثير على المسألة، وهذا ما سأبينه الدين في مشروعية بيعه، مختلفون في موطن هذا التأثير على المسألة، وهذا ما سأبينه 

-بحول الله- عند عرض أقوال العلماء في المسألة.-بحول الله- عند عرض أقوال العلماء في المسألة.
ثالثًا: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقة على الزوج.ثالثًا: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقة على الزوج.

صورة المسألة: صورة المسألة: أرادت سارة أن تعتاض عن دين نفقتها الواجب في ذمة زوجها أرادت سارة أن تعتاض عن دين نفقتها الواجب في ذمة زوجها 
ب للشـيرازي (٦١٩٦١٩/٤)، روضـة الطَّالبيـن )، روضـة الطَّالبيـن  ب للشـيرازي ()، المهـذَّ انظـر: البيـان للعمرانـي (٢١٥٢١٥/١١١١)، المهـذَّ انظـر: البيـان للعمرانـي (   (١)

للنووي (للنووي (٢٤٥٢٤٥/٤).).
ركشـي (١٨١٨/٦)، الإنصـاف للمـرداوي )، الإنصـاف للمـرداوي  ركشـي ()، شـرح الزَّ انظـر: المغنـي لابن قدامـة (١٩٥١٩٥/٨)، شـرح الزَّ انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٢)

(٣٧٦٣٧٦/٩)، منتهى الإرادات لابن النجار ()، منتهى الإرادات لابن النجار (٢٣٩٢٣٩/٢).).
نائع للكاسـاني (٢٩٢٩/٤)، مجمـع الضمانات للبغـدادي الحنفي ()، مجمـع الضمانات للبغـدادي الحنفي (٢٦٩٢٦٩)، )،  انظـر: بدائـع الصَّ نائع للكاسـاني (  انظـر: بدائـع الصَّ  (٣)

حاشية ابن عابدين (حاشية ابن عابدين (٣٠٢٣٠٢/٥).).
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ا منزليăا يعادل هذه القيمة، فما مد أثر اسـتقرار  ا منزليăا يعادل هذه القيمة، فما مد أثر اسـتقرار خالـد، والبالغ ثلاثة آلاف ريـال، أثاثً خالـد، والبالغ ثلاثة آلاف ريـال، أثاثً
الدين في مشروعية هذه المعاملة؟الدين في مشروعية هذه المعاملة؟

تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:
اتفق مصححو بيع الديناتفق مصححو بيع الدين(١) على مشروعية بيع دين النفقة المستقر على الزوج،  على مشروعية بيع دين النفقة المستقر على الزوج، 

واختلفوا في تأثير هذا الاستقرار في حكم بيع الدين على الزوج على النحو الآتي:واختلفوا في تأثير هذا الاستقرار في حكم بيع الدين على الزوج على النحو الآتي:
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القول الأول: القول الأول: عدم تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع دين النفقة على الزوج، عدم تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع دين النفقة على الزوج، 
ا؛ وإليه ذهب  ăا؛ وإليه ذهب ولذا فهم لا يشترطون لصحة بيع دين النفقة على الزوج أن يكون مستقر ăولذا فهم لا يشترطون لصحة بيع دين النفقة على الزوج أن يكون مستقر

الحنفيةالحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، وهو وجه عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة(٥).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع دين النفقـة على الزوج، تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع دين النفقـة على الزوج، 
وذلك باعتباره شرطًا لصحة بيع الدين، فمتى كان دين النفقة غير مستقر لم يصح بيعه؛ وذلك باعتباره شرطًا لصحة بيع الدين، فمتى كان دين النفقة غير مستقر لم يصح بيعه؛ 
وهـو المعتمـد عنـد المذاهب الأربعـة، وخالف في ذلـك الظاهرية، وروايـة مرجوحة عند  وهـو المعتمـد عنـد المذاهب الأربعـة، وخالف في ذلـك الظاهرية، وروايـة مرجوحة عند    (١)
ابن عابديـن  حاشـية  ابن عابديـن )،  حاشـية  لابن نجيـم (٢٠٣٢٠٣/٣)،  الرائـق  البحـر  انظـر:  والحنابلـة.  لابن نجيـم (الشـافعية  الرائـق  البحـر  انظـر:  والحنابلـة.  الشـافعية 
(٥١٧٥١٧/٤)، شـرح الخرشـي ()، شـرح الخرشـي (١٩٥١٩٥/٤)، حاشية الدسـوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسـوقي على الشرح الكبير (٥١٧٥١٧/٢)، )، 
تحفـة المحتـاج لابن حجـر الهيتمـي (تحفـة المحتـاج لابن حجـر الهيتمـي (٣٠٥٣٠٥/٨)، أسـنى المطالـب للأنصـاري ()، أسـنى المطالـب للأنصـاري (٨٤٨٤/٢)، )، 
الفروع لابن مفلح (الفروع لابن مفلح (٥٨١٥٨١/٥)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢)، المحلى لابن حزم )، المحلى لابن حزم 

.(.(٤٥١٤٥١/٧)
انظر: المبسوط للسرخسي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (١٨١١٨١/٥، ، ١٨٢١٨٢).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٢)

انظر: المدونة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦٣٦٣/٣).). انظر: المدونة (   (٣)
انظر: مغني المحتاج للشـربيني (٣٧٨٣٧٨/٣)، أسـنى المطالب للأنصـاري ()، أسـنى المطالب للأنصـاري (٢٠١٢٠١/٣)، تحفة )، تحفة  انظر: مغني المحتاج للشـربيني (   (٤)

المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤٠٥٤٠٥/٤).).
انظر: الإنصاف للمرداوي (١١٠١١٠/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٥)
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وإليه ذهب الشافعية في قولوإليه ذهب الشافعية في قول(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
واستدلَّ الفريقان بالأدلة المتقدمة في مسألة بيع الدين على من هو عليه.واستدلَّ الفريقان بالأدلة المتقدمة في مسألة بيع الدين على من هو عليه.

ا: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقة على غير الزوج. ا: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقة على غير الزوج.رابعً رابعً
صورة المسألة: صورة المسألة: أرادت سارة أن تبيع دين نفقتها الواجب في ذمة زوجها خالد، أرادت سارة أن تبيع دين نفقتها الواجب في ذمة زوجها خالد، 
ـا منزليăا يعادل هذه  ـا منزليăا يعادل هذه والبالـغ ثلاثـة آلاف ريال، على صديقتهـا فاطمة، وتأخذ بدلها أثاثً والبالـغ ثلاثـة آلاف ريال، على صديقتهـا فاطمة، وتأخذ بدلها أثاثً

القيمة، فما مد أثر استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة؟القيمة، فما مد أثر استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة؟
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

اتفق مصححو بيع الدين على غير من هو عليهاتفق مصححو بيع الدين على غير من هو عليه(٣) على مشروعية بيع دين النفقة  على مشروعية بيع دين النفقة 
المسـتقر على غير الزوج، غير أنهم قد اختلفوا في تأثير هذا الاسـتقرار على حكم بيع المسـتقر على غير الزوج، غير أنهم قد اختلفوا في تأثير هذا الاسـتقرار على حكم بيع 

دين النفقة على غير الزوج على النحو الآتي:دين النفقة على غير الزوج على النحو الآتي:
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القـول الأول: القـول الأول: عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع ديـن النفقة على غير عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية بيع ديـن النفقة على غير 
انظـر: كفاية النبيـه لابن رفعـة (١٦٩١٦٩/١٥١٥)، تحفة المحتاج في شـرح المنهـاج لابن حجر )، تحفة المحتاج في شـرح المنهـاج لابن حجر  انظـر: كفاية النبيـه لابن رفعـة (   (١)

(٣٠٥٣٠٥/٨)، النجم الوهاج للدميري ()، النجم الوهاج للدميري (٢٣٣٢٣٣/٨).).
انظـر: الفـروع لابن مفلـح (٣٣١٣٣١/٦)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١١٠١١٠/٥)، شـرح منتهـى )، شـرح منتهـى  انظـر: الفـروع لابن مفلـح (   (٢)

الإرادات للبهوتي (الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢).).
وهـو المعتمـد عنـد المذاهب الأربعـة، وخالف في ذلـك الظاهرية، وروايـة مرجوحة عند  وهـو المعتمـد عنـد المذاهب الأربعـة، وخالف في ذلـك الظاهرية، وروايـة مرجوحة عند    (٣)
ابن عابديـن  حاشـية  ابن عابديـن )،  حاشـية  لابن نجيـم (٢٠٣٢٠٣/٣)،  الرائـق  البحـر  انظـر:  والحنابلـة.  لابن نجيـم (الشـافعية  الرائـق  البحـر  انظـر:  والحنابلـة.  الشـافعية 
(٥١٧٥١٧/٤)، شـرح الخرشـي ()، شـرح الخرشـي (١٩٥١٩٥/٤)، حاشية الدسـوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسـوقي على الشرح الكبير (٥١٧٥١٧/٢)، )، 
تحفـة المحتـاج لابن حجـر الهيتمـي (تحفـة المحتـاج لابن حجـر الهيتمـي (٣٠٥٣٠٥/٨)، أسـنى المطالـب للأنصـاري ()، أسـنى المطالـب للأنصـاري (٨٤٨٤/٢)، )، 
الفروع لابن مفلح (الفروع لابن مفلح (٣٣١٣٣١/٦)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢)، المحلى لابن حزم )، المحلى لابن حزم 

.(.(٤٥١٤٥١/٧)
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ا؛ وإليه ذهب  ăا؛ وإليه ذهب الـزوج، ولـذا فهم لا يشـترطون لصحة بيع دين النفقـة أن يكون مسـتقر ăالـزوج، ولـذا فهم لا يشـترطون لصحة بيع دين النفقـة أن يكون مسـتقر
المالكيةالمالكية(١).

القول الثاني: القول الثاني: تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع دين النفقة على غير الزوج، تأثير استقرار الدين في مشروعية بيع دين النفقة على غير الزوج، 
وذلـك باعتباره شـرطًا لصحة بيع دين النفقـة، وإليه ذهب الشـافعيةوذلـك باعتباره شـرطًا لصحة بيع دين النفقـة، وإليه ذهب الشـافعية(٢)، والحنابلة في ، والحنابلة في 

قولقول(٣).
واستدلَّ الفريقان بالأدلة المتقدمة في مسألة بيع الدين على غير من هو عليه.واستدلَّ الفريقان بالأدلة المتقدمة في مسألة بيع الدين على غير من هو عليه.

والخلاصة فيما يتعلق بأثر استقرار الدين في بيع دين النفقة: والخلاصة فيما يتعلق بأثر استقرار الدين في بيع دين النفقة: أنَّ (استقرار الدين) أنَّ (استقرار الدين) 
ا فيمـا يتعلق بأحكام التصرف في النفقة، وهـذا التأثير إنما هو عند  ل عاملاً مؤثرً ا فيمـا يتعلق بأحكام التصرف في النفقة، وهـذا التأثير إنما هو عند يُشـكِّ ل عاملاً مؤثرً يُشـكِّ
ا في مشـروعية بيع الدين، أما الحنابلة  ا في مشـروعية بيع الدين، أما الحنابلة الشـافعية والحنابلة الذين يرون للاسـتقرار أثرً الشـافعية والحنابلة الذين يرون للاسـتقرار أثرً
فإنهم يقررون في مسـألة بيع دين النفقة ما قرروه في مسـألة بيع الدين، فلا يشـترطون فإنهم يقررون في مسـألة بيع دين النفقة ما قرروه في مسـألة بيع الدين، فلا يشـترطون 
الاسـتقرار إلا فـي حالة البيع علـى الزوج، لأنَّه لا يصح بيعه علـى غيره في المذهب، الاسـتقرار إلا فـي حالة البيع علـى الزوج، لأنَّه لا يصح بيعه علـى غيره في المذهب، 
ويشـترطونه علـى غير الزوج فـي الروايـة الثانية، وأما الشـافعية فإن اعتبار (اسـتقرار ويشـترطونه علـى غير الزوج فـي الروايـة الثانية، وأما الشـافعية فإن اعتبار (اسـتقرار 
ا منه في بيع الدين  ا منه في بيع الدين الدين) عندهم في مسألة بيع النفقة على وجه الخصوص أكثر ظهورً الدين) عندهم في مسألة بيع النفقة على وجه الخصوص أكثر ظهورً
ـا، فبينما هم يفرقون في مسـألة بيع الدين بين البيع على مـن عليه الدين، والبيع  ـا، فبينما هم يفرقون في مسـألة بيع الدين بين البيع على مـن عليه الدين، والبيع عمومً عمومً
علـى غيـره، فيلغـون تأثير الاسـتقرار فـي الأولـى ويثبتونه فـي الثانية، يجـد الباحث علـى غيـره، فيلغـون تأثير الاسـتقرار فـي الأولـى ويثبتونه فـي الثانية، يجـد الباحث 
ا في بيع دين النفقـة، حتى لو كان هـذا البيع على من هو  ا في بيع دين النفقـة، حتى لو كان هـذا البيع على من هو اعتبارهـم للاسـتقرار حاضـرً اعتبارهـم للاسـتقرار حاضـرً
عليه، ولذا يشـترط جماعة منهم الاستقرار لصحة بيع دين النفقةعليه، ولذا يشـترط جماعة منهم الاستقرار لصحة بيع دين النفقة(٤)، ولذا فهم يمنعون ، ولذا فهم يمنعون 

انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤١٧٤١٧/٣)، شرح الخرشي ()، شرح الخرشي (٧٧٧٧/٥).). انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (   (١)
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٢)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١٢،١١١١١٢،١١١/٥)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).

انظـر: كفايـة النبيه لابن الرفعـة (١٦٩١٦٩/١٥١٥)، تحفة المحتاج في شـرح المنهاج لابن حجر )، تحفة المحتاج في شـرح المنهاج لابن حجر  انظـر: كفايـة النبيه لابن الرفعـة (   (٤)
وحواشي الشرواني والعبادي (وحواشي الشرواني والعبادي (٣٠٥٣٠٥/٨)، النجم الوهاج للدميري ()، النجم الوهاج للدميري (٢٣٣٢٣٣/٨).).
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، وحتى من يصحح بيع دين النفقة  ا كاملاً ، وحتى من يصحح بيع دين النفقة بيع دين النفقة الحالية التي لم تستقر استقرارً ا كاملاً بيع دين النفقة الحالية التي لم تستقر استقرارً
الحالية غير المستقرةالحالية غير المستقرة(١)، إنما يصححه؛ لأنَّ مآلها إليه، أي: إلى الاستقرار، إنما يصححه؛ لأنَّ مآلها إليه، أي: إلى الاستقرار(٢).

ا على منع الشارح (٣٠٥٣٠٥/٨): والأصح ): والأصح  قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج تعليقً ا على منع الشارح (  قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج تعليقً  (١)
كمـا في الشـرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المسـتقبلة بخـلاف الحالية والماضية، كمـا في الشـرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المسـتقبلة بخـلاف الحالية والماضية، 

وانظر: مغني المحتاج للشربيني (وانظر: مغني المحتاج للشربيني (١٥٤١٥٤/٥).).
انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين للمحلي (٧٢٧٢/٤).). انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين للمحلي (   (٢)
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المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الصرف بما في الذمةالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الصرف بما في الذمة
قبل الشـروع في تحرير كلام الفقهاء في تأثير استقرار الدين في الصرف، لا بدَّ قبل الشـروع في تحرير كلام الفقهاء في تأثير استقرار الدين في الصرف، لا بدَّ 
مـن بيان أمر مهم متعلق بهذه المسـألة، وهو أنَّ للمصارفة فـي الذمة حالات متعددة، مـن بيان أمر مهم متعلق بهذه المسـألة، وهو أنَّ للمصارفة فـي الذمة حالات متعددة، 

وهي على وجه الإجمال:وهي على وجه الإجمال:
الحالـة الأولـى: الحالـة الأولـى: صرف النقـد الثابت في الذمـة بنقد معين، وهـذه الصورة هي صرف النقـد الثابت في الذمـة بنقد معين، وهـذه الصورة هي 
محـل البحـث، وهي التي سـأقتصر في تحريـر كلام الفقهاء فيها، لأنهـا الصورة التي محـل البحـث، وهي التي سـأقتصر في تحريـر كلام الفقهاء فيها، لأنهـا الصورة التي 

جر الخلاف حول تأثرها باستقرار الدين.جر الخلاف حول تأثرها باستقرار الدين.
ا في الذمـة بدين مثلـه، وصورتها: أن  ا في الذمـة بدين مثلـه، وصورتها: أن صرف النقـد الثابت دينًـ الحالـة الثانيـة: الحالـة الثانيـة: صرف النقـد الثابت دينًـ

يعتاض خالد عن الدين الثابت له في ذمة سعيد، بموصوف في الذمة غير معين.يعتاض خالد عن الدين الثابت له في ذمة سعيد، بموصوف في الذمة غير معين.
الحالـة الثالثـة: الحالـة الثالثـة: صرف النقـد الموصوف في الذمـة بنقد معيـن، وصورتها: أن صرف النقـد الموصوف في الذمـة بنقد معيـن، وصورتها: أن 
ا موصوفة غير معينة، بنقود زيد المعينـة، والفرق بينها وبين التي  ا موصوفة غير معينة، بنقود زيد المعينـة، والفرق بينها وبين التي يسـتبدل محمد نقـودً يسـتبدل محمد نقـودً

قبلها: أنَّ نقود محمد في هذه الصورة غير ثابتة في ذمة أحد.قبلها: أنَّ نقود محمد في هذه الصورة غير ثابتة في ذمة أحد.
الحالـة الرابعـة: الحالـة الرابعـة: صرف النقـد الموصوف في الذمـة بنقد موصوف فـي الذمة، صرف النقـد الموصوف في الذمـة بنقد موصوف فـي الذمة، 

ا موصوفة غير معينة، بنقود زيد الغير معينة. ا موصوفة غير معينة، بنقود زيد الغير معينة.وصورتها: أن يستبدل محمد نقودً وصورتها: أن يستبدل محمد نقودً
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وجميع هذه الحالات عدا الحالة الأولى لا أثر لاستقرار الدين في مشروعيتها، وجميع هذه الحالات عدا الحالة الأولى لا أثر لاستقرار الدين في مشروعيتها، 
فلا معنى لإطالة البحث حولها.فلا معنى لإطالة البحث حولها.

صورة الحالة الأولى: صورة الحالة الأولى: اشتر خالدٌ سيارة من محمد بتسعين ألف ريال، ثمَّ أراد اشتر خالدٌ سيارة من محمد بتسعين ألف ريال، ثمَّ أراد 
محمدٌ أن يعتاض عن دين خالد (التسـعين ألف ريال)، تسـع مئة دينار بحريني يعادل محمدٌ أن يعتاض عن دين خالد (التسـعين ألف ريال)، تسـع مئة دينار بحريني يعادل 
هذه القيمة، فما مد أثر استقرار الدين في ذمة خالد على مشروعية هذه المعاملة؟هذه القيمة، فما مد أثر استقرار الدين في ذمة خالد على مشروعية هذه المعاملة؟

تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:
اتفق مصححو بيع الديناتفق مصححو بيع الدين(١) على مشروعية صرف الدين المستقر في الذمة على  على مشروعية صرف الدين المستقر في الذمة على 
مـن هو عليهمـن هو عليه(٢)، واختلفوا في تأثير اسـتقراره على حكم صرفـه على من هو عليه على ، واختلفوا في تأثير اسـتقراره على حكم صرفـه على من هو عليه على 

النحو الآتي:النحو الآتي:
انظـر: المبسـوط للسرخسـي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائـع الصنائـع للكاسـاني ()، بدائـع الصنائـع للكاسـاني (١٨٢١٨٢/٥، ، ١٨١١٨١)، )،  انظـر: المبسـوط للسرخسـي (   (١)
المدونـة (المدونـة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر ()، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر (٦٣٦٣/٣)، مغنـي المحتـاج )، مغنـي المحتـاج 
للمـرداوي  الإنصـاف  للمـرداوي )،  الإنصـاف   ،(٨٤٨٤/٢) للأنصـاري  المطالـب  أسـنى   ،() للأنصـاري  المطالـب  أسـنى   ،(٣٧٨٣٧٨/٣) (للشـربيني  للشـربيني 

(١١٠١١٠/٥)، المحلى لابن حزم ()، المحلى لابن حزم (٤٥١٤٥١/٧).).
ينـص الحنفية على اسـتثناء (الصـرف) من جواز التصـرف في الثمن قبـل القبض، ولعلهم  ينـص الحنفية على اسـتثناء (الصـرف) من جواز التصـرف في الثمن قبـل القبض، ولعلهم    (٢)

قون في الصرف بين حالتين: فرِّ قون في الصرف بين حالتين:-والله أعلم- يُ فرِّ -والله أعلم- يُ
، فلا يجـوز التصرف في البدل قبل القبض،  ، فلا يجـوز التصرف في البدل قبل القبض،  إذا كان العقد عقد صرف ابتداءً الحالـة الأولـى: إذا كان العقد عقد صرف ابتداءً الحالـة الأولـى:   
ومنـه قول الكاسـاني فـي البدائع (ومنـه قول الكاسـاني فـي البدائع (٢٣٤٢٣٤/٥): ويجـوز التصرف في الأثمـان قبل القبض إلا ): ويجـوز التصرف في الأثمـان قبل القبض إلا 

الصرف.الصرف.
ا  ، وإنما يؤول إلى الصرف، كما لو باع لحمً ا  ألا يكون العقد عقد صرفٍ ابتداءً ، وإنما يؤول إلى الصرف، كما لو باع لحمً الحالـة الثانيـة: ألا يكون العقد عقد صرفٍ ابتداءً الحالـة الثانيـة:   
بألـف ريـال، ثمَّ أبـدل هذه الألـف ريال بثمانيـن دينـار كويتي، فهـذه المصارفة فـي الذمة بألـف ريـال، ثمَّ أبـدل هذه الألـف ريال بثمانيـن دينـار كويتي، فهـذه المصارفة فـي الذمة 
المشـروعة عندهم وعند غيرهم، ومنه قول السرخسي في المبسوط (المشـروعة عندهم وعند غيرهم، ومنه قول السرخسي في المبسوط (١٤١٤/٢): والاستبدال ): والاستبدال 
بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع، والأصل فيه حديث ابن عمر حيث سأل رسول الله بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع، والأصل فيه حديث ابن عمر حيث سأل رسول الله 
 فقـال: إني أبيع الإبل بالبقيـع فربما أبيعه بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم فقال  فقـال: إني أبيع الإبل بالبقيـع فربما أبيعه بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم فقال 

.« لٌ مَ ا عَ مَ يْنَكُ لَيْسَ بَ ا، وَ تُمَ قْ تَرَ ا افْ أْسَ إِذَ »«لاَ بَ لٌ مَ ا عَ مَ يْنَكُ لَيْسَ بَ ا، وَ تُمَ قْ تَرَ ا افْ أْسَ إِذَ : : «لاَ بَ
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الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:
القول الأول: القول الأول: عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية صرفه لمن هو عليه، ولذا عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية صرفه لمن هو عليه، ولذا 
ا؛ وإليـه ذهـب الحنفية(١)، ،  ăا؛ وإليـه ذهـب الحنفيةفهـم لا يشـترطون لصحة صـرف الديـن أن يكون مسـتقر ăفهـم لا يشـترطون لصحة صـرف الديـن أن يكون مسـتقر

والمالكيةوالمالكية(٢)، وقول عند الشافعية، وقول عند الشافعية(٣)، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة(٤).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية صرفه لمن هـو عليه، وذلك تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية صرفه لمن هـو عليه، وذلك 
ا لا يتطرق إليه الانفسـاخ، فلا  ا لا يتطرق إليه الانفسـاخ، فلا باعتباره شـرطًا لصحـة الصرف، إلاّ إذا كان الدين لازمً باعتباره شـرطًا لصحـة الصرف، إلاّ إذا كان الدين لازمً

يشترط الاستقرار في هذه الحالة؛ وإليه ذهب الشافعيةيشترط الاستقرار في هذه الحالة؛ وإليه ذهب الشافعية(٥) فيما يظهر فيما يظهر(٦).
ا  ا تأثير اسـتقرار الديـن في مشـروعية صرفه لمن هو عليـه تأثيرً القـول الثالـث: القـول الثالـث: تأثير اسـتقرار الديـن في مشـروعية صرفه لمن هو عليـه تأثيرً
ا، فمتى كان الدين غير مسـتقر لم  ـا، وذلك باعتباره شـرطًا لصحة الصرف مطلقً ا، فمتى كان الدين غير مسـتقر لم مطلقً ـا، وذلك باعتباره شـرطًا لصحة الصرف مطلقً مطلقً

يصح صرفه؛ وإليه ذهب الحنابلةيصح صرفه؛ وإليه ذهب الحنابلة(٧).
الأدلة:الأدلة:

هذه المسـألة فرعٌ عن مسـألة بيع الدين على من هو عليـه، وأدلتها واحدة، فلا هذه المسـألة فرعٌ عن مسـألة بيع الدين على من هو عليـه، وأدلتها واحدة، فلا 
حاجة لتكرار عرض الأدلة.حاجة لتكرار عرض الأدلة.

انظر: المبسوط للسرخسي (١٢٥١٢٥/١٣١٣)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (١٨٢١٨٢/٥، ، ١٨١١٨١).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)
انظر: المدونة (٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦٣٦٣/٣).). انظر: المدونة (   (٢)

انظر: مغني المحتاج للشربيني (٣٧٨٣٧٨/٣)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (٨٤٨٤/٢).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٣)
انظر: الإنصاف للمرداوي (١١٠١١٠/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٤)

انظر: المجموع شـرح المهذب للنووي (٢٧٢٢٧٢/٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر )، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر  انظر: المجموع شـرح المهذب للنووي (   (٥)
الهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (الهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (٤٠٥٤٠٥/٤)، نهاية الزين للجاوي ()، نهاية الزين للجاوي (٢٣٦٢٣٦).).

وقد بيَّنتُ في مسألة (أثر استقرار الدين في بيعه) تفصيل قول الشافعية. وقد بيَّنتُ في مسألة (أثر استقرار الدين في بيعه) تفصيل قول الشافعية.   (٦)
انظـر: الفـروع لابن مفلـح (٣٣١٣٣١/٦)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١١٠١١٠/٥)، شـرح منتهـى )، شـرح منتهـى  انظـر: الفـروع لابن مفلـح (   (٧)

الإرادات للبهوتي (الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢).).
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في المقاصةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في المقاصة
صورة المسألة: صورة المسألة: للوقوف على التصور الدقيق لتأثير استقرار الدين في مشروعية للوقوف على التصور الدقيق لتأثير استقرار الدين في مشروعية 
، ثم بيان ما يندرج تحتها من أقسام، وهي  ، ثم بيان ما يندرج تحتها من أقسام، وهي المقاصة، لا بد من بيان المراد بالمقاصة أولاً المقاصة، لا بد من بيان المراد بالمقاصة أولاً

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
رفـت المقاصـة بعـدة تعاريـف تختلـف شـكلاً وتتفـق  رفـت المقاصـة بعـدة تعاريـف تختلـف شـكلاً وتتفـق عُ المـراد بالمقاصـة: المـراد بالمقاصـة: عُ
ا تعريفها بأنها: «إسـقاط ما لك مـن دين على  ا تعريفها بأنها: «إسـقاط ما لك مـن دين على ، ولعـل من أحسـنها تحريـرً مضمونًـامضمونًـا(١)، ولعـل من أحسـنها تحريـرً

غريمك في مقابل ما له عليك بشروطه»غريمك في مقابل ما له عليك بشروطه»(٢).
أقسـام المقاصـةأقسـام المقاصـة(٣): : تنقسـم المقاصة من حيث اشـتراط الرضا فيهـا إلى ثلاثة تنقسـم المقاصة من حيث اشـتراط الرضا فيهـا إلى ثلاثة 

أقسام على النحو الآتي:أقسام على النحو الآتي:
القسـم الأول: القسـم الأول: المقاصة الجبرية (الوجوبية)، وهـي: المقاصة التي يتماثل فيها المقاصة الجبرية (الوجوبية)، وهـي: المقاصة التي يتماثل فيها 

، ولا تفتقر إلى طلب المتداينين ولا إلى رضاهم(٤). ا وصفةً وحلولاً ، ولا تفتقر إلى طلب المتداينين ولا إلى رضاهمالدينان جنسً ا وصفةً وحلولاً الدينان جنسً
القسـم الثانـي: القسـم الثانـي: المقاصة الجبريـة الطلبية، وهي: المقاصـة التي تحصل بطلب المقاصة الجبريـة الطلبية، وهي: المقاصـة التي تحصل بطلب 

أحد المتداينين، فتقع دون الحاجة إلى رضا الآخرأحد المتداينين، فتقع دون الحاجة إلى رضا الآخر(٥).
انظر على سبيل المثال: شرح حدود ابن عرفة (٣٠١٣٠١)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٥٩٤٥٩٤/٤).). انظر على سبيل المثال: شرح حدود ابن عرفة (   (١)

الشرح الكبير للدردير (٢٢٧٢٢٧/٣).). الشرح الكبير للدردير (   (٢)
انظـر: المقاصـة في الفقه الإسـلامي لمحمد سـلام مدكـور (١٠٧١٠٧-١٢٠١٢٠)، المقاصة لفايز )، المقاصة لفايز  انظـر: المقاصـة في الفقه الإسـلامي لمحمد سـلام مدكـور (   (٣)

محمد حسين (محمد حسين (١١٣١١٣)، المعايير الشرعية ()، المعايير الشرعية (٤٩٤٩).).
انظر: المبسوط للسرخسي (١٤٩١٤٩/٣٠٣٠)، درر الحكام لعلي حيدر ()، درر الحكام لعلي حيدر (٨٧٨٧/٣)، تحفة المحتاج )، تحفة المحتاج  انظر: المبسوط للسرخسي (   (٤)
لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (٢٤٨٢٤٨/٤)، مغني المحتاج للشـربيني ()، مغني المحتاج للشـربيني (٥٠٩٥٠٩/٦)، المسائل الفقهية من )، المسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٣٨٢٣٨٢/١)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٢٨٧٢٨٧/١٠١٠)، )، 
شـرح المنتهى للبهوتي (شـرح المنتهى للبهوتي (٩٩٩٩/٢)، ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ الفقهاء وإن كانوا لا يسـمونها )، ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ الفقهاء وإن كانوا لا يسـمونها 

بهذه التسمية، لكن يمكن التعرف على هذا القسم من خلال تمييزهم لأحكامه.بهذه التسمية، لكن يمكن التعرف على هذا القسم من خلال تمييزهم لأحكامه.
انظر: المبسـوط للسرخسـي (١٤٩١٤٩/٣٠٣٠-١٥٠١٥٠)، بدائع الصنائع للكاسـاني ()، بدائع الصنائع للكاسـاني (٢٠٧٢٠٧/٥)،)، انظر: المبسـوط للسرخسـي (   (٥)= = 
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القسـم الثالـث: القسـم الثالـث: المقاصـة الاتفاقيـة، وهـي: المقاصـة التـي لا تقـع إلا برضا المقاصـة الاتفاقيـة، وهـي: المقاصـة التـي لا تقـع إلا برضا 
المتداينينالمتداينين(١).

ولأنَّ القسـم المتأثر باستقرار الدين هو القسـم الأولولأنَّ القسـم المتأثر باستقرار الدين هو القسـم الأول(٢) فسأكتفي -بإذن الله-  فسأكتفي -بإذن الله- 
ببيان صورته.ببيان صورته.

صورة المقاصة الجبرية، وأثر استقرار الدين فيها:صورة المقاصة الجبرية، وأثر استقرار الدين فيها:
لو اشـتر محمد مـن خالد كتبًا بقيمة ألف ريال مؤجلة، ثمَّ اسـتأجر خالد من لو اشـتر محمد مـن خالد كتبًا بقيمة ألف ريال مؤجلة، ثمَّ اسـتأجر خالد من 
محمد شقة بمثل القيمة والأجل، فما هو حكم وقوع المقاصة في الدينين؟ وما هو أثر محمد شقة بمثل القيمة والأجل، فما هو حكم وقوع المقاصة في الدينين؟ وما هو أثر 

استقرار الدين في مشروعية هذه المقاصة؟استقرار الدين في مشروعية هذه المقاصة؟
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

أمـا بالنسـبة لوقوع المقاصة الجبريـة ابتداءً فإنها محل اتفـاق بين جمهور أهل أمـا بالنسـبة لوقوع المقاصة الجبريـة ابتداءً فإنها محل اتفـاق بين جمهور أهل 
العلم من الحنفيةالعلم من الحنفية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)،....................................................................................................
منح الجليل للشيخ عليش (٤١٠٤١٠/٥)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٥٩٤٥٩٤/٤)، مغني المحتاج )، مغني المحتاج  منح الجليل للشيخ عليش (=   =
للشـربيني (للشـربيني (٥٠٩٥٠٩/٦)، نهايـة المحتاج للرملي ()، نهايـة المحتاج للرملي (٤٢٤٤٢٤/٨)، الفـروع لابن مفلح ()، الفـروع لابن مفلح (٣٣٧٣٣٧/٦)، )، 

الإنصاف للمرداوي (الإنصاف للمرداوي (١١٨١١٨/٥).).
انظـر: تبييـن الحقائـق للزيلعـي (١٤٠١٤٠/٤)، البحـر الرائـق لابن نجيـم ()، البحـر الرائـق لابن نجيـم (٢١٦٢١٦/٦)، شـرح )، شـرح  انظـر: تبييـن الحقائـق للزيلعـي (   (١)
الخرشـي (الخرشـي (٣٨٣٨/٥)، مواهـب الجليـل للحطـاب ()، مواهـب الجليـل للحطـاب (٣١٠٣١٠/٤)، مغنـي المحتـاج للشـربيني )، مغنـي المحتـاج للشـربيني 
(٥٠٩٥٠٩/٦)، نهايـة المحتـاج للرملي ()، نهايـة المحتـاج للرملي (٤٢٤٤٢٤/٨)، الفـروع لابن مفلح ()، الفـروع لابن مفلح (٣٣٧٣٣٧/٦)، الإنصاف )، الإنصاف 

للمرداوي (للمرداوي (١١٨١١٨/٥).).
والسـبب فـي ذلـك أنَّ القول بتأثير اسـتقرار الديـن في مشـروعية المقاصة هـو قول بعض  والسـبب فـي ذلـك أنَّ القول بتأثير اسـتقرار الديـن في مشـروعية المقاصة هـو قول بعض    (٢)
الحنابلـة، والحنابلـة يحصـرون مشـروعية المقاصة في القسـم الأول فقط، انظـر: المغني الحنابلـة، والحنابلـة يحصـرون مشـروعية المقاصة في القسـم الأول فقط، انظـر: المغني 

لابن قدامة (لابن قدامة (٢٨٧٢٨٧/١٠١٠)، الفروع لابن مفلح ()، الفروع لابن مفلح (٣٣٧٣٣٧/٦)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١٨١١٨/٥).).
انظر: المبسوط للسرخسي (١٤٩١٤٩/٣٠٣٠)، درر الحكام لعلي حيدر ()، درر الحكام لعلي حيدر (٨٧٨٧/٣).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٣)

انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٤٨٢٤٨/٤)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٥٠٩٥٠٩/٦).). انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (   (٤)
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ا(٢)، ،  ا، وخالف في ذلـك المالكية فلم يروا وقوع المقاصة بين الدينين جبرً والحنابلـةوالحنابلـة(١)، وخالف في ذلـك المالكية فلم يروا وقوع المقاصة بين الدينين جبرً
وأما بالنسـبة للمسـألة محل البحث، وهي تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية المقاصة وأما بالنسـبة للمسـألة محل البحث، وهي تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية المقاصة 

الجبرية، فقد اختلف أهل العلم فيه إلى قولين:الجبرية، فقد اختلف أهل العلم فيه إلى قولين:
القـول الأول: القـول الأول: عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية المقاصـة الجبرية، إذ لا عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية المقاصـة الجبرية، إذ لا 
يعتبر استقرار الدين شرطًا لصحة المقاصة الجبرية، وهو قول الجمهور من الحنفيةيعتبر استقرار الدين شرطًا لصحة المقاصة الجبرية، وهو قول الجمهور من الحنفية(٣)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: تأثير اسـتقرار الدين فـي مشـروعية المقاصة الجبريـة؛ إذ يعتبر تأثير اسـتقرار الدين فـي مشـروعية المقاصة الجبريـة؛ إذ يعتبر 

ا(٦). اوإليه ذهب بعض الحنابلة اتجاهً استقرار الدين شرطًا لصحة المقاصة الجبريةاستقرار الدين شرطًا لصحة المقاصة الجبرية، ، وإليه ذهب بعض الحنابلة اتجاهً
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
الـذي يظهـر لي -واللـه أعلم- أنه يمكن الاسـتدلال لأصحـاب القول الأول الـذي يظهـر لي -واللـه أعلم- أنه يمكن الاسـتدلال لأصحـاب القول الأول 
-القائليـن بعدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية المقاصة الجبريـة-: بأنَّ المقاصة -القائليـن بعدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية المقاصة الجبريـة-: بأنَّ المقاصة 
ليسـت من قبيل المعاوضات، فلا يشـترط فيها ما يشـترط في المعاوضات، فإذا كان ليسـت من قبيل المعاوضات، فلا يشـترط فيها ما يشـترط في المعاوضات، فإذا كان 
الرضا -وهو شرط البيع- ساقطًا في هذه الصورة من المقاصة، فإنَّ سقوط الاستقرار الرضا -وهو شرط البيع- ساقطًا في هذه الصورة من المقاصة، فإنَّ سقوط الاستقرار 
من باب أولى، بل إنَّ الحنفية والشافعية لا يرون اشتراط الاستقرار في بيع الدين على من باب أولى، بل إنَّ الحنفية والشافعية لا يرون اشتراط الاستقرار في بيع الدين على 
من هو عليه -وهو من قبيل المعاوضات- فكيف يشـترطونه في باب الإسقاط، «وأما من هو عليه -وهو من قبيل المعاوضات- فكيف يشـترطونه في باب الإسقاط، «وأما 

انظر: المغني لابن قدامة (٢٨٧٢٨٧/١٠١٠)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٩٩٩٩/٢).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)
انظر: منح الجليل للشيخ عليش (٤١٠٤١٠/٥)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٥٩٤٥٩٤/٤).). انظر: منح الجليل للشيخ عليش (   (٢)

انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢١٧٢١٧/٦)، درر الحكام لعلي حيدر ()، درر الحكام لعلي حيدر (٨٧٨٧/٣).). انظر: البحر الرائق لابن نجيم (   (٣)
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٥٠٩٥٠٩/٦)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (٤٩٣٤٩٣/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٤)

انظر: المغني لابن قدامة (٢٨٧٢٨٧/١٠١٠)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٩٩٩٩/٢).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٥)
انظر: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني (٢٣٥٢٣٥/٣).). انظر: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني (   (٦)
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مقابلة الإسـقاط عند تسـاوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من مقابلة الإسـقاط عند تسـاوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من 
أحدهما، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط إذا لم يشترط الرضا»أحدهما، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط إذا لم يشترط الرضا»(١).

دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
يمكن الاستدلال لأصحاب القول الثاني -القائلين باشتراط استقرار الدين في يمكن الاستدلال لأصحاب القول الثاني -القائلين باشتراط استقرار الدين في 
مشـروعية المقاصـة الجبرية-: أنَّ المقاصة الجبرية تشـبه بيع الديـن من حيث مقابلة مشـروعية المقاصـة الجبرية-: أنَّ المقاصة الجبرية تشـبه بيع الديـن من حيث مقابلة 
الدينيـن لبعضهمـا البعـض، فمقابلة غير المسـتقر بالمسـتقر تعرض الثانـي للفوات، الدينيـن لبعضهمـا البعـض، فمقابلة غير المسـتقر بالمسـتقر تعرض الثانـي للفوات، 

فيسقط حق صاحبه، وفي هذا ظلم على صاحبه.فيسقط حق صاحبه، وفي هذا ظلم على صاحبه.
يناقـش: يناقـش: يمكن مناقشـة دليلهم بأنَّ المراد هو عدم اشـتراط الاسـتقرار في كلا يمكن مناقشـة دليلهم بأنَّ المراد هو عدم اشـتراط الاسـتقرار في كلا 

الدينين، لا في أحدهما دون الآخر.الدينين، لا في أحدهما دون الآخر.
جواب المناقشـة: جواب المناقشـة: يشـكل عليهم أنهـم يجـرون المقاصة على دينيـن أحدهما يشـكل عليهم أنهـم يجـرون المقاصة على دينيـن أحدهما 

مستقر والآخر غير مستقرمستقر والآخر غير مستقر(٢).
تفصيل المذهب عند الحنابلة في تأثير استقرار الدين في مشروعية المقاصة:تفصيل المذهب عند الحنابلة في تأثير استقرار الدين في مشروعية المقاصة:

ممـا يبدو جليăـا للباحث -من خلال ما مرَّ من المسـائل المتعلقة بالدين- تأثير ممـا يبدو جليăـا للباحث -من خلال ما مرَّ من المسـائل المتعلقة بالدين- تأثير 
وصف استقرار الدين على عامة مسائل بيعه عند الحنابلة، غير أنهم في باب المقاصة وصف استقرار الدين على عامة مسائل بيعه عند الحنابلة، غير أنهم في باب المقاصة 
عدلوا عن سـننهم في اشتراط اسـتقرار الدين، على الرغم من وجود الشبه بين حالتي عدلوا عن سـننهم في اشتراط اسـتقرار الدين، على الرغم من وجود الشبه بين حالتي 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (٨٣٨٣/٢).). قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (   (١)
قال في كشاف القناع (٥٦١٥٦١/٤): (لكن لو كان له) أي: المكاتب (على السيد) من ثمن مبيع ): (لكن لو كان له) أي: المكاتب (على السيد) من ثمن مبيع  قال في كشاف القناع (   (٢)
تلَف ونحوه (مثل ماله) أي: السيد (عليه) من دين الكتابة (حصل التقاص  تلَف ونحوه (مثل ماله) أي: السيد (عليه) من دين الكتابة (حصل التقاص أو قرض أو قيمة مُ أو قرض أو قيمة مُ
وعتـق) المكاتـب (عليه)؛ لأنه لم يبق عليه شـيء من دين الكتابة، ووجب على السـيد أداء وعتـق) المكاتـب (عليه)؛ لأنه لم يبق عليه شـيء من دين الكتابة، ووجب على السـيد أداء 
الربـع إن لـم يكن دفعه قبل أو وضعه، وعلم مما هنا أن المقاصة ليس من شـرطها اسـتقرار الربـع إن لـم يكن دفعه قبل أو وضعه، وعلم مما هنا أن المقاصة ليس من شـرطها اسـتقرار 

الدينين؛ إذ دين الكتابة ليس بمستقر.الدينين؛ إذ دين الكتابة ليس بمستقر.
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بيع الدين على من هو عليه وبين المقاصةبيع الدين على من هو عليه وبين المقاصة(١)، ومن هنا ربما طرأ استشـكال عن سـبب ، ومن هنا ربما طرأ استشـكال عن سـبب 
العـدول، خاصـة إذا ما علم أنَّ منهم من التزم الطريقة وقال باشـتراط الاسـتقرار هنا، العـدول، خاصـة إذا ما علم أنَّ منهم من التزم الطريقة وقال باشـتراط الاسـتقرار هنا، 

وللإجابة عن هذا الاستشكال أقول:وللإجابة عن هذا الاستشكال أقول:
لـم أجـد من نصَّ علـى اشـتراط تأثير اسـتقرار الدين فـي مشـروعية المقاصة لـم أجـد من نصَّ علـى اشـتراط تأثير اسـتقرار الدين فـي مشـروعية المقاصة 
الجبرية، سـو الكرميالجبرية، سـو الكرمي(٢) في غاية المنتهى بقوله: «ومن استحق على غريمه مثل ماله  في غاية المنتهى بقوله: «ومن استحق على غريمه مثل ماله 
ين»(٣)، فاشترط ، فاشترط  ا، ويتجه: وكانا مستقرَّ لين أجلاً واحدً ا وصفة حالَّين أو مؤجَّ ين»عليه قدرً ا، ويتجه: وكانا مستقرَّ لين أجلاً واحدً ا وصفة حالَّين أو مؤجَّ عليه قدرً
ح محققـو المذهب ممن جـاء بعده  ح محققـو المذهب ممن جـاء بعده اسـتقرار الدينيـن لحصـول المقاصـة، وقـد صـرَّ اسـتقرار الدينيـن لحصـول المقاصـة، وقـد صـرَّ
بمخالفتـه للمذهب بهذا الشـرط، فقد بيَّن البهوتي في شـرح المنتهـىبمخالفتـه للمذهب بهذا الشـرط، فقد بيَّن البهوتي في شـرح المنتهـى(٤) والإقناع والإقناع(٥)، ، 
والخلوتيوالخلوتي(٦) في حاشيته في حاشيته(٧)،..................................................................................................................
من حيث المقابلة بين الدينين، وأن المعاملة لا تعدو ذمتي الدائن والمدين فليس ثمة طرف  من حيث المقابلة بين الدينين، وأن المعاملة لا تعدو ذمتي الدائن والمدين فليس ثمة طرف    (١)

ثالث.ثالث.
ث فقيه. مؤرخ،  هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، محدِّ ث فقيه. مؤرخ،   هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، محدِّ  (٢)
أديـب، وأخذ عن الشـيخ محمد المرداوي وعن القاضي يحيـى الحجاوي وأحمد الغنيمي أديـب، وأخذ عن الشـيخ محمد المرداوي وعن القاضي يحيـى الحجاوي وأحمد الغنيمي 
وغيرهـم. وهـو أحد أكابر علمـاء الحنابلة بمصـر. واشـتغل بالإفتاء والتدريـس والتحقيق وغيرهـم. وهـو أحد أكابر علمـاء الحنابلة بمصـر. واشـتغل بالإفتاء والتدريـس والتحقيق 
والتصنيـف. مـن تصانيفه: غاية المنتهى فـي الجمع بين الإقناع والمنتهـى، ودليل الطالب، والتصنيـف. مـن تصانيفه: غاية المنتهى فـي الجمع بين الإقناع والمنتهـى، ودليل الطالب، 
وقائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وتوقيف الفريقين على خلود أهل الدارين. وقائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وتوقيف الفريقين على خلود أهل الدارين. 

توفي عام توفي عام ١٠٣٣١٠٣٣ ه. ه.
انظر: خلاصة الأثر (٣٥٨٣٥٨/٤)، والأعلام ()، والأعلام (٨٨٨٨/٨)، ومعجم المؤلفين ()، ومعجم المؤلفين (٢١٨٢١٨/١٢١٢).). انظر: خلاصة الأثر (   

غاية المنتهى للكرمي (٥٨٨٥٨٨/١).). غاية المنتهى للكرمي (  انظر: شرح المنتهى للبهوتي (٩٩٩٩/٢).).(٣)  انظر: شرح المنتهى للبهوتي (   (٤)
انظر: كشاف القناع للبهوتي (٥٦١٥٦١/٤).). انظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٥)

هـو محمـد بن أحمد بن علـي البهوتي، الشـهير بالخلوتي. فقيه حنبلي مصـري. لازم خاله  هـو محمـد بن أحمد بن علـي البهوتي، الشـهير بالخلوتي. فقيه حنبلي مصـري. لازم خاله    (٦)
، له «تحريرات» على الإقناع وعلى المنتهى، في الفقه، وله: «حاشية  مة منصور البهوتيّ ، له «تحريرات» على الإقناع وعلى المنتهى، في الفقه، وله: «حاشية العلاّ مة منصور البهوتيّ العلاّ

الإقناع»، و«حاشية المنتهى». توفي الإقناع»، و«حاشية المنتهى». توفي ١٠٨٨١٠٨٨ ه. ه.
انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (٨٦٩٨٦٩/٢)، الأعلام للزركلي ()، الأعلام للزركلي (١٢١٢/٦).). انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (   

انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى (٥٩٥٩/٣).). انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى (   (٧)
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وابن العمادوابن العماد(١) في شرحه للغاية في شرحه للغاية(٢)، والرحيباني، والرحيباني(٣)()(٤) في شرحه لها كذلك بعض الأمثلة  في شرحه لها كذلك بعض الأمثلة 
التـي تبيـن مخالفته المذهب في ذلك، وعليه فالذي يظهـر -والله أعلم- أنَّ الكرمي، التـي تبيـن مخالفته المذهب في ذلك، وعليه فالذي يظهـر -والله أعلم- أنَّ الكرمي، 
ا، إلا أنه لا يصلح اعتبار ذلك مذهبًا، غير أن المتأمل  ا، إلا أنه لا يصلح اعتبار ذلك مذهبًا، غير أن المتأمل وإن عدَّ اشتراط الاستقرار اتجاهً وإن عدَّ اشتراط الاستقرار اتجاهً
ا في العديد من المعاملات المالية، لا  ا مؤثـرً ا في العديد من المعاملات المالية، لا نظرة الحنابلة للاسـتقرار، واعتباره وصفً ا مؤثـرً نظرة الحنابلة للاسـتقرار، واعتباره وصفً
ا؛ إذ المسـتغرب عـدول الحنابلة عن  ا؛ إذ المسـتغرب عـدول الحنابلة عن يسـتغرب توجيـه الكرمي، بل على العكس تمامً يسـتغرب توجيـه الكرمي، بل على العكس تمامً
اشـتراط الاسـتقرار هنـا، نعم؛ قد يقال بـأنَّ تعليلهم عدم اشـتراط اسـتقرار الدين في اشـتراط الاسـتقرار هنـا، نعم؛ قد يقال بـأنَّ تعليلهم عدم اشـتراط اسـتقرار الدين في 
المقاصة أنها ليست عقد تمليك، بل إسقاط، وعلة منع التصرف في الدين غير المستقر المقاصة أنها ليست عقد تمليك، بل إسقاط، وعلة منع التصرف في الدين غير المستقر 
هي عدم تمام الملك فيه، وعليه فلا يتوجه اشتراط الاستقرار هنا بالنسبة للمقاصة من هي عدم تمام الملك فيه، وعليه فلا يتوجه اشتراط الاستقرار هنا بالنسبة للمقاصة من 
هـذا الوجـه، فالمقاصـة إنما هي إسـقاط موجود، لا إنشـاء عقد ملكيـة جديد، وعدم هـذا الوجـه، فالمقاصـة إنما هي إسـقاط موجود، لا إنشـاء عقد ملكيـة جديد، وعدم 
إلحاق المقاصة بهذا الاعتبار متوجه لو كان هو العلة الوحيدة التي يقتصرون عليها في إلحاق المقاصة بهذا الاعتبار متوجه لو كان هو العلة الوحيدة التي يقتصرون عليها في 
هـو محمـد بن محمد بن علي بن محمد، شـمس الديـن، الحملي، ثم البلبيسـي، القاهري،  هـو محمـد بن محمد بن علي بن محمد، شـمس الديـن، الحملي، ثم البلبيسـي، القاهري،    (١)
الشـافعي، المعروف بابن العماد. فقيه، مفسـر. أخذ الفقه عن البرهان الفاقوسي، والجلال الشـافعي، المعروف بابن العماد. فقيه، مفسـر. أخذ الفقه عن البرهان الفاقوسي، والجلال 
ا على أبي الفتـح المراغي  ا على أبي الفتـح المراغي ابن الملقن والشـمس البيشـي والشـهاب الزواوي. وسـمع أيضً ابن الملقن والشـمس البيشـي والشـهاب الزواوي. وسـمع أيضً
والتقي بن فهد وغيرهم. من تصانيفه: كشـف السـرائر في معنى الوجوه والأشـباه والنظائر، والتقي بن فهد وغيرهم. من تصانيفه: كشـف السـرائر في معنى الوجوه والأشـباه والنظائر، 

ومختصر تفسير البيضاوي، وتعليق على المنهاج إلى باب الزكاة.ومختصر تفسير البيضاوي، وتعليق على المنهاج إلى باب الزكاة.
انظر: الضوء اللامع (١٦٢١٦٢/٩)، وهدية العارفين ()، وهدية العارفين (٢١٢٢١٢/٢)، والأعلام ()، والأعلام (٢٧٩٢٧٩/٧)، ومعجم )، ومعجم  انظر: الضوء اللامع (   

المؤلفين (المؤلفين (٢٥١٢٥١/١).).
انظر: بغية أولي النهى لابن العماد الحنبلي (٣٥٢٣٥٢/٥).). انظر: بغية أولي النهى لابن العماد الحنبلي (   (٢)

الشـيخ العلامـة مصطفى بن سـعد بـن عبـدة الرحيباني، الفقيـه، الحنبلي، ولد سـنة خمس  الشـيخ العلامـة مصطفى بن سـعد بـن عبـدة الرحيباني، الفقيـه، الحنبلي، ولد سـنة خمس    (٣)
وسـتين ومئة وألف في قرية الرحيبة من أعمال دمشـق، ثم رحل منها إلى دمشق الشام فأخذ وسـتين ومئة وألف في قرية الرحيبة من أعمال دمشـق، ثم رحل منها إلى دمشق الشام فأخذ 
بهـا الفقه عـن أحمد البعلي، وبه تخرج وانتفع، انتهت إليه رياسـة الفقـه، ولي نظام الجامع بهـا الفقه عـن أحمد البعلي، وبه تخرج وانتفع، انتهت إليه رياسـة الفقـه، ولي نظام الجامع 
الأموي بدمشـق، ومن مؤلفاته مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى، وله كتاب سـماه الأموي بدمشـق، ومن مؤلفاته مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى، وله كتاب سـماه 
تحفـة العبـاد بما فـي اليوم والليلة من الأوراد، توفي سـنة تحفـة العبـاد بما فـي اليوم والليلة من الأوراد، توفي سـنة ١٢٤٣١٢٤٣ ه. انظر: تسـهيل السـابلة  ه. انظر: تسـهيل السـابلة 

لصالح بن عثيمين (لصالح بن عثيمين (١٦٧١١٦٧١/٣).).
انظر: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني (٢٣٥٢٣٥/٣).). انظر: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني (   (٤)



١٦٠١٦٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

المنع، لكنَّ المتأمل يجد أنهم يعللون بعلة أخر ظاهرة الوجود في المقاصة، وهي: المنع، لكنَّ المتأمل يجد أنهم يعللون بعلة أخر ظاهرة الوجود في المقاصة، وهي: 
التعـرض للفسـخ والانقطـاع، يقول التنوخـي في تعليـل المنع من التصـرف في دين التعـرض للفسـخ والانقطـاع، يقول التنوخـي في تعليـل المنع من التصـرف في دين 
ا غير مستقر؛ لأنه بعرضية  ا غير مستقر؛ لأنه بعرضية السلم: «وأما كون من أحال على السلم لا يصح؛ فلأنه أيضً السلم: «وأما كون من أحال على السلم لا يصح؛ فلأنه أيضً
الفسـخ بالانقطاعالفسـخ بالانقطاع(١)»، ويقول ابن قدامة في تعليل المنع من التصرف في دين الكتابة: »، ويقول ابن قدامة في تعليل المنع من التصرف في دين الكتابة: 
«ولنـا أنه ديـن غير مسـتقر، فلم يجز بيعـه، كدين السـلم، ودليل عدم الاسـتقرار، أنه «ولنـا أنه ديـن غير مسـتقر، فلم يجز بيعـه، كدين السـلم، ودليل عدم الاسـتقرار، أنه 
معـرض للسـقوط بعجز المكاتب، ولأنه لا يملك السـيد إجبار العبـد على أدائه، ولا معـرض للسـقوط بعجز المكاتب، ولأنه لا يملك السـيد إجبار العبـد على أدائه، ولا 

إلزامه بتحصيله، فلم يجز بيعه، كالعدة بالتبرع»إلزامه بتحصيله، فلم يجز بيعه، كالعدة بالتبرع»(٢).
وعليـه: وعليـه: فإنَّ العلـة التي من أجلها يمنع الحنابلة التصرف بالدين غير المسـتقر، فإنَّ العلـة التي من أجلها يمنع الحنابلة التصرف بالدين غير المسـتقر، 
متحققة في المقاصة، فما هو الفرق المؤثر بين المنع من بيع الدين غير المسـتقر على متحققة في المقاصة، فما هو الفرق المؤثر بين المنع من بيع الدين غير المسـتقر على 
من هو عليه، وبين إسـقاط الدين المسـتقر مقابل غير المستقر، من حيث إمكانية عدم من هو عليه، وبين إسـقاط الدين المسـتقر مقابل غير المستقر، من حيث إمكانية عدم 
الحصـول على مقابل غير المسـتقر، فيؤدي ذلك إلى تفويت حـق صاحب الدين غير الحصـول على مقابل غير المسـتقر، فيؤدي ذلك إلى تفويت حـق صاحب الدين غير 
المسـتقر، فهو على سـبيل المثال: لم يسـتفد من اسـتيفاء منفعة العين المؤجرة، وقد المسـتقر، فهو على سـبيل المثال: لم يسـتفد من اسـتيفاء منفعة العين المؤجرة، وقد 

سقط ما له من دين مستقر في ذمة المؤجر.سقط ما له من دين مستقر في ذمة المؤجر.

الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٥٩٩٥٩٩/٢).). الممتع في شرح المقنع للتنوخي (   (١)
المغني لابن قدامة (٤٣٦٤٣٦/١٠١٠).). المغني لابن قدامة (   (٢)



١٦١١٦١

مسائل استقرار الدين في الإجارةمسائل استقرار الدين في الإجارة

المطلب الأول: موجبات استقرار الدين في الإجارةالمطلب الأول: موجبات استقرار الدين في الإجارة

المسألة الأولى: أثر استيفاء المنافع في استقرار دين الأجرةالمسألة الأولى: أثر استيفاء المنافع في استقرار دين الأجرة

صورة المسـألة: صورة المسـألة: اسـتأجر زيدٌ سـيارة من محمد بخمسـة عشـر ألف ريال لمدة اسـتأجر زيدٌ سـيارة من محمد بخمسـة عشـر ألف ريال لمدة 
ثلاثـة أشـهر، واتفقـا علـى أن يبذل زيد الأجـرة لمحمد بعد شـهر من سـريان العقد، ثلاثـة أشـهر، واتفقـا علـى أن يبذل زيد الأجـرة لمحمد بعد شـهر من سـريان العقد، 
فاسـتعمل زيدٌ السـيارة خلال هذه المدة (الشـهر)، فما هو أثر اسـتخدام السيارة على فاسـتعمل زيدٌ السـيارة خلال هذه المدة (الشـهر)، فما هو أثر اسـتخدام السيارة على 

استقرار دين الأجرة في هذه المدة التي استوفيتاستقرار دين الأجرة في هذه المدة التي استوفيت(١) فيها المنفعة؟ فيها المنفعة؟
تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: لا خلاف بين أهل العلم أنَّ العين المستأجرة متى استُوفي لا خلاف بين أهل العلم أنَّ العين المستأجرة متى استُوفي 
ت أجرتها بذلك(٢)، وموضع الخلاف بينهم هو في موجب استقرارها، ، وموضع الخلاف بينهم هو في موجب استقرارها،  ت أجرتها بذلكنفعها فقد استقرَّ نفعها فقد استقرَّ
المـراد باسـتيفاء الشـيء: أخـذه كامـلاً، قال فـي مقاييـس اللغـة (المـراد باسـتيفاء الشـيء: أخـذه كامـلاً، قال فـي مقاييـس اللغـة (١٢٩١٢٩/٦): وتوفيت الشـيء ): وتوفيت الشـيء   (١)
واستوفيته، إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئًا، وانظر: مختار الصحاح للرازي (وفر) (واستوفيته، إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئًا، وانظر: مختار الصحاح للرازي (وفر) (٣٤٣٣٤٣).).
ولعلَّ المراد باسـتيفاء المنفعة: استعمالها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤٦١٤٦/٤): ):  ولعلَّ المراد باسـتيفاء المنفعة: استعمالها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (   

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.
انظـر: المبسـوط للسرخسـي (انظـر: المبسـوط للسرخسـي (٤٤٤٤/٣)، البنايـة للعينـي ()، البنايـة للعينـي (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠)، عقـد الجواهـر الثمينة )، عقـد الجواهـر الثمينة   (٢)
لابن شاس (لابن شاس (٢١٢٢١٢/١)، الذخيرة للقرافي ()، الذخيرة للقرافي (٤٢٤٢/٣)، المهذب للشيرازي ()، المهذب للشيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحاوي )، الحاوي 
للمـاوردي (للمـاوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفة المحتـاج لابن حجر الهيتمـي ()، تحفة المحتـاج لابن حجر الهيتمـي (١٢٦١٢٦/٦)، المغني لابن قدامة )، المغني لابن قدامة 

(٣٣٠٣٣٠/٥)، منتهى الإرادات لابن النجار ()، منتهى الإرادات لابن النجار (٣٧١٣٧١/١)، الإقناع للحجاوي ()، الإقناع للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).



١٦٢١٦٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

هل يعتبر باستيفاء المنفعة؟ أم أنَّ ثمة مرحلة تستقر بها الأجرة قبلها؟ هذا محل خلاف هل يعتبر باستيفاء المنفعة؟ أم أنَّ ثمة مرحلة تستقر بها الأجرة قبلها؟ هذا محل خلاف 
بينهم.بينهم.

الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:
ب اسـتقرار دين الأجرة هو استيفاء المنفعة، وهو مذهب  ب اسـتقرار دين الأجرة هو استيفاء المنفعة، وهو مذهب أنَّ موجِ القول الأول: القول الأول: أنَّ موجِ
جمهـور أهل العلـم من الحنفيـةجمهـور أهل العلـم من الحنفيـة(١)، والمالكيـة، والمالكيـة(٢)، والمذهب عند الشـافعية، والمذهب عند الشـافعية(٣)، وإليه ، وإليه 

ذهب الحنابلةذهب الحنابلة(٤)()(٥).
ا  ا أنَّ موجـب اسـتقرار ديـن الأجرة هو العقـد، إذ تملك بـه ملكً القـول الثانـي: القـول الثانـي: أنَّ موجـب اسـتقرار ديـن الأجرة هو العقـد، إذ تملك بـه ملكً

افعيَّة(٦). ا، وهو قول للشَّ ăافعيَّةمستقر ا، وهو قول للشَّ ăمستقر
انظر: المبسوط للسرخسي (٤٤٤٤/٣)، البناية للعيني ()، البناية للعيني (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)

انظـر: التنبيـه على مبادئ التوجيه للمهـدوي (٨٢٣٨٢٣/٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )، عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس  انظـر: التنبيـه على مبادئ التوجيه للمهـدوي (   (٢)
(٢١٢٢١٢/١)، الذخيرة للقرافي ()، الذخيرة للقرافي (٤٢٤٢/٣).).

انظـر: المهـذب للشـيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحـاوي للمـاوردي ()، الحـاوي للمـاوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفـة المحتاج )، تحفـة المحتاج  انظـر: المهـذب للشـيرازي (   (٣)
لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (١٢٦١٢٦/٦).).

انظـر: المغنـي لابن قدامـة (٣٣٠٣٣٠/٥)، منتهـى الإرادات لابن النجـار ()، منتهـى الإرادات لابن النجـار (٣٧١٣٧١/١)، الإقناع )، الإقناع  انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٤)
للحجاوي (للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).

الاتفـاق بينهم هو في موجب الاسـتقرار، أما حصول الملك فـي الإجارة فهو محل خلاف  الاتفـاق بينهم هو في موجب الاسـتقرار، أما حصول الملك فـي الإجارة فهو محل خلاف    (٥)
بينهم، بين قائل بحصوله بالعقد وهم الشافعية والحنابلة، وقائل بحصوله بالقبض وهو قول بينهم، بين قائل بحصوله بالعقد وهم الشافعية والحنابلة، وقائل بحصوله بالقبض وهو قول 
عنـد المالكية، وثالث ير اقتران حصول الملك باسـتقراره وهـم الحنفية والمالكية، انظر: عنـد المالكية، وثالث ير اقتران حصول الملك باسـتقراره وهـم الحنفية والمالكية، انظر: 
المبسـوط للسرخسـي (المبسـوط للسرخسـي (٤٤٤٤/٣)، البناية للعينـي ()، البناية للعينـي (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠)، الذخيـرة للقرافي ()، الذخيـرة للقرافي (٤٢٤٢/٣)، )، 
التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل للمـواق (التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل للمـواق (١٦٨١٦٨/٣)، شـرح مختصـر خليـل للخرشـي )، شـرح مختصـر خليـل للخرشـي 
(٢٠٥٢٠٥/٢)، المهذب للشيرازي ()، المهذب للشيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحاوي للماوردي ()، الحاوي للماوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفة المحتاج )، تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (١٢٦١٢٦/٦)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٣٠٣٣٠/٥)، منتهى الإرادات لابن النجار )، منتهى الإرادات لابن النجار 

(٣٧١٣٧١/١)، الإقناع للحجاوي ()، الإقناع للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣١٨٣١٨/٣).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٦)
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الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون باسـتقرار دين الأجرة باستيفاء المنفعة اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون باسـتقرار دين الأجرة باستيفاء المنفعة 
بما يلي:بما يلي:

الدليل الأول: الدليل الأول: قياس المنفعة في الأجرة على المبيع في البيع، وذلك أنَّ المعقود قياس المنفعة في الأجرة على المبيع في البيع، وذلك أنَّ المعقود 
ه فاسـتقرَّ عليه بدلها كثمن  ه فاسـتقرَّ عليه بدلها كثمن عليه وهي المنفعة هنا تلفت تحت يد المسـتأجر، وهي حقُّ عليه وهي المنفعة هنا تلفت تحت يد المسـتأجر، وهي حقُّ

المبيع إذا تلف في يد المشتريالمبيع إذا تلف في يد المشتري(١).
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أنَّ عقـد الإجارة عقد معاوضـة، متى قُبض فيـه أحد العوضين أنَّ عقـد الإجارة عقد معاوضـة، متى قُبض فيـه أحد العوضين 
اسـتقر ما يقابله في ذمة القابض، ولما كان المعقود عليه في عقد الإجارة المنفعة كان اسـتقر ما يقابله في ذمة القابض، ولما كان المعقود عليه في عقد الإجارة المنفعة كان 
ها -أي المنفعة-، إذ ليس ثمة مقتضٍ  ها -أي المنفعة-، إذ ليس ثمة مقتضٍ المعتـد به للـزوم بدلها في ذمة القابض اسـتيفاءَ المعتـد به للـزوم بدلها في ذمة القابض اسـتيفاءَ
للاسـتقرار قبل الاسـتيفاء، بل هـي قبل ذلك غير مسـتقرة «لترددها بين سـلامة الدار للاسـتقرار قبل الاسـتيفاء، بل هـي قبل ذلك غير مسـتقرة «لترددها بين سـلامة الدار 

المؤجرة فتستقر وبين انهدامها فيرتجع»المؤجرة فتستقر وبين انهدامها فيرتجع»(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون باستقرار دين الأجرة بالعقد: بأنَّ الظَّاهر استدل أصحاب القول الثاني القائلون باستقرار دين الأجرة بالعقد: بأنَّ الظَّاهر 
سـلامة الحـال فـي العيـن المسـتأجرة، وبالتالـي فالأصـل هو القـدرة على اسـتيفاء سـلامة الحـال فـي العيـن المسـتأجرة، وبالتالـي فالأصـل هو القـدرة على اسـتيفاء 

منفعتهامنفعتها(٣).
يناقش: يناقش: يمكن مناقشـة اسـتدلالهم بأنَّ أصل السـلامة لا يلزم منه اسـتقرار دين يمكن مناقشـة اسـتدلالهم بأنَّ أصل السـلامة لا يلزم منه اسـتقرار دين 
الأجـرة، فالاسـتقرار يعني عدم قابلية السـقوط، والقـول بلزوم الأجـرة قبل حصول الأجـرة، فالاسـتقرار يعني عدم قابلية السـقوط، والقـول بلزوم الأجـرة قبل حصول 

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٠٣٣٠/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)
الحاوي الكبير للماوردي (٣٩٧٣٩٧/٧).). الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٣)
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مقتضيهـا -وهـو الاسـتيفاء- يعارض هـذا المعنى، وذلك أنَّ سـلامة العيـن ابتداءً لا مقتضيهـا -وهـو الاسـتيفاء- يعارض هـذا المعنى، وذلك أنَّ سـلامة العيـن ابتداءً لا 
ا، وبالتالي فلا تزال الأجرة المعلقة بها عرضة للسقوط. ا، وبالتالي فلا تزال الأجرة المعلقة بها عرضة للسقوط.يقتضي ضمان سلامتها دوامً يقتضي ضمان سلامتها دوامً

الترجيـح: الترجيـح: الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح القول الأول وهو ما ذهب إليه الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح القول الأول وهو ما ذهب إليه 
ا هـو قبض المعقود عليه، ولما  ا هـو قبض المعقود عليه، ولما الجمهـور، وذلك أنَّ المؤثر في اسـتقرار العقود عمومً الجمهـور، وذلك أنَّ المؤثر في اسـتقرار العقود عمومً

كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة كان استيفاؤها هو موجب الاستقرار.كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة كان استيفاؤها هو موجب الاستقرار.
والخلاصـة التـي يجـدر بالباحث تسـليط الضـوء عليها بالنسـبة لأثر اسـتيفاء والخلاصـة التـي يجـدر بالباحث تسـليط الضـوء عليها بالنسـبة لأثر اسـتيفاء 
المنفعـة هـي: المنفعـة هـي: أنه لمـا كان المعقود عليه في عقـد الإجارة هي المنافـع، وكان الفقهاء أنه لمـا كان المعقود عليه في عقـد الإجارة هي المنافـع، وكان الفقهاء 
يقيسـون علاقة المسـتأجر بالمنافع على علاقة المشـتري بالمبيعيقيسـون علاقة المسـتأجر بالمنافع على علاقة المشـتري بالمبيع(١)، كان استيفاء هذه ، كان استيفاء هذه 
المنفعـة أو التمكـن مـن اسـتيفائها هـو موجـب الاسـتقرار الـذي تـؤول إليـه جميع المنفعـة أو التمكـن مـن اسـتيفائها هـو موجـب الاسـتقرار الـذي تـؤول إليـه جميع 
الموجبات، فاستيفاء المنافع بالنسبة لاستقرار عقد الإجارة هو بمنزلة الروح للجسد، الموجبات، فاستيفاء المنافع بالنسبة لاستقرار عقد الإجارة هو بمنزلة الروح للجسد، 
وجميع المسـائل التي سيأتي بحثها سـيكون مدار الحديث فيها حول استيفاء المنفعة وجميع المسـائل التي سيأتي بحثها سـيكون مدار الحديث فيها حول استيفاء المنفعة 
أو التمكن منه، فالقاعدة التي يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بموجبات اسـتقرار دين أو التمكن منه، فالقاعدة التي يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بموجبات اسـتقرار دين 
ن من استيفاء المنفعة فيها اعتبرت  كِّ ن من استيفاء المنفعة فيها اعتبرت الأجرة: أنَّ كل حالة اسـتوفيت فيها المنفعة أو تُمُ كِّ الأجرة: أنَّ كل حالة اسـتوفيت فيها المنفعة أو تُمُ
موجبًا من موجبات اسـتقرار دين الأجرة، ولذا؛ فإنَّه لا يخفى على المتأمل أنَّ سـبب موجبًا من موجبات اسـتقرار دين الأجرة، ولذا؛ فإنَّه لا يخفى على المتأمل أنَّ سـبب 
اسـتقرار دين الأجرة بمضي الوقت: أنَّ المسـتأجر للعين إما أنه اسـتوفى منفعتها، أو اسـتقرار دين الأجرة بمضي الوقت: أنَّ المسـتأجر للعين إما أنه اسـتوفى منفعتها، أو 
تمكـن من اسـتيفائها، فكان تلـف المنافع تحت يـده، وقل مثل ذلك بالنسـبة للأجير تمكـن من اسـتيفائها، فكان تلـف المنافع تحت يـده، وقل مثل ذلك بالنسـبة للأجير 
البـاذل مع المسـتأجر، فهو -أي المسـتأجر- إما أن يسـتفيد مباشـرة مـن منفعة عمل البـاذل مع المسـتأجر، فهو -أي المسـتأجر- إما أن يسـتفيد مباشـرة مـن منفعة عمل 
الأجير، أو يتمكن من الاستفادة مع عدم المانع، فتستقر الأجرة عليه في كلتا الحالتين الأجير، أو يتمكن من الاستفادة مع عدم المانع، فتستقر الأجرة عليه في كلتا الحالتين 
بمضـي الزمـن الذي تلفـت فيه المنفعـة تحت يده، والمـراد أنَّ تلـف المنفعة بمضي بمضـي الزمـن الذي تلفـت فيه المنفعـة تحت يده، والمـراد أنَّ تلـف المنفعة بمضي 
قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشـافعي (٣٣٢٣٣٢/٧): فإن قبض المسـتأجر العين ): فإن قبض المسـتأجر العين  قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشـافعي (   (١)
التي استأجرها، واستوفى المنفعة منها، أو عمل الأجير العمل الذي استؤجر عليه.. استقرت التي استأجرها، واستوفى المنفعة منها، أو عمل الأجير العمل الذي استؤجر عليه.. استقرت 

الأجرة، كما قلنا فيمن اشتر عينًا وقبضها.. فإن الثمن يستقر عليه.الأجرة، كما قلنا فيمن اشتر عينًا وقبضها.. فإن الثمن يستقر عليه.
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الوقـت إما أن يكون باسـتيفائها حقيقة، أو بالتمكن من الاسـتيفاء مع عـدم المانعالوقـت إما أن يكون باسـتيفائها حقيقة، أو بالتمكن من الاسـتيفاء مع عـدم المانع(١)، ، 
وكذلك يقال في الجوائح والعيوب في العين المستأجرة، فإنَّ حيلولتها بين المستأجر وكذلك يقال في الجوائح والعيوب في العين المستأجرة، فإنَّ حيلولتها بين المستأجر 
، ليبدو لك الأمـر جليăا في عامة  ، ليبدو لك الأمـر جليăا في عامة والمنفعـة توجب فوات الاسـتقرار، وعلى هـذا فقِسْ والمنفعـة توجب فوات الاسـتقرار، وعلى هـذا فقِسْ
مسـائل الإجارة المتعلقة بالاسـتقرار، فكل ما حكم الفقهاء فيه باستقرار دين الأجرة، مسـائل الإجارة المتعلقة بالاسـتقرار، فكل ما حكم الفقهاء فيه باستقرار دين الأجرة، 
فإنَّ سـببه حصول الاسـتيفاء أو التمكن منه، وما حكموا فيه بعدم حصول الاسـتقرار فإنَّ سـببه حصول الاسـتيفاء أو التمكن منه، وما حكموا فيه بعدم حصول الاسـتقرار 

فلفقدان التمكن من الاستيفاء.فلفقدان التمكن من الاستيفاء.
استشكالٌ ومحاولةٌ للإجابة عنه:استشكالٌ ومحاولةٌ للإجابة عنه:

سبق أنَّ الحنابلة سبق أنَّ الحنابلة  يجعلون موجب استقرار دين الأجرة استيفاء المنفعة،  يجعلون موجب استقرار دين الأجرة استيفاء المنفعة، 
ومعنـى ذلك أنَّ دين الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة غير مسـتقر، لكن يُشـكل عليه أنهم ومعنـى ذلك أنَّ دين الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة غير مسـتقر، لكن يُشـكل عليه أنهم 
ر قبل اسـتيفاء المسـتأجر للمنفعـة، ومعنى ذلك  ر قبل اسـتيفاء المسـتأجر للمنفعـة، ومعنى ذلك  يوجبـون الـزكاة على المؤجِّ  يوجبـون الـزكاة على المؤجِّ
أنهم يجعلون دين الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة من قبيل الأملاك التامة المسـتقرة التي أنهم يجعلون دين الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة من قبيل الأملاك التامة المسـتقرة التي 
تجـب فيها الـزكاة، فكيف يُجمع بيـن ما يقررونه فـي الزكاة، وما يقررونـه في أبواب تجـب فيها الـزكاة، فكيف يُجمع بيـن ما يقررونه فـي الزكاة، وما يقررونـه في أبواب 

المعاملات؟المعاملات؟
الظاهر -والله أعلم- أن الحنابلة يراعون معنى الملكية وتمامها في باب الزكاة، الظاهر -والله أعلم- أن الحنابلة يراعون معنى الملكية وتمامها في باب الزكاة، 
فهم يحصرون معنى الاسـتقرار في باب الزكاة بتمام الملك، ويراعون معنى حفظ حق فهم يحصرون معنى الاسـتقرار في باب الزكاة بتمام الملك، ويراعون معنى حفظ حق 
صاحب الحق في المعاوضات ونحوها، وعليه: فإنهم يوسـعون معنى الاستقرار فيها، صاحب الحق في المعاوضات ونحوها، وعليه: فإنهم يوسـعون معنى الاستقرار فيها، 
فبالإضافـة إلى اشـتراط تمـام ملك الدين للمتصرف فيه، يشـترطون أمنه من السـقوط فبالإضافـة إلى اشـتراط تمـام ملك الدين للمتصرف فيه، يشـترطون أمنه من السـقوط 

قال ابن قدامة في المغني (٣٣٠٣٣٠/٥): وإن كانت الإجارة على عمل، فتسـلم المعقود عليه، ): وإن كانت الإجارة على عمل، فتسـلم المعقود عليه،  قال ابن قدامة في المغني (   (١)
ومضت مدة يمكن اسـتيفاء المنفعة فيها، مثل أن يكتـري دابة ليركبها إلى حمص، فقبضها، ومضت مدة يمكن اسـتيفاء المنفعة فيها، مثل أن يكتـري دابة ليركبها إلى حمص، فقبضها، 
ومضـت مـدة يمكن ركوبها فيها، فقال أصحابنا: يسـتقر عليه الأجر وهو مذهب الشـافعي؛ ومضـت مـدة يمكن ركوبها فيها، فقال أصحابنا: يسـتقر عليه الأجر وهو مذهب الشـافعي؛ 
لأن المنافـع تلفـت تحت يـده باختياره، فاسـتقر الضمان عليـه، كما لو تلفـت العين في يد لأن المنافـع تلفـت تحت يـده باختياره، فاسـتقر الضمان عليـه، كما لو تلفـت العين في يد 

المشتري.المشتري.
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كذلـك، والمـراد بتمام الملك: عدم تعلق حق الغير بـه، وصحة التصرف في المملوك كذلـك، والمـراد بتمام الملك: عدم تعلق حق الغير بـه، وصحة التصرف في المملوك 
حسـب اختيار المالك، وحصول فوائده له، ومـا يذكره الحنابلة من أمثلة لا تجب فيها حسـب اختيار المالك، وحصول فوائده له، ومـا يذكره الحنابلة من أمثلة لا تجب فيها 
ه الحنابلة ناقص  ه الحنابلة ناقص الزكاة يجد الباحث توافقها في الجملة مع ما ذُكر من قيود، فكل ما عدَّ الزكاة يجد الباحث توافقها في الجملة مع ما ذُكر من قيود، فكل ما عدَّ
الملك لا بدَّ وأن تجد فيه تخلف وصف يمنع من إلحاقه بتام الملك، فمن الأمثلة التي الملك لا بدَّ وأن تجد فيه تخلف وصف يمنع من إلحاقه بتام الملك، فمن الأمثلة التي 
يذكرونهـا: حصة المضارب، فلا تجب فيها الـزكاة لتعلق حق رب المال بها من حيث يذكرونهـا: حصة المضارب، فلا تجب فيها الـزكاة لتعلق حق رب المال بها من حيث 

كونها وقاية لرأس ماله، وكذلك من حيث اشتراكه في ربحها مع المضارب.كونها وقاية لرأس ماله، وكذلك من حيث اشتراكه في ربحها مع المضارب.
ومـن الأمثلةومـن الأمثلة: ديـن المكاتبة، قالوا: لنقـص الملك فيه لعدم اسـتقراره، ومعنى : ديـن المكاتبة، قالوا: لنقـص الملك فيه لعدم اسـتقراره، ومعنى 
عدم اسـتقراره ووجه نقصان الملك فيه: تعلق حق الغير به، وصورة التعلق هنا: جواز عدم اسـتقراره ووجه نقصان الملك فيه: تعلق حق الغير به، وصورة التعلق هنا: جواز 
ا للسيد، إلا أنَّ ملكيته  ا للسيد، إلا أنَّ ملكيته الفسخ؛ إذ يحق للعبد تعجيز نفسه، فدين الكتابة وإن كان مملوكً الفسخ؛ إذ يحق للعبد تعجيز نفسه، فدين الكتابة وإن كان مملوكً
مشوبة بحق العبد في إمضاء العقد من فسخه، وهذا هو الفرق بين دين الكتابة والأجرة، مشوبة بحق العبد في إمضاء العقد من فسخه، وهذا هو الفرق بين دين الكتابة والأجرة، 
ولذا فهم يوجبون الزكاة في دين الأجرة غير مستوفاة المنفعة، وذلك أنها -أي: الأجرة ولذا فهم يوجبون الزكاة في دين الأجرة غير مستوفاة المنفعة، وذلك أنها -أي: الأجرة 
المستقبلة- وإن كانت غير مستقرة من حيث إمكانية سقوطها عند تعذر الاستيفاء، إلا المستقبلة- وإن كانت غير مستقرة من حيث إمكانية سقوطها عند تعذر الاستيفاء، إلا 
أنهـا تامـة الملك من حيث حصول الفائـدة للمؤجر، وعدم تعلق حق المسـتأجر بها، أنهـا تامـة الملك من حيث حصول الفائـدة للمؤجر، وعدم تعلق حق المسـتأجر بها، 

ا. ا.فهي لازمة بهذا الاعتبار، لا يملك المستأجر إسقاطها اختيارً فهي لازمة بهذا الاعتبار، لا يملك المستأجر إسقاطها اختيارً
وقريـبٌ ممـا تقـدم: عـدم وجوب الـزكاة علـى المرأة فـي نصـف مهرها قبل وقريـبٌ ممـا تقـدم: عـدم وجوب الـزكاة علـى المرأة فـي نصـف مهرها قبل 
الدخـول؛ وذلـك لتعلق حق الـزوج به، من حيث قدرته على إسـقاطه بالطلاق، وهذا الدخـول؛ وذلـك لتعلق حق الـزوج به، من حيث قدرته على إسـقاطه بالطلاق، وهذا 
ا من الفوارق بين المهر والأجرة، فالمهر قبل الدخول حقٌّ للمرأة له تعلقٌ بغيرها،  ا من الفوارق بين المهر والأجرة، فالمهر قبل الدخول حقٌّ للمرأة له تعلقٌ بغيرها، أيضً أيضً
وهو الزوج؛ إذ إنَّ له الحق في طلاقها قبل الدخول، وهذا الطلاق يعني إسقاط ملكيتها وهو الزوج؛ إذ إنَّ له الحق في طلاقها قبل الدخول، وهذا الطلاق يعني إسقاط ملكيتها 
ا بحق غيرها اسـتقام القول بعـدم وجوب الزكاة  ا بحق غيرها اسـتقام القول بعـدم وجوب الزكاة نصـف المهر، فلمـا كان أمرها متعلقً نصـف المهر، فلمـا كان أمرها متعلقً

عليها؛ لعدم تمام الملك.عليها؛ لعدم تمام الملك.
وممـا يوجب الحنابلة الزكاة فيه -مما قد يشـكل- المبيع قبل القبض حتى في وممـا يوجب الحنابلة الزكاة فيه -مما قد يشـكل- المبيع قبل القبض حتى في 
فتـرة الخيـار، ووجه الإشـكال أن المبيع والحالـة هذه عرضة للسـقوط فكيف يكون فتـرة الخيـار، ووجه الإشـكال أن المبيع والحالـة هذه عرضة للسـقوط فكيف يكون 
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ا، والجواب: أن الاستقرار هنا بمعنى تمام الملك، وهو حاصل بالنسبة للمبيع  ăا، والجواب: أن الاستقرار هنا بمعنى تمام الملك، وهو حاصل بالنسبة للمبيع مسـتقر ăمسـتقر
هنـا مـن حيث انطبـاق الوصف عليه، وعلامة ذلـك الدالة على تمام الملـك: أنَّ نماء هنـا مـن حيث انطبـاق الوصف عليه، وعلامة ذلـك الدالة على تمام الملـك: أنَّ نماء 

المبيع -حتى في فترة الخيار- يكون لمالك السلعة.المبيع -حتى في فترة الخيار- يكون لمالك السلعة.
وهذا -والله أعلم- السـبب الذي جعل الأولى عند المرداويوهذا -والله أعلم- السـبب الذي جعل الأولى عند المرداوي(١) عدم وجوب  عدم وجوب 
الزكاة على ورثة الموصي في المال الموصى به، فالسـبب هو: تعلق حق الموصى له الزكاة على ورثة الموصي في المال الموصى به، فالسـبب هو: تعلق حق الموصى له 
: «لضعف ملكهم فيـه وتزلزله، وتعلُّق حق الموصى له به»(٢)، ،  : «لضعف ملكهم فيـه وتزلزله، وتعلُّق حق الموصى له به» معللاً بـه، يقول بـه، يقول  معللاً
والظاهر -والله أعلم- أن سبب الضعف والتزلزل هو: تعلق حق الغير به، وبهذا يتأكد والظاهر -والله أعلم- أن سبب الضعف والتزلزل هو: تعلق حق الغير به، وبهذا يتأكد 
ا، وهو مراعاتهم لمعنى تمام الملك في باب الزكاة أكثر من مراعاة  ا، وهو مراعاتهم لمعنى تمام الملك في باب الزكاة أكثر من مراعاة المعنـى المقـرر آنفً المعنـى المقـرر آنفً

تعرضه للسقوطتعرضه للسقوط(٣).
المسألة الثانية: أثر مضي المدة في استقرار دين الأجرةالمسألة الثانية: أثر مضي المدة في استقرار دين الأجرة

صورة المسـألة: صورة المسـألة: استأجر زيدٌ سـيارةاستأجر زيدٌ سـيارة(٤) من محمد بخمسة عشر ألف ريال لمدة  من محمد بخمسة عشر ألف ريال لمدة 
عـلاء الديـن أبو الحسـن علـي بن سـليمان بن أحمد بـن محمد المـرداوي، ثـم الصالحي، عـلاء الديـن أبو الحسـن علـي بن سـليمان بن أحمد بـن محمد المـرداوي، ثـم الصالحي،   (١)
الحنبلي، الشـيخ الإمام، المحقق، شيخ المذهب الحنبلي ومصححه ومنقحه، ولد سنة سبع الحنبلي، الشـيخ الإمام، المحقق، شيخ المذهب الحنبلي ومصححه ومنقحه، ولد سنة سبع 
عشـرة وثمان مئة، قدم دمشـق، ونزل بمدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية، وتفقه على البعلي عشـرة وثمان مئة، قدم دمشـق، ونزل بمدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية، وتفقه على البعلي 
شيخ الحنابلة في وقته، انتهت إليه رئاسة المذهب، صنف كتبًا كثيرة، أعظمها كتاب الإنصاف شيخ الحنابلة في وقته، انتهت إليه رئاسة المذهب، صنف كتبًا كثيرة، أعظمها كتاب الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف، ومنها التحرير في أصول الفقه، وشـرحه المسـمى بالتحبير، في معرفة الراجح من الخلاف، ومنها التحرير في أصول الفقه، وشـرحه المسـمى بالتحبير، 
توفي بصالحية دمشـق، يوم الجمعة سادس جماد الأولى، سنة خمس وثمانين وثمان مئة، توفي بصالحية دمشـق، يوم الجمعة سادس جماد الأولى، سنة خمس وثمانين وثمان مئة، 

فِن بسفح قاسيون قرب الروضة. انظر: تسهيل السابلة لصالح ابن عثيمين (١٤١٤١٤١٤/٣).). فِن بسفح قاسيون قرب الروضة. انظر: تسهيل السابلة لصالح ابن عثيمين (ودُ ودُ
الإنصاف للمرداوي (٢١١٢١١/٧).). الإنصاف للمرداوي (   (٢)

انظـر في بيان مـا تقدم: المبـدع لابن مفلـح (٢٩٦٢٩٦/٢)، الإنصاف للمـرداوي ()، الإنصاف للمـرداوي (٢١١٢١١/٧)، )،  انظـر في بيان مـا تقدم: المبـدع لابن مفلـح (   (٣)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٩٢٣٩٢/١)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (١٤١٤/٢).).

ا على إجارة العين، بل يدخل في ذلك إجارة الموصوف في الذمة،  الكلام هنا ليس محصورً ا على إجارة العين، بل يدخل في ذلك إجارة الموصوف في الذمة،   الكلام هنا ليس محصورً  (٤)
كمـا لو اسـتأجر مـن يخيط له، غيـر أنَّ المقصـود هنا بيان تأثيـر مضي الوقت على اسـقرار كمـا لو اسـتأجر مـن يخيط له، غيـر أنَّ المقصـود هنا بيان تأثيـر مضي الوقت على اسـقرار 

الأجرة، فالمقصود هنا بيان أثر الزمن دون العمل.الأجرة، فالمقصود هنا بيان أثر الزمن دون العمل.
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ثلاثـة أشـهر، واتفقـا على أن يبذل زيـد الأجرة لمحمـد بعد مضي مـدة العقد المتفق ثلاثـة أشـهر، واتفقـا على أن يبذل زيـد الأجرة لمحمـد بعد مضي مـدة العقد المتفق 
عليها، فأمسـك زيدٌ السـيارة خلال هذه المدة من غير استعمال، فما هو أثر مضي مدة عليها، فأمسـك زيدٌ السـيارة خلال هذه المدة من غير استعمال، فما هو أثر مضي مدة 

العقد على استقرار دين الأجرة؟العقد على استقرار دين الأجرة؟
تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الإجارة المحددة بمدة يسـتقرُّ لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الإجارة المحددة بمدة يسـتقرُّ 
ضها بمضي المدة مع عدم المانع من اسـتيفاء المنفعـة(١)، وموضع الخلاف بينهم ، وموضع الخلاف بينهم  وَ ضها بمضي المدة مع عدم المانع من اسـتيفاء المنفعـةعِ وَ عِ
هو في موجب استقرار دين الأجرة بمضي الوقت، بمعنى هل تبقى الأجرة غير مستقرة هو في موجب استقرار دين الأجرة بمضي الوقت، بمعنى هل تبقى الأجرة غير مستقرة 
قبـل موجـب مضي الوقت؟ أم أنَّ الاسـتقرار حاصل بمجرد العقـد حتى لو لم يمضِ قبـل موجـب مضي الوقت؟ أم أنَّ الاسـتقرار حاصل بمجرد العقـد حتى لو لم يمضِ 

الوقت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم.الوقت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم.
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القول الأول: القول الأول: أنَّ موجب اسـتقرار دين الأجـرة هو مضي الوقت، وهو ما ذهب أنَّ موجب اسـتقرار دين الأجـرة هو مضي الوقت، وهو ما ذهب 
إليه الحنفيةإليه الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والمعتمد عند الشافعية، والمعتمد عند الشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥)()(٦).

انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي (٢٦٧٢٦٧/١)، البحر الرائق لابن نجيم )، البحر الرائق لابن نجيم  انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي (   (١)
(٥/٨)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ()، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢١٢٢١٢/١)، الذخيرة للقرافي ()، الذخيرة للقرافي (٤٢٤٢/٣)، المهذب )، المهذب 
للشـيرازي (للشـيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحاوي للماوردي ()، الحاوي للماوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 
لابن النجـار (٣٧١٣٧١/١)، )،  الإرادات  منتهـى  لابن النجـار ()،  الإرادات  منتهـى  لابن قدامـة (٣٣٠٣٣٠/٥)،  المغنـي  لابن قدامـة ()،  المغنـي   ،(١٢٦١٢٦/٦)

الإقناع للحجاوي (الإقناع للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).
انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي (٢٦٧٢٦٧/١)، البحر الرائق لابن نجيم )، البحر الرائق لابن نجيم  انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي (   (٢)

.(.(٥/٨)
انظـر: التنبيـه على مبادئ التوجيه للمهـدوي (٨٢٣٨٢٣/٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )، عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس  انظـر: التنبيـه على مبادئ التوجيه للمهـدوي (   (٣)

(٢١٢٢١٢/١)، الذخيرة للقرافي ()، الذخيرة للقرافي (٤٢٤٢/٣).).
انظـر: المهـذب للشـيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحـاوي للمـاوردي ()، الحـاوي للمـاوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفـة المحتاج )، تحفـة المحتاج  انظـر: المهـذب للشـيرازي (   (٤)

لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (١٢٦١٢٦/٦).).
انظـر: المغنـي لابن قدامـة (٣٣٠٣٣٠/٥)، منتهـى الإرادات لابن النجـار ()، منتهـى الإرادات لابن النجـار (٣٧١٣٧١/١)، الإقناع )، الإقناع  انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٥)

للحجاوي (للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).
الاتفاق بينهم هو في موجب الاستقرار، أما حصول الملك في الإجارة فهو محل خلاف الاتفاق بينهم هو في موجب الاستقرار، أما حصول الملك في الإجارة فهو محل خلاف   (٦)= = 
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ا  ا أنَّ موجـب اسـتقرار ديـن الأجرة هو العقـد؛ إذ تملك بـه ملكً القـول الثانـي: القـول الثانـي: أنَّ موجـب اسـتقرار ديـن الأجرة هو العقـد؛ إذ تملك بـه ملكً
افعيَّة(١). ا، وهو قول للشَّ ăافعيَّةمستقر ا، وهو قول للشَّ ăمستقر

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون باستقرار دين الأجرة بمضي الوقت بما اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون باستقرار دين الأجرة بمضي الوقت بما 
استدلوا به على استقرارها باستيفاء المنفعة، وذلك أنَّ المستأجر متى ما احتبس العين استدلوا به على استقرارها باستيفاء المنفعة، وذلك أنَّ المستأجر متى ما احتبس العين 
المستأجرة تحت ملكه، وتمكن من استيفاء منفعتها، اعتبرت تلك المنافع تالفة تحت المستأجرة تحت ملكه، وتمكن من استيفاء منفعتها، اعتبرت تلك المنافع تالفة تحت 

ملكه فلم يفرق بين استيفائها من عدمهملكه فلم يفرق بين استيفائها من عدمه(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون باستقرار دين الأجرة بالعقد: بأنَّ الظَّاهر استدل أصحاب القول الثاني القائلون باستقرار دين الأجرة بالعقد: بأنَّ الظَّاهر 
سـلامة الحـال فـي العيـن المسـتأجرة، وبالتالـي فالأصـل هو القـدرة على اسـتيفاء سـلامة الحـال فـي العيـن المسـتأجرة، وبالتالـي فالأصـل هو القـدرة على اسـتيفاء 

منفعتهامنفعتها(٣).
يمكن أن يناقش: يمكن أن يناقش: بأنَّ أصل السلامة لا يلزم منه استقرار دين الأجرة، فالاستقرار بأنَّ أصل السلامة لا يلزم منه استقرار دين الأجرة، فالاستقرار 
بينهم، بين قائل بحصوله بالعقد وهم الشافعية والحنابلة، وقائل بحصوله بالقبض وهو قول  بينهم، بين قائل بحصوله بالعقد وهم الشافعية والحنابلة، وقائل بحصوله بالقبض وهو قول =   =
عنـد المالكية، وثالث ير اقتران حصول الملك باسـتقراره وهـم الحنفية والمالكية، انظر: عنـد المالكية، وثالث ير اقتران حصول الملك باسـتقراره وهـم الحنفية والمالكية، انظر: 
المبسـوط للسرخسـي (المبسـوط للسرخسـي (٤٤٤٤/٣)، البناية للعينـي ()، البناية للعينـي (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠)، الذخيـرة للقرافي ()، الذخيـرة للقرافي (٤٢٤٢/٣)، )، 
التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل للمـواق (التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل للمـواق (١٦٨١٦٨/٣)، شـرح مختصـر خليـل للخرشـي )، شـرح مختصـر خليـل للخرشـي 
(٢٠٥٢٠٥/٢)، المهذب للشيرازي ()، المهذب للشيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحاوي للماوردي ()، الحاوي للماوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفة المحتاج )، تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (١٢٦١٢٦/٦)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٣٠٣٣٠/٥)، منتهى الإرادات لابن النجار )، منتهى الإرادات لابن النجار 

(٣٧١٣٧١/١)، الإقناع للحجاوي ()، الإقناع للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣١٨٣١٨/٣).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (١)

انظر: إعانة الطالبين للبكري (انظر: إعانة الطالبين للبكري (١٤٢١٤٢/٣).). الحاوي الكبير للماوردي (٣٩٧٣٩٧/٧).).(٢)  الحاوي الكبير للماوردي (   (٣)
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يعنـي عـدم قابليـة السـقوط، والقـول بلـزوم الأجـرة قبـل حصـول مقتضيهـا -وهو يعنـي عـدم قابليـة السـقوط، والقـول بلـزوم الأجـرة قبـل حصـول مقتضيهـا -وهو 
الاسـتيفاء- يعـارض هـذا المعنـى، وذلك أنَّ سـلامة العيـن ابتـداءً لا تقتضي ضمان الاسـتيفاء- يعـارض هـذا المعنـى، وذلك أنَّ سـلامة العيـن ابتـداءً لا تقتضي ضمان 

ا، وبالتالي فلا تزال الأجرة المعلقة بها عرضة للسقوط. ا، وبالتالي فلا تزال الأجرة المعلقة بها عرضة للسقوط.سلامتها دوامً سلامتها دوامً
الترجيـح: الترجيـح: الـذي يظهـر -والله أعلـم- أن الراجح القول الأول وهـو ما ذهب إليه الـذي يظهـر -والله أعلـم- أن الراجح القول الأول وهـو ما ذهب إليه 
ا هو قبض المعقود عليه، ولما كان  ا هو قبض المعقود عليه، ولما كان الجمهور، وذلك أنَّ المؤثر في اسـتقرار العقود عمومً الجمهور، وذلك أنَّ المؤثر في اسـتقرار العقود عمومً
المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة، كان استيفاؤها أو التمكن منه هو موجب الاستقرار.المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة، كان استيفاؤها أو التمكن منه هو موجب الاستقرار.
المسألة الثالثة: أثر منع الأجير الباذل من العمل في استقرار دين الأجرةالمسألة الثالثة: أثر منع الأجير الباذل من العمل في استقرار دين الأجرة

ا (السائق) لينقله من الأحساء إلى الدمام،  ا (السائق) لينقله من الأحساء إلى الدمام، اسـتأجر خالدٌ سعيدً صورة المسألة: صورة المسألة: اسـتأجر خالدٌ سعيدً
فلما قدم سعيد في الوقت المحدد حسب العقد المبرم بينهما، اعتذر خالد عن المضي فلما قدم سعيد في الوقت المحدد حسب العقد المبرم بينهما، اعتذر خالد عن المضي 

معه، فما هو أثر منع سعيد من القيام بمهمته على استقرار دين الأجرة على خالد؟معه، فما هو أثر منع سعيد من القيام بمهمته على استقرار دين الأجرة على خالد؟
تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على اسـتقرار ديـن الأجرة في الصورة الآنفة اتفق العلماء على اسـتقرار ديـن الأجرة في الصورة الآنفة 
ا قُدر نفعه بالزمـن(١)، واختلفوا فيما إذا كان ، واختلفوا فيما إذا كان  ăا قُدر نفعه بالزمـنبمضـي الوقت إذا كان الأجير فيهـا خاص ăبمضـي الوقت إذا كان الأجير فيهـا خاص

ا قدر نفعه بالعمل على قولين: ا قدر نفعه بالعمل على قولين:الأجير فيها مشتركً الأجير فيها مشتركً
القول الأول: القول الأول: لا يؤثر منع المسـتأجر الأجير الباذل من العمل في اسـتقرار دين لا يؤثر منع المسـتأجر الأجير الباذل من العمل في اسـتقرار دين 
الأجرة؛ إذ لا تستقر الأجرة بذلك؛ وإليه ذهب الجمهور من الحنفيةالأجرة؛ إذ لا تستقر الأجرة بذلك؛ وإليه ذهب الجمهور من الحنفية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، ، 
انظـر: حاشـية الشـلبي علـى تبييـن الحقائق شـرح كنـز الدقائـق (١٣٨١٣٨/٥)، لوامـع الدرر )، لوامـع الدرر  انظـر: حاشـية الشـلبي علـى تبييـن الحقائق شـرح كنـز الدقائـق (   (١)
نَوي (١٧٨١٧٨/٦)، المغني )، المغني  نَوي ()، المهمات في شرح الروضة والرافعي للإِسْ للمجلسي (للمجلسي (١٦١٦/١١١١)، المهمات في شرح الروضة والرافعي للإِسْ

لابن قدامة (لابن قدامة (٤٠٢٤٠٢/٥).).
انظر: شـرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤٠٤٤٠٤/٣)، حاشـية الشـلبي على تبيين الحقائق )، حاشـية الشـلبي على تبيين الحقائق  انظر: شـرح مختصر الطحاوي للجصاص (   (٢)

شرح كنز الدقائق (شرح كنز الدقائق (١٣٨١٣٨/٥).).
انظـر: كفايـة النبيه في شـرح التنبيه لابن الرفعـة (٢٤٥٢٤٥/١١١١)، المهمات في شـرح الروضة )، المهمات في شـرح الروضة  انظـر: كفايـة النبيه في شـرح التنبيه لابن الرفعـة (   (٣)

نَوي (١٧٨١٧٨/٦)،)، نَوي (والرافعي للإِسْ والرافعي للإِسْ
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والحنابلةوالحنابلة(١).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: يؤثر منع المسـتأجر الأجير البـاذل من العمل في اسـتقرار دين يؤثر منع المسـتأجر الأجير البـاذل من العمل في اسـتقرار دين 

الأجرة؛ إذ تستقر الأجرة بذلك؛ وهذا ظاهر مذهب المالكيةالأجرة؛ إذ تستقر الأجرة بذلك؛ وهذا ظاهر مذهب المالكية(٢).
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بعدم استقرار دين الأجرة استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بعدم استقرار دين الأجرة 
بمنع الأجير الباذل بما يلي:بمنع الأجير الباذل بما يلي:

بعدم حصول موجب استقرارها وهو تمام العمل، فحيث إنَّ العامل لم يصدق بعدم حصول موجب استقرارها وهو تمام العمل، فحيث إنَّ العامل لم يصدق 
انظر: المغني لابن قدامة (٤٠٢٤٠٢/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)

عبِّر عـن رأيهم في هذه  ا يُ ا صريحً ăلـم أجـد عند المالكية -فيمـا وقفت عليه من كتبهـم- نص عبِّر عـن رأيهم في هذه   ا يُ ا صريحً ăلـم أجـد عند المالكية -فيمـا وقفت عليه من كتبهـم- نص  (٢)
ف على رأيهم، منها ما جاء في حاشـية  ف على رأيهم، منها ما جاء في حاشـية المسـألة، لكن ثمة نصوص قد يُسـتفاد منها في التعرُّ المسـألة، لكن ثمة نصوص قد يُسـتفاد منها في التعرُّ
الدسـوقي على الشـرح الكبير للشـيخ الدرديـر (الدسـوقي على الشـرح الكبير للشـيخ الدرديـر (٤/٤): «وأما الصانعُ والأجيـرُ فليس لهما ): «وأما الصانعُ والأجيـرُ فليس لهما 
أجرةٌ إلاّ بعد التمام»، وما جاء في لوامع الدرر للمجلسـي (أجرةٌ إلاّ بعد التمام»، وما جاء في لوامع الدرر للمجلسـي (١٦١٦/١١١١): «ولا يخفى أن عمل ): «ولا يخفى أن عمل 
الصانـع تـارة يتعين بالعمل كاسـتئجاره علـى خياطة ثوب، وتـارة بالزمن كاسـتئجاره على الصانـع تـارة يتعين بالعمل كاسـتئجاره علـى خياطة ثوب، وتـارة بالزمن كاسـتئجاره على 

، ففي الأول لا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل». ، ففي الأول لا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل».خياطة عشرة أيام مثلاً خياطة عشرة أيام مثلاً
وهـذه النصوص وإن كان ظاهرهـا يفيد موافقة المالكية للجمهور، غيـر أنَّ حقيقتها لا تفيد  وهـذه النصوص وإن كان ظاهرهـا يفيد موافقة المالكية للجمهور، غيـر أنَّ حقيقتها لا تفيد    
ا على ما تقدم: ما ذكره مـن أن الصناع والأجراء لم يقض لهم إلا  ا على ما تقدم: ما ذكره مـن أن الصناع والأجراء لم يقض لهم إلا ذلـك، قال الدسـوقي معلقً ذلـك، قال الدسـوقي معلقً
بعـد الفـراغ محله إن بقي علـى التمام للزوم العقد، وحيث إن المسـألة محل البحث لم تتم بعـد الفـراغ محله إن بقي علـى التمام للزوم العقد، وحيث إن المسـألة محل البحث لم تتم 
فيها الإجارة (لمنع المسـتأجر الأجير من العمـل)، علم عدم دخولها في عموم ما تقدم، بل فيها الإجارة (لمنع المسـتأجر الأجير من العمـل)، علم عدم دخولها في عموم ما تقدم، بل 
وممـا يـدل على تفرد مذهـب المالكية عن الجمهـور ما قرروه فيما يتعلق بمن يسـتأجر من وممـا يـدل على تفرد مذهـب المالكية عن الجمهـور ما قرروه فيما يتعلق بمن يسـتأجر من 
يقـوم بالقصـاص ثم يعدل إلى العفو أنهـم قضوا عليه بلزوم الأجرة، فتنفسـخ الإجارة على يقـوم بالقصـاص ثم يعدل إلى العفو أنهـم قضوا عليه بلزوم الأجرة، فتنفسـخ الإجارة على 
القصاص لتعذر الخلف، وهذا إن عفا غير المسـتأجر، وأما إن عفا المسـتأجر فتلزمه حينئذ القصاص لتعذر الخلف، وهذا إن عفا غير المسـتأجر، وأما إن عفا المسـتأجر فتلزمه حينئذ 
الأجـرة. انظر: الشـرح الكبير للشـيخ الدردير وحاشـية الدسـوقي (الأجـرة. انظر: الشـرح الكبير للشـيخ الدردير وحاشـية الدسـوقي (٣١٣١/٤)، ولا شـك أنَّ )، ولا شـك أنَّ 
المسـتأجر هنـا منع الأجيـر من عملـه، ومع ذلك فقـد حكموا عليه باسـتقرار ديـن الأجرة المسـتأجر هنـا منع الأجيـر من عملـه، ومع ذلك فقـد حكموا عليه باسـتقرار ديـن الأجرة 

في ذمته.في ذمته.
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عليه تسليم ما استؤجر عليه، لم يستحق أجرتهعليه تسليم ما استؤجر عليه، لم يستحق أجرته(١).
يمكن مناقشـة اسـتدلالهم: يمكن مناقشـة اسـتدلالهم: بأنَّ تخلفه عن تسليم ما اسـتؤجر عليه ليس بسببه، بأنَّ تخلفه عن تسليم ما اسـتؤجر عليه ليس بسببه، 
وإنما حصل بسبب من المستأجر فينبغي أن يلزم ببذل الأجرة، وإلا لم يكن ثمة فائدة وإنما حصل بسبب من المستأجر فينبغي أن يلزم ببذل الأجرة، وإلا لم يكن ثمة فائدة 

للزوم عقد الإجارة.للزوم عقد الإجارة.
جواب المناقشة: جواب المناقشة: لزوم العقد لا يقتضي استقرار دين الأجرة، بل يقتضي الإلزام لزوم العقد لا يقتضي استقرار دين الأجرة، بل يقتضي الإلزام 
بالمضـي فيها وعدم الفسـخ، وثمـرة ذلك: إجبار المسـتأجر على عدم الفسـخ بدون بالمضـي فيها وعدم الفسـخ، وثمـرة ذلك: إجبار المسـتأجر على عدم الفسـخ بدون 
حصول موجبه، وهذا ما قرره الشافعية، «فإن قلنا: لا تستقر، ولم يستعمله المستأجر: حصول موجبه، وهذا ما قرره الشافعية، «فإن قلنا: لا تستقر، ولم يستعمله المستأجر: 

رفعه إلى الحاكم حتى يجبره على استعماله»رفعه إلى الحاكم حتى يجبره على استعماله»(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

يمكن الاسـتدلال لأصحاب القول الثاني وهم المالكية القائلون بأن منع المستأجر يمكن الاسـتدلال لأصحاب القول الثاني وهم المالكية القائلون بأن منع المستأجر 
الأجير الباذل من العمل يؤثر في استقرار دين الأجرة؛ إذ تستقر الأجرة بذلك بما يلي:الأجير الباذل من العمل يؤثر في استقرار دين الأجرة؛ إذ تستقر الأجرة بذلك بما يلي:

بأنَّ مقتضى لزوم عقد الإجارة: اسـتقرار دين الأجرة في حال سلامة العقد من بأنَّ مقتضى لزوم عقد الإجارة: اسـتقرار دين الأجرة في حال سلامة العقد من 
موجبـات الفسـخ، وحيث إنَّ منـع الأجير لا يعتبر موجبًا للفسـخ اعتبر اسـتقرار دين موجبـات الفسـخ، وحيث إنَّ منـع الأجير لا يعتبر موجبًا للفسـخ اعتبر اسـتقرار دين 

الأجرة.الأجرة.
يمكن مناقشـة اسـتدلالهم: يمكن مناقشـة اسـتدلالهم: بأنَّ لزوم عقـد الإجارة لا يقتضي اسـتقرار أجرتها بأنَّ لزوم عقـد الإجارة لا يقتضي اسـتقرار أجرتها 
على كل حال، وحيث إن موجب اسـتقرار دين الإجارة إذا كانت على عمل في الذمة على كل حال، وحيث إن موجب اسـتقرار دين الإجارة إذا كانت على عمل في الذمة 

يكون بتسليم العمل ولم يحصل، دلَّ على عدم استقرارها.يكون بتسليم العمل ولم يحصل، دلَّ على عدم استقرارها.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 

انظر: حاشـية الشلبي على تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق (١٣٨١٣٨/٥)، المغني لابن قدامة )، المغني لابن قدامة  انظر: حاشـية الشلبي على تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق (   (١)
.(.(٤٠٢٤٠٢/٥)

التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٤٥٥٤٥٥/٤).). التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (   (٢)
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الجمهـور مـن عدم تأثيـر منع المسـتأجر الأجيـر الباذل مـن العمل في اسـتقرار دين الجمهـور مـن عدم تأثيـر منع المسـتأجر الأجيـر الباذل مـن العمل في اسـتقرار دين 
ا للأصل المقتضي عدم تعلق شيءٍ في الذمة إلا بموجب قد  ا للأصل المقتضي عدم تعلق شيءٍ في الذمة إلا بموجب قد الأجرة؛ وذلك استصحابً الأجرة؛ وذلك استصحابً
دلَّ عليه الدليل، ولا دليل على اعتبار المنع موجبًا للاستقرار، فيبقى الأمر على الأصل دلَّ عليه الدليل، ولا دليل على اعتبار المنع موجبًا للاستقرار، فيبقى الأمر على الأصل 

وهو براءة الذمة.وهو براءة الذمة.

المطلب الثاني: موانع استقرار الدين في الإجارةالمطلب الثاني: موانع استقرار الدين في الإجارة
وفيه سبع مسائل:وفيه سبع مسائل:

ف المؤجر في العين قبــل مضيّ المدة في المنع  ف المؤجر في العين قبــل مضيّ المدة في المنع المســألة الأولى: أثر تصرّ المســألة الأولى: أثر تصرّ
يْن الأجرة يْن الأجرة         من استقرار دَ          من استقرار دَ

ناتج القول بأنَّ موجب اسـتقرار دين الأجرة هو استيفاء المنفعة أو التمكن من ناتج القول بأنَّ موجب اسـتقرار دين الأجرة هو استيفاء المنفعة أو التمكن من 
اسـتيفائها: القول بأنه متى فات غرض المستأجر من اسـتيفاء هذه المنفعة فإنَّ عوض اسـتيفائها: القول بأنه متى فات غرض المستأجر من اسـتيفاء هذه المنفعة فإنَّ عوض 
هـذه المنفعة غير لازم عليه، ولا تنشـغل ذمتـه به، ومن صور عدم تمكنه من اسـتيفاء هـذه المنفعة غير لازم عليه، ولا تنشـغل ذمتـه به، ومن صور عدم تمكنه من اسـتيفاء 
المنفعـة: تصـرف المؤجر بالعيـن المؤجـرة، كأن يمنعه من قبضهـا، أو يؤجرها على المنفعـة: تصـرف المؤجر بالعيـن المؤجـرة، كأن يمنعه من قبضهـا، أو يؤجرها على 
غيـره، أو أن يعـاود قبضها قبل انقضاء المدة، وهـذه النتيجة هي محل اتفاق بين فقهاء غيـره، أو أن يعـاود قبضها قبل انقضاء المدة، وهـذه النتيجة هي محل اتفاق بين فقهاء 
المذاهـب الأربعة، فقد صرحوا أنه «يسـقط من الكراء بقدر مـا عطل زمن المانع»المذاهـب الأربعة، فقد صرحوا أنه «يسـقط من الكراء بقدر مـا عطل زمن المانع»(١)، ، 
والحاصل: أنَّ الاتفاق بينهم هو في فوات استقرار دين الأجرة التي فات محلها، أي: والحاصل: أنَّ الاتفاق بينهم هو في فوات استقرار دين الأجرة التي فات محلها، أي: 
في القدر الذي لم يتمكن المستأجر فيه من استيفاء المنفعة المقابلة له، لكنهم اختلفوا في القدر الذي لم يتمكن المستأجر فيه من استيفاء المنفعة المقابلة له، لكنهم اختلفوا 

في أثر هذا الفوات في المدة المتبقية على قولين:في أثر هذا الفوات في المدة المتبقية على قولين:
القول الأول: القول الأول: لا يؤثر عدم تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة بعض المدة في لا يؤثر عدم تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة بعض المدة في 
هـذا تعبيـر الدردير فـي الشـرح الكبيـر (٣١٣١/٤)، وبنحـوه في: شـرح مختصـر الطحاوي )، وبنحـوه في: شـرح مختصـر الطحاوي  هـذا تعبيـر الدردير فـي الشـرح الكبيـر (   (١)
للجصاص (للجصاص (٣/٣٩٠٣٩٠)، روضة الطَّالبين للنووي ()، روضة الطَّالبين للنووي (٢٤٠٢٤٠/٥)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٣٤٣٣٤/٥).).



١٧٤١٧٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

لزوم الأجرة في المدة المتبقيةلزوم الأجرة في المدة المتبقية(١)؛ وإليه ذهب الحنفية؛ وإليه ذهب الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣).
القول الثاني: القول الثاني: يؤثر عدم تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة بعض المدة على يؤثر عدم تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة بعض المدة على 
لزوم الأجرة في المدة المتبقية، من حيث ثبوت الخيار له بين إمضاء العقدلزوم الأجرة في المدة المتبقية، من حيث ثبوت الخيار له بين إمضاء العقد(٤)، وفسخه ، وفسخه 

فلا استقرار؛ وإليه ذهب الشافعيةفلا استقرار؛ وإليه ذهب الشافعية(٥).
القول الثالث: القول الثالث: يؤثر عدم تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة بعض المدة على يؤثر عدم تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة بعض المدة على 
لـزوم الأجرة فـي المـدة المتبقية، من حيث سـقوط الأجـرة عن المسـتأجر، وفوات لـزوم الأجرة فـي المـدة المتبقية، من حيث سـقوط الأجـرة عن المسـتأجر، وفوات 

استقرارها في ذمته؛ وإليه ذهب الحنابلةاستقرارها في ذمته؛ وإليه ذهب الحنابلة(٦).
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا يؤثر عدم تمكين المسـتأجر من اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا يؤثر عدم تمكين المسـتأجر من 

استيفاء المنفعة بعض المدة في لزوم الأجرة في المدة المتبقية بما يلي:استيفاء المنفعة بعض المدة في لزوم الأجرة في المدة المتبقية بما يلي:
أنَّ المنفعة تحدث شـيئًا فشـيئًا، واستقرار دين الأجرة مرتبط بحدوث المنفعة، أنَّ المنفعة تحدث شـيئًا فشـيئًا، واستقرار دين الأجرة مرتبط بحدوث المنفعة، 

ولزوم الأجرة في المدة المتبقية يفضي إلى استقرارها إذا مضت مدتها كما تقدم. ولزوم الأجرة في المدة المتبقية يفضي إلى استقرارها إذا مضت مدتها كما تقدم.   (١)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٩٧١٩٧/٤)، العناية شرح الهداية للبابرتي ()، العناية شرح الهداية للبابرتي (١٤٦١٤٦/٩)، البحر )، البحر  انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)

الرائق لابن نجيم (الرائق لابن نجيم (٤٢٤٢/٨).).
انظر: الشـامل في فقه الإمام مالك للدمياطي المالكي (٧٩١٧٩١/٢)، التاج والإكليل لمختصر )، التاج والإكليل لمختصر  انظر: الشـامل في فقه الإمام مالك للدمياطي المالكي (   (٣)
خليـل لابن المواق (خليـل لابن المواق (٥٦٣٥٦٣/٧)، شـفاء الغليل في حل مقفل خليل للمكناسـي ()، شـفاء الغليل في حل مقفل خليل للمكناسـي (٩٣٦٩٣٦/٢)، )، 

شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٦١٦١/٧).).
فيستقر عليه الأجر بمضي المدة المتبقية. فيستقر عليه الأجر بمضي المدة المتبقية.   (٤)

انظر: العزيز شـرح الوجيز للرافعي (١٧٦١٧٦/٦)، روضة الطالبين للنووي ()، روضة الطالبين للنووي (٢٤٠٢٤٠/٥-٢٤٣٢٤٣)، )،  انظر: العزيز شـرح الوجيز للرافعي (   (٥)
مغني المحتاج للشربيني (مغني المحتاج للشربيني (٤٩٠٤٩٠/٣).).

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٥٣٣٥/٥)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٥٩٥٩/٦)، كشاف القناع للبهوتي )، كشاف القناع للبهوتي  انظر: المغني لابن قدامة (   (٦)
.(.(٢٥٢٥/٤)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٧٥١٧٥

ا مبتـدأ، فكان أول جزء مـن المنفعة  ا مبتـدأ، فكان أول جزء مـن المنفعة فـكان كل جـزء مـن المنافع كالمعقـود عليه عقدً فـكان كل جـزء مـن المنافع كالمعقـود عليه عقدً
ين فتعذر التسـليم في أحدهما  لِك بعقدَ ا بعقد آخر، وما مُ ا بعقد والثاني مملوكً ين فتعذر التسـليم في أحدهما مملوكً لِك بعقدَ ا بعقد آخر، وما مُ ا بعقد والثاني مملوكً مملوكً

لا يؤثر في الآخرلا يؤثر في الآخر(١).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بتأثير عدم تمكين المستأجر من استيفاء استدل أصحاب القول الثاني القائلون بتأثير عدم تمكين المستأجر من استيفاء 
المنفعـة بعض المدة على لـزوم الأجرة في المدة المتبقية، مـن حيث ثبوت الخيار له المنفعـة بعض المدة على لـزوم الأجرة في المدة المتبقية، مـن حيث ثبوت الخيار له 
ا على المستأجر، كان  ا على المستأجر، كان بين إمضاء العقد، وفسخه فلا استقرار: بأنَّ الضرر لما كان واقعً بين إمضاء العقد، وفسخه فلا استقرار: بأنَّ الضرر لما كان واقعً
ا إليه، فحيث كانت مصلحة المسـتأجر تقتضي اسـتمرار العقد فإنَّ له ذلك،  ا إليه، فحيث كانت مصلحة المسـتأجر تقتضي اسـتمرار العقد فإنَّ له ذلك، الأمر عائدً الأمر عائدً

ومتى فاتت مصلحته فإنَّ له الفسخ.ومتى فاتت مصلحته فإنَّ له الفسخ.
دليل القول الثالث:دليل القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بتأثير عدم تمكين المستأجر من استيفاء استدل أصحاب القول الثالث القائلون بتأثير عدم تمكين المستأجر من استيفاء 
المنفعة بعض المدة على لزوم الأجرة في المدة المتبقية، من حيث سقوط الأجرة عن المنفعة بعض المدة على لزوم الأجرة في المدة المتبقية، من حيث سقوط الأجرة عن 
المسـتأجر، وفـوات اسـتقرارها في ذمتـه أن المؤجر لم يسـلم إلى المسـتأجر ما عقد المسـتأجر، وفـوات اسـتقرارها في ذمتـه أن المؤجر لم يسـلم إلى المسـتأجر ما عقد 
ا إلى موضع، فحمله  ا إلى موضع، فحمله الإجارة عليه، فلم يسـتحق شيئًا، كما لو اسـتأجره ليحمل له كتابً الإجارة عليه، فلم يسـتحق شيئًا، كما لو اسـتأجره ليحمل له كتابً
ا، وامتنع من حفر  ا فحفر له عشـرً ا، وامتنع من حفر بعـض الطريـق، أو اسـتأجره ليحفر له عشـرين ذراعً ا فحفر له عشـرً بعـض الطريـق، أو اسـتأجره ليحفر له عشـرين ذراعً

الباقيالباقي(٢).
الترجيـح: الترجيـح: الراجح -واللـه أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو الراجح -واللـه أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو 
لـزوم العقـد في الفتـرة المتبقية، وذلـك لأنَّ الأصل فـي عقد الإجارة أنـه عقد لازم، لـزوم العقـد في الفتـرة المتبقية، وذلـك لأنَّ الأصل فـي عقد الإجارة أنـه عقد لازم، 
فحيث تمكن المستأجر من استيفاء ولو بعض المنفعة كان ذلك كافيًا لبقاء أصل العقد فحيث تمكن المستأجر من استيفاء ولو بعض المنفعة كان ذلك كافيًا لبقاء أصل العقد 

وهو اللزوم، واعتبر ذلك موجبًا لاستقرار دين الأجرة المقابلة للمنفعة المستوفاة.وهو اللزوم، واعتبر ذلك موجبًا لاستقرار دين الأجرة المقابلة للمنفعة المستوفاة.

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٩٧١٩٧/٤).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (  انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٥٣٣٥/٥).).(١)  انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

المسألة الثانية: أثر الجوائح القاهرة في المنع من استقرار دين الأجرةالمسألة الثانية: أثر الجوائح القاهرة في المنع من استقرار دين الأجرة

المـراد بالجوائـح القاهـرة: المـراد بالجوائـح القاهـرة: تنوعـت تعريفـات الفقهـاء الكاشـفة عـن المـراد تنوعـت تعريفـات الفقهـاء الكاشـفة عـن المـراد 
بالجوائـح القاهـرةبالجوائـح القاهـرة(١)، لكن يمكن القول بأنَّ اختلاف تعبيرهم عنها شـكلاً لا يؤثر في ، لكن يمكن القول بأنَّ اختلاف تعبيرهم عنها شـكلاً لا يؤثر في 
اتفاقهم الضمني على المعنى المراد حقيقة، فهم متفقون على أنَّ الجائحة هي: كلُّ آفة اتفاقهم الضمني على المعنى المراد حقيقة، فهم متفقون على أنَّ الجائحة هي: كلُّ آفة 

لا يُستطاع دفعها تمنع المالك من الانتفاع بملكه.لا يُستطاع دفعها تمنع المالك من الانتفاع بملكه.
صورة المسألة:صورة المسألة:

تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: يمكن أن يقال في هذه المسألة ما قيل في سابقتها، وهو: أن يمكن أن يقال في هذه المسألة ما قيل في سابقتها، وهو: أن 
ركن الإجارة المؤثر في اسـتقرار عوضها من عدمه: هو المنفعة، فحصولها أو التمكن ركن الإجارة المؤثر في اسـتقرار عوضها من عدمه: هو المنفعة، فحصولها أو التمكن 
منه موجب لاسـتقرار دينها في ذمة المسـتأجر، وفوات هذا الركن يعني فوات استقرار منه موجب لاسـتقرار دينها في ذمة المسـتأجر، وفوات هذا الركن يعني فوات استقرار 
الدين، وعليه: فلما كانت الجوائح مفوتة لهذا الركن، كان الحد الذي لا خلاف فيه بين الدين، وعليه: فلما كانت الجوائح مفوتة لهذا الركن، كان الحد الذي لا خلاف فيه بين 
أهـل العلم فـي مسـألة الجوائح القاهـرة هو تأثيـر الجوائـح القاهرة في اسـتقرار دين أهـل العلم فـي مسـألة الجوائح القاهـرة هو تأثيـر الجوائـح القاهرة في اسـتقرار دين 
الأجرة، من حيث انفسـاخ العقد، وسـقوط الأجرة فيما لو تلفت نفس العين المؤجرة الأجرة، من حيث انفسـاخ العقد، وسـقوط الأجرة فيما لو تلفت نفس العين المؤجرة 
بسببها، فحالت بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المستأجرة، إذ «لا خلاف بين الأمة بسببها، فحالت بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المستأجرة، إذ «لا خلاف بين الأمة 

أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ»أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ»(٢).
ومع هذا الاتفاق على فوات استقرار دين الأجرة التي تعذر فيها استيفاء المنفعة ومع هذا الاتفاق على فوات استقرار دين الأجرة التي تعذر فيها استيفاء المنفعة 
لتعطل عينها، فإنَّ محل الخلاف في هذه المسألة يكمن في مشروعية تفويت استقرار لتعطل عينها، فإنَّ محل الخلاف في هذه المسألة يكمن في مشروعية تفويت استقرار 

فيـر الحنفيـة أنَّ الجائحة مـا أصاب الزرع من آفة فهلك أو غرق ولـم ينبت، وأما المالكية  فيـر الحنفيـة أنَّ الجائحة مـا أصاب الزرع من آفة فهلك أو غرق ولـم ينبت، وأما المالكية    (١)
فها الشـافعية بأنها العاهة  عرِّ فها الشـافعية بأنها العاهة فيعبـرون عنهـا بأنها ما لا يسـتطاع دفعه كسـماوي وجيـش، ويُ عرِّ فيعبـرون عنهـا بأنها ما لا يسـتطاع دفعه كسـماوي وجيـش، ويُ
والآفة كالريح والشمس، وعند الحنابلة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والآفة كالريح والشمس، وعند الحنابلة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد 
والعطش. انظر: حاشية ابن عابدين (والعطش. انظر: حاشية ابن عابدين (٧٦٧٦/٦)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٥٠٧٥٠٧/٤)، حاشية )، حاشية 

الجمل (الجمل (٢٠٦٢٠٦/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٨٦٨٦/٤).).
مجموع الفتاو لابن تيمية (٢٩٣٢٩٣/٣٠٣٠).). مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)
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دين الأجرة، من خلال مشـروعية فسـخ العقد الذي منعت فيه الجائحة المستأجر من دين الأجرة، من خلال مشـروعية فسـخ العقد الذي منعت فيه الجائحة المستأجر من 
اسـتيفاء المنفعة مع سلامة العين المؤجرةاسـتيفاء المنفعة مع سلامة العين المؤجرة(١)، والخلاف في هذه المسألة خلافٌ يسيرٌ ، والخلاف في هذه المسألة خلافٌ يسيرٌ 

بين جماهير أهل العلم، وبعض فقهاء المذاهب على النحو الآتي:بين جماهير أهل العلم، وبعض فقهاء المذاهب على النحو الآتي:
القـول الأول: القـول الأول: تؤثـر الجوائح القاهرة في اسـتقرار دين الأجرة حتى مع سـلامة تؤثـر الجوائح القاهرة في اسـتقرار دين الأجرة حتى مع سـلامة 
العين المؤجرة، حيث يشـرع للمسـتأجر فسـخ عقد الإجارة؛ وهو قول جماهير فقهاء العين المؤجرة، حيث يشـرع للمسـتأجر فسـخ عقد الإجارة؛ وهو قول جماهير فقهاء 

المذاهب من الحنفيةالمذاهب من الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
القول الثاني: القول الثاني: لا تؤثر الجوائح القاهرة في اسـتقرار دين الأجرة في حال سلامة لا تؤثر الجوائح القاهرة في اسـتقرار دين الأجرة في حال سلامة 
العين المؤجرة، إذ لا يشـرع للمستأجر فسخ عقد الإجارة؛ وبه قال بعض المالكيةالعين المؤجرة، إذ لا يشـرع للمستأجر فسخ عقد الإجارة؛ وبه قال بعض المالكية(٦)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٧).
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بأن الجوائح القاهرة تؤثر استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بأن الجوائح القاهرة تؤثر 
في اسـتقرار دين الأجرة حتى مع سلامة العين المؤجرة، حيث يشرع للمستأجر فسخ في اسـتقرار دين الأجرة حتى مع سلامة العين المؤجرة، حيث يشرع للمستأجر فسخ 

عقد الإجارة بما يلي:عقد الإجارة بما يلي:
 2  1  0  /  .  -  ,  +  * 2  1  0  /  .  -  ,  + الدليل الأول: الدليل الأول: عموم قوله تعالى: عموم قوله تعالى: ﴿* 
الفرق بين المسألة المتفق عليها والمختلف فيها: أن الجائحة في المسألة الأولى تسببت في  الفرق بين المسألة المتفق عليها والمختلف فيها: أن الجائحة في المسألة الأولى تسببت في    (١)
تعطيـل المنفعة نفسـها كما لو انهدمت الدار، أما المسـألة الثانية فإنها منعت المسـتأجر من تعطيـل المنفعة نفسـها كما لو انهدمت الدار، أما المسـألة الثانية فإنها منعت المسـتأجر من 

استيفاء المنفعة كما لو حصل وباء عام فمنع من الاستفادة من العين المؤجرة.استيفاء المنفعة كما لو حصل وباء عام فمنع من الاستفادة من العين المؤجرة.
انظر: حاشية ابن عابدين (٧٦٧٦/٦).). انظر: حاشية ابن عابدين (   (٢)

انظر: شرح الخرشي على خليل (۲۷۱۲۷۱/۷).). انظر: شرح الخرشي على خليل (   (٣)
انظر: حاشية الرملي (٤٤٥٤٤٥/٥).). انظر: حاشية الرملي (  انظر: المغني لابن قدامة (٢٧٥٢٧٥/٥).).(٤)  انظر: المغني لابن قدامة (   (٥)

انظر: التاج والإكليل للمواق (٥٦٣٥٦٣/٧).). انظر: التاج والإكليل للمواق (   (٦)
انظر: تحفة المحتاج للهيتمي (١٩١١٩١/٦) نهاية المحتاج للرملي () نهاية المحتاج للرملي (٣١٥٣١٥/٥).). انظر: تحفة المحتاج للهيتمي (   (٧)
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.(٢)﴾ ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z﴿ :(١)، وقوله: ، وقوله﴾ 4 34 3

وجه الدلالة: وجه الدلالة: أنَّ الله أنه قد رفع الحرج والضرر، ومن صور رفع الحرج: فسخ أنَّ الله أنه قد رفع الحرج والضرر، ومن صور رفع الحرج: فسخ 
الإجارة إذا ترتب على استمرارها حصول الضرر على أحد المتعاقدين، كمرض مانع الإجارة إذا ترتب على استمرارها حصول الضرر على أحد المتعاقدين، كمرض مانع 

أو خوف مانعأو خوف مانع(٣).
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: ما جاء فـي المصنف عن قتـادةما جاء فـي المصنف عن قتـادة(٤) فيمن اكتر دابـة إلى أرض  فيمن اكتر دابـة إلى أرض 
ر بها لم يلزمه الكراء»(٥). ر بها لم يلزمه الكراء»معلومة فأبى أن يخرج، قال -أي قتادة-: «إذا حدث نازلة يُعذَ معلومة فأبى أن يخرج، قال -أي قتادة-: «إذا حدث نازلة يُعذَ
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ اسـتقرار دين الأجرة مشـروط بالتمكن من استيفاء المنفعة، أنَّ اسـتقرار دين الأجرة مشـروط بالتمكن من استيفاء المنفعة، 

قَّ له تفويت الاستقرار بفسخ العقد(٦). قَّ له تفويت الاستقرار بفسخ العقدفمن فات عليه التمكن من استيفاء المنفعة حُ فمن فات عليه التمكن من استيفاء المنفعة حُ
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنَّ الجوائح القاهرة لا تؤثر في استقرار استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنَّ الجوائح القاهرة لا تؤثر في استقرار 
دين الأجرة في حال سـلامة العين المؤجرة، إذ لا يشرع للمستأجر فسخ عقد الإجارة دين الأجرة في حال سـلامة العين المؤجرة، إذ لا يشرع للمستأجر فسخ عقد الإجارة 

سورة الأنعام: ١١٩١١٩. سورة الأنعام:   سورة الحج: ٧٨٧٨.(١)  سورة الحج:    (٢)
انظـر: المحلـى لابن حزم (١٨٧١٨٧/٨)، بحث أثـر الجائحة في أجرة العقـار لمحمد المقرن )، بحث أثـر الجائحة في أجرة العقـار لمحمد المقرن  انظـر: المحلـى لابن حزم (   (٣)

.(.(٢٩٩٢٩٩/٣)
ـرين  ا. أحد المفسِّ هـو قتـادة بن دعامـة بن قتادة السدوسـي. مـن أهل البصـرة. ولد ضريـرً ـرين   ا. أحد المفسِّ هـو قتـادة بن دعامـة بن قتادة السدوسـي. مـن أهل البصـرة. ولد ضريـرً  (٤)
والحفاظ للحديث. قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث والحفاظ للحديث. قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث 
ـا فـي العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسـب. كان ير القـدر. وقد يدلس في  ـا فـي العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسـب. كان ير القـدر. وقد يدلس في رأسً رأسً

الحديث. مات بواسط في الطاعون. توفي عام الحديث. مات بواسط في الطاعون. توفي عام ١١٨١١٨ ه. ه.
للزركلـي  الأعـلام  للزركلـي )،  الأعـلام  الحفـاظ (١١٥١١٥/١)،  وتذكـرة  الحفـاظ ()،  وتذكـرة   ،(٢٢٩٢٢٩/٧) الكبـر الطبقـات  انظـر:   )  الكبـر الطبقـات  انظـر:   

.(.(٢٧٢٧/٦)
كتـاب البيـوع، بـاب: الرجـل يكتـري علـى الشـيء المجهـول (٢١٦٢١٦/٨)، حديـث رقـم )، حديـث رقـم  كتـاب البيـوع، بـاب: الرجـل يكتـري علـى الشـيء المجهـول (   (٥)

(١٤٩٤٢١٤٩٤٢)، وانظر: المحلى لابن حزم ()، وانظر: المحلى لابن حزم (١٨٧١٨٧/٨).).
انظر: المغني لابن قدامة (١٢٨١٢٨/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٦)
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بــ: أنَّ موجـب فسـخها هو تلف عينهـا المؤجرة، ومع سـلامة المعقـود عليه لا وجه بــ: أنَّ موجـب فسـخها هو تلف عينهـا المؤجرة، ومع سـلامة المعقـود عليه لا وجه 
للفسخ فيبقى على أصل اللزومللفسخ فيبقى على أصل اللزوم(١).

يناقش: يناقش: بأن سلامة المعقود عليه لا تعني بالضرورة القدرة على استيفاء منفعته، بأن سلامة المعقود عليه لا تعني بالضرورة القدرة على استيفاء منفعته، 
وإذا تعذر استيفاء منفعته فإنه يثبت للمستأجر الفسخ تنزيلاً لذلك منزلة انعدام المعقود وإذا تعذر استيفاء منفعته فإنه يثبت للمستأجر الفسخ تنزيلاً لذلك منزلة انعدام المعقود 

عليه حقيقة.عليه حقيقة.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 
جماهيـر أهـل العلم القائلون بتأثير الجوائح القاهرة في اسـتقرار دين الأجرة حتى مع جماهيـر أهـل العلم القائلون بتأثير الجوائح القاهرة في اسـتقرار دين الأجرة حتى مع 
سـلامة العيـن المؤجرة، وذلـك لأنَّ العبرة في الإجـارة التمكن من اسـتيفاء المنفعة، سـلامة العيـن المؤجرة، وذلـك لأنَّ العبرة في الإجـارة التمكن من اسـتيفاء المنفعة، 
وحيث حيل بين المستأجر وبين المنفعة فقد بات فوات استقرار دين الأجرة في ذمته.وحيث حيل بين المستأجر وبين المنفعة فقد بات فوات استقرار دين الأجرة في ذمته.
المســألة الثالثة: أثر اكتشــاف العيــوب في العين المســتأجرة في المنع من المســألة الثالثة: أثر اكتشــاف العيــوب في العين المســتأجرة في المنع من 

يْن الأجرة يْن الأجرة       استقرار دَ        استقرار دَ

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: إذا حدث بالدابة المؤجرة مرض أو عـرج، أو حدث خلل أو إذا حدث بالدابة المؤجرة مرض أو عـرج، أو حدث خلل أو 
عطـل فـي محـرك السـيارة، أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار، أو حصل فـي إجـارة منافع عطـل فـي محـرك السـيارة، أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار، أو حصل فـي إجـارة منافع 
الأشـخاص ضعف في البصر أو جنون أو برص للشـخص المسـتأجر للخدمة، وغير الأشـخاص ضعف في البصر أو جنون أو برص للشـخص المسـتأجر للخدمة، وغير 

ذلك من العيوب في الإجارة، فما هو أثر تلك العيوب على استقرار دين الأجرة؟ذلك من العيوب في الإجارة، فما هو أثر تلك العيوب على استقرار دين الأجرة؟
اتفـق الفقهاء فـي الجملة على تأثيـر العيوب في العين المؤجرة على اسـتقرار اتفـق الفقهاء فـي الجملة على تأثيـر العيوب في العين المؤجرة على اسـتقرار 
رة، كان المستأجر بالخيار بين  لُّ بالانتفاع بالعين المؤجَّ رة، كان المستأجر بالخيار بين ، فمتى حدث عيب يُخِ لُّ بالانتفاع بالعين المؤجَّ دينهادينها(٢)، فمتى حدث عيب يُخِ

الإبقاء على الإجارة ودفع كامل الأجرة وبين فسخها.الإبقاء على الإجارة ودفع كامل الأجرة وبين فسخها.
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٨٤٤٨٤/٣).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (١)

قـال ابن قدامـة في المغنـي (٣٣٩٣٣٩/٥): وإذا اكتر عينًا فوجد بها عيبًا لـم يكن علم به، فله ): وإذا اكتر عينًا فوجد بها عيبًا لـم يكن علم به، فله  قـال ابن قدامـة في المغنـي (   (٢)
فسخ العقد، بغير خلاف نعلمه، وبنحوه قال ابن رشد في بداية المجتهد (فسخ العقد، بغير خلاف نعلمه، وبنحوه قال ابن رشد في بداية المجتهد (١٩١١٩١/٣).).
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والشرط في جواز فسخ العقد للعيب هو تأثيره في المنافع، أما إذا لم يؤثر فيها والشرط في جواز فسخ العقد للعيب هو تأثيره في المنافع، أما إذا لم يؤثر فيها 
بالنقص فلا يثبت حق الفسخ، ويستوي في ذلك حدوث العيب قبل العقد أو بعدهبالنقص فلا يثبت حق الفسخ، ويستوي في ذلك حدوث العيب قبل العقد أو بعده(١)؛ ؛ 
لأن عقـد الإجـارة على المنافع وهي تحدث شـيئًا فشـيئًا، فإذا حدث العيب بالشـيء لأن عقـد الإجـارة على المنافع وهي تحدث شـيئًا فشـيئًا، فإذا حدث العيب بالشـيء 

المستأجر، كان هذا عيبًا قبل القبض فيوجب الخيار كما في عقد البيع.المستأجر، كان هذا عيبًا قبل القبض فيوجب الخيار كما في عقد البيع.
ا إذن هو سـلامة العيـن المؤجرة عن حدوث  ا إذن هو سـلامة العيـن المؤجرة عن حدوث فالشـرط لبقاء عقد الإجارة لازمً فالشـرط لبقاء عقد الإجارة لازمً

عيب يخل بالانتفاع بهاعيب يخل بالانتفاع بها(٢).
هذا ومما ينبغي الإشارة إليه لتحرير المسألة بشكل أدق: بيان حالات الإجارة، هذا ومما ينبغي الإشارة إليه لتحرير المسألة بشكل أدق: بيان حالات الإجارة، 

للتعرف على ما يقع عليه التأثير منها، فالإجارة ضربان بيانها كما يليللتعرف على ما يقع عليه التأثير منها، فالإجارة ضربان بيانها كما يلي(٣):
الضرب الأول: إجارة واردة على العين:الضرب الأول: إجارة واردة على العين:

أي: منفعـة مرتبطـة بعين، مثاله: أن يقول: اسـتأجرتك لتخيط لـي هذا الثَّوب. أي: منفعـة مرتبطـة بعين، مثاله: أن يقول: اسـتأجرتك لتخيط لـي هذا الثَّوب. 
فيلزمه أن يخيطه بنفسهفيلزمه أن يخيطه بنفسه(٤).

ومنه إجارة العقار، أو دابَّة أو شخص معيَّنين، فيستأجر دابَّة؛ ليركبها، أو يحمل ومنه إجارة العقار، أو دابَّة أو شخص معيَّنين، فيستأجر دابَّة؛ ليركبها، أو يحمل 
ا. ا معيَّنًا؛ ليخيط ثوبً ا.عليها، أو شخصً ا معيَّنًا؛ ليخيط ثوبً عليها، أو شخصً

ة: مَّ ة:القسم الثَّاني: إجارة واردة على عمل في الذِّ مَّ القسم الثَّاني: إجارة واردة على عمل في الذِّ
لَ لي خياطةُ هذا الثَّوب، فيجوز أن  لَ لي خياطةُ هذا الثَّوب، فيجوز أن : أن يقول: اسـتأجرتك على أن يَحصُ ومثالهومثاله: أن يقول: اسـتأجرتك على أن يَحصُ

يخيطه بنفسه، ويجوز أن يستأجر غيره، أو يستعينه على خياطتهيخيطه بنفسه، ويجوز أن يستأجر غيره، أو يستعينه على خياطته(٥).
انظر: روضة الطالبين للنووي (٢٣٩٢٣٩/٥)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٤٧٢٤٧٢/٣).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (١)

انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (٣٥٣٥/٢)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (٤/٨).). انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (   (٢)
انظر: البيان للعمراني (٢٩٦٢٩٦/٧).). انظر: البيان للعمراني (  انظر: المرجع السابق.(٣)  انظر: المرجع السابق.   (٤)

انظر: البيان للعمراني (٢٩٦٢٩٦/٧)، وعلَّل جواز هذا النَّوع من الإجارة بأنَّ المنافع كالأعيان، )، وعلَّل جواز هذا النَّوع من الإجارة بأنَّ المنافع كالأعيان،  انظر: البيان للعمراني (   (٥)
مة، فكذلك الإجارة. ا جاز عقد البيع على عين معيَّنة، وعلى عين موصوفة في الذِّ مة، فكذلك الإجارة.فلمَّ ا جاز عقد البيع على عين معيَّنة، وعلى عين موصوفة في الذِّ فلمَّ
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كوب، أو للحمل، مثل: اسـتأجرت منك  كوب، أو للحمل، مثل: اسـتأجرت منك وكذلك إذا اسـتأجر دابَّة موصوفة للرُّ وكذلك إذا اسـتأجر دابَّة موصوفة للرُّ
ـخص عملاً كخياطة، أو  ة الشَّ ـخص عملاً كخياطة، أو دابَّـة صفتهـا كذا؛ لتحملني إلى موضـع كذا، أو يلزم ذمَّ ة الشَّ دابَّـة صفتهـا كذا؛ لتحملني إلى موضـع كذا، أو يلزم ذمَّ

بناءبناء(١).
كِي فيه الاتفاق على التأثيـر إنما هو في الضرب الأول، وهي الإجارة  كِي فيه الاتفاق على التأثيـر إنما هو في الضرب الأول، وهي الإجارة والـذي حُ والـذي حُ
الـواردة علـى العين، أما إذا كانت الإجارة واردة على عمل فـي الذمةالـواردة علـى العين، أما إذا كانت الإجارة واردة على عمل فـي الذمة فإنَّ اتفاقهم قائم  فإنَّ اتفاقهم قائم 
علـى عدم تأثير حدوث العيب في اسـتقرار دين الأجرةعلـى عدم تأثير حدوث العيب في اسـتقرار دين الأجرة(٢)، فكمـا أنه يمكن القول بأنَّ ، فكمـا أنه يمكن القول بأنَّ 
حدوث العيب في العين المؤجرة يؤدي إلى تفويت اسـتقرار دينها من خلال انفسـاخ حدوث العيب في العين المؤجرة يؤدي إلى تفويت اسـتقرار دينها من خلال انفسـاخ 
ا يقال بالنسـبة للعين  ا يقال بالنسـبة للعين ، فعلى النقيـض تمامً عقدهـا فيمـا لـو كانت هذه العيـن معينـةعقدهـا فيمـا لـو كانت هذه العيـن معينـة(٣)، فعلى النقيـض تمامً
المؤجرة إذا كانت موصوفة في الذمة، إذ لا ينفسخ عقد الإجارة فيها بسبب استقرارهالمؤجرة إذا كانت موصوفة في الذمة، إذ لا ينفسخ عقد الإجارة فيها بسبب استقراره(٤)، ، 

ويلزم المؤجر أن يأتي ببدلها، وذلك لأن الهالك لم يقع عليه العقد.ويلزم المؤجر أن يأتي ببدلها، وذلك لأن الهالك لم يقع عليه العقد.
تنبيه: تنبيه: إنما يحصل التأثير في فوات استقرار الدين إذا قرر المستأجر فسخ العقد.إنما يحصل التأثير في فوات استقرار الدين إذا قرر المستأجر فسخ العقد.
نظـر فـي هـذه الأنـواع للإجـارة: روضـة الطَّالبيـن للنـووي (١٨٩١٨٩/٥)، أسـنى المطالب )، أسـنى المطالب  يُ نظـر فـي هـذه الأنـواع للإجـارة: روضـة الطَّالبيـن للنـووي (  يُ  (١)
للأنصاري (للأنصاري (٤٠٤٤٠٤/٢) وذكر في أسنى المطالب أنَّ المراد بالعين هنا ليس ما يقابل المنفعة، ) وذكر في أسنى المطالب أنَّ المراد بالعين هنا ليس ما يقابل المنفعة، 

مة. مة.وإنَّما ما يقابل الذِّ وإنَّما ما يقابل الذِّ
انظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (٢٢٣٢٢٣/٤)، شـرح الزرقاني علـى مختصر خليل ()، شـرح الزرقاني علـى مختصر خليل (٣٠٣٠/٧)، )،  انظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (   (٢)
شـرح الخرشـي على مختصر خليل (شـرح الخرشـي على مختصر خليل (١٦١٦/٧)، روضة الطالبين للنووي ()، روضة الطالبين للنووي (٢٤٢٢٤٢/٥)، المبدع )، المبدع 

لابن مفلح (لابن مفلح (٣٩٣٩/٥).).
وجـه تفويـت اسـتقرار الدين هنـا: أن تعذر اسـتيفاء المنفعة يعنـي عدم اسـتحقاق المؤجر  وجـه تفويـت اسـتقرار الدين هنـا: أن تعذر اسـتيفاء المنفعة يعنـي عدم اسـتحقاق المؤجر    (٣)
ا له في ذمة المسـتأجر في حال سلامة  ăا له في ذمة المسـتأجر في حال سلامة للعرض الذي كان من المفترض أن يكون دينًا مسـتقر ăللعرض الذي كان من المفترض أن يكون دينًا مسـتقر

العين وإمكان استيفاء منفعتها.العين وإمكان استيفاء منفعتها.
قـال في كشـاف القنـاع (٢٤٣٢٤٣/٣): (وما في الذمـة) من ثمن ومثمن إذا تلـف (له أخذ بدله ): (وما في الذمـة) من ثمن ومثمن إذا تلـف (له أخذ بدله  قـال في كشـاف القنـاع (   (٤)
لاسـتقراره) فلا ينفسـخ العقد بتلفه ولـو مكيلاً ونحوه؛ لأن المعقود عليـه في الذمة لا عين لاسـتقراره) فلا ينفسـخ العقد بتلفه ولـو مكيلاً ونحوه؛ لأن المعقود عليـه في الذمة لا عين 

التالف.التالف.
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المسألة الرابعة: أثر موت المؤجر أو المستأجر في المنع من استقرار دين المسألة الرابعة: أثر موت المؤجر أو المستأجر في المنع من استقرار دين 
        الأجرة        الأجرة

تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:
اتفـق أهل العلم على تأثير الموت في اسـتقرار دين الأجرة، إذا كان الميت هو اتفـق أهل العلم على تأثير الموت في اسـتقرار دين الأجرة، إذا كان الميت هو 
المعقـود عليـه كالدابة المعينـة، أو كان الميت هـو الأجير المعين كالخيَّـاط والنجار المعقـود عليـه كالدابة المعينـة، أو كان الميت هـو الأجير المعين كالخيَّـاط والنجار 
المعيَّنَيْن، حيث ينفسخ عقد الإجارة بموت من تقدمالمعيَّنَيْن، حيث ينفسخ عقد الإجارة بموت من تقدم(١)، واختلفوا في تأثير الموت في ، واختلفوا في تأثير الموت في 

استقرار دين الأجرة فيما لو كان الميت هو المؤجر أو المستأجر على قولين:استقرار دين الأجرة فيما لو كان الميت هو المؤجر أو المستأجر على قولين:
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

القول الأول: القول الأول: لا تؤثر وفاة المؤجر أو المستأجر في استقرار دين الأجرة، بحيث لا تؤثر وفاة المؤجر أو المستأجر في استقرار دين الأجرة، بحيث 
لا تنفسـخ الإجارة بموت المسـتأجر أو موت المؤجر أو كليهما؛ وهو قول الجمهور لا تنفسـخ الإجارة بموت المسـتأجر أو موت المؤجر أو كليهما؛ وهو قول الجمهور 
مـن المالكيـةمـن المالكيـة(٢) والشـافعية والشـافعية(٣) والحنابلـة والحنابلـة(٤)، فإن مات المسـتأجر قام وارثـه مقامه في ، فإن مات المسـتأجر قام وارثـه مقامه في 
اسـتيفاء المنفعة، وإن مات المؤجر فإن كانت الإجارة في الذمة، فما التزمه دين عليه، اسـتيفاء المنفعة، وإن مات المؤجر فإن كانت الإجارة في الذمة، فما التزمه دين عليه، 
فـإن كان فـي التركة وفاؤه اسـتؤجر منها لتوفيتـه، وإلا فالوارث بالخيار إن شـاء وفَّاه فـإن كان فـي التركة وفاؤه اسـتؤجر منها لتوفيتـه، وإلا فالوارث بالخيار إن شـاء وفَّاه 

واستحق الأجرة، وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة.واستحق الأجرة، وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة.
قال ابن قدامة في المغني (٣٣٦٣٣٦/٥): من استأجر عينًا مدة، فحيل بينه وبين الانتفاع بها، لم ): من استأجر عينًا مدة، فحيل بينه وبين الانتفاع بها، لم  قال ابن قدامة في المغني (   (١)
نْفق، أو عبد يموت، فذلك على ثلاثة  نْفق، أو عبد يموت، فذلك على ثلاثة يخلُ من أقسـام ثلاثة: أحدها: أن تتلف العين، كدابة تَ يخلُ من أقسـام ثلاثة: أحدها: أن تتلف العين، كدابة تَ

أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ، بغير خلاف نعلمه.أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ، بغير خلاف نعلمه.
انظـر: بداية المجتهـد لابن رشـد (٤١٨٤١٨/٢)، القوانيـن الفقهية لابن جـزي ()، القوانيـن الفقهية لابن جـزي (١٨٣١٨٣)، التاج )، التاج  انظـر: بداية المجتهـد لابن رشـد (   (٢)

والإكليل لابن المواق (والإكليل لابن المواق (٤١٨٤١٨/٤)، الفواكه الدواني للنفراوي ()، الفواكه الدواني للنفراوي (١١٣١١٣/٢).).
انظـر: مغني المحتـاج للشـربيني (٤٨٥٤٨٥/٣)، تحفـة المحتـاج للهيتمـي ()، تحفـة المحتـاج للهيتمـي (١٨٧١٨٧/٦)، نهاية )، نهاية  انظـر: مغني المحتـاج للشـربيني (   (٣)

المحتاج للرملي (المحتاج للرملي (٣١٧٣١٧/٥).).
انظـر: المغني لابن قدامة (٢٧١٢٧١/٥)، الفـروع لابن مفلح ()، الفـروع لابن مفلح (١٦٤١٦٤/٧)، الإنصاف للمرداوي )، الإنصاف للمرداوي  انظـر: المغني لابن قدامة (   (٤)

.(.(٦٤٦٤/٦)
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ر أو المسـتأجر في اسـتقرار دين الأجرة، بحيث  ر أو المسـتأجر في اسـتقرار دين الأجرة، بحيث تؤثر وفاة المؤجِّ القول الثاني: القول الثاني: تؤثر وفاة المؤجِّ
تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين المؤجر أو المستأجر؛ وهو قول الحنفيةتنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين المؤجر أو المستأجر؛ وهو قول الحنفية(١).

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا تؤثر وفاة المؤجر أو المسـتأجر اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا تؤثر وفاة المؤجر أو المسـتأجر 
في اسـتقرار دين الأجرة، بحيث لا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر أو موت المؤجر في اسـتقرار دين الأجرة، بحيث لا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر أو موت المؤجر 

أو كليهما، بما يلي:أو كليهما، بما يلي:
القيـاس علـى البيع مـن حيث اللـزوم، فكما أن عقـد البيع لا ينفسـخ بالموت القيـاس علـى البيع مـن حيث اللـزوم، فكما أن عقـد البيع لا ينفسـخ بالموت 
للزومه، فكذلك الحال بالنسبة لعقد الإجارة فإنه عقد لازم، لا ينفسخ بالموت، وإنما للزومه، فكذلك الحال بالنسبة لعقد الإجارة فإنه عقد لازم، لا ينفسخ بالموت، وإنما 

انفسخت بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد، لا لأنه عاقدانفسخت بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد، لا لأنه عاقد(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن وفاة المؤجر أو المسـتأجر تؤثر في اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن وفاة المؤجر أو المسـتأجر تؤثر في 
استقرار دين الأجرة، بحيث تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين المؤجر أو المستأجر استقرار دين الأجرة، بحيث تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين المؤجر أو المستأجر 

بما يلي:بما يلي:
أن الإجارة تنعقد سـاعة فسـاعة، على حسب حدوث المنافع، شيئًا فشيئًا، وإذا أن الإجارة تنعقد سـاعة فسـاعة، على حسب حدوث المنافع، شيئًا فشيئًا، وإذا 
كان الأمر كذلك فما يحدث من المنافع في يد الوارث، لم يملكها المورث، لعدمها، كان الأمر كذلك فما يحدث من المنافع في يد الوارث، لم يملكها المورث، لعدمها، 
والملك صفة الموجود، لا المعدوم فلا يملكها الوارث؛ إذ الوارث إنما يملك ما كان والملك صفة الموجود، لا المعدوم فلا يملكها الوارث؛ إذ الوارث إنما يملك ما كان 
على ملك المورث، فما لم يملكه يستحيل وراثته، بخلاف بيع العين؛ لأن العين ملك على ملك المورث، فما لم يملكه يستحيل وراثته، بخلاف بيع العين؛ لأن العين ملك 
قائـم بنفسـه ملكـه المورث إلى وقـت الموت، فجـاز أن ينتقل منه إلـى الوارث؛ لأن قائـم بنفسـه ملكـه المورث إلى وقـت الموت، فجـاز أن ينتقل منه إلـى الوارث؛ لأن 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢٢٢٢٢٢/٤)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (١٤٤١٤٤/٥)، العناية شرح )، العناية شرح  انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (١)

الهداية للبابرتي (الهداية للبابرتي (١٤٥١٤٥/٩).).
انظر: الإقناع للشربيني (٣٥٠٣٥٠/٢).). انظر: الإقناع للشربيني (   (٢)
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ا؛ لأنها  ا؛ لأنها المنافع لا تملك إلا بالعقد، وما يحدث منها في يد الوارث، لم يعقد عليه رأسً المنافع لا تملك إلا بالعقد، وما يحدث منها في يد الوارث، لم يعقد عليه رأسً
كانـت معدومـة حال حياة المـورث، والوارث لم يعقـد عليها، فلا يثبـت الملك فيها كانـت معدومـة حال حياة المـورث، والوارث لم يعقـد عليها، فلا يثبـت الملك فيها 

للوارثللوارث(١).
يناقش: يناقش: بعدم التسـليم أنَّ المنافع تملك شـيئًا فشيئًا، بل الصحيح أنَّ المستأجر بعدم التسـليم أنَّ المنافع تملك شـيئًا فشيئًا، بل الصحيح أنَّ المستأجر 

قد ملك المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقدقد ملك المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد(٢).
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 
الجمهـور مـن عدم تأثير وفاة المؤجر أو المسـتأجر في اسـتقرار ديـن الأجرة؛ وذلك الجمهـور مـن عدم تأثير وفاة المؤجر أو المسـتأجر في اسـتقرار ديـن الأجرة؛ وذلك 
لأنهـا قـد ملكت وكذلـك المنفعـة بالعقد فحالها كحال سـائر الأملاك التـي لا ينتقل لأنهـا قـد ملكت وكذلـك المنفعـة بالعقد فحالها كحال سـائر الأملاك التـي لا ينتقل 

ملكها بوفاة ملاكها.ملكها بوفاة ملاكها.
تنبيه: تنبيه: فوات الاستقرار حاصلٌ بانفساخ العقد، ولأنَّ الغالب فوات استقرار دين فوات الاستقرار حاصلٌ بانفساخ العقد، ولأنَّ الغالب فوات استقرار دين 

ا. بِّر بالتأثير في استقرار الدين مجازً ا.الأجرة بانفساخ عقدها عُ بِّر بالتأثير في استقرار الدين مجازً الأجرة بانفساخ عقدها عُ
المســألة الخامســة: أثر ما يحدث في الســلعة من يد الصانــع في المنع من المســألة الخامســة: أثر ما يحدث في الســلعة من يد الصانــع في المنع من 

                استقرار دين الأجرة                استقرار دين الأجرة

المراد بالصانع: المراد بالصانع: يراد بالصانع هنا: الأجير المشترك، وذلك أنَّ إجارة الأشخاص يراد بالصانع هنا: الأجير المشترك، وذلك أنَّ إجارة الأشخاص 
ر  ر نفعه بالزمن، وأجير مشـترك: وهو الذي قُدِ ر تنقسـم إلـى: أجير خاص: وهو من قُـدِ ر نفعه بالزمن، وأجير مشـترك: وهو الذي قُدِ تنقسـم إلـى: أجير خاص: وهو من قُـدِ

نفعه بالعملنفعه بالعمل(٣)، إذ الإجماع منعقدٌ على عدم تضمين الأجير الخاص، إذ الإجماع منعقدٌ على عدم تضمين الأجير الخاص(٤).
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢٢٢٢٢٢/٤).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (١)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٤٧٣٤٧/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (١٣٤١٣٤/٥)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (٦٤٦٤/٦)، الإنصاف للمرداوي )، الإنصاف للمرداوي  انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (٣)

.(.(٧٢٧٢/٦)
انظـر: بدائع الصنائـع للكاسـاني (٢١١٢١١/٤)، روضة الطالبين للنـووي ()، روضة الطالبين للنـووي (٢٢٨٢٢٨/٥)، المغني )، المغني  انظـر: بدائع الصنائـع للكاسـاني (   (٤)

لابن قدامة (لابن قدامة (٣٩٠٣٩٠/٥).).
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الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:
اتفقـوا علـى تأثير إتلاف الأجير في فوات اسـتقرار دين الأجـرة، واختلفوا في اتفقـوا علـى تأثير إتلاف الأجير في فوات اسـتقرار دين الأجـرة، واختلفوا في 

قدر هذا التأثير على ثلاثة أقوال:قدر هذا التأثير على ثلاثة أقوال:
القول الأول: القول الأول: تخيير المسـتأجر بين التأثير الكلي في إسقاط الأجرة، وذلك بأن تخيير المسـتأجر بين التأثير الكلي في إسقاط الأجرة، وذلك بأن 
يضمـن الأجيـر المأجور غيـر معمول، ولا أجـر له، وبيـن التأثير الجزئـي وذلك بأن يضمـن الأجيـر المأجور غيـر معمول، ولا أجـر له، وبيـن التأثير الجزئـي وذلك بأن 
، وللأجير أجر ما صنع (يسـقط من الأجرة بقـدر التالف)؛ وهو قول  ، وللأجير أجر ما صنع (يسـقط من الأجرة بقـدر التالف)؛ وهو قول يضمنـه معمـولاً يضمنـه معمـولاً

الحنفيةالحنفية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
ن المستأجرُ  ن المستأجرُ التأثير الكلي، فتسقط جميع الأجرة، وذلك بأن يضمِّ القول الثاني: القول الثاني: التأثير الكلي، فتسقط جميع الأجرة، وذلك بأن يضمِّ
الأجير العمل غير معمول، ولا أجر له؛ وهو قول المالكيةالأجير العمل غير معمول، ولا أجر له؛ وهو قول المالكية(٣)، والأظهر عند الشافعية، والأظهر عند الشافعية(٤).
القول الثالث: القول الثالث: التأثير الجزئي، فيسـقط مـن الأجرة بقدر التالف؛ وهو قولٌ عند التأثير الجزئي، فيسـقط مـن الأجرة بقدر التالف؛ وهو قولٌ عند 

الشافعيةالشافعية(٥).
الأدلـة: الأدلـة: كأنَّ المـدار في هذه المسـألة على قاعدة (الخـراج بالضمان)كأنَّ المـدار في هذه المسـألة على قاعدة (الخـراج بالضمان)(٦)، فمن ، فمن 
يـر تضمين العامل القدر المصنوع جعل خراجه له فأثبت له الأجرة، ومن رأ عدم يـر تضمين العامل القدر المصنوع جعل خراجه له فأثبت له الأجرة، ومن رأ عدم 
تضمينـه منع حصـول الأجرة له، فالاختلاف في هذه المسـألة عائدٌ إلى اختلافهم في تضمينـه منع حصـول الأجرة له، فالاختلاف في هذه المسـألة عائدٌ إلى اختلافهم في 
ا -وهـم الحنفية  ا -وهـم الحنفية القـدر الـذي يضمنـه الأجيـر، فمن قـال بتضمينـه المأجـور مصنوعً القـدر الـذي يضمنـه الأجيـر، فمن قـال بتضمينـه المأجـور مصنوعً

انظر: المبسـوط للسرخسـي (١٠٦١٠٦/١٥١٥)، الفتاو الهندية ()، الفتاو الهندية (٥٠١٥٠١/٤)، حاشية ابن عابدين )، حاشية ابن عابدين  انظر: المبسـوط للسرخسـي (   (١)
.(.(٧٥٧٥/٦)

انظـر: المغنـي لابن قدامـة (٣٠٧٣٠٧/٥)، المحرر للمجـد ()، المحرر للمجـد (٣٥٨٣٥٨/١)، الإنصـاف للمرداوي )، الإنصـاف للمرداوي  انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٢)
(٧٧٧٧/٦)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٧٣٧/٤).).

انظر: المنتقى للباجي (٧٢٧٢/٦)، النوادر والزيادات للقيرواني ()، النوادر والزيادات للقيرواني (٧٠٧٠/٧).). انظر: المنتقى للباجي (   (٣)
انظر: الأم للشافعي (١٧٤١٧٤/٦)، تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب ()، تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب (٩٦٩٦/١٥١٥).). انظر: الأم للشافعي (   (٤)

انظر: تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب (٩٦٩٦/١٥١٥).). انظر: تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب (   (٥)
انظر: الموافقات للشاطبي (٤٥٥٤٥٥/٣).). انظر: الموافقات للشاطبي (   (٦)
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ـا منها قدر التالف،  ـا منها قدر التالف، والحنابلة والشـافعية في قول- قالوا بأنه يسـتحق الأجرة مخصومً والحنابلة والشـافعية في قول- قالوا بأنه يسـتحق الأجرة مخصومً
ومن قال بعدم تضمينه الجزء المصنوع ذهب إلى عدم استحقاقه شيئًا من الأجرة وهم ومن قال بعدم تضمينه الجزء المصنوع ذهب إلى عدم استحقاقه شيئًا من الأجرة وهم 
المالكية، ولأن النتيجة متقاربة رأ الحنفية والحنابلة ترك اختيار أحد هذين الوجهين المالكية، ولأن النتيجة متقاربة رأ الحنفية والحنابلة ترك اختيار أحد هذين الوجهين 

للمستأجر، ومن خلال ما تقدم يمكن التعرف على الأدلة.للمستأجر، ومن خلال ما تقدم يمكن التعرف على الأدلة.
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

اسـتدل أصحـاب القـول الأول القائلـون بتخيير المسـتأجر بيـن التأثير الكلي اسـتدل أصحـاب القـول الأول القائلـون بتخيير المسـتأجر بيـن التأثير الكلي 
والجزئي في إسقاط الأجرة بما يلي:والجزئي في إسقاط الأجرة بما يلي:

أن الجناية جاءت من الأجير على مال صاحب العمل فكان الخيار له دون غيره أن الجناية جاءت من الأجير على مال صاحب العمل فكان الخيار له دون غيره 
بين تضمينه غير معمول، ولا أجرة له؛ لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم، ولم يوجد.بين تضمينه غير معمول، ولا أجرة له؛ لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم، ولم يوجد.

، ويدفع له أجرته؛ لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع  ، ويدفع له أجرته؛ لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع وبين تضمينه إياه معمولاً وبين تضمينه إياه معمولاً
علـى الأجيـر فوات الأجرة وضمان مـا يقابلها، ولأن المالـك إذا ضمنه ذلك معمولاً علـى الأجيـر فوات الأجرة وضمان مـا يقابلها، ولأن المالـك إذا ضمنه ذلك معمولاً 
، فيجـب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسـليم  ، فيجـب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسـليم يكـون في معنى تسـليم ذلـك معمولاً يكـون في معنى تسـليم ذلـك معمولاً

الحكميالحكمي(١).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بالتأثير الكلي، فتسقط جميع الأجرة بما استدل أصحاب القول الثاني القائلون بالتأثير الكلي، فتسقط جميع الأجرة بما 
يلي:يلي:

أنَّ العامل لم يُسلِّم العمل فلم يستحق أجرة عملهأنَّ العامل لم يُسلِّم العمل فلم يستحق أجرة عمله(٢).
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (١٣٤١٣٤/٥)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (٦٤٦٤/٦)، الإنصاف للمرداوي )، الإنصاف للمرداوي  انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (١)

(٧٢٧٢/٦)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان ()، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (٤٢١٤٢١/٨).).
انظـر: النوادر والزيـادات للقيروانـي (٧٠٧٠/٧)، تكملة المطيعي للمجموع شـرح المهذب )، تكملة المطيعي للمجموع شـرح المهذب  انظـر: النوادر والزيـادات للقيروانـي (   (٢)

.(.(٩٦٩٦/١٥١٥)
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دليل القول الثالث:دليل القول الثالث:
اسـتدل أصحاب القـول الثالث القائلـون بالتأثير الجزئي، فيسـقط من الأجرة اسـتدل أصحاب القـول الثالث القائلـون بالتأثير الجزئي، فيسـقط من الأجرة 

بقدر التالف بما يلي:بقدر التالف بما يلي:
ن العامل هذا القدر المعمول،  ، فلما ضمّ م العمل عليه معمولاً ن العامل هذا القدر المعمول، أنَّ العامل قد قوّ ، فلما ضمّ م العمل عليه معمولاً أنَّ العامل قد قوّ

ا للعمل فاستحق الأجرة(١). ا للعمل فاستحق الأجرةصار بالتضمين مسلمً صار بالتضمين مسلمً
الترجيـح: الترجيـح: جميع الأقوال في هذه المسـألة متقاربة في قوة الاسـتدلال، غير أنَّ جميع الأقوال في هذه المسـألة متقاربة في قوة الاسـتدلال، غير أنَّ 
أجمعهـا فيما يظهر -واللـه أعلم- القول الأول؛ لما فيه من الشـمولية والموازنة التي أجمعهـا فيما يظهر -واللـه أعلم- القول الأول؛ لما فيه من الشـمولية والموازنة التي 

تكفل حق المتعاقدين.تكفل حق المتعاقدين.
المسألة السادسة: أثر انفساخ العقد في المنع من استقرار دين الأجرةالمسألة السادسة: أثر انفساخ العقد في المنع من استقرار دين الأجرة

تقـدم أنَّ من مقتضيات عقد الإجارة انتقال ملكية المنفعة للمسـتأجر، واسـتحقاق تقـدم أنَّ من مقتضيات عقد الإجارة انتقال ملكية المنفعة للمسـتأجر، واسـتحقاق 
المؤجر -بناءً على هذا الانتقال- ملكية العوض المقابل لهذه المنفعة (الأجرة)، وأنَّ لهذه المؤجر -بناءً على هذا الانتقال- ملكية العوض المقابل لهذه المنفعة (الأجرة)، وأنَّ لهذه 
الملكية موجبات يسـتقر بها، هذا ما تمَّ تفصيل الكلام فيه، وما يراد بيانه في هذه المسـألة: الملكية موجبات يسـتقر بها، هذا ما تمَّ تفصيل الكلام فيه، وما يراد بيانه في هذه المسـألة: 

الكشف عن مد تأثير طروء سبب الفسخ بعد حصول الموجب في استقرار الأجرة.الكشف عن مد تأثير طروء سبب الفسخ بعد حصول الموجب في استقرار الأجرة.
صورة المسـألة: صورة المسـألة: اسـتأجر عامرٌ بيت سـعيد لمدة عام، وبعد مرور سـتة أشـهر من اسـتأجر عامرٌ بيت سـعيد لمدة عام، وبعد مرور سـتة أشـهر من 
اسـتيفاء عامر منفعة البيت المستأجر، طرأ خراب على البيت يوجب فسخ عقد الإجارة، اسـتيفاء عامر منفعة البيت المستأجر، طرأ خراب على البيت يوجب فسخ عقد الإجارة، 
فمـا هو أثر انفسـاخ العقد في المنع من اسـتقرار دين الأجرة الماضية؟ ويمكن السـؤال فمـا هو أثر انفسـاخ العقد في المنع من اسـتقرار دين الأجرة الماضية؟ ويمكن السـؤال 
بصيغة أخر، وهي: هل يقتضي انفساخ العقد سقوط استقرار الأجرة للمدة الماضية؟بصيغة أخر، وهي: هل يقتضي انفساخ العقد سقوط استقرار الأجرة للمدة الماضية؟

تحريـر محل النـزاع: تحريـر محل النـزاع: اتفق أهل العلم على سـقوط دين الأجـرة المقابل للمدة اتفق أهل العلم على سـقوط دين الأجـرة المقابل للمدة 
التـي فسـخ العقد قبـل اسـتقرارهاالتـي فسـخ العقد قبـل اسـتقرارها(٢)، واختلفوا في تأثير انفسـاخ العقد فـي المنع من ، واختلفوا في تأثير انفسـاخ العقد فـي المنع من 

انظر: تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب (٩٦٩٦/١٥١٥).). انظر: تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب (   (١)
انظـر: بدائع الصنائع للكاسـاني (١٧٩١٧٩/٤)، العناية شـرح الهدايـة للبابرتي ()، العناية شـرح الهدايـة للبابرتي (١٤٤١٤٤/٩)،)، انظـر: بدائع الصنائع للكاسـاني (   (٢)= = 



١٨٨١٨٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

استقرار دين الأجرة الماضيةاستقرار دين الأجرة الماضية على قولين: على قولين:
القول الأول: القول الأول: لا يؤثر انفساخ العقد في المنع من استقرار دين الأجرة الماضية، لا يؤثر انفساخ العقد في المنع من استقرار دين الأجرة الماضية، 
فحيث وجد ما يوجب اسـتقرار دين الأجرة، امتنع سـقوط هذا الدين، حتى مع وجود فحيث وجد ما يوجب اسـتقرار دين الأجرة، امتنع سـقوط هذا الدين، حتى مع وجود 

ما يوجب فسخ العقد؛ وإليه ذهب عامة الفقهاءما يوجب فسخ العقد؛ وإليه ذهب عامة الفقهاء(١).
القول الثاني: القول الثاني: يؤثر انفسـاخ العقد في المنع من اسـتقرار ديـن الأجرة الماضية، يؤثر انفسـاخ العقد في المنع من اسـتقرار ديـن الأجرة الماضية، 
ا؛ وهو وجه  ăا؛ وهو وجه فحيث وجد موجب فسخ العقد سقط دين الأجرة الماضية ولو كان مستقر ăفحيث وجد موجب فسخ العقد سقط دين الأجرة الماضية ولو كان مستقر

عند الشافعيةعند الشافعية(٢)، وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة(٣).
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
اسـتدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بعدم تأثير انفسـاخ العقد في المنع من اسـتدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بعدم تأثير انفسـاخ العقد في المنع من 
اسـتقرار دين الأجـرة الماضية بأنَّ العين المسـتأجرة تقبض فيها المنفعة شـيئًا فشـيئًا اسـتقرار دين الأجـرة الماضية بأنَّ العين المسـتأجرة تقبض فيها المنفعة شـيئًا فشـيئًا 
بحسـب حدوثها وتجددها، فإذا تلفت العين أثناء المدة فقد فات بعض المعقود عليه بحسـب حدوثها وتجددها، فإذا تلفت العين أثناء المدة فقد فات بعض المعقود عليه 
قبل قبضه، وهلاك الشيء قبل قبضه يبطله، أما المقبوض وهو المقابل للمدة الماضية قبل قبضه، وهلاك الشيء قبل قبضه يبطله، أما المقبوض وهو المقابل للمدة الماضية 

الذي استوفيت منفعته فقد وجب استقراره فلا يؤثر فيه الفسخالذي استوفيت منفعته فقد وجب استقراره فلا يؤثر فيه الفسخ(٤).
المنتقـى للباجـي (٢٥٥٢٥٥/٤)، منـح الجليـل للخرشـي ()، منـح الجليـل للخرشـي (٧/٨)، الأم للشـافعي ()، الأم للشـافعي (٣٥٣٥/٤)، )،  المنتقـى للباجـي (=   =
المجمـوع للنـووي (المجمـوع للنـووي (٣٨٧٣٨٧/٩)، أسـنى المطالـب للأنصـاري ()، أسـنى المطالـب للأنصـاري (٤٣٠٤٣٠/٢-٤٣١٤٣١)، المغنـي )، المغنـي 

لابن قدامة (لابن قدامة (٢٦٢٢٦٢/٥)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٦٢٦٢/٦)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٦٢٦٢/٤).).
انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (١٧٩١٧٩/٤)، العناية شـرح الهدايـة للبابرتـي ()، العناية شـرح الهدايـة للبابرتـي (١٤٤١٤٤/٩)، )،  انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (   (١)
المنتقى للباجي (المنتقى للباجي (٢٥٥٢٥٥/٤)، منح الجليل للخرشـي ()، منح الجليل للخرشـي (٧/٨)، الأم للشافعي ()، الأم للشافعي (٣٥٣٥/٤)، أسنى )، أسنى 
المطالـب للأنصـاري (المطالـب للأنصـاري (٤٣٠٤٣٠/٢-٤٣١٤٣١)، المغنـي لابن قدامـة ()، المغنـي لابن قدامـة (٢٦٢٢٦٢/٥)، كشـاف القنـاع )، كشـاف القنـاع 

للبهوتي (للبهوتي (٦٢٦٢/٤).).
انظر: المجموع للنووي (٣٨٧٣٨٧/٩).). انظر: المجموع للنووي (  انظر: الإنصاف للمرداوي (٦٢٦٢/٦).).(٢)  انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٣)

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٧٩١٧٩/٤)، المنتقى للباجي ()، المنتقى للباجي (١١٤١١٤/٥).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٤)
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دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بتأثير انفساخ العقد في المنع من استقرار استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بتأثير انفساخ العقد في المنع من استقرار 
دين الأجرة الماضية بأنَّ تفريق الإجارة على المدة بمنزلة تفريق الصفقة الواحدة، وإذا دين الأجرة الماضية بأنَّ تفريق الإجارة على المدة بمنزلة تفريق الصفقة الواحدة، وإذا 
كان هناك قول محفوظ يمنع تفريق الصفقة في المبيع الواحد، فالإجارة مقيسـة عليه، كان هناك قول محفوظ يمنع تفريق الصفقة في المبيع الواحد، فالإجارة مقيسـة عليه، 
وهـذا يعنـي أنَّ موجب فسـخ المسـتقبل لا بدَّ وأن يفسـخ الماضي؛ إذ همـا في منزلة وهـذا يعنـي أنَّ موجب فسـخ المسـتقبل لا بدَّ وأن يفسـخ الماضي؛ إذ همـا في منزلة 

السلعة الواحدةالسلعة الواحدة(١).
يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بأنَّ طبيعـة المعقود عليه في عقـد الإجارة لها مـا يميزها عن بأنَّ طبيعـة المعقود عليه في عقـد الإجارة لها مـا يميزها عن 
نظيرتهـا في عقـد البيع، فـلا يمكن إلحـاق المنفعة التـي يمكن تفريقها على السـلعة نظيرتهـا في عقـد البيع، فـلا يمكن إلحـاق المنفعة التـي يمكن تفريقها على السـلعة 
المبيعة التي لا يمكن معها ذلك، وحيث أمكن تفريق المنفعة، فإنَّ تمام العدل أن يؤثر المبيعة التي لا يمكن معها ذلك، وحيث أمكن تفريق المنفعة، فإنَّ تمام العدل أن يؤثر 
الفسـخ على مـا يقابله من المدة التي لم يسـتقر عوضها، وهي المدة المسـتقبلية دون الفسـخ على مـا يقابله من المدة التي لم يسـتقر عوضها، وهي المدة المسـتقبلية دون 

الماضية التي قد استقرَّ عوضها باستيفاء منفعتها.الماضية التي قد استقرَّ عوضها باستيفاء منفعتها.
الترجيـح: الترجيـح: الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليـه أصحاب القول الأول وهم الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليـه أصحاب القول الأول وهم 
عامة الفقهاء من تأثير اسـتقرار الدين في فسـخ الإجارة؛ وذلـك لأنه قائم على مراعاة عامة الفقهاء من تأثير اسـتقرار الدين في فسـخ الإجارة؛ وذلـك لأنه قائم على مراعاة 
يـن، فلا يمكـن تفويت حق المؤجر وقد اسـتُوفيت منفعـة ملكه للمدة  يـن، فلا يمكـن تفويت حق المؤجر وقد اسـتُوفيت منفعـة ملكه للمدة حـال المتعاقدَ حـال المتعاقدَ

الماضية.الماضية.
المســألة الســابعة: أثر بيع العيــن المؤجرة على المســتأجر فــي المنع من المســألة الســابعة: أثر بيع العيــن المؤجرة على المســتأجر فــي المنع من 

             استقرار دين الأجرة المستقبلية             استقرار دين الأجرة المستقبلية

الأصل أنَّ بيع العين يقتضي انتقال ملكيتها وملكية منفعتها لمشتريها، وبالتالي الأصل أنَّ بيع العين يقتضي انتقال ملكيتها وملكية منفعتها لمشتريها، وبالتالي 
فـإنَّ ريـع هذه العين المباعة يكون لمشـتريها، غير أنّ ثمة حالـةً اختلف أهل العلم في فـإنَّ ريـع هذه العين المباعة يكون لمشـتريها، غير أنّ ثمة حالـةً اختلف أهل العلم في 
اسـتمرار عـود ريعها للبائع، وهذه الحالة هي محل البحـث، وهي: ما لو تمَّ بيع العين اسـتمرار عـود ريعها للبائع، وهذه الحالة هي محل البحـث، وهي: ما لو تمَّ بيع العين 

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٥١٢٥١٢/٩).). انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (   (١)



١٩٠١٩٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

أثنـاء مدة إجارتها، ومن هنا تبرز فكرة تأثير اسـتقرار الديـن، وتلقي بظلالها على هذه أثنـاء مدة إجارتها، ومن هنا تبرز فكرة تأثير اسـتقرار الديـن، وتلقي بظلالها على هذه 
ا للسـقوط لفوات اسـتقراره، كان  ا للسـقوط لفوات اسـتقراره، كان المسـألة، فلمـا كان دين الأجرة المسـتقبلية معرضً المسـألة، فلمـا كان دين الأجرة المسـتقبلية معرضً
انتقال ملكيته محل خلاف بين أهل العلم، بين قائل بتأثير استقرار الدين، فيثبت ملك انتقال ملكيته محل خلاف بين أهل العلم، بين قائل بتأثير استقرار الدين، فيثبت ملك 
البائع على دين الأجرة المستقرة -وهي هنا الأجرة الماضية- ويسقط ما عداها، وبين البائع على دين الأجرة المستقرة -وهي هنا الأجرة الماضية- ويسقط ما عداها، وبين 
فريـق آخر لا يوافق على فكرة تأثير اسـتقرار الدين في هذه المسـألة، ولذا فهم يثبتون فريـق آخر لا يوافق على فكرة تأثير اسـتقرار الدين في هذه المسـألة، ولذا فهم يثبتون 
استحقاق الأجرة للبائع، الماضية منها والمستقبلية، ما استقر منها وما لم يستقر، وقبل استحقاق الأجرة للبائع، الماضية منها والمستقبلية، ما استقر منها وما لم يستقر، وقبل 
الخوض في تفاصيل المسألة، لا يمكن للباحث الوقوف على أثر استقرار الدين فيها، الخوض في تفاصيل المسألة، لا يمكن للباحث الوقوف على أثر استقرار الدين فيها، 
، فالنظر في  ، فالنظر في إلا بعـد التعـرف على رأي أهل العلـم في حكم بيع العين المؤجرة ابتـداءً إلا بعـد التعـرف على رأي أهل العلـم في حكم بيع العين المؤجرة ابتـداءً

الأثر فرع عن القول بصحة البيع، ولا يخلو بيع العين المؤجرة من حالتين:الأثر فرع عن القول بصحة البيع، ولا يخلو بيع العين المؤجرة من حالتين:
الحالة الأولى: الحالة الأولى: بيع العين المؤجرة للمستأجر.بيع العين المؤجرة للمستأجر.

الحالة الثانية: الحالة الثانية: بيع العين المؤجرة لغير المستأجر.بيع العين المؤجرة لغير المستأجر.
وقـد اتفـق أهل العلـم على صحة البيـع في الصـورة الأولـىوقـد اتفـق أهل العلـم على صحة البيـع في الصـورة الأولـى(١)، واختلفوا في ، واختلفوا في 
مشروعية بيع العين المؤجرة في الصورة الثانية، وهي: ما لو بيعت لغير المستأجر على مشروعية بيع العين المؤجرة في الصورة الثانية، وهي: ما لو بيعت لغير المستأجر على 

ثلاثة أقوال، يمكن إجمالها على النحو الآتيثلاثة أقوال، يمكن إجمالها على النحو الآتي(٢):

انظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (۲۰۷۲۰۷/٤)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (١٨٤١٨٤/٥)، رد المحتار )، رد المحتار  انظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (   (١)
لابن عابديـن (لابن عابديـن (١١١١١١/٥)، عقـد الجواهـر الثمينة لابن شـاس ()، عقـد الجواهـر الثمينة لابن شـاس (٨٦٣٨٦٣/٢)، المعونة للقاضي )، المعونة للقاضي 
عبد الوهاب (عبد الوهاب (١١٣١١٣/٢)، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ()، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (۳۷۰۳۷۰)، مواهب الجليل )، مواهب الجليل 
للحطـاب (للحطـاب (٤٠٧٤٠٧/٥)، الحـاوي الكبير للمـاوردي ()، الحـاوي الكبير للمـاوردي (٤٠٣٤٠٣/٧)، أسـنى المطالب للأنصاري )، أسـنى المطالب للأنصاري 
(٤٣٥٤٣٥/٢)، تحفـة المحتـاج للهيتمـي ()، تحفـة المحتـاج للهيتمـي (١٩٩١٩٩/٦)، مغنـي المحتاج للشـربيني ()، مغنـي المحتاج للشـربيني (٤٩٢٤٩٢/٣)، )، 
المغنـي لابن قدامـة (المغنـي لابن قدامـة (٣٥٠٣٥٠/٥)، المبـدع لابن مفلـح ()، المبـدع لابن مفلـح (٤٥٤٥/٥)، كشـاف القنـاع للبهوتـي )، كشـاف القنـاع للبهوتـي 

.(.(٣١٣١/٤)
انظـر تفصيـل الأقوال في: بيـع العين المؤجـرة وتطبيقاته القضائية لمسـاعد الحقيل (١٣١٣- انظـر تفصيـل الأقوال في: بيـع العين المؤجـرة وتطبيقاته القضائية لمسـاعد الحقيل (   (٢)

١٧١٧)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان ()، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (٣٨٥٣٨٥/١٣١٣-٣٨٨٣٨٨).).
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القـول الأول: القـول الأول: صحـة بيع العيـن المؤجرة لغير المسـتأجر، فإن كان المشـتري صحـة بيع العيـن المؤجرة لغير المسـتأجر، فإن كان المشـتري 
ا، وإن كان المشـتري غير عالـم فالبيع صحيح،  ا لازمً ـا بذلـك كان البيع صحيحً ا، وإن كان المشـتري غير عالـم فالبيع صحيح، عالمً ا لازمً ـا بذلـك كان البيع صحيحً عالمً

وللمشتري الخيار؛ وهذا مذهب المالكيةوللمشتري الخيار؛ وهذا مذهب المالكية(١)، والأظهر عند الشافعية، والأظهر عند الشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: عدم صحة بيع العين المستأجرة، وهو قول في مذهب الحنفيةعدم صحة بيع العين المستأجرة، وهو قول في مذهب الحنفية(٤)، ، 

وقول عند الشافعيةوقول عند الشافعية(٥)، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة(٦).
القول الثالث: القول الثالث: توقف نفاذ عقد البيع على إجازة المستأجر، فإجازته تعني: لزوم توقف نفاذ عقد البيع على إجازة المستأجر، فإجازته تعني: لزوم 
البيع وبطلان الإجارة، ومنعه يعني: ثبوت خيار الفسـخ للمشـتري إلى انقضاء المدة، البيع وبطلان الإجارة، ومنعه يعني: ثبوت خيار الفسـخ للمشـتري إلى انقضاء المدة، 

فإن لم يفسخ المشتري إلى انقضاء المدة لزمه البيع؛ وهو مذهب الحنفيةفإن لم يفسخ المشتري إلى انقضاء المدة لزمه البيع؛ وهو مذهب الحنفية(٧).
ثمَّ اختلفوا بعد ذلك في أثر بيع العين المؤجرة في المنع من استقرار دين الأجرة ثمَّ اختلفوا بعد ذلك في أثر بيع العين المؤجرة في المنع من استقرار دين الأجرة 

المستقبلية بحالتيها المتقدمة على النحو التالي:المستقبلية بحالتيها المتقدمة على النحو التالي:
الحالـة الأولـى: أثـر بيع العيـن المؤجـرة في المنـع من اسـتقرار ديـن الأجرة الحالـة الأولـى: أثـر بيع العيـن المؤجـرة في المنـع من اسـتقرار ديـن الأجرة 

المستقبلية إذا بيعت لمستأجرها.المستقبلية إذا بيعت لمستأجرها.
صورة المسـألة: صورة المسـألة: اسـتأجر خالد سيارة محمد لمدة سـنة، وبعد مرور ستة أشهر اسـتأجر خالد سيارة محمد لمدة سـنة، وبعد مرور ستة أشهر 

انظر: مواهب الجليل للحطاب (٤٠٧٤٠٧/٥)، القوانين الفقهية لابن جزي ()، القوانين الفقهية لابن جزي (١٨٣١٨٣).). انظر: مواهب الجليل للحطاب (   (١)
انظـر: روضة الطالبيـن للنووي (٢٥٤٢٥٤/٥)، أسـنى المطالب للأنصـاري ()، أسـنى المطالب للأنصـاري (٤٣٥٤٣٥/٢)، نهاية )، نهاية  انظـر: روضة الطالبيـن للنووي (   (٢)

المحتاج للرملي (المحتاج للرملي (٣٢٨٣٢٨/٥).).
انظـر: المغني لابن قدامـة (٢٧٤٢٧٤/٥)، الإنصاف للمـرداوي ()، الإنصاف للمـرداوي (٦٨٦٨/٦)، مطالب أولي النهى )، مطالب أولي النهى  انظـر: المغني لابن قدامـة (   (٣)

للرحيباني (للرحيباني (٦٦٥٦٦٥/٣).).
انظر: المبسـوط للسرخسـي (٣/١٦١٦)، بدائع الصنائع للكاسـاني ()، بدائع الصنائع للكاسـاني (٢٠٧٢٠٧/٤)، البحر الرائق )، البحر الرائق  انظر: المبسـوط للسرخسـي (   (٤)

لابن نجيم (لابن نجيم (١٦٣١٦٣/٦).).
انظر: المهذب للشيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٤٩٢٤٩٢/٣).). انظر: المهذب للشيرازي (   (٥)

انظر: الإنصاف للمرداوي (٦٨٦٨/٦).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٦)
انظر: المبسـوط للسرخسـي (٣/١٦١٦)، بدائع الصنائع للكاسـاني ()، بدائع الصنائع للكاسـاني (٢٠٧٢٠٧/٤)، البحر الرائق )، البحر الرائق  انظر: المبسـوط للسرخسـي (   (٧)

لابن نجيم (لابن نجيم (١٦٣١٦٣/٦).).



١٩٢١٩٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

رغب خالد في شـراء السـيارة، فما هو أثر عملية بيع السيارة المؤجرة في استقرار دين رغب خالد في شـراء السـيارة، فما هو أثر عملية بيع السيارة المؤجرة في استقرار دين 
ا (الماضية  ا (الماضية الأجـرة المسـتقبلية، هل يحكم لمحمد (البائع) باسـتحقاق الأجـرة مطلقً الأجـرة المسـتقبلية، هل يحكم لمحمد (البائع) باسـتحقاق الأجـرة مطلقً
والمسـتقبلية)، أم يفـرق بيـن المسـتقر منها فيسـتحقه، وبين غير المسـتقر فيسـتحقه والمسـتقبلية)، أم يفـرق بيـن المسـتقر منها فيسـتحقه، وبين غير المسـتقر فيسـتحقه 

المشتري -وهو خالد في هذه المسألة-؟المشتري -وهو خالد في هذه المسألة-؟
تحريـر محل النـزاع: تحريـر محل النـزاع: اتفق أهل العلم على عدم سـقوط دين الأجرة المسـتقرة اتفق أهل العلم على عدم سـقوط دين الأجرة المسـتقرة 
بمضـي وقتها عن المشـتريبمضـي وقتها عن المشـتري(١)()(٢)، واختلفوا في سـقوط الأجرة غير المسـتقرة -وهي ، واختلفوا في سـقوط الأجرة غير المسـتقرة -وهي 

التي تلي عقد البيع- على قولين:التي تلي عقد البيع- على قولين:
القول الأول: القول الأول: تأثير بيع العين المؤجرة في المنع من استقرار الدين، فيسقط دين تأثير بيع العين المؤجرة في المنع من استقرار الدين، فيسقط دين 
الأجرة غير المسـتقر عندهم ببيع العين المؤجرة للمسـتأجر، وإليـه ذهب الحنفيةالأجرة غير المسـتقر عندهم ببيع العين المؤجرة للمسـتأجر، وإليـه ذهب الحنفية(٣)، ، 

وهو قول عند المالكيةوهو قول عند المالكية(٤)، ووجه عند الشافعية، ووجه عند الشافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: عدم تأثير بيع العيـن المؤجرة في المنع من اسـتقرار الدين، فلا عدم تأثير بيع العيـن المؤجرة في المنع من اسـتقرار الدين، فلا 
يسـقط دين الأجرة غير المسـتقر عندهم ببيع العين المؤجرة للمسـتأجر، وإليه ذهب يسـقط دين الأجرة غير المسـتقر عندهم ببيع العين المؤجرة للمسـتأجر، وإليه ذهب 
................................................................................................................................................ المالكيةالمالكية(٧)،
فشـراء المسـتأجر للعيـن المسـتأجرة لا يعني سـقوط ما ثبت فـي ذمته من أجـرة مقابلة لما  فشـراء المسـتأجر للعيـن المسـتأجرة لا يعني سـقوط ما ثبت فـي ذمته من أجـرة مقابلة لما    (١)

استوفى من المنفعة.استوفى من المنفعة.
انظـر: الفتـاو الهنديـة (٤٦٤٤٦٤/٤)، الكافـي لابن عبـد البـر ()، الكافـي لابن عبـد البـر (٧٤٨٧٤٨/٢)، مواهـب الجليل )، مواهـب الجليل  انظـر: الفتـاو الهنديـة (   (٢)
للحطـاب (للحطـاب (٥٢٢٥٢٢/٧)، تحفـة المحتـاج للهيتمـي ()، تحفـة المحتـاج للهيتمـي (١٩٩١٩٩/٦)، مغنـي المحتـاج للشـربيني )، مغنـي المحتـاج للشـربيني 

(٤٩٢٤٩٢/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٥٠٣٥٠/٥).).
انظر: الفتاو الهندية (٤٦٤٤٦٤/٤).). انظر: الفتاو الهندية (   (٣)

انظر: الكافي لابن عبد البر (٧٤٨٧٤٨/٢)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٥٢٢٥٢٢/٧).). انظر: الكافي لابن عبد البر (   (٤)
انظر: البيان للعمراني (٣٧١٣٧١/٧)، العزيز للرافعي ()، العزيز للرافعي (١٨١١٨١/٦).). انظر: البيان للعمراني (   (٥)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٥٠٣٥٠/٥)، الفروع لابن مفلح ()، الفروع لابن مفلح (١٦٤١٦٤/٦).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٦)
انظـر: عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس (٨٦٣٨٦٣/٢)، الذخيـرة للقرافي ()، الذخيـرة للقرافي (٤٣٨٤٣٨/٥)، مواهب )، مواهب  انظـر: عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس (   (٧)

الجليل (الجليل (٤٠٨٤٠٨/٥).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٩٣١٩٣

والشافعيةوالشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير بيـع العين المؤجرة في المنع من اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير بيـع العين المؤجرة في المنع من 
اسـتقرار دين الأجرة: بأن عقد الإجارة عقدٌ علـى منفعة الرقبة، والمنفعة تابعة للعين، اسـتقرار دين الأجرة: بأن عقد الإجارة عقدٌ علـى منفعة الرقبة، والمنفعة تابعة للعين، 
فمن ملك العين ملك منفعتها، واستحق الأجرة المقابلة لاستيفائها، فلما كانت العين فمن ملك العين ملك منفعتها، واستحق الأجرة المقابلة لاستيفائها، فلما كانت العين 
مملوكـة للمؤجـر ملك عـوض منفعتها، ولما انتقـل ملك العين للمسـتأجر علم عدم مملوكـة للمؤجـر ملك عـوض منفعتها، ولما انتقـل ملك العين للمسـتأجر علم عدم 

استحقاقه -أي البائع- عوض المنافع التابعة للعين المباعة.استحقاقه -أي البائع- عوض المنافع التابعة للعين المباعة.
يمكن مناقشته: يمكن مناقشته: بأنَّ البيع إنما يقع على ما يملكه المؤجر، وهو في هذه الصورة بأنَّ البيع إنما يقع على ما يملكه المؤجر، وهو في هذه الصورة 

يملك العين دون المنفعة، فانتقال ملكية العين للمستأجر لا علاقة له بمنفعتها.يملك العين دون المنفعة، فانتقال ملكية العين للمستأجر لا علاقة له بمنفعتها.
ر وإن كان لا يملك المنفعة، إلا أنه يملك عوضها وهو  ر وإن كان لا يملك المنفعة، إلا أنه يملك عوضها وهو بأنَّ المؤجِّ يجـاب عنـه: يجـاب عنـه: بأنَّ المؤجِّ
الأجـرة، وهذا العوض هـو الذي يُحكم بانتقاله للمشـتري، ولأنَّ ملكـه لهذه الأجرة الأجـرة، وهذا العوض هـو الذي يُحكم بانتقاله للمشـتري، ولأنَّ ملكـه لهذه الأجرة 
المقابلـة للمنفعـة المسـتقبلية غيـر مسـتقر، وإنما تسـتقر فـي ملك المشـتري -وهو المقابلـة للمنفعـة المسـتقبلية غيـر مسـتقر، وإنما تسـتقر فـي ملك المشـتري -وهو 
المسـتأجر هنـا- حكم بانتقالهـا للمشـتريالمسـتأجر هنـا- حكم بانتقالهـا للمشـتري(٣)، وانتقالها له يقتضي سـقوطها، لانتقال ، وانتقالها له يقتضي سـقوطها، لانتقال 

الملك له.الملك له.
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

رة في المنع  رة في المنع اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير بيع العين المؤجَّ اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير بيع العين المؤجَّ
انظر: العزيز للرافعي (١٨١١٨١/٦)، تحفة المحتاج للهيتمي ()، تحفة المحتاج للهيتمي (١٩٩١٩٩/٦).). انظر: العزيز للرافعي (   (١)

انظر: القواعد لابن رجب (٢٥٧٢٥٧/١)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٦٨٢٦٨/٢)، كشـاف )، كشـاف  انظر: القواعد لابن رجب (   (٢)
القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣١٣١/٤).).

انظر: قواعد ابن رجب (٢٥٧٢٥٧/١).). انظر: قواعد ابن رجب (   (٣)



١٩٤١٩٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

من اسـتقرار دين الأجرة: بأنَّ المسـتأجر هو من يملك المنفعة حينما وقع عقد البيع، من اسـتقرار دين الأجرة: بأنَّ المسـتأجر هو من يملك المنفعة حينما وقع عقد البيع، 
ولـذ فإنَّ البيع إنما يقع على ما يملكـه المؤجر وهو في هذه الصورة يملك العين دون ولـذ فإنَّ البيع إنما يقع على ما يملكـه المؤجر وهو في هذه الصورة يملك العين دون 

المنفعة، وبقاء ملكه للمنفعة يقتضي عدم سقوط عوضها عن ذمته.المنفعة، وبقاء ملكه للمنفعة يقتضي عدم سقوط عوضها عن ذمته.
يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بأنَّ ملك المسـتأجر علـى المنفعة غير مسـتقر، وهذا يقتضي بأنَّ ملك المسـتأجر علـى المنفعة غير مسـتقر، وهذا يقتضي 
احتمالية سـقوطها، وبالتالي سقوط الأجرة المقابلة لها، ولما كان فوات استقرار دين احتمالية سـقوطها، وبالتالي سقوط الأجرة المقابلة لها، ولما كان فوات استقرار دين 

الأجرة يؤدي إلى سقوطها بانتقال ملكية العين، دلَّ على تأثير استقرار الدين هنا.الأجرة يؤدي إلى سقوطها بانتقال ملكية العين، دلَّ على تأثير استقرار الدين هنا.
الترجيـح: الترجيـح: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحـاب القول الأول من تأثير الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحـاب القول الأول من تأثير 
بيـع العيـن المؤجرة في المنـع من اسـتقرار دين الأجـرة، ففائدة الاسـتقرار: مأمونية بيـع العيـن المؤجرة في المنـع من اسـتقرار دين الأجـرة، ففائدة الاسـتقرار: مأمونية 

السقوط، وفواته يعني فواتها، وهذا هو المتوافق مع القول الأول.السقوط، وفواته يعني فواتها، وهذا هو المتوافق مع القول الأول.
الحالة الثانية: أثر بيع العين المؤجرة لغير مسـتأجرها في المنع من استقرار دين الحالة الثانية: أثر بيع العين المؤجرة لغير مسـتأجرها في المنع من استقرار دين 

الأجرة المستقبلية.الأجرة المستقبلية.
صورة المسـألة: صورة المسـألة: اسـتأجر خالد سيارة محمد لمدة سـنة، وبعد مرور ستة أشهر اسـتأجر خالد سيارة محمد لمدة سـنة، وبعد مرور ستة أشهر 
رغب محمد في بيع السيارة لعبد الله (طرف أجنبي)، فما هو أثر بيع السيارة المؤجرة رغب محمد في بيع السيارة لعبد الله (طرف أجنبي)، فما هو أثر بيع السيارة المؤجرة 
في اسـتقرار دين الأجـرة، هل يحكم لمحمد (البائع) باسـتحقاق الأجرة المسـتقبلية في اسـتقرار دين الأجـرة، هل يحكم لمحمد (البائع) باسـتحقاق الأجرة المسـتقبلية 
التي تلي عقد البيع، أم يحكم بها لعبد الله (مشتري السيارة المؤجرة) وما هو أثر البيع التي تلي عقد البيع، أم يحكم بها لعبد الله (مشتري السيارة المؤجرة) وما هو أثر البيع 

في المنع من استقرار دين الأجرة في هذه المسألة؟في المنع من استقرار دين الأجرة في هذه المسألة؟
تحريـر محـل النـزاع: تحريـر محـل النـزاع: اتفق أهـل العلم علـى عدم سـقوط ملكية ديـن الأجرة اتفق أهـل العلم علـى عدم سـقوط ملكية ديـن الأجرة 
المسـتقرة بمضـي وقتها عـن البائعالمسـتقرة بمضـي وقتها عـن البائع(١)، واختلفوا في سـقوط ملكيته لديـن الأجرة غير ، واختلفوا في سـقوط ملكيته لديـن الأجرة غير 

المستقر -وهي التي تلي عقد البيع- على قولين:المستقر -وهي التي تلي عقد البيع- على قولين:
انظـر: الفتـاو الهنديـة (٤٦٤٤٦٤/٤)، الكافـي لابن عبـد البـر ()، الكافـي لابن عبـد البـر (٧٤٨٧٤٨/٢)، مواهـب الجليل )، مواهـب الجليل  انظـر: الفتـاو الهنديـة (   (١)
للحطـاب (للحطـاب (٥٢٢٥٢٢/٧)، تحفـة المحتـاج للهيتمـي ()، تحفـة المحتـاج للهيتمـي (١٩٩١٩٩/٦)، مغنـي المحتـاج للشـربيني )، مغنـي المحتـاج للشـربيني 

(٤٩٢٤٩٢/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٥٠٣٥٠/٥).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٩٥١٩٥

القـول الأول: القـول الأول: تأثيـر بيع العين المؤجرة لغير مسـتأجرها في المنع من اسـتقرار تأثيـر بيع العين المؤجرة لغير مسـتأجرها في المنع من اسـتقرار 
الدين، فيسقط ملك دين الأجرة غير المستقر عندهم عن البائع، وينتقل للمشتري ببيع الدين، فيسقط ملك دين الأجرة غير المستقر عندهم عن البائع، وينتقل للمشتري ببيع 
العين المؤجرة للمشتري؛ وإليه ذهب بعض المالكيةالعين المؤجرة للمشتري؛ وإليه ذهب بعض المالكية(١)، وهو المعتمد عند الحنابلة، وهو المعتمد عند الحنابلة(٢).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: عـدم تأثير بيـع العين المؤجـرة لغير مسـتأجرها فـي المنع من عـدم تأثير بيـع العين المؤجـرة لغير مسـتأجرها فـي المنع من 
اسـتقرار الدين، فلا يسقط ملك دين الأجرة غير المسـتقر عندهم ببيع العين المؤجرة اسـتقرار الدين، فلا يسقط ملك دين الأجرة غير المسـتقر عندهم ببيع العين المؤجرة 
عن البائععن البائع ولا ينتقل للمشتريولا ينتقل للمشتري؛ ؛ وهذا قول المالكيةوهذا قول المالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، وإليه ذهب بعض، وإليه ذهب بعض 

الحنابلةالحنابلة(٥).
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير بيع العين المؤجرة لغير مستأجرها استدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير بيع العين المؤجرة لغير مستأجرها 
في المنع من اسـتقرار الدين: بأن ملك المشـتري للعين يقتضي حصول منافعها تحت في المنع من اسـتقرار الدين: بأن ملك المشـتري للعين يقتضي حصول منافعها تحت 
ملكـه، ولـذا فـإنَّ منفعة العين فـي المدة التي تلي عقـد البيع إنما هي للمشـتري، فهو ملكـه، ولـذا فـإنَّ منفعة العين فـي المدة التي تلي عقـد البيع إنما هي للمشـتري، فهو 

المستحق لعوضها وهو الأجرةالمستحق لعوضها وهو الأجرة(٦).
يناقش: يناقش: بأن المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع؛ لأنه باعها للمسـتأجر، فلا بأن المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع؛ لأنه باعها للمسـتأجر، فلا 

انظر: الذخيرة للقرافي (٤٣٨٤٣٨/٥)، مواهب الجليل للحطاب ()، مواهب الجليل للحطاب (٤٠٨٤٠٨/٥).). انظر: الذخيرة للقرافي (   (١)
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٦٨٢٦٨/٢)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢٣٢/٤).). انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٢)

انظر: التفريع لابن الجلاب (۲/۱۸۸۱۸۸)، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ()، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (۳۷۰۳۷۰)، )،  انظر: التفريع لابن الجلاب (   (٣)
القوانين الفقهية لابن جزي (القوانين الفقهية لابن جزي (٤٣٢٤٣٢).).

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤٠٣٤٠٣/٧)، العزيز شرح الوجيز للرافعي ()، العزيز شرح الوجيز للرافعي (١٨٥١٨٥/٦)، تحفة )، تحفة  انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٤)
المحتاج لابن حجر (المحتاج لابن حجر (٢٠٠٢٠٠/٦).).

انظر: المغني لابن قدامة (٣٥٠٣٥٠/٥)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٦٨٦٨/٦)، كشاف القناع للبهوتي )، كشاف القناع للبهوتي  انظر: المغني لابن قدامة (   (٥)
.(.(٣٢٣٢/٤)

انظر: الذخيرة للقرافي (٤٣٨٤٣٨/٥).). انظر: الذخيرة للقرافي (   (٦)



١٩٦١٩٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

تدخل في عقد البيع، فلا يستحق المشتري عوضها وهو الأجرةتدخل في عقد البيع، فلا يستحق المشتري عوضها وهو الأجرة(١).
وأجيـب: وأجيـب: بـأن البائع يملك عـوض المنافع وهـو الأجرة ولم يسـتقر بعد، ولو بـأن البائع يملك عـوض المنافع وهـو الأجرة ولم يسـتقر بعد، ولو 
انفسخ العقد لرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستثن شيئًا لم تكن تلك المنافع انفسخ العقد لرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستثن شيئًا لم تكن تلك المنافع 
ا له لشمول البيع للعين ومنافعها، فيقوم المشتري مقام البائع فيما  ăا له لشمول البيع للعين ومنافعها، فيقوم المشتري مقام البائع فيما ولا عوضها مستحق ăولا عوضها مستحق
كان يسـتحقه منها، وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة، واستحقاقه رجوع كان يسـتحقه منها، وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة، واستحقاقه رجوع 

المنافع إليه عند انفساخ الإجارةالمنافع إليه عند انفساخ الإجارة(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

يمكـن الاسـتدلال لأصحـاب القـول الثانـي القائليـن بــعدم تأثير بيـع العين يمكـن الاسـتدلال لأصحـاب القـول الثانـي القائليـن بــعدم تأثير بيـع العين 
المؤجرة لغير مستأجرها في المنع من استقرار الدين: بأن البائع قد ملك الأجرة بعقد المؤجرة لغير مستأجرها في المنع من استقرار الدين: بأن البائع قد ملك الأجرة بعقد 
الإجارة الذي أبرمه مع المستأجر قبل عقد البيع، وليس ثمة ما يدعو لانتقاله للمشتري.الإجارة الذي أبرمه مع المستأجر قبل عقد البيع، وليس ثمة ما يدعو لانتقاله للمشتري.
يمكن مناقشـته: يمكن مناقشـته: بأنه مع التسـليم بتملك البائع للأجرة مـن حين عقد الإجارة، بأنه مع التسـليم بتملك البائع للأجرة مـن حين عقد الإجارة، 
لكن لما كانت هذه الملكية غير مستقرة باستيفاء المنفعة، كان بيع عينها كفيلاً بسقوط لكن لما كانت هذه الملكية غير مستقرة باستيفاء المنفعة، كان بيع عينها كفيلاً بسقوط 

دينها غير المستقر.دينها غير المستقر.
الترجيـح: الترجيـح: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليـه أصحاب القول الأول القائلون الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليـه أصحاب القول الأول القائلون 
بسـقوط ملـك ديـن الأجـرة غير المسـتقر عـن البائـع وانتقاله للمشـتري ببيـع العين بسـقوط ملـك ديـن الأجـرة غير المسـتقر عـن البائـع وانتقاله للمشـتري ببيـع العين 
المؤجـرة؛ وذلـك لمـا فـي قولهم من حفظ حـق المشـتري، ولجريانه علـى الأصل، المؤجـرة؛ وذلـك لمـا فـي قولهم من حفظ حـق المشـتري، ولجريانه علـى الأصل، 

فالأصل في بيع العين بيعها بمنافعها.فالأصل في بيع العين بيعها بمنافعها.

انظر: قواعد ابن رجب (٢٥٧٢٥٧/١)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٦٣٦٣/٤).). انظر: قواعد ابن رجب (   (١)
انظر: المرجعين السابقين. انظر: المرجعين السابقين.   (٢)



١٩٧١٩٧

ابِع  ابِع المبحث الرَّ المبحث الرَّ
يْن في الجعالة يْن في الجعالةمسائل استقرار الدَّ مسائل استقرار الدَّ

المطلب الأول: أثر العلم بالجعل في استقرار دين الجعالةالمطلب الأول: أثر العلم بالجعل في استقرار دين الجعالة

المسألة الأولى: أثر العلم بالجعل قبل العمل في استقرار دين الجعالةالمسألة الأولى: أثر العلم بالجعل قبل العمل في استقرار دين الجعالة

عِل للإنسان من شيء على شيء يفعله»(١). عِل للإنسان من شيء على شيء يفعله»«ما جُ المراد بالجعالة: المراد بالجعالة: «ما جُ
قبل الخوض في مسائل الجعالة المتأثرة باستقرار الدين يجدر بالباحث التنبيه قبل الخوض في مسائل الجعالة المتأثرة باستقرار الدين يجدر بالباحث التنبيه 
علـى قضيـة مهمـة تتعلق بهذه المسـألة وهـي: أن الحنفيـة لهم رأي مغايـر للجمهور علـى قضيـة مهمـة تتعلق بهذه المسـألة وهـي: أن الحنفيـة لهم رأي مغايـر للجمهور 
بالنسـبة للجعالة، فهم يمنعون الجعالة أصلاً إلا في مسـألة واحدة، وهي: رد الآبقبالنسـبة للجعالة، فهم يمنعون الجعالة أصلاً إلا في مسـألة واحدة، وهي: رد الآبق(٢)، ، 

وإنما قدمت بهذه المقدمة لمعرفة سبب عدم ذكر رأيهم في المسائل القادمة.وإنما قدمت بهذه المقدمة لمعرفة سبب عدم ذكر رأيهم في المسائل القادمة.
عل)  عل) افتقد خالد محفظتـه، فأراد الإعلان عن حافـز مادي (جُ صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: افتقد خالد محفظتـه، فأراد الإعلان عن حافـز مادي (جُ
لمـن يعثـر عليها، وبعد إعلانه عـن الحافز، تمكن سـعيد من العثور عليها وتسـليمها لمـن يعثـر عليها، وبعد إعلانه عـن الحافز، تمكن سـعيد من العثور عليها وتسـليمها 

لخالد، فما أثر علم سعيد بالجعل في استقراره دينًا له في ذمة خالد؟لخالد، فما أثر علم سعيد بالجعل في استقراره دينًا له في ذمة خالد؟
تحريـر محل النـزاع: تحريـر محل النـزاع: اتفق مصححـو عقد الجعالـة على اسـتقرار دينها بإتمام اتفق مصححـو عقد الجعالـة على اسـتقرار دينها بإتمام 
العمل المعقود عليه، إذا كان بعد علم المجعول له (سعيد في المثال السابق) بالجعل العمل المعقود عليه، إذا كان بعد علم المجعول له (سعيد في المثال السابق) بالجعل 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (٦٠٦٠).). أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (   (١)
انظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (١٧٨١٧٨/٢)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (٣٠٩٣٠٩/٣).). انظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (   (٢)



١٩٨١٩٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

(الحافز المادي)(الحافز المادي)(١)، واختلفوا في استقرار الدين فيما لو عمل قبل العلم بالجعل على ، واختلفوا في استقرار الدين فيما لو عمل قبل العلم بالجعل على 
النحو الآتي:النحو الآتي:

الأقوال:الأقوال:
القـول الأول: القـول الأول: تأثيـر (العلم بالجعل قبل العمل) في اسـتقرار ديـن الجعالة، إذ تأثيـر (العلم بالجعل قبل العمل) في اسـتقرار ديـن الجعالة، إذ 
؛ وإليه ذهب  ؛ وإليه ذهب يشـترطون علـم العامل بالجعل قبل عمله ليسـتقر له دين الجعالة كامـلاً يشـترطون علـم العامل بالجعل قبل عمله ليسـتقر له دين الجعالة كامـلاً

المالكيةالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤)()(٥).
القـول الثاني: القـول الثاني: عدم تأثير (العلم بالجعل قبل العمل) في اسـتقرار دين الجعالة، عدم تأثير (العلم بالجعل قبل العمل) في اسـتقرار دين الجعالة، 

فيستقر الدين عندهم بالعمل، ولا أثر للعلم في استقراره؛ وهو قول عند المالكيةفيستقر الدين عندهم بالعمل، ولا أثر للعلم في استقراره؛ وهو قول عند المالكية(٦).
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (١)
للحطـاب (للحطـاب (٤٥٥٤٥٥/٥)، البيان للعمراني ()، البيان للعمراني (٤١٠٤١٠/٧)، المهذب للشـيرازي ()، المهذب للشـيرازي (٤١١٤١١/١)، مغني )، مغني 
المحتـاج للشـربيني (المحتـاج للشـربيني (٦١٧٦١٧/٣)، المغنـي لابن قدامـة ()، المغنـي لابن قدامـة (٢٥٢٥/٦)، كشـاف القنـاع للبهوتـي )، كشـاف القنـاع للبهوتـي 

(٢٠٥٢٠٥/٤)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٢٠٨٢٠٨/٤).).
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (٢)

للحطاب (للحطاب (٤٥٥٤٥٥/٥).).
انظر: البيان للعمراني (٤١٠٤١٠/٧)، المهذب للشيرازي ()، المهذب للشيرازي (٤١١٤١١/١)، مغني المحتاج للشربيني )، مغني المحتاج للشربيني  انظر: البيان للعمراني (   (٣)

.(.(٦١٨٦١٨/٣)
انظر: المغني لابن قدامة (٢٥٢٥/٦)، كشـاف القناع للبهوتي ()، كشـاف القناع للبهوتي (٢٠٥٢٠٥/٤)، مطالب أولي النهى )، مطالب أولي النهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٤)

للرحيباني (للرحيباني (٢٠٨٢٠٨/٤).).
اتفاقهـم علـى تأثير العلم في اسـتقرار الدين هو فـي الجملة، إذ يسـتثني المالكية والحنابلة  اتفاقهـم علـى تأثير العلم في اسـتقرار الدين هو فـي الجملة، إذ يسـتثني المالكية والحنابلة    (٥)
بعض المسـائل، فيسـتقر الدين عند المالكيـة فيما لو كان العامل منتصبًـا للعمل حتى لو لم بعض المسـائل، فيسـتقر الدين عند المالكيـة فيما لو كان العامل منتصبًـا للعمل حتى لو لم 
يبلغه علم بالجعل، ويستقر عند الحنابلة من غير اشتراط العلم في مسألة رد الآبق، وتخليص يبلغه علم بالجعل، ويستقر عند الحنابلة من غير اشتراط العلم في مسألة رد الآبق، وتخليص 
متـاع الغير مـن الهلكة، انظر: التـاج والإكليل للمـواق (متـاع الغير مـن الهلكة، انظر: التـاج والإكليل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، شـرح منتهى الإرادات )، شـرح منتهى الإرادات 

للبهوتي (للبهوتي (٣٧٥٣٧٥/٢).).
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (٦)

للحطاب (للحطاب (٤٥٥٤٥٥/٥).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

١٩٩١٩٩

الأدلة:الأدلة:
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

اسـتدل أصحـاب القول الأول القائلـون بتأثير العلم بالجعل في اسـتقرار دينه اسـتدل أصحـاب القول الأول القائلـون بتأثير العلم بالجعل في اسـتقرار دينه 
.(١)« نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ »«لاَ يَحِ نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ بعموم قوله بعموم قوله : : «لاَ يَحِ

وجـه الدلالة: وجـه الدلالة: أنَّ العامل قبل علمـه متبرع بعمله، فيحرم عليه أخذ الجعل؛ لأنه أنَّ العامل قبل علمـه متبرع بعمله، فيحرم عليه أخذ الجعل؛ لأنه 
من أكل المال بالباطل، إذ ليس ثمة اتفاق يوجب دفع العوض على الجاعلمن أكل المال بالباطل، إذ ليس ثمة اتفاق يوجب دفع العوض على الجاعل(٢).

دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
اسـتدل أصحـاب القول الثاني القائلـون بعدم تأثير العلم بالجعل في اسـتقرار اسـتدل أصحـاب القول الثاني القائلـون بعدم تأثير العلم بالجعل في اسـتقرار 
دينـه: بأن الجاعل قد أوجب على نفسـه ما سـمى من الجعل لمن جـاء به، وحيث إن دينـه: بأن الجاعل قد أوجب على نفسـه ما سـمى من الجعل لمن جـاء به، وحيث إن 
العامـل قد قام بما التزم به الجاعل، فقد اسـتحق العوض، ولا أثر لعدم العلم بالجعل العامـل قد قام بما التزم به الجاعل، فقد اسـتحق العوض، ولا أثر لعدم العلم بالجعل 

في فوات ما استقر لهفي فوات ما استقر له(٣).
يناقش: يناقش: بأنَّ الجاعل إنما أراد بقوله: من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير تحريض بأنَّ الجاعل إنما أراد بقوله: من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير تحريض 
من يسمع قوله على طلبه، فوجب ألا تجب العشرة الدنانير إلا لمن سمع قوله، فطلبه من يسمع قوله على طلبه، فوجب ألا تجب العشرة الدنانير إلا لمن سمع قوله، فطلبه 

بعد ذلك، لا لمن لم يسمع قولهبعد ذلك، لا لمن لم يسمع قوله(٤).
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 
الجمهور من تأثير العلم بالجعل في اسـتقرار دين الجعالة، وذلك لأنَّ الجعالة ضرب الجمهور من تأثير العلم بالجعل في اسـتقرار دين الجعالة، وذلك لأنَّ الجعالة ضرب 

أخرجه البيهقي في السنن الكبر، كتاب الغصب، باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب  أخرجه البيهقي في السنن الكبر، كتاب الغصب، باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب    (١)
الجاريـة، حديـث رقـم (الجاريـة، حديـث رقـم (١١٦٥٤١١٦٥٤)، ()، (٦٢٦٢/١٢١٢)، وقـد حسـنه ابن حجـر فـي هدايـة الرواة )، وقـد حسـنه ابن حجـر فـي هدايـة الرواة 

(١٩٣١٩٣/٣)، والألباني في صحيح الجامع ()، والألباني في صحيح الجامع (٧٦٦٢٧٦٦٢).).
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢٩٢٩/٨)، شرح منتهى الإرادات ()، شرح منتهى الإرادات (٣٧٥٣٧٥/٢).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٤٦٧٤٦٧/٨).). انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (   (٣)

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٤٦٧٤٦٧/٨).). انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (   (٤)



٢٠٠٢٠٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

من ضروب المعاوضة التي لابدَّ فيها من حصول العقد لاستحقاق العوض.من ضروب المعاوضة التي لابدَّ فيها من حصول العقد لاستحقاق العوض.
المسألة الثانية: أثر العلم بالجعل أثناء العمل في استقرار دين الجعالةالمسألة الثانية: أثر العلم بالجعل أثناء العمل في استقرار دين الجعالة

هذه المسـألة إحد المسائل المتفرعة على اشتراط العلم بالجعل لاستقراره، هذه المسـألة إحد المسائل المتفرعة على اشتراط العلم بالجعل لاستقراره، 
وقد تمَّ الوقوف في المسألة الماضية على رأي الجمهور في استقرار الجعل إذا علم به وقد تمَّ الوقوف في المسألة الماضية على رأي الجمهور في استقرار الجعل إذا علم به 
العامل قبل عمله، لكن ما مد تأثير ذلك فيما لو لم يعلم به العامل إلا في أثناء عمله؟ العامل قبل عمله، لكن ما مد تأثير ذلك فيما لو لم يعلم به العامل إلا في أثناء عمله؟ 
فهـل ابتـداء عمل العامل مـن غير عقد بينه وبين الجاعل يعتبر سـببًا لسـقوط حقه من فهـل ابتـداء عمل العامل مـن غير عقد بينه وبين الجاعل يعتبر سـببًا لسـقوط حقه من 

ا؟ أم يسقط الجعل المقابل للمدة التي تخلف فيها شرط العلم؟ ا؟ أم يسقط الجعل المقابل للمدة التي تخلف فيها شرط العلم؟الجعل تمامً الجعل تمامً
صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: عـزم خالد على بنـاء حائط، فـأراد الإعلان عـن حافز مادي عـزم خالد على بنـاء حائط، فـأراد الإعلان عـن حافز مادي 
(جعـل) لمن يبنيه، وقبل إعلانه عن الحافز، تمكن سـعيد من بناء نصفه، وأكمل باقيه (جعـل) لمن يبنيه، وقبل إعلانه عن الحافز، تمكن سـعيد من بناء نصفه، وأكمل باقيه 
بعد العلم بالجعل، فما أثر علم سـعيد بالجعل أثناء العمل في استقراره دينًا له في ذمة بعد العلم بالجعل، فما أثر علم سـعيد بالجعل أثناء العمل في استقراره دينًا له في ذمة 

خالد؟خالد؟
 لم أقـف على من نـصَّ على هذه المسـألة بعينها سـو تحريـر محـل النـزاع: تحريـر محـل النـزاع: لم أقـف على من نـصَّ على هذه المسـألة بعينها سـو
الحنابلـة، لكـن الـذي يظهر لـي -والله أعلـم- موافقة المالكيـة والشـافعية لما قرره الحنابلـة، لكـن الـذي يظهر لـي -والله أعلـم- موافقة المالكيـة والشـافعية لما قرره 
الحنابلـة فـي هذه المسـألة وهو تبعيـض الجعل، فاشـتراطهم العلـم بالجعل يقتضي الحنابلـة فـي هذه المسـألة وهو تبعيـض الجعل، فاشـتراطهم العلـم بالجعل يقتضي 
استقرار الجعل بتحقق الشرط، وهذا ما صرح به الحنابلة، قال في الكشاف: «(و) من استقرار الجعل بتحقق الشرط، وهذا ما صرح به الحنابلة، قال في الكشاف: «(و) من 
بلغه الجعل (في أثنائه) أي: أثناء العمل الذي سـمي الجعل لمن عمله (يسـتحق) من بلغه الجعل (في أثنائه) أي: أثناء العمل الذي سـمي الجعل لمن عمله (يسـتحق) من 
الجعل (حصة تمامه) أي: العمل إن أتمه بنية الجعل؛ لأن عمله قبل بلوغ الجعل، وقع الجعل (حصة تمامه) أي: العمل إن أتمه بنية الجعل؛ لأن عمله قبل بلوغ الجعل، وقع 
ا بها»(١)، وعليه فيمكن ، وعليه فيمكن  ا؛ لأنه بذل منافعـه متبرعً ا بها»غير مأذون فيه فلم يسـتحق عنه عوضً ا؛ لأنه بذل منافعـه متبرعً غير مأذون فيه فلم يسـتحق عنه عوضً
القـول باتفاق مصححي عقد الجعالة على اسـتقرار دينها بإتمام العمل المعقود عليه، القـول باتفاق مصححي عقد الجعالة على اسـتقرار دينها بإتمام العمل المعقود عليه، 
إذا كان بعد علم المجعول له (سعيد في المثال السابق) بالجعلإذا كان بعد علم المجعول له (سعيد في المثال السابق) بالجعل..........................................

كشاف القناع للبهوتي (٢٠٤٢٠٤/٤).). كشاف القناع للبهوتي (   (١)
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٢٠١٢٠١

(الحافز المادي)(الحافز المادي)(١)، واختلفوا في اسـتقرار الدين فيما لو علم بالجعل أثناء عمله على ، واختلفوا في اسـتقرار الدين فيما لو علم بالجعل أثناء عمله على 
النحو الآتي:النحو الآتي:

الأقوال:الأقوال:
القول الأول: القول الأول: تأثير (العلم بالجعل أثناء العمل) في اسـتقرار دين الجعالة، إذ لا تأثير (العلم بالجعل أثناء العمل) في اسـتقرار دين الجعالة، إذ لا 
يستقر للعامل من الجعل إلا ما كان بعد علمه به؛ وإليه ذهب المالكيةيستقر للعامل من الجعل إلا ما كان بعد علمه به؛ وإليه ذهب المالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، ، 

والحنابلةوالحنابلة(٤)()(٥).
القـول الثاني: القـول الثاني: عدم تأثيـر (العلم بالجعل أثناء العمل) في اسـتقرار دين الجعالة، عدم تأثيـر (العلم بالجعل أثناء العمل) في اسـتقرار دين الجعالة، 
فيستقر الدين عندهم بالعمل، ولا علاقة لاستقراره بالعلم به؛ وهو قول عند المالكيةفيستقر الدين عندهم بالعمل، ولا علاقة لاستقراره بالعلم به؛ وهو قول عند المالكية(٦).
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (١)
للحطـاب (للحطـاب (٤٥٥٤٥٥/٥)، البيان للعمراني ()، البيان للعمراني (٤١٠٤١٠/٧)، المهذب للشـيرازي ()، المهذب للشـيرازي (٤١١٤١١/١)، مغني )، مغني 
المحتـاج للشـربيني (المحتـاج للشـربيني (٦١٨٦١٨/٣)، المغنـي لابن قدامـة ()، المغنـي لابن قدامـة (٢٥٢٥/٦)، كشـاف القنـاع للبهوتـي )، كشـاف القنـاع للبهوتـي 

(٢٠٥٢٠٥/٤)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٢٠٨٢٠٨/٤).).
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (٢)

للحطاب (للحطاب (٤٥٥٤٥٥/٥).).
انظر: البيان للعمراني (٤١٠٤١٠/٧)، المهذب للشيرازي ()، المهذب للشيرازي (٤١١٤١١/١)، مغني المحتاج للشربيني )، مغني المحتاج للشربيني  انظر: البيان للعمراني (   (٣)

.(.(٦١٨٦١٨/٣)
انظر: المغني لابن قدامة (٢٥٢٥/٦)، كشـاف القناع للبهوتي ()، كشـاف القناع للبهوتي (٢٠٥٢٠٥/٤)، مطالب أولي النهى )، مطالب أولي النهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٤)

للرحيباني (للرحيباني (٢٠٨٢٠٨/٤).).
اتفاقهـم علـى تأثير العلم في اسـتقرار الدين هو في الجملة، إذ يسـتثني المالكية والحنابلة بعض اتفاقهـم علـى تأثير العلم في اسـتقرار الدين هو في الجملة، إذ يسـتثني المالكية والحنابلة بعض   (٥)
المسـائل، فيسـتقر الدين عنـد المالكية فيما لـو كان العامل منتصبًا للعمل حتى لـو لم يبلغه علم المسـائل، فيسـتقر الدين عنـد المالكية فيما لـو كان العامل منتصبًا للعمل حتى لـو لم يبلغه علم 
بالجعل، ويستقر عند الحنابلة من غير اشتراط العلم في مسألة رد الآبق، وتخليص متاع الغير من بالجعل، ويستقر عند الحنابلة من غير اشتراط العلم في مسألة رد الآبق، وتخليص متاع الغير من 

الهلكة، انظر: التاج والإكليل لالهلكة، انظر: التاج والإكليل للمواقلمواق ( (٤٥٤٤٥٤/٥)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٥٣٧٥/٢).).
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (٦)

للحطاب (للحطاب (٤٥٥٤٥٥/٥).).
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الأدلة:الأدلة:
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

اسـتدل أصحـاب القول الأول القائلـون بتأثير العلم بالجعل في اسـتقرار دينه اسـتدل أصحـاب القول الأول القائلـون بتأثير العلم بالجعل في اسـتقرار دينه 
.(١)« نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ »«لاَ يَحِ نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ بعموم قوله بعموم قوله : : «لاَ يَحِ

وجـه الدلالة: وجـه الدلالة: أنَّ العامل قبل علمـه متبرع بعمله، فيحرم عليه أخذ الجعل؛ لأنه أنَّ العامل قبل علمـه متبرع بعمله، فيحرم عليه أخذ الجعل؛ لأنه 
من أكل المال بالباطل، إذ ليس ثمة اتفاق يوجب دفع العوض على الجاعلمن أكل المال بالباطل، إذ ليس ثمة اتفاق يوجب دفع العوض على الجاعل(٢).

دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
اسـتدل أصحـاب القول الثاني القائلـون بعدم تأثير العلم بالجعل في اسـتقرار اسـتدل أصحـاب القول الثاني القائلـون بعدم تأثير العلم بالجعل في اسـتقرار 
دينـه: بأن الجاعل قد أوجب على نفسـه ما سـمى من الجعل لمن جـاء به، وحيث إن دينـه: بأن الجاعل قد أوجب على نفسـه ما سـمى من الجعل لمن جـاء به، وحيث إن 
العامـل قد قام بما التزم به الجاعل، فقد اسـتحق العوض، ولا أثر لعدم العلم بالجعل العامـل قد قام بما التزم به الجاعل، فقد اسـتحق العوض، ولا أثر لعدم العلم بالجعل 

في فوات ما استقر لهفي فوات ما استقر له(٣).
يناقش: يناقش: بأنَّ الجاعل إنما أراد بقوله: من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير تحريض بأنَّ الجاعل إنما أراد بقوله: من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير تحريض 
من يسمع قوله على طلبه، فوجب ألا تجب العشرة الدنانير إلا لمن سمع قوله، فطلبه من يسمع قوله على طلبه، فوجب ألا تجب العشرة الدنانير إلا لمن سمع قوله، فطلبه 

بعد ذلك لا لمن لم يسمع قولهبعد ذلك لا لمن لم يسمع قوله(٤).
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -والله أعلم- ما ذهـب إليه أصحاب القـول الأول -وهم الراجـح -والله أعلم- ما ذهـب إليه أصحاب القـول الأول -وهم 
الجمهور- من تأثير العلم بالجعل في استقرار دين الجعالة، وذلك لأنَّ الجعالة ضرب الجمهور- من تأثير العلم بالجعل في استقرار دين الجعالة، وذلك لأنَّ الجعالة ضرب 

من ضروب المعاوضة التي لابدَّ فيها من حصول العقد لاستحقاق العوض.من ضروب المعاوضة التي لابدَّ فيها من حصول العقد لاستحقاق العوض.
أخرجه البيهقي في السنن الكبر، كتاب الغصب، باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب  أخرجه البيهقي في السنن الكبر، كتاب الغصب، باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب    (١)
الجاريـة، حديـث رقـم (الجاريـة، حديـث رقـم (١١٦٥٤١١٦٥٤)، ()، (٦٢٦٢/١٢١٢)، وقـد حسـنه ابـن حجـر في هدايـة الرواة )، وقـد حسـنه ابـن حجـر في هدايـة الرواة 

(١٩٣١٩٣/٣)، والألباني في صحيح الجامع ()، والألباني في صحيح الجامع (٧٦٦٢٧٦٦٢).).
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢٩٢٩/٨)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٥٣٧٥/٢).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٤٦٧٤٦٧/٨).). انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (  انظر: المرجع السابق.(٣)  انظر: المرجع السابق.   (٤)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٠٣٢٠٣

يْن الجعالة يْن الجعالةالمطلب الثاني: أثر (فسخ العقد) في المنع من استقرار دَ المطلب الثاني: أثر (فسخ العقد) في المنع من استقرار دَ

المســألة الأولى: أثر (فســخ العامل قبل تمام العمل) في المنع من اســتقرار المســألة الأولى: أثر (فســخ العامل قبل تمام العمل) في المنع من اســتقرار 
يْن الجعالة يْن الجعالة        دَ         دَ

صورة المسـألة: صورة المسـألة: أعلن سـعيد عن مكافأة لمن يبني حائطه، فتعاقد مع عمر على أعلن سـعيد عن مكافأة لمن يبني حائطه، فتعاقد مع عمر على 
أن يبدأ العمل من الغد، وقبل بدء العمل أعلن عمر عن رغبته بفسخ العقد، فما هو أثر أن يبدأ العمل من الغد، وقبل بدء العمل أعلن عمر عن رغبته بفسخ العقد، فما هو أثر 

فسخه في استقرار دين الجعالة؟فسخه في استقرار دين الجعالة؟
تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: اتفق مصححو عقد الجعالة على تأثير الفسـخ في استقرار اتفق مصححو عقد الجعالة على تأثير الفسـخ في استقرار 
دين الجعالة إن كان الفسخ برضا الطرفين، قبل الشروع في العمل أو بعده؛ لأن الحق دين الجعالة إن كان الفسخ برضا الطرفين، قبل الشروع في العمل أو بعده؛ لأن الحق 
لهما، فإذا اتفقا على فسـخه انفسـخ العقد، وسـقط العوض، واختلفوا في تأثير فسـخ لهما، فإذا اتفقا على فسـخه انفسـخ العقد، وسـقط العوض، واختلفوا في تأثير فسـخ 

العامل للعقد قبل العمل على قولين:العامل للعقد قبل العمل على قولين:
القول الأول: القول الأول: يؤثر فسـخ العامل للعقد قبل العمل في اسـتقرار دين الجعالة، إذ يؤثر فسـخ العامل للعقد قبل العمل في اسـتقرار دين الجعالة، إذ 
يعتبـر فسـخ العامـل للعقـد موجبًـا لتفويـت اسـتقرار الدين لـه؛ وهو المذهـب عند يعتبـر فسـخ العامـل للعقـد موجبًـا لتفويـت اسـتقرار الدين لـه؛ وهو المذهـب عند 

المالكيةالمالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: لا يؤثر فسـخ العامل للعقد قبل العمل في اسـتقرار دين الجعالة؛ لا يؤثر فسـخ العامل للعقد قبل العمل في اسـتقرار دين الجعالة؛ 

وهو قولٌ عند المالكيةوهو قولٌ عند المالكية(٤).

انظر: التاج والإكليل للمواقلمواق ( (٤٥٥٤٥٥/٥)، شرح ميارة ()، شرح ميارة (١٠٦١٠٦/٢)، شرح الخرشي ()، شرح الخرشي (٦٥٦٥/٧)، )،  انظر: التاج والإكليل ل   (١)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٨٢٨٢/٤).).

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣١٣١/٨)، المهذب للشيرازي ()، المهذب للشيرازي (٤١٢٤١٢/١)، البيان للعمراني )، البيان للعمراني  انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)
.(.(٤٠٧٤٠٧/٧)

انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٤٣٧٤/٢)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٢١٢٢١٢/٤).). انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٣)
انظر: مناهج التحصيل للرجراجي (٢٧٦٢٧٦/٧)، منح الجليل للشيخ عليش ()، منح الجليل للشيخ عليش (٦٩٦٩/٨).). انظر: مناهج التحصيل للرجراجي (   (٤)



٢٠٤٢٠٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير الفسـخ في اسـتقرار دين الجعالة اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير الفسـخ في اسـتقرار دين الجعالة 
بدليلين:بدليلين:

ا  ا جائزً ا القيـاس على المضاربـة، فحيث كانـت المضاربة عقـدً ا جائزً الدليـل الأول: الدليـل الأول: القيـاس على المضاربـة، فحيث كانـت المضاربة عقـدً
يجوز فسـخه فيسـقط عوضه بذلك، لأنها تنعقد على مجهول، فكذلك الحال بالنسبة يجوز فسـخه فيسـقط عوضه بذلك، لأنها تنعقد على مجهول، فكذلك الحال بالنسبة 

لعقد الجعالةلعقد الجعالة(١).
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أن الجعـل إنما يسـتحق بالفراغ مـن العمل، وقد تركـه العامل أن الجعـل إنما يسـتحق بالفراغ مـن العمل، وقد تركـه العامل 
ا؛ لأنه  ا؛ لأنه فسـقط حقه، وإن فسـخ رب المال قبل الشـروع في العمل لم يلزمه شـيء أيضً فسـقط حقه، وإن فسـخ رب المال قبل الشـروع في العمل لم يلزمه شـيء أيضً

فسخ قبل أن يستهلك منفعة العامل، فلم يلزمه شيءفسخ قبل أن يستهلك منفعة العامل، فلم يلزمه شيء(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اسـتدل أصحـاب القول الثانـي القائلون بعـدم تأثير الفسـخ في اسـتقرار دين اسـتدل أصحـاب القول الثانـي القائلون بعـدم تأثير الفسـخ في اسـتقرار دين 
ا على الإجارة، وعليه فلا عبرة بفسخ العامل،  ا على الإجارة، وعليه فلا عبرة بفسخ العامل، الجعالة بأنَّ عقد الجعالة عقد لازم قياسً الجعالة بأنَّ عقد الجعالة عقد لازم قياسً

بل يحكم ببقاء العقد على اللزوم، وترتب آثاره عليهبل يحكم ببقاء العقد على اللزوم، وترتب آثاره عليه(٣).
ا بين الإجارة والجعالة: فالإجـارة عقد معاوضة على ما  ا بين الإجارة والجعالة: فالإجـارة عقد معاوضة على ما بـأن هناك فرقً يناقـش: يناقـش: بـأن هناك فرقً
يمكـن تنفيـذه، فيجب على كلٍّ من الطرفيـن تنفيذ ما التزم به، وهـذا بخلاف الجعالة يمكـن تنفيـذه، فيجب على كلٍّ من الطرفيـن تنفيذ ما التزم به، وهـذا بخلاف الجعالة 
التـي تصـح حتى مـع احتمال عـدم القدرة علـى تنفيذ المعقـود عليه كالعجـز عن رد التـي تصـح حتى مـع احتمال عـدم القدرة علـى تنفيذ المعقـود عليه كالعجـز عن رد 

الآبقالآبق(٤).
انظر: الكافي لابن قدامة (١٨٧١٨٧/٢).). انظر: الكافي لابن قدامة (   (١)

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٩٥٩٥/١٠١٠).). انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (   (٢)
انظر: مناهج التحصيل للرجراجي (٢٧٦٢٧٦/٧).). انظر: مناهج التحصيل للرجراجي (  انظر: الذخيرة للقرافي (١٨١٨/٦).).(٣)  انظر: الذخيرة للقرافي (   (٤)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٠٥٢٠٥

الترجيـح: الترجيـح: الراجح -واللـه أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو الراجح -واللـه أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو 
تأثير فسـخ العامل للعقد قبل العمل في اسـتقرار دين الجعالـة، وذلك أنَّ تركه العمل تأثير فسـخ العامل للعقد قبل العمل في اسـتقرار دين الجعالـة، وذلك أنَّ تركه العمل 

يعني تركه موجب استحقاق الجعل، فلا وجه لاستقراره له بعد ذلك.يعني تركه موجب استحقاق الجعل، فلا وجه لاستقراره له بعد ذلك.
المســألة الثانية: أثر (فســخ الجاعــل العقد قبل مضي مدتــه) في المنع من المســألة الثانية: أثر (فســخ الجاعــل العقد قبل مضي مدتــه) في المنع من 

يْن الجعالة يْن الجعالة        استقرار دَ         استقرار دَ

لا يخلو حال الجاعل الفاسخ للعقد قبل مضي مدة العقد من حالتين:لا يخلو حال الجاعل الفاسخ للعقد قبل مضي مدة العقد من حالتين:
الحالـة الأولى: الحالـة الأولى: أن يكون فسـخه للعقد قبل بدء العامـل في العمل، ويجري في أن يكون فسـخه للعقد قبل بدء العامـل في العمل، ويجري في 

هذه الحالة الخلاف السابق، فلا حاجة لتكراره.هذه الحالة الخلاف السابق، فلا حاجة لتكراره.
الحالـة الثانية: الحالـة الثانية: أن يكون فسـخه بعد البدء في العمل وقبـل تمامه، وهذه الحالة أن يكون فسـخه بعد البدء في العمل وقبـل تمامه، وهذه الحالة 

هي محل البحث هنا.هي محل البحث هنا.
صورة المسألة: صورة المسألة: أعلن محمد عن مكافأة لمن يبني حائطه، فتعاقد مع عمر على أعلن محمد عن مكافأة لمن يبني حائطه، فتعاقد مع عمر على 
أن يبـدأ العمل من الغد، وبعد بدء العمل، والانتهاء من بناء نصف الحائط، أعلن عمر أن يبـدأ العمل من الغد، وبعد بدء العمل، والانتهاء من بناء نصف الحائط، أعلن عمر 

عن رغبته بفسخ العقد، فما هو أثر فسخه في استقرار دين الجعالة؟عن رغبته بفسخ العقد، فما هو أثر فسخه في استقرار دين الجعالة؟
تحريـر محـل النزاع: تحريـر محـل النزاع: اتفـق مصححو عقد الجعالـة على اسـتقرار عِوضٍ على اتفـق مصححو عقد الجعالـة على اسـتقرار عِوضٍ على 
ه العامل من عمـل، واختلفوا في مقدار هذا العـوض، بناءً على  ه العامل من عمـل، واختلفوا في مقدار هذا العـوض، بناءً على الجاعـل يقابل مـا أتمَّ الجاعـل يقابل مـا أتمَّ
اختلافهم في تأثير الفسـخ بعد العمل وقبل التمام في اسـتقرار دين الجعالة المسمى، اختلافهم في تأثير الفسـخ بعد العمل وقبل التمام في اسـتقرار دين الجعالة المسمى، 

ويجري الخلاف بينهم في هذه المسألة على قولين:ويجري الخلاف بينهم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: القول الأول: يؤثر فسخ الجاعل للعقد في استقرار دين الجعالة، فيسقط الجعل يؤثر فسخ الجاعل للعقد في استقرار دين الجعالة، فيسقط الجعل 

المسمى، ويثبت للعامل أجرة المثل؛ وهو قول الشافعيةالمسمى، ويثبت للعامل أجرة المثل؛ وهو قول الشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
انظر: المهذب للشيرازي (٤١٢٤١٢/١)، روضة الطالبين للنووي ()، روضة الطالبين للنووي (٢٧٣٢٧٣/٥).). انظر: المهذب للشيرازي (   (١)

انظر: كشاف القناع للبهوتي (٢٠٦٢٠٦/٤)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٤٣٧٤/٢).). انظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٢)



٢٠٦٢٠٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

القول الثاني: القول الثاني: لا يؤثر فسـخ الجاعل للعقد في اسـتقرار دين الجعالة، فلا يصح لا يؤثر فسـخ الجاعل للعقد في اسـتقرار دين الجعالة، فلا يصح 
الفسخ، ولا يسقط الجعل؛ وهو ما ذهب إليه المالكيةالفسخ، ولا يسقط الجعل؛ وهو ما ذهب إليه المالكية(١).

الأدلة:الأدلة:
استدل الفريقان على هذه المسألة بالأدلة المتقدمة في المسألة السابقة، فحيث استدل الفريقان على هذه المسألة بالأدلة المتقدمة في المسألة السابقة، فحيث 
ا للطرفين: كان الفسخ وما يلحقه من آثار  ا جائزً ا للطرفين: كان الفسخ وما يلحقه من آثار اعتبر الشـافعية والحنابلة الجعالة عقدً ا جائزً اعتبر الشـافعية والحنابلة الجعالة عقدً
ا عندهم، ولما كان موقف المالكية على النقيض فيما  ا عندهم، ولما كان موقف المالكية على النقيض فيما كسـقوط الجعل المسـمى معتبرً كسـقوط الجعل المسـمى معتبرً
يتعلـق بالجاعـل، فالعقد عندهم لازم في حق الجاعل بعد العمل، كان الفسـخ وآثاره يتعلـق بالجاعـل، فالعقد عندهم لازم في حق الجاعل بعد العمل، كان الفسـخ وآثاره 

غير معتبرة عندهمغير معتبرة عندهم(٢).
وأمـا بالنسـبة لما قرره الجمهور مـن اعتبار أجرة المثل للعامـل؛ فلأن المالك وأمـا بالنسـبة لما قرره الجمهور مـن اعتبار أجرة المثل للعامـل؛ فلأن المالك 

استهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربةاستهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربة(٣).
المسألة الثالثة: أثر (الاختلاف في أصل الجعل) في المنع من استقرارهالمسألة الثالثة: أثر (الاختلاف في أصل الجعل) في المنع من استقراره

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: حمـل زيد أمتعة وليـد إلى الموضـع الذي يريـده وليد، فلما حمـل زيد أمتعة وليـد إلى الموضـع الذي يريـده وليد، فلما 
ا بينهما على اسـتحقاق  ا بثمـن حمل الأمتعة، أنكر وليـد أنَّ ثمة اتفاقً ا بينهما على اسـتحقاق طالـب زيدٌ وليدً ا بثمـن حمل الأمتعة، أنكر وليـد أنَّ ثمة اتفاقً طالـب زيدٌ وليدً
عـوض مقابل الخدمة المقدمـة، فما هو أثر اختلاف زيد ووليد في (أصل الجعل) في عـوض مقابل الخدمة المقدمـة، فما هو أثر اختلاف زيد ووليد في (أصل الجعل) في 

استقراره دينًا في ذمة وليد؟استقراره دينًا في ذمة وليد؟

انظر: التاج والإكليل للمواقلمواق ( (٤٥٥٤٥٥/٥)، الشـرح الكبير للدردير ()، الشـرح الكبير للدردير (٦٥٦٥/٤)، شرح الخرشي )، شرح الخرشي  انظر: التاج والإكليل ل   (١)
.(.(٦٥٦٥/٧)

انظر: التاج والإكليل للمواقلمواق ( (٤٥٥٤٥٥/٥)، الشـرح الكبير للدردير ()، الشـرح الكبير للدردير (٦٥٦٥/٤)، شرح الخرشي )، شرح الخرشي  انظر: التاج والإكليل ل   (٢)
.(.(٦٥٦٥/٧)

انظـر: المهذب للشـيرازي (٤١٢٤١٢/١)، روضة الطالبين للنووي ()، روضة الطالبين للنووي (٢٧٣٢٧٣/٥)، كشـاف القناع )، كشـاف القناع  انظـر: المهذب للشـيرازي (   (٣)
للبهوتي (للبهوتي (٢٠٦٢٠٦/٤)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٤٣٧٤/٢).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٠٧٢٠٧

اختلف أهل العلم في تأثير الاختلاف في أصل الجعل في استقرار دين الجعالة اختلف أهل العلم في تأثير الاختلاف في أصل الجعل في استقرار دين الجعالة 
على قولين:على قولين:

القـول الأول: القـول الأول: يؤثـر اختـلاف المتعاقديـن فـي أصل الجعـل في اسـتقرار دين يؤثـر اختـلاف المتعاقديـن فـي أصل الجعـل في اسـتقرار دين 
الجعالـة، فمتـى أنكر الجاعل تسـمية الجعل كان ذلك سـببًا في تفويت اسـتقرار دين الجعالـة، فمتـى أنكر الجاعل تسـمية الجعل كان ذلك سـببًا في تفويت اسـتقرار دين 

الجعالة للعامل عليه؛ وإليه ذهب الشافعيةالجعالة للعامل عليه؛ وإليه ذهب الشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
ا، وإنما المراد  ا، وإنما المراد ليس معنى قول الحنابلة عدم اسـتحقاق العامل شيئًا مطلقً تنبيه: تنبيه: ليس معنى قول الحنابلة عدم اسـتحقاق العامل شيئًا مطلقً
عـدم اسـتحقاقه المسـمى، وإلا فهـم يحكمـون لـه بالعـوض فـي بعـض الحالات، عـدم اسـتحقاقه المسـمى، وإلا فهـم يحكمـون لـه بالعـوض فـي بعـض الحالات، 

كاستحقاقه أجرة المثل في تخليص المتاع، واستحقاقه الدينار في رد العبد الآبقكاستحقاقه أجرة المثل في تخليص المتاع، واستحقاقه الدينار في رد العبد الآبق(٣).
القـول الثاني: القـول الثاني: لا أثـر لاختلاف المتعاقديـن في أصل الجعل في اسـتقرار دين لا أثـر لاختلاف المتعاقديـن في أصل الجعل في اسـتقرار دين 
الجعالـة، إذا كان العقد على رد العبد الآبق فقط، فمتى اسـتقر الجعل للعامل في هذه الجعالـة، إذا كان العقد على رد العبد الآبق فقط، فمتى اسـتقر الجعل للعامل في هذه 

الحالة فإنه لا يسقط حتى مع إنكار الجاعل؛ وإليه ذهب الحنفيةالحالة فإنه لا يسقط حتى مع إنكار الجاعل؛ وإليه ذهب الحنفية(٤).
القـول الثالـث: القـول الثالـث: لا أثر لاختـلاف المتعاقدين في أصل الجعل في اسـتقرار دين لا أثر لاختـلاف المتعاقدين في أصل الجعل في اسـتقرار دين 
، أو عبد آبق، وكان العامل منتصبًا للعمل، فمتى  ، أو عبد آبق، وكان العامل منتصبًا للعمل، فمتى الجعالـة، إذا كان العقـد على رد ضالٍّ الجعالـة، إذا كان العقـد على رد ضالٍّ
قام العامل بما ذكر فقد استقر له الجعل هذه الحالة، ولا يسقط حتى مع إنكار الجاعل، قام العامل بما ذكر فقد استقر له الجعل هذه الحالة، ولا يسقط حتى مع إنكار الجاعل، 

وإليه ذهب المالكيةوإليه ذهب المالكية(٥).

انظـر: روضـة الطالبيـن للنـووي (٢٧٥٢٧٥/٥)، مغني المحتـاج للشـربيني ()، مغني المحتـاج للشـربيني (٦٢٦٦٢٦/٣)، نهاية )، نهاية  انظـر: روضـة الطالبيـن للنـووي (   (١)
المحتاج للرملي (المحتاج للرملي (٤٧٩٤٧٩/٥).).

انظر: الإنصاف للمرداوي (٣٩٢٣٩٢/٦)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٧٥٣٧٥/٢).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٢)
انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (٢١٣٢١٣/٤).). انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (   (٣)

انظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (١٧٨١٧٨/٢)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (٣٠٩٣٠٩/٣).). انظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (   (٤)
انظـر: الذخيـرة للقرافـي (٦/٦)، التـاج والإكليـل للمـواق ()، التـاج والإكليـل للمـواق (٤٥٤٤٥٤/٥)، مواهـب الجليـل )، مواهـب الجليـل  انظـر: الذخيـرة للقرافـي (   (٥)

للحطاب (للحطاب (٤٥٥٤٥٥/٥).).



٢٠٨٢٠٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الأدلة:الأدلة:
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

اسـتدل أصحـاب القـول الأول القائلـون بتأثيـر الاختـلاف في اسـتقرار دين اسـتدل أصحـاب القـول الأول القائلـون بتأثيـر الاختـلاف في اسـتقرار دين 
الجعالـة: بـأن الجاعل غارم، والقول قول الغـارم، ولأن الأصل براءة الجاعل، وعدم الجعالـة: بـأن الجاعل غارم، والقول قول الغـارم، ولأن الأصل براءة الجاعل، وعدم 

الاشتراطالاشتراط(١).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير الاختلاف في اسـتقرار دين اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير الاختلاف في اسـتقرار دين 
الجعالة إذا كانت في رد العبد لآبق خاصة: بأنَّ استحقاق رادّ العبد الآبق للجعل ثابت الجعالة إذا كانت في رد العبد لآبق خاصة: بأنَّ استحقاق رادّ العبد الآبق للجعل ثابت 
له بحكم الشـرع، ولا علاقة له باتفاق سـابق بينه وبين الجاعل، ولما كان الأمر كذلك له بحكم الشـرع، ولا علاقة له باتفاق سـابق بينه وبين الجاعل، ولما كان الأمر كذلك 
لـم يكـن لاختلافه مـع الجاعل في أصل الجعل أثر في سـقوط حقـه، ومما يدل على لـم يكـن لاختلافه مـع الجاعل في أصل الجعل أثر في سـقوط حقـه، ومما يدل على 

ثبوت استحقاق العامل للعوض بأصل الشرع:ثبوت استحقاق العامل للعوض بأصل الشرع:
ا بعين  ا آبقً ا بعين ما رواه ابن أبي شـيبة عن أبي عمرو الشـيباني، (أن رجلاً أصاب عبدً ا آبقً ما رواه ابن أبي شـيبة عن أبي عمرو الشـيباني، (أن رجلاً أصاب عبدً

ا(٢)).). االتمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمً التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمً
قالوا: والقول في العبد الآبق جر استحسـانًا، وهو على خلاف القياس؛ لأن قالوا: والقول في العبد الآبق جر استحسـانًا، وهو على خلاف القياس؛ لأن 

القياس ألا يكون له شيء إلا بالشرطالقياس ألا يكون له شيء إلا بالشرط(٣).
دليل القول الثالث:دليل القول الثالث:

اسـتدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم تأثير الاختلاف في اسـتقرار دين اسـتدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم تأثير الاختلاف في اسـتقرار دين 
انظر: روضة الطالبين للنووي (٢٧٥٢٧٥/٥)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٦٢٦٦٢٦/٣).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (١)

المصنـف لابن أبي شـيبة (٤٤٢٤٤٢/٤) رقـم () رقـم (٢١٩٣٩٢١٩٣٩)، وأخرجـه كذلـك عبـد الـرزاق في )، وأخرجـه كذلـك عبـد الـرزاق في  المصنـف لابن أبي شـيبة (   (٢)
المصنف (المصنف (١٤٩١١١٤٩١١)، وأخرجه البيهقي ()، وأخرجه البيهقي (٢٠٠٢٠٠/٦)، وقال: وهذا أمثل ما روي في الباب.)، وقال: وهذا أمثل ما روي في الباب.

انظر: الهداية للمرغيناني (١٧٨١٧٨/٢).). انظر: الهداية للمرغيناني (   (٣)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٠٩٢٠٩

الجعالـة إذا كانـت فـي رد العبد الآبـق أو الضـال، وكان منتصبًا للعمل بما اسـتدل به الجعالـة إذا كانـت فـي رد العبد الآبـق أو الضـال، وكان منتصبًا للعمل بما اسـتدل به 
الحنفيـة، وقاسـوا الضال على الآبق، واشـترطوا انتصاب العامل للعمـل: لأنه لما لم الحنفيـة، وقاسـوا الضال على الآبق، واشـترطوا انتصاب العامل للعمـل: لأنه لما لم 
يكن هناك عقد واتفاق، كان العرف الجاري يقوم مقام القول، فصار كنقد البلد، وكما يكن هناك عقد واتفاق، كان العرف الجاري يقوم مقام القول، فصار كنقد البلد، وكما 
ا، أو جلس في سفينة ملاح؛ لأن شاهد الحال يقتضيه، فصار كالتعويض،  ا، أو جلس في سفينة ملاح؛ لأن شاهد الحال يقتضيه، فصار كالتعويض، لو دخل حمامً لو دخل حمامً
فإن لم يكن منتصبًا لم يستحق الأجرة إلا بالشرط؛ لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد، فإن لم يكن منتصبًا لم يستحق الأجرة إلا بالشرط؛ لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد، 

فصار كما لو تبرع بهفصار كما لو تبرع به(١).
يناقش: يناقش: يمكن مناقشـة القولين المتقدمين بأنَّه يلزم على ما قرراه إلزام المرء ما يمكن مناقشـة القولين المتقدمين بأنَّه يلزم على ما قرراه إلزام المرء ما 
كم بقبول قول الجاعل(٢) لأنه الأصل  لأنه الأصل  كم بقبول قول الجاعللـم يلتزمه، وفي ذلك أكلٌ لماله بالباطل، فإذا حُ لـم يلتزمه، وفي ذلك أكلٌ لماله بالباطل، فإذا حُ
عـدم الاتفـاق، لم يكـن ثمة موجب لاسـتقرار ديـن الجعالـة عليه، وليس فـي الأدلة عـدم الاتفـاق، لم يكـن ثمة موجب لاسـتقرار ديـن الجعالـة عليه، وليس فـي الأدلة 
المتقدمة في ردِّ العبد ما يفيد استحقاقه الجعل المسمى؛ إذ غاية ما دلت عليه استحقاق المتقدمة في ردِّ العبد ما يفيد استحقاقه الجعل المسمى؛ إذ غاية ما دلت عليه استحقاق 
ر من الشـارع لا يمكن جعله في منزلة الجعل المسمى، وهو ما يستقيم مع  قدَّ ر من الشـارع لا يمكن جعله في منزلة الجعل المسمى، وهو ما يستقيم مع عوض مُ قدَّ عوض مُ

ما قرره الحنابلة.ما قرره الحنابلة.
الترجيح: الترجيح: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنَّ الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنَّ الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب 
القـول الأول القائلـون بتأثيـر اختـلاف المتعاقديـن فـي أصـل الجعل في اسـتقرار دين القـول الأول القائلـون بتأثيـر اختـلاف المتعاقديـن فـي أصـل الجعل في اسـتقرار دين 
الجعالة؛ وذلك لأنَّ الأصل السلامة وعدم شغل ذمة أحد المتعاقدين بما لم يثبت التزامه الجعالة؛ وذلك لأنَّ الأصل السلامة وعدم شغل ذمة أحد المتعاقدين بما لم يثبت التزامه 

به، ولأنَّ إنكار الجاعل يتماشى مع هذا الأصل فقد أثر ذلك في استقرار الدين عليه.به، ولأنَّ إنكار الجاعل يتماشى مع هذا الأصل فقد أثر ذلك في استقرار الدين عليه.

انظـر: الإشـراف للقاضي عبـد الوهـاب (٦٨١٦٨١/٢، ، ٦٨٢٦٨٢)، المعاملات الماليـة المعاصرة )، المعاملات الماليـة المعاصرة  انظـر: الإشـراف للقاضي عبـد الوهـاب (   (١)
لدبيان الدبيان (لدبيان الدبيان (٣٨٥٣٨٥/٨).).

يدل على قبولهم بقول الجاعل أنهم لا يلزمونه في غير ما استثنوه. يدل على قبولهم بقول الجاعل أنهم لا يلزمونه في غير ما استثنوه.   (٢)



٢١٠٢١٠



 
أثر استقرار الدين في فقه الشركات

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول:المبحث الأول: أثر استقرار الدين في المضاربة. أثر استقرار الدين في المضاربة.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في المساقاة والمغارسة والمزارعة. أثر استقرار الدين في المساقاة والمغارسة والمزارعة.



٢١٢٢١٢



٢١٣٢١٣

 
مسائل استقرار الدين في المضاربةمسائل استقرار الدين في المضاربة

المطلب الأول: أثر فساد المضاربة في استقرار الدين على رب المالالمطلب الأول: أثر فساد المضاربة في استقرار الدين على رب المال
المراد بالمضاربة: «أن يدفع الرجل إلى آخر مالاً يتجر به، ويكون الربح بينهما المراد بالمضاربة: «أن يدفع الرجل إلى آخر مالاً يتجر به، ويكون الربح بينهما 

على ما يتفقان عليه، وتكون الوضيعة إن كانت على رأس المال»على ما يتفقان عليه، وتكون الوضيعة إن كانت على رأس المال»(١).
صورة المسـألة: صورة المسـألة: دفع خالد عشـرة آلاف ريال لعبد الملك على أن يتاجر له فيها، دفع خالد عشـرة آلاف ريال لعبد الملك على أن يتاجر له فيها، 
بشرط أن يكون للمضارب -وهو عبد الملك في هذا المثال- نصف الربح، فإذا فسدت بشرط أن يكون للمضارب -وهو عبد الملك في هذا المثال- نصف الربح، فإذا فسدت 
المضاربة، فهل يستحق عبد الملك نصف المسمى؟ أو أنَّ ما يستحقه هو أجرة مثله؟المضاربة، فهل يستحق عبد الملك نصف المسمى؟ أو أنَّ ما يستحقه هو أجرة مثله؟

تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: اتفق أهل العلم على استقرار عوض للمضارب بعد الربح اتفق أهل العلم على استقرار عوض للمضارب بعد الربح 
نظيـر عملـهنظيـر عملـه(٢)، حتى لو انفسـخ هـذا العقد لفسـاده، واختلفـوا في قدر هـذا العوض ، حتى لو انفسـخ هـذا العقد لفسـاده، واختلفـوا في قدر هـذا العوض 
المسـتحق، بناءً على اختلافهم في تأثير فسـاد المضاربة في استقرار دين أجرة للعامل المسـتحق، بناءً على اختلافهم في تأثير فسـاد المضاربة في استقرار دين أجرة للعامل 

نظير عمله، وحاصل خلافهم في هذه المسألة على قولين:نظير عمله، وحاصل خلافهم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: القول الأول: يؤثر فسـاد المضاربة في اسـتقرار دينٍ للعامل على رب المال، إذ يؤثر فسـاد المضاربة في اسـتقرار دينٍ للعامل على رب المال، إذ 
يثبـت للعامل ديـن أجرة المثل على رب المـال، متى ما حكم بفسـاد عقد المضاربة؛ يثبـت للعامل ديـن أجرة المثل على رب المـال، متى ما حكم بفسـاد عقد المضاربة؛ 

حلية الفقهاء لابن فارس (١٤٧١٤٧).). حلية الفقهاء لابن فارس (   (١)
انظـر: العناية شـرح الهداية للبابرتـي (٤٤٩٤٤٩/٨)، الاسـتذكار لابن عبد البـر ()، الاسـتذكار لابن عبد البـر (١٤٨١٤٨/٢١٢١)، )،  انظـر: العناية شـرح الهداية للبابرتـي (   (٢)

مغني المحتاج للشربيني (مغني المحتاج للشربيني (٤٠٨٤٠٨/٣)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٥١٨٥١٨/٣).).
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وهو قول الحنفيةوهو قول الحنفية(١)، وقول عند المالكية، وقول عند المالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).
القول الثاني: القول الثاني: لا يؤثر فسـاد المضاربة في اسـتقرار ديـن أجرة للعامل على رب لا يؤثر فسـاد المضاربة في اسـتقرار ديـن أجرة للعامل على رب 
المـال، بل يجب للعامل المسـمى حتـى مع فسـاد المضاربة؛ وهو قـول المالكيةالمـال، بل يجب للعامل المسـمى حتـى مع فسـاد المضاربة؛ وهو قـول المالكية(٥)، ، 

وقول عند الحنابلةوقول عند الحنابلة(٦)، اختاره ابن تيمية، اختاره ابن تيمية(٧).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير فساد العقد في استقرار دين أجرة اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بتأثير فساد العقد في استقرار دين أجرة 
انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٤٤٩٤٤٩/٨)، مجمع الضمانات للبغدادي ()، مجمع الضمانات للبغدادي (٣٥٤٣٥٤)، حاشية )، حاشية  انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (   (١)

ابن عابدين (ابن عابدين (٦٤٦٦٤٦/٥).).
انظر: الاسـتذكار لابن عبـد البر (١٤٨١٤٨/٢١٢١)، المقدمات الممهدات لابن رشـد ()، المقدمات الممهدات لابن رشـد (١٢١٢/٣)، )،  انظر: الاسـتذكار لابن عبـد البر (   (٢)

الشامل في فقه الإمام مالك للدميري (الشامل في فقه الإمام مالك للدميري (٧٦٣٧٦٣/٢).).
انظـر: مغنـي المحتـاج للشـربيني (٤٠٨٤٠٨/٣)، نهايـة المحتـاج للرملـي ()، نهايـة المحتـاج للرملـي (٢٣١٢٣١/٥)، إعانـة )، إعانـة  انظـر: مغنـي المحتـاج للشـربيني (   (٣)

الطالبين للبكري (الطالبين للبكري (١٠١١٠١/٣).).
انظـر: المغني لابن قدامـة (٤٢٤٢/٥)، الكافي لابن قدامـة ()، الكافي لابن قدامـة (٢٧١٢٧١/٢)، الإنصاف للمرداوي )، الإنصاف للمرداوي  انظـر: المغني لابن قدامـة (   (٤)

(٤٢٩٤٢٩/٥)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٥١٨٥١٨/٣).).
انظـر: المعونـة للقاضـي عبـد الوهـاب (١١٢٨١١٢٨/١)، المقدمـات الممهـدات لابن رشـد )، المقدمـات الممهـدات لابن رشـد  انظـر: المعونـة للقاضـي عبـد الوهـاب (   (٥)

(١٢١٢/٣)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (٥٢٠٥٢٠/٣).).
واسـتحقاق العامـل المسـمى حتى مع الفسـاد هو الغالب عنـد المالكيـة، لأنَّ ثمة حالات  واسـتحقاق العامـل المسـمى حتى مع الفسـاد هو الغالب عنـد المالكيـة، لأنَّ ثمة حالات    
عندهم يثبتون للعامل فيها أجرة المثل، كما لو اشـترط على العامل أن يخيط ثياب التجارة، عندهم يثبتون للعامل فيها أجرة المثل، كما لو اشـترط على العامل أن يخيط ثياب التجارة، 
أو يخرز الجلود المشـتراة لها. أو اشـترط عليه أن يشـارك غيره في مال القراض، أو يخلط أو يخرز الجلود المشـتراة لها. أو اشـترط عليه أن يشـارك غيره في مال القراض، أو يخلط 
المـال بمالـه أو بمال القراض عنده، أو أن يبضع بمال القراض، وانظر بالإضافة إلى ما تقدم المـال بمالـه أو بمال القراض عنده، أو أن يبضع بمال القراض، وانظر بالإضافة إلى ما تقدم 

تفصيل الدكتور الزحيلي في المسألة، الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (تفصيل الدكتور الزحيلي في المسألة، الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (٨٥٣٨٥٣/٤).).
انظر: المغني لابن قدامة (١٣١٣/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٦)

انظـر: مجمـوع الفتـاو لابن تيمية (٥٠٩٥٠٩/٢٠٢٠)، وموافقة شـيخ الإسـلام للمالكية هنا في )، وموافقة شـيخ الإسـلام للمالكية هنا في  انظـر: مجمـوع الفتـاو لابن تيمية (   (٧)
أصل المنع من إثبات دين أجرة في ذمة رب المال دون الحالات المستثناة.أصل المنع من إثبات دين أجرة في ذمة رب المال دون الحالات المستثناة.
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٢١٥٢١٥

للعامل على رب المال بما يلي:للعامل على رب المال بما يلي:
الدليـل الأول: الدليـل الأول: أن تسـمية الربح مـن توابع المضاربة، أو ركن مـن أركانها، فإذا أن تسـمية الربح مـن توابع المضاربة، أو ركن مـن أركانها، فإذا 

فسدت، فسدت أركانها وتوابعها، كالصلاةفسدت، فسدت أركانها وتوابعها، كالصلاة(١).
ا مسـمى للعامل بالعمل، فإذا  ا مسـمى للعامل بالعمل، فإذا أن كل عقد صحيح يوجب عوضً الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أن كل عقد صحيح يوجب عوضً

ا فللعامل أجرة المثل في عمله أصله الإجارة الفاسدة(٢). ا فللعامل أجرة المثل في عمله أصله الإجارة الفاسدةكان فاسدً كان فاسدً
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير فسـاد العقد في استقرار دين اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم تأثير فسـاد العقد في استقرار دين 
أجرة للعامل بقياس عقد المضاربة الفاسـد على عقد النكاح، فكما يثبت المسمى في أجرة للعامل بقياس عقد المضاربة الفاسـد على عقد النكاح، فكما يثبت المسمى في 
عقـد النكاح الفاسـد، فكذلـك الحال في عقـد المضاربة، والجامـع: أنَّ كلا العقدين عقـد النكاح الفاسـد، فكذلـك الحال في عقـد المضاربة، والجامـع: أنَّ كلا العقدين 

يصحان مع جهالة العوضيصحان مع جهالة العوض(٣).
يناقش من وجهين:يناقش من وجهين:

الوجه الأول: الوجه الأول: عدم التسليم بثبوت المسمى في عقد النكاح الفاسد.عدم التسليم بثبوت المسمى في عقد النكاح الفاسد.
الوجه الثاني: الوجه الثاني: أنَّ العامل إنما عمل ليأخذ المسـمى، فإذا لم يحصل له المسـمى أنَّ العامل إنما عمل ليأخذ المسـمى، فإذا لم يحصل له المسـمى 
ا  ا وجـب رد عملـه إليـه، وذلك متعذر، فتجب قيمتـه، وهو أجر مثله، كما لـو تبايعا بيعً وجـب رد عملـه إليـه، وذلك متعذر، فتجب قيمتـه، وهو أجر مثله، كما لـو تبايعا بيعً

ا، وتقابضا، وتلف أحد العوضين في يد القابض له، وجب رد قيمته(٤). ا، وتقابضا، وتلف أحد العوضين في يد القابض له، وجب رد قيمتهفاسدً فاسدً
انظر: المغني لابن قدامة (٥٢٥٢/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)

انظـر: المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب (١١٢٨١١٢٨/١)، الحاوي الكبير )، الحاوي الكبير  انظـر: المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب (   (٢)
للماوردي (للماوردي (٣١٥٣١٥/٧).).

انظـر: المعونـة علـى مذهـب أهـل المدينـة للقاضـي عبـد الوهـاب (١١٢٨١١٢٨/١)، المغني )، المغني  انظـر: المعونـة علـى مذهـب أهـل المدينـة للقاضـي عبـد الوهـاب (   (٣)
لابن قدامة (لابن قدامة (٥٢٥٢/٥).).

انظر: المغني لابن قدامة (٥٢٥٢/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٤)
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الترجيح: الترجيح: الراجح -والله تعالى أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الراجح -والله تعالى أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم 
جمهور أهل العلم القائلين بتأثير فسـاد المضاربة في اسـتقرار دين الأجرة للعامل، إذ جمهور أهل العلم القائلين بتأثير فسـاد المضاربة في اسـتقرار دين الأجرة للعامل، إذ 
يفوت بفسـادها استقرار المسمى للعامل، ويثبت له دين أجرة المثل؛ وذلك لأنَّ فساد يفوت بفسـادها استقرار المسمى للعامل، ويثبت له دين أجرة المثل؛ وذلك لأنَّ فساد 
الشـيء يقتضي فسـاد آثـاره المترتبة عليه، ومع ذلك فلا يهدر حـق العامل بل تثبت له الشـيء يقتضي فسـاد آثـاره المترتبة عليه، ومع ذلك فلا يهدر حـق العامل بل تثبت له 

أجرة المثل.أجرة المثل.
المطلب الثاني: حكم جعل الدين على العامل رأس مال المضاربةالمطلب الثاني: حكم جعل الدين على العامل رأس مال المضاربة

المـراد بالمضاربة هنـا: المـراد بالمضاربة هنـا: المضاربة بدين في ذمة العامل، وهـي الحالة التي وقع المضاربة بدين في ذمة العامل، وهـي الحالة التي وقع 
الخلاف في مشروعيتها، والخلاف حول تأثير استقرار دين المضاربة فيها.الخلاف في مشروعيتها، والخلاف حول تأثير استقرار دين المضاربة فيها.

ا سبعة آلاف ريال، فلما أراد محمد سدادها  ا سبعة آلاف ريال، فلما أراد محمد سدادها أقرض خالدٌ محمدً صورة المسألة: صورة المسألة: أقرض خالدٌ محمدً
طلـب منـه محمد (المديـن) أن يتاجر بها فيجعلهـا رأس مال لشـركة مضاربة بينهما، طلـب منـه محمد (المديـن) أن يتاجر بها فيجعلهـا رأس مال لشـركة مضاربة بينهما، 
يكون نصيب خالد في هذا الشـركة (السبعة آلاف ريال التي في ذمة محمد)، ونصيب يكون نصيب خالد في هذا الشـركة (السبعة آلاف ريال التي في ذمة محمد)، ونصيب 
محمـد العمل على اسـتثمار رأس المال حسـب خبرته في ذلك، فمـا هو حكم جعل محمـد العمل على اسـتثمار رأس المال حسـب خبرته في ذلك، فمـا هو حكم جعل 
خالـد دينه المسـتحق على محمـد رأس مال في شـركة المضاربة بينهمـا؟ وهل يؤثر خالـد دينه المسـتحق على محمـد رأس مال في شـركة المضاربة بينهمـا؟ وهل يؤثر 

استقرار دينه في ذمة محمد على مشروعية المعاملة؟استقرار دينه في ذمة محمد على مشروعية المعاملة؟
سأسـتعرض -بحول اللـه- أقـوال العلمـاء في المسـألة ابتـداءً ثمَّ سـأبيّن أثر سأسـتعرض -بحول اللـه- أقـوال العلمـاء في المسـألة ابتـداءً ثمَّ سـأبيّن أثر 

استقرار الدين فيها.استقرار الدين فيها.
الجانـب الأول: أقـوال العلمـاء فـي حكم جعـل الدين على العامـل رأس مال الجانـب الأول: أقـوال العلمـاء فـي حكم جعـل الدين على العامـل رأس مال 

المضاربة:المضاربة:
القـول الأول: القـول الأول: لا يصحُّ جعل الدين على العامل رأس مال للمضاربة؛ وهو قول لا يصحُّ جعل الدين على العامل رأس مال للمضاربة؛ وهو قول 
الجمهور من الحنفيةالجمهور من الحنفية(١)،........................................................................................................................

انظر: حاشية ابن عابدين (٦٤٨٦٤٨/٥)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (٨٣٨٣/٦).). انظر: حاشية ابن عابدين (   (١)
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٢١٧٢١٧

والمالكيةوالمالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: يصحُّ جعل الدين رأس مال للمضاربة؛ وبه قال بعض المالكيةيصحُّ جعل الدين رأس مال للمضاربة؛ وبه قال بعض المالكية(٤)، ، 

وهو وجه عند الشافعيةوهو وجه عند الشافعية(٥)، وقول لبعض الحنابلة، وقول لبعض الحنابلة(٦)، واختاره ابن القيم، واختاره ابن القيم(٧).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
اسـتدلَّ أصحـاب القـول الأول القائلـون بعدم صحـة جعل الديـن رأس مال اسـتدلَّ أصحـاب القـول الأول القائلـون بعدم صحـة جعل الديـن رأس مال 

للمضاربة بما يلي:للمضاربة بما يلي:
ا  ا أنَّ جعـل الديـن رأس مال فـي المضاربة يؤول إلى كونه سـلفً الدليـل الأول: الدليـل الأول: أنَّ جعـل الديـن رأس مال فـي المضاربة يؤول إلى كونه سـلفً

بزيادة، فكأنه يطلب من المدين دفع الواجب في ذمته مع زيادة الربحبزيادة، فكأنه يطلب من المدين دفع الواجب في ذمته مع زيادة الربح(٨).
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أنَّ جعل الدين رأس مال في المضاربة يمنع تحقق المشـاركة، أنَّ جعل الدين رأس مال في المضاربة يمنع تحقق المشـاركة، 

فالدين في الذمة ملك لمن هو عليه، ولا يملكه ربه إلا بقبضه، ولم يوجدفالدين في الذمة ملك لمن هو عليه، ولا يملكه ربه إلا بقبضه، ولم يوجد(٩).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة جعل الدين رأس مال للمضاربة اسـتدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة جعل الدين رأس مال للمضاربة 
بما يلي:بما يلي:

انظر: التاج والإكليل للمواق (٣٥٨٣٥٨/٥)، منح الجليل لعليش ()، منح الجليل لعليش (٣٢٤٣٢٤/٧).). انظر: التاج والإكليل للمواق (   (١)
انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٨٢٨٢/٦)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٣٩٨٣٩٨/٣).). انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (   (٢)

انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢١٨٢١٨/٢).). انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٣)
انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق (٣٦٣٦/٧).). انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق (   (٤)

انظر: بحر المذهب للروياني (٧٨٧٨/٧)، كفاية النبيه لابن الرفعة ()، كفاية النبيه لابن الرفعة (١٠٠١٠٠/١١١١).). انظر: بحر المذهب للروياني (   (٥)
انظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح (٢٨٦٢٨٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٣١٨٩٣١٨٩/٥).). انظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح (   (٦)

انظر: إعلام الموقعين (٢٦٢٢٦٢/٣).). انظر: إعلام الموقعين (   (٧)
انظر: التاج والإكليل للمواق (٣٥٨٣٥٨/٥)، منح الجليل لعليش ()، منح الجليل لعليش (٣٢٤٣٢٤/٧).). انظر: التاج والإكليل للمواق (   (٨)

انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢١٨٢١٨/٢).). انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٩)



٢١٨٢١٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ حقيقة جعل الدين رأس مال في المضاربة إنما هي توكيل في أنَّ حقيقة جعل الدين رأس مال في المضاربة إنما هي توكيل في 
القبض والتصرف، ولا مانع أن يقبض من نفسه لموكلهالقبض والتصرف، ولا مانع أن يقبض من نفسه لموكله(١).

الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أنَّ المدين هنا -وهـو المضارب- بمنزلة الوكيـل؛ فهو كما لو أنَّ المدين هنا -وهـو المضارب- بمنزلة الوكيـل؛ فهو كما لو 
قال: اشتر لي سلعة بألف درهم، ثم قال: ادفع الألف الذي لي عليك في ثمنهاقال: اشتر لي سلعة بألف درهم، ثم قال: ادفع الألف الذي لي عليك في ثمنها(٢).

يمكن مناقشة ما تقدميمكن مناقشة ما تقدم: بعدم التسليم بحقيقة ما ذكر، وذلك أنَّ الدائن يبرم عقد : بعدم التسليم بحقيقة ما ذكر، وذلك أنَّ الدائن يبرم عقد 
المضاربة في الوقت الذي لا يملك فيه ما بيد المدين، ولا تصح المشاركة إلا أن يبذل المضاربة في الوقت الذي لا يملك فيه ما بيد المدين، ولا تصح المشاركة إلا أن يبذل 

رب المال ما يملكه من المال.رب المال ما يملكه من المال.
الدليـل الثالث: الدليـل الثالث: ليس ثمة فرق مؤثـر بين أن يكون رأس المال عينًا، أو أن يكون ليس ثمة فرق مؤثـر بين أن يكون رأس المال عينًا، أو أن يكون 
ا في ذمة العامل لازم السداد، فالدين بهذا الوصف قريب من العين فيعطى  ăا في ذمة العامل لازم السداد، فالدين بهذا الوصف قريب من العين فيعطى دينًا مسـتقر ăدينًا مسـتقر

حكم المال الموجود الحاضرحكم المال الموجود الحاضر(٣).
يمكن مناقشـته: يمكن مناقشـته: بأنَّ اسـتقرار الدين وإن كان يعني عدم السقوط ممن هو عليه، بأنَّ اسـتقرار الدين وإن كان يعني عدم السقوط ممن هو عليه، 

غير أنَّ ذلك لا يقتضي ضمان وجوده، والقدرة على التصرف فيهغير أنَّ ذلك لا يقتضي ضمان وجوده، والقدرة على التصرف فيه(٤).
الجانب الثاني: أثر استقرار الدين في المسألة بالنسبة للمصححين:الجانب الثاني: أثر استقرار الدين في المسألة بالنسبة للمصححين:

لم أقف على نصٍّ لأصحاب هذا القول على اشـتراط الاسـتقرار، لكن هذا ما لم أقف على نصٍّ لأصحاب هذا القول على اشـتراط الاسـتقرار، لكن هذا ما 
حاولت فهمه من نصوصهم، إذ يفهم منها لزوم القول بتأثير الاسـتقرار في مشـروعية حاولت فهمه من نصوصهم، إذ يفهم منها لزوم القول بتأثير الاسـتقرار في مشـروعية 

المعاملة لأمور:المعاملة لأمور:
أنَّ الدين غير المسـتقر لا يتحقق فيه معنى المشـاركة لاحتمال سقوطه،  أنَّ الدين غير المسـتقر لا يتحقق فيه معنى المشـاركة لاحتمال سقوطه، -   -١

انظر: الإنصاف للمرداوي (٣١٩٣١٩/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (١)
انظر: بحر المذهب للروياني (٧٨٧٨/٧)، كفاية النبيه لابن الرفعة ()، كفاية النبيه لابن الرفعة (١٠٠١٠٠/١١١١).). انظر: بحر المذهب للروياني (   (٢)

انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٣٧١٣٧/٤).). انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   (٣)
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢١٨٢١٨/٢).). انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٤)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢١٩٢١٩

ولذا فقد بيَّن في الكشـاف سبب المنع من مشـروعية جعل الدين رأس ولذا فقد بيَّن في الكشـاف سبب المنع من مشـروعية جعل الدين رأس 
مـال فـي المضاربة أنه يعـارض مقصود الشـركة من حيـث عدم تحقق مـال فـي المضاربة أنه يعـارض مقصود الشـركة من حيـث عدم تحقق 
المشـاركة فيه، فقال: «(ومنها) أي: شـروط الشـركة (حضـور المالين المشـاركة فيه، فقال: «(ومنها) أي: شـروط الشـركة (حضـور المالين 
كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة، (فلا تصح) الشركة على مال كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة، (فلا تصح) الشركة على مال 
(غائـب ولا) على مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال (غائـب ولا) على مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال 

وهو مقصود الشركة»وهو مقصود الشركة»(١).
ا لرب  ăستحق أنهم يتجوزون في تصحيح جعل رأس المال دينًا باعتباره مُ ا لرب -  ăستحق أنهم يتجوزون في تصحيح جعل رأس المال دينًا باعتباره مُ  -٢
ا  ăا المال، واجبًا على المضارب، فإذا فات هذا المعنى (أي: كونه مستحق ăالمال، واجبًا على المضارب، فإذا فات هذا المعنى (أي: كونه مستحق
لرب المال)، لم يكن ثمة نصيب أو سـهم مبذول من أحد الطرفين وهو لرب المال)، لم يكن ثمة نصيب أو سـهم مبذول من أحد الطرفين وهو 
رب المال هنا، وهذا معنى اشتراط الجمهور أن يكون المال عينًا، لكي رب المال هنا، وهذا معنى اشتراط الجمهور أن يكون المال عينًا، لكي 
يتحقق فيه معنى المشـاركة، فأصحاب هذا القول يلحقون الدين بالعين يتحقق فيه معنى المشـاركة، فأصحاب هذا القول يلحقون الدين بالعين 
باعتبار لزومه في ذمة المدين، فلزومه في ذمة المدين (وهو المضارب) باعتبار لزومه في ذمة المدين، فلزومه في ذمة المدين (وهو المضارب) 
يجعلـه فـي حكم الموجـود المتعين، وعدم اسـتقراره يتنافـى مع فكرة يجعلـه فـي حكم الموجـود المتعين، وعدم اسـتقراره يتنافـى مع فكرة 
 ا، وهو موافق لما ذكره في المبدع: «لأنه اشتر ا، وهو موافق لما ذكره في المبدع: «لأنه اشتر إلحاقه بالموجود حكمً إلحاقه بالموجود حكمً
شـيئًا للمضاربة، فقد اشـتراه بـإذن مالكه، ودفـع الثمن إلى مـن أذن له شـيئًا للمضاربة، فقد اشـتراه بـإذن مالكه، ودفـع الثمن إلى مـن أذن له 
فـي دفع الثمن إليـه، فتبرأ ذمته منـه، فلو قال: اعزل المـال الذي عليك فـي دفع الثمن إليـه، فتبرأ ذمته منـه، فلو قال: اعزل المـال الذي عليك 
 وضارب به صح سـواء اشـتراه بعين المـال، أو في الذمة؛ لأنه اشـتر وضارب به صح سـواء اشـتراه بعين المـال، أو في الذمة؛ لأنه اشـتر
لغيـره بمـال نفسـه»لغيـره بمـال نفسـه»(٢)، فتصحيحـه لهذه الصـورة: «اعزل المـال الذي ، فتصحيحـه لهذه الصـورة: «اعزل المـال الذي 
ا،  ا، عليـك وضارب بـه» دليل على إلحـاق الدين بالمـال الموجود حكمً عليـك وضارب بـه» دليل على إلحـاق الدين بالمـال الموجود حكمً
ـا إلا إذا كان ممكـن القبـض من جهة،  ا حكمً ـا إلا إذا كان ممكـن القبـض من جهة، ولا يعتبـر المـال موجـودً ا حكمً ولا يعتبـر المـال موجـودً

كشاف القناع للبهوتي (٤٩٧٤٩٧/٣).). كشاف القناع للبهوتي (   (١)
المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣٧٢٣٧٢/٤).). المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (   (٢)



٢٢٠٢٢٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ولـرب المال فيه نوع حق يخول له التصـرف فيه من جهة أخر، وهذا ولـرب المال فيه نوع حق يخول له التصـرف فيه من جهة أخر، وهذا 
لا يصدق إلا مع اشـتراط الاسـتقرار، ولذا؛ فإن المال غير المسـتقر في لا يصدق إلا مع اشـتراط الاسـتقرار، ولذا؛ فإن المال غير المسـتقر في 
الذمـة لا يصدق عليه قـول رب المال: المال الذي عليك، لأنه لم يثبت الذمـة لا يصدق عليه قـول رب المال: المال الذي عليك، لأنه لم يثبت 
بعـد ولم يتحقق في ذمـة المدين، ليصدق الوصف بأنـه «عليه»، وانظر بعـد ولم يتحقق في ذمـة المدين، ليصدق الوصف بأنـه «عليه»، وانظر 
إلـى صريح عبارتهم التي يتجلَّى بها المعنى المتقدم، وهو إلحاق الدين إلـى صريح عبارتهم التي يتجلَّى بها المعنى المتقدم، وهو إلحاق الدين 
بالعيـن متى قاربـه في المعنى: «لأنه إذا اشـتر شـيئًا للمضاربة، ودفع بالعيـن متى قاربـه في المعنى: «لأنه إذا اشـتر شـيئًا للمضاربة، ودفع 
الديـن، فقد وقع الشـراء [والدفع بإذن الغريم]، فيصيـر كما لو دفع إليه الديـن، فقد وقع الشـراء [والدفع بإذن الغريم]، فيصيـر كما لو دفع إليه 

ا، وقال: ضارب به، والله أعلم»(١). ا، وقال: ضارب به، والله أعلم»عرضً عرضً
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 
الجمهـور من عـدم صحة جعل الدين رأس مال في المضاربة، وأنَّ اسـتقرار الدين لا الجمهـور من عـدم صحة جعل الدين رأس مال في المضاربة، وأنَّ اسـتقرار الدين لا 

يؤثر في المنع من ذلك.يؤثر في المنع من ذلك.

شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٣٧١٣٧/٤).). شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   (١)



٢٢١٢٢١

أثر استقرار الدين في المساقاة أثر استقرار الدين في المساقاة 
والمغارسة والمزارعةوالمغارسة والمزارعة(١)

المطلــب الأول: أثر انفســاخ العقد (بعد ظهور النتــاج) في المنع من المطلــب الأول: أثر انفســاخ العقد (بعد ظهور النتــاج) في المنع من 
ن يْ يْناستقرار الدَّ استقرار الدَّ

صورة المسـألة: صورة المسـألة: طلب محمد من سعيد سـقي نخله، وله نصف ما يخرج منها، طلب محمد من سعيد سـقي نخله، وله نصف ما يخرج منها، 
ـا عمل سـعيد في النخـل وظهر نتاجه، حصل ما يوجب فسـخ العقـد، فما هو أثر  ـا عمل سـعيد في النخـل وظهر نتاجه، حصل ما يوجب فسـخ العقـد، فما هو أثر فلمَّ فلمَّ
انفساخ العقد في استقرار دين أجرة له (بعد ظهور النتاج)؟ أي هل يسقط حق العامل انفساخ العقد في استقرار دين أجرة له (بعد ظهور النتاج)؟ أي هل يسقط حق العامل 

من حصته المسماة، وتثبت له أجرة المثل؟من حصته المسماة، وتثبت له أجرة المثل؟
قبل بيان آراء الفقهاء حول تأثير انفساخ العقد بعد ظهور النتاج في استقرار دين قبل بيان آراء الفقهاء حول تأثير انفساخ العقد بعد ظهور النتاج في استقرار دين 

يُمكن التفريق بين المصطلحات على النحو الآتي: يُمكن التفريق بين المصطلحات على النحو الآتي:   (١)
المزارعة: عقد على الزراعة ببعض ما يخرج من الأرض نحو الثلث والربع، والمساقاة: أن  المزارعة: عقد على الزراعة ببعض ما يخرج من الأرض نحو الثلث والربع، والمساقاة: أن    
يدفـع الرجل شـجره إلى آخر؛ ليقوم بسـقيه وعمل سـائر ما يحتاج إليه، بجـزء معلوم له من يدفـع الرجل شـجره إلى آخر؛ ليقوم بسـقيه وعمل سـائر ما يحتاج إليه، بجـزء معلوم له من 
ثمره، والمغارسـة: أن يدفع الإنسـان الأرض لشخص يغرسها بأشجار، ويعمل عليها بجزء ثمره، والمغارسـة: أن يدفع الإنسـان الأرض لشخص يغرسها بأشجار، ويعمل عليها بجزء 
مـن الغـرس الأصـل (الشـجر)، انظـر: البنايـة للعينـي (مـن الغـرس الأصـل (الشـجر)، انظـر: البنايـة للعينـي (٤٧٥٤٧٥/١١١١)، حاشـية ابن عابديـن )، حاشـية ابن عابديـن 
(٢٨٩٢٨٩/٦)، القوانيـن الفقهيـة لابن جـزي ()، القوانيـن الفقهيـة لابن جـزي (١٨٥١٨٥)، منهاج الطالبين للنـووي ()، منهاج الطالبين للنـووي (١٥٧١٥٧)، مغني )، مغني 
المحتـاج للشـربيني (المحتـاج للشـربيني (٣٢٤٣٢٤/٢)، المغنـي لابن قدامـة ()، المغنـي لابن قدامـة (٢٩٠٢٩٠/٥)، شـرح منتهـى الإرادات )، شـرح منتهـى الإرادات 

للبهوتي (للبهوتي (٢٣٣٢٣٣/٢).).



٢٢٢٢٢٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الأجـرة للعامـل، لابدَّ من الوقوف علـى مقدمة مهمة لتسـتقيم النتيجة للباحث، وهي الأجـرة للعامـل، لابدَّ من الوقوف علـى مقدمة مهمة لتسـتقيم النتيجة للباحث، وهي 
التعـرف على رأيهم في المرحلة السـابقة لتأثير انفسـاخ العقد، وهـي رأيهم في ثبوت التعـرف على رأيهم في المرحلة السـابقة لتأثير انفسـاخ العقد، وهـي رأيهم في ثبوت 
، أي: هل يثبت انفسـاخ عقد المسـاقاة عندهم بعد  ، أي: هل يثبت انفسـاخ عقد المسـاقاة عندهم بعد الانفسـاخ بعد ظهـور النتاج أصلاً الانفسـاخ بعد ظهـور النتاج أصلاً

ظهور النتاج؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:ظهور النتاج؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: القول الأول: ينفسـخ العقد بعد ظهور النتاج؛ وهو قول الحنفيةينفسـخ العقد بعد ظهور النتاج؛ وهو قول الحنفية(١)، والشـافعية ، والشـافعية 

في قولفي قول(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: لا يُفسخ العقد بعد ظهور النتاج؛ وهو قول المالكيةلا يُفسخ العقد بعد ظهور النتاج؛ وهو قول المالكية(٤)، والشافعية ، والشافعية 

انظر: لسان الحكام لابن الشحنة (٤٠٨٤٠٨)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (٢٩٠٢٩٠/٦).). انظر: لسان الحكام لابن الشحنة (   (١)
انظر: روضة الطالبين للنووي (١٦٢١٦٢/٥).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (٢)

انظـر: المغنـي لابن قدامـة (٣٠٠٣٠٠/٥)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (٤٧٢٤٧٢/٥)، شـرح منتهـى )، شـرح منتهـى  انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٣)
الإرادات للبهوتي (الإرادات للبهوتي (٢٣٥٢٣٥/٢).).

ا لا ينفسـخ العقد معه، بمعنـى أن الثمرة متى ما  ăا لا ينفسـخ العقد معه، بمعنـى أن الثمرة متى ما  من ظهور الثمر حد ăمن ظهور الثمر حد  جعـل المالكيـة جعـل المالكيـة    (٤)
ا من فسـخ عقد المسـاقاة، حتى وإن وجد موجبٌ لفسـخها، فهم  ا من فسـخ عقد المسـاقاة، حتى وإن وجد موجبٌ لفسـخها، فهم ظهرت، كان ظهورها مانعً ظهرت، كان ظهورها مانعً
علـى سـبيل المثال يمنعون من ضـرب مدة غير فعلية لعقد المسـاقاة، فـلا يصح عندهم أن علـى سـبيل المثال يمنعون من ضـرب مدة غير فعلية لعقد المسـاقاة، فـلا يصح عندهم أن 
يكون العقد لمدة خمس سـنين على شـجر يتوقع إنتاجه بعد سنتين، ويعتبرون هذه الصورة يكون العقد لمدة خمس سـنين على شـجر يتوقع إنتاجه بعد سنتين، ويعتبرون هذه الصورة 
من موجبات انفساخ العقد، ومع ذلك فإنه إذا لم يعلم بذلك إلا بعد ظهور النتاج لم ينفسخ من موجبات انفساخ العقد، ومع ذلك فإنه إذا لم يعلم بذلك إلا بعد ظهور النتاج لم ينفسخ 
العقـد عندهـم، جاء في منح الجليل لالعقـد عندهـم، جاء في منح الجليل للشـيخ عليـشلشـيخ عليـش ( (٤١٠٤١٠/٧): لا يجوز إعطاء (شـجرٍ لم ): لا يجوز إعطاء (شـجرٍ لم 
) الإثمارَ (أثناءها) أي:  ) الإثمارَ (أثناءها) أي: تبلغ) الإثمارَ لمن يعمل فيها (خمسَ سـنين وهي) أي: الشجر (تبلغُ تبلغ) الإثمارَ لمن يعمل فيها (خمسَ سـنين وهي) أي: الشجر (تبلغُ
. عبد الحق: فإن عثر عليه قبل بلوغها الإطعام فسخ، وله نفقته  . عبد الحق: فإن عثر عليه قبل بلوغها الإطعام فسخ، وله نفقته الخمس سنين بعد سنتين مثلاً الخمس سنين بعد سنتين مثلاً
وأجـرة مثلـه، وإذا عثر عليه بعد الإطعام والعمل فلا تفسـخ في بقية المدة، وله فيها مسـاقاة وأجـرة مثلـه، وإذا عثر عليه بعد الإطعام والعمل فلا تفسـخ في بقية المدة، وله فيها مسـاقاة 
مثله، ومن خلال هذا المثال يمكن أن يفهم من كلامهم أنهم لا يرون فسخ العقد بعد ظهور مثله، ومن خلال هذا المثال يمكن أن يفهم من كلامهم أنهم لا يرون فسخ العقد بعد ظهور 
ون على شـيء مـا بأنه موجب لفسـخ العقد قبل ظهـور النتاج، وليس  ون على شـيء مـا بأنه موجب لفسـخ العقد قبل ظهـور النتاج، وليس النتـاج، فكونهـم ينصُّ النتـاج، فكونهـم ينصُّ
كذلـك بعـده، دليل على مـا قُرر، وانظر: شـرح الزرقانـي على مختصر خليـل (كذلـك بعـده، دليل على مـا قُرر، وانظر: شـرح الزرقانـي على مختصر خليـل (٤٤٠٤٤٠/٦)، )، 

 = =الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (٥٤٧٥٤٧/٣).).
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٢٢٣٢٢٣

في الصحيح عندهمفي الصحيح عندهم(١).
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول: دليل القول الأول: اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بفسـخ العقد وعدم اسـتدل أصحاب القول الأول القائلون بفسـخ العقد وعدم 
تأثيره في اسـتقرار المسمى: بأنَّ القول بانفسـاخ العقد واستقرار المسمى هو الموافق تأثيره في اسـتقرار المسمى: بأنَّ القول بانفسـاخ العقد واستقرار المسمى هو الموافق 
لقواعـد الشـريعة، وجهـه: أنَّ مقتضى وجود موجب الفسـخ: فسـخ العقد، ومقتضى لقواعـد الشـريعة، وجهـه: أنَّ مقتضى وجود موجب الفسـخ: فسـخ العقد، ومقتضى 
وجود موجب اسـتقرار الدين (عمل العامل وظهور الثمرة) عدم سـقوطه، وعليه فإنَّ وجود موجب اسـتقرار الدين (عمل العامل وظهور الثمرة) عدم سـقوطه، وعليه فإنَّ 

مؤد الالتزام بأحكام الفسخ والاستقرار الخروج بهذه النتيجة.مؤد الالتزام بأحكام الفسخ والاستقرار الخروج بهذه النتيجة.
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم فسخ العقد بعد استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم فسخ العقد بعد 
ظهـور النتـاج: أنَّ فائدة الفسـخ هي: رفع آثار العقد، وحيث اسـتقر المسـمى للعامل ظهـور النتـاج: أنَّ فائدة الفسـخ هي: رفع آثار العقد، وحيث اسـتقر المسـمى للعامل 

لم عدم الفائدة من فسخ العقد(٢). لم عدم الفائدة من فسخ العقدبظهور النتاج، عُ بظهور النتاج، عُ
يمكن مناقشته: يمكن مناقشته: بعدم التسليم، فالفسخ وإن كان لا يسقط الحق المستقر، إلاَّ أنه بعدم التسليم، فالفسخ وإن كان لا يسقط الحق المستقر، إلاَّ أنه 
ا، فمما يسـتفاد منه: عدم ترتب الآثار المسـتقبلية التي يفترض  ا، فمما يسـتفاد منه: عدم ترتب الآثار المسـتقبلية التي يفترض غير منفي الفائدة مطلقً غير منفي الفائدة مطلقً

حصولها لولا الفسخ.حصولها لولا الفسخ.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحـاب القول الأول؛ لقوة ما الراجـح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحـاب القول الأول؛ لقوة ما 

استدلوا به.استدلوا به.
تنبيه: تنبيه: يختلف موجب الفسخ في عقد المساقاة من مذهب لآخر، ومع ذلك كله يختلف موجب الفسخ في عقد المساقاة من مذهب لآخر، ومع ذلك كله 

فإنَّ ما تمَّ عرضه من خلاف هو بحسب موجب الفسخ عند كل مذهب.فإنَّ ما تمَّ عرضه من خلاف هو بحسب موجب الفسخ عند كل مذهب.
تنبيـه: الحـد عند المالكية: هو الإطعام، وهي مرحلة تعقب ظهور الثمر، لكن يمكن أن يعبر : الحـد عند المالكية: هو الإطعام، وهي مرحلة تعقب ظهور الثمر، لكن يمكن أن يعبر  تنبيـه=   =

ا. ا.عنها بظهور النتاج تجوزً عنها بظهور النتاج تجوزً
انظر: روضة الطالبين للنووي (١٦٢١٦٢/٥)، الغرر البهية للأنصاري ()، الغرر البهية للأنصاري (٣٠٧٣٠٧/٣).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (١)

انظر: روضة الطالبين للنووي (١٦٢١٦٢/٥).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (٢)
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والخلاصة مما تقدم:والخلاصة مما تقدم:
أنَّ الفقهاء قد اتفقوا على عدم سقوط حصة العامل من المساقاة بعد ظهور النتاج، أنَّ الفقهاء قد اتفقوا على عدم سقوط حصة العامل من المساقاة بعد ظهور النتاج، 
غير أنهم اختلفوا في حكم العقد إذا لحق به موجب من موجبات الفسـخ بعد هذا الحد، غير أنهم اختلفوا في حكم العقد إذا لحق به موجب من موجبات الفسـخ بعد هذا الحد، 
لم  لم هل يحكم بفسخه أو لا؟ وإذا تقرر عدم سقوط حصة العامل من النتاج بعد الظهور عُ هل يحكم بفسخه أو لا؟ وإذا تقرر عدم سقوط حصة العامل من النتاج بعد الظهور عُ
أنه ليس ثمة ثمرة حقيقية للخلاف بينهم فيما يظهر، وأنَّ استقرار حق العامل من المسمى أنه ليس ثمة ثمرة حقيقية للخلاف بينهم فيما يظهر، وأنَّ استقرار حق العامل من المسمى 
يعنـي عدم اسـتقرار دين الأجرة له في ذمـة رب المال، وأنه ليس لانفسـاخ العقد أثر في يعنـي عدم اسـتقرار دين الأجرة له في ذمـة رب المال، وأنه ليس لانفسـاخ العقد أثر في 
اسـتقرار الديـن لـه، وعدم وجود الثمـرة الحقيقية مـن الخلاف المتقدم هـو ما صرح به اسـتقرار الديـن لـه، وعدم وجود الثمـرة الحقيقية مـن الخلاف المتقدم هـو ما صرح به 
النـووي النـووي  بقولـه: «ولا يكاد يفرض للفسـخ بعد خروج الثمرة فائـدة» بقولـه: «ولا يكاد يفرض للفسـخ بعد خروج الثمرة فائـدة»(١)، وبالرغم ، وبالرغم 
ممـا تقـدم بيانه مـن الخلاف الحكمـي بينهـم، إلا أن البحث حـول تأثير الانفسـاخ في ممـا تقـدم بيانه مـن الخلاف الحكمـي بينهـم، إلا أن البحث حـول تأثير الانفسـاخ في 

استقرار الدين إنما يتوجه على قول القائلين بالفسخ بعد الظهور.استقرار الدين إنما يتوجه على قول القائلين بالفسخ بعد الظهور.
المطلب الثاني: أثر فسخ العامل للعقد قبل ظهور النتاج في المنع من المطلب الثاني: أثر فسخ العامل للعقد قبل ظهور النتاج في المنع من 

استقرار الديناستقرار الدين
صورة المسـألة: صورة المسـألة: طلب محمد من سعيد سـقي نخله، وله نصف ما يخرج منها، طلب محمد من سعيد سـقي نخله، وله نصف ما يخرج منها، 
ب موعد ظهور النتاج، بدا له (أي العامل) فسخ  ا شرع سعيد العمل في النخل وقرُ ب موعد ظهور النتاج، بدا له (أي العامل) فسخ فلمَّ ا شرع سعيد العمل في النخل وقرُ فلمَّ
العقد، فما هو أثر فسخ سعيد العقد قبل ظهور النتاج في المنع من استقرار دين الأجرة العقد، فما هو أثر فسخ سعيد العقد قبل ظهور النتاج في المنع من استقرار دين الأجرة 

له مقابل عملهله مقابل عمله(٢)؟
تقدم في المسـألة السـابقة عرض شـيء متصل بمسـائل هذا المبحث المتأثرة تقدم في المسـألة السـابقة عرض شـيء متصل بمسـائل هذا المبحث المتأثرة 
باسـتقرار الديـن، وهو أن البحث فيها لا يتأتى على كل مذهـب، فكذلك يقال هنا؛ إذ باسـتقرار الديـن، وهو أن البحث فيها لا يتأتى على كل مذهـب، فكذلك يقال هنا؛ إذ 
المسـألة التـي بين يـدي الباحث إنما هـي نتيجة للقـول بجواز عقد المسـاقاة، ولكي المسـألة التـي بين يـدي الباحث إنما هـي نتيجة للقـول بجواز عقد المسـاقاة، ولكي 

انظر: روضة الطالبين للنووي (١٦٢١٦٢/٥).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (١)
أما المسمى فظاهرٌ عدم استحقاقه له لعدم حصول موجبه. أما المسمى فظاهرٌ عدم استحقاقه له لعدم حصول موجبه.   (٢)
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٢٢٥٢٢٥

يحسن عرض المسألة فلا بدَّ من الإشارة للخلاف في حكم المساقاة من حيث اللزوميحسن عرض المسألة فلا بدَّ من الإشارة للخلاف في حكم المساقاة من حيث اللزوم 
والجـواز، فقـد اختلف الفقهاء في عقد المسـاقاة، هل هو من العقـود اللازمة، أو من والجـواز، فقـد اختلف الفقهاء في عقد المسـاقاة، هل هو من العقـود اللازمة، أو من 

العقود الجائزة على قولين:العقود الجائزة على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: أن المسـاقاة عقـد لازم مـن الطرفيـن ليس لأحدهما فسـخه إلا أن المسـاقاة عقـد لازم مـن الطرفيـن ليس لأحدهما فسـخه إلا 
برضـى صاحبـه كالبيـع؛ وإليه ذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـةبرضـى صاحبـه كالبيـع؛ وإليه ذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٣)، وبعض الحنابلة، وبعض الحنابلة(٤).
القول الثاني: القول الثاني: أن المساقاة عقد جائز؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلةأن المساقاة عقد جائز؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلة(٥).

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدل الجمهور القائلون بلزوم عقد المساقاة بما يلي:استدل الجمهور القائلون بلزوم عقد المساقاة بما يلي:
ا،  ا، أن عقـد المسـاقاة عقـد معاوضة مع بقـاء العين، فـكان لازمً الدليـل الأول: الدليـل الأول: أن عقـد المسـاقاة عقـد معاوضة مع بقـاء العين، فـكان لازمً

كالإجارةكالإجارة(٦).
انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢٨٢٢٨٢/٥)، العناية شرح الهداية للبابرتي ()، العناية شرح الهداية للبابرتي (٤٨١٤٨١/٩)، حاشية )، حاشية  انظر: البحر الرائق لابن نجيم (   (١)

ابن عابدين (ابن عابدين (٢٨٦٢٨٦/٦).).
انظـر: الكافـي في فقـه أهل المدينـة لابن عبـد البـر (٣٨٢٣٨٢)، المنتقى للباجـي ()، المنتقى للباجـي (١٣٤١٣٤/٥)، )،  انظـر: الكافـي في فقـه أهل المدينـة لابن عبـد البـر (   (٢)

مواهب الجليل للحطاب (مواهب الجليل للحطاب (٣٨٧٣٨٧/٥).).
انظـر: مغنـي المحتـاج للشـربيني (٤٣٣٤٣٣/٣)، نهاية المحتـاج للرملي ()، نهاية المحتـاج للرملي (٢٥٤٢٥٤/٥)، حاشـية )، حاشـية  انظـر: مغنـي المحتـاج للشـربيني (   (٣)

الجمل (الجمل (٥٢٨٥٢٨/٣).).
انظر: المغني لابن قدامة (٢٣٣٢٣٣/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٤)

انظـر: المرجع السـابق، الإنصاف للمرداوي (٤٧٢٤٧٢/٥)، شـرح منتهـى الإرادات للبهوتي )، شـرح منتهـى الإرادات للبهوتي  انظـر: المرجع السـابق، الإنصاف للمرداوي (   (٥)
.(.(٢٣٥٢٣٥/٢)

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (٢٠٤٢٠٤/٣).). انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (   (٦)
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ا،  ا، بعـدم التسـليم، فهـو عقـد على جـزء من نمـاء المـال، فـكان جائزً يناقـش: يناقـش: بعـدم التسـليم، فهـو عقـد على جـزء من نمـاء المـال، فـكان جائزً
كالمضاربة، أو عقد على المال بجزء من نمائه، أشبه المضاربة، وفارق الإجارة؛ لأنها كالمضاربة، أو عقد على المال بجزء من نمائه، أشبه المضاربة، وفارق الإجارة؛ لأنها 
بيع، فكانت لازمة، كبيع الأعيان، ولأن عوضها مقدر معلوم، فأشبهت البيع، وقياسهم بيع، فكانت لازمة، كبيع الأعيان، ولأن عوضها مقدر معلوم، فأشبهت البيع، وقياسهم 

ينتقض بالمضاربة، وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة، فقياسها عليها أولىينتقض بالمضاربة، وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة، فقياسها عليها أولى(١).
ا لتمكن المالك من الفسـخ قبـل مضي المدة؛  ا لتمكن المالك من الفسـخ قبـل مضي المدة؛ أنه لـو كان جائزً الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أنه لـو كان جائزً

فيضيع عمل العاملفيضيع عمل العامل(٢).
يناقش: يناقش: بأنه إذا ظهرت الثمرة، فهي تظهر على ملكهما، فلا يسـقط حق العامل بأنه إذا ظهرت الثمرة، فهي تظهر على ملكهما، فلا يسـقط حق العامل 

منها بفسخ ولا غيره، كما لو فسخ المضاربة بعد ظهور الربحمنها بفسخ ولا غيره، كما لو فسخ المضاربة بعد ظهور الربح(٣).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدل الحنابلة القائلون بجواز عقد المساقاة بما يلي:استدل الحنابلة القائلون بجواز عقد المساقاة بما يلي:
الدليـل الأول: الدليـل الأول: مـا جـاء فـي البخاري عـن ابن عمـر مـا جـاء فـي البخاري عـن ابن عمـر  أن اليهود سـألوا  أن اليهود سـألوا 
رسـول الله رسـول الله  أن يقرهـم بخيبـر، علـى أن يعملوهـا، ويكون لرسـول الله  أن يقرهـم بخيبـر، علـى أن يعملوهـا، ويكون لرسـول الله 
 : : شـطر مـا يخرج منهـا من ثمـر أو زرع، فقال رسـول الله  شـطر مـا يخرج منهـا من ثمـر أو زرع، فقال رسـول الله 

ئْنَا»(٤). ا شِ لِكَ مَ لَى ذَ مْ عَ كُ رُّ قِ ئْنَا»«نُ ا شِ لِكَ مَ لَى ذَ مْ عَ كُ رُّ قِ «نُ
ا لم يجز بغير مدة، ولا أن يجعل الخيرة  ا لم يجز بغير مدة، ولا أن يجعل الخيرة أنَّ العقد «لو كان لازمً وجه الاستدلال: وجه الاستدلال: أنَّ العقد «لو كان لازمً
ر لهم ذلك بمدة،  ر لهم ذلك بمدة،  لم ينقل عنه أنه قـدَّ إليـه فـي مدة إقرارهـم، ولأن النبي إليـه فـي مدة إقرارهـم، ولأن النبي  لم ينقل عنه أنه قـدَّ

انظر: المغني لابن قدامة (٢٩٩٢٩٩/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)
انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (٣١٠٣١٠/٥).). انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (   (٢)

انظر: المغني لابن قدامة (٢٩٩٢٩٩/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
ض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفةَ قلوبهم  ض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفةَ قلوبهم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فَرْ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فَرْ  (٤)
وغيرهـم مـن الخمـس، حديـث رقـم: (وغيرهـم مـن الخمـس، حديـث رقـم: (٣١٥٢٣١٥٢)، ()، (٩٥٩٥/٤)، ومسـلم فـي صحيحـه، كتاب: )، ومسـلم فـي صحيحـه، كتاب: 

المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث رقم: (المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث رقم: (١٥٥١١٥٥١)، (/)، (/٥).).
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ك نقلـه؛ لأن هذا مما يحتـاج إليه، فلا يجـوز الإخـلال بنقله، وعمر  تـرَ ر لم يُ ك نقلـه؛ لأن هذا مما يحتـاج إليه، فلا يجـوز الإخـلال بنقله، وعمر ولـو قَـدَّ تـرَ ر لم يُ ولـو قَـدَّ
 أجلاهم من الأرض، وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز  أجلاهم من الأرض، وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز 

إخراجهم منها»إخراجهم منها»(١).
الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: القياس على المضاربة، وجهه: أنَّ المسـاقاة عقد على جزء من القياس على المضاربة، وجهه: أنَّ المسـاقاة عقد على جزء من 
ا، كالمضاربـة، أو عقـد علـى المال بجـزء من نمائه، أشـبه  ا، كالمضاربـة، أو عقـد علـى المال بجـزء من نمائه، أشـبه نمـاء المـال، فـكان جائـزً نمـاء المـال، فـكان جائـزً

المضاربةالمضاربة(٢).
أثر فسـخ العامل للعقد قبل ظهور النتاج في المنع من اسـتقرار الدينأثر فسـخ العامل للعقد قبل ظهور النتاج في المنع من اسـتقرار الدين: يتضح مما : يتضح مما 
سـبق بيانه أنَّ تأثير الفسـخ خـاصٌّ بالحنابلة الذين يرون عدم لـزوم العقد، أما على رأي سـبق بيانه أنَّ تأثير الفسـخ خـاصٌّ بالحنابلة الذين يرون عدم لـزوم العقد، أما على رأي 
، فضلاً عن تصور وجود  ، فضلاً عن تصور وجود الجمهور: فلا يتصور عندهم فسـخ العامل للعقد اللازم ابتداءً الجمهور: فلا يتصور عندهم فسـخ العامل للعقد اللازم ابتداءً
أثر لذلك الفسـخ، وعليه فمقتضى القول بجواز فسـخ العامل للعقد قبل اسـتقرار حقه أثر لذلك الفسـخ، وعليه فمقتضى القول بجواز فسـخ العامل للعقد قبل اسـتقرار حقه 
(بظهـور النتاج): تفويت العامل لنصيبه المسـتحق من الثمرة، وتفويته لعوض عمله في (بظهـور النتاج): تفويت العامل لنصيبه المسـتحق من الثمرة، وتفويته لعوض عمله في 
القيـام عليها (دين أجرة عمله في ذمة رب المال)؛ لأنه رضي بإسـقاط حقه قبل تمام ما القيـام عليها (دين أجرة عمله في ذمة رب المال)؛ لأنه رضي بإسـقاط حقه قبل تمام ما 
اتُّفـق عليـه، «وإن فسـخ العامل قبل ذلك فلا شـيء له؛ لأنه رضي بإسـقاط حقه، فصار اتُّفـق عليـه، «وإن فسـخ العامل قبل ذلك فلا شـيء له؛ لأنه رضي بإسـقاط حقه، فصار 
كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل إتمام عمله»كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل إتمام عمله»(٣).
المطلــب الثالث: أثر فســخ رب المال للعقد بعد العمــل وقبل ظهور المطلــب الثالث: أثر فســخ رب المال للعقد بعد العمــل وقبل ظهور 

النتاج في المنع من استقرار الدينالنتاج في المنع من استقرار الدين
صورة المسـألة: صورة المسـألة: طلب محمد من سعيد سـقي نخله، وله نصف ما يخرج منها، طلب محمد من سعيد سـقي نخله، وله نصف ما يخرج منها، 
ب موعد ظهور النتاج، بدا لمحمد (رب المال)  ا شرع سعيد العمل في النخل وقرُ ب موعد ظهور النتاج، بدا لمحمد (رب المال) فلمَّ ا شرع سعيد العمل في النخل وقرُ فلمَّ
فسـخ العقـد، فما هو أثر فسـخ محمـد العقد بعد عمل سـعيد وقبل ظهـور النتاج في فسـخ العقـد، فما هو أثر فسـخ محمـد العقد بعد عمل سـعيد وقبل ظهـور النتاج في 

استقرار دين الأجرة للعامل في ذمة رب الشجر؟استقرار دين الأجرة للعامل في ذمة رب الشجر؟
انظر: المغني لابن قدامة (٢٩٩٢٩٩/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (  انظر: المغني لابن قدامة (٢٩٩٢٩٩/٥).).(١)  انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

المرجع السابق (٣٠٠٣٠٠/٥).). المرجع السابق (   (٣)



٢٢٨٢٢٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

هذه المسألة تمثل الشق الآخر للمسألة المتقدمة، فما قيل في تلك المسألة من هذه المسألة تمثل الشق الآخر للمسألة المتقدمة، فما قيل في تلك المسألة من 
أنها فرعٌ للقول بجواز عقد المساقاة يقال هنا، ولا حاجة لتكرار المقدمة السالفة، غير أنها فرعٌ للقول بجواز عقد المساقاة يقال هنا، ولا حاجة لتكرار المقدمة السالفة، غير 
أنَّ الـذي يهـم بيانه في هذه المسـألة: أثر الفسـخ الصادر عن ربِّ المـال، فقد يتصور أنَّ الـذي يهـم بيانه في هذه المسـألة: أثر الفسـخ الصادر عن ربِّ المـال، فقد يتصور 
سـقوط حق العامل بطلبه قبل حصول موجب اسـتقراره، لكن ماذا لو كان هذا الفسخ سـقوط حق العامل بطلبه قبل حصول موجب اسـتقراره، لكن ماذا لو كان هذا الفسخ 

عن طريق رب المال قبل استقرار حصة العامل؟عن طريق رب المال قبل استقرار حصة العامل؟
سبقت الإشارة -عند عرض أدلة الفريقين في مسألة جواز عقد المساقاة- إلى سبقت الإشارة -عند عرض أدلة الفريقين في مسألة جواز عقد المساقاة- إلى 
أنَّ هذا الاستشكال المتقدم هو من جملة ما اعترض به الجمهور على الحنابلة، فالقول أنَّ هذا الاستشكال المتقدم هو من جملة ما اعترض به الجمهور على الحنابلة، فالقول 
بلزوم العقد فيه حسـم لسـقوط حق أحد الطرفين، غير أنَّ القول بالجواز يعني إمكانية بلزوم العقد فيه حسـم لسـقوط حق أحد الطرفين، غير أنَّ القول بالجواز يعني إمكانية 
إسقاط من عليه الحق للحق الذي عليه قبل استقراره، وذلك يعني تفويت مقابل عمل إسقاط من عليه الحق للحق الذي عليه قبل استقراره، وذلك يعني تفويت مقابل عمل 

العامل بغير اختيار منه.العامل بغير اختيار منه.
بيد أنَّ الحنابلة -بيد أنَّ الحنابلة -- قد بيَّنوا أثر فسخ رب المال للعقد قبل استقرار حق - قد بيَّنوا أثر فسخ رب المال للعقد قبل استقرار حق 
العامـل بظهـور الثمـرة بيانًا يتجلى فيـه موقفهم الـذي يحفظ حق الطرفيـن من جهة، العامـل بظهـور الثمـرة بيانًا يتجلى فيـه موقفهم الـذي يحفظ حق الطرفيـن من جهة، 
ويستقيم مع قاعدة استقرار الدين من جهة أخر، فأثر الفسخ هو: سقوط المسمى في ويستقيم مع قاعدة استقرار الدين من جهة أخر، فأثر الفسخ هو: سقوط المسمى في 

العقد، وثبوت دين أجرة المثل للعامل مقابل عمله.العقد، وثبوت دين أجرة المثل للعامل مقابل عمله.
دليلهم:دليلهم:

أما دليل سقوط المسمى للعامل: أما دليل سقوط المسمى للعامل: فلأنه أُسقط قبل استقراره، فموجب استقراره: فلأنه أُسقط قبل استقراره، فموجب استقراره: 
ظهور الثمرة، ومن المعلوم أنَّ الدين قبل استقراره عرضة للسقوط، وهذا هو الحاصل ظهور الثمرة، ومن المعلوم أنَّ الدين قبل استقراره عرضة للسقوط، وهذا هو الحاصل 

هنا.هنا.
وأما دليلا ثبوت دين أجرة المثل:وأما دليلا ثبوت دين أجرة المثل:

الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ الفسـخ وقع من رب المال بعد اسـتقرار دين الأجرة بحصول أنَّ الفسـخ وقع من رب المال بعد اسـتقرار دين الأجرة بحصول 
موجبه وهو: عمل العامل.موجبه وهو: عمل العامل.



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٢٩٢٢٩

الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أنَّ الثمـر متولد من عين الشـجر، وقد عمل على الشـجر عملاً أنَّ الثمـر متولد من عين الشـجر، وقد عمل على الشـجر عملاً 
ا في الثمر، فكان لعمله تأثيرٌ في حصول الثمر لولا منع رب المال. ا في الثمر، فكان لعمله تأثيرٌ في حصول الثمر لولا منع رب المال.مؤثرً مؤثرً

قـال فـي المغني: «وإن فسـخ رب المـال قبل ظهـور الثمرة، فعليـه أجر المثل قـال فـي المغني: «وإن فسـخ رب المـال قبل ظهـور الثمرة، فعليـه أجر المثل 
للعامل؛ لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوض، فأشبه ما لو فسخ الجاعل قبل للعامل؛ لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوض، فأشبه ما لو فسخ الجاعل قبل 
إتمـام عمـل الجعالة.... لأن عمـل هذا مفضٍ إلى ظهـور الثمرة غالبًا، فلولا الفسـخ إتمـام عمـل الجعالة.... لأن عمـل هذا مفضٍ إلى ظهـور الثمرة غالبًا، فلولا الفسـخ 

لظهرت الثمرة، فملك نصيبه منها، وقد قطع ذلك بفسخه، فأشبه فسخ الجعالة»لظهرت الثمرة، فملك نصيبه منها، وقد قطع ذلك بفسخه، فأشبه فسخ الجعالة»(١).

المغنـي لابن قدامة (٢٩٩٢٩٩/٥)، وانظـر: المبدع لابن مفلح ()، وانظـر: المبدع لابن مفلح (٣٩٥٣٩٥/٤)، كشـاف القناع عن )، كشـاف القناع عن  المغنـي لابن قدامة (   (١)
متن الإقناع (متن الإقناع (٥٣٨٥٣٨/٣).).
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مسائل استقرار الدين 

في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات، والكتابة

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأولالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في فقه التوثيق.: أثر استقرار الدين في فقه التوثيق.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في الحوالة.: أثر استقرار الدين في الحوالة.
المبحث الثالثالمبحث الثالث: أثر استقرار الدين في فقه التبرعات.: أثر استقرار الدين في فقه التبرعات.

المبحث الرابعالمبحث الرابع: أثر عدم استقرار الدين في الكتابة.: أثر عدم استقرار الدين في الكتابة.
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أثر استقرار الدين في فقه التوثيقأثر استقرار الدين في فقه التوثيق

المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الرهنالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الرهن

المسألة الأولى: أثر استقرار الدين في صحة أخذ الرهن بالدينالمسألة الأولى: أثر استقرار الدين في صحة أخذ الرهن بالدين

المـراد بالرهـن: المـراد بالرهـن: «المـال الذي يجعل وثيقة بالدين ليسـتوفى مـن ثمنه إن تعذر «المـال الذي يجعل وثيقة بالدين ليسـتوفى مـن ثمنه إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه»استيفاؤه ممن هو عليه»(١).

تكاد تكون هذه المسـألة من أشـهر المسـائل التي يبرز فيها أثر استقرار الدين، تكاد تكون هذه المسـألة من أشـهر المسـائل التي يبرز فيها أثر استقرار الدين، 
يـن والرهن، فليس ثمة مدخل لأحـكام الرهن إلا من  يـن والرهن، فليس ثمة مدخل لأحـكام الرهن إلا من وذلـك للارتبـاط الوثيق بين الدَّ وذلـك للارتبـاط الوثيق بين الدَّ
باب المداينات، فما الرهن إلا وسـيلة من وسائل توثيق الدينباب المداينات، فما الرهن إلا وسـيلة من وسائل توثيق الدين(٢)، وإذا علم حجم هذه ، وإذا علم حجم هذه 
لم بعد ذلك علة بروز أثر اسـتقرار  لم بعد ذلك علة بروز أثر اسـتقرار الصلة التي لا يمكن انفكاكها بين الرهن والدين، عُ الصلة التي لا يمكن انفكاكها بين الرهن والدين، عُ
الديـن في المسـألة، وذلـك أنَّ الرهن قائـم على مراعـاة الدائن والمدين، أمـا الدائن الديـن في المسـألة، وذلـك أنَّ الرهن قائـم على مراعـاة الدائن والمدين، أمـا الدائن 
فيُحفـظ حقـه بالرهن من تفريط المديـن، فتفريط المدين بحـق الدائن يقتضي تمكين فيُحفـظ حقـه بالرهن من تفريط المديـن، فتفريط المدين بحـق الدائن يقتضي تمكين 
ـا المدين فيحفـظ حقه من خلال اشـتراط  ـا المدين فيحفـظ حقه من خلال اشـتراط الدائـن مـن اسـتيفاء العين المرهونـة، وأمَّ الدائـن مـن اسـتيفاء العين المرهونـة، وأمَّ
اسـتقرار الدين أو أن يكون مآله للاسـتقرار، فلا يؤخذ منه الرهن إلا في مقابل ما ثبت اسـتقرار الدين أو أن يكون مآله للاسـتقرار، فلا يؤخذ منه الرهن إلا في مقابل ما ثبت 

المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (٢٩٦٢٩٦).). المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (   (١)
ه توثُّقٌ به في ديـن، وقال في أنيس  ه توثُّقٌ به في ديـن، وقال في أنيس ): الرهن مـال قبْضُ قال في شـرح حـدود ابن عرفة (٣٠٤٣٠٤): الرهن مـال قبْضُ قال في شـرح حـدود ابن عرفة (   (٢)

ا للرهن (١٠٧١٠٧): حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين.): حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. ا للرهن (الفقهاء معرفً الفقهاء معرفً



٢٣٤٢٣٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

تصرفه فيه أو احتمل ثبوت تصرفه فيه من حقوق الدائن، وعليه فإنَّ الدين الذي يشرع تصرفه فيه أو احتمل ثبوت تصرفه فيه من حقوق الدائن، وعليه فإنَّ الدين الذي يشرع 
توثيقه بالرهن هو الدين غير القابل للسقوط، ولذا فقد اتفق الفقهاء على تأثير استقرار توثيقه بالرهن هو الدين غير القابل للسقوط، ولذا فقد اتفق الفقهاء على تأثير استقرار 
الدين في حكم الرهن باعتباره شـرطًا لصحته، فيشـترط لصحة أخذ الرهن بالدين أن الدين في حكم الرهن باعتباره شـرطًا لصحته، فيشـترط لصحة أخذ الرهن بالدين أن 
ا، أو مآلـه للاسـتقرار(١)، وممـا يجدر بالباحـث أن يتعرض لـه في هذا ، وممـا يجدر بالباحـث أن يتعرض لـه في هذا  ăا، أو مآلـه للاسـتقراريكـون مسـتقر ăيكـون مسـتقر

الموضوع ما يلي:الموضوع ما يلي:
اتفاق المذاهب على تأثير اسـتقرار الدين في صحة أخذ الرهن به هو اتفاق في اتفاق المذاهب على تأثير اسـتقرار الدين في صحة أخذ الرهن به هو اتفاق في 
ا في فروع المسـائل فثمة خلاف بينهم، سـببه: اختلافهم في تحقيق المناط  ا في فروع المسـائل فثمة خلاف بينهم، سـببه: اختلافهم في تحقيق المناط الجملة، أمَّ الجملة، أمَّ
فـي الصـور الفرعية، فمن ير منهم أنَّ الصورة قد اسـتقر دينهـا أو أنَّ مآل الدين فيها فـي الصـور الفرعية، فمن ير منهم أنَّ الصورة قد اسـتقر دينهـا أو أنَّ مآل الدين فيها 
للاستقرار صحح أخذ الرهن، ومن ير تخلف الشرط منعه، ولعلي أستعرض بعض للاستقرار صحح أخذ الرهن، ومن ير تخلف الشرط منعه، ولعلي أستعرض بعض 

المسائل التي تباينت فيها الآراء، منها:المسائل التي تباينت فيها الآراء، منها:
المثال الأول: أخذ الرهن بالمسلم فيه:المثال الأول: أخذ الرهن بالمسلم فيه:

صورة المسـألة: صورة المسـألة: أن يسـلم زيدٌ مبلغ مئة ألف ريال لعمرو على أن يأتيه بألف كيلو أن يسـلم زيدٌ مبلغ مئة ألف ريال لعمرو على أن يأتيه بألف كيلو 
من التمر في موسـمه، فما هو حكم أخذ زيد من عمرو (سـيارته) رهنًا، يستفيد منها زيد من التمر في موسـمه، فما هو حكم أخذ زيد من عمرو (سـيارته) رهنًا، يستفيد منها زيد 
حال تعثر عمرو عن الوفاء بالتمر؟ وما هو أثر عدم استقرار الدين في صحة أخذ الرهن؟حال تعثر عمرو عن الوفاء بالتمر؟ وما هو أثر عدم استقرار الدين في صحة أخذ الرهن؟

انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (١٤٢١٤٢/٦)، درر الحـكام لعلي حيـدر ()، درر الحـكام لعلي حيـدر (٦٩٦٩/٢)، الذخيرة )، الذخيرة  انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (   (١)
للنـووي  الطالبيـن  روضـة  للنـووي )،  الطالبيـن  روضـة   ،(١٦٦١٦٦/٢) للنفـراوي  الدوانـي  الفواكـه   ،() للنفـراوي  الدوانـي  الفواكـه   ،(٩٣٩٣/٨) (للقرافـي  للقرافـي 
(٥٣٥٣/٤)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (١٥٠١٥٠/٢)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٣٧١٣٧/٥ – ١٣٨١٣٨)، )، 

كشاف القناع للبهوتي (كشاف القناع للبهوتي (٣٢٤٣٢٤/٣).).
تنبيه: قد يعبر بعض الفقهاء عن الشرط باللزوم ويريدون به الاستقرار، وقد تقدم في التمهيد  تنبيه: قد يعبر بعض الفقهاء عن الشرط باللزوم ويريدون به الاستقرار، وقد تقدم في التمهيد    
بيـان العلاقـة بيـن اللـزوم والاسـتقرار (ص: بيـان العلاقـة بيـن اللـزوم والاسـتقرار (ص: ٣٦٣٦)، وصرح بعضهم باشـتراط اللـزوم دون )، وصرح بعضهم باشـتراط اللـزوم دون 
الاسـتقرار كالشـافعية، ولكن ما يذكرونه مـن أمثلة لا تخرج عن القيـد المذكور وهي كونه الاسـتقرار كالشـافعية، ولكن ما يذكرونه مـن أمثلة لا تخرج عن القيـد المذكور وهي كونه 
ا أو آيلاً للاسـتقرار، فتصحيح أخذ الرهن بالدين غير المستقر لصيرورته إليه، وبهذا  ăا أو آيلاً للاسـتقرار، فتصحيح أخذ الرهن بالدين غير المستقر لصيرورته إليه، وبهذا مسـتقر ăمسـتقر

يصح التعبير بما ذكر.يصح التعبير بما ذكر.
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٢٣٥٢٣٥

الأقوال:الأقوال:
اختلف أهل العلم في صحة أخذ الرهن بالمسلم فيه على قولين:اختلف أهل العلم في صحة أخذ الرهن بالمسلم فيه على قولين:

الحنفيـة(١)، ،  ذهـب  وإليـه  فيـه؛  بالمسـلم  الرهـن  أخـذ  الحنفيـةيصـح  ذهـب  وإليـه  فيـه؛  بالمسـلم  الرهـن  أخـذ  يصـح  الأول:  الأول: القـول  القـول 
والمالكيةوالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٤).

وجـه الصحـة: وجـه الصحـة: أنَّ مـآل المسـلم فيه للاسـتقرار، فهـو دين يجب تسـليمه على أنَّ مـآل المسـلم فيه للاسـتقرار، فهـو دين يجب تسـليمه على 
المدينالمدين(٥).

القـول الثانـي: القـول الثانـي: لا يصح أخـذ الرهن بالمسـلم فيه؛ وهـو قولٌ عنـد الحنفيةلا يصح أخـذ الرهن بالمسـلم فيه؛ وهـو قولٌ عنـد الحنفية(٦)، ، 
والمذهب عند الحنابلةوالمذهب عند الحنابلة(٧).

سـلِم  سـلِم عدم اسـتقرار المسـلم فيه، ولا يُؤمن هلاك الرهن في يد المُ وجه المنع: وجه المنع: عدم اسـتقرار المسـلم فيه، ولا يُؤمن هلاك الرهن في يد المُ
 : : بعدوان فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيهبعدوان فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه(٨)، وقد قال رسول الله ، وقد قال رسول الله

.(٩)« هِ يْرِ هُ إِلَى غَ فْ رِ لاَ يَصْ ءٍ فَ يْ لَفَ فِي شَ نْ أَسْ »«مَ هِ يْرِ هُ إِلَى غَ فْ رِ لاَ يَصْ ءٍ فَ يْ لَفَ فِي شَ نْ أَسْ «مَ
المثال الثاني: أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار:المثال الثاني: أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار:

صورة المسألة: صورة المسألة: اشتر محمدٌ قطعة قماش من عمر، على أن يدفع له الثمن بعد اشتر محمدٌ قطعة قماش من عمر، على أن يدفع له الثمن بعد 

انظر: الهداية للمرغيناني (٤١٩٤١٩/٤)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (١٤٢١٤٢/٦).). انظر: الهداية للمرغيناني (   (١)
انظر: بداية المجتهد لابن رشد (٥٦٥٦/٤).). انظر: بداية المجتهد لابن رشد (   (٢)

انظر: البيان للعمراني (١٠١٠/٦)، كفاية الأخيار للحصني ()، كفاية الأخيار للحصني (٢٥٤٢٥٤).). انظر: البيان للعمراني (   (٣)
انظر: الإنصاف للمرداوي (١٢٢١٢٢/٥)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (٢٢٩٢٢٩/٣).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٤)

انظر: البيان للعمراني (١٠١٠/٦)، كفاية الأخيار للحصني ()، كفاية الأخيار للحصني (٢٥٤٢٥٤).). انظر: البيان للعمراني (   (٥)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٤٢١٤٢/٦).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٦)

انظر: المغني لابن قدامة (٢٣٢٢٣٢/٤)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٩٦٩٦/٢).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٧)
انظر: المغني لابن قدامة (٢٣٢٢٣٢/٤).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٨)

سبق تخريجه (ص: ١٢٥١٢٥)، انظر مسألة: أثر عدم استقرار دين السلم في صحة بيعه.)، انظر مسألة: أثر عدم استقرار دين السلم في صحة بيعه. سبق تخريجه (ص:    (٩)
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ثلاثة أيام، ولهما خيار الرد في هذه المدة، فما هو الحكم فيما لو أخذ عمر من محمد ثلاثة أيام، ولهما خيار الرد في هذه المدة، فما هو الحكم فيما لو أخذ عمر من محمد 
رهنًا مقابل دين الثمن في هذه المدة؟ وما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟رهنًا مقابل دين الثمن في هذه المدة؟ وما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟

الأقوال:الأقوال:
القـول الأول: القـول الأول: يصـح أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيـار؛ وهو قول المالكيةيصـح أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيـار؛ وهو قول المالكية(١)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
وجه الصحة: وجه الصحة: لأنه آيل إلى اللزوم (الاستقرار)، والأصل في وضعه اللزوملأنه آيل إلى اللزوم (الاستقرار)، والأصل في وضعه اللزوم(٤).

القول الثاني: القول الثاني: لا يصح أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار؛ وإليه ذهب الشـافعية لا يصح أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار؛ وإليه ذهب الشـافعية 
في وجهفي وجه(٥).

ا مـن انتقال الملك، فيمنع الرهـن لوقوعه قبل  ا مـن انتقال الملك، فيمنع الرهـن لوقوعه قبل اعتبـار الخيار مانعً وجـه المنع: وجـه المنع: اعتبـار الخيار مانعً
ثبوت الدينثبوت الدين(٦).

المثال الثالث: أخذ الرهن بالجعل قبل الفراغ من العمل:المثال الثالث: أخذ الرهن بالجعل قبل الفراغ من العمل:
صورة المسـألة: صورة المسـألة: أن يقول: من ردَّ عبدي فله دينار، فيقول شـخص: ائتني برهن أن يقول: من ردَّ عبدي فله دينار، فيقول شـخص: ائتني برهن 
وأنـا أرده، ومثلـه: إن رددتـه فلـك دينـار وهذا رهن بـه، أووأنـا أرده، ومثلـه: إن رددتـه فلـك دينـار وهذا رهن بـه، أو من جاء به فلـه دينار وهذا من جاء به فلـه دينار وهذا 

رهنرهن(٧).

انظر: الذخيرة للقرافي (٩٣٩٣/٨).). انظر: الذخيرة للقرافي (   (١)
انظر: منهاج الطالبين للنووي (١٢٩١٢٩)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٥٧٥٧/٣).). انظر: منهاج الطالبين للنووي (   (٢)
انظر: الإنصاف للمرداوي (١٣٨١٣٨/٥)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢٤٣٢٤/٣).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٣)

انظر: مغني المحتاج للشربيني (٥٧٥٧/٣).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٤)
انظر: شرح الوجيز للرافعي (٣١٣١/١٠١٠)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٥٧٥٧/٣).). انظر: شرح الوجيز للرافعي (   (٥)

انظر: شرح الوجيز للرافعي (٣١٣١/١٠١٠).). انظر: شرح الوجيز للرافعي (   (٦)
انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (٣٣٢٣٣٢/٥).). انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (   (٧)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٣٧٢٣٧

الأقوال:الأقوال:
القـول الأول: القـول الأول: يصـح أخـذ الرهـن بالجعل قبـل الفراغ مـن العمـل؛ وهو قول يصـح أخـذ الرهـن بالجعل قبـل الفراغ مـن العمـل؛ وهو قول 

المالكيةالمالكية(١)، ووجه عند الشافعية، ووجه عند الشافعية(٢).
وجـه الصحـة: وجـه الصحـة: لأنه قد يفضي إلـى اللزوم، فجـاز أخذ الرهن فيـه وإن لم يكن لأنه قد يفضي إلـى اللزوم، فجـاز أخذ الرهن فيـه وإن لم يكن 
ـا فـي الحـال، كالثمن في مدة الخيار ليـس بلازم، وأخذ الرهن فيـه جائز لأنه قد  ـا فـي الحـال، كالثمن في مدة الخيار ليـس بلازم، وأخذ الرهن فيـه جائز لأنه قد لازمً لازمً

يفضي إلى اللزوميفضي إلى اللزوم(٣).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: لا يصح أخذ الرهن بالجعل قبل الفراغ مـن العمل؛ وإليه ذهب لا يصح أخذ الرهن بالجعل قبل الفراغ مـن العمل؛ وإليه ذهب 

الشافعيةالشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
وجـه المنع: وجـه المنع: لأنه وإن كان يفضي إلى اللزوم بحصول العمل فما في مقابلة هذا لأنه وإن كان يفضي إلى اللزوم بحصول العمل فما في مقابلة هذا 
ا، إن شـاء  ا، إن شـاء الجعـل مـن العمل لا يفضي إلى اللزوم، لأن المبذول له الجعل بالخيار أبدً الجعـل مـن العمل لا يفضي إلى اللزوم، لأن المبذول له الجعل بالخيار أبدً
عمل وإن شـاء لم يعمل، وليس كذلك الثمن في مدة الخيار؛ لأن العوض والمعوض عمل وإن شـاء لم يعمل، وليس كذلك الثمن في مدة الخيار؛ لأن العوض والمعوض 

قد يفضيان إلى اللزوم بما افترقاقد يفضيان إلى اللزوم بما افترقا(٦).
تنبيـه: تنبيـه: لا إشـكال فـي انضبـاط الفـروع بضابط الاسـتقرار، لوضوحـه، غير أن لا إشـكال فـي انضبـاط الفـروع بضابط الاسـتقرار، لوضوحـه، غير أن 
ضبطهـا بصيرورتهـا للزوم أو الاسـتقرار ربما كانت محل إشـكال يحتـاج إلى تحرير ضبطهـا بصيرورتهـا للزوم أو الاسـتقرار ربما كانت محل إشـكال يحتـاج إلى تحرير 
يسـتقيم بـه اندراج الفروع تحت الضابـط، ولذا فقد عمد بعض الشـافعية لتحرير هذا يسـتقيم بـه اندراج الفروع تحت الضابـط، ولذا فقد عمد بعض الشـافعية لتحرير هذا 

انظر: التوضيح لخليل (١٠٠١٠٠/٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ()، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢٧١٢٧١/٢).). انظر: التوضيح لخليل (   (١)
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٦/٦).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٣)
انظر: المرجع السابق (٦/٦)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٥٧٥٧/٣).). انظر: المرجع السابق (   (٤)

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٣٨١٣٨/٥)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢٤٣٢٤/٣).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٥)
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٦/٦).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٣٨١٣٨/٥)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢٤٣٢٤/٣).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٦)



٢٣٨٢٣٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الضابط، فبيَّن أنَّ الآيل للاستقرار الذي يلحق بالمستقر: هو أن يكون «آيلاً إلى اللزوم الضابط، فبيَّن أنَّ الآيل للاستقرار الذي يلحق بالمستقر: هو أن يكون «آيلاً إلى اللزوم 
بنفسـه، فـلا يرد أن جعـل الجعالة آيل إلى اللزوم، لكن بواسـطة العمل لا بنفسـه»بنفسـه، فـلا يرد أن جعـل الجعالة آيل إلى اللزوم، لكن بواسـطة العمل لا بنفسـه»(١)، ، 

وغالبًا ما يمثلون على الذي يؤول بنفسه بالدين الناشئ عن عقد لازم.وغالبًا ما يمثلون على الذي يؤول بنفسه بالدين الناشئ عن عقد لازم.
المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في صحة رهنهالمسألة الثانية: أثر استقرار الدين في صحة رهنه

تتفرع هذه المسـألة التي بين يدي الباحث عن مسـألة اختلف أهل العلم حول تتفرع هذه المسـألة التي بين يدي الباحث عن مسـألة اختلف أهل العلم حول 
مشـروعيتها، وهـي: حكـم رهن الدين ممـن هو في ذمتـه، ولذا؛ فلا يمكـن للباحث مشـروعيتها، وهـي: حكـم رهن الدين ممـن هو في ذمتـه، ولذا؛ فلا يمكـن للباحث 
الانتقال للحديث حول تأثير استقرار الدين في الفرع، حتى يحرر الخلاف في الأصل، الانتقال للحديث حول تأثير استقرار الدين في الفرع، حتى يحرر الخلاف في الأصل، 

وهو كما يلي:وهو كما يلي:
اختلف أهل العلم في مشروعية رهن الدين على قولين:اختلف أهل العلم في مشروعية رهن الدين على قولين:

القـول الأول: القـول الأول: يصح رهن الدين ممن هو في ذمته؛ وهو قول المالكيةيصح رهن الدين ممن هو في ذمته؛ وهو قول المالكية(٢)، وقولٌ ، وقولٌ 
عند الشافعيةعند الشافعية(٣)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٤).

ا؛ وهو قول الحنفية(٥)، والشافعية، والشافعية(٦). ا؛ وهو قول الحنفيةلا يصح رهن الدين مطلقً القول الثاني: القول الثاني: لا يصح رهن الدين مطلقً
حاشية الجمل على شرح المنهج (٢٧٦٢٧٦/٣).). حاشية الجمل على شرح المنهج (   (١)

انظـر: الكافـي لابن عبـد البـر (٤١٦٤١٦)، أحـكام القـرآن لابن العربـي ()، أحـكام القـرآن لابن العربـي (٢٦١٢٦١/١)، حاشـية )، حاشـية  انظـر: الكافـي لابن عبـد البـر (   (٢)
الدسوقي على الشرح الكبير (الدسوقي على الشرح الكبير (٢٣١٢٣١/٣).).

انظر: فتح العزيز للرافعي (٢/١٠١٠)، كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن رفعة ()، كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن رفعة (١٠٤١٠٤/٩).). انظر: فتح العزيز للرافعي (   (٣)
انظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح (١٠١١٠١/٤)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢١٣٢١/٣).). انظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح (   (٤)

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٤٦١٤٦/٦)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ()، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢٩٠٢٩٠/٤)، )،  انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٥)
أحكام القرآن للجصاص (أحكام القرآن للجصاص (٢٦١٢٦١/٢).).

انظـر: أسـنى المطالب لزكريا الأنصـاري (١٤٤١٤٤/٢)، مغني المحتاج للشـربيني ()، مغني المحتاج للشـربيني (٤٦٤٦/٣)، )،  انظـر: أسـنى المطالب لزكريا الأنصـاري (   
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٥٥٥٥/٥).).

انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (٣/١٠١٠)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٤٦٤٦/٣).). انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (   (٦)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٣٩٢٣٩

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بصحة جعل الدين رهنًا بما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بصحة جعل الدين رهنًا بما يلي:
الدليـل الأول: الدليـل الأول: أن الديـن ينزل منزلـة العين، فيجوز بيع الديـن كالعين، وكل ما أن الديـن ينزل منزلـة العين، فيجوز بيع الديـن كالعين، وكل ما 

جاز بيعه جاز رهنهجاز بيعه جاز رهنه(١).
الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: اسـتصحاب البراءة الأصليـة، فالأصل فـي المعاملات الحل، اسـتصحاب البراءة الأصليـة، فالأصل فـي المعاملات الحل، 

وليس ثمة دليل صريح على منع المعاملةوليس ثمة دليل صريح على منع المعاملة(٢).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بعدم صحة جعل الدين رهنًا بما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بعدم صحة جعل الدين رهنًا بما يلي:
الدليل الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قوله تعالى: ﴿" # $ % & ' ) ( *+" # $ % & ' ) ( *+﴾(٣).
وجـه الدلالة: وجـه الدلالة: أن الله وصف الرهان بأنها مقبوضة، والدين لا يمكن قبضه؛ فلا أن الله وصف الرهان بأنها مقبوضة، والدين لا يمكن قبضه؛ فلا 

يصح رهنهيصح رهنه(٤).
نْ هو عليه يتحقق فيـه معنى الرهن ووصفه  نْ هو عليه يتحقق فيـه معنى الرهن ووصفه بأن الديـن المرهونَ عند مَ يناقـش: يناقـش: بأن الديـن المرهونَ عند مَ
ا من المعين(٥). ا، بل إنَّ ما في الذمة آكد قبضً ا من المعينالمذكور، إذْ هو مقبوض من المرتهن حكمً ا، بل إنَّ ما في الذمة آكد قبضً المذكور، إذْ هو مقبوض من المرتهن حكمً
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أنَّ الدين قبل قبضه لا وثوق به لعدم القدرة عليه، وبعده لم يبق أنَّ الدين قبل قبضه لا وثوق به لعدم القدرة عليه، وبعده لم يبق 

دينًادينًا(٦).
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٦/٦).). انظر: الفتاو السعدية (٢٦٠٢٦٠).).(١)  انظر: الفتاو السعدية (   (٢)

البقرة: ٢٨٣٢٨٣. البقرة:    (٣)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢٦١٢٦١/٢).). انظر: أحكام القرآن للجصاص (   (٤)

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢٦١٢٦١/١).). انظر: أحكام القرآن لابن العربي (   (٥)
انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٥٥٥٥/٥).). انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (   (٦)
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ا لما تقدم. ا لما تقدم.بعدم التسليم بأنَّ الدين غير مقبوض، بل هو مقبوض حكمً يمكن مناقشته: يمكن مناقشته: بعدم التسليم بأنَّ الدين غير مقبوض، بل هو مقبوض حكمً
إذا تقـرر ما تقـدم، وأنَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهـب إليه أصحاب القول إذا تقـرر ما تقـدم، وأنَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهـب إليه أصحاب القول 
الأول القائلـون بجـواز رهن الدين ممن هو في ذمته، فلا بدَّ من الوقوف بعد ذلك على الأول القائلـون بجـواز رهن الدين ممن هو في ذمته، فلا بدَّ من الوقوف بعد ذلك على 
أثر استقرار الدين في المسألة، وأنه شرطٌ لصحة رهن الدين باتفاق القائلين بمشروعية أثر استقرار الدين في المسألة، وأنه شرطٌ لصحة رهن الدين باتفاق القائلين بمشروعية 

رهنه ممن هو في ذمتهرهنه ممن هو في ذمته(١) لما يلي: لما يلي:
: بنـاءً على ما يقررونه من ارتباط المرهـون بالمبيع، فكل ما جاز بيعه جاز بنـاءً على ما يقررونه من ارتباط المرهـون بالمبيع، فكل ما جاز بيعه جاز  : أولاً أولاً

رهنه، والدين الذي يجوز بيعه هو الدين المستقررهنه، والدين الذي يجوز بيعه هو الدين المستقر(٢).
ثانيًا: ثانيًا: أنَّ الدين غير المسـتقر عرضة للزوال، فلا تتحقق فيه فائدة الرهن، وعليه أنَّ الدين غير المسـتقر عرضة للزوال، فلا تتحقق فيه فائدة الرهن، وعليه 

فلا يمكن أن يجعل وثيقة لغيره.فلا يمكن أن يجعل وثيقة لغيره.
المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة ضمانه وكفالتهالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة ضمانه وكفالته

لا يختلـف الـكلام حـول تأثير اسـتقرار الدين فـي الضمان عما سـبق بيانه في لا يختلـف الـكلام حـول تأثير اسـتقرار الدين فـي الضمان عما سـبق بيانه في 
الرهن، وذاك أنَّ الضمان وسـيلة أخر من وسـائل توثيق الدين، والتي يحتاط الدائن الرهن، وذاك أنَّ الضمان وسـيلة أخر من وسـائل توثيق الدين، والتي يحتاط الدائن 
ينه، وإذا تقرر أنَّ الضمان وسـيلة من وسـائل حفظ الحق، وأنَّ  ينه، وإذا تقرر أنَّ الضمان وسـيلة من وسـائل حفظ الحق، وأنَّ من خلالها في حفظ دَ من خلالها في حفظ دَ
اسـتقرار الديـن يعنـي لزومه فـي الذمة، وعـدم قابليته للسـقوط، تجلـت العلاقة بين اسـتقرار الديـن يعنـي لزومه فـي الذمة، وعـدم قابليته للسـقوط، تجلـت العلاقة بين 

الضمان واستقرار الدين.الضمان واستقرار الدين.

أما الشـافعية والحنابلة فإنهم ينصون على شرط الاسـتقرار، وأما المالكية فهم وإن كانوا لا  أما الشـافعية والحنابلة فإنهم ينصون على شرط الاسـتقرار، وأما المالكية فهم وإن كانوا لا    (١)
ا، دليلٌ  ا، دليلٌ ينصون على اشـتراط اسـتقرار الدين، إلا أن تعليلهم جواز رهن الدين بكونه مقبوضً ينصون على اشـتراط اسـتقرار الدين، إلا أن تعليلهم جواز رهن الدين بكونه مقبوضً
ا -وقد تقدم بيان العلاقة بين  ăا -وقد تقدم بيان العلاقة بين على ما ذكر، وذلك أنَّ المقبوض لا يمكن إلا أن يكون مسـتقر ăعلى ما ذكر، وذلك أنَّ المقبوض لا يمكن إلا أن يكون مسـتقر
القبض والاستقرار-، وحيث إن الحكم يدور مع علته، فإنَّ غير المقبوض (غير المستقر) لا القبض والاستقرار-، وحيث إن الحكم يدور مع علته، فإنَّ غير المقبوض (غير المستقر) لا 
يصـح رهنه لعدم تحقق العلة فيه. انظر: أحـكام القرآن لابن العربي (يصـح رهنه لعدم تحقق العلة فيه. انظر: أحـكام القرآن لابن العربي (٢٦١٢٦١/١)، كفاية النبيه )، كفاية النبيه 

في شرح التنبيه لابن رفعة (في شرح التنبيه لابن رفعة (٤١٠٤١٠/٩-٤١١٤١١)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢١٣٢١/٣).).
إنما يتماشى مع ما يقرره الشافعية والحنابلة. إنما يتماشى مع ما يقرره الشافعية والحنابلة.   (٢)
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صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: أراد محمـد أخـذ قرضٍ مـن المصـرف، فطلب منـه أن يأتي أراد محمـد أخـذ قرضٍ مـن المصـرف، فطلب منـه أن يأتي 
بضامن لهذا الدين، فما هو أثر اسـتقرار الدين على محمد في صحة ضمانه؟ أي: هل بضامن لهذا الدين، فما هو أثر اسـتقرار الدين على محمد في صحة ضمانه؟ أي: هل 

يشترط استقرار الدين لتصح المعاملة؟يشترط استقرار الدين لتصح المعاملة؟
الأقوال:الأقوال:

اتفق جمهور العلماء مـن الحنفيةاتفق جمهور العلماء مـن الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشـافعية، والشـافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤) 
على تأثير اسـتقرار الدين في صحة ضمانه، فيشـترطون لصحة ضمان الدين أن يكون على تأثير اسـتقرار الدين في صحة ضمانه، فيشـترطون لصحة ضمان الدين أن يكون 

ا، أو آيلاً للاستقرار. ăا، أو آيلاً للاستقرار.مستقر ăمستقر
دليل الجمهور:دليل الجمهور:

ا أو  ăا أو يمكن الاسـتدلال للجمهور القائلين باشتراط كون الدين المضمون مستقر ăيمكن الاسـتدلال للجمهور القائلين باشتراط كون الدين المضمون مستقر
أن يـؤول للاسـتقرار: بأنَّ القصد من الضمان زيادة التأكيـد على حفظ حق المضمون أن يـؤول للاسـتقرار: بأنَّ القصد من الضمان زيادة التأكيـد على حفظ حق المضمون 
لـه، من خلال توثيـق الدين بالضمان، واحتمال سـقوط الدين يتنافى مـع فكرة توثيق لـه، من خلال توثيـق الدين بالضمان، واحتمال سـقوط الدين يتنافى مـع فكرة توثيق 
الحفـظ، فـلا فائدة من توثيق دين الكتابة مثلاً مع سـقوطه بتعجيـز العبد، وبالتالي فلا الحفـظ، فـلا فائدة من توثيق دين الكتابة مثلاً مع سـقوطه بتعجيـز العبد، وبالتالي فلا 

معنى للحفظ مع قابلية السقوط.معنى للحفظ مع قابلية السقوط.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع (٩/٦)، العناية للبابرتي ()، العناية للبابرتي (٢٨٢٢٨٢/٧)، البناية للعيني )، البناية للعيني  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع (   (١)

.(.(٤٨٣٤٨٣/٨)
انظر: مواهب الجليل للحطاب (٩٨٩٨/٥-٩٩٩٩)، التاج والإكليل لابن المواق ()، التاج والإكليل لابن المواق (٣٤٣٤/٧).). انظر: مواهب الجليل للحطاب (   (٢)

انظر: كفاية الأخيار للحصني (٢٦٦٢٦٦)، الإقناع للشربيني ()، الإقناع للشربيني (٣١٣٣١٣/٢)، حاشية البجيرمي على )، حاشية البجيرمي على  انظر: كفاية الأخيار للحصني (   
الخطيب (الخطيب (١١٦١١٦/٣).).

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٩/٦).). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   
انظر: المغني لابن قدامة (٤٠٢٤٠٢/٤)، المبدع لابن مفلح ()، المبدع لابن مفلح (٢٤٠٢٤٠/٤)، كشاف القناع للبهوتي )، كشاف القناع للبهوتي  انظر: المغني لابن قدامة (   

.(.(٣٧٠٣٧٠/٣)
تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (٢٥١٢٥١/٥).). تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (   (٣)

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٣٨١٣٨/٥)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢٤٣٢٤/٣).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٤)
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تنبيه: تنبيه: يقال هنا ما قيل في الرهن، فالاتفاق على القاعدة العامة -وهي اشـتراط يقال هنا ما قيل في الرهن، فالاتفاق على القاعدة العامة -وهي اشـتراط 
الاسـتقرار- لا يعني الاتفاق على الفروع، للاختلاف في تحقيق المناط، ولعلي أشير الاسـتقرار- لا يعني الاتفاق على الفروع، للاختلاف في تحقيق المناط، ولعلي أشير 

إلى مسألتين يتقرر بهما هذا المعنى:إلى مسألتين يتقرر بهما هذا المعنى:
المسألة الأولى: ضمان دين الكتابةالمسألة الأولى: ضمان دين الكتابة

صورة المسـألة: صورة المسـألة: وافق محمد على مكاتبة عبده سـعيد، على أن يدفع له عشـرة وافق محمد على مكاتبة عبده سـعيد، على أن يدفع له عشـرة 
ا، فهل يصح أن يضمن خالد دين كتابة سعيد؟ ا، فهل يصح أن يضمن خالد دين كتابة سعيد؟آلاف ريال، يدفع في كل شهر ألفً آلاف ريال، يدفع في كل شهر ألفً

الأقوال: الأقوال: اتفق الجمهور على عدم صحة ضمان دين الكتابةاتفق الجمهور على عدم صحة ضمان دين الكتابة(١).
وجـه المنـع: وجـه المنـع: انتفاء شـرط الاسـتقرار في ديـن الكتابـة «لقـدرة المكاتب على انتفاء شـرط الاسـتقرار في ديـن الكتابـة «لقـدرة المكاتب على 

إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق به»إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق به»(٢).
المسألة الثانية: ضمان دين الجعالة قبل العملالمسألة الثانية: ضمان دين الجعالة قبل العمل

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: أن يقول عمر: من جاء بمحفظتي فلـه ألف ريال وهذا ضامن أن يقول عمر: من جاء بمحفظتي فلـه ألف ريال وهذا ضامن 
يضمنهايضمنها.

الأقوال:الأقوال:
القـول الأول: القـول الأول: يصـح ضمان ديـن الجعالة قبل العمـل؛ وهو قـول المالكيةيصـح ضمان ديـن الجعالة قبل العمـل؛ وهو قـول المالكية(٣)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
انظـر: بدائع الصنائع فـي ترتيب الشـرائع (٩/٦)، التاج والإكليـل لابن المواق ()، التاج والإكليـل لابن المواق (٣٤٣٤/٧)، )،  انظـر: بدائع الصنائع فـي ترتيب الشـرائع (   (١)

الإقناع للشربيني (الإقناع للشربيني (٣١٣٣١٣/٢)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٧٠٣٧٠/٣).).
تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (٢٥١٢٥١/٥).). تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (   (٢)

انظر: التاج والإكليل لابن المواق (٣٤٣٤/٧).). انظر: التاج والإكليل لابن المواق (   (٣)
انظر: تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (٢٥١٢٥١/٥).). انظر: تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (   (٤)

انظر: المغني لابن قدامة (٤٠٢٤٠٢/٤).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٥)
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 (١)﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;B  A  @  ?  >  =  < وجه الصحـة: وجه الصحـة: لقول الله تعالى: ﴿لقول الله تعالى: ﴿; 
ولأنه حق مالي مستقر، أو مآله إليهولأنه حق مالي مستقر، أو مآله إليه(٢).

القول الثاني: القول الثاني: لا يصح ضمان دين الجعالة قبل العمل؛ وهو قولٌ عند المالكيةلا يصح ضمان دين الجعالة قبل العمل؛ وهو قولٌ عند المالكية(٣)، ، 
وقولٌ عند الشافعيةوقولٌ عند الشافعية(٤).

وجه المنع: وجه المنع: أنَّ دين الجعالة قبل العمل غير مستقرأنَّ دين الجعالة قبل العمل غير مستقر(٥).
م عرضه يظهر الاتفاق على معنى تأثير استقرار الدين كقاعدة  م عرضه يظهر الاتفاق على معنى تأثير استقرار الدين كقاعدة ومن خلال ما تقدَّ ومن خلال ما تقدَّ

عامة، ربما اختُلِف في بعض فروعها؛ للاختلاف في تحقيق المناط.عامة، ربما اختُلِف في بعض فروعها؛ للاختلاف في تحقيق المناط.

سورة يوسف: ٧٢٧٢. سورة يوسف:    (١)
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (١٣٠١٣٠/٢).). انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (   (٢)

انظر: التاج والإكليل لابن المواق (٣٤٣٤/٧).). انظر: التاج والإكليل لابن المواق (   (٣)
انظر: كفاية الأخيار للحصني (٢٦٦٢٦٦).). انظر: كفاية الأخيار للحصني (   (٤)

انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٥)



٢٤٤٢٤٤
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أثر استقرار الدين في الحوالةأثر استقرار الدين في الحوالة

المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الحوالة بالدينالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الحوالة بالدين
م الحديث عن العلاقة بين توثيق الديون وبين استقرارها، وأنَّ كلا المعنيين  م الحديث عن العلاقة بين توثيق الديون وبين استقرارها، وأنَّ كلا المعنيين تقدَّ تقدَّ
د استفادة المدين  ا كان استقرار الدين يعني تأَكُّ د استفادة المدين يدور في فلك لزوم الحق وحفظه، فلمَّ ا كان استقرار الدين يعني تأَكُّ يدور في فلك لزوم الحق وحفظه، فلمَّ
ا لا يسقط إلاَّ بالأداء أو الإبراء،  ته ثبوتً ا لا يسقط إلاَّ بالأداء أو الإبراء، من حق غيره، وأنَّ ذلك يعني ثبوت الحق في ذمَّ ته ثبوتً من حق غيره، وأنَّ ذلك يعني ثبوت الحق في ذمَّ
ناسـب أن تراعي شـريعتنا الغراء حال صاحب الحق (الدائن)، بأن فتحت له مجالاتٍ ناسـب أن تراعي شـريعتنا الغراء حال صاحب الحق (الدائن)، بأن فتحت له مجالاتٍ 
تمكنه من حفظ حقه، وهذه المجالات هي: وسـائل توثيق الدين كالرهن، والضمان، تمكنه من حفظ حقه، وهذه المجالات هي: وسـائل توثيق الدين كالرهن، والضمان، 
وكذلـك الحوالة التي بين يـدي الباحث والتي تعني: انتقال الدائـن بحقِّ المطالبة من وكذلـك الحوالة التي بين يـدي الباحث والتي تعني: انتقال الدائـن بحقِّ المطالبة من 
مدينـه المباشـر إلى مدينٍ آخـر ربما كان أقدر علـى الوفاءمدينـه المباشـر إلى مدينٍ آخـر ربما كان أقدر علـى الوفاء(١)، وإذا كانت الشـريعة قد ، وإذا كانت الشـريعة قد 
تكفلـت بحفـظ حـقِّ الدائن بما تقـدم ذكره، فهـي في الوقت نفسـه لم تمهـل مراعاة تكفلـت بحفـظ حـقِّ الدائن بما تقـدم ذكره، فهـي في الوقت نفسـه لم تمهـل مراعاة 
المدين، إذ لا سـلطة للدائن عليه إلا بعد تأكد اسـتفادته من خلال اسـتقرار الدين في المدين، إذ لا سـلطة للدائن عليه إلا بعد تأكد اسـتفادته من خلال اسـتقرار الدين في 
ا، وبين  ا، وبين ذمتـه أي: المديـن، ومن هنـا ظهرت العلاقـة بين الاسـتقرار والتوثيـق عمومً ذمتـه أي: المديـن، ومن هنـا ظهرت العلاقـة بين الاسـتقرار والتوثيـق عمومً

استقرار الدين والحوالة على وجه الخصوص.استقرار الدين والحوالة على وجه الخصوص.

ثمة خلاف بين أهل العلم في المراد بالحوالة، هل تعني نقل الدين من ذمة إلى أخر أم تعني ثمة خلاف بين أهل العلم في المراد بالحوالة، هل تعني نقل الدين من ذمة إلى أخر أم تعني   (١)
نقل حق المطالبة فقط؟ ولعلَّ الأول هو الأقرب وهو قول الجماهير، وإنما عبرت بنقل الحق نقل حق المطالبة فقط؟ ولعلَّ الأول هو الأقرب وهو قول الجماهير، وإنما عبرت بنقل الحق 
ا، انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢٦٦٢٦٦/٦)، شرح الخرشي على خليل ()، شرح الخرشي على خليل (١٦١٦/٦)، مغني )، مغني  زً ا، انظر: البحر الرائق لابن نجيم (تجوُّ زً تجوُّ

مام أحمد لابن قدامة (٢١٨٢١٨/٢).). مام أحمد لابن قدامة ()، الكافي في فقه الإِ المحتاج للشربيني (المحتاج للشربيني (١٨٩١٨٩/٣)، الكافي في فقه الإِ
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وأما بالنسـبة لأثر استقرار الدين في الحوالة به: وأما بالنسـبة لأثر استقرار الدين في الحوالة به: فإنَّ الدين في الحوالة دينانفإنَّ الدين في الحوالة دينان(١): : 
دين على المحيل، ودين على المحال عليه، والكلام هنا إنما هو في دين المحيل، فما دين على المحيل، ودين على المحال عليه، والكلام هنا إنما هو في دين المحيل، فما 
هو أثر اسـتقرار الدين في الحوالة به، وبعبارة أخر: هل يشـترط في الدين المحال به هو أثر اسـتقرار الدين في الحوالة به، وبعبارة أخر: هل يشـترط في الدين المحال به 

ا؟ ăا؟أن يكون مستقر ăأن يكون مستقر
صورة المسألة:صورة المسألة:

ا لإصلاح بعض أعطال منزله، وقبل بدء سـالم بالعمل،  ا لإصلاح بعض أعطال منزله، وقبل بدء سـالم بالعمل، اسـتأجر محمدٌ سـالمً اسـتأجر محمدٌ سـالمً
طلـب أجـرة عمله، فأراد محمدٌ إحالة سـالم بدينه (غير المسـتقر بالعمـل) إلى خالد طلـب أجـرة عمله، فأراد محمدٌ إحالة سـالم بدينه (غير المسـتقر بالعمـل) إلى خالد 

(لمحمد عليه دين)، فما هو حكم الحوالة بدين سالم غير المستقر؟(لمحمد عليه دين)، فما هو حكم الحوالة بدين سالم غير المستقر؟
الأقوال:الأقوال:

القـول الأول: القـول الأول: لا يؤثر اسـتقرار الدين في صحة الحوالة به، فلا يشـترط لصحة لا يؤثر اسـتقرار الدين في صحة الحوالة به، فلا يشـترط لصحة 
الحوالة أن تكون بدين مستقر؛ وهو المذهب عند الحنابلةالحوالة أن تكون بدين مستقر؛ وهو المذهب عند الحنابلة(٢).

القـول الثانـي: القـول الثانـي: يؤثر اسـتقرار الدين في صحـة الحوالة به، إذ يشـترط أن تكون يؤثر اسـتقرار الدين في صحـة الحوالة به، إذ يشـترط أن تكون 
الحوالـة بدين مسـتقر، وتصح بغير المسـتقر إذا كان مصيره إلى الاسـتقرار كالإحالة الحوالـة بدين مسـتقر، وتصح بغير المسـتقر إذا كان مصيره إلى الاسـتقرار كالإحالة 

بالثمن في زمن الخيار؛ وهو قول الشافعيةبالثمن في زمن الخيار؛ وهو قول الشافعية(٣).
القـول الثالث: القـول الثالث: يؤثر اسـتقرار الدين فـي صحة الحوالة به، إذ يشـترط أن تكون يؤثر اسـتقرار الدين فـي صحة الحوالة به، إذ يشـترط أن تكون 
................................................................................ الحوالة بدين مستقر؛ وإليه ذهب الحنفيةالحوالة بدين مستقر؛ وإليه ذهب الحنفية(٤)،

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٥٥٩٥٥٩/١٠١٠).). انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (   (١)
انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢)، كشاف )، كشاف  انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٢)

القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣٨٤٣٨٤/٣).).
انظر: روضة الطالبين للنووي (انظر: روضة الطالبين للنووي (٢٢٩٢٢٩/٤)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٢٨٢٢٨/٥، ، ٢٣٠٢٣٠).).  (٣)
انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (١٦١٦/٦)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (٢٦٨٢٦٨/٦)، حاشـية)، حاشـية انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (   (٤)= = 
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والمالكيةوالمالكية(١)، وهو قولٌ عند الحنابلة، وهو قولٌ عند الحنابلة(٢).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
اسـتدلَّ أصحاب القول الأول وهم الحنابلة القائلون بعدم تأثير استقرار الدين اسـتدلَّ أصحاب القول الأول وهم الحنابلة القائلون بعدم تأثير استقرار الدين 

في صحة الحوالة به بما يلي:في صحة الحوالة به بما يلي:
الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ الحوالة بالدين بمنزلة وفائه، ويصح الوفاء قبل الاستقرارأنَّ الحوالة بالدين بمنزلة وفائه، ويصح الوفاء قبل الاستقرار(٣).

الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: أن اشـتراط اسـتقرار المحال به لا يثبـت إلا بدليل من كتاب أو أن اشـتراط اسـتقرار المحال به لا يثبـت إلا بدليل من كتاب أو 
سنة، أو إجماع، ولا دليل على اشتراط استقرار المحال بهسنة، أو إجماع، ولا دليل على اشتراط استقرار المحال به(٤).

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
اسـتدلَّ أصحاب القول الثاني وهم الشـافعية القائلون بتأثير استقرار الدين في اسـتدلَّ أصحاب القول الثاني وهم الشـافعية القائلون بتأثير استقرار الدين في 
صحة الحوالة به، وصحة الحوالة بغير المستقر إذا آل للاستقرار بما استدلَّ به أصحاب صحة الحوالة به، وصحة الحوالة بغير المستقر إذا آل للاستقرار بما استدلَّ به أصحاب 
القول الأول على تأثير الاسـتقرار، واسـتدلوا على إلحاق ما يؤول للاستقرار بأنَّ عقد القول الأول على تأثير الاسـتقرار، واسـتدلوا على إلحاق ما يؤول للاستقرار بأنَّ عقد 
ـا على  ـا على الحوالـة عقـد إرفاق فيتسـامح فيه ما لا يتسـامح في عقـود المعاوضات، قياسً الحوالـة عقـد إرفاق فيتسـامح فيه ما لا يتسـامح في عقـود المعاوضات، قياسً

الكفالة والضمانالكفالة والضمان(٥).
ابن عابدين (٣٤١٣٤١/٥).). ابن عابدين (=   =

انظر: شـرح الزرقاني على مختصر خليل (٣٠٣٠/٦)، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير )، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير  انظر: شـرح الزرقاني على مختصر خليل (   (١)
(٣٢٦٣٢٦/٣)، منح الجليل لعليش ()، منح الجليل لعليش (١٨٠١٨٠/٦).).

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٢)
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).). انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٣)

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٥٦٣٥٦٣/١٠١٠).). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (   (٤)
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤١٩٤١٩/٦).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٥)
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أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:
اسـتدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بتأثير استقرار الدين في صحة الحوالة اسـتدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بتأثير استقرار الدين في صحة الحوالة 

به بما يلي:به بما يلي:
الدليل الأول: الدليل الأول: أن الدين غير المستقر يعتبر دينًا تسمية، لا حقيقة، ومن ذلك دين أن الدين غير المستقر يعتبر دينًا تسمية، لا حقيقة، ومن ذلك دين 

الكتابة، إذ المولى لا يجب له على عبده دينالكتابة، إذ المولى لا يجب له على عبده دين(١).
يمكن مناقشـته: يمكن مناقشـته: بأنه حتى مع التسـليم بما ذكر، فإنَّ الحوالة بغير المستقر تعني بأنه حتى مع التسـليم بما ذكر، فإنَّ الحوالة بغير المستقر تعني 

وفاء الحق قبل استقراره، وليس ثمة مانعٌ من وفاء الحق قبل استقرارهوفاء الحق قبل استقراره، وليس ثمة مانعٌ من وفاء الحق قبل استقراره(٢).
الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: قياس الحوالة على الكفالة فكلاهما عقـد توثيق، والقاعدة: أنَّ قياس الحوالة على الكفالة فكلاهما عقـد توثيق، والقاعدة: أنَّ 

كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة بهكل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به(٣).
يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بـأنَّ القيـاس هنا مـع الفـارق، ففوات الاسـتقرار فـي الدين بـأنَّ القيـاس هنا مـع الفـارق، ففوات الاسـتقرار فـي الدين 
ا الحوالة بغير  ا الحوالة بغير المضمون يعني انتفاء فائدة الضمان كون المضمون محتمل السقوط، أمَّ المضمون يعني انتفاء فائدة الضمان كون المضمون محتمل السقوط، أمَّ

المستقر فتعظم معها الفائدة، إذ تعني: المبادرة بالوفاء بالحق، وتعجيل سداد الدين.المستقر فتعظم معها الفائدة، إذ تعني: المبادرة بالوفاء بالحق، وتعجيل سداد الدين.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- ما ذهب إليـه أصحاب القـول الأول، وهم الراجـح -واللـه أعلم- ما ذهب إليـه أصحاب القـول الأول، وهم 
الحنابلة القائلون بعدم تأثير الاسـتقرار في صحـة الحوالة بالدين؛ فالمقصد الذي من الحنابلة القائلون بعدم تأثير الاسـتقرار في صحـة الحوالة بالدين؛ فالمقصد الذي من 
: وهو حفظ حق الطرفين، غير متجه في  : وهو حفظ حق الطرفين، غير متجه في أجله يشـترط الاسـتقرار في المعاملات عادةً أجله يشـترط الاسـتقرار في المعاملات عادةً
هذه المسـألة، بل يتجلى المقصد بعدم اشـتراط الاسـتقرار، لما في ذلك من المبادرة هذه المسـألة، بل يتجلى المقصد بعدم اشـتراط الاسـتقرار، لما في ذلك من المبادرة 

برد حق الدائن -كما تقدم بيانه-.برد حق الدائن -كما تقدم بيانه-.

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٦١٦/٦).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (١)
انظر: كشاف القناع للبهوتي (٣٨٤٣٨٤/٣).). انظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٢)

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٦١٦/٦).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٣)
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المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة الحوالة على الدينالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة الحوالة على الدين
تكرر في هذه الدراسـة عرض بعض المسـائل التي لا يمكن تحرير القول فيها، تكرر في هذه الدراسـة عرض بعض المسـائل التي لا يمكن تحرير القول فيها، 
حتـى يتطـرق الباحـث إلى بيـان أصلها التـي تفرعت عنه، ومـن تلك المسـائل: هذه حتـى يتطـرق الباحـث إلى بيـان أصلها التـي تفرعت عنه، ومـن تلك المسـائل: هذه 
المسـألة التـي بين يدي الباحث؛ إذ البحث في (أثر اسـتقرار الديـن في صحة الحوالة المسـألة التـي بين يدي الباحث؛ إذ البحث في (أثر اسـتقرار الديـن في صحة الحوالة 
عليه) فرعٌ عن اشتراط وجود المداينة بين المحيل والمحال عليه، أي: هل يشترط أن عليه) فرعٌ عن اشتراط وجود المداينة بين المحيل والمحال عليه، أي: هل يشترط أن 
يكـون المحـال عليـه مدينًا؟ وعليـه فلا يمكـن أن تسـتقيم نتيجة الباحث حـول (أثر يكـون المحـال عليـه مدينًا؟ وعليـه فلا يمكـن أن تسـتقيم نتيجة الباحث حـول (أثر 
استقرار الدين في صحة الحوالة عليه) حتى يستعرض الخلاف في حكم اشتراط كون استقرار الدين في صحة الحوالة عليه) حتى يستعرض الخلاف في حكم اشتراط كون 

المحال عليه مدينًا.المحال عليه مدينًا.
اشتراط كون المحال عليه مدينًا للمحيل.اشتراط كون المحال عليه مدينًا للمحيل.

اختلف أهل العلم في اشتراط كون المحال عليه مدينًا للمحيل على قولين:اختلف أهل العلم في اشتراط كون المحال عليه مدينًا للمحيل على قولين:
القول الأول: القول الأول: يشـترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل؛ يشـترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل؛ 

وهو قول الجمهور من المالكيةوهو قول الجمهور من المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: لا يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل؛ لا يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل؛ 

وهو قول الحنفيةوهو قول الحنفية(٤)، وبعض المالكية، وبعض المالكية(٥)، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو وجهٌ عند الشافعية(٦).
انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣٠٣٠/٦)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (   (١)

.(.(٣٢٥٣٢٥/٣)
انظر: مغني المحتاج للشربيني (١٩٠١٩٠/٣)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٢٨٢٢٨/٥).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٢)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٩٢٣٩٢/٤)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٨٥٣٨٥/٣).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (١٦١٦/٦)، البحر الرائـق لابن نجيم ()، البحر الرائـق لابن نجيم (٢٦٩٢٦٩/٦)، حاشـية )، حاشـية  انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (   (٤)

ابن عابدين (ابن عابدين (٣٤٢٣٤٢/٥).).
انظر: المنتقى للباجي (٦٧٦٧/٥).). انظر: المنتقى للباجي (   (٥)

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٠١٧٠).). انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (   (٦)
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الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

اسـتدلَّ أصحـاب القـول الأول القائلـون باشـتراط كـون المحال عليـه مدينًا اسـتدلَّ أصحـاب القـول الأول القائلـون باشـتراط كـون المحال عليـه مدينًا 
للمحيل لصحة الحوالة بما يلي:للمحيل لصحة الحوالة بما يلي:

الدليل الأول: الدليل الأول: أن عقد الحوالة عقد معاوضة، فلا تصح إلا إذا كان على المحال أن عقد الحوالة عقد معاوضة، فلا تصح إلا إذا كان على المحال 
ا عن  دم الدين فليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضً ا عن عليه دين؛ لأنه إذا عُ دم الدين فليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضً عليه دين؛ لأنه إذا عُ

حق المحتالحق المحتال(١).
الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أن الحوالة مأخـوذة من تحول الحق وانتقالـه، ومع عدم الدين أن الحوالة مأخـوذة من تحول الحق وانتقالـه، ومع عدم الدين 

على المحال عليه ليس ثمة حق ينتقل ويتحول إليهعلى المحال عليه ليس ثمة حق ينتقل ويتحول إليه(٢).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اسـتدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشـتراط كـون المحال عليه مدينًا اسـتدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشـتراط كـون المحال عليه مدينًا 
.(٣)« يَتْبَعْ لْ لِيٍّ فَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ »«وَ يَتْبَعْ لْ لِيٍّ فَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ للمحيل لصحة الحوالة بعموم قوله للمحيل لصحة الحوالة بعموم قوله : : «وَ

وجـه الدلالة: وجـه الدلالة: أنَّ النبي أنَّ النبي  لم يفصـل في حال المحال عليه بين كونه  لم يفصـل في حال المحال عليه بين كونه 
مدينًا أو غير مدينمدينًا أو غير مدين(٤).

يناقـش: يناقـش: بأنَّ عـدم الفصل يتعارض مع طبيعة الحوالـة؛ إذ إنَّ عقد الحوالة عقد بأنَّ عـدم الفصل يتعارض مع طبيعة الحوالـة؛ إذ إنَّ عقد الحوالة عقد 

انظر: مغني المحتاج للشربيني (١٩٠١٩٠/٣)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٢٨٢٢٨/٥).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (١)
انظر: المغني لابن قدامة (٣٩٢٣٩٢/٤).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

متَّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٧٩٩٧٩٩/٢)، في كتاب: الحوالات، باب: إذا أحال )، في كتاب: الحوالات، باب: إذا أحال  متَّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (   (٣)
لِيٍّ فليس له رد، حديث رقم: (٢١٦٧٢١٦٧) ومسلم في صحيحه () ومسلم في صحيحه (١١٩٧١١٩٧/٣)، في كتاب: )، في كتاب:  لِيٍّ فليس له رد، حديث رقم: (على مَ على مَ
 ، لِيٍّ ة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مَ ، المساقاة، باب: تحريم مطل الغني، وصحَّ لِيٍّ ة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مَ المساقاة، باب: تحريم مطل الغني، وصحَّ

حديث رقم: (حديث رقم: (١٥٦٤١٥٦٤).).
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٦١٦/٦).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٤)
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معاوضة، ولا معاوضة هاهنامعاوضة، ولا معاوضة هاهنا(١).
ن بعد ذلك عرض الخلاف حول أثر أثر  سُ ن بعد ذلك عرض الخلاف حول وإذا تقرر ما تقدم من الخلاف المذكور حَ سُ وإذا تقرر ما تقدم من الخلاف المذكور حَ
اسـتقرار الديـن في صحة الحوالة عليه، اسـتقرار الديـن في صحة الحوالة عليه، والمحصور في أصحـاب القول الأول القائلين والمحصور في أصحـاب القول الأول القائلين 

باشتراط وجود المداينة السابقة بين المحيل والمحال عليهباشتراط وجود المداينة السابقة بين المحيل والمحال عليه، ، وهو على النحو الآتي:وهو على النحو الآتي:
الأقوال:الأقوال:

القـول الأول: القـول الأول: يؤثـر اسـتقرار الدين في صحـة الحوالة عليه؛ إذ يشـترط لصحة يؤثـر اسـتقرار الدين في صحـة الحوالة عليه؛ إذ يشـترط لصحة 
الحوالة أن تكون الحوالة على دين مستقر؛ وإليه ذهب المالكيةالحوالة أن تكون الحوالة على دين مستقر؛ وإليه ذهب المالكية(٢)، وهو المذهب عند ، وهو المذهب عند 

الحنابلةالحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: يؤثر اسـتقرار الدين في صحة الحوالة عليه، إذ يشـترط أن تكون يؤثر اسـتقرار الدين في صحة الحوالة عليه، إذ يشـترط أن تكون 
الحوالة على دين مستقر، وتصح بغير المستقر إذا كان مصيره إلى الاستقرار كالإحالة الحوالة على دين مستقر، وتصح بغير المستقر إذا كان مصيره إلى الاستقرار كالإحالة 

على الثمن في زمن الخيار؛ وهو قول الشافعيةعلى الثمن في زمن الخيار؛ وهو قول الشافعية(٤)، وقولٌ عند الحنابلة، وقولٌ عند الحنابلة(٥).
الأدلة:الأدلة:

دليل القول الأول:دليل القول الأول:
استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون باشتراط استقرار الدين المحال عليه بما استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون باشتراط استقرار الدين المحال عليه بما 

يلي:يلي:
انظر: المغني لابن قدامة (٣٩٢٣٩٢/٤).). انظر: المغني لابن قدامة (   (١)

انظر: شـرح الزرقاني على مختصر خليل (٣٠٣٠/٦)، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير )، حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير  انظر: شـرح الزرقاني على مختصر خليل (   (٢)
(٣٢٦٣٢٦/٣)، منح الجليل لعليش ()، منح الجليل لعليش (١٨٠١٨٠/٦).).

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢)، كشاف )، كشاف  انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٣)
القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣٨٤٣٨٤/٣).).

انظر: روضة الطالبين للنووي (انظر: روضة الطالبين للنووي (٢٢٩٢٢٩/٤)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٢٨٢٢٨/٥، ، ٢٣٠٢٣٠).).  (٤)
انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٥)
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أن غير اللازم (المستقر) عرضة للسقوط، ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه أن غير اللازم (المستقر) عرضة للسقوط، ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه 
ا، فلا تثبت فيما هذا صفته. ا، فلا تثبت فيما هذا صفته.بالدين مطلقً بالدين مطلقً

دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:
استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بإلحاق الآيل للاستقرار بالدين المستقر استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بإلحاق الآيل للاستقرار بالدين المستقر 

بما يلي:بما يلي:
أنَّه ليس ثمة فرق مؤثر بين المسـتقر والآيل إلى الاسـتقرار، فالدين الناتج عن أنَّه ليس ثمة فرق مؤثر بين المسـتقر والآيل إلى الاسـتقرار، فالدين الناتج عن 
عقد لازم وإن كان غير مسـتقرٍ أثناء الحوالة إلا أنه آيل إلى اللزوم (الاستقرار) بنفسه؛ عقد لازم وإن كان غير مسـتقرٍ أثناء الحوالة إلا أنه آيل إلى اللزوم (الاستقرار) بنفسه؛ 

إذ هو الأصلإذ هو الأصل(١).
يمكن مناقشته: يمكن مناقشته: بأنه لا يلزم من الدين الناتج عن عقد لازم عدم احتمال سقوطه، بأنه لا يلزم من الدين الناتج عن عقد لازم عدم احتمال سقوطه، 
إذ هـو محتمـل الفسـخ لثبـوت الخيـار، وعليه: فـلا يمكن إلحـاق الآيل للاسـتقرار إذ هـو محتمـل الفسـخ لثبـوت الخيـار، وعليه: فـلا يمكن إلحـاق الآيل للاسـتقرار 

بالمستقر على كل حال.بالمستقر على كل حال.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -والله أعلـم- ما ذهب إليـه أصحاب القـول الأول، وهو الراجـح -والله أعلـم- ما ذهب إليـه أصحاب القـول الأول، وهو 
اشـتراط اسـتقرار المحال عليه لصحة الحوالةاشـتراط اسـتقرار المحال عليه لصحة الحوالة، ، وذلك أن اشـتراط اسـتقرار الدين هو وذلك أن اشـتراط اسـتقرار الدين هو 

حال. حال.المناسب لمعنى توثيق الدين، وعدم تفويت حق المُ المناسب لمعنى توثيق الدين، وعدم تفويت حق المُ

انظر: نهاية المحتاج للرملي (٤٢٤٤٢٤/٤).). انظر: نهاية المحتاج للرملي (   (١)
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المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الهبةالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الهبة

المسألة الأولى: موجب استقرار دين الهبةالمسألة الأولى: موجب استقرار دين الهبة

الحديث حول الاستقرار وعلاقته بالهبة يتناول جانبين:الحديث حول الاستقرار وعلاقته بالهبة يتناول جانبين:
الجانب الأول: الجانب الأول: دين الهبة وموجب استقراره.دين الهبة وموجب استقراره.

الجانب الثاني: الجانب الثاني: أثر اسـتقرار الدين في صحة الهبة (أي هل يؤثر اسـتقرار الدين أثر اسـتقرار الدين في صحة الهبة (أي هل يؤثر اسـتقرار الدين 
في مشروعية هبة الدين؟).في مشروعية هبة الدين؟).

موجب استقرار دين الهبة:موجب استقرار دين الهبة:
جـرت العادة عند أهل العلـم عند الحديث عن عقد الهبـة البحث عن موجب جـرت العادة عند أهل العلـم عند الحديث عن عقد الهبـة البحث عن موجب 
اسـتقرار ملكية الموهوب، والأصل أنَّ البحث حول الملكية واسـتقرارها يكون بحثًا اسـتقرار ملكية الموهوب، والأصل أنَّ البحث حول الملكية واسـتقرارها يكون بحثًا 
ا يشـمل قسـمي التملك من حيث كونه تملك عينٍ أو تملك دين، غير أنَّ المتأمل  ăا يشـمل قسـمي التملك من حيث كونه تملك عينٍ أو تملك دين، غير أنَّ المتأمل عام ăعام
لكلامهم عن استقرار الملكية في عقد الهبة على وجه الخصوص يلحظ انحصاره في لكلامهم عن استقرار الملكية في عقد الهبة على وجه الخصوص يلحظ انحصاره في 
تملك العين دون الدين، وبالتالي فإنَّ ما يعرض عادة من خلاف حول موجب استقرار تملك العين دون الدين، وبالتالي فإنَّ ما يعرض عادة من خلاف حول موجب استقرار 
الموهـوب إنمـا يتجه على الموهـوب المعين دون الموصوف في الذمـة (العين دون الموهـوب إنمـا يتجه على الموهـوب المعين دون الموصوف في الذمـة (العين دون 
الديـن)، وهـذا لا يعنـي أنَّ الموهوب لا يمكـن أن يكون دينًا، وإنمـا يعني أن وصف الديـن)، وهـذا لا يعنـي أنَّ الموهوب لا يمكـن أن يكون دينًا، وإنمـا يعني أن وصف 
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الاسـتقرار لا ينطبق عليـه حال كونه دينًا، وحتى يتضح المقصـود أكثر فلا بدَّ من بيان الاسـتقرار لا ينطبق عليـه حال كونه دينًا، وحتى يتضح المقصـود أكثر فلا بدَّ من بيان 
معنى الدين في عقد الهبة، وتفصيل القول في امتناع استقراره، على النحو الآتي:معنى الدين في عقد الهبة، وتفصيل القول في امتناع استقراره، على النحو الآتي:

يـراد بديـن الهبة: يـراد بديـن الهبة: الديـن الناتج عـن عقد الهبـة، والمـراد بالهبـة: التمليك بلا الديـن الناتج عـن عقد الهبـة، والمـراد بالهبـة: التمليك بلا 
عوضعوض(١)، فالهبة من حيث التعيين وعدمه تشمل صورتين:، فالهبة من حيث التعيين وعدمه تشمل صورتين:

الصورة الأولى: الصورة الأولى: أن تكون معينة، كقوله: وهبتك سيارتي السوداء.أن تكون معينة، كقوله: وهبتك سيارتي السوداء.
الصورة الثانية: الصورة الثانية: أن تكون موصوفة في الذمة، كقوله: وهبتك سيارةً سوداء.أن تكون موصوفة في الذمة، كقوله: وهبتك سيارةً سوداء.

والحديـث هنا حـول الصورة الثانيـة دون الأولى؛ إذ لا مدخل لتأثير اسـتقرار والحديـث هنا حـول الصورة الثانيـة دون الأولى؛ إذ لا مدخل لتأثير اسـتقرار 
. .الدين في الصورة الأولى؛ لأنها ليست بدين أصلاً الدين في الصورة الأولى؛ لأنها ليست بدين أصلاً

سبب امتناع استقرار دين الهبة:سبب امتناع استقرار دين الهبة:
تقـدم أنَّ مـن أهل العلم من يجعل للهبة مرحلة اسـتقرار لا تسـقط معها ملكية تقـدم أنَّ مـن أهل العلم من يجعل للهبة مرحلة اسـتقرار لا تسـقط معها ملكية 
الموهوب، فما هو سبب امتناع وجود هذه المرحلة بالنسبة للموهوب الموصوف في الموهوب، فما هو سبب امتناع وجود هذه المرحلة بالنسبة للموهوب الموصوف في 

الذمة (الدين)؟الذمة (الدين)؟
ين في ملك الهبة يمكن تلخيصهما على النحو الآتي: ين في ملك الهبة يمكن تلخيصهما على النحو الآتي:يسلك الفقهاء مسلكَ يسلك الفقهاء مسلكَ

المسـلك الأول: المسـلك الأول: يـر أصحابـه أنَّ الهبة تملـك بالعقد، وتسـتقر بالقبض، فلا يـر أصحابـه أنَّ الهبة تملـك بالعقد، وتسـتقر بالقبض، فلا 
يخلو حال الموهوب عند أصحاب هذا القول من حالتين:يخلو حال الموهوب عند أصحاب هذا القول من حالتين:

الحالـة الأولـى: الحالـة الأولـى: أن يكون هـذا الموهـوب عينًا، فالملـك فيه قبـل القبض غير أن يكون هـذا الموهـوب عينًا، فالملـك فيه قبـل القبض غير 
مستقر، وبعده مستقر، لكن ليس لاستقراره علاقة بمجال البحث.مستقر، وبعده مستقر، لكن ليس لاستقراره علاقة بمجال البحث.

الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يكون هذا الموهوب دينًا، فالملك فيه قبل القبض غير مستقر، أن يكون هذا الموهوب دينًا، فالملك فيه قبل القبض غير مستقر، 
انظـر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٣٤٢٣٤٢)، وانظر: أنيس الفقهاء في تعريفات )، وانظر: أنيس الفقهاء في تعريفات  انظـر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (   (١)

الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (٩٥٩٥).).
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وبعد القبض تزول منه صفة الدينية، وتضاف له صفة الاستقرار.وبعد القبض تزول منه صفة الدينية، وتضاف له صفة الاستقرار.
والـذي يظهر لـي -والله أعلم- أنه يمكـن عند أصحاب هذا القـول أن يُملك والـذي يظهر لـي -والله أعلم- أنه يمكـن عند أصحاب هذا القـول أن يُملك 
الدين (الموهوب الموصوف في الذمة)، لكن ملكيته غير مستقرة، ولا يمكن الوصول الدين (الموهوب الموصوف في الذمة)، لكن ملكيته غير مستقرة، ولا يمكن الوصول 
لمرحلة الاستقرار إلا بعد قبض هذا الدين (فيتعين بالقبض) ويزول عنه وصف الدين.لمرحلة الاستقرار إلا بعد قبض هذا الدين (فيتعين بالقبض) ويزول عنه وصف الدين.
وقد سلك هذا المسلك المالكيةوقد سلك هذا المسلك المالكية(١)، والشافعية في قول عندهم، والشافعية في قول عندهم(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
المسلك الثاني: المسلك الثاني: ير أصحابه أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، على خلاف بينهم ير أصحابه أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، على خلاف بينهم 
في موجب الاستقرار بعد ذلكفي موجب الاستقرار بعد ذلك(٤)، وكونها لا تملك إلا بالقبض فإنَّ ذلك يقتضي فيما ، وكونها لا تملك إلا بالقبض فإنَّ ذلك يقتضي فيما 
لك عندهم حال كونه دينًا، «لأن ما يقبض  لك عندهم حال كونه دينًا، «لأن ما يقبض يظهر لي -والله أعلم-: أن الموهوب لا يمُ يظهر لي -والله أعلم-: أن الموهوب لا يمُ
يـر المالكيـة أنَّ الهبة تلـزم بمجرد العقد، ومعنى اللزوم هنا -حسـب مـا يقررونه-: عدم  يـر المالكيـة أنَّ الهبة تلـزم بمجرد العقد، ومعنى اللزوم هنا -حسـب مـا يقررونه-: عدم    (١)
جـواز الرجـوع فيها، لكن التمام يكـون عندهم بالحوز، والتمام هنا بمعنى الاسـتقرار، أي: جـواز الرجـوع فيها، لكن التمام يكـون عندهم بالحوز، والتمام هنا بمعنى الاسـتقرار، أي: 
عدم قابلية سـقوط ملكيـة الهبة، انظر: مواهب الجليل للحطـاب (عدم قابلية سـقوط ملكيـة الهبة، انظر: مواهب الجليل للحطـاب (٥٤٥٤/٦)، التَّاج والإكليل )، التَّاج والإكليل 
للصـاوي  ـالك  السَّ بلغـة  للصـاوي )،  ـالك  السَّ بلغـة   ،(١٠١١٠١/٤) رديـر  للدَّ الكبيـر  ـرح  الشَّ  ،() رديـر  للدَّ الكبيـر  ـرح  الشَّ  ،(٥٣٥٣/٦) (لابن المـواق  لابن المـواق 

.(.(٢٩٠٢٩٠/٢)
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٥٣٦٥٣٦/٧)، روضة الطَّالبين للنووي ()، روضة الطَّالبين للنووي (٣٧٨٣٧٨/٥).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

اف  اف )، كشَّ انظر: الإنصاف للمرداوي (١٢١١٢١/٧)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (٤٣١٤٣١/٢)، كشَّ انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٣)
القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣٠٠٣٠٠/٤).).

ـا مقابل هبته، أو أن  فموجبـه عند الشـافعية: القبض، وعنـد الحنفية: أن يأخذ الواهب عوضً ـا مقابل هبته، أو أن   فموجبـه عند الشـافعية: القبض، وعنـد الحنفية: أن يأخذ الواهب عوضً  (٤)
يوجد مانع من موانع الرجوع عندهم، مثل: اسـتهلاك الموهوب، أو زيادته زيادة متصلة، أو يوجد مانع من موانع الرجوع عندهم، مثل: اسـتهلاك الموهوب، أو زيادته زيادة متصلة، أو 
مـوت أحدهما، وغير ذلك من موانع الرجوع، انظر: الحاوي الكبير للماوردي (مـوت أحدهما، وغير ذلك من موانع الرجوع، انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٥٣٦٥٣٦/٧)، )، 
الوسـيط للغزالـي (الوسـيط للغزالـي (٢٦٩٢٦٩/٤)، روضـة الطَّالبيـن للنـووي ()، روضـة الطَّالبيـن للنـووي (٣٧٨٣٧٨/٥)، مختصـر الطَّحـاوي )، مختصـر الطَّحـاوي 
(١٣٨١٣٨)، الهداية للمرغيناني ()، الهداية للمرغيناني (١٩١٩/٩)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (٩١٩١/٥)، حاشية ابن عابدين )، حاشية ابن عابدين 
دقة المملوكـة من ملك صاحبها إلى  : ولا يخرج الهبة ولا الصَّ دقة المملوكـة من ملك صاحبها إلى )، قـال الطَّحـاويُّ : ولا يخرج الهبة ولا الصَّ (٦٨٧٦٨٧/٥)، قـال الطَّحـاويُّ
ملـك الَّـذي يملك إياهمـا حتى يقبضهما منه بإذنه وفي المبسـوط للسرخسـي (ملـك الَّـذي يملك إياهمـا حتى يقبضهما منه بإذنه وفي المبسـوط للسرخسـي (٤٨٤٨/١٢١٢): ): 

الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا.الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا.



٢٥٦٢٥٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

من المدين عين لا دين»من المدين عين لا دين»(١)، و«لأن القبض شـرط جواز الهبة، وما في الذمة لا يحتمل ، و«لأن القبض شـرط جواز الهبة، وما في الذمة لا يحتمل 
لك يدل  لك يدل ، فكونه لا يمُ القبـض»القبـض»(٢)، وكذلك فإنَّ «ما في الذمة ليس بمحـل للتمليك»، وكذلك فإنَّ «ما في الذمة ليس بمحـل للتمليك»(٣)، فكونه لا يمُ

على أنه لا يستقر الملك فيه من باب أولى.على أنه لا يستقر الملك فيه من باب أولى.
وقد سلك هذا المسلك الحنفيةوقد سلك هذا المسلك الحنفية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥).

ا أن  ا أن أنَّ الدين الناتـج عن عقد إمَّ والخلاصـة في سـبب عدم اسـتقرار دين الهبة: والخلاصـة في سـبب عدم اسـتقرار دين الهبة: أنَّ الدين الناتـج عن عقد إمَّ
ا أن يسـتقرَّ باسـتقرار ملكية مـا يقابله، وحيث  د العقد الناشـئ عنه، وإمَّ ا أن يسـتقرَّ باسـتقرار ملكية مـا يقابله، وحيث يسـتقرَّ بمجـرَّ د العقد الناشـئ عنه، وإمَّ يسـتقرَّ بمجـرَّ
اتفقـت المذاهب على عدم اسـتقرار الهبـة بمجرد العقد، وحيـث إنَّ الأصل في عقد اتفقـت المذاهب على عدم اسـتقرار الهبـة بمجرد العقد، وحيـث إنَّ الأصل في عقد 
الهبةالهبة(٦) أنه من عقود التبرعات التي لا مقابل لها فيُنظر في استقرار ملكه، اقتضى ذلك  أنه من عقود التبرعات التي لا مقابل لها فيُنظر في استقرار ملكه، اقتضى ذلك 

ا. ăا.أنَّ الدين الناتج عن عقد الهبة لا يمكن أن يكون مستقر ăأنَّ الدين الناتج عن عقد الهبة لا يمكن أن يكون مستقر
المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في الهبةالمسألة الثانية: أثر استقرار الدين في الهبة

لا يمكن للباحث الوصول إلى أثر استقرار الدين في المسألة من حيث الصحة لا يمكن للباحث الوصول إلى أثر استقرار الدين في المسألة من حيث الصحة 
، وللوقوف على آراء أهـل العلم في  ، وللوقوف على آراء أهـل العلم في حتـى يبيَّـن آراء أهـل العلم فـي مشـروعيتها أولاً حتـى يبيَّـن آراء أهـل العلم فـي مشـروعيتها أولاً

نهاية المحتاج للرملي (٤١٣٤١٣/٥).). نهاية المحتاج للرملي (  بدائع الصنائع للكاساني (١١٩١١٩/٦).).(١)  بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)
المبسوط للسرخسي (٨٤٨٤/١٢١٢).). المبسوط للسرخسي (   (٣)

انظـر: مختصـر الطَّحـاوي (١٣٨١٣٨)، الهداية للمرغينانـي ()، الهداية للمرغينانـي (١٩١٩/٩)، تبييـن الحقائق للزيلعي )، تبييـن الحقائق للزيلعي  انظـر: مختصـر الطَّحـاوي (   (٤)
(٩١٩١/٥)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (٦٨٧٦٨٧/٥).).

انظـر: الحاوي الكبير للماوردي (٥٣٦٥٣٦/٧)، الوسـيط للغزالي ()، الوسـيط للغزالي (٢٦٩٢٦٩/٤)، روضة الطَّالبين )، روضة الطَّالبين  انظـر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٥)
للنووي (للنووي (٣٧٨٣٧٨/٥).).

ف بهبـة الثواب، وقد  عبَّـرت بالأصـل لأنَّ ثمـة حالة تكون فيهـا الهبة بمقابل، وهـي ما يُعرَ ف بهبـة الثواب، وقد   عبَّـرت بالأصـل لأنَّ ثمـة حالة تكون فيهـا الهبة بمقابل، وهـي ما يُعرَ  (٦)
علت هذه الصورة إحد صور البيع لا التبرع. انظر: المبسـوط للسرخسي (١٤١١٤١/١٤١٤)، )،  علت هذه الصورة إحد صور البيع لا التبرع. انظر: المبسـوط للسرخسي (جُ جُ
مجمع الأنهر لدامادا أفندي (مجمع الأنهر لدامادا أفندي (٣٦٤٣٦٤/٢)، البيان والتَّحصيل لابن رشد ()، البيان والتَّحصيل لابن رشد (٣٦١٣٦١/١٣١٣)، الذخيرة )، الذخيرة 
ب للشيرازي (٦٩٨٦٩٨/٣)، روضة الطَّالبين للنووي ()، روضة الطَّالبين للنووي (٣٨٤٣٨٤/٥)، )،  ب للشيرازي ()، المهذَّ للقرافي (للقرافي (١٠٩١٠٩/١١١١)، المهذَّ

الإنصاف للمرداوي (الإنصاف للمرداوي (١١٦١١٦/٧)، منتهى الإرادات لابن النجار ()، منتهى الإرادات لابن النجار (٤٣٦٤٣٦/١).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٥٧٢٥٧

مشروعية هبة الدين، لابدَّ من بيان حالتي هبته، وهي على النحو الآتي:مشروعية هبة الدين، لابدَّ من بيان حالتي هبته، وهي على النحو الآتي:
الحالة الأولى: هبة الدين لمن هو عليه.الحالة الأولى: هبة الدين لمن هو عليه.

ا صحيةً بقيمة خمس مئة ريال، على  ăزيدٌ من سعيد مواد ا صحيةً بقيمة خمس مئة ريال، على اشتر ăزيدٌ من سعيد مواد صورة المسألة: صورة المسألة: اشتر
أن يدفعها له بعد شـهر من تاريخ شـرائه، وبعد مرور أسـبوع على هـذه المعاملة، قرر أن يدفعها له بعد شـهر من تاريخ شـرائه، وبعد مرور أسـبوع على هـذه المعاملة، قرر 
ا هذه الخمس مئة والتي تمثل دينًا لسعيد في ذمة زيد، فما هو حكم  ا هذه الخمس مئة والتي تمثل دينًا لسعيد في ذمة زيد، فما هو حكم سعيد أن يهب زيدً سعيد أن يهب زيدً
؟ ثمَّ ما هو أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية هبـة الدين ممن هو  ؟ ثمَّ ما هو أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية هبـة الدين ممن هو هبـة هـذا الديـن أولاً هبـة هـذا الديـن أولاً

عليه؟عليه؟
الأقوال: الأقوال: اتفق أهل العلم على مشروعية هبة الدين لمن هو عليهاتفق أهل العلم على مشروعية هبة الدين لمن هو عليه(١)()(٢).

أثر استقرار الدين في هبته لمن هو عليه: أثر استقرار الدين في هبته لمن هو عليه: لا أثر لاستقرار الدين، وذلك لأنَّ هبته لا أثر لاستقرار الدين، وذلك لأنَّ هبته 
لا يخلو تكييفها من وجهين:لا يخلو تكييفها من وجهين:

الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ الهبة هنا من باب الإسـقاط لا التمليكأنَّ الهبة هنا من باب الإسـقاط لا التمليك(٣)، ولا يفتقر الإسقاط ، ولا يفتقر الإسقاط 
إلى شـرط اسـتقرار، «ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسـقاط إلى شـرط اسـتقرار، «ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسـقاط 
انظر: المبسـوط للسرخسـي (٨٣٨٣/١٢١٢)، الشـرح الكبير للدردير ()، الشـرح الكبير للدردير (٩٩٩٩/٤)، الحاوي الكبير )، الحاوي الكبير  انظر: المبسـوط للسرخسـي (   (١)
للمـاوردي (للمـاوردي (٥٥٢٥٥٢/٧)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١٢٧١٢٧/٧)، مطالب أولي النهـى للرحيباني )، مطالب أولي النهـى للرحيباني 

.(.(٣٩٢٣٩٢/٤)
م بيـان عدم قابلية الديـن للتملك حال كونه دينًا عند الحنفية والشـافعية، ومع ذلك فهم  تقـدَّ م بيـان عدم قابلية الديـن للتملك حال كونه دينًا عند الحنفية والشـافعية، ومع ذلك فهم   تقـدَّ  (٢)
يجيـزون ويصححـون هبة الدين ممن هو عليـه، وتصحيحهم لهبة الديـن هنا ليس من باب يجيـزون ويصححـون هبة الدين ممن هو عليـه، وتصحيحهم لهبة الديـن هنا ليس من باب 
التمليك، وإنما من باب الإبراء أو الإسقاط، قال النووي في روضة الطالبين (التمليك، وإنما من باب الإبراء أو الإسقاط، قال النووي في روضة الطالبين (٣٧٤٣٧٤/٥): إذا ): إذا 
وهـب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، وقال الكاسـاني في بدائـع الصنائع (وهـب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، وقال الكاسـاني في بدائـع الصنائع (١٢١١٢١/٦): وهبة ): وهبة 

الدين ممن عليه الدين جائز؛ لأنه إسقاط الدين عنه.الدين ممن عليه الدين جائز؛ لأنه إسقاط الدين عنه.
قـال النووي في روضـة الطالبين (٣٧٤٣٧٤/٥): إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، وقال ): إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، وقال  قـال النووي في روضـة الطالبين (   (٣)
الكاساني في بدائع الصنائع (الكاساني في بدائع الصنائع (١٢١١٢١/٦): وهبة الدين ممن عليه الدين جائز لأنه إسقاط الدين ): وهبة الدين ممن عليه الدين جائز لأنه إسقاط الدين 

عنه.عنه.



٢٥٨٢٥٨
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وانتفاء شرط الهبة»وانتفاء شرط الهبة»(١).
الوجـه الثانـي: الوجـه الثانـي: أنَّ هبة الديـن من باب نقل الملـك، ولا يفتقر نقـل الملك إلى أنَّ هبة الديـن من باب نقل الملـك، ولا يفتقر نقـل الملك إلى 

شرط استقرار عند القائلين بهذا التكييفشرط استقرار عند القائلين بهذا التكييف(٢).
الحالة الثانية: هبة الدين لغير من هو عليه.الحالة الثانية: هبة الدين لغير من هو عليه.

ا صحيةً بقيمة خمس مئة ريال، على  ăزيدٌ من سعيد مواد ا صحيةً بقيمة خمس مئة ريال، على اشتر ăزيدٌ من سعيد مواد صورة المسألة: صورة المسألة: اشتر
أن يدفعها له بعد شـهر من تاريخ شـرائه، وبعد مرور أسـبوع على هـذه المعاملة، قرر أن يدفعها له بعد شـهر من تاريخ شـرائه، وبعد مرور أسـبوع على هـذه المعاملة، قرر 
ا (غيـر المدين) هذه الخمس مئة والتي تمثل دينًا لسـعيد في ذمة  ا (غيـر المدين) هذه الخمس مئة والتي تمثل دينًا لسـعيد في ذمة سـعيد أن يهب خالدً سـعيد أن يهب خالدً
؟ ثمَّ ما هو أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية هبة  ؟ ثمَّ ما هو أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية هبة زيد، فما هو حكم هبة هذا الدين أولاً زيد، فما هو حكم هبة هذا الدين أولاً

الدين لغير من هو عليه؟الدين لغير من هو عليه؟
الأقوال:الأقوال:

اختلف أهل العلم في مشروعية هبة الدين لغير من هو عليه على قولين:اختلف أهل العلم في مشروعية هبة الدين لغير من هو عليه على قولين:
القول الأول: القول الأول: تصح، وهو مذهب المالكيةتصح، وهو مذهب المالكية(٣)، وقولٌ عند الشافعية، وقولٌ عند الشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
القول الثاني: القول الثاني: لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، وإليه ذهب الحنفيةلا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، وإليه ذهب الحنفية(٦)، وهو ، وهو 

كشاف القناع للبهوتي (٣٠٤٣٠٤/٤).). كشاف القناع للبهوتي (   (١)
، انظر: المدونة للإمام مالك  وهم المالكية، إذ لا يشترطون استقرار الدين لصحة بيعه كما مرَّ ، انظر: المدونة للإمام مالك   وهم المالكية، إذ لا يشترطون استقرار الدين لصحة بيعه كما مرَّ  (٢)

(٤٥٥٤٥٥/٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦٣٦٣/٣).).
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (٢٤١٢٤١)، شـرح الخرشـي على خليل ()، شـرح الخرشـي على خليل (١٠٣١٠٣/٧)، حاشـية )، حاشـية  انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (   (٣)

الصاوي على الشرح الصغير (الصاوي على الشرح الصغير (١٤٢١٤٢/٤).).
يوطيِّ (٥٣٨٥٣٨).). يوطيِّ ()، الأشباه والنَّظائر للسُّ انظر: منهاج الطَّالبين للنووي (٤٠٠٤٠٠/٢)، الأشباه والنَّظائر للسُّ انظر: منهاج الطَّالبين للنووي (   (٤)

انظر: المبدع لابن مفلح (١٩٠١٩٠/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: المبدع لابن مفلح (   (٥)
ر المختار  ر المختار )، الدُّ انظـر: فتح القدير لابن الهمام (١٦٣١٦٣/٧)، تبيين الحقائـق للزيلعي ()، تبيين الحقائـق للزيلعي (٨٣٨٣/٤)، الدُّ انظـر: فتح القدير لابن الهمام (   (٦)

للحصكفي (للحصكفي (٤٢٧٤٢٧)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (١٥٢١٥٢/٥).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٥٩٢٥٩

الأصح في مذهب الشافعيةالأصح في مذهب الشافعية(١)، والمعتمد عند الحنابلة، والمعتمد عند الحنابلة(٢).
أثر استقرار الدين في صحة هبته لغير من هو عليه.أثر استقرار الدين في صحة هبته لغير من هو عليه.

تنبيه:تنبيه: إنما يتوجه الخلاف في الأثر لأصحاب القول الأول. إنما يتوجه الخلاف في الأثر لأصحاب القول الأول.
القـول الأول: القـول الأول: عـدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية هبته لغيـر من هو عليه، عـدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية هبته لغيـر من هو عليه، 
ا؛ وإليه ذهب المالكية(٣)، ، وهو وهو  ăا؛ وإليه ذهب المالكيةولذا فهم لا يشترطون لصحة هبة الدين أن يكون مستقر ăولذا فهم لا يشترطون لصحة هبة الدين أن يكون مستقر

قولٌ عند الحنابلةقولٌ عند الحنابلة(٤).
القول الثاني: القول الثاني: تأثير استقرار الدين في مشروعية هبته لغير من هو عليه، ولذا فهم تأثير استقرار الدين في مشروعية هبته لغير من هو عليه، ولذا فهم 

ا؛ وإليه ذهب الشافعية في قول(٥). ăا؛ وإليه ذهب الشافعية في قوليشترطون لصحة هبة الدين أن يكون مستقر ăيشترطون لصحة هبة الدين أن يكون مستقر
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
اسـتدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بعدم تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية اسـتدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بعدم تأثير اسـتقرار الدين في مشروعية 

هبته لغير من هو عليه بما يلي:هبته لغير من هو عليه بما يلي:
الدليـل الأول: الدليـل الأول: قياس هبة الدين على هبة الأعيـانقياس هبة الدين على هبة الأعيـان(٦)، فإنها -أي: هبة الأعيان- ، فإنها -أي: هبة الأعيان- 

تصح في كل ما يصح بيعه.تصح في كل ما يصح بيعه.
انظر: تحفة المحتاج لابن حجر وحواشي الشرواني والعبادي (٣٠٥٣٠٥/٦)، حاشية البجيرمي )، حاشية البجيرمي  انظر: تحفة المحتاج لابن حجر وحواشي الشرواني والعبادي (   (١)

على الخطيب (على الخطيب (٢٦٣٢٦٣/٣).).
انظر: المبدع لابن مفلح (١٩٠١٩٠/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: المبدع لابن مفلح (   (٢)

انظر: شرح الخرشي على خليل (انظر: شرح الخرشي على خليل (١٠٣١٠٣/٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ()، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١٤٢١٤٢/٤).).  (٣)
انظر: المبدع لابن مفلح (١٩٠١٩٠/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: المبدع لابن مفلح (   (٤)

انظر: تحفة المحتاج لابن حجر وحواشي الشرواني والعبادي (٣٠٥٣٠٥/٦)، حاشية البجيرمي )، حاشية البجيرمي  انظر: تحفة المحتاج لابن حجر وحواشي الشرواني والعبادي (   (٥)
على الخطيب (على الخطيب (٢٦٣٢٦٣/٣).).

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٦)



٢٦٠٢٦٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الدليل الثاني: الدليل الثاني: يمكن الاستدلال لهم بما استُدل به على عدم تأثير استقرار الدين يمكن الاستدلال لهم بما استُدل به على عدم تأثير استقرار الدين 
في صحة بيعه على غير من هو عليه، فكلا العقدين نقلٌ للملكية، وذلك باعتبار تكييف في صحة بيعه على غير من هو عليه، فكلا العقدين نقلٌ للملكية، وذلك باعتبار تكييف 

هبة الدين أنه نقلٌ لملكيتههبة الدين أنه نقلٌ لملكيته(١).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

يمكـن الاسـتدلال لأصحاب القـول الثاني القائليـن بتأثير اسـتقرار الدين في يمكـن الاسـتدلال لأصحاب القـول الثاني القائليـن بتأثير اسـتقرار الدين في 
مشـروعية هبته لغير من هو عليه بما اسـتُدل به على تأثير استقرار الدين في صحة بيعه مشـروعية هبته لغير من هو عليه بما اسـتُدل به على تأثير استقرار الدين في صحة بيعه 

على غير من هو عليهعلى غير من هو عليه(٢).
يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بأنَّ الراجـح عدم إلحـاق هبة الديـن بالبيع؛ لأنها إسـقاط لا بأنَّ الراجـح عدم إلحـاق هبة الديـن بالبيع؛ لأنها إسـقاط لا 

تمليك.تمليك.
الترجيح: الترجيح: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: عدم الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: عدم 
تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية هبته لغير من هو عليه، فلا يشترط لصحة هبة الدين تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية هبته لغير من هو عليه، فلا يشترط لصحة هبة الدين 
اسـتقراره، فالهبـة مـن قبيل التبرعات التي يُتسـاهل فيهـا، ويُغتفر فيها مـا لا يغتفر في اسـتقراره، فالهبـة مـن قبيل التبرعات التي يُتسـاهل فيهـا، ويُغتفر فيها مـا لا يغتفر في 

غيرها.غيرها.

المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في الوصيةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في الوصية
ا  ر محمدٌ منزله لفيصل بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال شـهريً ا أجَّ ر محمدٌ منزله لفيصل بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال شـهريً صورة المسـألة: صورة المسـألة: أجَّ
تبرع بمسـتحقات الأجرة المستقبلية لجاره عبد الله  تبرع بمسـتحقات الأجرة المستقبلية لجاره عبد الله لمدة سـنة، ثمَّ أوصى محمدٌ بأن يُ لمدة سـنة، ثمَّ أوصى محمدٌ بأن يُ
بعد موته (موت محمد)، فما هو أثر فوات استقرار الدين في هذا المثال (الأجرة قبل بعد موته (موت محمد)، فما هو أثر فوات استقرار الدين في هذا المثال (الأجرة قبل 

استيفاء المنفعة) في صحة الوصية؟استيفاء المنفعة) في صحة الوصية؟
انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١٤٢١٤٢/٤).). انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (   (١)

قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب عن هبة الدين (٢١٧٢١٧/٣): وشرط فيها ما في البيع.): وشرط فيها ما في البيع. قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب عن هبة الدين (   (٢)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٦١٢٦١

تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: لم يختلف الفقهاء في مشروعية الوصية بالدين المستقرلم يختلف الفقهاء في مشروعية الوصية بالدين المستقر(١)، ، 
لكنهم اختلفوا في تأثير استقرار الدين في صحة الوصية بالدين غير المستقر، وخلافهم لكنهم اختلفوا في تأثير استقرار الدين في صحة الوصية بالدين غير المستقر، وخلافهم 

فيه على النحو الآتي:فيه على النحو الآتي:
الأقوال:الأقوال:

القول الأول: القول الأول: لا يؤثر استقرار الدين في صحة الوصية به؛ إذ لا يشترط استقراره لا يؤثر استقرار الدين في صحة الوصية به؛ إذ لا يشترط استقراره 
افعيَّة(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥). افعيَّة، والشَّ لصحة الوصية به؛ وهو قول الحنفيةلصحة الوصية به؛ وهو قول الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشَّ

القـول الثانـي: القـول الثانـي: يؤثر اسـتقرار الدين في صحة الوصية به، إذ يشـترط اسـتقراره يؤثر اسـتقرار الدين في صحة الوصية به، إذ يشـترط اسـتقراره 
لصحة الوصية به؛ وهو وجه للحنابلةلصحة الوصية به؛ وهو وجه للحنابلة(٦).

الأدلة:الأدلة:
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

اسـتدلَّ أصحـاب القـول الأول القائلون بعدم تأثير اسـتقرار الديـن في صحة اسـتدلَّ أصحـاب القـول الأول القائلون بعدم تأثير اسـتقرار الديـن في صحة 
انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٤٧٦٤٧٦/٨)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (٧٠٧٧٠٧/٥)، الذخيرة للقرافي )، الذخيرة للقرافي  انظر: البحر الرائق لابن نجيم (   (١)

(١١٧١١٧/٧، ، ١٤٧١٤٧)، الحاوي الكبير للماوردي ()، الحاوي الكبير للماوردي (٢٦٧٢٦٧/٨)، الإفصاح لابن هبيرة ()، الإفصاح لابن هبيرة (٦١٦١/٢).).
ا؛ لأنها  ا؛ لأنها ): وأما الوصية به قبل القبض فصحيحة اتفاقً قال ابن نجيم في البحر الرائق (١٢٧١٢٧/٦): وأما الوصية به قبل القبض فصحيحة اتفاقً قال ابن نجيم في البحر الرائق (   (٢)

أخت الميراث، وانظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده (أخت الميراث، وانظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده (٧٩٧٩/٢).).
فـإذا كانوا يجيزون بيع الدين غير المسـتقر فالوصية بـه (التبرع) من باب أولى، قال القاضي لقاضي  فـإذا كانوا يجيزون بيع الدين غير المسـتقر فالوصية بـه (التبرع) من باب أولى، قال ا   (٣)
عبد الوهـاب عبد الوهـاب فـي المعونـة علـى مذهـب عالـم المدينـة (فـي المعونـة علـى مذهـب عالـم المدينـة (١٤٧٠١٤٧٠/١): وإذا جـاز بيـع كتابة ): وإذا جـاز بيـع كتابة 

المكاتب جاز هبتها والوصية بها، وانظر: أسهل المدارك للكشناوي (المكاتب جاز هبتها والوصية بها، وانظر: أسهل المدارك للكشناوي (٢٦٣٢٦٣/٣).).
انظر: الوسيط للغزالي (٥٣٣٥٣٣/٧)، روضة الطَّالبين للنووي ()، روضة الطَّالبين للنووي (١١٨١١٨/٦).). انظر: الوسيط للغزالي (   (٤)

انظـر: المبدع لابن مفلـح (٦٢٦٢/٦)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (٢٦٩٢٦٩/٧)، الإقناع للحجاوي )، الإقناع للحجاوي  انظـر: المبدع لابن مفلـح (   (٥)
.(.(٦٩٦٩/٣)

انظر: الفروع لابن مفلح (٤٧٦٤٧٦/٧)، المبدع لابن مفلح ()، المبدع لابن مفلح (٦٢٦٢/٦).). انظر: الفروع لابن مفلح (   (٦)



٢٦٢٢٦٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ين غير المسـتقرِّ علـى الوصيَّة بالحمل الَّذي لا  ين غير المسـتقرِّ علـى الوصيَّة بالحمل الَّذي لا الوصيـة به بما يلي: قياس الوصيَّة بالدَّ الوصيـة به بما يلي: قياس الوصيَّة بالدَّ
يملكه في حال الوصيَّةيملكه في حال الوصيَّة(١).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بتأثير استقرار الدين في صحة الوصية به استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بتأثير استقرار الدين في صحة الوصية به 
؛ بجامع نقل الملك في الكل(٢). ين المستقرِّ ؛ بجامع نقل الملك في الكلبما يلي: القياس على بيع الدَّ ين المستقرِّ بما يلي: القياس على بيع الدَّ

ين المستقرِّ قياس مع الفارق؛ إذ لا تقاس عقود  ين المستقرِّ قياس مع الفارق؛ إذ لا تقاس عقود بأنَّ القياس على بيع الدَّ يناقش: يناقش: بأنَّ القياس على بيع الدَّ
التبرع القائمة على الغفران والمسامحة بعقود المعاوضات القائمة على المشاحة.التبرع القائمة على الغفران والمسامحة بعقود المعاوضات القائمة على المشاحة.

الترجيـح: الترجيـح: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليـه أصحاب القول الأول فالأصل الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليـه أصحاب القول الأول فالأصل 
في عقود التبرعات المسامحة، وعدم التشديد فيها.في عقود التبرعات المسامحة، وعدم التشديد فيها.

ـاف القناع  ـاف القناع )، كشَّ انظـر: روضـة الطَّالبيـن للنـووي (١١٨١١٨/٦)، المبدع لابن مفلـح ()، المبدع لابن مفلـح (٦٢٦٢/٦)، كشَّ انظـر: روضـة الطَّالبيـن للنـووي (   (١)
للبهوتي (للبهوتي (٣٧٦٣٧٦/٤).).

انظر: الفروع لابن مفلح (٤٧٦٤٧٦/٦).). انظر: الفروع لابن مفلح (   (٢)



٢٦٣٢٦٣

يْن في الكتابة يْن في الكتابةأثر عدم استقرار الدَّ أثر عدم استقرار الدَّ

المطلب الأول: تكييف دين الكتابة وسبب عدم استقرارهالمطلب الأول: تكييف دين الكتابة وسبب عدم استقراره
يِّد مع عبده عقد معاوضة على عتقه، بمال يتراضيان  يِّد مع عبده عقد معاوضة على عتقه، بمال يتراضيان أن يعقد السَّ المراد بالكتابة: المراد بالكتابة: أن يعقد السَّ
يِّد به  يِّد به به إلى نجوم يتفقان عليها ليعتق بعد أدائها فيملك العبد كسـب نفسـه ويملك السَّ به إلى نجوم يتفقان عليها ليعتق بعد أدائها فيملك العبد كسـب نفسـه ويملك السَّ

مال نجومهمال نجومه(١).
الحديث حول تكييف دين الكتابة يعني: توصيف هذا الدين من ثلاث جوانب:الحديث حول تكييف دين الكتابة يعني: توصيف هذا الدين من ثلاث جوانب:
الجانب الأول: الجانب الأول: الذمة المنشغلة بهذا الدين، وذلك يعني تحديد الشخص الذي الذمة المنشغلة بهذا الدين، وذلك يعني تحديد الشخص الذي 
يتحمل هذا الدين، وتحديد الذمة المنشـغلة بدين الكتابة يقتضي ضرورة الكشف عن يتحمل هذا الدين، وتحديد الذمة المنشـغلة بدين الكتابة يقتضي ضرورة الكشف عن 

مد قابلية الذمة لتحمل الديون وهي ما سيُتطرق له في الجانب الثاني.مد قابلية الذمة لتحمل الديون وهي ما سيُتطرق له في الجانب الثاني.
الجانب الثاني: الجانب الثاني: آراء الفقهاء حول ملكية المكاتب، ومد تحمله للديون.آراء الفقهاء حول ملكية المكاتب، ومد تحمله للديون.

الجانب الثالث: الجانب الثالث: مرتبة دين الكتابة من حيث القوة والضعف.مرتبة دين الكتابة من حيث القوة والضعف.
الجانب الأول: الذمة المنشغلة بدين الكتابةالجانب الأول: الذمة المنشغلة بدين الكتابة

أجمع العلماء على مشـروعية الكتابة، وأنَّها تعتبر دينًا في ذمة العبد لسـيدهأجمع العلماء على مشـروعية الكتابة، وأنَّها تعتبر دينًا في ذمة العبد لسـيده(٢)، ، 

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٤٠١٤٠/١٨١٨).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (١)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٣٤١٣٤/٤)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٦٥٣٦٥/١٠١٠).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)



٢٦٤٢٦٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ تعالـى:  تعالـى: لقولـه  لقولـه 
﴾(١)، وظاهـر القـول بإيجاب الدين في ذمة المكاتب يشـكل على قول الجمهور ، وظاهـر القـول بإيجاب الدين في ذمة المكاتب يشـكل على قول الجمهور  K JK J
ن بيان جواب الجمهور على هذا الإشكال. ن بيان جواب الجمهور على هذا الإشكال.، ومن هنا حسُ القائلين بعدم ملكية الرقيقالقائلين بعدم ملكية الرقيق(٢)، ومن هنا حسُ
الجانب الثاني: آراء الفقهاء حول ملكية المكاتب، ومدى تحمله للديونالجانب الثاني: آراء الفقهاء حول ملكية المكاتب، ومدى تحمله للديون

اتفق أهل العلم على عدم ملكية العبد للمال ما لم يملكه سـيدهاتفق أهل العلم على عدم ملكية العبد للمال ما لم يملكه سـيده(٣)، والجمهور ، والجمهور 
على عدم ملكيته حتى مع تمليك السيد له، وخالفهم المالكية في ذلك، فقالوا بملكيته على عدم ملكيته حتى مع تمليك السيد له، وخالفهم المالكية في ذلك، فقالوا بملكيته 
إذا ملكه سيدهإذا ملكه سيده(٤)، ومع كلِّ ما سبق إلا أنهم اتفقوا على مغايرة المكاتب للعبد الخالص ، ومع كلِّ ما سبق إلا أنهم اتفقوا على مغايرة المكاتب للعبد الخالص 
فيمـا تقـدم من الأحـكام، فللمكاتب نـوع ملك يفارق بـه العبد الخالـص، يخوله من فيمـا تقـدم من الأحـكام، فللمكاتب نـوع ملك يفارق بـه العبد الخالـص، يخوله من 
تحمـل الديـون، جاء فـي بدائع الصنائـع عرض الإشـكال، والجواب عنـه، إذ يقول: تحمـل الديـون، جاء فـي بدائع الصنائـع عرض الإشـكال، والجواب عنـه، إذ يقول: 
لَـى على عبده، وليس  وْ لَـى على عبده، وليس «القيـاس أن لا تجـوز المكاتبة لما فيها مـن إيجاب الدين للمَ وْ «القيـاس أن لا تجـوز المكاتبة لما فيها مـن إيجاب الدين للمَ
يجب للمولى على عبده دين... وأما الجواب عن وجه القياس إن المولى لا يجب له يجب للمولى على عبده دين... وأما الجواب عن وجه القياس إن المولى لا يجب له 
علـى عبده ديـن، فهذا على الإطـلاق ممنوع، وإنما نسـلم ذلك في العبـد القن لا في علـى عبده ديـن، فهذا على الإطـلاق ممنوع، وإنما نسـلم ذلك في العبـد القن لا في 
المكاتب والمستسـعى؛ لأن كسب القن ملك المولى، وكسب المكاتب والمستسعى المكاتب والمستسـعى؛ لأن كسب القن ملك المولى، وكسب المكاتب والمستسعى 
ملكهمـا لا حـق للمولـى فيه؛ فـكان المولى كالأجنبي عن كسـب المكاتـب، فأمكن ملكهمـا لا حـق للمولـى فيه؛ فـكان المولى كالأجنبي عن كسـب المكاتـب، فأمكن 

سورة النور: ٣٣٣٣. سورة النور:    (١)
انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (١٣٤١٣٤/٤)، الحاوي الكبير للمـاوردي ()، الحاوي الكبير للمـاوردي (١٥٤١٥٤/٣)، مغني )، مغني  انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (   (٢)
ركشـي على مختصر الخرقي (٤١١٤١١/٢)، معونة )، معونة  ركشـي على مختصر الخرقي ()، شـرح الزَّ المحتاج للشـربيني (المحتاج للشـربيني (١٢٢١٢٢/٢)، شـرح الزَّ

أولي النُّهى لابن النجار (أولي النُّهى لابن النجار (٥٥٦٥٥٦/٢).).
انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (١٣٤١٣٤/٤)، المعونـة للقاضي عبد الوهـاب ()، المعونـة للقاضي عبد الوهـاب (٣٧٥٣٧٥/١)، )،  انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (   (٣)
ركشي  ركشي )، شرح الزَّ الحاوي الكبير للماوردي (الحاوي الكبير للماوردي (١٥٤١٥٤/٣)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (١٢٢١٢٢/٢)، شرح الزَّ

على مختصر الخرقي (على مختصر الخرقي (٤١١٤١١/٢).).
لابن رشـد  ـدات  الممهِّ مـات  المقدِّ لابن رشـد )،  ـدات  الممهِّ مـات  المقدِّ الوهـاب (٣٧٥٣٧٥/١)،  عبـد  للقاضـي  المعونـة  انظـر:  الوهـاب (  عبـد  للقاضـي  المعونـة  انظـر:   (٤)

(٣٤٠٣٤٠/٢)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ()، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٧٩٧/١٠١٠).).



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٦٥٢٦٥

إيجاب الدين للمولى عليه»إيجاب الدين للمولى عليه»(١).
افعيَّة، والحنابلة يقررون أنَّ العبد يملك منافعه، واكتسابه بنفس  افعيَّة، والحنابلة يقررون أنَّ العبد يملك منافعه، واكتسابه بنفس وعليه؛ فإنَّ الشَّ وعليه؛ فإنَّ الشَّ

يِّد النُّجوم بذلك(٢). يِّد النُّجوم بذلكعقد الكتابة، كما يملك السَّ عقد الكتابة، كما يملك السَّ
الجانب الثالث: مرتبة دين الكتابة من حيث القوة والضعفالجانب الثالث: مرتبة دين الكتابة من حيث القوة والضعف

ا،  ا، يبـدو جليăـا للناظـر في كلام جمهـور أهل العلم حـول أحكام الملـك عمومً يبـدو جليăـا للناظـر في كلام جمهـور أهل العلم حـول أحكام الملـك عمومً
وعلاقـة العبد بتملك المال على وجه الخصـوص أنَّ الرق يُعارض فكرة التملك ولو وعلاقـة العبد بتملك المال على وجه الخصـوص أنَّ الرق يُعارض فكرة التملك ولو 
ا يفارق به ملكية المكلف  ا يفارق به ملكية المكلف في بعض الوجوه، وهذه المعارضة تورث ملكية العبد ضعفً في بعض الوجوه، وهذه المعارضة تورث ملكية العبد ضعفً
الطبيعي، فـ«كمال الملك لا يكون مع بقاء شيء من الرق»الطبيعي، فـ«كمال الملك لا يكون مع بقاء شيء من الرق»(٣)، وحيث أنَّ عقد المكاتبة ، وحيث أنَّ عقد المكاتبة 
ا بين العبد وسـيده لا يمكن أن يتمَّ إلا مع الحكم بتَملُّك العبد ليتاح له بعد  ا بين العبد وسـيده لا يمكن أن يتمَّ إلا مع الحكم بتَملُّك العبد ليتاح له بعد يمثل التزامً يمثل التزامً
ذلـك توفية الحق الثابـت عليه -كما تقدم بيان ذلك-، وحيـث إنَّ المالك هنا لا تزال ذلـك توفية الحق الثابـت عليه -كما تقدم بيان ذلك-، وحيـث إنَّ المالك هنا لا تزال 
تشـوبه شـائبة الرق، فقد اتفق علمـاء المذاهب الأربعة على ضعـف الدين الناتج عن تشـوبه شـائبة الرق، فقد اتفق علمـاء المذاهب الأربعة على ضعـف الدين الناتج عن 
عقد الكتابة، وأنه يعتبر مثالاً للديون المتفق على عدم اسـتقرارهاعقد الكتابة، وأنه يعتبر مثالاً للديون المتفق على عدم اسـتقرارها(٤)، وأنَّ سـبب عدم ، وأنَّ سـبب عدم 
اسـتقراره بالإضافـة لما تقدم: أنَّ للعبد أن يسـقطه بالعجزاسـتقراره بالإضافـة لما تقدم: أنَّ للعبد أن يسـقطه بالعجز(٥)، وهذا السـبب جعل من ، وهذا السـبب جعل من 

دين الكتابة دينًا غير مستقر، وغير آيل للاستقراردين الكتابة دينًا غير مستقر، وغير آيل للاستقرار(٦).

بدائع الصنائع للكاساني (١٣٤١٣٤/٤).). بدائع الصنائع للكاساني (   (١)
انظر: المنثور في القواعد للزركشي (٣٠٣٠/١)، قواعد ابن رجب ()، قواعد ابن رجب (٣٤٧٣٤٧/١).). انظر: المنثور في القواعد للزركشي (   (٢)

المعونة للقاضي عبد الوهاب (٤٣٧٤٣٧/١).). المعونة للقاضي عبد الوهاب (   (٣)
انظـر: شـرح التلويح علـى التَّوضيـح للتفتازانـي (٣٥٨٣٥٨/٢)، حاشـية العدوي علـى كفاية )، حاشـية العدوي علـى كفاية  انظـر: شـرح التلويح علـى التَّوضيـح للتفتازانـي (   (٤)
بانـي (٥٩٤٥٩٤/١)، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي ()، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي (١٥٤١٥٤/٣)، الفـروع لابن مفلح )، الفـروع لابن مفلح  بانـي (الطَّالـب الرَّ الطَّالـب الرَّ

.(.(٤٤٦٤٤٦/٣)
انظر: البيان للعمراني (٤٨٩٤٨٩/٨).). انظر: البيان للعمراني (   (٥)

انظر: بحر المذهب للروياني (٤٧٠٤٧٠/٥).). انظر: بحر المذهب للروياني (   (٦)



٢٦٦٢٦٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم استقرار دين الكتابةالمطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم استقرار دين الكتابة
م بيـان اتفـاق العلماء على اعتبـار دين الكتابـة مثالاً للديـون الضعيفة غير  م بيـان اتفـاق العلماء على اعتبـار دين الكتابـة مثالاً للديـون الضعيفة غير تقـدَّ تقـدَّ
المسـتقرة، والحكم عليه بهـذا الوصف يعني تخلفه عن جميع الأحكام التي يشـترط المسـتقرة، والحكم عليه بهـذا الوصف يعني تخلفه عن جميع الأحكام التي يشـترط 

فيها استقرار الملك، ومنها مما لم يسبق ذكرهفيها استقرار الملك، ومنها مما لم يسبق ذكره(١):
كاة في دين الكتابة، لنقص الملك(٢). كاة في دين الكتابة، لنقص الملكعدم وجوب الزَّ : عدم وجوب الزَّ لاً : أوَّ لاً أوَّ

افعيَّة إلى أنَّه إذا اجتمع على المكاتب ديون من معاملة، أو أرش  افعيَّة إلى أنَّه إذا اجتمع على المكاتب ديون من معاملة، أو أرش ذهب الشَّ ثانيًا: ثانيًا: ذهب الشَّ
عـن جنايـة، ومال من كتابة، فعجز عن قضاء جميعها، صـرف ما بيده إلى غرمائه وفي عـن جنايـة، ومال من كتابة، فعجز عن قضاء جميعها، صـرف ما بيده إلى غرمائه وفي 

أروش جناياتهأروش جناياته(٣).
ة، وهو مجبر على قضائها،  يون وأروش الجنايات مسـتقرَّ ة، وهو مجبر على قضائها، وعلَّلـوا ذلك بأن الدُّ يون وأروش الجنايات مسـتقرَّ وعلَّلـوا ذلك بأن الدُّ
ا لأدائه؛ ولذلك قدمت الديون،  ا في ذمته، ولا يؤخذ به جبرً ăا لأدائه؛ ولذلك قدمت الديون، «وليس مال الكتابة مستقر ا في ذمته، ولا يؤخذ به جبرً ăوليس مال الكتابة مستقر»

وأروش الجنايات على مال الكتابة»وأروش الجنايات على مال الكتابة»(٤).
ـافعيَّة، والحنابلة إلى امتناع الحجر على المكاتب من أجل دين  ـافعيَّة، والحنابلة إلى امتناع الحجر على المكاتب من أجل دين ذهب الشَّ ثالثًا: ثالثًا: ذهب الشَّ
ة،  مَّ ه السـيد من مال الكتابة غير مسـتقرٍّ في الذِّ ة، الكتابة، حتى مع حلوله؛ لأنَّ ما يسـتحقُّ مَّ ه السـيد من مال الكتابة غير مسـتقرٍّ في الذِّ الكتابة، حتى مع حلوله؛ لأنَّ ما يسـتحقُّ

فلا يحجر على المكاتب من أجلهفلا يحجر على المكاتب من أجله(٥).
ـا: ذكـر الحنابلـة أنَّ المكاتـب لا يجبـر على الكسـب لوفاء ديـن الكتابة، ذكـر الحنابلـة أنَّ المكاتـب لا يجبـر على الكسـب لوفاء ديـن الكتابة،  ـا: رابعً رابعً

انظر: الاستقرار وأثره في الفقه الإسلامي للرميح (٢٠٦٢٠٦).). انظر: الاستقرار وأثره في الفقه الإسلامي للرميح (   (١)
انظر: منهـاج الطَّالبين للنووي (٤٠٩٤٠٩/١)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٥/٣)، معونة أولي النُّهى )، معونة أولي النُّهى  انظر: منهـاج الطَّالبين للنووي (   (٢)

لابن النجار (لابن النجار (٥٥٦٥٥٦/٢).).
انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤٤٧٤٤٧/١٨١٨)، البيان للعمراني ()، البيان للعمراني (٤٨٨٤٨٨/٨- - ٤٨٩٤٨٩).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٣)

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤٤٧٤٤٧/١٨١٨).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٤)
المرجع السابق (٢٦٩٢٦٩/١٨١٨)، البيان للعمراني ()، البيان للعمراني (٤٨٨٤٨٨/٨)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٤٢٢٤٢٢/١٠١٠).). المرجع السابق (   (٥)



يْن في فقه المعاملات يْن في فقه المعاملاتأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ
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ـعي كلفة،  ، كمـا أنَّ عليه في السَّ يـون؛ لأنَّ ديـن الكتابة غير مسـتقرٍّ ـعي كلفة، بخـلاف سـائر الدُّ ، كمـا أنَّ عليه في السَّ يـون؛ لأنَّ ديـن الكتابة غير مسـتقرٍّ بخـلاف سـائر الدُّ
ة(١). ةومشقَّ ومشقَّ

ل المكاتب لسـيده ويضع عنه بعض  ل المكاتب لسـيده ويضع عنه بعض ذكر الحنابلة أنَّـه لا بأس أن يعجِّ ـا: ذكر الحنابلة أنَّـه لا بأس أن يعجِّ ـا: خامسً خامسً
ل خمسمائة حتى  ل خمسمائة حتى كتابته، مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ثمَّ يقول له: عجِّ كتابته، مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ثمَّ يقول له: عجِّ
أضع عنك الباقي، أي: أسقطه؛ لأنَّ دين الكتابة غير مستقرٍّ وليس بدين صحيح؛ وبهذا أضع عنك الباقي، أي: أسقطه؛ لأنَّ دين الكتابة غير مستقرٍّ وليس بدين صحيح؛ وبهذا 

.(٢) يون، ويفارق الأجانب من حيث إنَّه عبده فهو أشبه بعبده القنِّ يون، ويفارق الأجانب من حيث إنَّه عبده فهو أشبه بعبده القنِّفارق سائر الدُّ فارق سائر الدُّ

اف القناع للبهوتي (٥٥٢٥٥٢/٤).). اف القناع للبهوتي ()، كشَّ انظر: الإقناع للحجاوي (١٤٨١٤٨/٣)، كشَّ انظر: الإقناع للحجاوي (   (١)
اف القناع للبهوتي (٥٤٥٥٤٥/٤)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٥٩٩٥٩٩/٢).). انظر: كشَّ اف القناع للبهوتي (  انظر: كشَّ  (٢)



٢٦٨٢٦٨



 
يْن في المسائل المعاصرة أثر استقرار الدَّ

وفيه أربعة فصول:وفيه أربعة فصول:
يْن في تداول الأوراق التجارية، والصكوك. يْن في تداول الأوراق التجارية، والصكوك.أثر استقرار الدَّ الفصل الأول: الفصل الأول: أثر استقرار الدَّ

يْن في مسائل التأجير التمويلي. يْن في مسائل التأجير التمويلي.أثر استقرار الدَّ الفصل الثاني: الفصل الثاني: أثر استقرار الدَّ
يْن في أحكام عقد المحاماة. يْن في أحكام عقد المحاماة.أثر استقرار الدَّ الفصل الثالث: الفصل الثالث: أثر استقرار الدَّ

يْن في رهن الصكوك، والحسابات الجارية. يْن في رهن الصكوك، والحسابات الجارية. أثر استقرار الدَّ الفصل الرابع:الفصل الرابع: أثر استقرار الدَّ



٢٧٠٢٧٠



 
أثر استقرار الدين في 

تداول الأوراق التجارية، والصكوك

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأولالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية.: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الصكوك.: أثر استقرار الدين في تداول الصكوك.



٢٧٢٢٧٢



٢٧٣٢٧٣

 
أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجاريةأثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية

المطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية وتكييفها الفقهي
ا أنواعها، وأبرز  ا أنواعها، وأبرز سـأبين بإذن اللـه في هذا الفصل معنـى الأوراق التجارية، ذاكـرً سـأبين بإذن اللـه في هذا الفصل معنـى الأوراق التجارية، ذاكـرً
ا آراء أهل العلم في التخريـج الفقهي لأنواعها،  ا آراء أهل العلم في التخريـج الفقهي لأنواعها، خصائصهـا، وطرق تداولها، مسـتعرضً خصائصهـا، وطرق تداولها، مسـتعرضً
وحيـث إنَّ غرضي من هذه الرسـالة بيان أثر اسـتقرار الدين، فسـأحاول إيجاز العرض وحيـث إنَّ غرضي من هذه الرسـالة بيان أثر اسـتقرار الدين، فسـأحاول إيجاز العرض 
-بحول الله- فيما يتعلق بالتعريف العام والتخريج، مفصلاً القول في أثر استقرار الدين -بحول الله- فيما يتعلق بالتعريف العام والتخريج، مفصلاً القول في أثر استقرار الدين 
في المعاملة، وسـيكون بيان تأثير الاسـتقرار بناءً على تخريج أهل العلماء المعاصرين في المعاملة، وسـيكون بيان تأثير الاسـتقرار بناءً على تخريج أهل العلماء المعاصرين 
لهـذه الأوراق، دون الخـوض في تفاصيل الترجيح بين آرائهـم في التخريج؛ إذ الهدف لهـذه الأوراق، دون الخـوض في تفاصيل الترجيح بين آرائهـم في التخريج؛ إذ الهدف 
التركيز على استقرار الدين وأثره في مشروعية المعاملة، دون التفصيل في الموازنة بين التركيز على استقرار الدين وأثره في مشروعية المعاملة، دون التفصيل في الموازنة بين 
الآراء، ولمـا كان الطريـق لبيان الأثر لا بد وأن يمرَّ بالتكييـف الفقهي باعتباره نتيجة له، الآراء، ولمـا كان الطريـق لبيان الأثر لا بد وأن يمرَّ بالتكييـف الفقهي باعتباره نتيجة له، 
وكان عـرض التكييف إجمالاً يغني عن تفصيـل الموازنة بينها والترجيح، اكتفي به عما وكان عـرض التكييف إجمالاً يغني عن تفصيـل الموازنة بينها والترجيح، اكتفي به عما 

وراءه، وعليه؛ فإنَّ الحديث عن الأوراق التجارية سيكون وفق الجوانب الآتية:وراءه، وعليه؛ فإنَّ الحديث عن الأوراق التجارية سيكون وفق الجوانب الآتية:
الجانب الأول: تعريف الأوراق التجاريةالجانب الأول: تعريف الأوراق التجارية

، قابلة للتداول بالطرق  عيَّـنٍ ر وفق شـكل مُ ، قابلة للتداول بالطرق : صكوك تُحرَّ عيَّـنٍ ر وفق شـكل مُ الأوراق التجارية هيلأوراق التجارية هي: صكوك تُحرَّ
ا بدفع مبلغ من النقود، يُستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير(١). ا بدفع مبلغ من النقود، يُستحق الوفاء عادة بعد وقت قصيرالتجارية، تضمن التزامً التجارية، تضمن التزامً

انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لعبد الله العمران (١٠١٠).). انظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لعبد الله العمران (   (١)



٢٧٤٢٧٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الجانب الثاني: خصائص الأوراق التجارية ووظائفهاالجانب الثاني: خصائص الأوراق التجارية ووظائفها

مـن خـلال التعريـف السـابق يمكـن الوقوف علـى أبـرز خصائـص الأوراق مـن خـلال التعريـف السـابق يمكـن الوقوف علـى أبـرز خصائـص الأوراق 
التجارية، ومنها:التجارية، ومنها:

ـا، موضوعه مبلـغ معين من النقود، مسـتحق  ăـا، موضوعه مبلـغ معين من النقود، مسـتحق ) الأوراق التجاريـة تمثـل حق ă(١) الأوراق التجاريـة تمثـل حق
الوفاء في وقت معين، أو قابل للتعيين.الوفاء في وقت معين، أو قابل للتعيين.

ـا موضوعه مبلغ معين مـن النقود، وبناءً  ăـا موضوعه مبلغ معين مـن النقود، وبناءً تتميـز الورقة التجاريـة بأنها تمثل حق ăتتميـز الورقة التجاريـة بأنها تمثل حق
ا فإنه لا يعتبر ورقة تجارية، فالصكوك التي لا  ا فإنه لا يعتبر ورقة تجارية، فالصكوك التي لا علـى ذلك إذا لم يكن محل الصك نقودً علـى ذلك إذا لم يكن محل الصك نقودً
تمثـل النقود موضوعها كسـند الشـحن البحري، والسـندات التـي تصدرها المخازن تمثـل النقود موضوعها كسـند الشـحن البحري، والسـندات التـي تصدرها المخازن 
العامـة لا تعتبر من قبيل الأوراق التجارية، وإن كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية، العامـة لا تعتبر من قبيل الأوراق التجارية، وإن كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية، 
ويشترط أن يكون المبلغ الذي تمثله الورقة التجارية محدد المقدار والأجل بكل دقة، ويشترط أن يكون المبلغ الذي تمثله الورقة التجارية محدد المقدار والأجل بكل دقة، 
لِّق على شرط يفضي  لِّق على شرط يفضي وعليه؛ فإنَّ الحق الثابت بالصك إذا كان غير محدد المقدار، أو عُ وعليه؛ فإنَّ الحق الثابت بالصك إذا كان غير محدد المقدار، أو عُ
إلـى النـزاع، فإنه يخرج بذلك عن نطـاق الأوراق التجارية؛ وذلك لأن من شـأن عدم إلـى النـزاع، فإنه يخرج بذلك عن نطـاق الأوراق التجارية؛ وذلك لأن من شـأن عدم 
ا، إثارة الخلافات حول الوفاء بالقيمة أو ميعاد الاستحقاق،  ا دقيقً ا، إثارة الخلافات حول الوفاء بالقيمة أو ميعاد الاستحقاق، تحديد المبلغ تحديدً ا دقيقً تحديد المبلغ تحديدً
وبذلـك يكـون الصك غير قادر علـى أداء أهم وظيفـة من وظائـف الأوراق التجارية وبذلـك يكـون الصك غير قادر علـى أداء أهم وظيفـة من وظائـف الأوراق التجارية 
وهي: القيام بدور النقود في المعاملات، وهذا الذي جعل الأسهم والسندات لا تعتبر وهي: القيام بدور النقود في المعاملات، وهذا الذي جعل الأسهم والسندات لا تعتبر 
ا من النقود، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وذلك  ا تجارية رغم أنها تمثل مبلغً ا من النقود، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وذلك أوراقً ا تجارية رغم أنها تمثل مبلغً أوراقً
لأن قيمتهـا تخضـع لتقلبـات السـوق، وبالتالـي لا يمكـن تحديـد قيمتهـا ولا ميعاد لأن قيمتهـا تخضـع لتقلبـات السـوق، وبالتالـي لا يمكـن تحديـد قيمتهـا ولا ميعاد 

ا(١). ا دقيقً ااستحقاقها تحديدً ا دقيقً استحقاقها تحديدً
(٢) قابلية الأوراق التجارية للتداول عن طريق التظهير أو التسليم) قابلية الأوراق التجارية للتداول عن طريق التظهير أو التسليم.

تتميـز الورقـة التجارية بأنهـا قابلة للتـداول بالطرق التجاريـة، ويقصد بذلك: تتميـز الورقـة التجارية بأنهـا قابلة للتـداول بالطرق التجاريـة، ويقصد بذلك: 
انظر: الأوراق التجارية لعبدالله العمران (٢٩٢٩)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي )، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي  انظر: الأوراق التجارية لعبدالله العمران (   (١)

ين للاحم (٢١٢١/٢).). ين للاحم ()، بيع الدَّ للخثلان (للخثلان (٧٤٧٤)، بيع الدَّ
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قابليتهـا للتـداول من شـخص لآخر بالطرق التجارية السـريعة المنصـوص عليها في قابليتهـا للتـداول من شـخص لآخر بالطرق التجارية السـريعة المنصـوص عليها في 
القانـون التجـاري، والمراد بالطـرق التجارية: الطـرق التي حددها القانـون التجاري القانـون التجـاري، والمراد بالطـرق التجارية: الطـرق التي حددها القانـون التجاري 

لتداول الأوراق، وهما طريقان:لتداول الأوراق، وهما طريقان:
الطريق الأول: التظهير: الطريق الأول: التظهير: وهو أن يكتب على ظهر الورقة التجارية ما يفيد قابليتها وهو أن يكتب على ظهر الورقة التجارية ما يفيد قابليتها 
للانتقـال، فالصـك إذا كان إذنيăا - أي لإذن أو لأمر شـخص معين- فإنه ينتقل بمجرد للانتقـال، فالصـك إذا كان إذنيăا - أي لإذن أو لأمر شـخص معين- فإنه ينتقل بمجرد 
كتابـة علـى الصك تفيد تنازل صاحبه عن الحق الثابت فيـه إلى غيره، مع التوقيع على كتابـة علـى الصك تفيد تنازل صاحبه عن الحق الثابت فيـه إلى غيره، مع التوقيع على 

ذلك، دون أن يتطلب ذلك أي إجراء آخر.ذلك، دون أن يتطلب ذلك أي إجراء آخر.
الطريق الثاني: التسـليمالطريق الثاني: التسـليم: وهو قابلية الورقة للانتقال بمجرد مناولتها من يد إلى : وهو قابلية الورقة للانتقال بمجرد مناولتها من يد إلى 

يد، ويكون التداول عن طريق التسليم فيما إذا كان الصك لحامله.يد، ويكون التداول عن طريق التسليم فيما إذا كان الصك لحامله.
ولا تنتقل الأوراق التجارية بغير هذين الطريقين، وبناء على ذلك فإن الأوراق ولا تنتقل الأوراق التجارية بغير هذين الطريقين، وبناء على ذلك فإن الأوراق 
دُّ من  عَ دُّ من التي تصدر باسم شخص معين ولا تقبل الانتقال إلا بطريق الحوالة المدنية لا تُ عَ التي تصدر باسم شخص معين ولا تقبل الانتقال إلا بطريق الحوالة المدنية لا تُ

قبيل الأوراق التجارية.قبيل الأوراق التجارية.
(٣) أن يجري العرف على قبولها كوسيلة للوفاء، والائتمان.) أن يجري العرف على قبولها كوسيلة للوفاء، والائتمان.

ا  ا في الوفاء -بحكم أن محلها يمثل دائمً ا تقوم الورقة التجارية مقام النقود تمامً ا في الوفاء -بحكم أن محلها يمثل دائمً تقوم الورقة التجارية مقام النقود تمامً
ـا مـن المـال- عن طريـق تحريرهـا أو تظهيرها، وتقـوم الورقـة التجارية بجميع  ـا مـن المـال- عن طريـق تحريرهـا أو تظهيرها، وتقـوم الورقـة التجارية بجميع مبلغً مبلغً
أنواعها (كمبيالة أو سند لأمر أو شيك) بهذه الوظيفة، أما الائتمان فيراد به في المفهوم أنواعها (كمبيالة أو سند لأمر أو شيك) بهذه الوظيفة، أما الائتمان فيراد به في المفهوم 
الاقتصـادي التجـاري: الدلالـة علـى منح الشـخص أجـلاً للوفـاء بالديـن، ويتحقق الاقتصـادي التجـاري: الدلالـة علـى منح الشـخص أجـلاً للوفـاء بالديـن، ويتحقق 
ا لأمر-  ا لأمر- الائتمان التجاري عندما تحرر الورقة التجارية -سـواء كانت كمبيالة أو سـندً الائتمان التجاري عندما تحرر الورقة التجارية -سـواء كانت كمبيالة أو سـندً

بحيث تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ تحريرهابحيث تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ تحريرها(١).
انظـر: الأوراق التجارية لزينب سـلامة (٣-٥)، الأوراق التجاريـة لعبدالله العمران ()، الأوراق التجاريـة لعبدالله العمران (١٠١٠- انظـر: الأوراق التجارية لزينب سـلامة (   (١)
١٢١٢)، أحـكام الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـلامي للخثـلان ()، أحـكام الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـلامي للخثـلان (٧٥٧٥)، بيـع الديـن للاحم )، بيـع الديـن للاحم 

.(.(٢٠٢٠/٢)



٢٧٦٢٧٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الجانب الثالث: أنواع الأوراق التجارية وتكييف كل نوعالجانب الثالث: أنواع الأوراق التجارية وتكييف كل نوع

النوع الأول: الكمبيالةالنوع الأول: الكمبيالة
ف في لغة العرب، ولا في استعمال الفقهاء المتقدمين، وهي  ف في لغة العرب، ولا في استعمال الفقهاء المتقدمين، وهي هذه الكلمة لا تُعرَ هذه الكلمة لا تُعرَ
مأخـوذة من الكلمة الإيطالية مأخـوذة من الكلمة الإيطالية cambialecambiale التي تعني: الصـرف والمبادلة، ويُطلَق عليها  التي تعني: الصـرف والمبادلة، ويُطلَق عليها 

في بعض البلدان: (السفتجة)، أو (سند السحب)، أو (سند الحوالة)في بعض البلدان: (السفتجة)، أو (سند السحب)، أو (سند الحوالة)(١).
ا  ا صكٌّ مكتوب بكيفية خاصة، حددها النظام، يتضمن أمرً ويمكن تعريفها بأنها: ويمكن تعريفها بأنها: صكٌّ مكتوب بكيفية خاصة، حددها النظام، يتضمن أمرً
مـن شـخص لآخر بدفع مبلغ من النقـود في تاريخ معين، أو قابـل للتعيين، أو بمجرد مـن شـخص لآخر بدفع مبلغ من النقـود في تاريخ معين، أو قابـل للتعيين، أو بمجرد 

الاطلاعالاطلاع(٢).
ويتضح مما سبق أن سحب الكمبيالة يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص:ويتضح مما سبق أن سحب الكمبيالة يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص:

الشخص الأول: الشخص الأول: الساحب الذي يحررها من خلال أمره بالدفع والتوقيع عليها.الساحب الذي يحررها من خلال أمره بالدفع والتوقيع عليها.
الشخص الثاني: الشخص الثاني: المسحوب عليه الذي يُصدر إليه هذا الأمر.المسحوب عليه الذي يُصدر إليه هذا الأمر.

الشـخص الثالث: الشـخص الثالث: المستفيد الذي يتم سـحب الورقة لأمره، ويكون دائنًا بقيمة المستفيد الذي يتم سـحب الورقة لأمره، ويكون دائنًا بقيمة 
الكمبيالة.الكمبيالة.

والأصل أن يفترض في إصدار الكمبيالة وجود علاقتين سـابقتين: الأولى بين والأصل أن يفترض في إصدار الكمبيالة وجود علاقتين سـابقتين: الأولى بين 
السـاحب والمسـحوب عليـه يكون فيهـا الأول دائنًا للثانـي، ويُطلَق علـى هذا الدين السـاحب والمسـحوب عليـه يكون فيهـا الأول دائنًا للثانـي، ويُطلَق علـى هذا الدين 
(مقابل الوفاء)، وهذه العلاقة هي التي تخول للساحب إصدار أمره للمسحوب عليه.(مقابل الوفاء)، وهذه العلاقة هي التي تخول للساحب إصدار أمره للمسحوب عليه.
والعلاقة الثانية بين المسـتفيد والسـاحب يكون فيها الأول دائنًا للثاني، ويطلق والعلاقة الثانية بين المسـتفيد والسـاحب يكون فيها الأول دائنًا للثاني، ويطلق 
انظـر: الأوراق التجاريـة لإلياس حـداد (٤٩٤٩)، القانـون التجاري السـعودي للجبر ()، القانـون التجاري السـعودي للجبر (٦٥٦٥)، )،  انظـر: الأوراق التجاريـة لإلياس حـداد (   (١)

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٥٦٧٥٦٧/١٣١٣)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (١٢١٢/٢).).
انظر: الأوراق التجارية لزينب سلامة (٢٩٢٩)، الأوراق التجارية لعبد الله العمران ()، الأوراق التجارية لعبد الله العمران (٢٩٢٩).). انظر: الأوراق التجارية لزينب سلامة (   (٢)
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على العلاقة بينها: (القيمة الواصلة)، أما علاقة المستفيد بالمسحوب عليه فمصدرها على العلاقة بينها: (القيمة الواصلة)، أما علاقة المستفيد بالمسحوب عليه فمصدرها 
الكمبيالة نفسها.الكمبيالة نفسها.

هـذا هـو الأصـل في العلاقـة، غير أن ثمـة حالاتٍ تنتفـي فيها علاقـة المداينة هـذا هـو الأصـل في العلاقـة، غير أن ثمـة حالاتٍ تنتفـي فيها علاقـة المداينة 
السـابقة بين السـاحب والمسـحوب عليه، فلا يكون السـاحب فيها دائنًا للمسـحوب السـابقة بين السـاحب والمسـحوب عليه، فلا يكون السـاحب فيها دائنًا للمسـحوب 

عليه، وعليه فلا يلزم المسحوب عليه غير المدين بقبول الكمبيالة أو الوفاء بهاعليه، وعليه فلا يلزم المسحوب عليه غير المدين بقبول الكمبيالة أو الوفاء بها(١).
التكييف الفقهي للكمبيالة:التكييف الفقهي للكمبيالة:

اختلف المعاصرون في تكييف الكمبيالة على آراء أبرزها ما يلي:اختلف المعاصرون في تكييف الكمبيالة على آراء أبرزها ما يلي:
التكييف الأول: التكييف الأول: أن الكمبيالة وثيقة بحوالة، فالسـاحب هو المحيل، والمستفيد أن الكمبيالة وثيقة بحوالة، فالسـاحب هو المحيل، والمستفيد 
حال عليه، والقيمـة الواصلة هو الدين المحال به،  حال، والمسـحوب عليه هو المُ حال عليه، والقيمـة الواصلة هو الدين المحال به، المُ حال، والمسـحوب عليه هو المُ المُ

ومقابل الوفاء هو الدين المحال عليهومقابل الوفاء هو الدين المحال عليه(٢).
مما اعترض به عليه: مما اعترض به عليه: أنَّ المستفيد قد لا يكون دائنًا للساحب، ولا تصح الحوالة أنَّ المستفيد قد لا يكون دائنًا للساحب، ولا تصح الحوالة 

إذا لم يوجد دين يحال به.إذا لم يوجد دين يحال به.
التكييـف الثانـي: التكييـف الثانـي: أن الكمبيالـة وثيقـة بحوالـة مقترنـة بضمان، فالسـاحب هو أن الكمبيالـة وثيقـة بحوالـة مقترنـة بضمان، فالسـاحب هو 
المحيـل والضامـن، والمسـتفيد هو المحـال والمضمون لـه، والمسـحوب عليه هو المحيـل والضامـن، والمسـتفيد هو المحـال والمضمون لـه، والمسـحوب عليه هو 
المحـال عليه والمضمون عنه، والقيمة الواصلة هـي الدين المحال به، ومقابل الوفاء المحـال عليه والمضمون عنه، والقيمة الواصلة هـي الدين المحال به، ومقابل الوفاء 

انظـر: قانـون المعامـلات التجارية السـعودي لمحمـود مختـار بربـري (٤٠٤٠/٢)، القانون )، القانون  انظـر: قانـون المعامـلات التجارية السـعودي لمحمـود مختـار بربـري (   (١)
التجـاري السـعودي لحمزة المدنـي (التجـاري السـعودي لحمزة المدنـي (٥٩٥٩)، أحـكام الأوراق التجارية في الفقه الإسـلامي )، أحـكام الأوراق التجارية في الفقه الإسـلامي 
للخثـلان (للخثـلان (٥٧٥٧)، الأوراق التجاريـة لزينـب سـلامة ()، الأوراق التجاريـة لزينـب سـلامة (١٠٣١٠٣)، الأوراق التجاريـة لعبد اللـه )، الأوراق التجاريـة لعبد اللـه 

ين للاحم (١٣١٣/٢).). ين للاحم ()، بيع الدَّ العمران (العمران (١٤٧١٤٧)، بيع الدَّ
انظر: تداول الأوراق التجارية بالتظهير لعبد الله الناصر (٩١٩١)، الربا والمعاملات المصرفية )، الربا والمعاملات المصرفية  انظر: تداول الأوراق التجارية بالتظهير لعبد الله الناصر (   (٢)
في نظر الشـريعة للمترك (في نظر الشـريعة للمترك (٣٩٥٣٩٥)، أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد ()، أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (٣٤٨٣٤٨)، )، 

البنوك الإسلامية للطيار (البنوك الإسلامية للطيار (١٣٧١٣٧)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٥٥٥٥/٢).).
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هو الدين المحال عليه والمضمون بههو الدين المحال عليه والمضمون به(١).
مما اعتُرِض به عليه: مما اعتُرِض به عليه: ما اعترض به على التكييف الأول، فالمستفيد قد لا يكون ما اعترض به على التكييف الأول، فالمستفيد قد لا يكون 

دائنًا للساحب، ولا تصح الحوالة إذا لم يوجد دين يحال بهدائنًا للساحب، ولا تصح الحوالة إذا لم يوجد دين يحال به(٢).
التكييـف الثالـث: التكييـف الثالـث: أن الكمبيالة وثيقة بسـفتجة، فالسـاحب هو آخـذ النقود في أن الكمبيالة وثيقة بسـفتجة، فالسـاحب هو آخـذ النقود في 

السفتجة، والمستفيد هو باذلها، والمسحوب عليه هو نائب آخذ النقود أو مدينهالسفتجة، والمستفيد هو باذلها، والمسحوب عليه هو نائب آخذ النقود أو مدينه(٣).
مما اعترض به عليه: مما اعترض به عليه: أنَّ مكان وفاء الكمبيالة الغالب أن يكون هو بلد الساحب، أنَّ مكان وفاء الكمبيالة الغالب أن يكون هو بلد الساحب، 

وفي السفتجة يختلف بلد الوفاء عن بلد القرضوفي السفتجة يختلف بلد الوفاء عن بلد القرض(٤).
التكييـف الرابـع: التكييـف الرابـع: أن الكمبيالة وثيقـة بوكالة في وفاءٍ أو إقـراض، فالموكل هو أن الكمبيالة وثيقـة بوكالة في وفاءٍ أو إقـراض، فالموكل هو 
الساحب، والوكيل هو المسحوب عليه، فإن كان الساحب مدينًا للمستفيد فالمسحوب الساحب، والوكيل هو المسحوب عليه، فإن كان الساحب مدينًا للمستفيد فالمسحوب 
عليـه وكيـل فـي وفـاء الديـن، وإن لـم يكـن السـاحب مدينًا فهـو وكيل فـي إقراض عليـه وكيـل فـي وفـاء الديـن، وإن لـم يكـن السـاحب مدينًا فهـو وكيل فـي إقراض 

المستفيدالمستفيد(٥).
ممـا اعترض به عليه: ممـا اعترض به عليه: أنَّ الكمبيالة لا يمكن للسـاحب إلغاؤهـا بعد إصدارها، أنَّ الكمبيالة لا يمكن للسـاحب إلغاؤهـا بعد إصدارها، 

والوكالة قابلة للفسخوالوكالة قابلة للفسخ(٦).
انظر: تداول الأوراق التجارية بالتظهير لعبد الله الناصر (٩١٩١)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٥٦٥٦/٢).). انظر: تداول الأوراق التجارية بالتظهير لعبد الله الناصر (   (١)
انظـر: أحـكام الأوراق التجاريـة في الفقه الإسـلامي للخثـلان (١٣٦١٣٦)، بيـع الدين للاحم )، بيـع الدين للاحم  انظـر: أحـكام الأوراق التجاريـة في الفقه الإسـلامي للخثـلان (   (٢)

.(.(٥٦٥٦/٢)
انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (٣٥٠٣٥٠)، أحكام الأوراق التجارية في )، أحكام الأوراق التجارية في  انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (   (٣)

الفقه الإسلامي للخثلان (الفقه الإسلامي للخثلان (١١٦١١٦)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٥٧٥٧/٢).).
انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (٣٥٤٣٥٤)، أحكام الأوراق التجارية في )، أحكام الأوراق التجارية في  انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (   (٤)

الفقه الإسلامي للخثلان (الفقه الإسلامي للخثلان (١١٧١١٧)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٥٧٥٧/٢).).
انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لستر الجعيد (٣٤٩٣٤٩)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٥٨٥٨/٢).). انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لستر الجعيد (   (٥)

انظر: بيع الدين للاحم (٥٨٥٨/٢).). انظر: بيع الدين للاحم (   (٦)
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التكييف الخامس: التكييف الخامس: أن الكمبيالة وثيقة بوكالة في استيفاء أو اقتراض، فالموكل هو أن الكمبيالة وثيقة بوكالة في استيفاء أو اقتراض، فالموكل هو 
السـاحب، والوكيل هو المسـتفيد، وهو وكيل في اسـتيفاء الدين من المسحوب عليه إذا السـاحب، والوكيل هو المسـتفيد، وهو وكيل في اسـتيفاء الدين من المسحوب عليه إذا 
كان مدينًا، أو الاقتراض منه إذا كان غير مدين، وقد أذن الساحب للمستفيد باستيفاء دينه كان مدينًا، أو الاقتراض منه إذا كان غير مدين، وقد أذن الساحب للمستفيد باستيفاء دينه 
مما يقبضه إذا كان المستفيد دائنًا للساحب، أو باقتراض ما يقبضه إذا لم يكن دائنًا لهمما يقبضه إذا كان المستفيد دائنًا للساحب، أو باقتراض ما يقبضه إذا لم يكن دائنًا له(١).

مما اعترض به عليه: مما اعترض به عليه: ما اعترض به على ما قبلها.ما اعترض به على ما قبلها.
التكييف السادس: التكييف السادس: أن الكمبيالة أمر أداء، لا تلحق بأي عقد من العقود السابقة، أن الكمبيالة أمر أداء، لا تلحق بأي عقد من العقود السابقة، 
، وإنما هي مجرد أمر بالأداء، يرد في كل عقد يتضمن أو يثمر  ăا مستقلا ، وإنما هي مجرد أمر بالأداء، يرد في كل عقد يتضمن أو يثمر فهي ليست عقدً ăا مستقلا فهي ليست عقدً

الأمر بالأداءالأمر بالأداء(٢).
ممـا اعتـرض به عليه: ممـا اعتـرض به عليه: أنه خارج عن محل البحـث؛ إذ إن محل البحث إنما هو أنه خارج عن محل البحـث؛ إذ إن محل البحث إنما هو 
فـي تخريـج الكمبيالة على عقد من العقود الشـرعية المعروفة عنـد الفقهاء، ووصف فـي تخريـج الكمبيالة على عقد من العقود الشـرعية المعروفة عنـد الفقهاء، ووصف 
الشـيء بأنـه أمـر أداء ليـس مـن هـذا البـاب، وإنما هـو كلام إنشـائي وصفـي وليس الشـيء بأنـه أمـر أداء ليـس مـن هـذا البـاب، وإنما هـو كلام إنشـائي وصفـي وليس 

ا(٣). اتخريجً تخريجً
التكييـف السـابع: التكييـف السـابع: أنهـا عقـد مركب مـن عدة عقـود، فهي تـارة تكـون بمعنى أنهـا عقـد مركب مـن عدة عقـود، فهي تـارة تكـون بمعنى 
السـفتجة، وتـارة تكون بمعنـى الحوالة، وتـارة تكون بمعنـى القـرض أو الوكالة في السـفتجة، وتـارة تكون بمعنـى الحوالة، وتـارة تكون بمعنـى القـرض أو الوكالة في 

الإقراض أو الاقتراضالإقراض أو الاقتراض(٤).
ولعـلَّ هذا التكييف الأخير هو الأقرب -والله أعلم- وهو ما أخذ به المجلس ولعـلَّ هذا التكييف الأخير هو الأقرب -والله أعلم- وهو ما أخذ به المجلس 
الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(٥)، فالذي يظهر أنَّ ، فالذي يظهر أنَّ 

انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لستر الجعيد (٣٥٥٣٥٥)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٥٨٥٨/٢).). انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لستر الجعيد (   (١)

انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لستر الجعيد (٣٥٥٣٥٥)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (٦١٦١/٢).). انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لستر الجعيد (   (٢)
انظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (١٢٥١٢٥).). انظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (   (٣)

انظر: المرجع السابق (١٢٦١٢٦).). انظر: المرجع السابق (   (٤)
انظر: معيار الحوالة (١/٤/١٢١٢).). انظر: معيار الحوالة (   (٥)
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

للكمبيالـة حـالات متعددة لا يمكن حصرها في عقد واحد، للكمبيالـة حـالات متعددة لا يمكن حصرها في عقد واحد، وفي الوقت نفسـه فإنَّ في وفي الوقت نفسـه فإنَّ في 
شـريعتنا الغراء وفيما ذكره فقهاؤنا شـريعتنا الغراء وفيما ذكره فقهاؤنا  من العقود المالية سـعة وغنًى عن الخروج  من العقود المالية سـعة وغنًى عن الخروج 
لم شـديد عنايتهم بالتمسـك بالأدلة، ودقة استنباطهم منها  لم شـديد عنايتهم بالتمسـك بالأدلة، ودقة استنباطهم منها منها إلى غيرها، خاصة إذا عُ منها إلى غيرها، خاصة إذا عُ
والتفريع عليها في بناء هذه العقود المحكمة التي سطروها لنا، فمتى تمكن الباحث من والتفريع عليها في بناء هذه العقود المحكمة التي سطروها لنا، فمتى تمكن الباحث من 
إلحـاق المسـائل المعاصرة بالفروع المنصوص عليها فـإنَّ صنيعه أقرب إلى الصواب إلحـاق المسـائل المعاصرة بالفروع المنصوص عليها فـإنَّ صنيعه أقرب إلى الصواب 

ا. ا.-بإذن الله تعالى-، وهذا هو الحاصل هنا بالنسبة لتخريج الأوراق التجارية عمومً -بإذن الله تعالى-، وهذا هو الحاصل هنا بالنسبة لتخريج الأوراق التجارية عمومً
ويظهر مما سبق أنَّ حالة الكمبيالة التي يؤثر فيها استقرار الدين هي ما إذا كيفت ويظهر مما سبق أنَّ حالة الكمبيالة التي يؤثر فيها استقرار الدين هي ما إذا كيفت 

على أنها حوالة، سواءً كان تكييفها على أنها حوالة مضمونة أو غير مضمونة.على أنها حوالة، سواءً كان تكييفها على أنها حوالة مضمونة أو غير مضمونة.
استشكال والجواب عليه:استشكال والجواب عليه:

ربما أشـكل على مـا تقدم من تأثر مشـروعية الكمبيالة باسـتقرار الدين: أنَّه لا ربما أشـكل على مـا تقدم من تأثر مشـروعية الكمبيالة باسـتقرار الدين: أنَّه لا 
يصـح إلحـاق الكمبيالـة بالحوالـة، وعليـه فـلا تأثيـر لاسـتقرار الدين في مشـروعية يصـح إلحـاق الكمبيالـة بالحوالـة، وعليـه فـلا تأثيـر لاسـتقرار الدين في مشـروعية 

الكمبيالة، ومما يؤكد ذلك ما يلي:الكمبيالة، ومما يؤكد ذلك ما يلي:
١- - أنَّ المسـحوب عليه قد لا يكون مدينًا للسـاحب، ولا تصح الحوالة إذا لم أنَّ المسـحوب عليه قد لا يكون مدينًا للسـاحب، ولا تصح الحوالة إذا لم 

يوجد دين يحال عليه.يوجد دين يحال عليه.
الجواب عنه من وجهين:الجواب عنه من وجهين:

الوجـه الأول: الوجـه الأول: أنَّ اشـتراط كون المحال عليه مدينًا للمحيـل ليس محل اتفاق، أنَّ اشـتراط كون المحال عليه مدينًا للمحيـل ليس محل اتفاق، 
فالحنفية يصححون الحوالة حتى مع عدم وجود الدين المسبق على المحال عليهفالحنفية يصححون الحوالة حتى مع عدم وجود الدين المسبق على المحال عليه(١).

وبه قال بعض المالكية، وهو وجه عند الشـافعية، انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٦١٦/٦)، )،  وبه قال بعض المالكية، وهو وجه عند الشـافعية، انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (١)
البحـر الرائـق لابن نجيـم (البحـر الرائـق لابن نجيـم (٢٦٩٢٦٩/٦)، حاشـية ابن عابديـن ()، حاشـية ابن عابديـن (٣٤٢٣٤٢/٥)، المنتقـى للباجـي )، المنتقـى للباجـي 

(٦٧٦٧/٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي ()، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٠١٧٠).).
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يَّـف الكمبيالة على غيـر الحوالة، لكن هـذا لا يعني عدم  يَّـف الكمبيالة على غيـر الحوالة، لكن هـذا لا يعني عدم قد تُكَ الوجـه الثانـي: الوجـه الثانـي: قد تُكَ
ا، فالكلام هنا عن الحالات التي تلحق فيها الكمبيالة  ا، فالكلام هنا عن الحالات التي تلحق فيها الكمبيالة صحة تكييفها على الحوالة مطلقً صحة تكييفها على الحوالة مطلقً

بالحوالة.بالحوالة.
٢- - أنَّ المستفيد قد لا يكون دائنًا للساحب، ولا تصح الحوالة إذا لم يوجد دين أنَّ المستفيد قد لا يكون دائنًا للساحب، ولا تصح الحوالة إذا لم يوجد دين 

يحال به.يحال به.
٣- - يجوز أن يكون المسـتفيد هو السـاحب نفسـه، ولا يتصـور حوالة في هذه يجوز أن يكون المسـتفيد هو السـاحب نفسـه، ولا يتصـور حوالة في هذه 

الحالة.الحالة.
الجواب عن الاستشـكالين السـابقين: الجواب عن الاستشـكالين السـابقين: يُسـلم أنَّ الكمبيالة قـد تكيّف على غير يُسـلم أنَّ الكمبيالة قـد تكيّف على غير 
ـا، فالكلام هنا عن  ـا، فالكلام هنا عن الحوالـة، لكـن هذا لا يعني عـدم صحة تكييفها على الحوالة مطلقً الحوالـة، لكـن هذا لا يعني عـدم صحة تكييفها على الحوالة مطلقً

الحالات التي تلحق فيها الكمبيالة بالحوالة.الحالات التي تلحق فيها الكمبيالة بالحوالة.
٤- - للمسـتفيد الرجوع على الساحب بمجرد امتناع المسحوب عليه عن قبول للمسـتفيد الرجوع على الساحب بمجرد امتناع المسحوب عليه عن قبول 
الوفـاء، ولا رجوع في الحوالة على المحيل عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية يرجع الوفـاء، ولا رجوع في الحوالة على المحيل عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية يرجع 

ا أو جحده الدين، لا بمجرد امتناعه. ا أو جحده الدين، لا بمجرد امتناعه.في حال إفلاس المحال عليه أو موته مفلسً في حال إفلاس المحال عليه أو موته مفلسً
الجواب عنه: الجواب عنه: أنه يشرع اشتراط الضمان على المحيل في وجه عند الشافعيةأنه يشرع اشتراط الضمان على المحيل في وجه عند الشافعية(١)، ، 
ويصح الاشـتراط وينقلـب العقد كفالـة عند الحنفيـةويصح الاشـتراط وينقلـب العقد كفالـة عند الحنفيـة(٢)، وانقلاب العقـد كفالة يعني ، وانقلاب العقـد كفالة يعني 

استمرار تأثره باستقرار الديناستمرار تأثره باستقرار الدين(٣).
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٠١٧٠).). انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (   (١)

انظر: حاشية الشـلبي على تبيين الحقائق (١٥٣١٥٣/٤)، تنقيح الفتاو الحامدية لابن عابدين )، تنقيح الفتاو الحامدية لابن عابدين  انظر: حاشية الشـلبي على تبيين الحقائق (   (٢)
(٢٨٨٢٨٨/١)، درر الحكام لعلي حيدر ()، درر الحكام لعلي حيدر (٨٠١٨٠١/١) مادة: () مادة: (٦٤٩٦٤٩)، الفتاو الهندية ()، الفتاو الهندية (٣٠٥٣٠٥/٣).).
فالحنفيـة يشـترطون اسـتقرار الديـن المضمـون عنـه -كمـا تقدم-، انظـر: بدائـع الصنائع  فالحنفيـة يشـترطون اسـتقرار الديـن المضمـون عنـه -كمـا تقدم-، انظـر: بدائـع الصنائع    (٣)

للكاساني (للكاساني (٩/٦)، العناية للبابرتي ()، العناية للبابرتي (٢٨٢٢٨٢/٧)، البناية للعيني ()، البناية للعيني (٤٨٣٤٨٣/٨).).
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

النوع الثاني: السند لأمرالنوع الثاني: السند لأمر
السـند لأمـر ترجمة لكلمـة السـند لأمـر ترجمة لكلمـة (Bilet a orde)(Bilet a orde)، ويسـمى: السـند الإذني أو تحت ، ويسـمى: السـند الإذني أو تحت 

الإذن.الإذن.
ه بأن يقـوم بدفع مبلغ معيـن في تاريخ  رُ بِه محـرِّ د بموجَ ه بأن يقـوم بدفع مبلغ معيـن في تاريخ صـك يتعهَّ رُ بِه محـرِّ د بموجَ المـراد بـه: المـراد بـه: صـك يتعهَّ

معين، أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد).معين، أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد).
ويتضح مما سـبق أن السـند لأمر لا يتضمن سـو شـخصين فقط هما محرر ويتضح مما سـبق أن السـند لأمر لا يتضمن سـو شـخصين فقط هما محرر 
السند والمستفيد فقط، فلا مجال في السند لأمر لوجود مقابل الوفاء؛ لأن هذا المقابل السند والمستفيد فقط، فلا مجال في السند لأمر لوجود مقابل الوفاء؛ لأن هذا المقابل 
إنما ينشأ عن طريق المسحوب عليه ولا يتصور وجوده بالنسبة للسند لأمر، ولا مجال إنما ينشأ عن طريق المسحوب عليه ولا يتصور وجوده بالنسبة للسند لأمر، ولا مجال 
ا للقبول أو رفضه، فالسـند لأمر لا يتضمن سـو علاقة قانونية واحدة تتمثل  ا للقبول أو رفضه، فالسـند لأمر لا يتضمن سـو علاقة قانونية واحدة تتمثل فيه أيضً فيه أيضً
في مديونية المحرر للمسـتفيد، وهي تقابل علاقـة (وصول القيمة أو القيمة الواصلة) في مديونية المحرر للمسـتفيد، وهي تقابل علاقـة (وصول القيمة أو القيمة الواصلة) 
بالنسـبة للكمبيالـة، أي: أن المحـرر يتعهـد بسـداد المبلـغ لسـبق تلقيـه قيمـة ما من بالنسـبة للكمبيالـة، أي: أن المحـرر يتعهـد بسـداد المبلـغ لسـبق تلقيـه قيمـة ما من 

المستفيدالمستفيد(١).
والراجح أنَّ السند لأمر يكيف على أنه: والراجح أنَّ السند لأمر يكيف على أنه: وثيقة بدين، فهو يتضمن شخصين فقط وثيقة بدين، فهو يتضمن شخصين فقط 
هما: محرر السند، والمستفيد وهو الذي يُحرر السند لصالحه، ويتعهد المحرر بسداد هما: محرر السند، والمستفيد وهو الذي يُحرر السند لصالحه، ويتعهد المحرر بسداد 
مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد، مقابل تلقي المحرر قيمة ما من المستفيد، وهذا مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد، مقابل تلقي المحرر قيمة ما من المستفيد، وهذا 
يقتضي مديونية المحرر للمسـتفيد بموجب هذا السند، فهذا السند وثيقة لذلك الدين يقتضي مديونية المحرر للمسـتفيد بموجب هذا السند، فهذا السند وثيقة لذلك الدين 

د المحرر بسداده عند حلوله لصالح المستفيد(٢). د المحرر بسداده عند حلوله لصالح المستفيدالذي تعهَّ الذي تعهَّ
انظـر: الأوراق التجاريـة لإلياس حـداد (٥٠٥٠-٥٣٥٣)، قانون المعاملات التجارية السـعودي )، قانون المعاملات التجارية السـعودي  انظـر: الأوراق التجاريـة لإلياس حـداد (   (١)
لمحمود مختار بربري (لمحمود مختار بربري (٤٠٤٠/٢)، القانون التجاري السـعودي لحمزة المدني ()، القانون التجاري السـعودي لحمزة المدني (٥٩٥٩)، أحكام )، أحكام 
الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـلامي للخثـلان (الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـلامي للخثـلان (٥٨٥٨)، الأوراق التجارية لزينب سـلامة )، الأوراق التجارية لزينب سـلامة 

(٢٤١٢٤١)، الأوراق التجارية لعبد الله العمران ()، الأوراق التجارية لعبد الله العمران (٢٥٩٢٥٩)، بيع الدين للاحم ()، بيع الدين للاحم (١٥١٥/٢).).
انظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (١٤٦١٤٦).). انظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (   (٢)
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النوع الثالث: الشيكالنوع الثالث: الشيك
ا من شخص (يسمى  ا صادرً ا لشكل معين يتضمن أمرً ر وفقً كٌّ يُحرَّ ا من شخص (يسمى صَ ا صادرً ا لشكل معين يتضمن أمرً ر وفقً كٌّ يُحرَّ المراد به: المراد به: صَ
السـاحب) إلى شـخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى السـاحب) إلى شـخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى 

ى المستفيد) بمجرد الاطلاع(١). ى المستفيد) بمجرد الاطلاعشخص ثالث (يُسمَّ شخص ثالث (يُسمَّ
يتضح مما سبق أن الشيك يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص هم:يتضح مما سبق أن الشيك يفترض معه وجود ثلاثة أشخاص هم:

ر الشيك. ر الشيك.الساحب، الذي هو محرِّ الشخص الأول: الشخص الأول: الساحب، الذي هو محرِّ
ه إليه الأمر بالدفع. ا يُوجَّ فً ه إليه الأمر بالدفع.المسحوب عليه، ويكون في الغالب مَصرِ ا يُوجَّ فً الشخص الثاني: الشخص الثاني: المسحوب عليه، ويكون في الغالب مَصرِ

الشخص الثالث: الشخص الثالث: المستفيد، وهو الشخص الذي حرر من أجله الشيك.المستفيد، وهو الشخص الذي حرر من أجله الشيك.
كما يفترض في الأصل عند إنشاء الشيك وجود علاقتين سابقتين، الأولى: بين كما يفترض في الأصل عند إنشاء الشيك وجود علاقتين سابقتين، الأولى: بين 
السـاحب والمسـحوب عليـه يكون فيهـا الأول دائنًا للأخيـر ويُطلَق علـى هذا الدين السـاحب والمسـحوب عليـه يكون فيهـا الأول دائنًا للأخيـر ويُطلَق علـى هذا الدين 
ى القيمة الواصلة)  ى القيمة الواصلة) مقابـل الوفاء أو الرصيد والثانية بين السـاحب والمسـتفيد (وتُسـمَّ مقابـل الوفاء أو الرصيد والثانية بين السـاحب والمسـتفيد (وتُسـمَّ

يكون فيها المستفيد دائنًا للساحب بمبلغ الشيك.يكون فيها المستفيد دائنًا للساحب بمبلغ الشيك.
تكييف الشيك: تكييف الشيك: يظهر التشابه الكبير بين الشيك والكمبيالة على وجه قد يصعُب يظهر التشابه الكبير بين الشيك والكمبيالة على وجه قد يصعُب 
رة لتدفع لد الاطلاع ومسحوبة  رة لتدفع لد الاطلاع ومسحوبة معه التمييز بينهما، ولا سيما إذا كانت الكمبيالة محرَّ معه التمييز بينهما، ولا سيما إذا كانت الكمبيالة محرَّ
على مصرف، وعليه فإني لن أطيل في عرض ما كيَّف به العلماء الشـيك، فقد قيل فيه على مصرف، وعليه فإني لن أطيل في عرض ما كيَّف به العلماء الشـيك، فقد قيل فيه 
ا إلى مصرف للعميل فيه رصيد فهي حوالة  هً ا إلى مصرف للعميل فيه رصيد فهي حوالة ما قيل في الكمبيالة، فإذا كان الشيك موجَّ هً ما قيل في الكمبيالة، فإذا كان الشيك موجَّ
ا إلى مصرف ليس للعميل فيه رصيد  هً ا إلى مصرف ليس للعميل فيه رصيد (وتتأثر باسـتقرار الدين)، وإن كان الشيك موجَّ هً (وتتأثر باسـتقرار الدين)، وإن كان الشيك موجَّ

فهي وكالة باقتراض (لا أثر لاستقرار الدين فيها)فهي وكالة باقتراض (لا أثر لاستقرار الدين فيها)(٢).
انظر: الأوراق التجارية لإلياس حداد (٤٠١٤٠١)، الأوراق التجارية لعبد الله العمران ()، الأوراق التجارية لعبد الله العمران (٣٠٣٠).). انظر: الأوراق التجارية لإلياس حداد (   (١)

انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (٣٦٤٣٦٤)، أحكام الأوراق التجارية في )، أحكام الأوراق التجارية في  انظر: أحكام الأوراق التجارية والنقدية لسـتر الجعيد (   (٢)
الفقه الإسلامي للخثلان (الفقه الإسلامي للخثلان (١٥٤١٥٤).).
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المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجاريةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية(١)
الحديـث حـول أحـكام الأوراق التجارية حديث متشـعب يكتنفـه الكثير من الحديـث حـول أحـكام الأوراق التجارية حديث متشـعب يكتنفـه الكثير من 
التفاصيل التي يمكن الاستغناء عنها في سبيل الوصول إلى أثر استقرار الدين، وعليه؛ التفاصيل التي يمكن الاستغناء عنها في سبيل الوصول إلى أثر استقرار الدين، وعليه؛ 
فسأكتفي بعرض مسـائل الأوراق التجارية المتأثرة باستقرار الدين -حسب ما وقفت فسأكتفي بعرض مسـائل الأوراق التجارية المتأثرة باستقرار الدين -حسب ما وقفت 
ا غير مباشـر إذا دعـت الحاجة لذكره  قً ا غير مباشـر إذا دعـت الحاجة لذكره عليـه-، وربمـا ذكـرت بعض ما يتعلق بهـا تعلُّ قً عليـه-، وربمـا ذكـرت بعض ما يتعلق بهـا تعلُّ

ليتضح المراد، والمسائل التي سأبين أثر استقرار الدين فيها هي:ليتضح المراد، والمسائل التي سأبين أثر استقرار الدين فيها هي:
المسألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في مشروعية التعامل بالورقة التجارية المسألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في مشروعية التعامل بالورقة التجارية 

يِّفت على أنها حوالة(٢) يِّفت على أنها حوالة       إذا كُ        إذا كُ

سـبق بيان آراء أهل العلم في تكييـف الأوراق التجارية، وأنَّ من تلك الآراء ما سـبق بيان آراء أهل العلم في تكييـف الأوراق التجارية، وأنَّ من تلك الآراء ما 
يلزم منه التأثر باستقرار الدين كما لو كيفت الورقة التجارية باعتبارها حوالة، وإلحاق يلزم منه التأثر باستقرار الدين كما لو كيفت الورقة التجارية باعتبارها حوالة، وإلحاق 
الكمبيالـة بالحوالة له حالتان: إما أن تكـون حوالة غير مضمونة، وإما أن تكون حوالة الكمبيالـة بالحوالة له حالتان: إما أن تكـون حوالة غير مضمونة، وإما أن تكون حوالة 

مضمونة، وبيان الحالتين مع أثر استقرار الدين فيهما على النحو الآتي:مضمونة، وبيان الحالتين مع أثر استقرار الدين فيهما على النحو الآتي:
الحالـة الأولـى: أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية التعامل بالورقـة التجارية إذا الحالـة الأولـى: أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية التعامل بالورقـة التجارية إذا 

يِّفت على أنها حوالة غير مضمونة: يِّفت على أنها حوالة غير مضمونة:كُ كُ
حيل فيها غير ضامن، ويؤثر استقرار الدين  حيل فيها غير ضامن، ويؤثر استقرار الدين والمراد بكونها غير مضمونة: أنَّ المُ والمراد بكونها غير مضمونة: أنَّ المُ

في الحوالة الغير مضمونة من وجهين:في الحوالة الغير مضمونة من وجهين:
وليست جميع مسائل هذا المطلب يصدق عليها وصف التداول، كما هو الحال في المسألة  وليست جميع مسائل هذا المطلب يصدق عليها وصف التداول، كما هو الحال في المسألة    (١)
يِّفت على أنها حوالة)، غير أني جعلت  يِّفت على أنها حوالة)، غير أني جعلت الأولى منه: (مشروعية التعامل بالورقة التجارية إذا كُ الأولى منه: (مشروعية التعامل بالورقة التجارية إذا كُ

العنوان على هذا النحو من باب التغليب، فغالب مسائله تتمحور حول التداول.العنوان على هذا النحو من باب التغليب، فغالب مسائله تتمحور حول التداول.
الـكلام هنـا عن التكييف الفقهي للكمبيالة ابتداءً في حالـة الإصدار، وكذا في حالة التداول  الـكلام هنـا عن التكييف الفقهي للكمبيالة ابتداءً في حالـة الإصدار، وكذا في حالة التداول    (٢)
(التظهير)، إذ التكييف واحد في كلتا الحالتين، انظر: معيار الحوالة ضمن المعايير الشرعية (التظهير)، إذ التكييف واحد في كلتا الحالتين، انظر: معيار الحوالة ضمن المعايير الشرعية 

.(.(١/٥/١٢١٢)
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الوجه الأول: تأثير الاستقرار في الدين المحال به.الوجه الأول: تأثير الاستقرار في الدين المحال به.
فـإنَّ الديـن فـي الحوالة دينان: ديـن على المحيـل، ودين على المحـال عليه، فـإنَّ الديـن فـي الحوالة دينان: ديـن على المحيـل، ودين على المحـال عليه، 
والكلام هنا إنما هو في دين المحيل، فما هو أثر استقرار الدين في الحوالة به، وبعبارة والكلام هنا إنما هو في دين المحيل، فما هو أثر استقرار الدين في الحوالة به، وبعبارة 

ا؟ ăهل يشترط في الدين المحال به أن يكون مستقر :ا؟أخر ăهل يشترط في الدين المحال به أن يكون مستقر :أخر
صورة المسألة:صورة المسألة:

ا لإصلاح بعض أعطال منزله، وقبل بدء سـالم بالعمل،  ا لإصلاح بعض أعطال منزله، وقبل بدء سـالم بالعمل، اسـتأجر محمدٌ سـالمً اسـتأجر محمدٌ سـالمً
طلب أجرة عمله، فأراد محمدٌ إحالة سالم بدينه (غير المستقر بالعمل) إلى المصرف طلب أجرة عمله، فأراد محمدٌ إحالة سالم بدينه (غير المستقر بالعمل) إلى المصرف 
عن طريق سـحب كمبيالة بقدر العوض المسـتحق لسالم (لمحمد دين -رصيد- عند عن طريق سـحب كمبيالة بقدر العوض المسـتحق لسالم (لمحمد دين -رصيد- عند 

المصرف)، فما هو حكم تحرير الكمبيالة بدين سالم غير المستقر؟المصرف)، فما هو حكم تحرير الكمبيالة بدين سالم غير المستقر؟
الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- بناءً على ما سـبق ترجيحه في مسـألة الحوالة الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- بناءً على ما سـبق ترجيحه في مسـألة الحوالة 
بالديـن:بالديـن: أنـه لا يؤثر اسـتقرار الدين في صحة سـحب الكمبيالة بدين غير مسـتقر، فلا  أنـه لا يؤثر اسـتقرار الدين في صحة سـحب الكمبيالة بدين غير مسـتقر، فلا 
ا؛ وهو  ăرت به دينًا مسـتقر رِّ ا؛ وهو يشـترط لصحة التعامل بالكمبيالـة أن يكون الدين الذي حُ ăرت به دينًا مسـتقر رِّ يشـترط لصحة التعامل بالكمبيالـة أن يكون الدين الذي حُ

المذهب عند الحنابلةالمذهب عند الحنابلة(١).
الوجه الثاني: تأثير الاستقرار في الدين المحال عليهالوجه الثاني: تأثير الاستقرار في الدين المحال عليه(٢).

صورة المسألة:صورة المسألة:
ا لإصلاح بعض أعطـال منزله بأجرة قدرهـا ألف ريال،  ا لإصلاح بعض أعطـال منزله بأجرة قدرهـا ألف ريال، اسـتأجر محمدٌ سـالمً اسـتأجر محمدٌ سـالمً
وقبل بدء سـالم بالعمل، اشـتر -أي سالم- سـلعةً من خالد بقيمة ألف ريال، فأراد وقبل بدء سـالم بالعمل، اشـتر -أي سالم- سـلعةً من خالد بقيمة ألف ريال، فأراد 

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢)، كشاف )، كشاف  انظر: الإنصاف للمرداوي (   (١)
القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣٨٤٣٨٤/٣).).

الفرق بين هذه المسـألة والتي قبلها: أنَّ موضوع الورقة التجارية (الدين المحرر في الورقة  الفرق بين هذه المسـألة والتي قبلها: أنَّ موضوع الورقة التجارية (الدين المحرر في الورقة    (٢)
التجارية) في المسألة السابقة دين غير مستقر، أما في هذه المسألة فقد يكون الدين المحرر التجارية) في المسألة السابقة دين غير مستقر، أما في هذه المسألة فقد يكون الدين المحرر 

ا، لكن دين المسحوب عليه غير مستقر. ăا، لكن دين المسحوب عليه غير مستقر.فيها دينًا مستقر ăفيها دينًا مستقر
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سـالمٌ إحالـة خالـد على دينه (غير المسـتقر بالعمـل) من خلال سـحب كمبيالة على سـالمٌ إحالـة خالـد على دينه (غير المسـتقر بالعمـل) من خلال سـحب كمبيالة على 
محمـد (مقابل أجرة عمله غير المسـتقر)، فمـا هو حكم تحريـر الكمبيالة مقابل دين محمـد (مقابل أجرة عمله غير المسـتقر)، فمـا هو حكم تحريـر الكمبيالة مقابل دين 

سالم غير المستقر؟سالم غير المستقر؟
الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- بناءً على ما سـبق ترجيحه في مسـألة الحوالة الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- بناءً على ما سـبق ترجيحه في مسـألة الحوالة 
على الدين:على الدين: أنَّ اسـتقرار الدين يؤثر في مشـروعية سـحب الكمبيالة؛ إذ يشترط لصحة  أنَّ اسـتقرار الدين يؤثر في مشـروعية سـحب الكمبيالة؛ إذ يشترط لصحة 
سـحب الكمبيالة أن تكون على دين مسـتقر، وتصح بغير المستقر إذا كان مصيره إلى سـحب الكمبيالة أن تكون على دين مسـتقر، وتصح بغير المستقر إذا كان مصيره إلى 
الاسـتقرار كالإحالـة بالثمـن فـي زمـن الخيـار؛ وهـو قـول الشـافعيةالاسـتقرار كالإحالـة بالثمـن فـي زمـن الخيـار؛ وهـو قـول الشـافعية(١)، وقـولٌ عند ، وقـولٌ عند 

الحنابلةالحنابلة(٢).
تنبيـه: تنبيـه: ير طائفة من أهل العلم وهم الحنفيةير طائفة من أهل العلم وهم الحنفية(٣)، وبعـض المالكية، وبعـض المالكية(٤)، وهو وجهٌ ، وهو وجهٌ 
عند الشـافعيةعند الشـافعية(٥) أنه لا يشـترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل،  أنه لا يشـترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، 
ا على قولهم: صحة تحرير الكمبيالة على الدين غير المستقر. ا على قولهم: صحة تحرير الكمبيالة على الدين غير المستقر.وعليه فالذي يظهر تخريجً وعليه فالذي يظهر تخريجً
الحالـة الثانيـة: أثر اسـتقرار الدين فـي مشـروعية التعامل بالورقـة التجارية إذا الحالـة الثانيـة: أثر اسـتقرار الدين فـي مشـروعية التعامل بالورقـة التجارية إذا 

يِّفت على أنها حوالة مضمونة: يِّفت على أنها حوالة مضمونة:كُ كُ
ا لإصلاح بعض أعطال منزله بأجرة قدرها  ا لإصلاح بعض أعطال منزله بأجرة قدرها استأجر محمدٌ سالمً صورة المسألة: صورة المسألة: استأجر محمدٌ سالمً
ألف ريال، وقبل بدء سـالم بالعمل، اشـتر -أي سـالم- سـلعةً من خالد بقيمة ألف ألف ريال، وقبل بدء سـالم بالعمل، اشـتر -أي سـالم- سـلعةً من خالد بقيمة ألف 
ريـال، فـأراد سـالمٌ إحالـة خالد على دينـه (غير المسـتقر بالعمل) من خلال سـحب ريـال، فـأراد سـالمٌ إحالـة خالد على دينـه (غير المسـتقر بالعمل) من خلال سـحب 
كمبيالـة على محمد (مقابل أجرة عمله غير المسـتقر)، فما هو حكم تحرير الكمبيالة كمبيالـة على محمد (مقابل أجرة عمله غير المسـتقر)، فما هو حكم تحرير الكمبيالة 

ن سالمٌ الدين المحال عليه؟ مِ ن سالمٌ الدين المحال عليه؟مقابل دين سالم غير المستقر فيما لو ضَ مِ مقابل دين سالم غير المستقر فيما لو ضَ
انظر: روضة الطالبين للنووي (انظر: روضة الطالبين للنووي (٢٢٩٢٢٩/٤)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٢٨٢٢٨/٥، ، ٢٣٠٢٣٠).).  (١)

انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٢)
انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (١٦١٦/٦)، البحر الرائـق لابن نجيم ()، البحر الرائـق لابن نجيم (٢٦٩٢٦٩/٦)، حاشـية )، حاشـية  انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (   (٣)

ابن عابدين (ابن عابدين (٣٤٢٣٤٢/٥).).
انظر: المنتقى للباجي (٦٧٦٧/٥).). انظر: المنتقى للباجي (  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٠١٧٠).).(٤)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (   (٥)
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للتعرف على أثر اسـتقرار الدين في الحوالة المضمونة فلا بدَّ من الوقوف أولاً للتعرف على أثر اسـتقرار الدين في الحوالة المضمونة فلا بدَّ من الوقوف أولاً 
علـى رأي أهل العلم في ضمـان دين الحوالة، ولهم في ذلك ثلاثـة أقوال على النحو علـى رأي أهل العلم في ضمـان دين الحوالة، ولهم في ذلك ثلاثـة أقوال على النحو 

الآتي:الآتي:
القول الأول: القول الأول: لا يصح ضمان دين الحوالة؛ وهو قول جماهير أهل العلملا يصح ضمان دين الحوالة؛ وهو قول جماهير أهل العلم(١) من  من 

المالكيةالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).
حـوا بالمنع، وأما المالكية والحنابلة فلـم أقف لهم على نص صريح،  أما الشـافعية فقد صرَّ حـوا بالمنع، وأما المالكية والحنابلة فلـم أقف لهم على نص صريح،   أما الشـافعية فقد صرَّ  (١)

م من كلامهم موافقتهم للشافعية كما قد يفهم من النصوص التي نقلتها. فهَ م من كلامهم موافقتهم للشافعية كما قد يفهم من النصوص التي نقلتها.لكن يُ فهَ لكن يُ
هذا ما فهمته من كلام المالكية، وإن لم أقف لهم على نصٍّ في المسألة، قال الآبي في الثمر  هذا ما فهمته من كلام المالكية، وإن لم أقف لهم على نصٍّ في المسألة، قال الآبي في الثمر    (٢)
ي الحوالـة والضمان وعدم  ضَ رَ ي الحوالـة والضمان وعدم الداني شـرح رسـالة ابن أبي زيد القيروانـي مبينًا اختلاف غَ ضَ رَ الداني شـرح رسـالة ابن أبي زيد القيروانـي مبينًا اختلاف غَ
إمكانيـة اجتماعهما (إمكانيـة اجتماعهما (٦٢٢٦٢٢): لأن الحوالة مأخـوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فإن لم ): لأن الحوالة مأخـوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فإن لم 
يكـن هنـاك أصل دين لم تكن حوالة ولو وقعت بلفظ الحوالـة، وفائدة ذلك أن للمحتال أن يكـن هنـاك أصل دين لم تكن حوالة ولو وقعت بلفظ الحوالـة، وفائدة ذلك أن للمحتال أن 
يرجـع على المحيل ولا تبرأ ذمته بذلك؛ لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو يرجـع على المحيل ولا تبرأ ذمته بذلك؛ لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو 
شغل ذمة أخر، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه، وقال في شغل ذمة أخر، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه، وقال في 
كفاية الطالب الرباني مع حاشـية العـدوي (كفاية الطالب الرباني مع حاشـية العـدوي (٣٦٤٣٦٤/٢): لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون ): لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون 

عنه، وإنما هو شغل ذمة أخر، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن له الرجوع.عنه، وإنما هو شغل ذمة أخر، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن له الرجوع.
انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٣٦٢٣٦/٥).). انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (   (٣)

لم أقف على نص صريح للحنابلة يتكلمون فيه عن هذه المسـألة بعينها، لكن ربما يُفهم من  لم أقف على نص صريح للحنابلة يتكلمون فيه عن هذه المسـألة بعينها، لكن ربما يُفهم من    (٤)
حديثهـم عن تكييف الحوالـة رأيهم في ذلك، وهو أنهم لا يصححون ضمان الدين المحال حديثهـم عن تكييف الحوالـة رأيهم في ذلك، وهو أنهم لا يصححون ضمان الدين المحال 
بـه، وذلـك لأنَّ ضمان الدين يتعارض مع الغرض من الحوالة، إذ الغرض الرئيس منها إبراء بـه، وذلـك لأنَّ ضمان الدين يتعارض مع الغرض من الحوالة، إذ الغرض الرئيس منها إبراء 
الذمة، وهو ما يتعارض مع الغرض من الضمان، والذي يعني ضمَّ الذمة الثانية إلى الأولى، الذمة، وهو ما يتعارض مع الغرض من الضمان، والذي يعني ضمَّ الذمة الثانية إلى الأولى، 
مـن غيـر إبـراء للأولى، قـال ابن قدامـة في المغنـي مبينًا عـدم اجتمـاع الضمـان والحوالة مـن غيـر إبـراء للأولى، قـال ابن قدامـة في المغنـي مبينًا عـدم اجتمـاع الضمـان والحوالة 
(٣٩٩٣٩٩/٤، ، ٣٩٣٣٩٣): لأن الحوالة مشـتقة من تحويل الحق، بخلاف الضمان، فإنه مشـتق من ): لأن الحوالة مشـتقة من تحويل الحق، بخلاف الضمان، فإنه مشـتق من 
ضـم ذمة إلى ذمة، فإن كان عليه ألـف ضمنه رجل، فأحال الضامن صاحب الدين به، برئت ضـم ذمة إلى ذمة، فإن كان عليه ألـف ضمنه رجل، فأحال الضامن صاحب الدين به، برئت 
ذمتـه وذمـة المضمون عنـه؛ لأن الحوالة كالتسـليم، ويكون الحكم هاهنـا كالحكم فيما لو ذمتـه وذمـة المضمون عنـه؛ لأن الحوالة كالتسـليم، ويكون الحكم هاهنـا كالحكم فيما لو 

قضى عنه الدين، وانظر: المبدع لابن مفلح (قضى عنه الدين، وانظر: المبدع لابن مفلح (٢٥١٢٥١/٤).).



٢٨٨٢٨٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

القول الثاني: القول الثاني: يصح ضمان دين الحوالة، وهو وجه عند الشافعيةيصح ضمان دين الحوالة، وهو وجه عند الشافعية(١).
القـول الثالـث: القـول الثالـث: لا يصح ضمان دين الحوالة، وضمانـه يعني انقلاب العقد إلى لا يصح ضمان دين الحوالة، وضمانـه يعني انقلاب العقد إلى 

عقد كفالة (ضمان)؛ وهو قول الحنفيةعقد كفالة (ضمان)؛ وهو قول الحنفية(٢).
يِّفت على  ا لاستقرار الدين في صحة سحب الكمبيالة إذا كُ يِّفت على وعليه فإنَّ ثمة تأثيرً ا لاستقرار الدين في صحة سحب الكمبيالة إذا كُ وعليه فإنَّ ثمة تأثيرً

أنها حوالة مضمونة، بيانه كما يليأنها حوالة مضمونة، بيانه كما يلي:
: وجه تأثير استقرار الدين عند أصحاب القول الثاني القائلين بصحة ضمان  : وجه تأثير استقرار الدين عند أصحاب القول الثاني القائلين بصحة ضمان أولاً أولاً

دين الحوالة:دين الحوالة:
تصحيـح الحوالة عندهـم يعني تأثير اسـتقرار الدين في المسـألة من ناحيتين: تصحيـح الحوالة عندهـم يعني تأثير اسـتقرار الدين في المسـألة من ناحيتين: 
الناحية الأولى: أنَّه يشترط في الحوالة على الدين استقرار الدين المحال عليه، الناحية الناحية الأولى: أنَّه يشترط في الحوالة على الدين استقرار الدين المحال عليه، الناحية 

ا(٣). ăاالثانية: أنه يشترط في الدين المضمون أن يكون مستقر ăالثانية: أنه يشترط في الدين المضمون أن يكون مستقر
ثانيًـا: وجه تأثير اسـتقرار الدين عند أصحـاب القول الثالـث القائلين بانقلاب ثانيًـا: وجه تأثير اسـتقرار الدين عند أصحـاب القول الثالـث القائلين بانقلاب 

ا(٤). ăاأنه يشترط في الدين المضمون أن يكون مستقر ăالعقد إلى عقد كفالة (ضمان): العقد إلى عقد كفالة (ضمان): أنه يشترط في الدين المضمون أن يكون مستقر
والخلاصة: والخلاصة: أنَّ اسـتقرار الدين يؤثر في مشـروعية التعامل بالورقة التجارية إذا أنَّ اسـتقرار الدين يؤثر في مشـروعية التعامل بالورقة التجارية إذا 
يِّفت على أنها حوالة مضمونة؛ إذ لا تصح الحوالة على الدين غير المسـتقر ولو كان  يِّفت على أنها حوالة مضمونة؛ إذ لا تصح الحوالة على الدين غير المسـتقر ولو كان كُ كُ

مضمونًا.مضمونًا.

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٠١٧٠).). انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (   (١)
انظر: حاشية الشـلبي على تبيين الحقائق (١٥٣١٥٣/٤)، تنقيح الفتاو الحامدية لابن عابدين )، تنقيح الفتاو الحامدية لابن عابدين  انظر: حاشية الشـلبي على تبيين الحقائق (   (٢)
(٢٨٨٢٨٨/١)، درر الحكام لعلي حيدر ()، درر الحكام لعلي حيدر (٨٠١٨٠١/١) مادة: () مادة: (٦٤٩٦٤٩)، الفتاو الهندية ()، الفتاو الهندية (٣٠٥٣٠٥/٣).).

انظر: تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (٢٥١٢٥١/٥).). انظر: تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (   (٣)
للعينـي  البنايـة  للعينـي )،  البنايـة  للبابرتـي (٢٨٢٢٨٢/٧)،  العنايـة  للبابرتـي ()،  العنايـة  للكاسـاني (٩/٦)،  الصنائـع  بدائـع  انظـر:  للكاسـاني (  الصنائـع  بدائـع  انظـر:   (٤)

.(.(٤٨٣٤٨٣/٨)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٨٩٢٨٩

المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة التجارية إذا المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة التجارية إذا 
يِّف التظهير على أنه رهن دين يِّف التظهير على أنه رهن دين      كُ       كُ

سبق أنَّ المراد بتظهير الورقة التجارية: أن يكتب على ظهر الورقة التجارية ما يفيد سبق أنَّ المراد بتظهير الورقة التجارية: أن يكتب على ظهر الورقة التجارية ما يفيد 
ر إليـه، وللتظهير ثلاثة  ظهَ ـر إلى المُ ظهِ ر إليـه، وللتظهير ثلاثة قابليتهـا للانتقـال ممـن كان يملك الورقة وهو المُ ظهَ ـر إلى المُ ظهِ قابليتهـا للانتقـال ممـن كان يملك الورقة وهو المُ
أنواع: التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأمينيأنواع: التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني(١)، والذي يعنيني هنا ، والذي يعنيني هنا 
هـو النوع الثالث، وهو التظهير التأميني، وهو: «تظهير الورقة التجارية على سـبيل الرهن هـو النوع الثالث، وهو التظهير التأميني، وهو: «تظهير الورقة التجارية على سـبيل الرهن 
ضمانًـا للوفاء بديـن في ذمة المظهر للمظهـر إليه، فهو يهدف إلى رهـن الحق الثابت في ضمانًـا للوفاء بديـن في ذمة المظهر للمظهـر إليه، فهو يهدف إلى رهـن الحق الثابت في 
الورقة لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر إليه، ويلزم أن يشـتمل التظهير في هذه الحال الورقة لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر إليه، ويلزم أن يشـتمل التظهير في هذه الحال 

عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة أخر تفيد هذا المعنى»عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة أخر تفيد هذا المعنى»(٢).
وبناءً على ما تقدم فإنَّ التظهير التأميني لا يخرج في حقيقته عن كونه عقد رهن وبناءً على ما تقدم فإنَّ التظهير التأميني لا يخرج في حقيقته عن كونه عقد رهن 
يأخـذ فيه المظهر مركـز المدين الراهن، بينما يأخذ المظهر إليه مركز الدائن المرتهن، يأخـذ فيه المظهر مركـز المدين الراهن، بينما يأخذ المظهر إليه مركز الدائن المرتهن، 
وتحكـم قواعـد الرهـن العلاقـة بين المظهـر والمظهر إليـه، ولذلك فـلا يترتب على وتحكـم قواعـد الرهـن العلاقـة بين المظهـر والمظهر إليـه، ولذلك فـلا يترتب على 
التظهيـر التأمينـي انتقـال الحـق الثابت فـي الورقة التجاريـة من ذمة المظهـر إلى ذمة التظهيـر التأمينـي انتقـال الحـق الثابت فـي الورقة التجاريـة من ذمة المظهـر إلى ذمة 
المظهـر إليـه، وإنما يظل الحق في ذمة المظهر وإن كان قد صار في حيازة المظهر إليه المظهـر إليـه، وإنما يظل الحق في ذمة المظهر وإن كان قد صار في حيازة المظهر إليه 

ليضمن الدين المستحقليضمن الدين المستحق(٣).
وعليه فإن أثر استقرار الدين في هذه الحالة ينبني على الخلاف في رهن الدين وعليه فإن أثر استقرار الدين في هذه الحالة ينبني على الخلاف في رهن الدين 
، ثـمَّ في رأي أهل العلم في تأثير اسـتقرار الديـن في صحة رهنه، ويمكن عرضها  ، ثـمَّ في رأي أهل العلم في تأثير اسـتقرار الديـن في صحة رهنه، ويمكن عرضها أولاً أولاً

انظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (١٨٦١٨٦).). انظر: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (   (١)
أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (٢٣٢٢٣٢).). أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للخثلان (   (٢)

ا  ا )، التظهير وفقً انظـر: الأوراق التجارية فـي القانون التجاري لكمال محمد أبو سـريع (۹۹۹۹)، التظهير وفقً انظـر: الأوراق التجارية فـي القانون التجاري لكمال محمد أبو سـريع (   (٣)
لنظـام الأوراق التجاريـة السـعودي لمحمد آل الشـيخ (لنظـام الأوراق التجاريـة السـعودي لمحمد آل الشـيخ (٩٥٩٥)، الأوراق التجاريـة في النظام )، الأوراق التجاريـة في النظام 

السعودي لزينب سلامة: (السعودي لزينب سلامة: (٩٤٩٤).).



٢٩٠٢٩٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
صورة المسـألة: صورة المسـألة: طَلبَ زيد (المقاول) من سعيد (صاحب العقار) رهنًا يوثِّق به طَلبَ زيد (المقاول) من سعيد (صاحب العقار) رهنًا يوثِّق به 
دينـه (أجرة عمله التي لم تسـتقر بعد)، والرهن هنا ورقـة تجارية، فما هو حكم تظهير دينـه (أجرة عمله التي لم تسـتقر بعد)، والرهن هنا ورقـة تجارية، فما هو حكم تظهير 

ا تأمينيăا؟ وما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟ ا تأمينيăا؟ وما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟الورقة التجارية تظهيرً الورقة التجارية تظهيرً
والـذي يظهـر -والله تعالى أعلم- بناءً على ما سـبق ترجيحه في مسـألة (تأثير والـذي يظهـر -والله تعالى أعلم- بناءً على ما سـبق ترجيحه في مسـألة (تأثير 
ا تأمينيăا بشـرط  ا تأمينيăا بشـرط أنه يصح تظهير الورقة التجارية تظهيرً اسـتقرار الدين في صحة رهنه): اسـتقرار الدين في صحة رهنه): أنه يصح تظهير الورقة التجارية تظهيرً
استقرار دينها؛ وهو قول المالكيةاستقرار دينها؛ وهو قول المالكية(١)، وقولٌ عند الشافعية، وقولٌ عند الشافعية(٢)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٣).
المسألة الثالثة: أثر استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة التجارية إذا المسألة الثالثة: أثر استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة التجارية إذا 

يِّف التظهير على أنه بيع دين يِّف التظهير على أنه بيع دين      كُ       كُ

م بيان المـراد بالتظهير، وأنَّ الراجح فيما يتعلـق بتكييف الأوراق التجارية  م بيان المـراد بالتظهير، وأنَّ الراجح فيما يتعلـق بتكييف الأوراق التجارية تقـدّ تقـدّ
ا  ăا ألا تحمـل على عقـد واحد، وعليه؛ فيمكن أن يرد عقد البيع علـى الورقة التجارية أي ăألا تحمـل على عقـد واحد، وعليه؛ فيمكن أن يرد عقد البيع علـى الورقة التجارية أي
رت أو ظهرت لغرض الوفاء بدين أو  رِّ رت أو ظهرت لغرض الوفاء بدين أو كان سـبب تحريرها أو تظهيرها، أي: سـواء حُ رِّ كان سـبب تحريرها أو تظهيرها، أي: سـواء حُ
توثيقـه، أو لغـرض التوكيل على قبـض دين من المدين، أو لغيـر ذلك من الأغراض؛ توثيقـه، أو لغـرض التوكيل على قبـض دين من المدين، أو لغيـر ذلك من الأغراض؛ 
ا بالوفاء مـن الموقِّعين عليها، وهذا التعهد دين  دً ا بالوفاء مـن الموقِّعين عليها، وهذا التعهد دين ذلـك أن الورقة التجارية تتضمن تعهُّ دً ذلـك أن الورقة التجارية تتضمن تعهُّ
على كل منهم منفك الصلة عن الغرض الذي من أجله حرر الورقة أو ظهرها، فيمكن على كل منهم منفك الصلة عن الغرض الذي من أجله حرر الورقة أو ظهرها، فيمكن 
ا لما تتضمنه من الديـن الثابت بموجب هذا  ا لما تتضمنه من الديـن الثابت بموجب هذا أن تبـاع الورقة التجاريـة ويكون ذلك بيعً أن تبـاع الورقة التجاريـة ويكون ذلك بيعً

التعهد. وعليه فحكم بيع الأوراق التجارية حكم بيع الدين ويشترط له شروطهالتعهد. وعليه فحكم بيع الأوراق التجارية حكم بيع الدين ويشترط له شروطه(٤).
انظـر: الكافـي لابن عبـد البـر (٤١٦٤١٦)، أحـكام القـرآن لابن العربـي ()، أحـكام القـرآن لابن العربـي (٢٦١٢٦١/١)، حاشـية )، حاشـية  انظـر: الكافـي لابن عبـد البـر (   (١)

الدسوقي على الشرح الكبير (الدسوقي على الشرح الكبير (٢٣١٢٣١/٣).).
انظر: فتح العزيز للرافعي (٢/١٠١٠)، كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن رفعة ()، كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن رفعة (٤١١٤١١/٩).). انظر: فتح العزيز للرافعي (   (٢)

انظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح (١٠١١٠١/٤)، كشاف القناع للبهوتي ()، كشاف القناع للبهوتي (٣٢١٣٢١/٣).). انظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح (   (٣)
انظر: بيع الدين للاحم (٨٧٨٧/٢).). انظر: بيع الدين للاحم (   (٤)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٩١٢٩١

إذا تقرر هذا، فما هو أثر استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة التجارية إذا إذا تقرر هذا، فما هو أثر استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة التجارية إذا 
يِّف التظهير على أنه بيع دين. يِّف التظهير على أنه بيع دين.كُ كُ

صورة المسـألة: صورة المسـألة: استأجر محمدٌ في غرة شـهر محرم شقة في عمارة خالد لمدة استأجر محمدٌ في غرة شـهر محرم شقة في عمارة خالد لمدة 
سـنة، على أن يبدأ سريان العقد في غرة شهر صفر، وبدل أن يدفع محمد (المستأجر) سـنة، على أن يبدأ سريان العقد في غرة شهر صفر، وبدل أن يدفع محمد (المستأجر) 
م له ورقـة تجارية مقابل منفعة السـكنى التي لم تُسـتوفَ بعد  ا، قدَّ م له ورقـة تجارية مقابل منفعة السـكنى التي لم تُسـتوفَ بعد لخالـد الأجـرة نقدً ا، قدَّ لخالـد الأجـرة نقدً
(مقابـل الفترة المسـتقبلية)، إذا أراد خالد (صاحب العمـارة، وهو المدين هنا) تظهير (مقابـل الفترة المسـتقبلية)، إذا أراد خالد (صاحب العمـارة، وهو المدين هنا) تظهير 
هـذه الورقـة (والتـي تمثل دينًا غير مسـتقر)، هـذه الورقـة (والتـي تمثل دينًا غير مسـتقر)، فما هو أثر اسـتقرار الدينفما هو أثر اسـتقرار الدين في مشـروعية في مشـروعية 

ا ناقلاً للملكية؟ ا ناقلاً للملكية؟تظهيرً تظهير الورقة التجاريةتظهير الورقة التجارية تظهيرً
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ حقيقة ما سـيقوم به المؤجر هنا، أنه سـيبيع الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ حقيقة ما سـيقوم به المؤجر هنا، أنه سـيبيع 
دينه (أجرة الفترة المستقبلية)، وعليه فإنَّ مبنى هذه المسألة على مسألة (تأثير استقرار دينه (أجرة الفترة المستقبلية)، وعليه فإنَّ مبنى هذه المسألة على مسألة (تأثير استقرار 

الدين في صحة بيعه)، فيكون لها حالتان:الدين في صحة بيعه)، فيكون لها حالتان:
الحالة الأولى: تظهير الورقة التجارية على من هي عليه.الحالة الأولى: تظهير الورقة التجارية على من هي عليه.

فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار 
الدين في صحة بيعه على من هو عليه):الدين في صحة بيعه على من هو عليه): تأثير استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة  تأثير استقرار الدين في مشروعية تظهير الورقة 
ا ناقلاً للملكية، فيشـترط لصحـة تظهيرها أن يكون  ا ناقلاً للملكية، فيشـترط لصحـة تظهيرها أن يكون التجاريـة علـى من هي عليه تظهيرً التجاريـة علـى من هي عليه تظهيرً

ا؛ وإليه ذهب الحنابلة(١). ăا؛ وإليه ذهب الحنابلةالدين مستقر ăالدين مستقر
الحالة الثانية: تظهير الورقة التجارية على غير من هي عليه.الحالة الثانية: تظهير الورقة التجارية على غير من هي عليه.

فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار 
الدين في صحة بيعه على غير من هو عليه):الدين في صحة بيعه على غير من هو عليه): تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية تظهير  تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية تظهير 
انظـر: الفـروع لابن مفلـح (٣٣١٣٣١/٦)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١١٠١١٠/٥)، شـرح منتهـى )، شـرح منتهـى  انظـر: الفـروع لابن مفلـح (   (١)

الإرادات للبهوتي (الإرادات للبهوتي (٩٧٩٧/٢).).



٢٩٢٢٩٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الورقـة التجارية على غير من هي عليه، ولذا يشـترط لصحـة تظهيرها أن يكون الدين الورقـة التجارية على غير من هي عليه، ولذا يشـترط لصحـة تظهيرها أن يكون الدين 
ا؛ وإليه ذهب الشافعية(١)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٢). ăا؛ وإليه ذهب الشافعيةفيها مستقر ăفيها مستقر

انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (١)
انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١١،١١٢١١١،١١٢/٥)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).



٢٩٣٢٩٣

أثر استقرار الدين في تداول الصكوكأثر استقرار الدين في تداول الصكوك

المطلب الأول: المراد بالصكوك، وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: المراد بالصكوك، وتكييفها الفقهي

: المراد بالصكوك : المراد بالصكوكأولاً أولاً

راد به: الضرب الشديد  ، والأصل أنَّ الصكَّ في اللغة يُ كّ راد به: الضرب الشديد جمع صَ ، والأصل أنَّ الصكَّ في اللغة يُ كّ الصكوك لغة: الصكوك لغة: جمع صَ
ا(١)، ثمَّ ، ثمَّ  ăك ـه صَ كُّ ه يصُ كَّ ابالشـيء العريـض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شـيء كان، صَ ăك ـه صَ كُّ ه يصُ كَّ بالشـيء العريـض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شـيء كان، صَ

ب عن الفارسية بمعنى: الكتاب(٢). رِّ ب عن الفارسية بمعنى: الكتابعُ رِّ عُ
ا منـذ عصر الصحابة،  فت المجتمعات الإسـلامية الصكوك قديمً رَ ا منـذ عصر الصحابة، هـذا وقد عَ فت المجتمعات الإسـلامية الصكوك قديمً رَ هـذا وقد عَ
ا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم فتبايع الناس عليها  ا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم فتبايع الناس عليها ففي الموطأ: أن صكوكً ففي الموطأ: أن صكوكً

.(٣) قبل أن يستوفوها، فنهى عنها الصحابة قبل أن يستوفوها، فنهى عنها الصحابة
والمراد بالصكوك هنا: الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن والمراد بالصكوك هنا: الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن 
يكتـب فيها للإنسـان كـذا وكذا من طعام أو غيـره فيبيع صاحبها ذلك لإنسـان قبل أن يكتـب فيها للإنسـان كـذا وكذا من طعام أو غيـره فيبيع صاحبها ذلك لإنسـان قبل أن 

يقبضهيقبضه(٤).
انظر: لسان العرب لابن منظور (٤٥٦٤٥٦/١٠١٠).). انظر: لسان العرب لابن منظور (   (١)

انظر: الصحاح للجوهري (٢٨٢٢٨٢/٥).). انظر: الصحاح للجوهري (   (٢)
انظر: موطأ الإمام مالك (٣/٣٦٩٣٦٩).). انظر: موطأ الإمام مالك (   (٣)

انظر: شرح النووي على مسلم (١٧١١٧١/١٠١٠).). انظر: شرح النووي على مسلم (   (٤)



٢٩٤٢٩٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ة تعريفات(١)، لعـلَّ أجمعها ما جاء في المعايير ، لعـلَّ أجمعها ما جاء في المعايير  فت بعدَّ رِّ ة تعريفاتعُ فت بعدَّ رِّ ا: عُ ا: الصكـوك اصطلاحً الصكـوك اصطلاحً
ا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو  ا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو الشرعية بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصً الشرعية بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصً
خدمـات، أو فـي موجـودات مشـروع معين، أو نشـاط اسـتثماري خـاص، وذلك بعد خدمـات، أو فـي موجـودات مشـروع معين، أو نشـاط اسـتثماري خـاص، وذلك بعد 
تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله»تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله»(٢).

خصائص الصكوك من خلال التعريفخصائص الصكوك من خلال التعريف(٣):
وثائق وأوراق مالية متساوية القيمة.وثائق وأوراق مالية متساوية القيمة.  - -١

وثيقة تثبت لحاملها حق ملكية شائعة في موجودات.وثيقة تثبت لحاملها حق ملكية شائعة في موجودات.  - -٢
صاحب الصك يسـتحق المشـاركة في أرباح المشـروع، فيحصل على صاحب الصك يسـتحق المشـاركة في أرباح المشـروع، فيحصل على   - -٣

نصيبه من العائد ويتحمل نصيبه من الخسارة بمقدار حصته.نصيبه من العائد ويتحمل نصيبه من الخسارة بمقدار حصته.
ا أو دينًا إلا بشرطه. ا أو دينًا إلا بشرطه.قابلية التداول ما لم تمثل نقدً قابلية التداول ما لم تمثل نقدً  - -٤

ا؛ لأنها  ا؛ لأنها يتم الاسـتثمار من خـلال الصكوك في الأنشـطة المباحة شـرعً يتم الاسـتثمار من خـلال الصكوك في الأنشـطة المباحة شـرعً  - -٥
متوافقة وأحكامها مع الشريعة الإسلامية.متوافقة وأحكامها مع الشريعة الإسلامية.

ا: التكييف الفقهي للصكوك ا: التكييف الفقهي للصكوكثانيً ثانيً

مـن خلال ما سـبق بيانـه من تعريـف الصكوك يظهـر أنها تمثل وعـاءً يختلف مـن خلال ما سـبق بيانـه من تعريـف الصكوك يظهـر أنها تمثل وعـاءً يختلف 
لئ به، ولذا؛ فـإنَّ تحديد العلاقة بين طرفي عقـد الإصدار يكون  لئ به، ولذا؛ فـإنَّ تحديد العلاقة بين طرفي عقـد الإصدار يكون تكييفه بحسـب مـا مُ تكييفه بحسـب مـا مُ

انظـر: الصكـوك وتطبيقاتهـا المعاصـرة بديلاً عـن السـندات التقليدية لرامـي محمد كمال  انظـر: الصكـوك وتطبيقاتهـا المعاصـرة بديلاً عـن السـندات التقليدية لرامـي محمد كمال    (١)
.(.(٣٧٣٧)

انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي  انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي    (٢)
لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (٤٦٧٤٦٧).).

انظـر: الصكـوك وتطبيقاتهـا المعاصـرة بديلاً عـن السـندات التقليدية لرامـي محمد كمال  انظـر: الصكـوك وتطبيقاتهـا المعاصـرة بديلاً عـن السـندات التقليدية لرامـي محمد كمال    (٣)
.(.(٣٨٣٨)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٢٩٥٢٩٥

ن التعرف على أنواعها،  ن التعرف على أنواعها، ، ولكي يسهل تكييفها، يحسُ وفق نوع العقد وصفته الشرعيةوفق نوع العقد وصفته الشرعية(١)، ولكي يسهل تكييفها، يحسُ
نفذ إلى التكييف الفقهي لأبرز تلك الصكوك. نفذ إلى التكييف الفقهي لأبرز تلك الصكوك.فمن خلاله يُ فمن خلاله يُ

والصكوك من حيث الجملة على نوعينوالصكوك من حيث الجملة على نوعين(٢):
النوع الأول: صكوك تمثل ملكية، النوع الأول: صكوك تمثل ملكية، وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع، وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع، 
وتُكيَّف على أنها: وثائق متسـاوية القيمة يتم إصدارها لاسـتخدام حصيلتها في إنشاء وتُكيَّف على أنها: وثائق متسـاوية القيمة يتم إصدارها لاسـتخدام حصيلتها في إنشاء 
مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، 
ا لحملة الصكوك في حدود حصصهم،  ا لحملة الصكوك في حدود حصصهم، ويصبح المشـروع أو موجودات النشـاط ملكً ويصبح المشـروع أو موجودات النشـاط ملكً
وتدار صكوك المشـاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس وتدار صكوك المشـاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس 

الوكالة ومن أمثلتها:الوكالة ومن أمثلتها:
صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس  صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس أ-  أ- 

المضاربة، بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.المضاربة، بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.
ا باسـتئجارها،  صكـوك الإجارة، وهـي تمثل أصولاً مؤجـرة أو موعودً ا باسـتئجارها، ب-  صكـوك الإجارة، وهـي تمثل أصولاً مؤجـرة أو موعودً ب- 
ويسـتحق حملـة الصكـوك الأجـرة عـن فتـرة التأجيـر، ثم تطفـأ قيمة ويسـتحق حملـة الصكـوك الأجـرة عـن فتـرة التأجيـر، ثم تطفـأ قيمة 
الصكـوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالـث، والغالب أن يكون الصكـوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالـث، والغالب أن يكون 

ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك.ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك.
تنبيـه:تنبيـه: هذه الصكوك قد تؤول إلى الدين، لكن الحديث هنا عن وضعها  هذه الصكوك قد تؤول إلى الدين، لكن الحديث هنا عن وضعها   

أصالة.أصالة.
صكوك المنافع، وهي كسـابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو  صكوك المنافع، وهي كسـابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو ج-  ج- 

منافع أعيان قائمة أو موصوفة في الذمة.منافع أعيان قائمة أو موصوفة في الذمة.

انظر: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة بديلاً عن السندات التقليدية لرامي محمد كمال (انظر: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة بديلاً عن السندات التقليدية لرامي محمد كمال (٣٨٣٨).).  (١)
انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي  انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي    (٢)
لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية (لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية (٤٦٨٤٦٨)، أبحاث في قضايا مالية )، أبحاث في قضايا مالية 

معاصرة للشبيلي (معاصرة للشبيلي (٩٩٩٩/٢).).
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

صكـوك الخدمات، وهي تمثل خدمـات موصوفة في الذمة أو من جهة  صكـوك الخدمات، وهي تمثل خدمـات موصوفة في الذمة أو من جهة د-  د- 
معينـة، كخدمة التعليـم من إحـد الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهة معينـة، كخدمة التعليـم من إحـد الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهة 
(الأجيـرة) أجرتهـا مـن حصيلة الاكتتـاب في الصكـوك، وتصبح تلك (الأجيـرة) أجرتهـا مـن حصيلة الاكتتـاب في الصكـوك، وتصبح تلك 

الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
النوع الثاني: صكوك تؤول إلى مديونية، النوع الثاني: صكوك تؤول إلى مديونية، ومن أمثلتها:ومن أمثلتها:

صكوك المرابحة، وتكيف على أنها: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها  صكوك المرابحة، وتكيف على أنها: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها أ-  أ- 
لتمويل شراء سـلعة المرابحة، وتصبح سـلعة المرابحة مملوكة لحملة لتمويل شراء سـلعة المرابحة، وتصبح سـلعة المرابحة مملوكة لحملة 

الصكوك.الصكوك.
صكوك السـلم، وتكيف على أنها: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛  صكوك السـلم، وتكيف على أنها: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ ب-  ب- 
لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.
صكـوك الاسـتصناع، وتكيـف علـى أنهـا: وثائـق متسـاوية القيمة يتم  صكـوك الاسـتصناع، وتكيـف علـى أنهـا: وثائـق متسـاوية القيمة يتم ج-  ج- 
إصدارها لاسـتخدام حصيلـة الاكتتاب فيها في تصنيع سـلعة، ويصبح إصدارها لاسـتخدام حصيلـة الاكتتاب فيها في تصنيع سـلعة، ويصبح 

ا لحملة الصكوك. ا لحملة الصكوك.المصنوع مملوكً المصنوع مملوكً
المطلب الثاني: أثر استقرار الديون في تداول صكوك السلمالمطلب الثاني: أثر استقرار الديون في تداول صكوك السلم

م الحديث عن أثر فوات استقرار الدين في بيع السلم، وعرض آراء الفقهاء  م الحديث عن أثر فوات استقرار الدين في بيع السلم، وعرض آراء الفقهاء تقدَّ تقدَّ
ا على مسائل السلم  ا على مسائل السلم المتقدمين في المسـألة، فهل تُسـتصحب الأحكام المستقرة سـلفً المتقدمين في المسـألة، فهل تُسـتصحب الأحكام المستقرة سـلفً
اليوم بثوبها المعاصر؟ وبعبارة أخر: هل تداول صكوك السـلم يعني البيع المباشـر اليوم بثوبها المعاصر؟ وبعبارة أخر: هل تداول صكوك السـلم يعني البيع المباشـر 
ا أخر تلحق بهـذه الورقة المالية تمايـز بينها كورقة،  ا أخر تلحق بهـذه الورقة المالية تمايـز بينها كورقة، لموجوداتـه؟ أم أنَّ ثمـة أوصافً لموجوداتـه؟ أم أنَّ ثمـة أوصافً

وبين ما تمثله من موجودات؟وبين ما تمثله من موجودات؟
لا يمكـن الإجابـة عـن هذا السـؤال إلا بعد عرض إجـراءات تنفيـذ المعاملة، لا يمكـن الإجابـة عـن هذا السـؤال إلا بعد عرض إجـراءات تنفيـذ المعاملة، 

والتكييف الفقهي لها؛ إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.والتكييف الفقهي لها؛ إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.
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٢٩٧٢٩٧

إجراءات تصكيك السلم، وتكييفها الفقهيإجراءات تصكيك السلم، وتكييفها الفقهي(١):
صدرة لصكوك السـلم بعمل نشـرة إصـدارٍ تحتوي على  تقـوم الجهة المُ صدرة لصكوك السـلم بعمل نشـرة إصـدارٍ تحتوي على -  تقـوم الجهة المُ  -١
معلومـات تفصيليـة عـن الشـركة والطـرح وعوامـل المخاطـرة، يمكن معلومـات تفصيليـة عـن الشـركة والطـرح وعوامـل المخاطـرة، يمكن 
مه في ظل  دَ مه في ظل مـن خلالهـا تقدير مد جدو الاسـتثمار في الطرح مـن عَ دَ مـن خلالهـا تقدير مد جدو الاسـتثمار في الطرح مـن عَ
المخاطر المصاحبة، وتعتبر نشرة الإصدار بمثابة إيجاب لهذه الصكوك، المخاطر المصاحبة، وتعتبر نشرة الإصدار بمثابة إيجاب لهذه الصكوك، 

وإقدام المكتتبين على النشرة ودفع المبالغ المطلوبة قبول لها.وإقدام المكتتبين على النشرة ودفع المبالغ المطلوبة قبول لها.
مصدر الصك بائعٌ لبضاعة السلم، وهي بضاعة موصوفة في الذمة يلتزم  مصدر الصك بائعٌ لبضاعة السلم، وهي بضاعة موصوفة في الذمة يلتزم -   -٢
د، في مقابل ثمن حال دُفع عند  حدَّ لٍ مُ د، في مقابل ثمن حال دُفع عند البائع بتسـليمها لمشتريها في أجَ حدَّ لٍ مُ البائع بتسـليمها لمشتريها في أجَ

التعاقد.التعاقد.
يبـدي عملاء المؤسسـة المصـدرة رغبتهم في التعامـل معها عن طريق  يبـدي عملاء المؤسسـة المصـدرة رغبتهم في التعامـل معها عن طريق -   -٣
اكتتابهـم فـي صكوكهـا المطروحة، والمكتتبـون في الصكـوك بمنزلة اكتتابهـم فـي صكوكهـا المطروحة، والمكتتبـون في الصكـوك بمنزلة 
مشتري هذه البضاعة، بقصد الحصول على الربح الناتج عن إعادة بيعها مشتري هذه البضاعة، بقصد الحصول على الربح الناتج عن إعادة بيعها 
بعد قبضها، أو قبله عند مجوزي التصرف قبل القبض، وإعادة بيعها هي بعد قبضها، أو قبله عند مجوزي التصرف قبل القبض، وإعادة بيعها هي 

المرحلة المقصودة بتداول صك السلم.المرحلة المقصودة بتداول صك السلم.
تحدد المؤسسـة المالية في نشرة الإصدار الموعد المسموح به لتداول  تحدد المؤسسـة المالية في نشرة الإصدار الموعد المسموح به لتداول -   -٤

صكوك السلم، وتداولها يعني: إعادة بيعها -كما تقدم-.صكوك السلم، وتداولها يعني: إعادة بيعها -كما تقدم-.
حصيلة الصكوك هي ثمن بضاعة السلم. حصيلة الصكوك هي ثمن بضاعة السلم.-   -٥

قـد يكـون مُصـدر الصـك أجنبيăـا عـن المؤسسـة المالية، فيكـون دور  قـد يكـون مُصـدر الصـك أجنبيăـا عـن المؤسسـة المالية، فيكـون دور -   -٦
المؤسسـة الماليـة في ذلك هـو دور منظم الإصدار نيابـة عن المصدر، المؤسسـة الماليـة في ذلك هـو دور منظم الإصدار نيابـة عن المصدر، 
ومديـر الإصدار نيابـة عن حملة الصكوك مقابل أجـر أو عمولة، فيقوم ومديـر الإصدار نيابـة عن حملة الصكوك مقابل أجـر أو عمولة، فيقوم 

انظر: صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد لأسامة الجورية (٨٤٨٤).). انظر: صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد لأسامة الجورية (   (١)
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بتنفيـذ عقـد السـلم، فيوقـع المسـلم إليـه ويسـلمه حصيلـة الصكوك بتنفيـذ عقـد السـلم، فيوقـع المسـلم إليـه ويسـلمه حصيلـة الصكوك 
باعتبارها هي ثمن السلم، ثم يتولى هذا العقد مع بيع بضاعة السلم بعد باعتبارها هي ثمن السلم، ثم يتولى هذا العقد مع بيع بضاعة السلم بعد 
قبضهـا وتوزيع حصيلة البيع على حملة صكوك السـلم، وقد يتولى مع قبضهـا وتوزيع حصيلة البيع على حملة صكوك السـلم، وقد يتولى مع 

ذلك بعض الوظائف الأخر حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار.ذلك بعض الوظائف الأخر حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار.
وبعد هذا العرض لإجراءات تصكيك السـلم، ومرحلـة تداولها، يمكن القول وبعد هذا العرض لإجراءات تصكيك السـلم، ومرحلـة تداولها، يمكن القول 
بأنَّ الأصل هو إلحاق تداول صكوك السـلم قبل قبض السلعة بمسألة بيع المسلم إليه بأنَّ الأصل هو إلحاق تداول صكوك السـلم قبل قبض السلعة بمسألة بيع المسلم إليه 
قبـل قبضـهقبـل قبضـه(١)، وعليه؛ فـإنَّ الاجتهاد المعاصر يذهـب في معظمه إلى عـدم جواز بيع ، وعليه؛ فـإنَّ الاجتهاد المعاصر يذهـب في معظمه إلى عـدم جواز بيع 
صكوك السلم بناء على ترجيح عدم جواز بيع دين السلم لغير من هو عليه قبل قبضه، صكوك السلم بناء على ترجيح عدم جواز بيع دين السلم لغير من هو عليه قبل قبضه، 
ففي القرار الصادر عن ندوة البركة عن صكوك السلم: «لا يجوز إصدار صكوك قابلة ففي القرار الصادر عن ندوة البركة عن صكوك السلم: «لا يجوز إصدار صكوك قابلة 
ا هي رأس مال السلم،  ا، لأنه يملك نقودً ا هي رأس مال السلم، للتداول، سـواء كان مصدرها هو البائع سـلمً ا، لأنه يملك نقودً للتداول، سـواء كان مصدرها هو البائع سـلمً
ا موصوفة في الذمة، وهي  ا موصوفة في الذمة، وهي أو كان مصدرها هو المشتري؛ لأنه كالمستصنع يملك سلعً أو كان مصدرها هو المشتري؛ لأنه كالمستصنع يملك سلعً

دين لا يمكن تداوله»دين لا يمكن تداوله»(٢).
ا كان دين السـلم غير مستقر فقد  ا كان دين السـلم غير مستقر فقد والعلة في التحريم هي فوات الاسـتقرار، فلمَّ والعلة في التحريم هي فوات الاسـتقرار، فلمَّ
ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أن قبـض المبيع المسـلم فيه شـرط أساسـي لكي يصح ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أن قبـض المبيع المسـلم فيه شـرط أساسـي لكي يصح 
التصرف فيه بكل التصرفات الناقلة للملكية، كالبيع والمرابحة والشركة وغيرها، فإذا التصرف فيه بكل التصرفات الناقلة للملكية، كالبيع والمرابحة والشركة وغيرها، فإذا 

لم يقبض المبيع لا يصح بيعه لا إلى البائع نفسه ولا إلى غيره.لم يقبض المبيع لا يصح بيعه لا إلى البائع نفسه ولا إلى غيره.
فالمشـتري في السـلم يملك المبيع ملكية غير تامة وناقصة؛ لأن هذا المبيع ما فالمشـتري في السـلم يملك المبيع ملكية غير تامة وناقصة؛ لأن هذا المبيع ما 

ا في ذمة البائع. ا في ذمة البائع.زال متعلقً زال متعلقً
انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي  انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي    (١)
لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية (لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية (٤٨٧٤٨٧)، أبحاث في قضايا مالية )، أبحاث في قضايا مالية 

معاصرة للشبيلي (معاصرة للشبيلي (١٢٦١٢٦/٢).).
في الدورة السـابعة عشرة المنعقدة بجدة بتاريخ ۷، ، ۸ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠، قرار رقم ، قرار رقم ٣/١٧١٧ من  من  في الدورة السـابعة عشرة المنعقدة بجدة بتاريخ    (٢)

قرارات وتوصيات ندوات البركة (قرارات وتوصيات ندوات البركة (٢٩٦٢٩٦).).
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٢٩٩٢٩٩

ومـن أجـل ذلك منـع الفقهاء تصرف المشـتري في المبيع قبـل قبضه، وهو ما ومـن أجـل ذلك منـع الفقهاء تصرف المشـتري في المبيع قبـل قبضه، وهو ما 
أقرته فتاو الندوات والمجامع الفقهية والمعايير الشرعيةأقرته فتاو الندوات والمجامع الفقهية والمعايير الشرعية(١)، فتصكيك دين السلم لا ، فتصكيك دين السلم لا 
ا، وعليه فيكـون عرض الأقوال في المسـألة بعد  ا، وعليه فيكـون عرض الأقوال في المسـألة بعد يعنـي مغايـرة حكمه عن بيعه مجـردً يعنـي مغايـرة حكمه عن بيعه مجـردً

تصويرها كما يلي:تصويرها كما يلي:
صورة المسالة:صورة المسالة:

أن تقـوم «مؤسسـة (أ) بدراسـة تكلفة إقامة مصنـع إطارات، ثم تقسـمها على أن تقـوم «مؤسسـة (أ) بدراسـة تكلفة إقامة مصنـع إطارات، ثم تقسـمها على 
حصـص وتطرحها للاكتتاب على شـكل صكوك سـلم، فيأتي العميـل ليكتتب فيبرم حصـص وتطرحها للاكتتاب على شـكل صكوك سـلم، فيأتي العميـل ليكتتب فيبرم 
عقد السـلم مع مؤسسـة (أ) ويسلم القيمة على أن يتم تسـليم المصنع بعد ستة أشهر، عقد السـلم مع مؤسسـة (أ) ويسلم القيمة على أن يتم تسـليم المصنع بعد ستة أشهر، 

فيعمد «العميل» إلى بيع حصته إلى «عميل آخر» خلال هذه الستة أشهر»فيعمد «العميل» إلى بيع حصته إلى «عميل آخر» خلال هذه الستة أشهر»(٢).
ا على مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه: ا على مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه:الأقوال في المسألة تخريجً الأقوال في المسألة تخريجً

القول الأول: القول الأول: تأثير اسـتقرار دين السـلم في مشـروعية تداول صك السلم، فلا تأثير اسـتقرار دين السـلم في مشـروعية تداول صك السلم، فلا 
يجوز تداول صك السـلم قبل اسـتقراره بقبض المسلم إليه؛ وإليه ذهب الجمهور من يجوز تداول صك السـلم قبل اسـتقراره بقبض المسلم إليه؛ وإليه ذهب الجمهور من 

الحنفيةالحنفية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥)، وهو ما اختارته المعايير الشرعية، وهو ما اختارته المعايير الشرعية(٦).
القول الثاني: القول الثاني: عدم تأثير اسـتقرار دين السـلم في مشـروعية تداول صك السلم عدم تأثير اسـتقرار دين السـلم في مشـروعية تداول صك السلم 
فيجوز تداول صك السلم حتى قبل استقراره بقبض المسلم إليه؛ وهو قول المالكيةفيجوز تداول صك السلم حتى قبل استقراره بقبض المسلم إليه؛ وهو قول المالكية(٧)، ، 

انظر: عمليات التمويل الإسلامي لعز الدين خوجة (١٣٢١٣٢).). انظر: عمليات التمويل الإسلامي لعز الدين خوجة (   (١)
انظر: أحكام التصرف في الديون لفؤاد الدليمي (١٢٤١٢٤).). انظر: أحكام التصرف في الديون لفؤاد الدليمي (   (٢)

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٨١١٨١/٥)، تبيين الحقائق للزيلعي ()، تبيين الحقائق للزيلعي (٨٢٨٢/٤).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٣)
انظر: روضة الطالبين للنووي (٥١٤٥١٤/٣)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٥٠٤٥٠٤/٤).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (٤)

انظر: الإنصاف للمرداوي (٤٦٨٤٦٨/٤)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٩٦٩٦/٢).). انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٥)
انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي  انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي    (٦)

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (٤٨٧٤٨٧).).
ا، انظر: شرح الخرشي (٢٢٧٢٢٧/٥)، القوانين الفقهية لابن جزي ()، القوانين الفقهية لابن جزي (٢٧٥٢٧٥).). ما لم يكن طعامً ا، انظر: شرح الخرشي (  ما لم يكن طعامً  (٧)
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وروايـة عند الحنابلةوروايـة عند الحنابلة(١)، اختارها شـيخ الإسـلام، اختارها شـيخ الإسـلام(٢)، ومال إلى هـذا الاختيار جمعٌ من ، ومال إلى هـذا الاختيار جمعٌ من 
المعاصرينالمعاصرين(٣).

المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول صكوك الإجارةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول صكوك الإجارة
تعتبـر صكوك الإجارة من أشـهر أنواع الصكوك، بل ير بعـض الباحثين أنها تعتبـر صكوك الإجارة من أشـهر أنواع الصكوك، بل ير بعـض الباحثين أنها 
ا؛ حيث تمثل نحو ٤٠٤٠% من مجمل إصدارات الصكوك % من مجمل إصدارات الصكوك  ا؛ حيث تمثل نحو أهم الصكوك وأكثرها انتشـارً أهم الصكوك وأكثرها انتشـارً

عالميăاعالميăا(٤).
ولما يشكله استقرار الدين من دور هامٍّ في حفظ حقوق أطراف عمليات تداول ولما يشكله استقرار الدين من دور هامٍّ في حفظ حقوق أطراف عمليات تداول 
ا من ضروب  ا من ضروب الديون، ولأنَّ تداول صكوك الإجارة في معظم حالاتها ليسـت إلاَّ ضربً الديون، ولأنَّ تداول صكوك الإجارة في معظم حالاتها ليسـت إلاَّ ضربً

تلك العمليات، برزت أهمية العناية ببيان أثر استقرار الديون في تداول صكوكها.تلك العمليات، برزت أهمية العناية ببيان أثر استقرار الديون في تداول صكوكها.
هذا؛ ولا يمكن التعرف على أثر اسـتقرار الدين في تداول صكوك الإجارة إلا هذا؛ ولا يمكن التعرف على أثر اسـتقرار الدين في تداول صكوك الإجارة إلا 
بعـد عـرض الأوصـاف المؤثرة في حكمهـا، وذلك من خـلال بيان أنواعهـا المتأثرة بعـد عـرض الأوصـاف المؤثرة في حكمهـا، وذلك من خـلال بيان أنواعهـا المتأثرة 
باستقرار الدينباستقرار الدين(٥)، وعرض إجراءات تنفيذ المعاملة، والتكييف الفقهي لها؛ إذ الحكم ، وعرض إجراءات تنفيذ المعاملة، والتكييف الفقهي لها؛ إذ الحكم 
علـى الشـيء فرعٌ عـن تصوره، وحتـى تكتمل الصورة فـي ذهن القـارئ الكريم فإني علـى الشـيء فرعٌ عـن تصوره، وحتـى تكتمل الصورة فـي ذهن القـارئ الكريم فإني 

سأتطرق للحديث حول المراد من خلال الأنواع الثلاثة الآتية:سأتطرق للحديث حول المراد من خلال الأنواع الثلاثة الآتية:
النوع الأول:النوع الأول: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة،  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، النوع الثاني:النوع الثاني: صكوك ملكية  صكوك ملكية 

انظر: الفروع لابن مفلح (٣٣١٣٣١/٦/٤-٣٣٢٣٣٢)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٠٨١٠٨/٥).). انظر: الفروع لابن مفلح (   (١)
.(.(٥٠٣٥٠٣/٢٩٢٩) ولم يفرق ابن تيمية بين الطعام وغيره، انظر: مجموع الفتاو  ) ولم يفرق ابن تيمية بين الطعام وغيره، انظر: مجموع الفتاو  (٢)

انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنزيه حماد (٢٣٣٢٣٣)، أبحاث في قضايا مالية )، أبحاث في قضايا مالية  انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنزيه حماد (   (٣)
معاصرة للشبيلي (معاصرة للشبيلي (١٢٦١٢٦/٢)، أحكام التصرف في الديون لفؤاد الدليمي ()، أحكام التصرف في الديون لفؤاد الدليمي (١٢٥١٢٥)

انظر: صكوك التمويل الإسلامية للقري (٦٨٦٨).). انظر: صكوك التمويل الإسلامية للقري (   (٤)
وذلك أنَّ أنواع صكوك الإجارة أكثر مما أقصد عرضه في هذه الدراسـة، غير أني سـأكتفي  وذلك أنَّ أنواع صكوك الإجارة أكثر مما أقصد عرضه في هذه الدراسـة، غير أني سـأكتفي    (٥)

بعرض ما أر -حسب علمي القاصر- تأثره باستقرار الدين.بعرض ما أر -حسب علمي القاصر- تأثره باستقرار الدين.
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عيَّن(١). ر مُ دَ صْ عيَّن صكوك ملكية الخدمات من مَ ر مُ دَ صْ منافع الأعيان، منافع الأعيان، النوع الثالث:النوع الثالث: صكوك ملكية الخدمات من مَ
المســألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في تداول صكــوك ملكية الموجودات المســألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في تداول صكــوك ملكية الموجودات 

         المؤجرة         المؤجرة

سيكون حديثي -بإذن الله- في هذه المسألة من خلال ثلاثة جوانب:سيكون حديثي -بإذن الله- في هذه المسألة من خلال ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: المراد بصكوك ملكية الموجودات المؤجرة:الجانب الأول: المراد بصكوك ملكية الموجودات المؤجرة:

هي وثائق متسـاوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو موعود باسـتئجارها، هي وثائق متسـاوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو موعود باسـتئجارها، 
أو وسـيط مالي ينوب عنـه، لغرض بيعها واسـتيفاء ثمنها من حصيلـة الاكتتاب فيها، أو وسـيط مالي ينوب عنـه، لغرض بيعها واسـتيفاء ثمنها من حصيلـة الاكتتاب فيها، 

وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوكوتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك(٢).
الجانب الثاني: إجراءات تصكيك: صكوك ملكية الموجودات المؤجرةالجانب الثاني: إجراءات تصكيك: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة(٣):

تقـوم الجهة الراغبة بالحصول على التمويـل عن طريق إصدار صكوك  تقـوم الجهة الراغبة بالحصول على التمويـل عن طريق إصدار صكوك -   -١
الإجارة بتعيين أصل مملوك للشـركة يمكن أن يكون محلاă للتصكيك، الإجارة بتعيين أصل مملوك للشـركة يمكن أن يكون محلاă للتصكيك، 
مثل: مبنـى الإدارة العامة أو مباني الفروع أو معدات مملوكة للشـركة، مثل: مبنـى الإدارة العامة أو مباني الفروع أو معدات مملوكة للشـركة، 
ثم يجري فرزها وإثبات ذلك في وثائق يحصل معها تعيين هذه الأصول ثم يجري فرزها وإثبات ذلك في وثائق يحصل معها تعيين هذه الأصول 

واستقلالها عن بقية ممتلكات الشركة.واستقلالها عن بقية ممتلكات الشركة.
تقـوم الجهـة المصـدرة بتأسـيس شـركة ذات غرض خاص حسـب ما  تقـوم الجهـة المصـدرة بتأسـيس شـركة ذات غرض خاص حسـب ما -   -٢
تنـص عليه القوانين في بلـد المصدر، ثم يقوم المصدر بإثبات نقل هذه تنـص عليه القوانين في بلـد المصدر، ثم يقوم المصدر بإثبات نقل هذه 

عبَّر عنها بصكوك وكالة الخدمات. وقد يُ عبَّر عنها بصكوك وكالة الخدمات.  وقد يُ  (١)
انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي  انظـر: معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي    (٢)

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
انظر: الصكوك الإسـلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ضمن مجموع بحوث  انظر: الصكوك الإسـلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ضمن مجموع بحوث    (٣)

في التمويل الإسلامي للقري (في التمويل الإسلامي للقري (٩٦٩٦/٤-٩٩٩٩).).
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الأصـول مـن دفاتره إلى دفاتر تلك الشـركة ذات الغرض الخاص على الأصـول مـن دفاتره إلى دفاتر تلك الشـركة ذات الغرض الخاص على 
أسـاس البيـع بعد أن يجـري تقويمها من قبـل جهة متخصصة مسـتقلة أسـاس البيـع بعد أن يجـري تقويمها من قبـل جهة متخصصة مسـتقلة 

(ولنفترض أنها جاءت (ولنفترض أنها جاءت ١٠٠١٠٠ مليون ريال). مليون ريال).
ثـم بعد أن تصير تلك الأصول مملوكة للشـركة ذات الغرض الخاص،  ثـم بعد أن تصير تلك الأصول مملوكة للشـركة ذات الغرض الخاص، -   -٣
يقـوم المصـدر باسـتئجارها منهـا لعدد من السـنين (يقـوم المصـدر باسـتئجارها منهـا لعدد من السـنين (٥ سـنوات أو  سـنوات أو ١٠١٠ 
سـنوات... إلخ) بعقد إجارة يتضمن الوعد بالشـراء، وصفة هذا الوعد سـنوات... إلخ) بعقد إجارة يتضمن الوعد بالشـراء، وصفة هذا الوعد 
ر بأن يشـتري منه تلك الأصول عند نهاية عقد  دُ المؤجِّ عِ ر بأن يشـتري منه تلك الأصول عند نهاية عقد أن المسـتأجر يَ دُ المؤجِّ عِ أن المسـتأجر يَ
د هو في غالب الأحوال نفس ثمن الشـراء أي ١٠٠١٠٠  د هو في غالب الأحوال نفس ثمن الشـراء أي الإجـارة بثمن مُحدَّ حدَّ الإجـارة بثمن مُ

مليون).مليون).
لْ  لْ  مليـون إلى وحدات (صكـوك) (لِنَقُ ثم يجري تقسـيم مبلـغ الـ ١٠٠١٠٠ مليـون إلى وحدات (صكـوك) (لِنَقُ ثم يجري تقسـيم مبلـغ الـ -   -٤
على سبيل المثال: مئة ألف وحدة)، فتكون الوحدة الاسمية لكل صك على سبيل المثال: مئة ألف وحدة)، فتكون الوحدة الاسمية لكل صك 

هي هي ١٠٠٠١٠٠٠ ريال. ريال.
تصـدر الصكـوك بكامـل القيمة الاسـمية، فإذا اشـتراها المسـتثمرون  تصـدر الصكـوك بكامـل القيمة الاسـمية، فإذا اشـتراها المسـتثمرون -   -٥
حصلـت الشـركة المصـدرة علـى مبلـغ حصلـت الشـركة المصـدرة علـى مبلـغ ١٠٠١٠٠ مليـون، وهـو ثمـن بيع  مليـون، وهـو ثمـن بيع 
الأصول إلى الشـركة ذات الغرض الخاص التي أصبحت الآن مملوكة الأصول إلى الشـركة ذات الغرض الخاص التي أصبحت الآن مملوكة 

لحملة الصكوك، فيحصل المصدر على المبلغ المطلوب.لحملة الصكوك، فيحصل المصدر على المبلغ المطلوب.
يقـوم مصدر الصكوك بدفع الأجرة المتفق عليها بصفة ربع سـنوية (أو  يقـوم مصدر الصكوك بدفع الأجرة المتفق عليها بصفة ربع سـنوية (أو -   -٦
نحو ذلك)، وتمثل هذه الإيجارات العائد الدوري على الصكوك. ولما نحو ذلك)، وتمثل هذه الإيجارات العائد الدوري على الصكوك. ولما 
كانـت الأصـول التي هي محـل الصكوك مؤجـرة بأجرة محـددة لمدة كانـت الأصـول التي هي محـل الصكوك مؤجـرة بأجرة محـددة لمدة 
ا فهو  ـا مقدمً ا فهو متفـق عليهـا، صار الريع الذي يدفـع على الصكوك معلومً ـا مقدمً متفـق عليهـا، صار الريع الذي يدفـع على الصكوك معلومً

ليس مرتبطًا بنشاط الشركة المصدرة وأرباحها.ليس مرتبطًا بنشاط الشركة المصدرة وأرباحها.
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وهـذه الصكـوك قابلة للتـداول وربما أدرجت في إحـد البورصات؛  وهـذه الصكـوك قابلة للتـداول وربما أدرجت في إحـد البورصات؛ -   -٧
لأن كل صك يمثل حصة مشاعة في الأصول التي هي محل التصكيك، لأن كل صك يمثل حصة مشاعة في الأصول التي هي محل التصكيك، 
وهـي قابلة للبيع، ويترتـب على القابلية للتداول تحقق السـيولة لحملة وهـي قابلة للبيع، ويترتـب على القابلية للتداول تحقق السـيولة لحملة 

الصكوك حيث يمكنهم بيعها في السوق في أي وقت.الصكوك حيث يمكنهم بيعها في السوق في أي وقت.
) وانتهـاء عقـد الإجارة  ) وانتهـاء عقـد الإجارة وعنـد تمام مـدة الإيجـار (خمس سـنوات مثـلاً وعنـد تمام مـدة الإيجـار (خمس سـنوات مثـلاً  - -٨
يتقدم مصدر الصكوك إلى الشـركة ذات الغرض الخاص بطلب الشـراء، يتقدم مصدر الصكوك إلى الشـركة ذات الغرض الخاص بطلب الشـراء، 
فـإذا حصل القبول (وهو حاصـل لا محالة) باعت الشـركة ذات الغرض فـإذا حصل القبول (وهو حاصـل لا محالة) باعت الشـركة ذات الغرض 
الخاص إلى مصدر الصكوك الأصول بمبلغ الخاص إلى مصدر الصكوك الأصول بمبلغ ١٠٠١٠٠ مليون، ثم جر توزيع  مليون، ثم جر توزيع 
هذه المبالغ على حملة الصكوك فتمكنوا بذلك من استرداد رأس مالهم.هذه المبالغ على حملة الصكوك فتمكنوا بذلك من استرداد رأس مالهم.

الجانب الثالث: أثر تداول صكوك (ملكية الموجودات المؤجرة) في اسـتقرار الجانب الثالث: أثر تداول صكوك (ملكية الموجودات المؤجرة) في اسـتقرار 
الديون:الديون:

من خلال ما تقدم يظهر أنَّ البيع يؤثر في المسألة من وجهين:من خلال ما تقدم يظهر أنَّ البيع يؤثر في المسألة من وجهين:
الوجه الأول: من حيث تأثيره في المنع من اسـتقرار دين الأجرة إذا بِيع الأصل الوجه الأول: من حيث تأثيره في المنع من اسـتقرار دين الأجرة إذا بِيع الأصل 

المملوك للشركة ذات الغرض الخاص على حملة الصكوك:المملوك للشركة ذات الغرض الخاص على حملة الصكوك:
فتندرج هذه الصورة تحت مسـألة (أثر بيع العين المؤجرة على غير المسـتأجر فتندرج هذه الصورة تحت مسـألة (أثر بيع العين المؤجرة على غير المسـتأجر 
في استقرار دين الأجرة المستقبلية)، وذلك أنَّ المؤجر قبل بيع الأصل المؤجر -وهي في استقرار دين الأجرة المستقبلية)، وذلك أنَّ المؤجر قبل بيع الأصل المؤجر -وهي 
الشـركة ذات الغرض الخاص هنا- يملك دين أجرة مسـتقبلية على الجهة الراغبة في الشـركة ذات الغرض الخاص هنا- يملك دين أجرة مسـتقبلية على الجهة الراغبة في 
التمويل -المسـتأجر-، والسـؤال هنـا: ما هو أثر بيع الأصل المؤجـر على غير الجهة التمويل -المسـتأجر-، والسـؤال هنـا: ما هو أثر بيع الأصل المؤجـر على غير الجهة 

الراغبة في التمويل -وهم حملة الصكوك هنا-؟الراغبة في التمويل -وهم حملة الصكوك هنا-؟
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- من خلال ما سـبق ترجيحه في المسـألة: تأثير الذي يظهر -والله تعالى أعلم- من خلال ما سـبق ترجيحه في المسـألة: تأثير 
البيع في اسـتقرار دين الأجرة المسـتقبلية للمؤجر الذي قد باع أصله المؤجر، فينتقل البيع في اسـتقرار دين الأجرة المسـتقبلية للمؤجر الذي قد باع أصله المؤجر، فينتقل 
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بالبيـع حق الأجرة المسـتقبلية للمشـتري الذي قد ملك العيـن والمنفعة -وهو حامل بالبيـع حق الأجرة المسـتقبلية للمشـتري الذي قد ملك العيـن والمنفعة -وهو حامل 
ا للعوائد الدورية الناتجة عنه. ăا للأصل، مستحق ا للعوائد الدورية الناتجة عنه.الصك هنا-، فيكون مالكً ăا للأصل، مستحق الصك هنا-، فيكون مالكً

الوجـه الثاني: إذا باع حملـة الصكوك الأصل عن طريق الشـركة ذات الغرض الوجـه الثاني: إذا باع حملـة الصكوك الأصل عن طريق الشـركة ذات الغرض 
ر لإطفاء الصكوك: صدِ ر لإطفاء الصكوك:الخاص للمُ صدِ الخاص للمُ

فتندرج تحت مسـألة (أثر بيع العين المؤجرة على المسـتأجر في اسـتقرار دين فتندرج تحت مسـألة (أثر بيع العين المؤجرة على المسـتأجر في اسـتقرار دين 
الأجـرة المسـتقبلية)، وذلـك أنَّ المؤجريـن قبـل بيع الأصـل المؤجر -وهـم حملة الأجـرة المسـتقبلية)، وذلـك أنَّ المؤجريـن قبـل بيع الأصـل المؤجر -وهـم حملة 
الصكـوك هنـا- يملكـون ديـن أجـرة مسـتقبلية علـى الجهـة الراغبـة فـي التمويـل الصكـوك هنـا- يملكـون ديـن أجـرة مسـتقبلية علـى الجهـة الراغبـة فـي التمويـل 
-المسـتأجر-، والسـؤال هنا: ما هـو أثر بيع الأصـل المؤجر على الجهـة الراغبة في -المسـتأجر-، والسـؤال هنا: ما هـو أثر بيع الأصـل المؤجر على الجهـة الراغبة في 

التمويل؟التمويل؟
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- من خلال ما سـبق ترجيحه في المسـألة: تأثير الذي يظهر -والله تعالى أعلم- من خلال ما سـبق ترجيحه في المسـألة: تأثير 
البيع في اسـتقرار دين الأجرة المسـتقبلية للمؤجر الذي قد باع أصله المؤجر، فينتقل البيع في اسـتقرار دين الأجرة المسـتقبلية للمؤجر الذي قد باع أصله المؤجر، فينتقل 
بالبيع حق الأجرة المسـتقبلية للمشـتري الذي قد ملك العيـن والمنفعة -وهي الجهة بالبيع حق الأجرة المسـتقبلية للمشـتري الذي قد ملك العيـن والمنفعة -وهي الجهة 
المصدرة للصكوك هنا- منه إلى المصدر، فتعود ملكية الأصل لها، وتسقط عن ذمتها المصدرة للصكوك هنا- منه إلى المصدر، فتعود ملكية الأصل لها، وتسقط عن ذمتها 

عوائد الصكوك المستقبليةعوائد الصكوك المستقبلية(١).
المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية منافع الأعيانالمسألة الثانية: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية منافع الأعيان

سيكون حديثي -بإذن الله- في هذه المسألة من خلال ثلاثة جوانب:سيكون حديثي -بإذن الله- في هذه المسألة من خلال ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: المراد بصكوك ملكية منافع الأعيان:الجانب الأول: المراد بصكوك ملكية منافع الأعيان:

وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة، أو وسيط مالي وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة، أو وسيط مالي 
ينـوب عنه، لغـرض تأجير تلك العيـن أو إعادة تأجيرها واسـتيفاء أجرتها من حصيلة ينـوب عنه، لغـرض تأجير تلك العيـن أو إعادة تأجيرها واسـتيفاء أجرتها من حصيلة 

الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

والتي انطفأت من حين شراء المصدر الأصل. والتي انطفأت من حين شراء المصدر الأصل.   (١)
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الجانب الثاني: إجراءات تصكيك النوع الثاني: صكوك ملكية منافع الأعيانالجانب الثاني: إجراءات تصكيك النوع الثاني: صكوك ملكية منافع الأعيان(١):
يقـوم مصـدر الصكـوك بتأجير الأصـل المملوك لـه إلى الشـركة ذات  يقـوم مصـدر الصكـوك بتأجير الأصـل المملوك لـه إلى الشـركة ذات -   -١
الغرض الخاص التي تمثل حملة الصكوك لمدة طويلة (الغرض الخاص التي تمثل حملة الصكوك لمدة طويلة (٩٩٩٩ سـنة على  سـنة على 
سـبيل المثـال) بأجرة معلومة محـددة تدفع في بداية العقـد قدرها مثلاً سـبيل المثـال) بأجرة معلومة محـددة تدفع في بداية العقـد قدرها مثلاً 

١٠٠١٠٠ مليون. مليون.
ا لمنافع هذا الأصل للمدة  أصبحت الشـركة ذات الغرض الخاص مالكً ا لمنافع هذا الأصل للمدة -  أصبحت الشـركة ذات الغرض الخاص مالكً  -٢
المذكـورة، فتقوم عندئذ بإصـدار الصكوك وتحصل على مجموع قيمة المذكـورة، فتقوم عندئذ بإصـدار الصكوك وتحصل على مجموع قيمة 
الصكـوك البالـغ الصكـوك البالـغ ١٠٠١٠٠ مليون وتدفعه إلى الشـركة أجـرة معجلة لكامل  مليون وتدفعه إلى الشـركة أجـرة معجلة لكامل 

مدة عقد الإجارة المذكورة.مدة عقد الإجارة المذكورة.
ثـم يجري مـن المصـدر اسـتئجار ذلك الأصـل لمدة قصيـرة (خمس  ثـم يجري مـن المصـدر اسـتئجار ذلك الأصـل لمدة قصيـرة (خمس -   -٣
، وكلما قبضت  ) بأجـرة مقسـطة تدفع كل ربع سـنة مثـلاً ، وكلما قبضت سـنوات مثـلاً ) بأجـرة مقسـطة تدفع كل ربع سـنة مثـلاً سـنوات مثـلاً
الشـركة ذات الغـرض الخـاص الأجرة وزعتهـا على حملـة الصكوك الشـركة ذات الغـرض الخـاص الأجرة وزعتهـا على حملـة الصكوك 

فكانت مصدر العائد الدوري.فكانت مصدر العائد الدوري.
وفـي نهاية المدة المذكورة يكون قد بقي في عقد الإجارة ٩٤٩٤ سـنة (إن  سـنة (إن  وفـي نهاية المدة المذكورة يكون قد بقي في عقد الإجارة -   -٤
كانـت المدة الأصلية كانـت المدة الأصلية ٩٩٩٩ سـنة)، عندئـذ يقوم المصدر بشـراء منافع ما  سـنة)، عندئـذ يقوم المصدر بشـراء منافع ما 
لة تساوي في الغالب  عجَّ لة تساوي في الغالب تبقى من فترة زمنية من حملة الصكوك بأجرة مُ عجَّ تبقى من فترة زمنية من حملة الصكوك بأجرة مُ
نفـس المبلغ الـذي دفعه حملة الصكـوك، وبهذا يحصل لهم اسـترداد نفـس المبلغ الـذي دفعه حملة الصكـوك، وبهذا يحصل لهم اسـترداد 

رأس المال.رأس المال.
انظر: الصكوك الإسـلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ضمن مجموع بحوث  انظر: الصكوك الإسـلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ضمن مجموع بحوث    (١)
فـي التمويـل الإسـلامي للقـري (فـي التمويـل الإسـلامي للقـري (١٠٠١٠٠/٤)، أبحـاث فـي قضايـا ماليـة معاصرة للشـبيلي )، أبحـاث فـي قضايـا ماليـة معاصرة للشـبيلي 
(١١٦١١٦/٢)، معيـار صكـوك الاسـتثمار، ضمـن المعاييـر الشـرعية الصادرة عـن المجلس )، معيـار صكـوك الاسـتثمار، ضمـن المعاييـر الشـرعية الصادرة عـن المجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
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الجانب الثالث: أثر اسـتقرار الديون في مشـروعية تداول صكوك (ملكية منافع الجانب الثالث: أثر اسـتقرار الديون في مشـروعية تداول صكوك (ملكية منافع 
الأعيان):الأعيان):

جاء في معيار صكوك الاسـتثمار جاء في معيار صكوك الاسـتثمار ٦/٢/٥: «يجوز تداول صكوك ملكية منافع : «يجوز تداول صكوك ملكية منافع 
الأعيـان (الموجـودات) المعينة قبل إعـادة إجارة تلك الأعيان، فـإذا أُعيدت الإجارة الأعيـان (الموجـودات) المعينة قبل إعـادة إجارة تلك الأعيان، فـإذا أُعيدت الإجارة 
كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذٍ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذٍ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول 

حينئذٍ لأحكام وضوابط التصرف في الديون»حينئذٍ لأحكام وضوابط التصرف في الديون»(١).
وعليه؛ وبناءً على ما سبق بيانه من أن محل العقد هنا هو دين الأجرة المستقبلية، وعليه؛ وبناءً على ما سبق بيانه من أن محل العقد هنا هو دين الأجرة المستقبلية، 
وأنَّ هذه الأجرة المسـتقبلية هي دين غير مسـتقر؛ لأنه دين يقابل منفعة غير مستوفاة - وأنَّ هذه الأجرة المسـتقبلية هي دين غير مسـتقر؛ لأنه دين يقابل منفعة غير مستوفاة - 
، للمدة التي تلي عقد بيع الأصل  ، للمدة التي تلي عقد بيع الأصل كما هو الحال بالنسبة لمنفعة السكن التي لم تستوفَ كما هو الحال بالنسبة لمنفعة السكن التي لم تستوفَ
المؤجـر-، وبنـاءً على ما سـبق ترجيحه من تأثير فوات الاسـتقرار في مشـروعية بيع المؤجـر-، وبنـاءً على ما سـبق ترجيحه من تأثير فوات الاسـتقرار في مشـروعية بيع 
الديـن، فـإن الذي -يظهـر والله تعالـى أعلم-: عدم جـواز تداول الصكـوك في هذه الديـن، فـإن الذي -يظهـر والله تعالـى أعلم-: عدم جـواز تداول الصكـوك في هذه 

الحالة لتخلف شرط صحة بيع الدين وهو استقراره.الحالة لتخلف شرط صحة بيع الدين وهو استقراره.
المســألة الثالثة: أثر اســتقرار الدين في تداول صكــوك ملكية الخدمات من المســألة الثالثة: أثر اســتقرار الدين في تداول صكــوك ملكية الخدمات من 

ن عيَّ ر مُ دَ صْ ن       مَ عيَّ ر مُ دَ صْ        مَ

سيكون حديثي -بإذن الله- في هذه المسألة من خلال ثلاثة جوانب:سيكون حديثي -بإذن الله- في هذه المسألة من خلال ثلاثة جوانب:
عيَّن: ر مُ دَ صْ عيَّن:الجانب الأول: المراد بصكوك ملكية الخدمات من مَ ر مُ دَ صْ الجانب الأول: المراد بصكوك ملكية الخدمات من مَ

وهـي وثائق متسـاوية القيمة يتـم إصدارها لغـرض تقديم الخدمـة من مصدر وهـي وثائق متسـاوية القيمة يتـم إصدارها لغـرض تقديم الخدمـة من مصدر 
معين كمنفعة التعليم من جامعة مسـماة واسـتيفاء الأجرة مـن حصيلة الاكتتاب فيها، معين كمنفعة التعليم من جامعة مسـماة واسـتيفاء الأجرة مـن حصيلة الاكتتاب فيها، 

وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصـادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة  معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصـادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة    (١)
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
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٣٠٧٣٠٧

الجانب الثاني: إجراءات تصكيك النوع الثالث وتكييفه الفقهي: صكوك ملكية الجانب الثاني: إجراءات تصكيك النوع الثالث وتكييفه الفقهي: صكوك ملكية 
عيَّن(١): ر مُ دَ صْ عيَّنالخدمات من مَ ر مُ دَ صْ الخدمات من مَ

تقـوم جهـة معينة مثل جامعـة الملك فيصل، أو شـركة خطـوط طيران  تقـوم جهـة معينة مثل جامعـة الملك فيصل، أو شـركة خطـوط طيران -   -١
بنفسـها أو عـن طريق وسـيط مالي بإصـدار صكوك (متسـاوية القيمة) بنفسـها أو عـن طريق وسـيط مالي بإصـدار صكوك (متسـاوية القيمة) 
بغرض تقديم خدمة التعليم الجامعي ومقرراته الخاصة للحصول على بغرض تقديم خدمة التعليم الجامعي ومقرراته الخاصة للحصول على 
الشـهادة الجامعية لمدة محددة، أو تقديم خدمـات تذاكر الطيران، وما الشـهادة الجامعية لمدة محددة، أو تقديم خدمـات تذاكر الطيران، وما 
يتبعهـا مـن الخدمات التـي تقدم للركاب لفتـرة زمنية محـددة، ومالك يتبعهـا مـن الخدمات التـي تقدم للركاب لفتـرة زمنية محـددة، ومالك 
) هو المؤجر، والمكتتبون  ) هو المؤجر، والمكتتبون الخدمة هنا (الجامعة أو شـركة الطيـران مثلاً الخدمة هنا (الجامعة أو شـركة الطيـران مثلاً

هم المستأجرون.هم المستأجرون.
تذكـر الجهـة الراغبـة فـي التمويل عـن طريق إصـدار (صكـوك ملكية  تذكـر الجهـة الراغبـة فـي التمويل عـن طريق إصـدار (صكـوك ملكية -   -٢

الخدمات) هذه الخدمات بصورة مفصلة في نشرة الإصدار.الخدمات) هذه الخدمات بصورة مفصلة في نشرة الإصدار.
تتضمن نشـرة الإصدار مقـدار الأجرة لكل خدمة مـن تلك الخدمات،  تتضمن نشـرة الإصدار مقـدار الأجرة لكل خدمة مـن تلك الخدمات، -   -٣
ا فإنَّه ينبغي أن تنصَّ النشرة على  ا فإنَّه ينبغي أن تنصَّ النشرة على مثل: سعر المقعد لكل كيلو متر، وأيضً مثل: سعر المقعد لكل كيلو متر، وأيضً
أنَّ اسـتيفاء الأجـرة يكون مـن حصيلة الاكتتـاب فيها، كمـا تنصّ على أنَّ اسـتيفاء الأجـرة يكون مـن حصيلة الاكتتـاب فيها، كمـا تنصّ على 
المدة المتاحة لاسـتيفاء هذه الخدمة، مثل: عشـر سنوات، وتعتبر نشرة المدة المتاحة لاسـتيفاء هذه الخدمة، مثل: عشـر سنوات، وتعتبر نشرة 
الإصـدار بمثابة إيجـاب لهذه الصكوك، وإقدام المكتتبين على النشـرة الإصـدار بمثابة إيجـاب لهذه الصكوك، وإقدام المكتتبين على النشـرة 

ودفع المبالغ المطلوبة قبولٌ لها.ودفع المبالغ المطلوبة قبولٌ لها.
انظر: الصكوك الإسـلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ضمن مجموع بحوث  انظر: الصكوك الإسـلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ضمن مجموع بحوث    (١)
فـي التمويل الإسـلامي للقري (فـي التمويل الإسـلامي للقري (١٠٠١٠٠/٤)، ضمان وكيل الخدمات لخالد السـياري ()، ضمان وكيل الخدمات لخالد السـياري (١٩١٩)، )، 
أبحـاث فـي قضايـا مالية معاصـرة للشـبيلي (أبحـاث فـي قضايـا مالية معاصـرة للشـبيلي (١١٦١١٦/٢)، معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن )، معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن 
المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية الإسلامية.المالية الإسلامية.



٣٠٨٣٠٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

تعـرض هذه الصكـوك على الجمهـور فيشـترونها، وبذلـك يصبحون  تعـرض هذه الصكـوك على الجمهـور فيشـترونها، وبذلـك يصبحون -   -٤
مالكيـن لتلـك الخدمـة ـ أو الخدمـات - المذكورة في نشـرة الإصدار مالكيـن لتلـك الخدمـة ـ أو الخدمـات - المذكورة في نشـرة الإصدار 

بغنمها وغرمها.بغنمها وغرمها.
صدر أو غيره ببيع  صدر أو غيره ببيع ثم بعد ذلك يكون تداول هذه الصكوك من خلال قيام المُ ثم بعد ذلك يكون تداول هذه الصكوك من خلال قيام المُ  - -٥
) لقاء مبلغ معين، وقيام الجهة  ) لقاء مبلغ معين، وقيام الجهة هـذه المنافع للراغبين فيها من الطلبة (مثـلاً هـذه المنافع للراغبين فيها من الطلبة (مثـلاً
المشـرفة بتأجيـر هـذه الخدمات - أو بيعهـا للراغبين - يعتبـر من التأجير المشـرفة بتأجيـر هـذه الخدمات - أو بيعهـا للراغبين - يعتبـر من التأجير 

الثاني، أي التأجير للغير، أو ما يسمى في القانون: التأجير من الباطن.الثاني، أي التأجير للغير، أو ما يسمى في القانون: التأجير من الباطن.
يكـون مصدر الصكـوك وكيلاً عن حامليها، فيقـوم بالنيابة عنهم بتأجير  يكـون مصدر الصكـوك وكيلاً عن حامليها، فيقـوم بالنيابة عنهم بتأجير -   -٦
الخدمـات التي سـبق أن أجرها عليهـم لغيرهم مدة أقل مـن مدة العقد الخدمـات التي سـبق أن أجرها عليهـم لغيرهم مدة أقل مـن مدة العقد 
الأول، كأن تكون مدة العقد الأول الذي يكون فيها المصدر هو المؤجر الأول، كأن تكون مدة العقد الأول الذي يكون فيها المصدر هو المؤجر 
ثلاثين سـنة، ثمَّ يقوم بالنيابة عنهم بتأجير الخدمات لغيرهم مدة قصيرة ثلاثين سـنة، ثمَّ يقوم بالنيابة عنهم بتأجير الخدمات لغيرهم مدة قصيرة 
، فتكون  ) بأجرة مقسـطة تدفع كل ربع سـنة مثـلاً ، فتكون (خمس سـنوات مثلاً ) بأجرة مقسـطة تدفع كل ربع سـنة مثـلاً (خمس سـنوات مثلاً

إعادة الإجارة بمثابة مصدر العائد الدوري.إعادة الإجارة بمثابة مصدر العائد الدوري.
تـداول الصكـوك بعد إعادة إجـارة تلك الخدمـات تـداولٌ للأجرة التي تـداول الصكـوك بعد إعادة إجـارة تلك الخدمـات تـداولٌ للأجرة التي   - -٧
تمثلها الصكوك، والتي تعتبر ديونًا في ذمة المسـتأجر، وذلك أنَّ المنفعة تمثلها الصكوك، والتي تعتبر ديونًا في ذمة المسـتأجر، وذلك أنَّ المنفعة 
قـد تـمَّ بيعها للمسـتأجر، فتكون حقيقة المسـألة: أنَّ حامـل الصك وهو قـد تـمَّ بيعها للمسـتأجر، فتكون حقيقة المسـألة: أنَّ حامـل الصك وهو 
المؤجر، يبيع الأجرة (الدين) التي يستحقها من المستأجر، على الراغب المؤجر، يبيع الأجرة (الدين) التي يستحقها من المستأجر، على الراغب 

في شراء الصك، وعليه فيجري على هذه الصورة أحكام بيع الديون.في شراء الصك، وعليه فيجري على هذه الصورة أحكام بيع الديون.
الجانـب الثالـث: أثـر اسـتقرار الديـون في مشـروعية تـداول صكـوك (ملكية الجانـب الثالـث: أثـر اسـتقرار الديـون في مشـروعية تـداول صكـوك (ملكية 

الخدمات):الخدمات):
جـاء فـي معيـار صكـوك الاسـتثمار جـاء فـي معيـار صكـوك الاسـتثمار ٩/٢/٥: «يجوز تـداول صكـوك ملكية : «يجوز تـداول صكـوك ملكية 
الخدمات التي تسـتوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الخدمات التي تسـتوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت 
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الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذٍ دين في ذمة المسـتأجر الثاني فيخضع الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذٍ دين في ذمة المسـتأجر الثاني فيخضع 
التداول حينئذٍ لأحكام وضوابط التصرف في الديون»التداول حينئذٍ لأحكام وضوابط التصرف في الديون»(١).

وعليه؛ وبناءً على ما سبق بيانه من أن محل العقد هنا هو دين الأجرة المستقبلية، وعليه؛ وبناءً على ما سبق بيانه من أن محل العقد هنا هو دين الأجرة المستقبلية، 
وأنَّ هذه الأجرة المسـتقبلية هي دين غير مسـتقر؛ لأنه دين يقابل منفعة غير مسـتوفاة وأنَّ هذه الأجرة المسـتقبلية هي دين غير مسـتقر؛ لأنه دين يقابل منفعة غير مسـتوفاة 
-خدمة دراسـة -خدمة دراسـة ١٥١٥ ساعة من مقرر الفقه قبل استيفاء دراسة كامل الساعات، أو خدمة  ساعة من مقرر الفقه قبل استيفاء دراسة كامل الساعات، أو خدمة 
الحصول على الحصول على ١٠٠٠١٠٠٠ ميل سـفر قبل تمام الاسـتفادة من جميع تلـك الأميال-، وبناءً  ميل سـفر قبل تمام الاسـتفادة من جميع تلـك الأميال-، وبناءً 
علـى ما سـبق ترجيحه من تأثير فوات الاسـتقرار في مشـروعية بيع الديـن، فإن الذي علـى ما سـبق ترجيحه من تأثير فوات الاسـتقرار في مشـروعية بيع الديـن، فإن الذي 
-يظهر والله تعالى أعلم-: عدم جواز تداول الصكوك في هذه الحالة لتخلف شـرط -يظهر والله تعالى أعلم-: عدم جواز تداول الصكوك في هذه الحالة لتخلف شـرط 

صحة بيع الدين وهو استقراره.صحة بيع الدين وهو استقراره.

معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصـادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة  معيـار صكوك الاسـتثمار، ضمن المعايير الشـرعية الصـادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة    (١)
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.



٣١٠٣١٠



 
أثر استقرار الدين في مسائل التأجير التمويلي، 

والمضاربة المعاصرة

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول:المبحث الأول: أثر استقرار الدين في ربط الأجرة بمؤشر متغير. أثر استقرار الدين في ربط الأجرة بمؤشر متغير.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في اشتراط تعديل بعض الدفعات الإيجارية  أثر استقرار الدين في اشتراط تعديل بعض الدفعات الإيجارية 
           لفترات مستقبلية.           لفترات مستقبلية.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: أثر استقرار الدين في الزيادة على دين الأجرة في حال تمديد  أثر استقرار الدين في الزيادة على دين الأجرة في حال تمديد 
             الفترة.             الفترة.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه. أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه.



٣١٢٣١٢



٣١٣٣١٣

ـا من أركان المعاملات  ـا من أركان المعاملات لـم يزل عقد الإجـارة أحد العقود التي تمثل ركنًا رئيسً لـم يزل عقد الإجـارة أحد العقود التي تمثل ركنًا رئيسً
ا كافة الجوانب  ا كافة الجوانب التي لا ينفك الناس عنها من سـالف العصور، وقد أثر الفقهاء قديمً التي لا ينفك الناس عنها من سـالف العصور، وقد أثر الفقهاء قديمً
ينًا منه  عِ ينًا منه  مَ عِ والتفاصيـل المتعلقـة بـه، متخذين مـن كتاب الله وسـنة نبيـه والتفاصيـل المتعلقـة بـه، متخذين مـن كتاب الله وسـنة نبيـه  مَ
يسـتقون قواعدهم، وبه يحـررون مذاهبهم، وقد دعت حاجة النـاس اليوم إلى تطوير يسـتقون قواعدهم، وبه يحـررون مذاهبهم، وقد دعت حاجة النـاس اليوم إلى تطوير 
ا  ا كثرت معه تفاصيل هذا العقد، وازدادت به مسائله، حتى أُلبس ثوبً ا هذا العقد، تطويرً ا كثرت معه تفاصيل هذا العقد، وازدادت به مسائله، حتى أُلبس ثوبً هذا العقد، تطويرً
كاته  شْ ا يكاد يختلف في أجزاء منه كثيرة عن ثوبه التقليدي المعهود، فظهر من مِ كاته معاصرً شْ ا يكاد يختلف في أجزاء منه كثيرة عن ثوبه التقليدي المعهود، فظهر من مِ معاصرً
ف بعقد التأجير التمويلي، وهو «عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة  ف بعقد التأجير التمويلي، وهو «عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة ما يُعرَ ما يُعرَ
معينة مقابل أجرة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية معينة مقابل أجرة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية 

السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد»السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد»(١).
ويعتبـر عقـد التأجير التمويلـي أحد أبرز عقـود التمويل المعاصرة؛ سـواء في ويعتبـر عقـد التأجير التمويلـي أحد أبرز عقـود التمويل المعاصرة؛ سـواء في 
فَـي العقد الممول  فَـي العقد الممول تمويـل الأفراد أم الشـركات؛ لمـا يتميّز به من عدد مـن المزايا لطَرَ تمويـل الأفراد أم الشـركات؛ لمـا يتميّز به من عدد مـن المزايا لطَرَ
والمتمـول؛ فالممـول يتمكن من إجـراء عقد التمويـل مع احتفاظـه بملكية الأصول والمتمـول؛ فالممـول يتمكن من إجـراء عقد التمويـل مع احتفاظـه بملكية الأصول 
المؤجرة، وقدرته على اسـتردادها فـي حال مماطلة المتمول الوفـاء بالتزاماته، الأمر المؤجرة، وقدرته على اسـتردادها فـي حال مماطلة المتمول الوفـاء بالتزاماته، الأمر 

قلِّل من المخاطر الائتمانية المصاحبة عادة للعقود التمويلية. قلِّل من المخاطر الائتمانية المصاحبة عادة للعقود التمويلية.الذي يُ الذي يُ
ومـن جانب المتمـول، فهو يتمكن من الانتفاع بالأصـول المؤجرة خلال فترة ومـن جانب المتمـول، فهو يتمكن من الانتفاع بالأصـول المؤجرة خلال فترة 
التأجير مقابل دفعات إيجارية متباعدة زمنيăا، وبقيم قليلة مقارنةً بقيمة الشراء النقدي، التأجير مقابل دفعات إيجارية متباعدة زمنيăا، وبقيم قليلة مقارنةً بقيمة الشراء النقدي، 

الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (ص ٦٠٦٠).). الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (ص    (١)
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دُّ ذلك حلاă مناسـبًا لمن لا  عَ دُّ ذلك حلاă مناسـبًا لمن لا مـع تمكينـه من تملك تلك الأصـول في نهاية المـدة، ويُ عَ مـع تمكينـه من تملك تلك الأصـول في نهاية المـدة، ويُ
تتوافر لديه السيولة النقدية الكافية لشراء الأصل المؤجرتتوافر لديه السيولة النقدية الكافية لشراء الأصل المؤجر(١).

ولـذا؛ فقـد أضحـى هذا المنتـج أحد أكثـر المنتجـات الحاضرة فـي عمليات ولـذا؛ فقـد أضحـى هذا المنتـج أحد أكثـر المنتجـات الحاضرة فـي عمليات 
المصـارف التمويليـة، ومن هنـا فقد تتابعت جهـود العلماء المعاصرين لسـد ثغرات المصـارف التمويليـة، ومن هنـا فقد تتابعت جهـود العلماء المعاصرين لسـد ثغرات 
المنتج، وتلبية حاجة الناس في الكشف عما يتعلق به من أحكام شرعية، فأوسعوا بابه المنتج، وتلبية حاجة الناس في الكشف عما يتعلق به من أحكام شرعية، فأوسعوا بابه 

ا رصينة تساعد على تقويم خلله، والكشف عن غوامضه. ا رصينة تساعد على تقويم خلله، والكشف عن غوامضه.أبحاثً أبحاثً
ر العلاقة بيـن الديون من جهة، وبين مسـائل الإجارة من جهة  ر العلاقة بيـن الديون من جهة، وبين مسـائل الإجارة من جهة ولا يخفـى تجذُّ ولا يخفـى تجذُّ
أخـر، فتربع عقد الإجارة على حيز واسـع من أحـكام المداينات -خاصة مع صفته أخـر، فتربع عقد الإجارة على حيز واسـع من أحـكام المداينات -خاصة مع صفته 
التمويليـة المعاصـرة- جعل منه ميدانًـا خصبًا يدعو الباحثين لتحريـر جميع ما يتعلق التمويليـة المعاصـرة- جعل منه ميدانًـا خصبًا يدعو الباحثين لتحريـر جميع ما يتعلق 
بتلك المداينات من مسائل، ومحاولة إيجاد حلول فاعلة لما يحتف بها من مشكلات بتلك المداينات من مسائل، ومحاولة إيجاد حلول فاعلة لما يحتف بها من مشكلات 
ومخاطـر، ومـن بيـن تلك المسـائل الحاضرة في هذا البـاب تأثير اسـتقرار الدين في ومخاطـر، ومـن بيـن تلك المسـائل الحاضرة في هذا البـاب تأثير اسـتقرار الدين في 
بعد النُّجعة من يقول بأنَّ القول بتأثير استقرار الدين  بعد النُّجعة من يقول بأنَّ القول بتأثير استقرار الدين مسائله، ليس هذا فحسب، بل لا يُ مسائله، ليس هذا فحسب، بل لا يُ
تَوصل  ا -عند المعاصرين القائلين به- يُ تَوصل في مسـائل التأجير التمويلي يكاد يكون سـلمً ا -عند المعاصرين القائلين به- يُ في مسـائل التأجير التمويلي يكاد يكون سـلمً
بـه إلى تصحيح العديد من عمليات الباب ومسـائله، وذلك لأنَّ من أكبر المشـكلات بـه إلى تصحيح العديد من عمليات الباب ومسـائله، وذلك لأنَّ من أكبر المشـكلات 
التي تواجه عقود المداينات ما يتعلق بمخاطر الربا، وسبيل الخلاص من هذه المشكلة التي تواجه عقود المداينات ما يتعلق بمخاطر الربا، وسبيل الخلاص من هذه المشكلة 

-كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله-: التذرع بتأثير استقرار الدين.-كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله-: التذرع بتأثير استقرار الدين.
تغيُّر دين الأجرة بعد لزومه وعلاقته بربا الجاهلية:تغيُّر دين الأجرة بعد لزومه وعلاقته بربا الجاهلية:

من أشـكل المحظـورات المتعلقة بالمعامـلات المالية، والتي لا ينفك سـعي من أشـكل المحظـورات المتعلقة بالمعامـلات المالية، والتي لا ينفك سـعي 
المصرفيـة الإسـلامية عن محاولة تجنبها ما يتعلق بربـا الديون، وهو الزيادة في الدين المصرفيـة الإسـلامية عن محاولة تجنبها ما يتعلق بربـا الديون، وهو الزيادة في الدين 
الثابـت فـي الذمة، كمـا كان عليه الأمر فـي الجاهلية؛ حيث يكـون للرجل فضل دين الثابـت فـي الذمة، كمـا كان عليه الأمر فـي الجاهلية؛ حيث يكـون للرجل فضل دين 
فيأتيه الدائن إذا حلَّ الأجل، يقول له: أتقضيني أو تزيدني، إن كان عنده شـيء يقضيه، فيأتيه الدائن إذا حلَّ الأجل، يقول له: أتقضيني أو تزيدني، إن كان عنده شـيء يقضيه، 

انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي (٩٥٩٥/١).). انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي (   (١)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ
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ا(١)، فالمراد ، فالمراد  افـإن لم يكن عنـده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنـده أضعفه أيضً فـإن لم يكن عنـده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنـده أضعفه أيضً
ا  ا : أي: إنما الزيادة عنـد حلول الأجل آخرً ﴾(٢): أي: إنما الزيادة عنـد حلول الأجل آخرً 6 5  4  3  26 5  4  3 بـ«قولـه تعالـى: ﴿بـ«قولـه تعالـى: ﴿2 
كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت 
إذا حـل دينها قالت للغريم: إما أن تقضـي وإما أن تربي، أي: تزيد في الدين»إذا حـل دينها قالت للغريم: إما أن تقضـي وإما أن تربي، أي: تزيد في الدين»(٣)، ولما ، ولما 
كانت هذه الشـبهة بمعناها المتقدم قائمة في هذه النازلة، إذ يقتضي تغير الأجرة زيادة كانت هذه الشـبهة بمعناها المتقدم قائمة في هذه النازلة، إذ يقتضي تغير الأجرة زيادة 
فـي ديـن الأجرة على المسـتأجر، تمايزت نظـرة المعاصرين حول مـد إلحاق هذه فـي ديـن الأجرة على المسـتأجر، تمايزت نظـرة المعاصرين حول مـد إلحاق هذه 
الصـورة بالوصف المحظور، وسـبب التمايز مع انطباق ظاهـر الوصف على الصورة الصـورة بالوصف المحظور، وسـبب التمايز مع انطباق ظاهـر الوصف على الصورة 
ا للدين  ا للدين خلافهـم حول تأثير الاسـتقرار فـي المسـألة، فهم بين جاعلٍ الاسـتقرار قيـدً خلافهـم حول تأثير الاسـتقرار فـي المسـألة، فهم بين جاعلٍ الاسـتقرار قيـدً
ا في إلحـاق الصورة بربا  طلق وصـف الدينية لا ير للاسـتقرار أثرً ا في إلحـاق الصورة بربا الممنـوع، وبيـن مُ طلق وصـف الدينية لا ير للاسـتقرار أثرً الممنـوع، وبيـن مُ

الجاهلية.الجاهلية.
وما تقدم ذكره مما يتعلق بالاسـتقرار يدعو الباحث إلى تحريره، والكشف عن وما تقدم ذكره مما يتعلق بالاسـتقرار يدعو الباحث إلى تحريره، والكشف عن 

تأثيره في مشروعية مسائل الإجارة التمويلية التالية:تأثيره في مشروعية مسائل الإجارة التمويلية التالية:
مشروعية ربط الأجرة بمؤشر متغير. مشروعية ربط الأجرة بمؤشر متغير.-   -١

مشروعية اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبلية. مشروعية اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبلية.-   -٢
مشروعية الزيادة على دين الأجرة في حال تمديد الفترة. مشروعية الزيادة على دين الأجرة في حال تمديد الفترة.-   -٣

انظر: تفسير الطبري (٥٠٥٠/٦).). انظر: تفسير الطبري (   (١)
سورة البقرة: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة:    (٢)

تفسير القرطبي (٣٥٦٣٥٦/٣).). تفسير القرطبي (   (٣)
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٣١٧٣١٧

 
أثر استقرار الدين في ربط الأجرة بمؤشر متغيرأثر استقرار الدين في ربط الأجرة بمؤشر متغير

لم تزل المصرفية الإسلامية في تحدٍّ مستمرٍ للمحافظة على طرفي قوتها، تمسكها لم تزل المصرفية الإسلامية في تحدٍّ مستمرٍ للمحافظة على طرفي قوتها، تمسكها 
بالثوابـت الشـرعية وعـدم الحيـف عنهـا، وعـدم الولوج فـي مسـتنقعات المحظورات بالثوابـت الشـرعية وعـدم الحيـف عنهـا، وعـدم الولوج فـي مسـتنقعات المحظورات 
الشـائكة، التي ربما كان الإخلال بشـيءٍ منها سـببًا في اهتزاز ثقة روادهـا فيها وتخليهم الشـائكة، التي ربما كان الإخلال بشـيءٍ منها سـببًا في اهتزاز ثقة روادهـا فيها وتخليهم 
عنها، وسـعيها الحثيث في مواكبـة التطورات الاقتصادية، والمتطلبات السـوقية التي لا عنها، وسـعيها الحثيث في مواكبـة التطورات الاقتصادية، والمتطلبات السـوقية التي لا 
غنـى لها عنها، ولعـلَّ من أبرز تلك التحديـات التي تواجه المصرفية هـي طريقة تحديد غنـى لها عنها، ولعـلَّ من أبرز تلك التحديـات التي تواجه المصرفية هـي طريقة تحديد 
الأجرة في العقود طويلة الأجل، ففي ظل التقلبات الهائلة في مؤشـرات الأسـعار أصبح الأجرة في العقود طويلة الأجل، ففي ظل التقلبات الهائلة في مؤشـرات الأسـعار أصبح 
مـن الصعـب، بل ربما كان من المتعذر تقدير ربح التمويل بعائد ثابت؛ إذ لا يخلو العائد مـن الصعـب، بل ربما كان من المتعذر تقدير ربح التمويل بعائد ثابت؛ إذ لا يخلو العائد 
ا: ملبيًا رغبة المصرف سـببًا في عزوف العميل، أو  ا أن يكون مرتفعً ا: ملبيًا رغبة المصرف سـببًا في عزوف العميل، أو الثابت من حالين، إمّ ا أن يكون مرتفعً الثابت من حالين، إمّ

ا: لا جدو بالنسبة للمصرف من تقحم أسواره وخوض غماره. ا: لا جدو بالنسبة للمصرف من تقحم أسواره وخوض غماره.منخفضً منخفضً
وفي ظلِّ هذه الحاجة فقد طرحت بعض المصارف الإسلامية حلولاً عدة، من وفي ظلِّ هذه الحاجة فقد طرحت بعض المصارف الإسلامية حلولاً عدة، من 

أهمها (ربط الأجرة بمؤشر متغير)أهمها (ربط الأجرة بمؤشر متغير)(١).
ف عند الاقتصادييـن بأنه: قيمة عددية متوسـطة  ـرِّ ف عند الاقتصادييـن بأنه: قيمة عددية متوسـطة عُ ـرِّ المـراد بالمؤشـر المتغير: المـراد بالمؤشـر المتغير: عُ
تقاس بها حصيلة التغيرات الموجبة والسـالبة في أسـعار أسهم الشركات الداخلة في تقاس بها حصيلة التغيرات الموجبة والسـالبة في أسـعار أسهم الشركات الداخلة في 
م للتعبير عن أداء السـوق ككل أو قطاع منه إذا كانت العينة ممثلة  م للتعبير عن أداء السـوق ككل أو قطاع منه إذا كانت العينة ممثلة المؤشـر، ويُسـتخدَ المؤشـر، ويُسـتخدَ

انظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة (٧٥٧٥-٧٦٧٦).). انظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة (   (١)
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لقطاع معين فقطلقطاع معين فقط(١)، وهذا المؤشـر هو المعروف بـ(مؤشـر سـعر الفائدة) أي: معدل ، وهذا المؤشـر هو المعروف بـ(مؤشـر سـعر الفائدة) أي: معدل 
 Interest BenchmarkInterest Benchmark الفائدة السـائد بين البنوك، والذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية الفائدة السـائد بين البنوك، والذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية
of Financeof Finance، ويسـتخدم في تحديد الأسعار في المعاملات الآجلة، وفى قياس تكلفة ، ويسـتخدم في تحديد الأسعار في المعاملات الآجلة، وفى قياس تكلفة 

رأس المـال وفى دراسـة الجدو الاقتصادية للمشـروعات الاسـتثمارية وفي تقويم رأس المـال وفى دراسـة الجدو الاقتصادية للمشـروعات الاسـتثمارية وفي تقويم 
أداء إدارة الاستثمارات.أداء إدارة الاستثمارات.

والمـراد بسـعر الفائدةوالمـراد بسـعر الفائدة: ما يأخـذه البنك المركـزي أو يدفعه للبنـوك المقرضة : ما يأخـذه البنك المركـزي أو يدفعه للبنـوك المقرضة 
ويسـمى (الريبـو والريبو العكسـيويسـمى (الريبـو والريبو العكسـي(٢)) وهـذا مرتبط بالبنـك الدولي، ويبنـى على هذا ) وهـذا مرتبط بالبنـك الدولي، ويبنـى على هذا 

السعر مؤشر الفائدة لد البنوك التجارية.السعر مؤشر الفائدة لد البنوك التجارية.
لة في عقدِ إجارةٍ لازم،  لة في عقدِ إجارةٍ لازم، ربط الأجرة المؤجَّ والمراد بربط الأجرة بمؤشـر متغير: والمراد بربط الأجرة بمؤشـر متغير: ربط الأجرة المؤجَّ
دة اتفق عليها  ة وفق آليَّة محـدَّ دَ دٍ عامّ في آجالٍ مسـتقبلية محـدَّ ـرٍ منضبـطٍ محـدَّ دة اتفق عليها بمؤشِّ ة وفق آليَّة محـدَّ دَ دٍ عامّ في آجالٍ مسـتقبلية محـدَّ ـرٍ منضبـطٍ محـدَّ بمؤشِّ

العاقدان في مجلس العقدالعاقدان في مجلس العقد(٣).
ا كثُر الكلام حوله  ا كثُر الكلام حوله وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم المسـألة خلافً وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم المسـألة خلافً
بتفاصيـل ليـس غرضي هنا الخـوض فيها، غير أنَّ مـن الركائز المحوريـة التي اعتمد بتفاصيـل ليـس غرضي هنا الخـوض فيها، غير أنَّ مـن الركائز المحوريـة التي اعتمد 
عليهـا القائلون بمشـروعية الربط مـا يتعلق بتأثير اسـتقرار الدين فيها، وسأسـتعرض عليهـا القائلون بمشـروعية الربط مـا يتعلق بتأثير اسـتقرار الدين فيها، وسأسـتعرض 

-رأيهم بإذن الله- بعد عرض صورة المسألة، وذكر مثال تطبيقي تتضح به المسألة.-رأيهم بإذن الله- بعد عرض صورة المسألة، وذكر مثال تطبيقي تتضح به المسألة.
انظر: مؤشـرات أسـواق الأوراق المالية لحسـين قبلان (٩٣٩٣)، المؤشـرات المالية لعاصم )، المؤشـرات المالية لعاصم  انظر: مؤشـرات أسـواق الأوراق المالية لحسـين قبلان (   (١)

أبا حسين (أبا حسين (٣٢١٣٢١).).
ف بأنها: اتفاقية بين طرفين، يحتاج أولهما إلى مال بصفة  وتسمى (عملية إعادة الشراء) وتُعرَ ف بأنها: اتفاقية بين طرفين، يحتاج أولهما إلى مال بصفة   وتسمى (عملية إعادة الشراء) وتُعرَ  (٢)
مؤقتـة ولديـه أوراق مالية، فيقوم ببيعها إلى من لديه فائض في الأموال، على أن يقوم بإعادة مؤقتـة ولديـه أوراق مالية، فيقوم ببيعها إلى من لديه فائض في الأموال، على أن يقوم بإعادة 
شـرائها بسـعر أعلى من سـعر البيع في موعد متفق عليه. انظر: أسـواق الأوراق المالية في شـرائها بسـعر أعلى من سـعر البيع في موعد متفق عليه. انظر: أسـواق الأوراق المالية في 
الفقه الإسـلامي للدكتور عصام أبو النصر (الفقه الإسـلامي للدكتور عصام أبو النصر (٧٢٧٢)، أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشـبيلي )، أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشـبيلي 

.(.(٤٥٧٤٥٧/١)
عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة (٢٢٢٢٢٢).). عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة (   (٣)
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صورة المسألة:صورة المسألة:
طلـب خالد من المصـرف تمويله بعقد إجارة طويل الأجـل، فوافق المصرف طلـب خالد من المصـرف تمويله بعقد إجارة طويل الأجـل، فوافق المصرف 
علـى أن يكـون سـداد الأجرة المتفـق عليه بينهما عن طريق أقسـاط شـهرية، مربوطة علـى أن يكـون سـداد الأجرة المتفـق عليه بينهما عن طريق أقسـاط شـهرية، مربوطة 

بمؤشر متغير، فما هو أثر استقرار دين الأجرة في مشروعية هذا الربط؟بمؤشر متغير، فما هو أثر استقرار دين الأجرة في مشروعية هذا الربط؟
مثالٌ تطبيقيٌّ على ربط الأجرة بمؤشر متغيرمثالٌ تطبيقيٌّ على ربط الأجرة بمؤشر متغير(١):

١- اشـتر مصـرف إسـلامي أراضـي زراعيـة بقيمة مائـة مليون ريـال وأراد  اشـتر مصـرف إسـلامي أراضـي زراعيـة بقيمة مائـة مليون ريـال وأراد 
ا مقترنًا بوعدٍ بالهبة عند تمام سـداد الأقسـاط  ا مقترنًا بوعدٍ بالهبة عند تمام سـداد الأقسـاط تأجيرها على شـركة ألبان محلية تأجيرً تأجيرها على شـركة ألبان محلية تأجيرً

الإيجارية.الإيجارية.
ا - وهو التخلية  ا - وهو التخلية  بعد قبض المصرف للأراضي الزراعية القبض المعتبر شرعً ٢- بعد قبض المصرف للأراضي الزراعية القبض المعتبر شرعً
في هذه الصورة-، أبرم عقد «التأجير المقترن بوعد بالهبة» مع شركة الألبان المحلية، في هذه الصورة-، أبرم عقد «التأجير المقترن بوعد بالهبة» مع شركة الألبان المحلية، 

وكان من أبرز ما اشتمل عليه العقد بين الطرفين ما يأتي:وكان من أبرز ما اشتمل عليه العقد بين الطرفين ما يأتي:
أ- مدة عقد الإجارة: أ- مدة عقد الإجارة: عشر سنوات.عشر سنوات.

ب- توقيت سـداد الأقساط الإيجارية الدورية: ب- توقيت سـداد الأقساط الإيجارية الدورية: أقساط الأجرة سنوية، تحل في أقساط الأجرة سنوية، تحل في 
الأول مـن محرم فـي كل عام، فيكون إجمالي أقسـاط الأجرة هو: الأول مـن محرم فـي كل عام، فيكون إجمالي أقسـاط الأجرة هو: ١٠١٠ أقسـاط بواقع  أقسـاط بواقع 

(عشرة ملايين).(عشرة ملايين).
ج- مقدار ربح البنك: ج- مقدار ربح البنك: (المؤشر+(المؤشر+١%) أي أن الربح يتكون من جزءين:%) أي أن الربح يتكون من جزءين:

١/جـزء متغيـر: /جـزء متغيـر: وهـو مقـدار المؤشـر المنضبط المتفـق عليه بينهمـا، والذي وهـو مقـدار المؤشـر المنضبط المتفـق عليه بينهمـا، والذي 
سيُرجع إليه عند حلول كل قسط لمعرفة مقداره.سيُرجع إليه عند حلول كل قسط لمعرفة مقداره.

انظر: عقود التمويل المسـتجدة في المصارف الإسـلامية لحامد ميـرة (٢٢٤٢٢٤)، أبحاث في )، أبحاث في  انظر: عقود التمويل المسـتجدة في المصارف الإسـلامية لحامد ميـرة (   (١)
قضايا مالية معاصرة للشبيلي (قضايا مالية معاصرة للشبيلي (١٥٩١٥٩/١-١٦٠١٦٠).).
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٢/جزء ثابت: /جزء ثابت: وهو الـ(وهو الـ(١%). يضاف إلى مقدار المؤشر في كل قسط.%). يضاف إلى مقدار المؤشر في كل قسط.
د- د- وبناءً على ما سبق ففي الأول من محرم من كل عام ينظر إلى مقدار المؤشر، وبناءً على ما سبق ففي الأول من محرم من كل عام ينظر إلى مقدار المؤشر، 
ثـمَّ يضاف إليـه الجزء الثابـت (ثـمَّ يضاف إليـه الجزء الثابـت (١%) ثمَّ يضرب المجمـوع في المقـدار القائم مما لم %) ثمَّ يضرب المجمـوع في المقـدار القائم مما لم 
يسـدد من الأصل - أي: الباقي مما لم يسـدد من تكلفة العين المؤجرة وهي يسـدد من الأصل - أي: الباقي مما لم يسـدد من تكلفة العين المؤجرة وهي ١٠٠١٠٠ مليون  مليون 
في المثال- فيتحدد بذلك مقدار القسـط الإيجاري المطلوب سداده عند حلول أجل في المثال- فيتحدد بذلك مقدار القسـط الإيجاري المطلوب سداده عند حلول أجل 

القسط القائم.القسط القائم.
ه- ه- طريقة سداد الأصل: سيتم تقسيم سداد الأصل على عشرة أقساط متساوية، طريقة سداد الأصل: سيتم تقسيم سداد الأصل على عشرة أقساط متساوية، 
د في الأول من محرم كل عام، يضاف إليها مقدار  دَّ د في الأول من محرم كل عام، يضاف إليها مقدار قيمة كل منها عشر ملايين ريال تُسَ دَّ قيمة كل منها عشر ملايين ريال تُسَ

الربح المستحق على الجزء القائم مما لم يسدد من الأصل.الربح المستحق على الجزء القائم مما لم يسدد من الأصل.
٣- - أبرم العقد في الأول من محرم من عام أبرم العقد في الأول من محرم من عام ١٤٣٤١٤٣٤هـ، وفي ذلك التاريخ نفسـه هـ، وفي ذلك التاريخ نفسـه 

حدد مقدار القسط القائم وفق الآتي:حدد مقدار القسط القائم وفق الآتي:
أ- أ- سداد حصة من الأصل (سداد حصة من الأصل (١٠١٠ ملايين ريال). ملايين ريال).

ب-ب- المقدار المستحق من الربح: وتمَّ تحديده من خلال الرجوع إلى المؤشر  المقدار المستحق من الربح: وتمَّ تحديده من خلال الرجوع إلى المؤشر 
المتفـق عليه، فوجد أنه: (المتفـق عليه، فوجد أنه: (٣%) في ذلك اليـوم؛ ثمَّ أضيف إليه الجزء الثابت من الربح %) في ذلك اليـوم؛ ثمَّ أضيف إليه الجزء الثابت من الربح 
د من الأصل - وهي هنا (١٠٠١٠٠ مليون)  مليون)  د من الأصل - وهي هنا (%)، وضرب المجموع في إجمالي ما لم يُسدَّ (١%)، وضرب المجموع في إجمالي ما لم يُسدَّ
وهـو: (٣%) + (%) + (١%) × %) ×  الربـح  مقـدار  تحـدد  وبذلـك  شـيء-  منهـا  يسـدد  لـم  وهـو: (إذ  الربـح  مقـدار  تحـدد  وبذلـك  شـيء-  منهـا  يسـدد  لـم  إذ 

.١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠= = ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠
ج-ج- وبذلك يكون القسـط الإيجاري الواجب السداد في الأول من محرم لعام  وبذلك يكون القسـط الإيجاري الواجب السداد في الأول من محرم لعام 

١٤٣٢١٤٣٢ه هو: (ه هو: (١٠١٠ مليون) + ( مليون) + (٤ مليون) =  مليون) = ١٤١٤ مليون. مليون.
٤- - فـي الأول مـن محرم لعـام فـي الأول مـن محرم لعـام ١٤٣٥١٤٣٥هـ دفعت شـركة الألبان قسـط الإجارة هـ دفعت شـركة الألبان قسـط الإجارة 
الحال، وفي ذلك التاريخ نفسـه حدد مقدار القسط القادم بالآلية التي حدد بها القسط الحال، وفي ذلك التاريخ نفسـه حدد مقدار القسط القادم بالآلية التي حدد بها القسط 
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السابق وذلك وفق الآتي:السابق وذلك وفق الآتي:
أ- أ- سداد حصة من الأصل (سداد حصة من الأصل (١٠١٠ ملايين ريال). ملايين ريال).

ب-ب- المقدار المستحق من الربح: وتمَّ تحديده من خلال الرجوع إلى المؤشر  المقدار المستحق من الربح: وتمَّ تحديده من خلال الرجوع إلى المؤشر 
المتفـق عليـه، فوجد أنـه: (المتفـق عليـه، فوجد أنـه: (١٫٣١٫٣%) في ذلك اليـوم؛ ثمَّ أضيف إليه الجـزء الثابت من %) في ذلك اليـوم؛ ثمَّ أضيف إليه الجـزء الثابت من 
الربح (الربح (١%)، وضرب المجموع في إجمالي ما لم يسـدد من الأصل - وهي هنا (%)، وضرب المجموع في إجمالي ما لم يسـدد من الأصل - وهي هنا (٩٠٩٠ 
مليـون) - وبذلـك تحدد مقدار الربح وهـو: (مليـون) - وبذلـك تحدد مقدار الربح وهـو: (١٫٣١٫٣%) + (%) + (١%) × %) × ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠= = 

.٣٫٦٩٠٫٠٠٠٣٫٦٩٠٫٠٠٠
ج-ج- وبذلك يكون القسـط الإيجاري الواجب السداد في الأول من محرم لعام  وبذلك يكون القسـط الإيجاري الواجب السداد في الأول من محرم لعام 

١٤٣٥١٤٣٥هـ هو: (هـ هو: (١٠١٠ مليون) + ( مليون) + (٣٫٦٩٠٫٠٠٠٣٫٦٩٠٫٠٠٠) = ) = ١٣٫٦٩٠٫٠٠٠١٣٫٦٩٠٫٠٠٠.
وهكذا دواليك حتى سداد آخر قسط في وهكذا دواليك حتى سداد آخر قسط في ١٤٤٤١٤٤٤/١/١هـ.هـ.

٥- - فـي فـي ١٤٤٤١٤٤٤/١/١هـ وبعد سـداد شـركة الألبـان آخر أقسـاط الأجرة أبرم هـ وبعد سـداد شـركة الألبـان آخر أقسـاط الأجرة أبرم 
المصرف عقد هبة ملَّك فيه شركة الألبان الأراضي الزراعية.المصرف عقد هبة ملَّك فيه شركة الألبان الأراضي الزراعية.

موطن تأثير استقرار الدين في المسألة:موطن تأثير استقرار الدين في المسألة:
موطـن تأثير اسـتقرار الدين في المسـألة إنمـا يتوجه مع قابليـة وصف الأجرة موطـن تأثير اسـتقرار الدين في المسـألة إنمـا يتوجه مع قابليـة وصف الأجرة 
بالديـن، وهـي بعد حصول العقد ولزومـه، وذلك لأنَّ الأجرة قبل العقـد لا تعتبر دينًا بالديـن، وهـي بعد حصول العقد ولزومـه، وذلك لأنَّ الأجرة قبل العقـد لا تعتبر دينًا 
على المسـتأجر، وعليه فإنَّ الخلاف إنما يعتبر في الإجـارة اللازمة لجميع مدة العقد على المسـتأجر، وعليه فإنَّ الخلاف إنما يعتبر في الإجـارة اللازمة لجميع مدة العقد 
بحيث تتغير الأجرة كل سـنة أو كل فترة بحسـب معيار متغير (كالمؤشـر)، فلا يملك بحيث تتغير الأجرة كل سـنة أو كل فترة بحسـب معيار متغير (كالمؤشـر)، فلا يملك 
أحـد الطرفين فسـخها، أما الإجارة التـي يحددها الطرفان كل فتـرة بأجرة جديدة ولو أحـد الطرفين فسـخها، أما الإجارة التـي يحددها الطرفان كل فتـرة بأجرة جديدة ولو 
كانـت مربوطة بالمؤشـر فلا إشـكال فيها، وليسـت محلاă للخـلاف؛ إذ تعتبر كل فترة كانـت مربوطة بالمؤشـر فلا إشـكال فيها، وليسـت محلاă للخـلاف؛ إذ تعتبر كل فترة 
ا يتراضيان فيه على أجرة جديـدة، وتغيُّر الأجرة الجديـدة لا يتوجه عليه  ا جديـدً ا يتراضيان فيه على أجرة جديـدة، وتغيُّر الأجرة الجديـدة لا يتوجه عليه عقـدً ا جديـدً عقـدً
ا وهو الزيادة في الدين؛ لأنَّ الأجرة الجديدة لا تعتبر دينًا على  ا وهو الزيادة في الدين؛ لأنَّ الأجرة الجديدة لا تعتبر دينًا على المحظـور المذكـور آنفً المحظـور المذكـور آنفً
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المستأجر قبل حصول العقدالمستأجر قبل حصول العقد(١).
الأقوال:الأقوال:

اختلـف المعاصـرون في حكـم ربط الأجرة بمؤشـر متغيـر وحاصل خلافهم اختلـف المعاصـرون في حكـم ربط الأجرة بمؤشـر متغيـر وحاصل خلافهم 
يعود إلى قولين:يعود إلى قولين:

قولٌ بجواز الربط، أخذ به عموم المعاصرين على صعيد الأفراد والمؤسسـات قولٌ بجواز الربط، أخذ به عموم المعاصرين على صعيد الأفراد والمؤسسـات 
ـك به بعضهم(٣)، وبالرغم مـن أنَّ مدار الخلاف بين ، وبالرغم مـن أنَّ مدار الخلاف بين  ـك به بعضهم، وآخر بالمنع، تمسَّ الجماعيـةالجماعيـة(٢)، وآخر بالمنع، تمسَّ
وده إلى عدة أصول من أصول  وده إلى عدة أصول من أصول الفريقين في مسـألة ربط الأجرة بمؤشـر متغير يمكن عَ الفريقين في مسـألة ربط الأجرة بمؤشـر متغير يمكن عَ
المناهـي الشـرعية في باب المعاملات كالغرر، والربـا، إلا أنَّ الملاحظ انصراف نظر المناهـي الشـرعية في باب المعاملات كالغرر، والربـا، إلا أنَّ الملاحظ انصراف نظر 
 الباحثيـن فـي الغالـب إلى تحرير القـول حول الغـرر المحتف بها، ومـا يتعلق بمد الباحثيـن فـي الغالـب إلى تحرير القـول حول الغـرر المحتف بها، ومـا يتعلق بمد
انضبـاط العلم بالأجرة، وأما ما يتعلق بشـبهة الربا المتمثلة في الزيادة في الدين فغالبًا انضبـاط العلم بالأجرة، وأما ما يتعلق بشـبهة الربا المتمثلة في الزيادة في الدين فغالبًا 
مـا يُعـرض عن التطـرق إليها إلاَّ عند بيـان الفروق بيـن الإجارة التمويليـة والمرابحة مـا يُعـرض عن التطـرق إليها إلاَّ عند بيـان الفروق بيـن الإجارة التمويليـة والمرابحة 
المصرفيةالمصرفية(٤)، ولعلَّ السبب في ذلك هو اعتبار تحقق المعنى الربوي في المرابحة دون ، ولعلَّ السبب في ذلك هو اعتبار تحقق المعنى الربوي في المرابحة دون 

انظر: البيع والتأجير بالسعر المتغير للأستاذ الدكتور فهد اليحيى (٣٣٣٣).). انظر: البيع والتأجير بالسعر المتغير للأستاذ الدكتور فهد اليحيى (   (١)
منها: مجمع الفقه الإسـلامي، وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  منها: مجمع الفقه الإسـلامي، وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،    (٢)
والهيئة الشـرعية لمصرف الراجحي، انظر: القرار رقم (والهيئة الشـرعية لمصرف الراجحي، انظر: القرار رقم (١٢٤١٢٤) في الدورة الثانية والعشـرين ) في الدورة الثانية والعشـرين 
لمجمـع الفقه الإسـلامي، المعيار (لمجمـع الفقه الإسـلامي، المعيار (٩) بشـأن الإجارة والإجارة المنتهيـة بالتمليك () بشـأن الإجارة والإجارة المنتهيـة بالتمليك (٢٤٨٢٤٨) ) 
ومعيـار رقـم (ومعيـار رقـم (٢٧٢٧) () (٧١٩٧١٩)، مـن معاييـر هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية )، مـن معاييـر هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية 

الإسلامية، قرارات هيئة مصرف الراجحي (الإسلامية، قرارات هيئة مصرف الراجحي (٣٩٢٣٩٢/٢).).
اختاره جمع من المعاصرين، منهم الأستاذ الدكتور نزيه حماد، والأستاذ الدكتور عبد السلام  اختاره جمع من المعاصرين، منهم الأستاذ الدكتور نزيه حماد، والأستاذ الدكتور عبد السلام    (٣)
الشويعر، والدكتور سامي السويلم وغيرهم، انظر: الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان الشويعر، والدكتور سامي السويلم وغيرهم، انظر: الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان 
بمؤشـر سـعر الفائـدة لنزيـه حمـاد (بمؤشـر سـعر الفائـدة لنزيـه حمـاد (١٣١٣)، التعاقـد بالسـعر المتغير لعبد السـلام الشـويعر )، التعاقـد بالسـعر المتغير لعبد السـلام الشـويعر 

(١٦١٦، ، ١٢١٢)، البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم ()، البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (٤٧٤٧).).
المـراد بالمرابحة المصرفية: معاملة تنفذها المؤسسـات المالية الإسـلامية، تقوم بموجبها  المـراد بالمرابحة المصرفية: معاملة تنفذها المؤسسـات المالية الإسـلامية، تقوم بموجبها    (٤)
 = =ببيع سـلعة معينة إلى العميل بعد تملكها، وذلـك بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم تتفقببيع سـلعة معينة إلى العميل بعد تملكها، وذلـك بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم تتفق
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٣٢٣٣٢٣

ا في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم  ا في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإجارة، وهذا ما جاء صريحً الإجارة، وهذا ما جاء صريحً
الإسـلامي المتعلـق بتحريـم البيع بالربـح المتغيرالإسـلامي المتعلـق بتحريـم البيع بالربـح المتغير(١)، إذ جـاء فيه: «والفـرق بين عقد ، إذ جـاء فيه: «والفـرق بين عقد 
الإجـارة وعقـد البيـع: هو أن عقد الإجـارة يغتفر فيه مـن الغرر ما لا يغتفـر في البيع، الإجـارة وعقـد البيـع: هو أن عقد الإجـارة يغتفر فيه مـن الغرر ما لا يغتفـر في البيع، 
باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل، تتجدد شيئًا فشيئًا؛ بخلاف عقد البيع الذي باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل، تتجدد شيئًا فشيئًا؛ بخلاف عقد البيع الذي 
يقـع على عيـن قائمـة،... ولأن عقد الإجـارة متغيرة الأجـرة يخلو من شـبهة الربا»، يقـع على عيـن قائمـة،... ولأن عقد الإجـارة متغيرة الأجـرة يخلو من شـبهة الربا»، 
ومرادهـم بشـبهة الربا ما ذكـروه في علة تحريم الربح المتغير، وهـو «أن تأجيل الثمن ومرادهـم بشـبهة الربا ما ذكـروه في علة تحريم الربح المتغير، وهـو «أن تأجيل الثمن 
يجعله دينًا في ذمة المشتري، وتغير المؤشر بالزيادة، يعني زيادة الدين بعد لزومه، مما يجعله دينًا في ذمة المشتري، وتغير المؤشر بالزيادة، يعني زيادة الدين بعد لزومه، مما 

يوقع في شبهة الربا».يوقع في شبهة الربا».
ولكي يتضح المراد أكثر، فقد رأ عموم المعاصرين التفريق بين دين المرابحة، ولكي يتضح المراد أكثر، فقد رأ عموم المعاصرين التفريق بين دين المرابحة، 
وديـن الإجارة التمويليـة، ويكمن الفرق بيـن الدينين في اسـتقرار الأول دون الثاني، وديـن الإجارة التمويليـة، ويكمن الفرق بيـن الدينين في اسـتقرار الأول دون الثاني، 
ويجعلـون مـن فـوات اسـتقرار الثاني سـببًا كافيًا لعـدم إلحاقـه بأحكام الديـن، ففي ويجعلـون مـن فـوات اسـتقرار الثاني سـببًا كافيًا لعـدم إلحاقـه بأحكام الديـن، ففي 
المرابحـة المصرفية: يثبت في ذمة العميل جميع الثمن مع الربح المحدد المتفق عليه المرابحـة المصرفية: يثبت في ذمة العميل جميع الثمن مع الربح المحدد المتفق عليه 
ا في ذمة العميل،  ا في ذمة العميل، مـن حين العقـد؛ لأن المرابحة بيع، فيتم فيها التمليـك والتملك فورً مـن حين العقـد؛ لأن المرابحة بيع، فيتم فيها التمليـك والتملك فورً
أي: بمجـرد العقـد، أما فـي الإجارة التمويلية: فـلا يثبت جميع الأجـرة دينًا من حين أي: بمجـرد العقـد، أما فـي الإجارة التمويلية: فـلا يثبت جميع الأجـرة دينًا من حين 
العقد، وإنما الثابت في ذمته خلال مدة الإجارة هو أجرة الفترة السابقة، دون اللاحقة؛ العقد، وإنما الثابت في ذمته خلال مدة الإجارة هو أجرة الفترة السابقة، دون اللاحقة؛ 
لأن الأجرة وإن كانت تجب بالعقد، إلا أنها لا تُستحق إلا باستيفاء المنفعة أو بالقدرة لأن الأجرة وإن كانت تجب بالعقد، إلا أنها لا تُستحق إلا باستيفاء المنفعة أو بالقدرة 
على اسـتيفائها، وذلك يقع على فترات زمنية، فلا يسـتقر من أقسـاطها إلا بقدر المدة على اسـتيفائها، وذلك يقع على فترات زمنية، فلا يسـتقر من أقسـاطها إلا بقدر المدة 
المنقضية المنتفع بها، وعليه؛ فحكم أجرة المدة السابقة هو حكم دين المنقضية المنتفع بها، وعليه؛ فحكم أجرة المدة السابقة هو حكم دين المرابحة؛ لأنها المرابحة؛ لأنها 
عليه مع العميل، ويدفع هذا الأخير الثمن الإجمالي في أجل محدد أو على أقساط محددة،  عليه مع العميل، ويدفع هذا الأخير الثمن الإجمالي في أجل محدد أو على أقساط محددة، =   =
ومن أسـماء المرابحة المصرفيـة: المرابحة للآمر بالشـراء، وبيع التقسـيط. انظر: عمليات ومن أسـماء المرابحة المصرفيـة: المرابحة للآمر بالشـراء، وبيع التقسـيط. انظر: عمليات 
التمويـل الإسـلامي لعـز الدين خوجـة (التمويـل الإسـلامي لعـز الدين خوجـة (٢١٢١)، الدليـل الشـرعي للتمويل العقـاري ()، الدليـل الشـرعي للتمويل العقـاري (١٩١٩)، )، 
الفروق الفقهية بين المرابحة المصرفية والإجارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب (الفروق الفقهية بين المرابحة المصرفية والإجارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب (٣٨٣٨).).

قرار رقم: ١٢٤١٢٤ ( (٢٢٢٢/٢).). قرار رقم:    (١)



٣٢٤٣٢٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ثبتـت في ذمة العميل، بخلاف أجرة المدة المسـتقبلة، فلم تثبت بعد في ذمته، فيجوز ثبتـت في ذمة العميل، بخلاف أجرة المدة المسـتقبلة، فلم تثبت بعد في ذمته، فيجوز 
فيها تغيير العائدفيها تغيير العائد(١)، جاء في الدليل الشرعي للتمويل الشخصي الصادر عن أمانة الهيئة ، جاء في الدليل الشرعي للتمويل الشخصي الصادر عن أمانة الهيئة 
الشـرعية لبنك البلاد: «يجـوز تعديل الأجرة التي لم تسـتوف منفعتها بعد توقيع عقد الشـرعية لبنك البلاد: «يجـوز تعديل الأجرة التي لم تسـتوف منفعتها بعد توقيع عقد 
الإجـارة التمويلية باتفاق الطرفين؛ لأنها لا تعد دينًا في ذمة العميل»الإجـارة التمويلية باتفاق الطرفين؛ لأنها لا تعد دينًا في ذمة العميل»(٢)، وقريبٌ منه ما ، وقريبٌ منه ما 
جاء في المعايير الشـرعية: «مسـتند جواز تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد جاء في المعايير الشـرعية: «مسـتند جواز تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد 
للعقـد علـى فتـرة لم تسـتحق أجرتها فلم تعـد دينًا، وبذلـك لا تتحقـق جدولة الدين للعقـد علـى فتـرة لم تسـتحق أجرتها فلم تعـد دينًا، وبذلـك لا تتحقـق جدولة الدين 
ا، أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون  ا، أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون الممنوعة شرعً الممنوعة شرعً
من الربا»من الربا»(٣)، ويمكن تلخيص نظرة القائلين بتأثير استقرار الدين في حكم ربط الأجرة ، ويمكن تلخيص نظرة القائلين بتأثير استقرار الدين في حكم ربط الأجرة 

بمؤشر متغير على النحو الآتي:بمؤشر متغير على النحو الآتي:
ر في دين الأجرة، وأثر الاستقرار في المسائل المتعلقة به: رِّ ر في دين الأجرة، وأثر الاستقرار في المسائل المتعلقة به:تلخيص ما قُ رِّ تلخيص ما قُ

ينٍ غير  ينٍ مسـتقر يمثل الفتـرة الماضيـة، ودَ ينقسـم ديـن الأجرة إلـى دَ ينٍ غير -  ينٍ مسـتقر يمثل الفتـرة الماضيـة، ودَ ينقسـم ديـن الأجرة إلـى دَ  -١
مستقر يمثل الفترة المستقبلية.مستقر يمثل الفترة المستقبلية.

ين غير المسـتقر؛ لأنه لا  لا تجـري الأحكام المتعلقـة بالديون على الدَّ ين غير المسـتقر؛ لأنه لا -  لا تجـري الأحكام المتعلقـة بالديون على الدَّ  -٢
عتبر دينًا حقيقيăا. عتبر دينًا حقيقيăا.يُ يُ

من المحظورات التي قد تلحق بتغيّر الأجرة: حصول شبهة الربا، وهي:  من المحظورات التي قد تلحق بتغيّر الأجرة: حصول شبهة الربا، وهي: -   -٣
الزيـادة فـي الدين بعـد ثبوته، وهـذا المحظور إنما يتوجـه على الديون الزيـادة فـي الدين بعـد ثبوته، وهـذا المحظور إنما يتوجـه على الديون 

المستقرة -وهي ديون الأجرة الماضية-.المستقرة -وهي ديون الأجرة الماضية-.
ويمكـن الخلوص من خلال مـا تقدم إلى نتيجة مفادهـا: أنَّ عموم المعاصرين ويمكـن الخلوص من خلال مـا تقدم إلى نتيجة مفادهـا: أنَّ عموم المعاصرين 
انظـر: الفـروق الفقهية بين المرابحة المصرفية والإجـارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب  انظـر: الفـروق الفقهية بين المرابحة المصرفية والإجـارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب    (١)

.(.(٥١٥١)
انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي (٣١٣١).). انظر: الدليل الشرعي للتمويل الشخصي (   (٢)

انظر: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (٢٦٥٢٦٥).). انظر: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (   (٣)
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يقولون بتأثير استقرار الدين في مشروعية ربط الأجرة بمؤشر متغير، بل حتى من يقول يقولون بتأثير استقرار الدين في مشروعية ربط الأجرة بمؤشر متغير، بل حتى من يقول 
ناقش قول المجيزين من هذه الناحية، وكأنه يسـلّم  ناقش قول المجيزين من هذه الناحية، وكأنه يسـلّم بمنع التعامل بهذه الصورة لا يكاد يُ بمنع التعامل بهذه الصورة لا يكاد يُ
بوجود الفارق المؤثر بين دين الأجرة المسـتقر وغير المسـتقر، إذ لو لم يسلم لاقتضى بوجود الفارق المؤثر بين دين الأجرة المسـتقر وغير المسـتقر، إذ لو لم يسلم لاقتضى 
ا لتحقق معناه فيهما، فالتسوية بينهما تقتضي لحوق شبهة  ا لتحقق معناه فيهما، فالتسوية بينهما تقتضي لحوق شبهة الأمر التسوية بين الدينين منعً الأمر التسوية بين الدينين منعً

الربا بدين الأجرة بنوعيه، فهل يعني هذا التسليم بتأثير استقرار الدين في المسألة؟الربا بدين الأجرة بنوعيه، فهل يعني هذا التسليم بتأثير استقرار الدين في المسألة؟
، مؤداها:  ، مؤداها: لا يمكن تحرير القول إجابةً عن هذا التساؤل إلا بعد فحص مقدماتٍ لا يمكن تحرير القول إجابةً عن هذا التساؤل إلا بعد فحص مقدماتٍ
القول بتأثير اسـتقرار الدين في المسـألة، فسـلامتها يعني صحة النتيجة، وإلا فلا تأثير القول بتأثير اسـتقرار الدين في المسـألة، فسـلامتها يعني صحة النتيجة، وإلا فلا تأثير 

لاستقرار الدين في المسألة، وستكون المناقشة على النحو الآتي:لاستقرار الدين في المسألة، وستكون المناقشة على النحو الآتي:
: هل يُطلق اسم الدين على الأجرة قبل استيفاء المنفعة؟: هل يُطلق اسم الدين على الأجرة قبل استيفاء المنفعة؟ أولاًأولاً

ثانيًاثانيًا: هل يصح القول بأنَّ الدين غير المستقر لا يعتبر دينًا حقيقة؟: هل يصح القول بأنَّ الدين غير المستقر لا يعتبر دينًا حقيقة؟
ثالثًاثالثًا: هل يصح القول بأنَّ شبهة الربا إنما تتعلق بالمستقر دون غير المستقر؟: هل يصح القول بأنَّ شبهة الربا إنما تتعلق بالمستقر دون غير المستقر؟

ـا: هل يُمكن إلحاق الزيـادة على الدين هنا بالربا مع أنها زيادة ليسـت في : هل يُمكن إلحاق الزيـادة على الدين هنا بالربا مع أنها زيادة ليسـت في  ـارابعً رابعً
مقابل الأجل؟مقابل الأجل؟

مناقشة المقدمة الأولى (اطلاق اسم الدين على الأجرة قبل استيفاء المنفعةمناقشة المقدمة الأولى (اطلاق اسم الدين على الأجرة قبل استيفاء المنفعة(١)):):
هل يُطلق اسم الدين على الأجرة قبل استيفاء المنفعة؟هل يُطلق اسم الدين على الأجرة قبل استيفاء المنفعة؟

نعـم، ولأهـل العلـم العديد مـن العبـارات الدالة علـى هذا الإطـلاق، ولعلي نعـم، ولأهـل العلـم العديد مـن العبـارات الدالة علـى هذا الإطـلاق، ولعلي 
أستعرض بعضها:أستعرض بعضها:

يـر الدكتور سـامي السـويلم -فيما يظهر لي واللـه أعلم- أنَّ الإجـارة إذا كانت على عين  يـر الدكتور سـامي السـويلم -فيما يظهر لي واللـه أعلم- أنَّ الإجـارة إذا كانت على عين    (١)
فإنها لا تعتبر دينًا، لكنها تؤول إليه، ولذا يقول: إن كون الأجرة تؤول إلى الدين إنما هو حال فإنها لا تعتبر دينًا، لكنها تؤول إليه، ولذا يقول: إن كون الأجرة تؤول إلى الدين إنما هو حال 
ا من صيـغ الإجارة في  ا من صيـغ الإجارة في كـون العيـن المؤجـرة عينًا قائمـة عند التعاقـد، لكننـا نعلم أن كثيـرً كـون العيـن المؤجـرة عينًا قائمـة عند التعاقـد، لكننـا نعلم أن كثيـرً
ينًا في ينًا فيالمصارف الإسلامية تتم على موصوف في الذمة، وفي هذه الحالة ستكون الأجرة دَ  = =المصارف الإسلامية تتم على موصوف في الذمة، وفي هذه الحالة ستكون الأجرة دَ



٣٢٦٣٢٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

مـن أمثلة الديون التي يدور حولها الخلاف في صحة الحوالة عليها من  مـن أمثلة الديون التي يدور حولها الخلاف في صحة الحوالة عليها من أ-  أ- 
عدمه: دين الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة، والذي يعنيني هنا هو اطلاقهم عدمه: دين الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة، والذي يعنيني هنا هو اطلاقهم 
مسـمى الدين على الأجرة، قال في الإنصـاف: «فلا تصح الحوالة بغير مسـمى الدين على الأجرة، قال في الإنصـاف: «فلا تصح الحوالة بغير 
مسـتقر ولا على غير مستقر فلا تصح في مدة الخيارمسـتقر ولا على غير مستقر فلا تصح في مدة الخيار ولا في الأجرة قبل  ولا في الأجرة قبل 
حُّ بدين سـلم أو  حُّ بدين سـلم أو ، وقال في تحفة المحتاج: «فلا تصِ اسـتيفاء المنفعةاسـتيفاء المنفعة»(١)، وقال في تحفة المحتاج: «فلا تصِ
نحو جعالة ولا عليه، لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها نحو جعالة ولا عليه، لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها 

بالأجرة قبل مضي المدةبالأجرة قبل مضي المدة»(٢).
وأصرح مما تقدم، ما ذكره في الكافي بقوله: «ولو أجر داره سـنين بأجرة وأصرح مما تقدم، ما ذكره في الكافي بقوله: «ولو أجر داره سـنين بأجرة  ب- ب- 
ملكها من حين العقد، وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين»ملكها من حين العقد، وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين»(٣)، ، 
ولا شـكَّ أنَّ إعطـاء الأجرة قبل الاسـتيفاء حكم الدين أصـرح دلالة من ولا شـكَّ أنَّ إعطـاء الأجرة قبل الاسـتيفاء حكم الدين أصـرح دلالة من 

نفس المسمى، فهو لم يكتفِ بالمسمى، بل أضاف له الحكم كذلك.نفس المسمى، فهو لم يكتفِ بالمسمى، بل أضاف له الحكم كذلك.
مناقشة المقدمة الثانية (التفريق بين المستقر وغير المستقر من حيث المعنى):مناقشة المقدمة الثانية (التفريق بين المستقر وغير المستقر من حيث المعنى):

الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة القول بعدم اعتبار الدين غير المستقر دينًا الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة القول بعدم اعتبار الدين غير المستقر دينًا 
حقيقيăا تترتب عليه أحكام الديون، لما يلي:حقيقيăا تترتب عليه أحكام الديون، لما يلي:

أنَّ أهـل العلـم قد أطلقوا تسـمية الدين على غير المسـتقر، ورتبوا عليه  أنَّ أهـل العلـم قد أطلقوا تسـمية الدين على غير المسـتقر، ورتبوا عليه أ-  أ- 
أحكام الديون، وقد مرَّ في هذه الدراسة عرض العديد من المسائل التي أحكام الديون، وقد مرَّ في هذه الدراسة عرض العديد من المسائل التي 
الذمـة بالضـرورة كذلك، لأنه لا وجود للعين التي تتعلق بهـا الأجرة.، فكأنه ربط المديونية  الذمـة بالضـرورة كذلك، لأنه لا وجود للعين التي تتعلق بهـا الأجرة.، فكأنه ربط المديونية =   =
بالموصوف في الذمة دون العين، غير أن الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ المديونية شـاملة بالموصوف في الذمة دون العين، غير أن الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ المديونية شـاملة 
لقسـمي الإجـارة، ووصفها مـع الموصوف ظاهر، ووصفهـا مع العين باعتبـار ثبوت نفس لقسـمي الإجـارة، ووصفها مـع الموصوف ظاهر، ووصفهـا مع العين باعتبـار ثبوت نفس 
الأجرة في ذمة المسـتأجر، فالمديونية في إجارة العيـن متوجهة إلى الأجرة الثابتة في الذمة الأجرة في ذمة المسـتأجر، فالمديونية في إجارة العيـن متوجهة إلى الأجرة الثابتة في الذمة 

-باعتبارها موصوفة في الذمة- لا إلى العين.-باعتبارها موصوفة في الذمة- لا إلى العين.
الإنصاف للمرداوي (٢٢٤٢٢٤/٥).). الإنصاف للمرداوي (  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٢٢٨٢٢٨/٥).).(١)  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (   (٢)

الكافي لابن قدامة (٣٨٠٣٨٠/١).). الكافي لابن قدامة (   (٣)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٢٧٣٢٧

لم يحكم بتأثير استقرار الدين فيها، وهذا يعني تسويتهم في الحكم بين لم يحكم بتأثير استقرار الدين فيها، وهذا يعني تسويتهم في الحكم بين 
المستقر وغير المستقر.المستقر وغير المستقر.

ا، ومنه: أنه  ăا تام أنَّ الديـن غير المسـتقر ربما أعطي حكم المملوك ملـكً ا، ومنه: أنه ب-  ăا تام أنَّ الديـن غير المسـتقر ربما أعطي حكم المملوك ملـكً ب- 
تجـب الزكاة في الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة عنـد الحنفيةتجـب الزكاة في الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة عنـد الحنفية(١) والمالكية  والمالكية 
في قولفي قول(٢) والمذهب عند الحنابلة والمذهب عند الحنابلة(٣)، وتجب في المبيع قبل القبض في ، وتجب في المبيع قبل القبض في 

قول عند الشافعيةقول عند الشافعية(٤)، وجميع ما سبق من قبيل الديون غير المستقرة.، وجميع ما سبق من قبيل الديون غير المستقرة.
وعليـه؛ فإنَّ هذه النتيجة التي اعتمدها القائلـون بالتأثير قابلة للنقاش، وهذا ما وعليـه؛ فإنَّ هذه النتيجة التي اعتمدها القائلـون بالتأثير قابلة للنقاش، وهذا ما 
عمـد إليه الدكتور سـامي السـويلم، فقد أحسـن في مناقشـة فكرة التفريـق بين الدين عمـد إليه الدكتور سـامي السـويلم، فقد أحسـن في مناقشـة فكرة التفريـق بين الدين 
المسـتقر وغير المسـتقر، والتـي هي مقدمة للقول بعـدم حصول الربـا، إذ يقول: «إن المسـتقر وغير المسـتقر، والتـي هي مقدمة للقول بعـدم حصول الربـا، إذ يقول: «إن 
ي كذلك؛ لأنه قابل للفسخ، فهو يختلف عن الدين المستقر من  مِّ ي كذلك؛ لأنه قابل للفسخ، فهو يختلف عن الدين المستقر من الدين غير المستقر سُ مِّ الدين غير المستقر سُ
حيث درجة المخاطر لا من حيث تعلُّقه بالذمة، بل كلاهما ثابت في الذمة ولولا ذلك حيث درجة المخاطر لا من حيث تعلُّقه بالذمة، بل كلاهما ثابت في الذمة ولولا ذلك 
ي دينًا. وأثر هذا الفرق بينهمـا يظهر من جهة الغرر لا من جهـة الربا. فالدين  ـمِّ ي دينًا. وأثر هذا الفرق بينهمـا يظهر من جهة الغرر لا من جهـة الربا. فالدين لمـا سُ ـمِّ لمـا سُ
المسـتقر وغير المسـتقر كلاهما حق لازم ثابت في ذمة المدين، وإنما افترقا في درجة المسـتقر وغير المسـتقر كلاهما حق لازم ثابت في ذمة المدين، وإنما افترقا في درجة 

الثبوت لا في أصله»الثبوت لا في أصله»(٥).
مناقشة المقدمة الثالثة (التفريق بين المستقر وغير المستقر من حيث تعلق شبهة مناقشة المقدمة الثالثة (التفريق بين المستقر وغير المستقر من حيث تعلق شبهة 

الربا):الربا):
الـذي يظهـر -واللـه تعالـى أعلـم- أنَّ قصر تحقـق الربـا بالزيادة علـى الدين الـذي يظهـر -واللـه تعالـى أعلـم- أنَّ قصر تحقـق الربـا بالزيادة علـى الدين 

سلَّم بها، لما يلي: سلَّم بها، لما يلي:المستقر غير مُ المستقر غير مُ
انظر: فتح القدير لابن الهمام (١٦٥١٦٥/٢).). انظر: فتح القدير لابن الهمام (   (١)

انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢١٢٢١٢/١).). انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (   (٢)
انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة (٣٢٧٣٢٧/٦).). انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة (   (٣)

انظر: فتح العزيز للرافعي (٤٩٨٤٩٨/٥).). انظر: فتح العزيز للرافعي (   (٤)
البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (٢٠٢٠).). البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (   (٥)



٣٢٨٣٢٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ما تقدم ذكره من تحقق معنى الدين حتى مع فوات الاستقرار. ما تقدم ذكره من تحقق معنى الدين حتى مع فوات الاستقرار.أ-  أ- 
أنَّ قولهم مناقشٌ بتحقق الربا في دين السـلم غير المسـتقر؛ إذ لا يجوز  أنَّ قولهم مناقشٌ بتحقق الربا في دين السـلم غير المسـتقر؛ إذ لا يجوز ب-  ب- 
أن يتراضي الطرفان على تأخير دين السلم بزيادة؛ لأنه ربا بلا خلافأن يتراضي الطرفان على تأخير دين السلم بزيادة؛ لأنه ربا بلا خلاف(١)، ، 
قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشـترطها المسـلف على قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشـترطها المسـلف على 
ا  ا: «لا أعلم خلافً ا المستسـلف فهـي ربا لا خلاف في ذلك»، وقـال أيضً ا: «لا أعلم خلافً المستسـلف فهـي ربا لا خلاف في ذلك»، وقـال أيضً

فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه [ربا] حرام لا يحل أكله»فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه [ربا] حرام لا يحل أكله»(٢).
أنَّ ديـن الأجـرة علـى وجـه الخصـوص وإن كان دينًا غير مسـتقر قبل  أنَّ ديـن الأجـرة علـى وجـه الخصـوص وإن كان دينًا غير مسـتقر قبل ج-  ج- 
اسـتيفاء المنفعـة، إلا أنـه ناتـجٌ عـن عقـد لازم لا يقبـل الفسـخ، وهذا اسـتيفاء المنفعـة، إلا أنـه ناتـجٌ عـن عقـد لازم لا يقبـل الفسـخ، وهذا 
يعني أن مصيره للاسـتقرار -حتى لو لم تسـتوفَ المنفعة إذا تُمكن من يعني أن مصيره للاسـتقرار -حتى لو لم تسـتوفَ المنفعة إذا تُمكن من 
اسـتيفائها-، وبالتالـي فإنَّ عدم قدرة المسـتأجر على الفسـخ مع زيادة اسـتيفائها-، وبالتالـي فإنَّ عدم قدرة المسـتأجر على الفسـخ مع زيادة 

الدين في ذمته يقتضي إلحاقه بالدين المستقر.الدين في ذمته يقتضي إلحاقه بالدين المستقر.
مناقشـة المقدمة الرابعة (عدم تحقق الربا لأنَّ الزيادة في هذه الصورة ليست في مناقشـة المقدمة الرابعة (عدم تحقق الربا لأنَّ الزيادة في هذه الصورة ليست في 

مقابل الأجل):مقابل الأجل):
ثار من إشـكاليات حول الحكم على هذه الزيادة بأنها شبيهة بالربا: أنَّ  ثار من إشـكاليات حول الحكم على هذه الزيادة بأنها شبيهة بالربا: أنَّ مما قد يُ مما قد يُ
الزيـادة الربويـة هي التي تكـون مقابل الأجل، فيقـول المدين للدائـن: زدني أنظرك، الزيـادة الربويـة هي التي تكـون مقابل الأجل، فيقـول المدين للدائـن: زدني أنظرك، 

وليس الأمر كذلك في هذه الصورة، إذ الزيادة فيها لا تقابل الأجل.وليس الأمر كذلك في هذه الصورة، إذ الزيادة فيها لا تقابل الأجل.
ويمكن الإجابة عن ذلك بأن يقال: إنَّ المقصد من الزيادة الربوية ما يكون فيها ويمكن الإجابة عن ذلك بأن يقال: إنَّ المقصد من الزيادة الربوية ما يكون فيها 
مـن إجحـاف لأحـد الطرفين، فيسـتفاد مـن الثمن الزائـد بلا مقابـلٍ له قيمـة حقيقية مـن إجحـاف لأحـد الطرفين، فيسـتفاد مـن الثمن الزائـد بلا مقابـلٍ له قيمـة حقيقية 
(الأجـل)، ولذا فقد جاءت عبـارات أهل العلم المؤكدة على عـدم الاعتبار الحقيقي (الأجـل)، ولذا فقد جاءت عبـارات أهل العلم المؤكدة على عـدم الاعتبار الحقيقي 
للأجل، وأنَّ الأجل غير مقصود في حقيقته، وإنما المقصود حصول الزيادة، ولذا؛ لما للأجل، وأنَّ الأجل غير مقصود في حقيقته، وإنما المقصود حصول الزيادة، ولذا؛ لما 

انظر: البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (٢٠٢٠).). انظر: البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (   (١)
الاستذكار لابن عبد البر (٥١٦٥١٦/٦)، ()، (٥١٣٥١٣/٦).). الاستذكار لابن عبد البر (   (٢)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٢٩٣٢٩

سئل الإمام أحمد عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ، قال: «أما البيِّن فهو أن سئل الإمام أحمد عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ، قال: «أما البيِّن فهو أن 
يكون لك دين إلى أجل فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك لا تريد إلا الزيادة عليه»يكون لك دين إلى أجل فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك لا تريد إلا الزيادة عليه»(١)، ، 
فانظـر كيـف ألغـى فائـدة الأجـل، واعتبرهـا غير مقصـودة، وهـذا الذي دفـع بعض فانظـر كيـف ألغـى فائـدة الأجـل، واعتبرهـا غير مقصـودة، وهـذا الذي دفـع بعض 
المعاصريـن للقـول بـأنَّ الزيـادة بلا أجل أولـى بالإلحـاق بالربا منها بالأجـل، وقال المعاصريـن للقـول بـأنَّ الزيـادة بلا أجل أولـى بالإلحـاق بالربا منها بالأجـل، وقال 
ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري : «فأصل (الربا)، الإنافة والزيادة، ثم يقال: «أربى فلان» أي: : «فأصل (الربا)، الإنافة والزيادة، ثم يقال: «أربى فلان» أي: 
»، لتضعيفه المال، الذي كان له  بٍ رْ بي: «مُ رْ ا. وإنما قيل للمُ »، لتضعيفه المال، الذي كان له أناف ماله، حين صيره زائدً بٍ رْ بي: «مُ رْ ا. وإنما قيل للمُ أناف ماله، حين صيره زائدً
علـى غريمه حالاă أو لزيادته عليه فيه لسـبب الأجل الذي يؤخـره إليه فيزيده إلى أجله علـى غريمه حالاă أو لزيادته عليه فيه لسـبب الأجل الذي يؤخـره إليه فيزيده إلى أجله 

 ½  ¼  »  º ½  ¼  »  º﴿ :ينه عليـه. ولذلك قـال جل ثنـاؤه ـلّ دَ ينه عليـه. ولذلك قـال جل ثنـاؤه: ﴿الـذي كان لـه قبل حَ ـلّ دَ الـذي كان لـه قبل حَ
﴾(٢)»(٣). «وإذا ثبـت أن نتيجـة هـذه الصيغة دين في . «وإذا ثبـت أن نتيجـة هـذه الصيغة دين في  Â Á  À  ¿  ¾Â Á  À  ¿  ¾
ذمة المدين، فأي زيادة في الدين فهي ربا بلا خلاف بين أهل العلم، بل إن هذه الصيغة ذمة المدين، فأي زيادة في الدين فهي ربا بلا خلاف بين أهل العلم، بل إن هذه الصيغة 
تصبـح أسـوأ من ربا الجاهلية؛ لأن ربـا الجاهلية يتضمن الزيادة مقابـل التأخير، وهنا تصبـح أسـوأ من ربا الجاهلية؛ لأن ربـا الجاهلية يتضمن الزيادة مقابـل التأخير، وهنا 

الزيادة دون تأخير، فهي ضرر محض على المدين دون أي مقابل»الزيادة دون تأخير، فهي ضرر محض على المدين دون أي مقابل»(٤).
فـإن قيل بأنَّ الزيـادة هنا زيادةٌ في نفس الأجرة والتي هـي عوض عن المنفعة، فـإن قيل بأنَّ الزيـادة هنا زيادةٌ في نفس الأجرة والتي هـي عوض عن المنفعة، 

فيمكن الإجابة عن ذلك من وجوه:فيمكن الإجابة عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ العِوض المعتبر في العقود هو ما تمَّ عليه العقد، وهذه الزيادة أنَّ العِوض المعتبر في العقود هو ما تمَّ عليه العقد، وهذه الزيادة 
إنما حصلت بعد لزوم العقد، وهذا معنى قول شيخ الإسلام: «ولا عبرة بما يحدث في إنما حصلت بعد لزوم العقد، وهذا معنى قول شيخ الإسلام: «ولا عبرة بما يحدث في 
ر قبلهـا أنه «إذا ركب المؤجر إلى  ر قبلهـا أنه «إذا ركب المؤجر إلى أثنـاء المدة مـن ارتفاع الكراء أو انخفاضه»، وقد قرَّ أثنـاء المدة مـن ارتفاع الكراء أو انخفاضه»، وقد قرَّ
شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنًا في الدار؟! شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنًا في الدار؟! 
فإنـه لا تجـوز الزيادة على سـاكن الدار، وإذا وقعت الإجـارة صحيحة فهي لازمة من فإنـه لا تجـوز الزيادة على سـاكن الدار، وإذا وقعت الإجـارة صحيحة فهي لازمة من 

إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية (٦٩٦٩/١).). إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية (   (١)
سورة آل عمران: ١٣٠١٣٠. سورة آل عمران:   تفسير الطبري (٧/٦).).(٢)  تفسير الطبري (   (٣)

البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (٢٠٢٠).). البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (   (٤)



٣٣٠٣٣٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الطرفيـن، ليـس للمؤجـر الفسـخ لأجل زيـادة حصلـت باتفاق الأئمـةالطرفيـن، ليـس للمؤجـر الفسـخ لأجل زيـادة حصلـت باتفاق الأئمـة...... ولـو التزم  ولـو التزم 
ـا»(١)، وعدم الاعتبار بهذه ، وعدم الاعتبار بهذه  ـا»المسـتأجر بهذه الزيادة علـى الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقً المسـتأجر بهذه الزيادة علـى الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقً
الزيـادة، وعـدم جعلها موجبًا للفسـخ عند امتناع المسـتأجر من بذلها دليـلٌ على أنها الزيـادة، وعـدم جعلها موجبًا للفسـخ عند امتناع المسـتأجر من بذلها دليـلٌ على أنها 
ليست من الأجرة في شيء، وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ الإلزام بها بعد ثبوت الدين في ليست من الأجرة في شيء، وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ الإلزام بها بعد ثبوت الدين في 
ا غير مسـتقرٍ قبل استيفاء المنفعة- يدلُّ على أنها شبيهة بالربا من  ا غير مسـتقرٍ قبل استيفاء المنفعة- يدلُّ على أنها شبيهة بالربا من ذمة المسـتأجر -ثبوتً ذمة المسـتأجر -ثبوتً

حيث كونها زيادة في الدين بعد ثبوته.حيث كونها زيادة في الدين بعد ثبوته.
الوجـه الثاني: الوجـه الثاني: إذا ثبـت أنَّ هذه الزيادة ثمن بلا مثمن، كانـت من قبيل ربح غير إذا ثبـت أنَّ هذه الزيادة ثمن بلا مثمن، كانـت من قبيل ربح غير 
المضمون، وربح غير المضمون هو حقيقة الربا، قال مجاهد: «قلت لعبد الرحمن بن المضمون، وربح غير المضمون هو حقيقة الربا، قال مجاهد: «قلت لعبد الرحمن بن 
ثنا حديثًا تجمع لي فيه أبواب الربا فقال: لا تأكل شف شيء ليس عليك  ثنا حديثًا تجمع لي فيه أبواب الربا فقال: لا تأكل شف شيء ليس عليك أبي ليلى: حدِّ أبي ليلى: حدِّ
ضمانه»ضمانه»(٢)، فقد جعل -، فقد جعل -- الضمان هو الضابط الذي يميَّز به بين الربح المشروع - الضمان هو الضابط الذي يميَّز به بين الربح المشروع 
والربا الممنوع، وجاء في حاشية تبيين الحقائق: «باعتبار شبهة الربا أي: سلامة الفضل والربا الممنوع، وجاء في حاشية تبيين الحقائق: «باعتبار شبهة الربا أي: سلامة الفضل 

للبائع الأول من غير عوض، ولا ضمان يقابله»للبائع الأول من غير عوض، ولا ضمان يقابله»(٣).
فبين أن حقيقة الربا إنما هي الزيادة التي لا يقابلها ضمانفبين أن حقيقة الربا إنما هي الزيادة التي لا يقابلها ضمان(٤).

والخلاصـة فيمـا يظهر للباحث -والله تعالى أعلم- حول تأثير اسـتقرار الدين والخلاصـة فيمـا يظهر للباحث -والله تعالى أعلم- حول تأثير اسـتقرار الدين 
في ربط الأجرة بمؤشـر متغير: في ربط الأجرة بمؤشـر متغير: أنَّ اسـتقرار الدين غير مؤثر في المسـألة، وأنَّ الأحوط أنَّ اسـتقرار الدين غير مؤثر في المسـألة، وأنَّ الأحوط 
هو القول بعدم التأثير الذي يؤدي إلى القول بمنع ربط الأجرة بمؤشر متغير؛ لما يتعلق هو القول بعدم التأثير الذي يؤدي إلى القول بمنع ربط الأجرة بمؤشر متغير؛ لما يتعلق 

ا -والله أعلم-. ا -والله أعلم-.بالربط من شبهة الربا المقررة آنفً بالربط من شبهة الربا المقررة آنفً

الفتاو الكبر لشيخ الإسلام (٤٠٧٤٠٧/٥).). الفتاو الكبر لشيخ الإسلام (   (١)
مصنف ابن أبي شيبة (١١١١/٣٣١٣٣١).). مصنف ابن أبي شيبة (  حاشية الشلبي (٤/٥٦٥٦).).(٢)  حاشية الشلبي (   (٣)

انظر: ربح ما لم يضمن للحقيل (٢٥٨٢٥٨).). انظر: ربح ما لم يضمن للحقيل (   (٤)



٣٣١٣٣١

أثر استقرار الدين في اشتراط تعجيل أثر استقرار الدين في اشتراط تعجيل 
بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبليةبعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبلية

هـذه المسـألة هي إحد المسـائل المتأثرة باسـتقرار الدين، والتـي يجدر من هـذه المسـألة هي إحد المسـائل المتأثرة باسـتقرار الدين، والتـي يجدر من 
خلالها بحث تأثير الاستقرار من وجهين:خلالها بحث تأثير الاستقرار من وجهين:

الوجه الأول: الوجه الأول: هل يلزم من القول بتأثير اسـتقرار دين الإجارة المنع من اشتراط هل يلزم من القول بتأثير اسـتقرار دين الإجارة المنع من اشتراط 
حلول الأقساط هناحلول الأقساط هنا(١)؟

الوجه الثاني: الوجه الثاني: هل القول بحلول أقسـاط الأجرة المستقبلية يعني استقرار ملكية هل القول بحلول أقسـاط الأجرة المستقبلية يعني استقرار ملكية 
المؤجر عليها؟المؤجر عليها؟

وقبل بيان ما يتعلق بهذين الوجهين لعلي أسـتعرض صورة المسـألة، ومسالك وقبل بيان ما يتعلق بهذين الوجهين لعلي أسـتعرض صورة المسـألة، ومسالك 
أهل العلم المعاصرين التي بنوا موقفهم عليها في هذه المسألة، على النحو الآتي:أهل العلم المعاصرين التي بنوا موقفهم عليها في هذه المسألة، على النحو الآتي:

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: تقـدم العميل إلـى أحد المصارف الإسـلامية بطلـب تمويل تقـدم العميل إلـى أحد المصارف الإسـلامية بطلـب تمويل 
شـخصي (يمثل إجارة تمويلية)، فاشـترط عليه البنك أنه متى تخلف عن سـداد عدد شـخصي (يمثل إجارة تمويلية)، فاشـترط عليه البنك أنه متى تخلف عن سـداد عدد 
معين من الأقساط فإنها ستحل عليه جميع الأقساط المؤجلة أو بعضها، فما الحكم؟ معين من الأقساط فإنها ستحل عليه جميع الأقساط المؤجلة أو بعضها، فما الحكم؟ 

وما أثر استقرار الدين في المسألة؟وما أثر استقرار الدين في المسألة؟
مرادي بالتأثير هنا: عدم اعتبار الأجرة المستقبلية دينًا. مرادي بالتأثير هنا: عدم اعتبار الأجرة المستقبلية دينًا.   (١)



٣٣٢٣٣٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ير عموم المعاصرين من أفراد وهيئات -حسـب ما وقفت عليه- مشـروعية ير عموم المعاصرين من أفراد وهيئات -حسـب ما وقفت عليه- مشـروعية 
هذا الشرطهذا الشرط(١)، فقد جاء في المعيار الشرعي للإجارة: «يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، ، فقد جاء في المعيار الشرعي للإجارة: «يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، 
كمـا يجـوز تقسـيطها، وحينئذ فـإن للمؤجر أن يشـترط على المسـتأجر حلـول باقي كمـا يجـوز تقسـيطها، وحينئذ فـإن للمؤجر أن يشـترط على المسـتأجر حلـول باقي 
الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر معتبر، بعد إرسال إشعار من المؤجر الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر معتبر، بعد إرسال إشعار من المؤجر 

بمدة معينة»بمدة معينة»(٢).
وجـاء في نظـام الإيجـار التمويلي السـعودي: «يجـوز اشـتراط تقديم حلول وجـاء في نظـام الإيجـار التمويلي السـعودي: «يجـوز اشـتراط تقديم حلول 
دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز 

عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها»عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها»(٣).
والقول بمشروعية هذا الشرط يعني القول بأنَّ فوات استقرار دين الإجارة غير والقول بمشروعية هذا الشرط يعني القول بأنَّ فوات استقرار دين الإجارة غير 

مؤثر في مشروعية المسألة.مؤثر في مشروعية المسألة.
مستند القول بمشروعية الشرط:مستند القول بمشروعية الشرط:

سلك المعاصرون في تكييف هذا الشرط مسلكين:سلك المعاصرون في تكييف هذا الشرط مسلكين:
لـون نصوص أهل  نزِّ لـون نصوص أهل إلحـاق دين الإجـارة بدين البيـع، فهم يُ نزِّ المسـلك الأول: المسـلك الأول: إلحـاق دين الإجـارة بدين البيـع، فهم يُ
العلم الواردة في مشـروعية حلول الأقساط في البيع المؤجل على أقساط الإجارةالعلم الواردة في مشـروعية حلول الأقساط في البيع المؤجل على أقساط الإجارة(٤)، ، 

ومما ورد في ذلك:ومما ورد في ذلك:
مـا جاء في إعلام الموقعيـن: «فإن خاف صاحب الحق ألا يفي لـه من عليه بأدائه مـا جاء في إعلام الموقعيـن: «فإن خاف صاحب الحق ألا يفي لـه من عليه بأدائه 
انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي (١٣٠١٣٠/١)، اشتراط حلول بقية الأقساط عند )، اشتراط حلول بقية الأقساط عند  انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي (   (١)
التأخـر عن سـداد بعضها لأحمد الونيـس (التأخـر عن سـداد بعضها لأحمد الونيـس (٥٦٥٦)، فتـاو مجموعة البركـة ()، فتـاو مجموعة البركـة (١٢٥١٢٥)، الدليل )، الدليل 

الشرعي للتمويل العقاري لبنك البلاد (الشرعي للتمويل العقاري لبنك البلاد (٤٢٤٢)، المعايير الشرعية ()، المعايير الشرعية (٢٤٩٢٤٩).).
معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (٢٤٩٢٤٩).). معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (   (٢)

المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي السعودي. المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي السعودي.   (٣)
انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي (١٣٠١٣٠/١).). انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي (   (٤)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٣٣٣٣٣

ـطَه فجميع  ه قَسَّ لَّ نجمٌ ولم يُؤدِّ ـطَه فجميع عنـد كل نجـم كما أجله فالحيلة أن يشـترط عليه أنه إن حَ ه قَسَّ لَّ نجمٌ ولم يُؤدِّ عنـد كل نجـم كما أجله فالحيلة أن يشـترط عليه أنه إن حَ
ا»(١). مً نجَّ ه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالاă ومُ مَ ، فإذا نَجَّ ا»المال عليه حالٌّ مً نجَّ ه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالاă ومُ مَ ، فإذا نَجَّ المال عليه حالٌّ
المسـلك الثاني: المسـلك الثاني: إلحاق شرط حلول الدفعات المؤجلة بشرط تعجيل الأجرة، إلحاق شرط حلول الدفعات المؤجلة بشرط تعجيل الأجرة، 
فلـو اشـترط المؤجر علـى المسـتأجر عند العقـد تعجيل الأجـرة كاملة لكان شـرطًا فلـو اشـترط المؤجر علـى المسـتأجر عند العقـد تعجيل الأجـرة كاملة لكان شـرطًا 
ا(٢)، فتعليـق تعجيلهـا بالتخلـف عـن سـداد بعـض الأقسـاط الإيجاريـة أولـى ، فتعليـق تعجيلهـا بالتخلـف عـن سـداد بعـض الأقسـاط الإيجاريـة أولـى  اجائـزً جائـزً

بالجوازبالجواز(٣).
أثر استقرار الدين في المسألة:أثر استقرار الدين في المسألة:

البحث حول اسـتقرار الدين في هذه المسـألة بحثٌ عن تأثيره من وجه، وتأثره البحث حول اسـتقرار الدين في هذه المسـألة بحثٌ عن تأثيره من وجه، وتأثره 
من وجه آخر، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:من وجه آخر، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

الوجـه الأول: الوجـه الأول: يتجلى تأثير اسـتقرار الدين من خلال مناقشـة المسـلك الأول، يتجلى تأثير اسـتقرار الدين من خلال مناقشـة المسـلك الأول، 
وذلك أنَّ القول بقياس دين الإجارة (غير المستقر) على دين البيع (المستقر) يتناقض وذلك أنَّ القول بقياس دين الإجارة (غير المستقر) على دين البيع (المستقر) يتناقض 
مع فكرة التفريق بينهما المذكورة في المبحث الأول؛ إذ يلزم من القول بصحة الزيادة مع فكرة التفريق بينهما المذكورة في المبحث الأول؛ إذ يلزم من القول بصحة الزيادة 
على الدين غير المسـتقر -باعتباره ليس بدين حقيقي- عدم التسـوية بين الدينين هنا؛ على الدين غير المسـتقر -باعتباره ليس بدين حقيقي- عدم التسـوية بين الدينين هنا؛ 
وذلـك لأنَّ علـة التصحيـح هناك هـي التمييز بيـن الديـن الحقيقي (المسـتقر) وغير وذلـك لأنَّ علـة التصحيـح هناك هـي التمييز بيـن الديـن الحقيقي (المسـتقر) وغير 
ا: القول بالمنع من اشـتراط  ا: القول بالمنع من اشـتراط الحقيقي (غير المسـتقر)، فلازم نتيجة ما سـبق تقديمه إذً الحقيقي (غير المسـتقر)، فلازم نتيجة ما سـبق تقديمه إذً
حلول الدفعات المستقبلية التي لم تستحق بعد؛ لأنها لم تثبت دينًا في الحقيقة، وهذه حلول الدفعات المستقبلية التي لم تستحق بعد؛ لأنها لم تثبت دينًا في الحقيقة، وهذه 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٤٤٢٤٤٢/٥).). إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (   (١)
ا الشـافعية والحنابلة فيـرون ملكية المؤجر  يـر بجواز هذا الشـرط الحنفيـة والمالكية، أمَّ ا الشـافعية والحنابلة فيـرون ملكية المؤجر   يـر بجواز هذا الشـرط الحنفيـة والمالكية، أمَّ  (٢)
للأجـرة بمجرد العقد إذا أُطلق، فاشـتراط الحلـول على قولهم مجرد تأكيـد. انظر: الهداية للأجـرة بمجرد العقد إذا أُطلق، فاشـتراط الحلـول على قولهم مجرد تأكيـد. انظر: الهداية 
للميرغينانـي (للميرغينانـي (۲۳۱۲۳۱/۳)، الكافـي فـي فقـه أهـل المدينة لابن عبـد البـر ()، الكافـي فـي فقـه أهـل المدينة لابن عبـد البـر (٧٤٥٧٤٥/٢)، مغني )، مغني 

المحتاج للشربيني (المحتاج للشربيني (٤٤٤٤٤٤/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٢٢٣٢٢/٥).).
انظر: اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها لأحمد الونيس (٥٦٥٦)، معيار )، معيار  انظر: اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها لأحمد الونيس (   (٣)

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (٢٤٩٢٤٩).).



٣٣٤٣٣٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

هي الإجابة عن السؤال الذي ذكرته في مقدمة المبحث وهو: هل يلزم من القول بتأثير هي الإجابة عن السؤال الذي ذكرته في مقدمة المبحث وهو: هل يلزم من القول بتأثير 
استقرار دين الإجارة المنع من اشتراط حلول الأقساط هنا؟استقرار دين الإجارة المنع من اشتراط حلول الأقساط هنا؟

وعليه؛ فالأسـلم في هذه الحالة لتستقيم النتيجة أن يصار إلى القول بعدم تأثير وعليه؛ فالأسـلم في هذه الحالة لتستقيم النتيجة أن يصار إلى القول بعدم تأثير 
استقرار الدين.استقرار الدين.

تنبيه: تنبيه: تأثير استقرار الدين في هذه المسألة وإن كان غير متوجهٍ إلى مشروعيتهاتأثير استقرار الدين في هذه المسألة وإن كان غير متوجهٍ إلى مشروعيتها(١)، ، 
ود فـي العِوض عند  ود فـي العِوض عند إلا أنَّ تأثيـره يتجلـى من خلال الحكم باسـتحقاق المسـتأجر العَ إلا أنَّ تأثيـره يتجلـى من خلال الحكم باسـتحقاق المسـتأجر العَ

ر استيفاء المنفعة المقابلة له، وهو ما سيظهر عند الحديث عن الوجه الثاني. ر استيفاء المنفعة المقابلة له، وهو ما سيظهر عند الحديث عن الوجه الثاني.تعذُّ تعذُّ
الوجـه الثانـي: الوجـه الثانـي: يتجلـى تأثر فوات اسـتقرار الدين مـن خلال الإجابـة عن هذا يتجلـى تأثر فوات اسـتقرار الدين مـن خلال الإجابـة عن هذا 
السـؤال: هل القول بحلول أقسـاط الأجرة المسـتقبلية يعني اسـتقرار ملكية المؤجر السـؤال: هل القول بحلول أقسـاط الأجرة المسـتقبلية يعني اسـتقرار ملكية المؤجر 
عليهـا؟ وبعبارة أخـر: هل يؤثر القول بحلول الدفعات المسـتقبلية في دين الإجارة عليهـا؟ وبعبارة أخـر: هل يؤثر القول بحلول الدفعات المسـتقبلية في دين الإجارة 

ا بحلول الدفعات؟ ăا بحلول الدفعات؟غير المستقر؟ فيعتبر الدين مستقر ăغير المستقر؟ فيعتبر الدين مستقر
لا يؤثر القول بحلول الأقسـاط في اسـتقرار ديون الفترات المسـتقبلية، إذ ثمة لا يؤثر القول بحلول الأقسـاط في اسـتقرار ديون الفترات المسـتقبلية، إذ ثمة 
فرقٌ في اشـتراط الحلول بين أن يكون في عقد بيع التقسـيط أو في عقد الإجارة، ففي فرقٌ في اشـتراط الحلول بين أن يكون في عقد بيع التقسـيط أو في عقد الإجارة، ففي 
بيـع التقسـيط تكون الديون (الأقسـاط التـي حلت قبل ميعادها بسـبب هذا الشـرط) بيـع التقسـيط تكون الديون (الأقسـاط التـي حلت قبل ميعادها بسـبب هذا الشـرط) 

ا. ا، كالأقساط الحالة في مواعيدها تمامً ăا مستقر ا.يملكها البائع ملكً ا، كالأقساط الحالة في مواعيدها تمامً ăا مستقر يملكها البائع ملكً
أمـا فـي عقد الإجارة فإن الأقسـاط الإيجاريـة التي حلت بمضي المـدة يملكها أمـا فـي عقد الإجارة فإن الأقسـاط الإيجاريـة التي حلت بمضي المـدة يملكها 
ا، وأما التي حلَّت بموجب الشرط قبل مضي المدة فإن المؤجر وإن  ăا مستقر ا، وأما التي حلَّت بموجب الشرط قبل مضي المدة فإن المؤجر وإن المؤجر ملكً ăا مستقر المؤجر ملكً
ا إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، بمعنى  ăا مسـتقر ا إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، بمعنى اسـتحق المطالبة بها، غير أنه لا يملكها ملكً ăا مسـتقر اسـتحق المطالبة بها، غير أنه لا يملكها ملكً
جد ما يقتضي  جد ما يقتضي أنها تكون في يده وله التصرف بها، إلا أن ملكه لها ملك مراعى فمتى ما وُ أنها تكون في يده وله التصرف بها، إلا أن ملكه لها ملك مراعى فمتى ما وُ

فسخ عقد الإجارة، فيلزمه أن يرد للمستأجر من الأجرة ما يقابل المدة المتبقيةفسخ عقد الإجارة، فيلزمه أن يرد للمستأجر من الأجرة ما يقابل المدة المتبقية(٢).
إذ يشرع المطالبة بالأجرة من حين العقد كما تقدم. إذ يشرع المطالبة بالأجرة من حين العقد كما تقدم.   (١)

انظر: اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها لأحمد الونيس (٥٧٥٧).). انظر: اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها لأحمد الونيس (   (٢)



٣٣٥٣٣٥

أثر استقرار الدين في الزيادة على دين الأجرة أثر استقرار الدين في الزيادة على دين الأجرة 
في حال تمديد الفترةفي حال تمديد الفترة

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: تقـدم العميل إلـى أحد المصارف الإسـلامية بطلـب تمويل تقـدم العميل إلـى أحد المصارف الإسـلامية بطلـب تمويل 
شـخصي (يمثل إجارة تمويلية)، فأخبره المصرف عن سياسـته حال تعذر السداد، أنه شـخصي (يمثل إجارة تمويلية)، فأخبره المصرف عن سياسـته حال تعذر السداد، أنه 
متى تخلف عن سـداد عدد معين من الأقسـاط فإنه يتم إعادة جدولة الأقساط المتبقية متى تخلف عن سـداد عدد معين من الأقسـاط فإنه يتم إعادة جدولة الأقساط المتبقية 
عليـه، بحيث يُخفِّض عليه مقدار القسـط، مقابل زيادة الأجل عليه (عدد الأقسـاط)، عليـه، بحيث يُخفِّض عليه مقدار القسـط، مقابل زيادة الأجل عليه (عدد الأقسـاط)، 

فما الحكم؟ وما أثر استقرار الدين في المسألة؟فما الحكم؟ وما أثر استقرار الدين في المسألة؟
يتنـاول أهـل العلم المعاصـرون هذه المسـألة بنفس الطريقة التـي تناولوا فيها يتنـاول أهـل العلم المعاصـرون هذه المسـألة بنفس الطريقة التـي تناولوا فيها 
ا لاستقرار الدين في مشروعيتها؛ إذ  ا لاستقرار الدين في مشروعيتها؛ إذ مسألة تعديل الأجرة، ولذا؛ فهم يرون أنَّ ثمة تأثيرً مسألة تعديل الأجرة، ولذا؛ فهم يرون أنَّ ثمة تأثيرً
يمنعـون إجـراء جدولة ما اسـتقر مـن ديونهـا، ويصححونها -أي الجدولـة- في غير يمنعـون إجـراء جدولة ما اسـتقر مـن ديونهـا، ويصححونها -أي الجدولـة- في غير 
المستقر منها؛ وكل ذلك للعلة التي سبق عرضها ومناقشتها في المبحث الأول، وهي: المستقر منها؛ وكل ذلك للعلة التي سبق عرضها ومناقشتها في المبحث الأول، وهي: 
أنَّ هـذه الديـون غير المسـتقرة ليسـت ديونًا حقيقية، وطلـب زيادتها لا يعنـي الزيادة أنَّ هـذه الديـون غير المسـتقرة ليسـت ديونًا حقيقية، وطلـب زيادتها لا يعنـي الزيادة 

الممنوعة التي تكون على الديون.الممنوعة التي تكون على الديون.
وهذا لا يعني تساوي المسألتين من كل وجه، فما يميز هذه المسألة عن سابقتها وهذا لا يعني تساوي المسألتين من كل وجه، فما يميز هذه المسألة عن سابقتها 

أنَّ العوض في الثانية يقابله منفعة متجددة، وعليه يمكن تقسيم المسألة إلى حالتين:أنَّ العوض في الثانية يقابله منفعة متجددة، وعليه يمكن تقسيم المسألة إلى حالتين:
الحالة الأولىالحالة الأولى (حالة التعديل): (حالة التعديل): وهي ما إذا كانت الزيادة تلحق المدة المستقبلية، وهي ما إذا كانت الزيادة تلحق المدة المستقبلية، 

والتي سبق تسمية عوضها في العقد (دين الأجرة غير المستقر باستيفاء المنفعة).والتي سبق تسمية عوضها في العقد (دين الأجرة غير المستقر باستيفاء المنفعة).
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أثـر اسـتقرار الدين فيها: أثـر اسـتقرار الدين فيها: يجري فيهـا الخلاف المتقدم حول مشـروعية الزيادة يجري فيهـا الخلاف المتقدم حول مشـروعية الزيادة 
على دين الأجرة غير المستقر من عدمه.على دين الأجرة غير المستقر من عدمه.

وعليـه فقـد ذهب عمـوم المعاصرينوعليـه فقـد ذهب عمـوم المعاصرين(١) -فيمـا وقفت عليه- إلى القـول بتأثير  -فيمـا وقفت عليه- إلى القـول بتأثير 
استقرار الدين فيها، فهم يقولون بجواز التعديل على الفترات المستقبلية لعقد الإجارة استقرار الدين فيها، فهم يقولون بجواز التعديل على الفترات المستقبلية لعقد الإجارة 
التمويليـة بأجرة وأجل جديدين يتم الاتفاق عليهما؛ لأنَّ الفترات المسـتقبلية التي لم التمويليـة بأجرة وأجل جديدين يتم الاتفاق عليهما؛ لأنَّ الفترات المسـتقبلية التي لم 
تسـتخدم فيهـا العين قابلـة لتعديل التعاقد عليهـا برضا الطرفين، أما جدول الأقسـاطِ تسـتخدم فيهـا العين قابلـة لتعديل التعاقد عليهـا برضا الطرفين، أما جدول الأقسـاطِ 
بيـل الديون التـي لا يزاد  بيـل الديون التـي لا يزاد المسـتحقة، والتـي تأخـر المسـتأجر فـي دفعها، فهذه مـن قَ المسـتحقة، والتـي تأخـر المسـتأجر فـي دفعها، فهذه مـن قَ
عليهـاعليهـا(٢)، جـاء في المعايير الشـرعية: «يجـوز باتفـاق الطرفين تعديل أجـرة الفترات ، جـاء في المعايير الشـرعية: «يجـوز باتفـاق الطرفين تعديل أجـرة الفترات 
المسـتقبلية (أي: المـدة التـي لم يحصـل الانتفاع فيهـا بالخدمة)، أما أجـرة الفترات المسـتقبلية (أي: المـدة التـي لم يحصـل الانتفاع فيهـا بالخدمة)، أما أجـرة الفترات 
ا علـى المسـتأجر، ولا يجـوز اشـتراط زيادتهـا  ا علـى المسـتأجر، ولا يجـوز اشـتراط زيادتهـا السـابقة التـي لـم تدفـع فتصبـح دينًـ السـابقة التـي لـم تدفـع فتصبـح دينًـ

(جدولتها)»(جدولتها)»(٣).
ومعنى قولهم: «أجرة الفترات السـابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا»، أن الفترات ومعنى قولهم: «أجرة الفترات السـابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا»، أن الفترات 
المسـتقبلية لا تعتبر دينًا، وهو ما صرحوا به في المسـتند بقولهم: «مستند جواز تعديل المسـتقبلية لا تعتبر دينًا، وهو ما صرحوا به في المسـتند بقولهم: «مستند جواز تعديل 
أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تسـتحق أجرتها فلم تعد دينًا، أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تسـتحق أجرتها فلم تعد دينًا، 
ا، أما لو تمـت زيادتها عما مضى من  ا، أما لو تمـت زيادتها عما مضى من وبذلـك لا تتحقـق جدولة الدين الممنوعة شـرعً وبذلـك لا تتحقـق جدولة الدين الممنوعة شـرعً

المدة مع زيادة أجل للسداد فإنها تكون من الربا»المدة مع زيادة أجل للسداد فإنها تكون من الربا»(٤)، وقد تمّت مناقشة هذا التقرير.، وقد تمّت مناقشة هذا التقرير.
انظـر: أبحـاث في قضايا مالية معاصرة للشـبيلي (١٣١١٣١/١)، الفـروق الفقهية بين المرابحة )، الفـروق الفقهية بين المرابحة  انظـر: أبحـاث في قضايا مالية معاصرة للشـبيلي (   (١)
المصرفيـة والإجارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب (المصرفيـة والإجارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب (٥٣٥٣)، معيار إجارة الأشـخاص من )، معيار إجارة الأشـخاص من 

المعايير الشرعية (المعايير الشرعية (٨٥٦٨٥٦-٨٥٩٨٥٩)، الدليل الشرعي للتمويل الشخصي ()، الدليل الشرعي للتمويل الشخصي (٣١٣١).).
انظـر: الفـروق الفقهية بين المرابحة المصرفية والإجـارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب  انظـر: الفـروق الفقهية بين المرابحة المصرفية والإجـارة التمويلية لحمزة مصطفى يعقوب    (٢)

.(.(٥٣٥٣)
معيار إجارة الأشخاص (٨٥٦٨٥٦-٨٥٩٨٥٩).). معيار إجارة الأشخاص (   (٣)

المرجع السابق (٨٦٨٨٦٨).). المرجع السابق (   (٤)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٣٧٣٣٧

الحالة الثانية (حالة التجديد): الحالة الثانية (حالة التجديد): وهي ما إذا كانت الزيادة لمدة تلي العقد المبرم.وهي ما إذا كانت الزيادة لمدة تلي العقد المبرم.
أثر اسـتقرار الدين فيهـا: أثر اسـتقرار الدين فيهـا: هذه الزيادة إنما هي عوض لعقـد جديد، لم تثبت فيه هذه الزيادة إنما هي عوض لعقـد جديد، لم تثبت فيه 
المديونية بعد، فلا مدخل لأحكام الديون فيها، وبالتالي فلا أثر لاستقرار الدين فيها.المديونية بعد، فلا مدخل لأحكام الديون فيها، وبالتالي فلا أثر لاستقرار الدين فيها.

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ الأولى حصر المعاملة على الحالة الثانية؛ والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ الأولى حصر المعاملة على الحالة الثانية؛ 
لسلامتها من الخلل، وهو ظاهر ما جاء في الدليل الشرعي للتمويل العقاري: «تمديد لسلامتها من الخلل، وهو ظاهر ما جاء في الدليل الشرعي للتمويل العقاري: «تمديد 
عقـد التمويل بزيادة في العائد: لا يجوز تمديد عقد المرابحة مع زيادة في الربح؛ لأنه عقـد التمويل بزيادة في العائد: لا يجوز تمديد عقد المرابحة مع زيادة في الربح؛ لأنه 
ديـن ثبت في ذمة العميل، بينما يجوز تمديد عقـد الإجارة التمويلية بعد انتهاء مدتها، ديـن ثبت في ذمة العميل، بينما يجوز تمديد عقـد الإجارة التمويلية بعد انتهاء مدتها، 

وذلك بأجرة وأجل جديدين يتفق عليهما الطرفان»وذلك بأجرة وأجل جديدين يتفق عليهما الطرفان»(١).
فنصهـم على أنَّ الجدولـة تتم «بعد انتهاء مدتها» أي: مـدة الفترة الأولى، يدلَّ فنصهـم على أنَّ الجدولـة تتم «بعد انتهاء مدتها» أي: مـدة الفترة الأولى، يدلَّ 
على حصر مشروعية المعاملة على الحالة الثانية، وهي حالة التجديد لا التعديل، وأنه على حصر مشروعية المعاملة على الحالة الثانية، وهي حالة التجديد لا التعديل، وأنه 
ليـس ثمـة علاقـة للتجديد بالدين غير المسـتقر (الناتـج عن العقـد الأول)، وهذا هو ليـس ثمـة علاقـة للتجديد بالدين غير المسـتقر (الناتـج عن العقـد الأول)، وهذا هو 
الأسـلم لتفادي الوقوع في شـبهة الربا (الزيـادة على الدين الثابت فـي الذمة)، ولعله الأسـلم لتفادي الوقوع في شـبهة الربا (الزيـادة على الدين الثابت فـي الذمة)، ولعله 
ت عليه المعايير الشـرعية بأنه «لا يجوز تجديد التسهيلات أو  ت عليه المعايير الشـرعية بأنه «لا يجوز تجديد التسهيلات أو يُسـتأنس كذلك بما نصَّ يُسـتأنس كذلك بما نصَّ

تمديدها بمد آجال العقود القائمة، وإنما يتم التجديد بالدخول في عقود جديدة»تمديدها بمد آجال العقود القائمة، وإنما يتم التجديد بالدخول في عقود جديدة»(٢).

الدليل الشرعي للتمويل العقاري (٢٦٢٦).). الدليل الشرعي للتمويل العقاري (   (١)
انظر: معيار الاتفاقية الائتمانية (٩٤٧٩٤٧).). انظر: معيار الاتفاقية الائتمانية (   (٢)



٣٣٨٣٣٨



٣٣٩٣٣٩

أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب 
في استقرار الدين عليهفي استقرار الدين عليه

ا وحديثًا من أهم الوسـائل الاسـتثمارية التي يمكن  ا وحديثًا من أهم الوسـائل الاسـتثمارية التي يمكن لم يزل عقد المضاربة قديمً لم يزل عقد المضاربة قديمً
مـن خلالها الجمع بين تحقيق مسـتهدفات الاسـتثمار من جانـب، وتجنب المحاذير مـن خلالها الجمع بين تحقيق مسـتهدفات الاسـتثمار من جانـب، وتجنب المحاذير 
الشرعية للمعاملات المالية من جانب آخر، وهذا ما يجعل المؤسسات المالية بثوبها الشرعية للمعاملات المالية من جانب آخر، وهذا ما يجعل المؤسسات المالية بثوبها 
ا مـا تعتمـد على هـذا العقد للخـروج من ضيـق المحظور إلى سـعة  ا مـا تعتمـد على هـذا العقد للخـروج من ضيـق المحظور إلى سـعة الإسـلامي كثيـرً الإسـلامي كثيـرً
المشروع، إلا أنَّ ثمة متغيراتٍ لحقت العقد المعاصر -حسب ما يظهر لي- ميَّزته عن المشروع، إلا أنَّ ثمة متغيراتٍ لحقت العقد المعاصر -حسب ما يظهر لي- ميَّزته عن 
عقـد المضاربة المعهود عنـد الأوائل، ومن تلـك المتغيرات المسـألة محل البحث، عقـد المضاربة المعهود عنـد الأوائل، ومن تلـك المتغيرات المسـألة محل البحث، 
وهي: أثر تسـجيل الأرباح باسم أحد الطرفين قبل توزيعها في استقرار الدين على من وهي: أثر تسـجيل الأرباح باسم أحد الطرفين قبل توزيعها في استقرار الدين على من 
ـجلت الأربـاح باسـمه، ولكـي تكتمل صـورة البنـاء الفقهـي، فإني سـأتناولها في  ـجلت الأربـاح باسـمه، ولكـي تكتمل صـورة البنـاء الفقهـي، فإني سـأتناولها في سُ سُ

الجوانب الخمس الآتية:الجوانب الخمس الآتية:
الجانب الأول: تصوير المسألة محل الدراسة.الجانب الأول: تصوير المسألة محل الدراسة.

أصـدرت إدارة المصـرف صكوك مضاربـة يكون فيها حملـة الصكوك أرباب أصـدرت إدارة المصـرف صكوك مضاربـة يكون فيها حملـة الصكوك أرباب 
، وتجمع هذه الأموال في وعاء، ويجري  ، وتجمع هذه الأموال في وعاء، ويجري مال في عقد مضاربة، ويكون البنك فيه عاملاً مال في عقد مضاربة، ويكون البنك فيه عاملاً
استخدامها في عمليات تمويل يقدمها البنك لعملائه بالمرابحة والاستصناع والتأجير، استخدامها في عمليات تمويل يقدمها البنك لعملائه بالمرابحة والاستصناع والتأجير، 
وقد اتُّفق على اقتسام الربح، فيحصل حملة الصكوك على جزء محدد كنسبة مئوية من وقد اتُّفق على اقتسام الربح، فيحصل حملة الصكوك على جزء محدد كنسبة مئوية من 
ا على ما بقي، كما اتُّفق على إجراء التنضيض  ا على ما بقي، كما اتُّفق على إجراء التنضيض الربح، بينما يحصل البنك باعتباره مضاربً الربح، بينما يحصل البنك باعتباره مضاربً



٣٤٠٣٤٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الحكمي بشـكل دوري، مـع بقاء الأرباح في حسـابات المصـرف (المضارب)، ولا الحكمي بشـكل دوري، مـع بقاء الأرباح في حسـابات المصـرف (المضارب)، ولا 
تضاف الأرباح إلى حساب العميل إلا بعد نهاية الفترة الاستثمارية، (كل شهر ميلادي، تضاف الأرباح إلى حساب العميل إلا بعد نهاية الفترة الاستثمارية، (كل شهر ميلادي، 
أو ربع سـنوي، أو نصف سـنوي، أو سنوي)، حسـب الاتفاق بين العميل والمصرف أو ربع سـنوي، أو نصف سـنوي، أو سنوي)، حسـب الاتفاق بين العميل والمصرف 
دد لعقد المضاربة مدة خمس سنوات، ثم يدخل الطرفان  ب المتفق عليها، وحُ دد لعقد المضاربة مدة خمس سنوات، ثم يدخل الطرفان وبالنِّسَ ب المتفق عليها، وحُ وبالنِّسَ
فـي مضاربـة جديدة حتـى نهاية الخمس سـنوات، حيث يـرد رأس المـال إلى حملة فـي مضاربـة جديدة حتـى نهاية الخمس سـنوات، حيث يـرد رأس المـال إلى حملة 
الصكوك، والسؤال هنا عن حال نصيب حملة الصكوك من الأرباح قبل توزيعها، هل الصكوك، والسؤال هنا عن حال نصيب حملة الصكوك من الأرباح قبل توزيعها، هل 

جلت باسمه؟ جلت باسمه؟تعتبر ديونًا مستقرة لهم في ذمة المصرف باعتبارها قد سُ تعتبر ديونًا مستقرة لهم في ذمة المصرف باعتبارها قد سُ
ا للأرباح، وبين اعتبارها  ا للأرباح، وبين اعتبارها الجانـب الثاني: وجه المغايـرة بين اعتبار الفقهاء قديمً الجانـب الثاني: وجه المغايـرة بين اعتبار الفقهاء قديمً

في الواقع المعاصر.في الواقع المعاصر.
مـن التفاصيـل المغايـرة في شـركة المضاربـة المعاصـرة عن المضاربـة التي مـن التفاصيـل المغايـرة في شـركة المضاربـة المعاصـرة عن المضاربـة التي 

يذكرها أهل العلم من خلال ما ظهر لي:يذكرها أهل العلم من خلال ما ظهر لي:
تسـجيل الأربـاح في شـركة المضاربـة المعاصرة باسـم المضـارب إلى حين تسـجيل الأربـاح في شـركة المضاربـة المعاصرة باسـم المضـارب إلى حين 
ا، فإنَّ المستقر عند الأوائل: أنَّ الربح  ا، فإنَّ المستقر عند الأوائل: أنَّ الربح توزيعها، وهذا مغايرٌ لما ينص عليه الفقهاء قديمً توزيعها، وهذا مغايرٌ لما ينص عليه الفقهاء قديمً

يدخل مباشرة في ملك مستحقه، رب المال والمضارب في ذلك سواءيدخل مباشرة في ملك مستحقه، رب المال والمضارب في ذلك سواء(١).
ا. ا.الجانب الثالث: شواهد على عدم اعتبار المديونية عند الفقهاء قديمً الجانب الثالث: شواهد على عدم اعتبار المديونية عند الفقهاء قديمً

من الشواهد على عدم اعتبار الربح دينًا في الأصل:من الشواهد على عدم اعتبار الربح دينًا في الأصل:
وهذا ما يظهر من تعاريفهم للمضاربة، ومن تلك التعاريف التي يمكن أن يستدل بها على ما  وهذا ما يظهر من تعاريفهم للمضاربة، ومن تلك التعاريف التي يمكن أن يستدل بها على ما    (١)
ذكر: ما جاء في حاشـية ابن عابدين (ذكر: ما جاء في حاشـية ابن عابدين (٦٤٥٦٤٥/٥)، أنها -أي المضاربة-: عقد شركة في الربح )، أنها -أي المضاربة-: عقد شركة في الربح 
بمال من جانب وعمل من جانب آخر، فتعبيره أنَّ الربح مشـترك دالٌّ على دخوله في ملكي بمال من جانب وعمل من جانب آخر، فتعبيره أنَّ الربح مشـترك دالٌّ على دخوله في ملكي 
طرفـي العقد، دون تفرد أحد منهما به، وأصـرح منه ما جاء في المغني (طرفـي العقد، دون تفرد أحد منهما به، وأصـرح منه ما جاء في المغني (١٣٤١٣٤/٥): أن يدفع ): أن يدفع 
رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، وانظر: رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، وانظر: 

بداية المجتهد لابن رشد (بداية المجتهد لابن رشد (٢٣٦٢٣٦/٢)، مغني المحتاج للشربيني ()، مغني المحتاج للشربيني (٣٠٩٣٠٩/٢).).



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٤١٣٤١

مـا جاء عـن المالكيـة في التفريـع: «والفرق بيـن قراض المثـل وأجرة  مـا جاء عـن المالكيـة في التفريـع: «والفرق بيـن قراض المثـل وأجرة -   -١
المثـل، أن قـراض المثل متعلـق بالربح فإن لم يكن فـي المال ربح فلا المثـل، أن قـراض المثل متعلـق بالربح فإن لم يكن فـي المال ربح فلا 
شـيء للعامل، وأجرة المثل متعلقة بذمـة رب المال كان في المال ربح شـيء للعامل، وأجرة المثل متعلقة بذمـة رب المال كان في المال ربح 
أو لـم يكن»أو لـم يكن»(١)، والشـاهد من ذلـك: أنّه نفى تعلَّق قـراض المثل -وهو ، والشـاهد من ذلـك: أنّه نفى تعلَّق قـراض المثل -وهو 
الجـزء المسـتحق للعامل من الأرباح- بالذمة، ونفـي تعلقه بالذمة نفيٌ الجـزء المسـتحق للعامل من الأرباح- بالذمة، ونفـي تعلقه بالذمة نفيٌ 

لكونه دينًا.لكونه دينًا.
ما جاء عن الشـافعية في تحرير الفتاو: «إذا مات رب المال قبل قسمة  ما جاء عن الشـافعية في تحرير الفتاو: «إذا مات رب المال قبل قسمة -   -٢
م حق العامل على الكفن؛ لتصريحهم هناك بأن  قدَّ م حق العامل على الكفن؛ لتصريحهم هناك بأن مال القراض... فإنه يُ قدَّ مال القراض... فإنه يُ

حقه يتعلق بالعين»حقه يتعلق بالعين»(٢)، وتعلق الحق بالعين نصٌّ على نفي المديونية.، وتعلق الحق بالعين نصٌّ على نفي المديونية.
ما جـاء عن الحنابلة في المغني: «وإن مـات المضارب ولم يعرف مال  ما جـاء عن الحنابلة في المغني: «وإن مـات المضارب ولم يعرف مال -   -٣
تِه، ولصاحبه أسـوة الغرماء»(٣)، فقوله: ، فقوله:  نًا في ذِمَّ يْ تِه، ولصاحبه أسـوة الغرماء»المضاربة بعينه، صارَ دَ نًا في ذِمَّ يْ المضاربة بعينه، صارَ دَ
ا في ذمته» دليلٌ على أنه لا تعلق له بالذمة قبل ذلك، وبالتالي  ا في ذمته» دليلٌ على أنه لا تعلق له بالذمة قبل ذلك، وبالتالي «صـار دينًـ «صـار دينًـ

فإنَّ الأصل في مال المقارضة عدم تعلقه بالذمة.فإنَّ الأصل في مال المقارضة عدم تعلقه بالذمة.
الجانب الرابع: شواهد تحقق المديونية في المضاربة المعاصرة.الجانب الرابع: شواهد تحقق المديونية في المضاربة المعاصرة.

مما يدل على أنَّ الأرباح تندرج ضمن ممتلكات المضارب (شركة الاستثمار) مما يدل على أنَّ الأرباح تندرج ضمن ممتلكات المضارب (شركة الاستثمار) 
ما يلي:ما يلي:

التفريع لابن الجلاب (١٦٤١٦٤/٢).). التفريع لابن الجلاب (   (١)
تحرير الفتاو لابن العراقي (٣٩٣٣٩٣/٢)، وانظر: مغني المحتاج للشربيني ()، وانظر: مغني المحتاج للشربيني (٨/٤).). تحرير الفتاو لابن العراقي (   (٢)

المغنـي لابن قدامـة (٤٥٤٥/٥)، وبنحـوه قال الحنفية: فـإن كان على المضـارب دين يحيط )، وبنحـوه قال الحنفية: فـإن كان على المضـارب دين يحيط  المغنـي لابن قدامـة (   (٣)
بماله، وحصة المضارب من الربح غير معروفة، وقد علم أنَّ المضارب قد ربح ألف درهم، بماله، وحصة المضارب من الربح غير معروفة، وقد علم أنَّ المضارب قد ربح ألف درهم، 
بح؛ لأن ذلك الْقدر قد  بح؛ لأن ذلك الْقدر قد ووصلت إليه فإنَّ ربَّ المال يحاصُّ الغرماء بحصة المضارب من الرِ ووصلت إليه فإنَّ ربَّ المال يحاصُّ الغرماء بحصة المضارب من الرِ
ة، انظر:  صَّ ا لغرمـاء الْحِ ، فيكون صاحبـه مزاحمً كته بسـبب لا تهمة فِيـهِ ا له فـي تَرِ ة، انظر: صـار دينًـ صَّ ا لغرمـاء الْحِ ، فيكون صاحبـه مزاحمً كته بسـبب لا تهمة فِيـهِ ا له فـي تَرِ صـار دينًـ

الأصل للشيباني (الأصل للشيباني (٢٨٢٢٨٢/٤)، المبسوط للسرخسي ()، المبسوط للسرخسي (١٤١١٤١/٢٢٢٢).).
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أنَّ الأربـاح لا ترصـد فـي حسـاب رب المال مباشـرة، بـل يحتفظ بها  أنَّ الأربـاح لا ترصـد فـي حسـاب رب المال مباشـرة، بـل يحتفظ بها -   -١
المضارب إلى نهاية الفترة الاستثماريةالمضارب إلى نهاية الفترة الاستثمارية(١).

تنـص بعـض الجهـات المضاربية فـي سياسـاتها الاسـتثمارية أنَّ على  تنـص بعـض الجهـات المضاربية فـي سياسـاتها الاسـتثمارية أنَّ على -   -٢
العميـل إبراءها من بعـض أرباحه التي لم ترصد في حسـابهالعميـل إبراءها من بعـض أرباحه التي لم ترصد في حسـابه(٢)، وطلب ، وطلب 
الإبـراء إقـرارٌ ضمنـي مـن المضـارب بدخول نصيـب رب المـال من الإبـراء إقـرارٌ ضمنـي مـن المضـارب بدخول نصيـب رب المـال من 
الأربـاح ضمـن ممتلكاتـه، وتعلق ذلك بذمتـه، ولذا فهـو يطلب تنازل الأربـاح ضمـن ممتلكاتـه، وتعلق ذلك بذمتـه، ولذا فهـو يطلب تنازل 
العميل عن مسـتحقاته التي قـد اختلطت بأرباحه، فـإن مقتضى التنازل العميل عن مسـتحقاته التي قـد اختلطت بأرباحه، فـإن مقتضى التنازل 
وجـود الحق لد المتنازل له، ولو لـم يكن نصيب الأرباح مختلطًا مع وجـود الحق لد المتنازل له، ولو لـم يكن نصيب الأرباح مختلطًا مع 

بّر عنه بالاستحواذ أو الضم. بّر عنه بالاستحواذ أو الضم.أموال المضارب، لعُ أموال المضارب، لعُ
مـا تنـصّ عليـه بعـض الجهـات مـن دخـول رصيـد حسـاب العميـل  مـا تنـصّ عليـه بعـض الجهـات مـن دخـول رصيـد حسـاب العميـل -   -٣
الاسـتثماري ضمـن جملـة أموال المصـرفالاسـتثماري ضمـن جملـة أموال المصـرف(٣)، واختـلاط رأس المال ، واختـلاط رأس المال 
جـاء في شـروط وأحـكام خدمة فتح حسـاب حصاد للأفـراد لمصرف الراجحـي: تضاف  جـاء في شـروط وأحـكام خدمة فتح حسـاب حصاد للأفـراد لمصرف الراجحـي: تضاف    (١)
الأرباح إلى الحسـاب بعد نهاية الفترة الاسـتثمارية، (كل شـهر ميلادي، أو ربع سـنوي، أو الأرباح إلى الحسـاب بعد نهاية الفترة الاسـتثمارية، (كل شـهر ميلادي، أو ربع سـنوي، أو 

بِ المتفق عليها. المتفق عليها. بِبالنِّسَ نصف سنوي، أو سنوي)، حسب الاتفاق بين العميل والمصرف ونصف سنوي، أو سنوي)، حسب الاتفاق بين العميل والمصرف وبالنِّسَ
جاء في شـروط وأحكام خدمة فتح حسـاب حصاد للأفراد لمصـرف الراجحي: عند انتهاء  جاء في شـروط وأحكام خدمة فتح حسـاب حصاد للأفراد لمصـرف الراجحي: عند انتهاء    (٢)
الاتفاقيـة أو إنهائهـا لأي سـبب عائـد للمصـرف أو للغيـر، يبـرئ العميل المصـرف وبقية الاتفاقيـة أو إنهائهـا لأي سـبب عائـد للمصـرف أو للغيـر، يبـرئ العميل المصـرف وبقية 
المسـتثمرين (أصحـاب الحسـابات الادخارية «حصـاد» من أي ربح لم يـوزع أو لم يظهر، المسـتثمرين (أصحـاب الحسـابات الادخارية «حصـاد» من أي ربح لم يـوزع أو لم يظهر، 
وعما تبقى من احتياطي معدل الأرباح، ويبرئ المستثمرون أصحاب الحسابات الادخارية وعما تبقى من احتياطي معدل الأرباح، ويبرئ المستثمرون أصحاب الحسابات الادخارية 
العميل من أي خسـارة لم تظهر، وجاء في اتفاقية إنشـاء علاقة مصرفية للأفراد لبنك البلاد: العميل من أي خسـارة لم تظهر، وجاء في اتفاقية إنشـاء علاقة مصرفية للأفراد لبنك البلاد: 
ـد العميـل متنـازلاً للبنـك عن الأرباح المسـتحقة عـن عقـد المضاربة عن الشـهر الذي  عَ ـد العميـل متنـازلاً للبنـك عن الأرباح المسـتحقة عـن عقـد المضاربة عن الشـهر الذي يُ عَ يُ
ينخفـض فيـه الرصيد عن المبلغ المطلـوب، وذلك لحين رفع رصيد الحسـاب إلى المبلغ ينخفـض فيـه الرصيد عن المبلغ المطلـوب، وذلك لحين رفع رصيد الحسـاب إلى المبلغ 
المطلـوب للاشـتراك في عقود المضاربة قبل بداية الشـهر التالي للشـهر الذي انخفض فيه المطلـوب للاشـتراك في عقود المضاربة قبل بداية الشـهر التالي للشـهر الذي انخفض فيه 

الرصيد عن المبلغ المطلوب.الرصيد عن المبلغ المطلوب.
جاء في شـروط وأحكام فتح حسـاب اسـتثماري لمصرف الإنماء: اتفق الطرفان على إبرام  جاء في شـروط وأحكام فتح حسـاب اسـتثماري لمصرف الإنماء: اتفق الطرفان على إبرام    (٣)
 = =عقـد مضاربة يقوم المصرف فيه باسـتثمار رصيد حسـاب الادخار الـذي يمثل رأس مالعقـد مضاربة يقوم المصرف فيه باسـتثمار رصيد حسـاب الادخار الـذي يمثل رأس مال
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ابتداءً يقتضي اختلاط ما ينتج عنه من أرباح بعد ذلك، واختلاط الأرباح ابتداءً يقتضي اختلاط ما ينتج عنه من أرباح بعد ذلك، واختلاط الأرباح 
يعني تسجيلها باسم المصرف.يعني تسجيلها باسم المصرف.

تنـصُّ بعـض الجهـات في سياسـة أحكامهـا صراحـةً على أنَّـه متى ما  تنـصُّ بعـض الجهـات في سياسـة أحكامهـا صراحـةً على أنَّـه متى ما -   -٤
أُغلِق حسـاب العميل لأي سـبب فإن رصيد الحسـاب يعتبـر دينًا على أُغلِق حسـاب العميل لأي سـبب فإن رصيد الحسـاب يعتبـر دينًا على 

المصرفالمصرف(١).
اعتبـار المسـتَحق قبـل التوزيع دينًا علـى المضارب هو ما يتماشـى مع  اعتبـار المسـتَحق قبـل التوزيع دينًا علـى المضارب هو ما يتماشـى مع -   -٥
النظـرة المحاسـبية، جاء في معيـار التمويل بالمضاربة ضمـن المعايير النظـرة المحاسـبية، جاء في معيـار التمويل بالمضاربة ضمـن المعايير 
المحاسـبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المحاسـبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسـلامية: «في حالـة عمليات التمويـل بالمضاربة التي تسـتمر لأكثر الإسـلامية: «في حالـة عمليات التمويـل بالمضاربة التي تسـتمر لأكثر 
مـن فترة ماليـة يثبت في دفاتر المصرف نصيبه فـي الأرباح عند تحققها مـن فترة ماليـة يثبت في دفاتر المصرف نصيبه فـي الأرباح عند تحققها 
بالتحاسـب التام عليها، أو على جزء منها بين المصرف والمضارب في بالتحاسـب التام عليها، أو على جزء منها بين المصرف والمضارب في 
الفترة المالية التي حدثت فيها، وذلك في حدود الأرباح التي توزع، أما الفترة المالية التي حدثت فيها، وذلك في حدود الأرباح التي توزع، أما 
نصيب المصرف في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر المصرف نصيب المصرف في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر المصرف 
لتلـك الفتـرة، وذلك فـي حدود الخسـائر التـي يخفض بهـا رأس مال لتلـك الفتـرة، وذلك فـي حدود الخسـائر التـي يخفض بهـا رأس مال 
ا: «إذا لم يسـلم المضارب إلى المصرف  ا: «إذا لم يسـلم المضارب إلى المصرف ، وجاء فيه أيضً المضـارب»المضـارب»(٢)، وجاء فيه أيضً
المضاربـة، ويكـون مـن جملـة أمـوال المصـرف وفق الشـروط المبينـة في هذه الشـروط  المضاربـة، ويكـون مـن جملـة أمـوال المصـرف وفق الشـروط المبينـة في هذه الشـروط =   =

والأحكام.والأحكام.
جاء في شـروط وأحكام فتح حساب اسـتثماري لمصرف الإنماء: إذا قرر المصرف إغلاق  جاء في شـروط وأحكام فتح حساب اسـتثماري لمصرف الإنماء: إذا قرر المصرف إغلاق    (١)
حسـاب العميل... فإذا لم يسـتكمل العميل الإجراءات اللازمة ومضت المدة المشار إليها حسـاب العميل... فإذا لم يسـتكمل العميل الإجراءات اللازمة ومضت المدة المشار إليها 
فللمصرف الحق في إغلاق هذا الحسـاب على أن يستمر رصيد الحساب - إن وجد - كما فللمصرف الحق في إغلاق هذا الحسـاب على أن يستمر رصيد الحساب - إن وجد - كما 

دُّ للعميل متى تقدم للمصرف بطلب رده. رَ دُّ للعميل متى تقدم للمصرف بطلب رده.هو في تاريخ الإغلاق دينًا في ذمة المصرف يُ رَ هو في تاريخ الإغلاق دينًا في ذمة المصرف يُ
الفقـرة (١٥١٥) مـن معيـار التمويل بالمضاربـة ضمن المعايير المحاسـبية الصـادرة عن هيئة ) مـن معيـار التمويل بالمضاربـة ضمن المعايير المحاسـبية الصـادرة عن هيئة  الفقـرة (   (٢)

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
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نصيبـه مـن الأرباح بعـد التصفيـة أو التحاسـب التـام، فإنه يتـم إثبات نصيبـه مـن الأرباح بعـد التصفيـة أو التحاسـب التـام، فإنه يتـم إثبات 
م بيانٌ لأحكام  م بيانٌ لأحكام ، ومع أنَّ ما تقـدَّ ا على المضـارب»(١)، ومع أنَّ ما تقـدَّ ا على المضـارب»مبلـغ الأربـاح ذممً مبلـغ الأربـاح ذممً
المصـرف باعتباره رب مالٍ فـي مضاربة، إلا أنَّ الأحكام لا تختلف مع المصـرف باعتباره رب مالٍ فـي مضاربة، إلا أنَّ الأحكام لا تختلف مع 

تبدل الأدوار -أي: إذا افترض أنَّ المصرف هو المضارب-.تبدل الأدوار -أي: إذا افترض أنَّ المصرف هو المضارب-.
الجانب الخامس: أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه.الجانب الخامس: أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه.

ق لرب المال قبل توزيعه دينًا على المضارب؟ ستَحَ ق لرب المال قبل توزيعه دينًا على المضارب؟هل يعتبر المُ ستَحَ هل يعتبر المُ
الواقع أنَّ المضارب يضارب باسـمه، وتكون جميع الأرباح في حسابه وتحت الواقع أنَّ المضارب يضارب باسـمه، وتكون جميع الأرباح في حسابه وتحت 
تصرفه، ثم يقوم هو بتوزيعها على أرباب الأموال المشـتركين معه، ولم أجد -حسب تصرفه، ثم يقوم هو بتوزيعها على أرباب الأموال المشـتركين معه، ولم أجد -حسب 
اطلاعـي- من نصَّ على عين هذه المسـألة، غير أني وجدت مسـألة قريبةً منها يمكن اطلاعـي- من نصَّ على عين هذه المسـألة، غير أني وجدت مسـألة قريبةً منها يمكن 
الاستفادة من تقرير أهل العلم فيها لإلحاق هذه المسألة المعاصرة بها، وهي اختلاط الاستفادة من تقرير أهل العلم فيها لإلحاق هذه المسألة المعاصرة بها، وهي اختلاط 
مال المضاربة بمال المضارب مع عدم التمييز بينهما، ومما وقفت عليه من كلام أهل مال المضاربة بمال المضارب مع عدم التمييز بينهما، ومما وقفت عليه من كلام أهل 

العلم في ذلك:العلم في ذلك:
ما جاء عن الحنفية: «فإن كان على المضارب دين يحيط بماله، وحصة  ما جاء عن الحنفية: «فإن كان على المضارب دين يحيط بماله، وحصة -   -١
المضـارب من الربح غيـر معروفة، وقد علم أنَّ المضارب قد ربح ألف المضـارب من الربح غيـر معروفة، وقد علم أنَّ المضارب قد ربح ألف 
درهـم، ووصلت إليه فإنَّ ربَّ المال يحـاصُّ الغرماء بحصة المضارب درهـم، ووصلت إليه فإنَّ ربَّ المال يحـاصُّ الغرماء بحصة المضارب 
 ، كته بسـبب لا تهمة فِيهِ بح؛ لأن ذلك الْقدر قد صار دينًا له في تَرِ ، من الرِ كته بسـبب لا تهمة فِيهِ بح؛ لأن ذلك الْقدر قد صار دينًا له في تَرِ من الرِ

ة»(٢). صَّ ا لغرماء الْحِ ة»فيكون صاحبه مزاحمً صَّ ا لغرماء الْحِ فيكون صاحبه مزاحمً
فْ مالُ  رَ عْ ما جـاء عن الحنابلة في المغني: «وإن ماتَ المضـارب ولم يُ فْ مالُ -  رَ عْ ما جـاء عن الحنابلة في المغني: «وإن ماتَ المضـارب ولم يُ  -٢
نا،  نا، المضاربـة بعينه، صـار دينًا في ذمته، ولصاحبه أسـوة الغرمـاء... ولَ المضاربـة بعينه، صـار دينًا في ذمته، ولصاحبه أسـوة الغرمـاء... ولَ

الفقـرة (١٦١٦) مـن معيـار التمويل بالمضاربـة ضمن المعايير المحاسـبية الصـادرة عن هيئة ) مـن معيـار التمويل بالمضاربـة ضمن المعايير المحاسـبية الصـادرة عن هيئة  الفقـرة (   (١)
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

الأصل للشيباني (٢٨٢٢٨٢/٤)، المبسوط للسرخسي ()، المبسوط للسرخسي (١٤١١٤١/٢٢٢٢).). الأصل للشيباني (   (٢)
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هِ، واختلاطه بجملة التركة، ولا سـبيل إلى  دِ ـاءُ المالِ في يَ قَ ـلَ بَ هِ، واختلاطه بجملة التركة، ولا سـبيل إلى أنَّ الأَصْ دِ ـاءُ المالِ في يَ قَ ـلَ بَ أنَّ الأَصْ
ـبِيلَ إلى  يْنُها، ولأنَّه لا سَ فْ عَ رَ ـبِيلَ إلى معرفة عينه، فكان دينًا كالوديعة إذا لم تُعْ يْنُها، ولأنَّه لا سَ فْ عَ رَ معرفة عينه، فكان دينًا كالوديعة إذا لم تُعْ
ضُ ذلك  ارِ عَ دْ ما يُ ه، ولم يُوجَ ـاؤُ قَ لَ بَ ؛ لأنَّ الأَصْ بِّ المالِ قِّ رَ ـقاطِ حَ ضُ ذلك إسْ ارِ عَ دْ ما يُ ه، ولم يُوجَ ـاؤُ قَ لَ بَ ؛ لأنَّ الأَصْ بِّ المالِ قِّ رَ ـقاطِ حَ إسْ
لُ أن يكونَ  تَمِ ؛ لأنَّه يَحْ يْنًا من هذا المالِ طائِه عَ بِيلَ إلى إعْ ه، ولا سَ الِفُ لُ أن يكونَ ويُخَ تَمِ ؛ لأنَّه يَحْ يْنًا من هذا المالِ طائِه عَ بِيلَ إلى إعْ ه، ولا سَ الِفُ ويُخَ

ه بالذمة»(١). لُّقُ عَ بْقَ إلاَّ تَ ، فلم يَ بةِ ارَ ضَ ه بالذمة»من غيرِ مالِ المُ لُّقُ عَ بْقَ إلاَّ تَ ، فلم يَ بةِ ارَ ضَ من غيرِ مالِ المُ
ودَع)  ) مات (مُ ي مضاربة، (أَوْ ودَع) وفـي مطالب أولي النهى: «(وإن مات عامل) فِـ ) مات (مُ ي مضاربة، (أَوْ وفـي مطالب أولي النهى: «(وإن مات عامل) فِـ
ا  اءُ مَ قَ لَ بَ هِ جُ ) علـى صغير أو مجنون أو سـفيه، (وَ ) مات (وصيٌّ الِ - (أَوْ تْـحِ الـدَّ ا - بِفَ اءُ مَ قَ لَ بَ هِ جُ ) علـى صغير أو مجنون أو سـفيه، (وَ ) مات (وصيٌّ الِ - (أَوْ تْـحِ الـدَّ - بِفَ
بِهِ (فِي التركة) أسـوة  احِ ) لِصَ ـنٌ يْ ـوَ (دَ هُ ؛ فَ وليهِ ـالِ مُ مَ ـةٍ وَ دِيعَ وَ ـةٍ الْ بَ ارَ ضَ ـنْ مُ ) مِ ـمْ هِ بِهِ (فِي التركة) أسـوة بِيَدِ احِ ) لِصَ ـنٌ يْ ـوَ (دَ هُ ؛ فَ وليهِ ـالِ مُ مَ ـةٍ وَ دِيعَ وَ ـةٍ الْ بَ ارَ ضَ ـنْ مُ ) مِ ـمْ هِ بِيَدِ
الغرماء؛ لأنَّ الأصل بقاء المال في يد الميت، واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى الغرماء؛ لأنَّ الأصل بقاء المال في يد الميت، واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى 
معرفـة عينه؛ فكان دينًا، ولأنه لا سـبيل إلى إسـقاط حق مالك المـال، ولا إلى إعطائه معرفـة عينه؛ فكان دينًا، ولأنه لا سـبيل إلى إسـقاط حق مالك المـال، ولا إلى إعطائه 
ا مـن التركة، لاحتمال أن تكون غير عيـن ماله، فلم يبق إلا تعلقـه بالذمة، قال في  ا مـن التركة، لاحتمال أن تكون غير عيـن ماله، فلم يبق إلا تعلقـه بالذمة، قال في عينًـ عينًـ

«الفروع»: ولأنه لما أخفاه ولم يعينه، فكأنه غاصب؛ فتعلق بذمته»«الفروع»: ولأنه لما أخفاه ولم يعينه، فكأنه غاصب؛ فتعلق بذمته»(٢).
وممـا تقدم يمكـن أن يقال: بأنه لا يتصور كون الربح فـي المضاربة دينًا إلا إذا وممـا تقدم يمكـن أن يقال: بأنه لا يتصور كون الربح فـي المضاربة دينًا إلا إذا 
افتُـرض دخولـه في ملـك رب المال أو المضارب، أما إذا لم يدخـل الربح ولم يدرج افتُـرض دخولـه في ملـك رب المال أو المضارب، أما إذا لم يدخـل الربح ولم يدرج 
ضمن ممتلكات أحدهما -وهو الأصل- فلا يعتبر الربح حينها دينًا، بل هو استحقاق ضمن ممتلكات أحدهما -وهو الأصل- فلا يعتبر الربح حينها دينًا، بل هو استحقاق 
ينية: اختلاط الأموال وخفاء عين  ينية: اختلاط الأموال وخفاء عين لأحدهما على من الربح بيده، فإذا قيل بأنَّ سبب الدَّ لأحدهما على من الربح بيده، فإذا قيل بأنَّ سبب الدَّ
كل نصيب، بحيث لا يميز ما لكل شـريك، فالذي يظهر أن بقاء أرباح المشـتركين في كل نصيب، بحيث لا يميز ما لكل شـريك، فالذي يظهر أن بقاء أرباح المشـتركين في 
حسـاب المضارب قبل التوزيع يعني أن أرباح أرباب الأموال هي ديون مسـتقرة على حسـاب المضارب قبل التوزيع يعني أن أرباح أرباب الأموال هي ديون مسـتقرة على 
الشـركة المضاربة؛ لأنهـا لما خفيت الأعيـان تعلقت حقوقهم بذمتها، والشـاهد مما الشـركة المضاربة؛ لأنهـا لما خفيت الأعيـان تعلقت حقوقهم بذمتها، والشـاهد مما 

تقدم من النصوص على ما قُرر:تقدم من النصوص على ما قُرر:
المغني لابن قدامة (٤٥٤٥/٥).). المغني لابن قدامة (   (١)

مطالب أولي النهى للرحيباني (٣ / /٥٣٦٥٣٦).). مطالب أولي النهى للرحيباني (   (٢)



٣٤٦٣٤٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

أنَّهـم جعلـوا الأصل في ربح المضاربة عدم اعتبـاره دينًا لعدم دخوله في ملك أنَّهـم جعلـوا الأصل في ربح المضاربة عدم اعتبـاره دينًا لعدم دخوله في ملك 
، ويدل عليه قوله: «لأنه لا يأخذه من ماله، وإنما اسـتحقه بعمله من  ، ويدل عليه قوله: «لأنه لا يأخذه من ماله، وإنما اسـتحقه بعمله من رب المـال أصـلاً رب المـال أصـلاً
الربح الحادث، ويحدث على ملك المضارب دون المالك»، فانظر كيف منعوا دخول الربح الحادث، ويحدث على ملك المضارب دون المالك»، فانظر كيف منعوا دخول 
حصـة المضـارب من الربح في ملـك رب المال، وعدم دخولها فـي ملك رب المال حصـة المضـارب من الربح في ملـك رب المال، وعدم دخولها فـي ملك رب المال 
يعنـي عدم اعتبارهـا دينًا عليه، لعدم تعلقها في ذمته، فحقيقة الدين تعلُّق حق الغير في يعنـي عدم اعتبارهـا دينًا عليه، لعدم تعلقها في ذمته، فحقيقة الدين تعلُّق حق الغير في 
ذمة المدين، وهذا غير حاصل هنا، فلا يسوغ اعتبار حصة المضارب دينًا في الأصل، ذمة المدين، وهذا غير حاصل هنا، فلا يسوغ اعتبار حصة المضارب دينًا في الأصل، 
ومثل هذا ما قُرر في المسـألة التي تليها، وهي فيما لو مات المضارب وجهل ما بيده، ومثل هذا ما قُرر في المسـألة التي تليها، وهي فيما لو مات المضارب وجهل ما بيده، 
ا،  ا، فقد جعله في الفروع بمنزلة الغاصب الذي ضمَّ مال غيره غير المعين إلى ملكه ظلمً فقد جعله في الفروع بمنزلة الغاصب الذي ضمَّ مال غيره غير المعين إلى ملكه ظلمً
وبالتالـي فإنَّ الـذي يظهر -واللـه أعلم- أنَّ أرباح المضاربة التي تُسـجل باسـم ربِّ وبالتالـي فإنَّ الـذي يظهر -واللـه أعلم- أنَّ أرباح المضاربة التي تُسـجل باسـم ربِّ 
المـال دون تفريـق بين حصته وحصة المضـارب تأخذ حكم الديون مـن هذا الوجه، المـال دون تفريـق بين حصته وحصة المضـارب تأخذ حكم الديون مـن هذا الوجه، 
وهو تعلقها في ذمة رب المال لخفاء عينها؛ وحيث إن الأرباح المسـتحقة لرب المال وهو تعلقها في ذمة رب المال لخفاء عينها؛ وحيث إن الأرباح المسـتحقة لرب المال 

قد قبضت من قبل المضارب فإنَّ ذلك يعني استقرار الدين (الأرباح غير المعينة).قد قبضت من قبل المضارب فإنَّ ذلك يعني استقرار الدين (الأرباح غير المعينة).



 
أثر استقرار الدين في أحكام عقد المحاماة

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأولالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في إنابة المحامي غيره ليقوم مقامه.: أثر استقرار الدين في إنابة المحامي غيره ليقوم مقامه.

المبحـث الثانـيالمبحـث الثانـي: أثر اسـتقرار الدين في إنابـة المحامي عنه غيره ليسـتفيد من : أثر اسـتقرار الدين في إنابـة المحامي عنه غيره ليسـتفيد من 
              خدمات المحامي.              خدمات المحامي.



٣٤٨٣٤٨



٣٤٩٣٤٩

 
أثر استقرار الدين في أثر استقرار الدين في 

إنابة المحامي غيره ليقوم مقامهإنابة المحامي غيره ليقوم مقامه

المطلــب الأول: أثر اســتقرار الدين فــي إنابة المحامــي غيره ليقوم المطلــب الأول: أثر اســتقرار الدين فــي إنابة المحامــي غيره ليقوم 
      مقامه بعوض      مقامه بعوض

لا يكتمل تحرير الكلام حول ما يتعلق باستقرار الدين في هذه المسألة إلا بعد بيان لا يكتمل تحرير الكلام حول ما يتعلق باستقرار الدين في هذه المسألة إلا بعد بيان 
المراد بعقد المحاماة، وعرض ما قيل في تكييفه، وسأبيَّن ذلك بإيجاز على النحو الآتي:المراد بعقد المحاماة، وعرض ما قيل في تكييفه، وسأبيَّن ذلك بإيجاز على النحو الآتي:
المـراد بعقـد المحاماة: المـراد بعقـد المحاماة: اتفاق بيـن طرفين، يلتزم فيه متخصـص بالترافع - عن اتفاق بيـن طرفين، يلتزم فيه متخصـص بالترافع - عن 

الآخر في أمرٍ ما بعوض، أو بدونهالآخر في أمرٍ ما بعوض، أو بدونه(١).
تكييف عقد المحاماة: تكييف عقد المحاماة: اختلف المعاصرون في تكييف عقد المحاماة وتخريجه اختلف المعاصرون في تكييف عقد المحاماة وتخريجه 
ا لتشـابه مسـائله، وقـرب أوصافـه وترددها بين عقـدي الإجـارة والجعالة،  ـا نظرً ا لتشـابه مسـائله، وقـرب أوصافـه وترددها بين عقـدي الإجـارة والجعالة، فقهً ـا نظرً فقهً

ولذلك فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، يمكن إيجاز عرضها على النحو الآتي:ولذلك فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، يمكن إيجاز عرضها على النحو الآتي:
القول الأول: القول الأول: تكييفه بأنه عقد إجارةتكييفه بأنه عقد إجارة(٢).

انظر: أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية لحسن القرني (١٢٨١٢٨).). انظر: أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية لحسن القرني (   (١)
انظـر: الوكالـة علـى الخصومـة لعبد الله بن حسـن آل الشـيخ (١١٤١١٤)، المحامـاة في الفقه )، المحامـاة في الفقه  انظـر: الوكالـة علـى الخصومـة لعبد الله بن حسـن آل الشـيخ (   (٢)

الإسلامي لبندر اليحيى (الإسلامي لبندر اليحيى (۲۷۱۲۷۱/۱)، الوساطة التجارية لعبد الرحمن الأطرم ()، الوساطة التجارية لعبد الرحمن الأطرم (١٠٤١٠٤).).



٣٥٠٣٥٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

مسـتندهم: مسـتندهم: أن الأصـل في العقود علـى المنافع الإجارة؛ لأنها لا تشـتمل على أن الأصـل في العقود علـى المنافع الإجارة؛ لأنها لا تشـتمل على 
غـرر ومتفـق علـى مشـروعيتهاغـرر ومتفـق علـى مشـروعيتها، ، وأنَّ الأصل في العقـود اللزوم فيحمل علـى أنه عقد وأنَّ الأصل في العقـود اللزوم فيحمل علـى أنه عقد 

إجارةإجارة(١).
ا من شـروط المتعاقدين،  ا كثيـرً ا من شـروط المتعاقدين، بـأن القول بهـذا الأصل سـيبطل عددً ا كثيـرً نوقـش: نوقـش: بـأن القول بهـذا الأصل سـيبطل عددً
يِّف على أنه عقد مسـتحدث،  ا بخلاف ما إذا كُ ا بالغً يِّف على أنه عقد مسـتحدث، وربما يتضرر بذلك أحدهما ضررً ا بخلاف ما إذا كُ ا بالغً وربما يتضرر بذلك أحدهما ضررً

ا لاسيما وأن الشارع يتشوف إلى تصحيح العقود(٢). ا لاسيما وأن الشارع يتشوف إلى تصحيح العقودفإن العقد يكون صحيحً فإن العقد يكون صحيحً
يمكـن الإجابة عن ذلك بأن يقال: يمكـن الإجابة عن ذلك بأن يقال: إلحـاق المحاماة بالإجارة لا يعني المنع من إلحـاق المحاماة بالإجارة لا يعني المنع من 
الاشـتراط، فقـد قرر أهـل العلم أن الأصـل مشـروعية اشـتراط كلا المتعاقدين على الاشـتراط، فقـد قرر أهـل العلم أن الأصـل مشـروعية اشـتراط كلا المتعاقدين على 

الآخرالآخر(٣).
القـول الثاني: القـول الثاني: تكييفه بأنه عقدٌ مرنٌ يجوز إلحاقـه إما بالإجارة أو الجعالة، وأنَّ تكييفه بأنه عقدٌ مرنٌ يجوز إلحاقـه إما بالإجارة أو الجعالة، وأنَّ 
الحاكـم فـي ذلك هو العرف، فإذا جـر العرف على اعتباره جعالـة فهو كذلك، وإن الحاكـم فـي ذلك هو العرف، فإذا جـر العرف على اعتباره جعالـة فهو كذلك، وإن 

جر العرف بأنه إجارة فهو كذلكجر العرف بأنه إجارة فهو كذلك(٤).
مستندهم: مستندهم: أنَّ أوصاف عقد المحاماة لا تخرج في حقيقتها عن هذين العقدين، أنَّ أوصاف عقد المحاماة لا تخرج في حقيقتها عن هذين العقدين، 
عل العرف هو  ا للعاقدين أو العرف توسـعة للطرفين، وقـد جُ عل العرف هو وفـي جعـل الأمر متروكً ا للعاقدين أو العرف توسـعة للطرفين، وقـد جُ وفـي جعـل الأمر متروكً

انظر: المحاماة في الفقه الإسلامي لبندر اليحيى (٢٧١٢٧١/١)، أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته )، أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته  انظر: المحاماة في الفقه الإسلامي لبندر اليحيى (   (١)
القضائية لحسن القرني (القضائية لحسن القرني (١٦٢١٦٢).).

انظر: أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية لحسن القرني (١٦٢١٦٢).). انظر: أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية لحسن القرني (   (٢)
قال الشـمس ابن قدامة: وهي -أي: الشروط- ضربان: صحيح، وهو ثلاثة أنواع... الثاني:  قال الشـمس ابن قدامة: وهي -أي: الشروط- ضربان: صحيح، وهو ثلاثة أنواع... الثاني:    (٣)
ين، أو صفة  مِ ين، أو صفة شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو الرهن، أو الضَّ مِ شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو الرهن، أو الضَّ
ا، والدابة  ا، والأمة بكـرً ا، أو مسـلمً يăـا، أو صانعً صِ ا، والدابة فـي المبيـع نحو: كـون العبد كاتبًـا، أو خَ ا، والأمة بكـرً ا، أو مسـلمً يăـا، أو صانعً صِ فـي المبيـع نحو: كـون العبد كاتبًـا، أو خَ
ا فهو شـرط صحيـح يلزم الوفاء بـه...، ولا نعلم فـي صحة هذين  لاجـة، والفهـد صيودً مْ ا فهو شـرط صحيـح يلزم الوفاء بـه...، ولا نعلم فـي صحة هذين هَ لاجـة، والفهـد صيودً مْ هَ

ا. الشرح الكبير لابن أبي عمر (٢٠٥٢٠٥/١١١١).). ا. الشرح الكبير لابن أبي عمر (القسمين خلافً القسمين خلافً
انظر: التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون لعبد الله السلطان (۲۰۸۲۰۸).). انظر: التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون لعبد الله السلطان (   (٤)
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الحاكم للنصوص الواردة في تحكيمه فيما لا نصَّ فيه، ونصوص الفقهاء كثيرة بردهم الحاكم للنصوص الواردة في تحكيمه فيما لا نصَّ فيه، ونصوص الفقهاء كثيرة بردهم 
المسـائل إلـى العرف، ومن ذلـك: قاعدة: العـادة محكمة، وقاعـدة: التعيين بالعرف المسـائل إلـى العرف، ومن ذلـك: قاعدة: العـادة محكمة، وقاعـدة: التعيين بالعرف 

كالتعيين بالنص أو الثابت بالعرف كالثابت بالنصكالتعيين بالنص أو الثابت بالعرف كالثابت بالنص(١)()(٢).
القول الثالث: القول الثالث: تكييفه بأنه عقد مسـتحدث لم يشـتمل على ما يمنع إباحة العقد تكييفه بأنه عقد مسـتحدث لم يشـتمل على ما يمنع إباحة العقد 

ا. ا.من الربا والغرر والظلم والضرر فيكون مباحً من الربا والغرر والظلم والضرر فيكون مباحً
مسـتندهم: مسـتندهم: أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة والقواعد الفقهية ما يمنع من أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة والقواعد الفقهية ما يمنع من 
اسـتحداث العقـود، وأنَّ العقود التي يذكرها الفقهاء ليسـت للحصـر أو لعدم خروج اسـتحداث العقـود، وأنَّ العقود التي يذكرها الفقهاء ليسـت للحصـر أو لعدم خروج 
العقـود عنها، فمـا دام أن العقد المعاصر موافق لصورة أي عقـد يذكره الفقهاء فيأخذ العقـود عنها، فمـا دام أن العقد المعاصر موافق لصورة أي عقـد يذكره الفقهاء فيأخذ 

ا. ا مستحدثً ا.حكمه، وما دام أنه غير موافق له فيكون عقدً ا مستحدثً حكمه، وما دام أنه غير موافق له فيكون عقدً
ويمكن الإجابة عن هذا بأن يقال: ويمكن الإجابة عن هذا بأن يقال: إلحاق العقد المسـتحدث بالعقود المسـماة إلحاق العقد المسـتحدث بالعقود المسـماة 
ا، فقد  ا، وأحكم تحريرً ا، فقد أولى وأقرب للصواب؛ وذلك لأنَّ البناء الفقهي فيها أكثر نضجً ا، وأحكم تحريرً أولى وأقرب للصواب؛ وذلك لأنَّ البناء الفقهي فيها أكثر نضجً
تتابعـت عناية الفقهاء على تحديد شـروطها، وبيان قيودهـا، وتحقيق كل ما يتعلق بها تتابعـت عناية الفقهاء على تحديد شـروطها، وبيان قيودهـا، وتحقيق كل ما يتعلق بها 
من تفاصيل، عنايةً منضبطة متوائمة مع نصوص الشـريعة، فإذا أمكن إلحاق المسـائل من تفاصيل، عنايةً منضبطة متوائمة مع نصوص الشـريعة، فإذا أمكن إلحاق المسـائل 

المعاصرة بالمنصوصة، تبين أنه ليس ثمة حاجة للعدول.المعاصرة بالمنصوصة، تبين أنه ليس ثمة حاجة للعدول.
الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه تعالى أعلم- هو تـردد عقد المحامـاة بين الإجارة الراجـح -واللـه تعالى أعلم- هو تـردد عقد المحامـاة بين الإجارة 
والجعالة، فمتى كانت الأوصاف المحتفة به أقرب للإجارة أُلحق بها وهو الواقع غالبًا والجعالة، فمتى كانت الأوصاف المحتفة به أقرب للإجارة أُلحق بها وهو الواقع غالبًا 
لما يترتب عليها من اللزوم الذي به يحفظ حق المتعاقدين، ومتى كانت أقرب للجعالة لما يترتب عليها من اللزوم الذي به يحفظ حق المتعاقدين، ومتى كانت أقرب للجعالة 

أُلحق بها، وفي إلحاقه بما ذكر غنية عن القول باستقلاله.أُلحق بها، وفي إلحاقه بما ذكر غنية عن القول باستقلاله.
انظر فيمـا يتعلق بهذه القواعد: البرهان للجوينـي (٢٢٢٢٢٢/١)، والفروق للقرافي ()، والفروق للقرافي (١٤١٤/٣)، )،  انظر فيمـا يتعلق بهذه القواعد: البرهان للجوينـي (   (١)

والأشباه والنظائر للسبكي (والأشباه والنظائر للسبكي (١٢١٢/١).).
انظر: أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية لحسن القرني (١٦٣١٦٣).). انظر: أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية لحسن القرني (   (٢)
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بناءً على تكييف عقد المحاماة بأنه عقد إجارة -في الغالب- فإنَّ ذلك يقتضي بناءً على تكييف عقد المحاماة بأنه عقد إجارة -في الغالب- فإنَّ ذلك يقتضي 
بيان ما يتصل باستقرار الدين من خلال ما يلي:بيان ما يتصل باستقرار الدين من خلال ما يلي:

بيان أثر التعيين في استقرار الدين الناتج عن عقد المحاماة. بيان أثر التعيين في استقرار الدين الناتج عن عقد المحاماة.أ-  أ- 
أثر الاسـتقرار في الدين الناتج عن العقد من حيث مشـروعية التصرف  أثر الاسـتقرار في الدين الناتج عن العقد من حيث مشـروعية التصرف ب-  ب- 

ا أو هبة. ا أو هبة.فيه بيعً فيه بيعً
: بيان أثر التعيين في استقرار الدين الناتج عن عقد المحاماة.بيان أثر التعيين في استقرار الدين الناتج عن عقد المحاماة. :أولاً أولاً

سـبق أنَّ عقد المحاماة يُلحق بعقد الإجارة، وبالتالي فإنَّ الأحكام التي تجري سـبق أنَّ عقد المحاماة يُلحق بعقد الإجارة، وبالتالي فإنَّ الأحكام التي تجري 
عليـه هـي أحكام الإجارة، وعليه فـإنَّ المحامي في عقد المحامـاة يأخذ دور الأجير، عليـه هـي أحكام الإجارة، وعليه فـإنَّ المحامي في عقد المحامـاة يأخذ دور الأجير، 

ويترتب على إلحاقه بالأجير ما يلي:ويترتب على إلحاقه بالأجير ما يلي:
أن يوصـف بأحـد الأجيرين، فإمـا أن يوصف بالأجير الخـاص كما لو  أن يوصـف بأحـد الأجيرين، فإمـا أن يوصف بالأجير الخـاص كما لو -   -١
ا لها، أو يوصف بالأجير  ăا لها، أو يوصف بالأجير تعاقدت معه شركة على أن يعمل محاميًا خاص ăتعاقدت معه شركة على أن يعمل محاميًا خاص
المشـترك، كأن تتعاقد شـركة أو فرد مع محامٍ علـى أن يترافع عنهم في المشـترك، كأن تتعاقد شـركة أو فرد مع محامٍ علـى أن يترافع عنهم في 
قضيـة معينة خاصة بهم، ويأتي شـخص آخر أو جهـة أخر تتعاقد معه قضيـة معينة خاصة بهم، ويأتي شـخص آخر أو جهـة أخر تتعاقد معه 

ا للترافع عن قضايا خاصة بها هي الأخر ونحو ذلك. ا للترافع عن قضايا خاصة بها هي الأخر ونحو ذلك.أيضً أيضً
يترتب على وصف المحامي بأحد الأجيرين أن يأخذ حكمه، ومن ذلك  يترتب على وصف المحامي بأحد الأجيرين أن يأخذ حكمه، ومن ذلك -   -٢

ما يتعلق بالضمان، والتعيين.ما يتعلق بالضمان، والتعيين.
الذي يهمني في هذه المسألة مما يتعلق باستقرار الدين هو حكم الأجير  الذي يهمني في هذه المسألة مما يتعلق باستقرار الدين هو حكم الأجير -   -٣
مـن حيث التعييـن، وذلك أنَّ الفقهـاء يفرقون بيـن الأجيرين من حيث مـن حيث التعييـن، وذلك أنَّ الفقهـاء يفرقون بيـن الأجيرين من حيث 
التعيين، فيقولون بلزوم العمل على الأجير الخاص في عينه، ولا يجوز التعيين، فيقولون بلزوم العمل على الأجير الخاص في عينه، ولا يجوز 
له أن يسـتنيب غيره فيما وجب عليه من عمـلله أن يسـتنيب غيره فيما وجب عليه من عمـل(١)، وهذا بخلاف الأجير ، وهذا بخلاف الأجير 

انظر: المبسوط للسرخسي (١٩١٩/١١١١)، بدائع الصنائع للكاساني ()، بدائع الصنائع للكاساني (٢٨٢٨/٦)، شرح الخرشي)، شرح الخرشي انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)= = 
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المشترك، فله الاستنابة ما لم يُشترط عليه العمل بنفسهالمشترك، فله الاستنابة ما لم يُشترط عليه العمل بنفسه(١).
ومن هنا يبرز السؤال عن تأثير التعيين (اشتراط عمل العامل بنفسه) في استقرار ومن هنا يبرز السؤال عن تأثير التعيين (اشتراط عمل العامل بنفسه) في استقرار 
ط أن يعمل  ط أن يعمل الديـن للمحامـي فيقـال: ماذا لو كانـت الإجارة على عيـن العامل (اشـتُرِ الديـن للمحامـي فيقـال: ماذا لو كانـت الإجارة على عيـن العامل (اشـتُرِ

المحامي بنفسه) فاستأجر غيره، هل يؤثر ذلك في استقرار دين الأجرة له؟المحامي بنفسه) فاستأجر غيره، هل يؤثر ذلك في استقرار دين الأجرة له؟
الـذي يظهر والله تعالى أعلم تأثير ذلـك، وأنَّ المحامي متى ما أناب غيره وقد الـذي يظهر والله تعالى أعلم تأثير ذلـك، وأنَّ المحامي متى ما أناب غيره وقد 

اشترط أن يقوم بالعمل بنفسه فإنَّ ذلك يعني عدم استحقاقه الأجرة، لما يلي:اشترط أن يقوم بالعمل بنفسه فإنَّ ذلك يعني عدم استحقاقه الأجرة، لما يلي:
ا عن الحنفيـة في ذلك، ومنه مـا جاء في البحـر الرائق:  مـا جـاء صريحً ا عن الحنفيـة في ذلك، ومنه مـا جاء في البحـر الرائق: -  مـا جـاء صريحً  -١
«(قولـه: ولا يسـتعمل غيره إن شـرط عمله بنفسـه)؛ لأن المعقود عليه «(قولـه: ولا يسـتعمل غيره إن شـرط عمله بنفسـه)؛ لأن المعقود عليه 
العمـل في محل بعينه كالمنفعة في محـل بعينه... وفي الخلاصة رجل العمـل في محل بعينه كالمنفعة في محـل بعينه... وفي الخلاصة رجل 
اسـتأجر رجلين ليحملا له خشبة إلى منزله بدرهم فحمل أحدهما دون اسـتأجر رجلين ليحملا له خشبة إلى منزله بدرهم فحمل أحدهما دون 
الآخر فله نصف درهم، وإن لم يكونا شريكين في العمل قبل ذلك»الآخر فله نصف درهم، وإن لم يكونا شريكين في العمل قبل ذلك»(٢)، ، 
فقـد حكموا بإسـقاط الأجرة عن الـذي لم يعمل مـع أنَّ العمل قد جاء فقـد حكموا بإسـقاط الأجرة عن الـذي لم يعمل مـع أنَّ العمل قد جاء 
ا  ـا، وأصرح منه ما جاء في تبيين الحقائق: «بأن اسـتأجر رجلاً شـهرً ăا تام ـا، وأصرح منه ما جاء في تبيين الحقائق: «بأن اسـتأجر رجلاً شـهرً ăتام

للخدمة لا يقوم غيره مقامه في الخدمة، ولا يستحق به الأجر»للخدمة لا يقوم غيره مقامه في الخدمة، ولا يستحق به الأجر»(٣).

على خليل (٧٨٧٨/٦)، حاشـية الدسـوقي ()، حاشـية الدسـوقي (٣٨٨٣٨٨/٣)، فتح العزيز للرافعي ()، فتح العزيز للرافعي (٥٠٥٠/٧)، أسـنى )، أسـنى  على خليل (=   =
للحجـاوي  الإقنـاع  للحجـاوي )،  الإقنـاع  للمـرداوي (٧٢٧٢/٦)،  الإنصـاف  للمـرداوي ()،  الإنصـاف  للأنصـاري (٤٥٢٤٥٢/١)،  للأنصـاري (المطالـب  المطالـب 

.(.(٣١٣٣١٣/٢)
انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (٢٠٨٢٠٨/٤)، تبييـن الحقائـق للزيلعي ()، تبييـن الحقائـق للزيلعي (١١١١١١/٥)، شـرح )، شـرح  انظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني (   (١)
الخرشي على خليل (الخرشي على خليل (٧٨٧٨/٦)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (٣٨٨٣٨٨/٣)، فتح العزيز للرافعي ()، فتح العزيز للرافعي (٥٠٥٠/٧)، )، 
أسـنى المطالب للأنصاري (أسـنى المطالب للأنصاري (٤٥٢٤٥٢/١)، الإنصاف للمـرداوي ()، الإنصاف للمـرداوي (٦٦٦٦/٦)، الإقناع للحجاوي )، الإقناع للحجاوي 

.(.(٣١٣٣١٣/٢)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٣٠٣٣٠٣/٧).). البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (   (٢)

تبيين الحقائق للزيلعي (٥/١١٢١١٢).). تبيين الحقائق للزيلعي (   (٣)
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أنَّ مقتضى العقد حصول المنفعة من الأجير نفسـه، وعدم حصولها منه  أنَّ مقتضى العقد حصول المنفعة من الأجير نفسـه، وعدم حصولها منه -   -٢
ينافـي مـا تمَّ العقد عليه فلم يسـتحق ترتـب آثار العقد، قـال في الإقناع ينافـي مـا تمَّ العقد عليه فلم يسـتحق ترتـب آثار العقد، قـال في الإقناع 
وشـرحه عـن الأجير الخـاص: «(ويسـتحق) الأجير الخـاص (الأجرة وشـرحه عـن الأجير الخـاص: «(ويسـتحق) الأجير الخـاص (الأجرة 
بتسـليم نفسـه، عمل أو لم يعمـل)؛ لأنه بذل ما عليه كما لـو بذل البائع بتسـليم نفسـه، عمل أو لم يعمـل)؛ لأنه بذل ما عليه كما لـو بذل البائع 
العيـن المبيعة (وتتعلـق الإجارة بعينه) كالمبيع المعين، (فلا يسـتنيب) العيـن المبيعة (وتتعلـق الإجارة بعينه) كالمبيع المعين، (فلا يسـتنيب) 
الأجير الخاص»الأجير الخاص»(١)، ولا شـكَّ أنَّ البائع لا يسـتحق العوض إذا أتى بغير ، ولا شـكَّ أنَّ البائع لا يسـتحق العوض إذا أتى بغير 

المبيع المعين.المبيع المعين.
قياس الأجير على العامل في المساقاة كما هو عند الشافعية؛ وذلك لأن  قياس الأجير على العامل في المساقاة كما هو عند الشافعية؛ وذلك لأن -   -٣
المسـاقاة أشـبه ما تكون بالإجارة عندهم، كما نـصَّ على ذلك في فتح المسـاقاة أشـبه ما تكون بالإجارة عندهم، كما نـصَّ على ذلك في فتح 
الوهـاب بقوله: «ولمسـاقي في ذمته أن يسـاقي غيره بخلاف المسـاقي الوهـاب بقوله: «ولمسـاقي في ذمته أن يسـاقي غيره بخلاف المسـاقي 
على عينه كما في الأجير»على عينه كما في الأجير»(٢)، وقد جاء في فتح العزيز بيان أثر التعيين في ، وقد جاء في فتح العزيز بيان أثر التعيين في 
استقرار دين هذه المسألة بقوله: «وإن كانت المساقاة على عينه لم يكن استقرار دين هذه المسألة بقوله: «وإن كانت المساقاة على عينه لم يكن 
له أن ينيب، ويعامل غيره، فلو فعل انفسـخت المسـاقة بشـركة العمل، له أن ينيب، ويعامل غيره، فلو فعل انفسـخت المسـاقة بشـركة العمل، 

وكانت الثمار كلها للمالك، ولا شيء للعامل»وكانت الثمار كلها للمالك، ولا شيء للعامل»(٣).
ثانيًا: أثر (الاستقرار) في الدين الناتج عن العقد من حيث مشروعية التصرف فيه.ثانيًا: أثر (الاستقرار) في الدين الناتج عن العقد من حيث مشروعية التصرف فيه.
تنبيه: تنبيه: هذه المسألة خاصة بالأجير الذي يشرع له أن يستنيب غيره -وهو الأجير هذه المسألة خاصة بالأجير الذي يشرع له أن يستنيب غيره -وهو الأجير 

(المحامي) المشترك الذي لم يشترط عليه العمل بنفسه-.(المحامي) المشترك الذي لم يشترط عليه العمل بنفسه-.
، قيمة أتعابها  ، قيمة أتعابها تعاقد محمود مع مكتب محاماة بتوكيله في قضيةٍ صورة المسألة: صورة المسألة: تعاقد محمود مع مكتب محاماة بتوكيله في قضيةٍ
٤٠٠٤٠٠ ألـف ريال، ابتـدأ المحامي المتعاقَـد معه في إجراءات القضية، وبعد سـيره في  ألـف ريال، ابتـدأ المحامي المتعاقَـد معه في إجراءات القضية، وبعد سـيره في 

كشاف القناع للبهوتي (٣٣٣٣/٤).). كشاف القناع للبهوتي (   (١)
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري (٢٩٠٢٩٠/١).). فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري (   (٢)

العزيز شرح الوجيز للرافعي (٧٨٧٨/٦).). العزيز شرح الوجيز للرافعي (   (٣)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٥٥٣٥٥

إجـراءات القضية، وظهـور ملامح نجاحه فيها، بـدا له إنابة محامٍ غيره ليكمل السـير إجـراءات القضية، وظهـور ملامح نجاحه فيها، بـدا له إنابة محامٍ غيره ليكمل السـير 
فيهـا، ويحصـل (المحامي الثاني) علـى قيمة أتعاب العقـد الأول مقابل عوض يبذله فيهـا، ويحصـل (المحامي الثاني) علـى قيمة أتعاب العقـد الأول مقابل عوض يبذله 

المكتب الثاني للأول، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟المكتب الثاني للأول، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟
الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على 
أنهـا بيـعٌ للديـن، فالمحامي هنا يبيـع دينه (قيمة أتعابـه) على المحامـي الآخر مقابل أنهـا بيـعٌ للديـن، فالمحامي هنا يبيـع دينه (قيمة أتعابـه) على المحامـي الآخر مقابل 
، وعليه فيجري في المسألة الخلاف المحكي في مسألة  ، وعليه فيجري في المسألة الخلاف المحكي في مسألة حصوله على قطعة أرض مثلاً حصوله على قطعة أرض مثلاً

(١)، ثمَّ أثر استقرار الدين فيها.، ثمَّ أثر استقرار الدين فيها. بيع الدين لغير من هو عليه ابتداءًبيع الدين لغير من هو عليه ابتداءً
فيكـون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسـألة (تأثير اسـتقرار فيكـون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسـألة (تأثير اسـتقرار 
الديـن فـي صحـة بيعه على غيـر من هو عليـه):الديـن فـي صحـة بيعه على غيـر من هو عليـه): تأثير اسـتقرار الديـن في مشـروعية إنابة  تأثير اسـتقرار الديـن في مشـروعية إنابة 
المحامي غيره ليقوم مقامه بعوض، ولذا يشترط لصحة المعاملة استقرار دينها، فلا يصح المحامي غيره ليقوم مقامه بعوض، ولذا يشترط لصحة المعاملة استقرار دينها، فلا يصح 
للمحامـي أن يعتـاض عن قيمة أتعابه إلا بعد اسـتقرار عوض المحاماة لـه بإكماله العمل للمحامـي أن يعتـاض عن قيمة أتعابه إلا بعد اسـتقرار عوض المحاماة لـه بإكماله العمل 

المتفق عليه؛ وهذا ما يمكن إلحاقه بما ذهب إليه الشافعيةالمتفق عليه؛ وهذا ما يمكن إلحاقه بما ذهب إليه الشافعية(٢)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٣).
تنبيهتنبيه: إلحاقي لهذه المسألة بمسألة بيع الدين لغير من هو عليه إنما تتصور فيما : إلحاقي لهذه المسألة بمسألة بيع الدين لغير من هو عليه إنما تتصور فيما 
إذا شارف المحامي الأول على الانتهاء من عمله، وتوجه الحكم لصالحه، فيظهر عند إذا شارف المحامي الأول على الانتهاء من عمله، وتوجه الحكم لصالحه، فيظهر عند 
ذلـك وجـه اعتياضه عـن قيمة أتعابه، أي: يظهـر عند ذلك وجه مقابلـة العِوض الذي ذلـك وجـه اعتياضه عـن قيمة أتعابه، أي: يظهـر عند ذلك وجه مقابلـة العِوض الذي 
سـيبذله المحامي الثاني لقيمة أتعاب المحامي الأول، فكأنَّ المحامي الثاني يشـتري سـيبذله المحامي الثاني لقيمة أتعاب المحامي الأول، فكأنَّ المحامي الثاني يشـتري 
ا يسـتحق بها  ا يسـتحق بها مـن الأول أتعابـه في القضية، وبالتالي فإنَّ المحامي الثاني لن يبذل أتعابً مـن الأول أتعابـه في القضية، وبالتالي فإنَّ المحامي الثاني لن يبذل أتعابً

وثمرة ذلك: أنَّ مانعي المعاملة يمنعون بيع المحامي قيمة أتعابه لغيره حال كونها دينًا (قبل  وثمرة ذلك: أنَّ مانعي المعاملة يمنعون بيع المحامي قيمة أتعابه لغيره حال كونها دينًا (قبل    (١)
ا، أي: سـواءً اسـتقرت بانتهاء عمله، أو لم تستقر، وهذا بخلاف من يمنع قبل  ا، أي: سـواءً اسـتقرت بانتهاء عمله، أو لم تستقر، وهذا بخلاف من يمنع قبل القبض) مطلقً القبض) مطلقً

الاستقرار ويسمح بعده.الاستقرار ويسمح بعده.
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٢)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١١١١١/٥، ، ١١٢١١٢)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).



٣٥٦٣٥٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ـا مـن المحامي عنه، أما لو اسـتلم الثانـي القضية من بدايتها، وقـام هو بأتعابها،  وضً ـا مـن المحامي عنه، أما لو اسـتلم الثانـي القضية من بدايتها، وقـام هو بأتعابها، عِ وضً عِ
والسير في إجراءاتها، فإنَّه يكون بذلك هو المستحق لقيمة الأتعاب، فلا يتصور حينئذٍ والسير في إجراءاتها، فإنَّه يكون بذلك هو المستحق لقيمة الأتعاب، فلا يتصور حينئذٍ 
أنه اشتر من المحامي الأول قيمة أتعابه، ولا يمكن جعل الدين الذي سيحصل عليه أنه اشتر من المحامي الأول قيمة أتعابه، ولا يمكن جعل الدين الذي سيحصل عليه 
المحامـي الثانـي في مقابـل العِوض الـذي يبذله للأول، بـل هو مقابـلٌ للعمل الذي المحامـي الثانـي في مقابـل العِوض الـذي يبذله للأول، بـل هو مقابـلٌ للعمل الذي 
سـيقوم به، وبالتالي فلا يظهر أنَّ الثاني اشـتر من الأول دينه، بل غاية ما في الأمر أنَّ سـيقوم به، وبالتالي فلا يظهر أنَّ الثاني اشـتر من الأول دينه، بل غاية ما في الأمر أنَّ 
، ويمكن القول بأنَّ المحامي  ، ويمكن القول بأنَّ المحامي الأول تنـازل للثاني بالعقد الذي التزم به -الأول- ابتداءً الأول تنـازل للثاني بالعقد الذي التزم به -الأول- ابتداءً

الأول قد باع للثاني التزامه، وهذا الالتزام أشبه ما يكون بالدين غير المستقر.الأول قد باع للثاني التزامه، وهذا الالتزام أشبه ما يكون بالدين غير المستقر.
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- إلحاق هذه الصورة بمسـألة معاملة المساقي والذي يظهر -والله تعالى أعلم- إلحاق هذه الصورة بمسـألة معاملة المساقي 
غيـره، والجامـع بينهمـا: أنَّ المسـاقي إذا عامل غيـره فقد باع عليه مـا لزمه من عمل، غيـره، والجامـع بينهمـا: أنَّ المسـاقي إذا عامل غيـره فقد باع عليه مـا لزمه من عمل، 
فيقـوم الثانـي بالعمل الذي يسـتحق بـه عوض المسـاقاة، وكذلك الحال هنا بالنسـبة فيقـوم الثانـي بالعمل الذي يسـتحق بـه عوض المسـاقاة، وكذلك الحال هنا بالنسـبة 
نِيب غيره، فالثاني يعمل ما يستحق به العوض، وقد نصَّ المالكية(١)، ،  نِيب غيره، فالثاني يعمل ما يستحق به العوض، وقد نصَّ المالكيةللمحامي الذي يُ للمحامي الذي يُ
والشـافعيةوالشـافعية(٢)، وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن تيمية، وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن تيمية(٣) على جواز مساقاة العامل عاملاً  على جواز مساقاة العامل عاملاً 
غيره، يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «والمناصب على أن عليه سـقي الشجر والقيام غيره، يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «والمناصب على أن عليه سـقي الشجر والقيام 

عليها: إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، جاز»عليها: إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، جاز»(٤).
وقد جاء في شـرح معنى هذا النقل: «ومقتضى ذلك أنه يجوز لعامل المزارعة وقد جاء في شـرح معنى هذا النقل: «ومقتضى ذلك أنه يجوز لعامل المزارعة 
والمسـاقاة والمغارسـة (المناصبة) خلال العقد أن يشـتري التزام شخص آخر يخلفه والمسـاقاة والمغارسـة (المناصبة) خلال العقد أن يشـتري التزام شخص آخر يخلفه 
فـي عمـل ما بقي في ذمته من أعمالها ومتطلباتها، ويحل محله في فعل موجباتها التي فـي عمـل ما بقي في ذمته من أعمالها ومتطلباتها، ويحل محله في فعل موجباتها التي 

هي محل التزامه نحو المغارس والمساقي، بعوض مالي»هي محل التزامه نحو المغارس والمساقي، بعوض مالي»(٥).
انظر: مواهب الجليل للحطاب (٤٠٨٤٠٨/٥)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥٤٥٥٤٥/٣).). انظر: مواهب الجليل للحطاب (   (١)

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣٦٣٣٦٣/٧)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (٤٠١٤٠١/٢).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)
انظر: اختيارات شيخ الإسلام للبعلي (١٤٩١٤٩).). انظر: اختيارات شيخ الإسلام للبعلي (   (٣)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٤)
المعاوضة عن الالتزام في الفقه الإسلامي لنزيه حماد (٩٩٩٩).). المعاوضة عن الالتزام في الفقه الإسلامي لنزيه حماد (   (٥)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٥٧٣٥٧

المطلــب الثاني: أثر اســتقرار الديــن في إنابة المحامــي غيره ليقوم المطلــب الثاني: أثر اســتقرار الديــن في إنابة المحامــي غيره ليقوم 
       مقامه بغير عوض       مقامه بغير عوض

، قيمة أتعابها  ، قيمة أتعابها تعاقد سـعيد مع مكتب محاماة بتوكيله في قضيةٍ صورة المسـألة: صورة المسـألة: تعاقد سـعيد مع مكتب محاماة بتوكيله في قضيةٍ
٤٠٠٤٠٠ ألـف ريال، ابتـدأ المحامي المتعاقَـد معه في إجراءات القضية، وبعد سـيره في  ألـف ريال، ابتـدأ المحامي المتعاقَـد معه في إجراءات القضية، وبعد سـيره في 
إجـراءات القضية، وظهـور ملامح نجاحه فيها، بـدا له إنابة محامٍ غيره ليكمل السـير إجـراءات القضية، وظهـور ملامح نجاحه فيها، بـدا له إنابة محامٍ غيره ليكمل السـير 
فيهـا، ويحصل (المحامـي الثاني) على قيمـة أتعاب العقد الأول بـدون عوض يبذله فيهـا، ويحصل (المحامـي الثاني) على قيمـة أتعاب العقد الأول بـدون عوض يبذله 

الثاني للأول، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟الثاني للأول، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟
الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على 
أنهـا هبـةٌ للدين، فالمحامي هنا يهـدي دينه (قيمة أتعابه) للمحامـي الآخر بلا مقابل، أنهـا هبـةٌ للدين، فالمحامي هنا يهـدي دينه (قيمة أتعابه) للمحامـي الآخر بلا مقابل، 
وعليـه فيجري في المسـألة الخلاف المحكي في مسـألة هبة الديـن لغير من هو عليه وعليـه فيجري في المسـألة الخلاف المحكي في مسـألة هبة الديـن لغير من هو عليه 

(١)، ثمَّ أثر استقرار الدين فيها.، ثمَّ أثر استقرار الدين فيها. ابتداءًابتداءً
فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار 
الديـن فـي صحة هبته لغير من هو عليه):الديـن فـي صحة هبته لغير من هو عليه): عدم تأثير اسـتقرار الدين فـي إنابة المحامي  عدم تأثير اسـتقرار الدين فـي إنابة المحامي 
غيـره ليقـوم مقامـه بغير عـوض، فلا يُشـترط لصحة المعاملـة اسـتقرار دينها، فيصح غيـره ليقـوم مقامـه بغير عـوض، فلا يُشـترط لصحة المعاملـة اسـتقرار دينها، فيصح 
للمحامي أن ينيب غيره ولو لم يسـتقر له عوض المحاماة بإكماله العمل المتفق عليه؛ للمحامي أن ينيب غيره ولو لم يسـتقر له عوض المحاماة بإكماله العمل المتفق عليه؛ 

وهذا ما يمكن إلحاقه بما ذهب إليه المالكيةوهذا ما يمكن إلحاقه بما ذهب إليه المالكية(٢)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٣).
وثمرة ذلك: أنَّ مانعي المعاملة يمنعون تنازل المحامي عن قيمة أتعابه لغيره حال كونها دينًا  وثمرة ذلك: أنَّ مانعي المعاملة يمنعون تنازل المحامي عن قيمة أتعابه لغيره حال كونها دينًا    (١)
ا، أي: سواءً استقرت بانتهاء عمله، أو لم تستقر، وهذا بخلاف من يمنع  ا، أي: سواءً استقرت بانتهاء عمله، أو لم تستقر، وهذا بخلاف من يمنع (قبل القبض) مطلقً (قبل القبض) مطلقً

قبل الاستقرار ويسمح بعده كما هو الحال عند الشافعية في قول كما سيأتي.قبل الاستقرار ويسمح بعده كما هو الحال عند الشافعية في قول كما سيأتي.
انظـر: شـرح الخرشـي علـى خليـل (١٠٣١٠٣/٧)، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر )، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر  انظـر: شـرح الخرشـي علـى خليـل (   (٢)

.(.(١٤٢١٤٢/٤)
انظر: المبدع لابن مفلح (١٩٠١٩٠/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: المبدع لابن مفلح (   (٣)



٣٥٨٣٥٨



٣٥٩٣٥٩

أثر استقرار الدين في إنابة المحامي عنه غيره أثر استقرار الدين في إنابة المحامي عنه غيره 
ليستفيد من خدمات المحاميليستفيد من خدمات المحامي

المطلــب الأول: أثــر اســتقرار الديــن في إنابــة المحامي عنــه غيره المطلــب الأول: أثــر اســتقرار الديــن في إنابــة المحامي عنــه غيره 
      ليستفيد من خدمات المحامي بعوض      ليستفيد من خدمات المحامي بعوض

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: تعاقـد خالدٌ مع مكتب محامـاة بتوكيله في عـدة قضايا، قيمة تعاقـد خالدٌ مع مكتب محامـاة بتوكيله في عـدة قضايا، قيمة 
أتعـاب القضية الواحـدة أتعـاب القضية الواحـدة ٤٠٠٤٠٠ ألف ريال، ثمَّ بدا لخالد أن ينيب جاره محمد ليسـتفيد  ألف ريال، ثمَّ بدا لخالد أن ينيب جاره محمد ليسـتفيد 
مـن خدمات المحامـي ليترافع عنه في قضيـة واحدة، على أن يأخـذ (خالد) منه (من مـن خدمات المحامـي ليترافع عنه في قضيـة واحدة، على أن يأخـذ (خالد) منه (من 

ا مقابل تنازله، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟ ا مقابل تنازله، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟محمد) عوضً محمد) عوضً
الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على 
أنهـا بيـعٌ للدين، فالمحامي عنه هنا يبيع دينه (خدمـات المحاميأنهـا بيـعٌ للدين، فالمحامي عنه هنا يبيع دينه (خدمـات المحامي(١)) على جاره مقابل ) على جاره مقابل 

فالمنفعة إذا كانت عملاً في الذمة فلها حكم الديون، والمنفعة تكون دينًا في الذمة إذا كانت  فالمنفعة إذا كانت عملاً في الذمة فلها حكم الديون، والمنفعة تكون دينًا في الذمة إذا كانت    (١)
منفعـة عين أو شـخص موصوف غيـر معين... ويدخل في ذلك الإجـارة على العمل إذا لم منفعـة عين أو شـخص موصوف غيـر معين... ويدخل في ذلك الإجـارة على العمل إذا لم 
يعين من يقوم به. انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسـامة اللاحم (يعين من يقوم به. انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسـامة اللاحم (٨٣٨٣/١)، وجاء في )، وجاء في 
تعريف هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية للدين (تعريف هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية للدين (١٢٣١٢٣): الدين هو ): الدين هو 
ا- بأي سـبب يقتضي ثبوته، سـواء أكان  ا- بأي سـبب يقتضي ثبوته، سـواء أكان ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينًا مشـخصً ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينًا مشـخصً

ا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الأشخاص. ا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الأشخاص.نقدً نقدً



٣٦٠٣٦٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا، وعليـه فيجري في المسـألة الخلاف  ăا نقدي ا، وعليـه فيجري في المسـألة الخلاف حصولـه على قطعـة أرض مثـلاً أو مبلغً ăا نقدي حصولـه على قطعـة أرض مثـلاً أو مبلغً
(١)، ثمَّ الخلاف المحكي في أثر ، ثمَّ الخلاف المحكي في أثر  المحكي في مسـألة بيع الدين لغير من هو عليه ابتداءًالمحكي في مسـألة بيع الدين لغير من هو عليه ابتداءً

استقرار الدين فيها.استقرار الدين فيها.
فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار 
الديـن في صحة بيعـه على غير من هو عليه):الديـن في صحة بيعـه على غير من هو عليه): تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية إنابة  تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية إنابة 
المحامي عنه غيره ليستفيد من خدمات المحامي بعوض، ولذا يشترط لصحة المعاملة المحامي عنه غيره ليستفيد من خدمات المحامي بعوض، ولذا يشترط لصحة المعاملة 
اسـتقرار دينها، فلا يصح للمحامي أن يعتاض عن قيمة أتعابه إلا بعد اسـتقرار عوض اسـتقرار دينها، فلا يصح للمحامي أن يعتاض عن قيمة أتعابه إلا بعد اسـتقرار عوض 
المحامـاة لـه بإكمالـه العمـل المتفـق عليـه؛ وهـذا ما يمكـن إلحاقـه بما ذهـب إليه المحامـاة لـه بإكمالـه العمـل المتفـق عليـه؛ وهـذا ما يمكـن إلحاقـه بما ذهـب إليه 

الشافعيةالشافعية(٢)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٣).
المطلــب الثاني: أثــر اســتقرار الدين في إنابــة المحامــي عنه غيره المطلــب الثاني: أثــر اســتقرار الدين في إنابــة المحامــي عنه غيره 

       ليستفيد من خدمات المحامي بغير عوض       ليستفيد من خدمات المحامي بغير عوض
صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: تعاقـد خالدٌ مع مكتب محامـاة بتوكيله في عـدة قضايا، قيمة تعاقـد خالدٌ مع مكتب محامـاة بتوكيله في عـدة قضايا، قيمة 
أتعاب القضية الواحدة أتعاب القضية الواحدة ٤٠٠٤٠٠ ألف ريال، ثمَّ بدا لخالد أن يتنازل لجاره محمد ليستفيد  ألف ريال، ثمَّ بدا لخالد أن يتنازل لجاره محمد ليستفيد 
من خدمات المحامي في الترافع عنه في قضية واحدة، على ألاَّ يأخذ (خالد) منه (من من خدمات المحامي في الترافع عنه في قضية واحدة، على ألاَّ يأخذ (خالد) منه (من 

ا مقابل تنازله، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟ ا مقابل تنازله، فما هو أثر استقرار الدين في المسألة؟محمد) عوضً محمد) عوضً
الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحـاق هذه الصورة وتكييفها على 
وثمرة ذلك: أنَّ مانعي المعاملة يمنعون بيع المحامي قيمة أتعابه لغيره حال كونها دينًا (قبل  وثمرة ذلك: أنَّ مانعي المعاملة يمنعون بيع المحامي قيمة أتعابه لغيره حال كونها دينًا (قبل    (١)
ا، أي سـواءً اسـتقرت بانتهاء عمله، أو لم تسـتقر، وهذا بخلاف من يمنع قبل  ا، أي سـواءً اسـتقرت بانتهاء عمله، أو لم تسـتقر، وهذا بخلاف من يمنع قبل القبض) مطلقً القبض) مطلقً

الاستقرار ويسمح بعده.الاستقرار ويسمح بعده.
انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٢)

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١١١١١/٥، ، ١١٢١١٢)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٦١٣٦١

أنهـا هبةٌ للديـن، فالمحامي عنه هنا يهـب دينه (خدمات المحامـيأنهـا هبةٌ للديـن، فالمحامي عنه هنا يهـب دينه (خدمات المحامـي(١)) على جاره بلا ) على جاره بلا 
مقابل، وعليه فيجري في المسـألة الخلاف المحكي في مسـألة هبة الدين لغير من هو مقابل، وعليه فيجري في المسـألة الخلاف المحكي في مسـألة هبة الدين لغير من هو 

عليه، وأثر استقرار الدين فيها.عليه، وأثر استقرار الدين فيها.
فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار 
الدين في صحة هبته لغير من هو عليه):الدين في صحة هبته لغير من هو عليه): عدم تأثير استقرار الدين في إنابة المحامي عنه  عدم تأثير استقرار الدين في إنابة المحامي عنه 
غيـره ليقـوم مقامـه بغير عـوض، فلا يُشـترط لصحة المعاملـة اسـتقرار دينها، فيصح غيـره ليقـوم مقامـه بغير عـوض، فلا يُشـترط لصحة المعاملـة اسـتقرار دينها، فيصح 
للمحامي أن ينيب غيره ولو لم يسـتقر له عوض المحاماة بإكماله العمل المتفق عليه؛ للمحامي أن ينيب غيره ولو لم يسـتقر له عوض المحاماة بإكماله العمل المتفق عليه؛ 

وهذا ما يمكن إلحاقه بما ذهب إليه المالكيةوهذا ما يمكن إلحاقه بما ذهب إليه المالكية(٢)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٣).

فالمنفعة إذا كانت عملاً في الذمة فلها حكم الديون، والمنفعة تكون دينًا في الذمة إذا كانت  فالمنفعة إذا كانت عملاً في الذمة فلها حكم الديون، والمنفعة تكون دينًا في الذمة إذا كانت    (١)
منفعـة عين أو شـخص موصوف غيـر معين... ويدخل في ذلك الإجـارة على العمل إذا لم منفعـة عين أو شـخص موصوف غيـر معين... ويدخل في ذلك الإجـارة على العمل إذا لم 

يعين من يقوم به، انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (يعين من يقوم به، انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة لأسامة اللاحم (٨٣٨٣/١)
انظـر: شـرح الخرشـي علـى خليـل (١٠٣١٠٣/٧)، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر )، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر  انظـر: شـرح الخرشـي علـى خليـل (   (٢)

.(.(١٤٢١٤٢/٤)
انظر: المبدع لابن مفلح (١٩٠١٩٠/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: المبدع لابن مفلح (   (٣)



٣٦٢٣٦٢



 
أثر استقرار الدين في رهن الصكوك، 

والحسابات الجارية

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأولالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في رهن الصكوك.: أثر استقرار الدين في رهن الصكوك.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في رهن الحساب الجاري.: أثر استقرار الدين في رهن الحساب الجاري.



٣٦٤٣٦٤



٣٦٥٣٦٥

 
أثر استقرار الدين في رهن الصكوكأثر استقرار الدين في رهن الصكوك

المراد بالصكوك هنا: المراد بالصكوك هنا: الصكوك التي تكون موجوداتها ديون، كالتي بُحِث تأثير الصكوك التي تكون موجوداتها ديون، كالتي بُحِث تأثير 
استقرار الدين في مشروعية بيعها، (صكوك السلم، والإجارة).استقرار الدين في مشروعية بيعها، (صكوك السلم، والإجارة).

صـورة المسـألة: صـورة المسـألة: أن يتقـدم العميـل إلـى مؤسسـة (أ) بطلب تمويل، فتشـترط أن يتقـدم العميـل إلـى مؤسسـة (أ) بطلب تمويل، فتشـترط 
مؤسسـة (أ) الضمانات الكافية من العميل لغـرض التمويل، ومن هذه الضمانات، أن مؤسسـة (أ) الضمانات الكافية من العميل لغـرض التمويل، ومن هذه الضمانات، أن 
يرهـن صكوكـه (التي تمثل موجوداتها ديونًا له في ذمة غيره)، لصالح المؤسسـة (أ)، يرهـن صكوكـه (التي تمثل موجوداتها ديونًا له في ذمة غيره)، لصالح المؤسسـة (أ)، 
ا يذكر فيـه بأنها للرهن أو أي عبـارة تفيد ذلك،  ا يذكر فيـه بأنها للرهن أو أي عبـارة تفيد ذلك، بمعنـى أنـه يظهر هـذه الصكوك تظهيرً بمعنـى أنـه يظهر هـذه الصكوك تظهيرً

فتكون هذه الصكوك ضمانًا لعملية التمويلفتكون هذه الصكوك ضمانًا لعملية التمويل(١).
سـبق أنَّ الـكلام حول أحـكام الصكوك يعتمـد على ما تمثله مـن موجودات، سـبق أنَّ الـكلام حول أحـكام الصكوك يعتمـد على ما تمثله مـن موجودات، 
ره حتى يتمَّ التعرف  ره حتى يتمَّ التعرف وبالتالـي فـإنَّ البحث في رهن الصكوك لا يمكن أن يكتمـل تَصوُّ وبالتالـي فـإنَّ البحث في رهن الصكوك لا يمكن أن يكتمـل تَصوُّ
علـى ما تمثله تلك الصكوك من موجودات، ولأنَّ موجودات الصكوك التي بين يدي علـى ما تمثله تلك الصكوك من موجودات، ولأنَّ موجودات الصكوك التي بين يدي 
الباحـث تمثـل ديونًا، فإنَّها تأخذ حكم مسـألة رهن الديون وأثر الاسـتقرار فيها، وقد الباحـث تمثـل ديونًا، فإنَّها تأخذ حكم مسـألة رهن الديون وأثر الاسـتقرار فيها، وقد 
سـبق ترجيح القـول بصحة رهن الديـن، وبيان أثر الاسـتقرار في ذلك، وأنه يشـترط سـبق ترجيح القـول بصحة رهن الديـن، وبيان أثر الاسـتقرار في ذلك، وأنه يشـترط 
استقرار الدين المرهون، والقول بصحة رهن الدين هو قول جماهير المعاصرين، فقد استقرار الدين المرهون، والقول بصحة رهن الدين هو قول جماهير المعاصرين، فقد 
نصَّ على مشـروعيته مجمع الفقه الإسـلامينصَّ على مشـروعيته مجمع الفقه الإسـلامي(٢)، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة ، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة 

انظر: أحكام التصرف في الديون لفؤاد الدليمي (١٧٦١٧٦).). انظر: أحكام التصرف في الديون لفؤاد الدليمي (   (١)
انظر: قرار المجمع رقم: ٨٦٨٦ ( (٣/٩).). انظر: قرار المجمع رقم:    (٢)



٣٦٦٣٦٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(١)، والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي(٢).
جاء في معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: «يجوز جاء في معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: «يجوز 
ا إصـداره والتعامل فيـه مـن الأوراق المالية والصكـوك، مثل:  ا إصـداره والتعامل فيـه مـن الأوراق المالية والصكـوك، مثل: رهـن ما يجـوز شـرعً رهـن ما يجـوز شـرعً
الصكوك الإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم الشركات الصكوك الإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم الشركات 

التي أصل نشاطها حلال»التي أصل نشاطها حلال»(٣).
أثر استقرار الدين في رهن الصكوك:أثر استقرار الدين في رهن الصكوك:

ناتج القول بصحة رهن الدين شريطة استقراره: صحة رهن صكوك المداينات ناتج القول بصحة رهن الدين شريطة استقراره: صحة رهن صكوك المداينات 
بعـد اسـتقرارها، وبناءً على ما سـبق بيانه في الحد الذي لا يجـوز قبله تداول صكوك بعـد اسـتقرارها، وبناءً على ما سـبق بيانه في الحد الذي لا يجـوز قبله تداول صكوك 

المداينات التي تمت دراستها، فإنه يُخلص إلى ما يلي:المداينات التي تمت دراستها، فإنه يُخلص إلى ما يلي:
لا يصح رهن صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه. لا يصح رهن صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه.-   -١

لا يصـح رهن صكوك الإجـارة التي تمثل موجوداتهـا دينًا يقابل منفعة  لا يصـح رهن صكوك الإجـارة التي تمثل موجوداتهـا دينًا يقابل منفعة -   -٢
غير مستوفاة.غير مستوفاة.

يصـح رهـن صكوك الإجـارة التي تمثـل موجوداتهـا دينًا يقابـل منفعة  يصـح رهـن صكوك الإجـارة التي تمثـل موجوداتهـا دينًا يقابـل منفعة -   -٣
مستوفاة.مستوفاة.

انظر: معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة (٩٨٨٩٨٨-٩٨٩٩٨٩).). انظر: معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة (   (١)
انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (٨٩٩٨٩٩/٢).). انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (   (٢)

انظر: معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة (٩٨٨٩٨٨-٩٨٩٩٨٩).). انظر: معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة (   (٣)



٣٦٧٣٦٧

أثر استقرار الدين في رهن الحساب الجاريأثر استقرار الدين في رهن الحساب الجاري

قبل الخوض في أثر اسـتقرار الدين في المسألة لا بدَّ من بيان المراد بالحساب قبل الخوض في أثر اسـتقرار الدين في المسألة لا بدَّ من بيان المراد بالحساب 
الجاري، ثمَّ التطرق لتكييف الحساب الجاري، وبيان المراد برهنه، ورأي المعاصرين الجاري، ثمَّ التطرق لتكييف الحساب الجاري، وبيان المراد برهنه، ورأي المعاصرين 

في حكم رهنه.في حكم رهنه.
: المراد بالحساب الجاري : المراد بالحساب الجاريأولاً أولاً

ل فيه ما للعميل وما عليه في علاقته مع البنـك، مما لم يجر بعد  ل فيه ما للعميل وما عليه في علاقته مع البنـك، مما لم يجر بعد «كشـف يُسـجَّ «كشـف يُسـجَّ
تصفيته ضمن علاقة مسـتمرة بين ذلك البنك وعميله، ومن خلال هذه العلاقة يتمكن تصفيته ضمن علاقة مسـتمرة بين ذلك البنك وعميله، ومن خلال هذه العلاقة يتمكن 
العميـل مـن دفع المسـتحقات عليه إلـى الآخرين بالشـيكات التي يمنحهـا إياه ذلك العميـل مـن دفع المسـتحقات عليه إلـى الآخرين بالشـيكات التي يمنحهـا إياه ذلك 
المصرف، وبواسـطة البطاقات البلاسـتيكية، كما يوفر المصرف لصاحب الحسـاب المصرف، وبواسـطة البطاقات البلاسـتيكية، كما يوفر المصرف لصاحب الحسـاب 
 ،آليـة تحويل النقود وتحصيل الشـيكات المحررة لصالحه مـن قبل الجهات الأخر ،آليـة تحويل النقود وتحصيل الشـيكات المحررة لصالحه مـن قبل الجهات الأخر
ويلتـزم البنـك في هـذه العلاقة بقبـول الشـيكات التي يحررهـا لصالـح الآخرين إذا ويلتـزم البنـك في هـذه العلاقة بقبـول الشـيكات التي يحررهـا لصالـح الآخرين إذا 
استوفت شرائط معينة، ويقرضه في حال عدم توافر الأرصدة الكافية في حسابه ضمن استوفت شرائط معينة، ويقرضه في حال عدم توافر الأرصدة الكافية في حسابه ضمن 

ما يسمى بـ(الجاري المدين)»ما يسمى بـ(الجاري المدين)»(١).

التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للقري (التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للقري (١٤١٤-١٥١٥)، وانظر: البحوث )، وانظر: البحوث   (١)
العلمية لهيئة كبار العلماء (العلمية لهيئة كبار العلماء (١٦٧١٦٧/٥)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين )، عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين 
عوض (عوض (٣٠٣٠)، الودائع المصرفية لحسين كامل ()، الودائع المصرفية لحسين كامل (٦٨٩٦٨٩/١/٩)، أبحاث في قضايا مالية معاصرة )، أبحاث في قضايا مالية معاصرة 
للشبيلي (للشبيلي (٢٢٢٢/١)، التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للعمراني ()، التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للعمراني (٩٨٩٨).).



٣٦٨٣٦٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا: تكييف الحساب الجاري ا: تكييف الحساب الجاريثانيً ثانيً
اختلف أهل العلم المعاصرون في تكييف الحساب الجاري بناءً على ما يحتف اختلف أهل العلم المعاصرون في تكييف الحساب الجاري بناءً على ما يحتف 
بهـذا الحسـاب من أوصـافٍ يشـبه بعضها الوديعـة، وبعضهـا الآخر أقـرب ما يكون بهـذا الحسـاب من أوصـافٍ يشـبه بعضها الوديعـة، وبعضهـا الآخر أقـرب ما يكون 

للقرض، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال، يمكن عرضها على النحو الآتي:للقرض، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال، يمكن عرضها على النحو الآتي:
تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: إذا نُصَّ في عقد الإيداع بأن الحساب الجاري قرض يأخذه إذا نُصَّ في عقد الإيداع بأن الحساب الجاري قرض يأخذه 
البنـك من عميله المقرض فإنَّ النص يقضي علـى الخلاف الدائر بين المعاصرين في البنـك من عميله المقرض فإنَّ النص يقضي علـى الخلاف الدائر بين المعاصرين في 
الحساب الجاري، لذلك كثير من البنوك الإِسلامية تورد في عقد فتح الحساب النص الحساب الجاري، لذلك كثير من البنوك الإِسلامية تورد في عقد فتح الحساب النص 

التالي:التالي:
«الحسـاب الجاري هو قرض تحت الطلب، لا يستحق المتعامل مع المصرف «الحسـاب الجاري هو قرض تحت الطلب، لا يستحق المتعامل مع المصرف 
بمقتضـاه أية أرباح، كما لا يتحمل أية خسـارة، ويلتزم المصـرف بناء على ذلك بدفع بمقتضـاه أية أرباح، كما لا يتحمل أية خسـارة، ويلتزم المصـرف بناء على ذلك بدفع 
الرصيـد كامـلاً عند طلبه من المتعامـل»الرصيـد كامـلاً عند طلبه من المتعامـل»(١)، ومن ذلك ما جاء في الشـروط والأحكام ، ومن ذلك ما جاء في الشـروط والأحكام 
الخاصة بالحساب الجاري لمصرف الإنماء: «تُعد أرصدة الحسابات الجارية دينًا في الخاصة بالحساب الجاري لمصرف الإنماء: «تُعد أرصدة الحسابات الجارية دينًا في 
ذمـة المصـرف مضمونـة للعميـل تُدفَع لـه عند طلبـه»ذمـة المصـرف مضمونـة للعميـل تُدفَع لـه عند طلبـه»(٢)، وأمـا اصطـلاح (الإيداع) ، وأمـا اصطـلاح (الإيداع) 
المستخدم للتعبير عن إضافة الأموال إلى رصيد الحساب الجاري فهو استخدام جارٍ المستخدم للتعبير عن إضافة الأموال إلى رصيد الحساب الجاري فهو استخدام جارٍ 
فـي الاصطلاح المصرفـي، ولا يرتب حكـم الوديعة الفقهية للحسـاب الجاري، ولا فـي الاصطلاح المصرفـي، ولا يرتب حكـم الوديعة الفقهية للحسـاب الجاري، ولا 
ا إذا  ا إذا يخرجه عن وصفه بأنه دين على المصرف، فيكون للمصرف غنمه وعليه غرمه، أمَّ يخرجه عن وصفه بأنه دين على المصرف، فيكون للمصرف غنمه وعليه غرمه، أمَّ
نَصَّ علـى تكييف معينٍ فقد اختلف في ذلك أهل العلـم المعاصرون على النحو  نَصَّ علـى تكييف معينٍ فقد اختلف في ذلك أهل العلـم المعاصرون على النحو لـم يُ لـم يُ

الآتي:الآتي:
؛  ي وديعةً ـمِّ ؛ أن الحسـاب الجـاري يُكيَّف على أنه قرض، وقد سُ ي وديعةً ـمِّ القول الأول: القول الأول: أن الحسـاب الجـاري يُكيَّف على أنه قرض، وقد سُ
لأن بدايتـه كانـت كذلك؛ وإليه ذهب عامة المعاصرين؛ إذ بـه صدر قرار مجمع الفقه لأن بدايتـه كانـت كذلك؛ وإليه ذهب عامة المعاصرين؛ إذ بـه صدر قرار مجمع الفقه 

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٢٦١٢٦١/١٢١٢).). انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (   (١)
الشروط والأحكام الخاصة بالحساب الجاري لمصرف الإنماء. الشروط والأحكام الخاصة بالحساب الجاري لمصرف الإنماء.   (٢)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٦٩٣٦٩

الإسـلامي التابـع لمنظمـة المؤتمر الإِسـلاميالإسـلامي التابـع لمنظمـة المؤتمر الإِسـلامي(١)، وأخذ بـه المجلس الشـرعي لهيئة ، وأخذ بـه المجلس الشـرعي لهيئة 
المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلاميةالمحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية(٢)، وبه صدرت فتـو ندوة ، وبه صدرت فتـو ندوة 

البركةالبركة(٣).
مسـتندهم: مسـتندهم: أن طبيعـة الحسـابات المصرفية (في الحسـابات الجارية بخاصة) أن طبيعـة الحسـابات المصرفية (في الحسـابات الجارية بخاصة) 
موافقـة لتعريـف القـرض كما جـاء عند الفقهـاء بأنه: «دفع مـال للغير لينتفـع به ويرد موافقـة لتعريـف القـرض كما جـاء عند الفقهـاء بأنه: «دفع مـال للغير لينتفـع به ويرد 
 بيانه: أنَّ عميل المصرف عندما يودع أمواله في الحساب المخصص له لد ، بدله»بدله»(٤)، بيانه: أنَّ عميل المصرف عندما يودع أمواله في الحساب المخصص له لد
المصـرف فـإن حقيقة ما أقدم عليه هي القـرض، وليس أدلُّ على ذلـك من أن المبلغ المصـرف فـإن حقيقة ما أقدم عليه هي القـرض، وليس أدلُّ على ذلـك من أن المبلغ 
دُّ  دُّ المودع في حساب العميل مضمون على البنك، وأن البنك في حال طلب العميل يرُ المودع في حساب العميل مضمون على البنك، وأن البنك في حال طلب العميل يرُ
ف الملاك ويسـتخدمه لأغراضه  ف الملاك ويسـتخدمه لأغراضه مثلـه لا عينه، وأنـه -أي المصرف- يتصرف به تصرُّ مثلـه لا عينه، وأنـه -أي المصرف- يتصرف به تصرُّ

الخاصة، ويتحمل ما ينتج عن ذلك من خسرانالخاصة، ويتحمل ما ينتج عن ذلك من خسران(٥).
القول الثاني: القول الثاني: أن الحساب الجاري يُكيَّف على أنه وديعة؛ وإليه ذهب جمعٌ من أن الحساب الجاري يُكيَّف على أنه وديعة؛ وإليه ذهب جمعٌ من 
ونـصُّ قرارهـم: الودائـع تحت الطلـب (الحسـابات الجاريـة) سـواء أكانت لـد البنوك  ونـصُّ قرارهـم: الودائـع تحت الطلـب (الحسـابات الجاريـة) سـواء أكانت لـد البنوك    (١)
الإسـلامية، أو البنـوك الربويـة هي قروض بالمنظـور الفقهي، حيث إن المصرف المتسـلم الإسـلامية، أو البنـوك الربويـة هي قروض بالمنظـور الفقهي، حيث إن المصرف المتسـلم 
ا بالـرد عند الطلب، ولا يؤثـر على حكم  ا بالـرد عند الطلب، ولا يؤثـر على حكم لهـذه الودائـع يده يـد ضمان لها، وهو ملزم شـرعً لهـذه الودائـع يده يـد ضمان لها، وهو ملزم شـرعً
القـرض كون البنك المقترض مليئًـا، انظر: قرار المجمع رقم (القـرض كون البنك المقترض مليئًـا، انظر: قرار المجمع رقم (٣/٩٠٩٠/د/د٩) بشـأن الودائع ) بشـأن الودائع 

المصرفية (حسابات المصارف).المصرفية (حسابات المصارف).
جاء فيها: حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض فتمتلكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها.  جاء فيها: حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض فتمتلكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها.    (٢)

معيار القرض (معيار القرض (٥٢٤٥٢٤).).
جـاء فيهـا ما نصـه: إن الودائـع المقدمة للبنـك بصورة حسـابات تحت الطلب (حسـابات  جـاء فيهـا ما نصـه: إن الودائـع المقدمة للبنـك بصورة حسـابات تحت الطلب (حسـابات    (٣)
جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح، وليست في رأس مال جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح، وليست في رأس مال 
المضاربـة، وإنما هي قروض مأذون للبنك في اسـتعمالها، وردها عند الطلب. فتاو ندوة المضاربـة، وإنما هي قروض مأذون للبنك في اسـتعمالها، وردها عند الطلب. فتاو ندوة 

البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (٨٠٨٠).).
الإنصاف للمرداوي (١٢٣١٢٣/٥).). الإنصاف للمرداوي (   (٤)

انظر: التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للقري (١٨١٨).). انظر: التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للقري (   (٥)



٣٧٠٣٧٠
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المعاصرينالمعاصرين(١).
مسـتندهم: مسـتندهم: أن الغرض الأساس للعميل ومقصده الأصلي إنما هو حفظ أمواله أن الغرض الأساس للعميل ومقصده الأصلي إنما هو حفظ أمواله 
ـودِع، فلم تصرف المعاملة عـن ظاهرها؟، ولأن  ـودِع، فلم تصرف المعاملة عـن ظاهرها؟، ولأن مـن الضيـاع، وذلك هو غرض كل مُ مـن الضيـاع، وذلك هو غرض كل مُ

القرض في أصله للإرفاق والمصرف غني بل هو أغنى من العميلالقرض في أصله للإرفاق والمصرف غني بل هو أغنى من العميل(٢).
يناقـش قولهـم: يناقـش قولهـم: بـأنَّ حقيقـة الوديعة أنهـا أمانة، يسـتودعها صاحبهـا عند آخر بـأنَّ حقيقـة الوديعة أنهـا أمانة، يسـتودعها صاحبهـا عند آخر 
ليحفظهـا لـه، ولا يضمنها إلا في حـال التعدي أو التفريط، وليس له أن يسـتخدمه إن ليحفظهـا لـه، ولا يضمنها إلا في حـال التعدي أو التفريط، وليس له أن يسـتخدمه إن 

ا أو يتصرف فيها، وليست هذه حقيقة الحسابات المصرفية(٣). ا أو يتصرف فيها، وليست هذه حقيقة الحسابات المصرفيةكانت نقودً كانت نقودً
القول الثالث: القول الثالث: أنه عقد مستقل بذاته، يدخل ضمن العقود غير المسماة في الفقه أنه عقد مستقل بذاته، يدخل ضمن العقود غير المسماة في الفقه 

الإسلامي؛ وإليه ذهب جمع من المعاصرينالإسلامي؛ وإليه ذهب جمع من المعاصرين(٤).
مسـتندهم: مسـتندهم: أنه عقدٌ ذو أهداف مختلفـة، فالعميل يودع النقود بهدف الحفظ أو أنه عقدٌ ذو أهداف مختلفـة، فالعميل يودع النقود بهدف الحفظ أو 
سـداد مطلوباته، والمصرف يقبل هـذه الوديعة بهدف اسـتعمالها، وهذا هو التكييف سـداد مطلوباته، والمصرف يقبل هـذه الوديعة بهدف اسـتعمالها، وهذا هو التكييف 

المنسجم مع النظرة القانونيةالمنسجم مع النظرة القانونية(٥).
يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بأنَّه متى أمكـن إلحاقه بالعقود المسـماة فهو أولـى، لينضبط بأنَّه متى أمكـن إلحاقه بالعقود المسـماة فهو أولـى، لينضبط 
ترتيب الأحكام عليه، وليس ثمة مانعٌ حقيقيٌّ من إلحاقه بالقرض، فوجب إلحاقه به.ترتيب الأحكام عليه، وليس ثمة مانعٌ حقيقيٌّ من إلحاقه بالقرض، فوجب إلحاقه به.

الترجيـح: الترجيـح: الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم الراجـح -واللـه أعلم- مـا ذهب إليـه أصحاب القـول الأول وهم 
وممن أخذ به د. حسـن الأمين، انظر كتابه: الودائـع المصرفية (ص ١٩٩١٩٩)، وكذلك د. عبد )، وكذلك د. عبد  وممن أخذ به د. حسـن الأمين، انظر كتابه: الودائـع المصرفية (ص    (١)

الرزاق الهيتي، انظر كتابه: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص الرزاق الهيتي، انظر كتابه: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص ٢٦١٢٦١).).
انظر: التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للقري (١٩١٩).). انظر: التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه للقري (   (٢)

انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٣)
ومنهم د. علي البارودي، انظر: العقود وعمليات البنوك (ص ٢٩٣٢٩٣)، وكذلك أ.د. يوسـف )، وكذلك أ.د. يوسـف  ومنهم د. علي البارودي، انظر: العقود وعمليات البنوك (ص    (٤)

الشبيلي، انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة (الشبيلي، انظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة (٢٧٢٧/١).).
انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٥)
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٣٧١٣٧١

جماهيـر المعاصرين من إلحاق الحسـاب الجاري بالقرض؛ وذلـك لوجاهة قولهم، جماهيـر المعاصرين من إلحاق الحسـاب الجاري بالقرض؛ وذلـك لوجاهة قولهم، 
وتماشيه مع الواقع.وتماشيه مع الواقع.

هن الحسابِ الجاري ا: المراد برَ هن الحسابِ الجاريثالثً ا: المراد برَ ثالثً
أن يتفـق العميل مـع مصرفه على حجز مبلغ من المال في حسـابه الجاري، لا أن يتفـق العميل مـع مصرفه على حجز مبلغ من المال في حسـابه الجاري، لا 
يسـمح له أن يسـحبه أو يحرر الشـيكات مقابله؛ ليكـون رهنًا لضمان وفائـه بالتزاماته يسـمح له أن يسـحبه أو يحرر الشـيكات مقابله؛ ليكـون رهنًا لضمان وفائـه بالتزاماته 
الواجبـة أو التـي مآلها إلى الوجوب للمصرف أو لمؤسسـة أخر، مثل: حالات فتح الواجبـة أو التـي مآلها إلى الوجوب للمصرف أو لمؤسسـة أخر، مثل: حالات فتح 
الاعتماد المسـتندي للاسـتيراد، أو إصدار البطاقة الائتمانية، أو كفالة جهة أخر من الاعتماد المسـتندي للاسـتيراد، أو إصدار البطاقة الائتمانية، أو كفالة جهة أخر من 
قبل ذلك العميل. وخلاصة ذلك: رهن صاحب الحساب الجاري المبلغ المودع فيه؛ قبل ذلك العميل. وخلاصة ذلك: رهن صاحب الحساب الجاري المبلغ المودع فيه؛ 

ا لدين قد يجب عليه لسبب أو آخر(١). ا لدين قد يجب عليه لسبب أو آخرتوثيقً توثيقً
ا: حكم رهن الحساب الجاري ا: حكم رهن الحساب الجاريرابعً رابعً

بنـاءً على الراجـح في تكييف الحسـاب الجاري وأنه قرضٌ مقـدمٌ من العميل بنـاءً على الراجـح في تكييف الحسـاب الجاري وأنه قرضٌ مقـدمٌ من العميل 
للمصـرف، وعلى الراجح من قولَي أهل العلم في مسـألة رهـن الدين وأنه جائز، فقد للمصـرف، وعلى الراجح من قولَي أهل العلم في مسـألة رهـن الدين وأنه جائز، فقد 
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمشروعية رهن الحساب الجاري، فقد جاء صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمشروعية رهن الحساب الجاري، فقد جاء 
فيـه: «إن رهـن الودائـع جائـز، سـواء أكانت مـن الودائع تحـت الطلب (الحسـابات فيـه: «إن رهـن الودائـع جائـز، سـواء أكانت مـن الودائع تحـت الطلب (الحسـابات 
الجارية)، أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الجارية)، أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب 
الحسـاب مـن التصرف فيـه طيلة مـدة الرهـن، وإذا كان البنـك الذي لديه الحسـاب الحسـاب مـن التصرف فيـه طيلة مـدة الرهـن، وإذا كان البنـك الذي لديه الحسـاب 
الجـاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حسـاب اسـتثماري، بحيـث ينتفي الضمان الجـاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حسـاب اسـتثماري، بحيـث ينتفي الضمان 
للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويسـتحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويسـتحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا 

لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن».لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن».
وهو ما ذهب إليه المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات وهو ما ذهب إليه المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات 

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد التاسع (٦٦٧٦٦٧/٦٥٦٥).). انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد التاسع (   (١)
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المالية الإسلاميةالمالية الإسلامية(١)، والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي(٢)، وبيت التمويل الكويتي، وبيت التمويل الكويتي(٣).
هـذا، وقد استشـكل الشـيخ محمد تقي العثمانيهـذا، وقد استشـكل الشـيخ محمد تقي العثماني(٤) مشـروعية رهن الحسـاب  مشـروعية رهن الحسـاب 
الجاري، استشكالاً مفاده: أنَّ رهن الحساب الجاري لا يمكن أن يستقيم إلا على رأي الجاري، استشكالاً مفاده: أنَّ رهن الحساب الجاري لا يمكن أن يستقيم إلا على رأي 
ين الذي في ذمة غير الغريم، ولعله انطلق في  ين الذي في ذمة غير الغريم، ولعله انطلق في المالكية الذين يرون مشـروعية رهن الدَّ المالكية الذين يرون مشـروعية رهن الدَّ
ذلك إلى مسـألة تعود فـي حقيقتها إلى تكييف الحسـاب الجاري، وذلـك أنَّ تكييف ذلك إلى مسـألة تعود فـي حقيقتها إلى تكييف الحسـاب الجاري، وذلـك أنَّ تكييف 
الحسـاب الجـاري علـى أنه قـرض يفيد منـع الجمـع بين القـرض وغيره مـن عقود الحسـاب الجـاري علـى أنه قـرض يفيد منـع الجمـع بين القـرض وغيره مـن عقود 
المعاوضـات لدخـول هذه الصـورة في النهي المجمـع عليه في الجمـع بين القرض المعاوضـات لدخـول هذه الصـورة في النهي المجمـع عليه في الجمـع بين القرض 
ـا يُتحقق من  ـا يُتحقق من والبيـع، وعليـه فكيـف يُصـار إلـى البحث حول مشـروعية الرهـن، ولمَّ والبيـع، وعليـه فكيـف يُصـار إلـى البحث حول مشـروعية الرهـن، ولمَّ
جاء في معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  جاء في معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات    (١)
المالية الإسـلامية: في حالة رهن حساب جارٍ لد المؤسسة لصالحها، عليها ألا تستخدمه المالية الإسـلامية: في حالة رهن حساب جارٍ لد المؤسسة لصالحها، عليها ألا تستخدمه 
لصالح المؤسسة إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم لصالح المؤسسة إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم 
القـرض إلى أحـكام المضاربـة؛ تجنُّبًا لانتفاع المؤسسـة (المرتهنة) به، ويسـتحق صاحب القـرض إلى أحـكام المضاربـة؛ تجنُّبًا لانتفاع المؤسسـة (المرتهنة) به، ويسـتحق صاحب 
الحسـاب ربـح رب المال، وتسـتحق المؤسسـة ربـح المضـارب، معيار الرهـن وتطبيقاته الحسـاب ربـح رب المال، وتسـتحق المؤسسـة ربـح المضـارب، معيار الرهـن وتطبيقاته 

المعاصرة (المعاصرة (٩٨٩٩٨٩-٩٩٠٩٩٠).).
قرار رقم: ٥٨٤٥٨٤ ( (٨٨٩٨٨٩/٢).). قرار رقم:   فتو رقم: (٤٦٢٤٦٢).).(٢)  فتو رقم: (   (٣)

د ياسين بن خليفة  د شفيع بن محمَّ ـيخ المفتي محمَّ د تقيّ العثماني ابنُ الشَّ هو القاضي محمَّ د ياسين بن خليفة   د شفيع بن محمَّ ـيخ المفتي محمَّ د تقيّ العثماني ابنُ الشَّ هو القاضي محمَّ  (٤)
تحسـين علـي بن ميانجي إمام علي، وقد اشـتُهر انتماءُ هذه الأسـرة إلـى الخليفة عثمان بن تحسـين علـي بن ميانجي إمام علي، وقد اشـتُهر انتماءُ هذه الأسـرة إلـى الخليفة عثمان بن 
لد سـنة ١٣٦٢١٣٦٢ه، فـي قريـة (ديوبند) في ه، فـي قريـة (ديوبند) في  رفـت بخدمـة العلـم وأهله. وُ لد سـنة ، وعُ رفـت بخدمـة العلـم وأهله. وُ ـان ، وعُ ـان عفَّ عفَّ
محافظـة سـهارنفور الهندية، نجح فـي وضع نظامٍ اقتصـاديٍّ متكاملٍ للكثيـر من الإدارات محافظـة سـهارنفور الهندية، نجح فـي وضع نظامٍ اقتصـاديٍّ متكاملٍ للكثيـر من الإدارات 
ـرعية لأكثر من  م خدماته في هيئات الرقابة الشَّ ـرعية لأكثر من التَّمويليـة والمصرفيـة في عدة دول، كمـا قدَّ م خدماته في هيئات الرقابة الشَّ التَّمويليـة والمصرفيـة في عدة دول، كمـا قدَّ
ا، من أهم مصنفاته: «بحوثٌ في قضايا فقهية معاصرة»،  ا وعضوً سات مالية، رئيسً ا، من أهم مصنفاته: «بحوثٌ في قضايا فقهية معاصرة»، عشر مؤسَّ ا وعضوً سات مالية، رئيسً عشر مؤسَّ

ريعة». ريعة».و«نظامنا الاقتصادي»، و«مكانة التَّقليد في ميزان الشَّ و«نظامنا الاقتصادي»، و«مكانة التَّقليد في ميزان الشَّ
الة، تأليف: لقمان حكيم،  حَّ اعيـة الرَّ د تقـيّ العثماني، القاضي الفقيه والدَّ انظـر: كتاب محمَّ الة، تأليف: لقمان حكيم،   حَّ اعيـة الرَّ د تقـيّ العثماني، القاضي الفقيه والدَّ انظـر: كتاب محمَّ  
وهـو الكتاب رقـم (وهـو الكتاب رقـم (١٨١٨) في سلسـلة: (علماء ومفكـرون معاصرون، لمحـات من حياتهم ) في سلسـلة: (علماء ومفكـرون معاصرون، لمحـات من حياتهم 

وتعريف بمؤلفاتهم) التي تصدرها دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، وتعريف بمؤلفاتهم) التي تصدرها دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٣١٤٢٣ه - ه - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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٣٧٣٣٧٣

م يُخلص إلى المنع من  راد رهنه؟ وعنـد التحقيق فيما تقدّ م يُخلص إلى المنع من مشـروعية هذا الدين الذي يُ راد رهنه؟ وعنـد التحقيق فيما تقدّ مشـروعية هذا الدين الذي يُ
رهن الدين الذي في ذمة الغريم (حساب العميل الجاري لد المؤسسة طالبة الرهن) رهن الدين الذي في ذمة الغريم (حساب العميل الجاري لد المؤسسة طالبة الرهن) 
لعدم شـرعية سبب ثبوته (الجمع بين القرض والبيع)، ومشروعية رهن الدين في ذمة لعدم شـرعية سبب ثبوته (الجمع بين القرض والبيع)، ومشروعية رهن الدين في ذمة 
غير الغريم (حساب العميل الجاري لد غير المؤسسة طالبة الرهن)، يقول في ذلك: غير الغريم (حساب العميل الجاري لد غير المؤسسة طالبة الرهن)، يقول في ذلك: 
«وعلى قول المالكية... أما رهن الحسابات الجارية فى البنوك، فيجوز رهنها عند غير «وعلى قول المالكية... أما رهن الحسابات الجارية فى البنوك، فيجوز رهنها عند غير 
البنـك، أما إذا رهنها عند البنك، فينبغـي ألا يجوز على قولهم؛ لأن الدين الذي يرهن البنـك، أما إذا رهنها عند البنك، فينبغـي ألا يجوز على قولهم؛ لأن الدين الذي يرهن 
لتوثيقه الحسـاب الجاري إن كان من أجل أن الراهن اشـتر شـيئًا من البنك مرابحة لتوثيقه الحسـاب الجاري إن كان من أجل أن الراهن اشـتر شـيئًا من البنك مرابحة 
، وأراد البنك أن يرتهن حسابه الجاري عنده، فبما أن الحساب الجاري قرض من  ، وأراد البنك أن يرتهن حسابه الجاري عنده، فبما أن الحساب الجاري قرض من مثلاً مثلاً

ا»(١). ا وسلفً ا»صاحب الحساب إلى البنك، فإنه يصير بيعً ا وسلفً صاحب الحساب إلى البنك، فإنه يصير بيعً
والـذي يظهـر -والله تعالـى أعلم- جـواز رهن الديـن لد البنـك المرتهن، والـذي يظهـر -والله تعالـى أعلم- جـواز رهن الديـن لد البنـك المرتهن، 

لإمكانية حلَّ هذه الإشكالية من خلال ما يلي:لإمكانية حلَّ هذه الإشكالية من خلال ما يلي:
عـدم الجمـع بيـن القـرض وعقـد المعاوضـة في عقـد واحـد (أي في  عـدم الجمـع بيـن القـرض وعقـد المعاوضـة في عقـد واحـد (أي في أ-  أ- 
وقـت واحد)؛ إذ النهـي إنما يتوجه مـع اجتماعهما، وعـدم الجمع هو وقـت واحد)؛ إذ النهـي إنما يتوجه مـع اجتماعهما، وعـدم الجمع هو 
ـئ قبل  ـئ قبل الحاصـل غالبًا، فغالبًا ما يكون الرهن على حسـاب جارٍ قد أُنشِ الحاصـل غالبًا، فغالبًا ما يكون الرهن على حسـاب جارٍ قد أُنشِ
حصول السبب الذي من أجله احتيج إلى الرهن، وإن كان الأمر كذلك حصول السبب الذي من أجله احتيج إلى الرهن، وإن كان الأمر كذلك 
 ، ، - أي: لـم يجمـع بين القـرض والبيع في عقد واحد- فليـس ثمة مانعٌ - أي: لـم يجمـع بين القـرض والبيع في عقد واحد- فليـس ثمة مانعٌ
يقـول القرافـييقـول القرافـي(٢): «إجمـاع الأمة على جـواز البيع والسـلف مفترقين، : «إجمـاع الأمة على جـواز البيع والسـلف مفترقين، 

توثيق الديون لمحمد تقي العثماني (٢٣٥٢٣٥).). توثيق الديون لمحمد تقي العثماني (   (١)
هـو أحمـد بـن إدريس بـن عبـد الرحمـن، أبو العباس، شـهاب الديـن القرافـي. أصله من  هـو أحمـد بـن إدريس بـن عبـد الرحمـن، أبو العباس، شـهاب الديـن القرافـي. أصله من    (٢)
صنهاجـة، قبيلـة من بربر المغرب. نسـبته إلـى القرافة وهـي المحلة المجـاورة لقبر الإمام صنهاجـة، قبيلـة من بربر المغرب. نسـبته إلـى القرافة وهـي المحلة المجـاورة لقبر الإمام 
الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد والمنشأ والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد والمنشأ والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على 
مذهـب مالك. من تصانيفه: «الفروق» في القواعد الفقهية، و«الذخيرة» في الفقه، و«شـرح مذهـب مالك. من تصانيفه: «الفروق» في القواعد الفقهية، و«الذخيرة» في الفقه، و«شـرح 

 = =تنقيح الفصول في الأصول»، و«الأحكام في تمييز الفتاو من الأحكام». توفي عام تنقيح الفصول في الأصول»، و«الأحكام في تمييز الفتاو من الأحكام». توفي عام ٦٨٤٦٨٤ه.ه.



٣٧٤٣٧٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

وتحريمهما مجتمعين»وتحريمهما مجتمعين»(١).
أن يجمـع بيـن القـرض والعقد، لكن العقـد هنا غير معاوضـة، كما هو  أن يجمـع بيـن القـرض والعقد، لكن العقـد هنا غير معاوضـة، كما هو ب-  ب- 
الحاصـل فـي بعض حالات فتـح الاعتماد المسـتندي للاسـتيراد -إذا الحاصـل فـي بعض حالات فتـح الاعتماد المسـتندي للاسـتيراد -إذا 
-، أو إصدار البطاقات الائتمانية  -، أو إصدار البطاقات الائتمانية كانت بصيغة المشاركة المتناقصة مثلاً كانت بصيغة المشاركة المتناقصة مثلاً

-كما لو كان الإصدار بلا أخذ عوض.-كما لو كان الإصدار بلا أخذ عوض.
الفـرق بيـن (أ) و(ب): الفـرق بيـن (أ) و(ب): في النقطة الأولى يجمع بيـن رهن ومعاوضة فلا تصح في النقطة الأولى يجمع بيـن رهن ومعاوضة فلا تصح 
إلا إذا فصل بينهما في عقدين، وفي الثانية جمع بين رهن وغير معاوضة، فتصح حتى إلا إذا فصل بينهما في عقدين، وفي الثانية جمع بين رهن وغير معاوضة، فتصح حتى 

لو كانت في عقد واحد.لو كانت في عقد واحد.
ا: أثر استقرار الدين في رهن الحساب الجاري ا: أثر استقرار الدين في رهن الحساب الجاريخامسً خامسً

سـبق ترجيح القول بصحة رهن الدين، وبيـان لازم القول بصحته، وهو القول سـبق ترجيح القول بصحة رهن الدين، وبيـان لازم القول بصحته، وهو القول 
 بتأثير اسـتقرار الدين في ذلك؛ لاتفاق المصححين على اشتراط الاستقرار، فما مد بتأثير اسـتقرار الدين في ذلك؛ لاتفاق المصححين على اشتراط الاستقرار، فما مد

انعكاس ذلك على مسألة رهن الحساب الجاري؟انعكاس ذلك على مسألة رهن الحساب الجاري؟
م يمثل مقدمـةً نتيجتهـا: اشـتراط اسـتقرار الديون التـي يمثلها  م يمثل مقدمـةً نتيجتهـا: اشـتراط اسـتقرار الديون التـي يمثلها جميـع مـا تقـدَّ جميـع مـا تقـدَّ

الحساب الجاري، ويترتب على ذلك ما يلي:الحساب الجاري، ويترتب على ذلك ما يلي:
أنَّ الأصل تحقق هذا الشـرط في هذه العملية بحجز المصرف للرصيد  أنَّ الأصل تحقق هذا الشـرط في هذه العملية بحجز المصرف للرصيد -   -١
المـودع لديه من قبل العميل (الراهن)، فإنَّ حجز المبلغ يعني اسـتقرار المـودع لديه من قبل العميل (الراهن)، فإنَّ حجز المبلغ يعني اسـتقرار 
الديـن (المرهون) بالقبض، وذلك أنَّ «جميع الديون التي في الذمة بعد الديـن (المرهون) بالقبض، وذلك أنَّ «جميع الديون التي في الذمة بعد 

لزومها وقبض المقابل لها مستقرة»لزومها وقبض المقابل لها مستقرة»(٢).

انظر: الديباج المذهب (ص ٦٢٦٢ – ٦٧٦٧)، شجرة النور الزكية (ص )، شجرة النور الزكية (ص ١٨٨١٨٨)، الأعلام للزركلي )، الأعلام للزركلي  انظر: الديباج المذهب (ص =   =
.(.(٩٤٩٤/١، ، ٩٥٩٥)

الفروق للقرافي (٢٦٦٢٦٦/٣).). الفروق للقرافي (  الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٢٦٣٢٦).).(١)  الأشباه والنظائر للسيوطي (   (٢)



يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةأثر استقرار الدَّ أثر استقرار الدَّ

٣٧٥٣٧٥

ض  ا إلا بعد قبض المصـرف للمبلغ المقتَرَ أن الرهـن لا ينعقـد صحيحً ض -  ا إلا بعد قبض المصـرف للمبلغ المقتَرَ أن الرهـن لا ينعقـد صحيحً  -٢
أولاً المرهـون ثانيًـا، بمعنـى: أنـه لا يصح رهن الحسـاب الجاري قبل أولاً المرهـون ثانيًـا، بمعنـى: أنـه لا يصح رهن الحسـاب الجاري قبل 

توفُّر الرصيد فيه (قبل قبض المقتَرِض للقرض).توفُّر الرصيد فيه (قبل قبض المقتَرِض للقرض).
إذا كان الرصيـد المتوفـر في حسـاب العميل أقل مـن المبلغ الذي يراد  إذا كان الرصيـد المتوفـر في حسـاب العميل أقل مـن المبلغ الذي يراد -   -٣

رهنه فإن الرهن لا يصح إلا بقدر الرصيد المتوفر.رهنه فإن الرهن لا يصح إلا بقدر الرصيد المتوفر.



٣٧٦٣٧٦



 
يْن(١) تطبيقات استقرار الدَّ

وفيه ثلاثة فصول:وفيه ثلاثة فصول:
يْن على شركات التوصيل. يْن على شركات التوصيل.تطبيقات استقرار الدَّ الفصل الأول: الفصل الأول: تطبيقات استقرار الدَّ

يْن على شركات الاتصالات. يْن على شركات الاتصالات.تطبيقات استقرار الدَّ الفصل الثاني: الفصل الثاني: تطبيقات استقرار الدَّ
يْن على نظام العمل السعودي. يْن على نظام العمل السعودي.تطبيقات استقرار الدَّ الفصل الثالث: الفصل الثالث: تطبيقات استقرار الدَّ

لا تُعنى هذه الرسـالة بدراسـةٍ شـاملةٍ للتطبيقات المذكورة من جميع نواحيها، وإنما تكتفي  لا تُعنى هذه الرسـالة بدراسـةٍ شـاملةٍ للتطبيقات المذكورة من جميع نواحيها، وإنما تكتفي    (١)
بدراسة ما يعتري معاملاتها من أحكام متأثرة باستقرار الدين، وعليه اقتضى الحال أن يُكتفى بدراسة ما يعتري معاملاتها من أحكام متأثرة باستقرار الدين، وعليه اقتضى الحال أن يُكتفى 
بإيـراد النصـوص المؤكـدة على هـذا المعنى، دون عـرض أصول النمـاذج، إلا إن اقتضت بإيـراد النصـوص المؤكـدة على هـذا المعنى، دون عـرض أصول النمـاذج، إلا إن اقتضت 

الحاجة لذلك.الحاجة لذلك.



٣٧٨٣٧٨



 
تطبيقات استقرار الدين على شركات التوصيل

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:المبحث الأول: أثر اسـتقرار الدين في إلغاء شـركة التوصيـل للعرض المقدم  أثر اسـتقرار الدين في إلغاء شـركة التوصيـل للعرض المقدم 

            منها للعميل.            منها للعميل.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في تحويل رصيد المشترك لد شركة التوصيل  أثر استقرار الدين في تحويل رصيد المشترك لد شركة التوصيل 

                      إلى مشترك آخر.إلى مشترك آخر.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أثر اسـتقرار الدين في تغيّر الأجرة المتفق عليها بسـبب عامل  أثر اسـتقرار الدين في تغيّر الأجرة المتفق عليها بسـبب عامل 

           الذروة.           الذروة.



٣٨٠٣٨٠



٣٨١٣٨١

 
أثر استقرار الدين في إلغاء شركة التوصيل أثر استقرار الدين في إلغاء شركة التوصيل 

للعرض المقدم منها للعميلللعرض المقدم منها للعميل
يتعلق  ما  الدين،  استقرار  تأثير  فيها  يتجلى  التي  المعاصرة  التطبيقات  أهمِّ  يتعلق من  ما  الدين،  استقرار  تأثير  فيها  يتجلى  التي  المعاصرة  التطبيقات  أهمِّ  من 
لعملائها،  الخدمات  بيع  على  نشاطها  يقوم  التي  للشركات  المالية  لعملائها، بالمعاملات  الخدمات  بيع  على  نشاطها  يقوم  التي  للشركات  المالية  بالمعاملات 
تلك  أهم  -بإذن الله-  وسأستعرض  التوصيل،  شركات  الشركات:  تلك  أهمَّ  تلك ومن  أهم  -بإذن الله-  وسأستعرض  التوصيل،  شركات  الشركات:  تلك  أهمَّ  ومن 
(إلغاء إلغاء  هي  التي  المسألة،  هذه  ومنها  الدين،  استقرار  أثر  فيها  يظهر  التي  (المعاملات  هي  التي  المسألة،  هذه  ومنها  الدين،  استقرار  أثر  فيها  يظهر  التي  المعاملات 
شركة التوصيل للعرض المقدم منها للعميلشركة التوصيل للعرض المقدم منها للعميل)، وللوصول إلى تأثير استقرار الدين في )، وللوصول إلى تأثير استقرار الدين في 

هذه المسألة لا بد من بيان ما يلي:هذه المسألة لا بد من بيان ما يلي:
المراد بشركات التوصيل. المراد بشركات التوصيل.-   -١

التكييف الفقهي للعلاقة بين شركة التوصيل والعميل. التكييف الفقهي للعلاقة بين شركة التوصيل والعميل.-   -٢
التكييف الفقهي للعرض المقدم للعميل. التكييف الفقهي للعرض المقدم للعميل.-   -٣

مد تحقق قبض العميل للمنفعة المقدمة من الشركة. مد تحقق قبض العميل للمنفعة المقدمة من الشركة.-   -٤
أثر استقرار الموهوب بالقبض في مشروعية رجوع الواهب عن هبته. أثر استقرار الموهوب بالقبض في مشروعية رجوع الواهب عن هبته.-   -٥

(١) المراد بشركات التوصيل) المراد بشركات التوصيل
الشـركات التي يقوم نشـاطها على أسـاس خدمة نقل المسـتفيدين، من خلال الشـركات التي يقوم نشـاطها على أسـاس خدمة نقل المسـتفيدين، من خلال 
ن مسـتخدمي تطبيقات الجوال  ن مسـتخدمي تطبيقات الجوال ربطهم بالسـائقين العاملين لديها، عبر منصة تقنية تمكّ ربطهم بالسـائقين العاملين لديها، عبر منصة تقنية تمكّ



٣٨٢٣٨٢
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أو المواقع الإلكترونية الخاصة بها لتدبير وجدولة خدمات النقل، وقد تقوم بخدمات أو المواقع الإلكترونية الخاصة بها لتدبير وجدولة خدمات النقل، وقد تقوم بخدمات 
أخـر، كتوصيـل السـلع، والمنتجـات، والأدويـة، وحلـول شـحن رصيـد الهاتف أخـر، كتوصيـل السـلع، والمنتجـات، والأدويـة، وحلـول شـحن رصيـد الهاتف 

المحمول، ودفع الفواتير، ووجبات المطاعم، أو الخدمات اللوجستيةالمحمول، ودفع الفواتير، ووجبات المطاعم، أو الخدمات اللوجستية(١).
(٢) التكييف الفقهي للعلاقة بين شركة التوصيل والعميل) التكييف الفقهي للعلاقة بين شركة التوصيل والعميل

من خلال ما سبق بيانه في المراد بشركات التوصيل، فالذي يظهر -والله تعالى من خلال ما سبق بيانه في المراد بشركات التوصيل، فالذي يظهر -والله تعالى 
أعلم- أنَّ هذه الشـركات تمثل جانبًا من جوانـب القطاع الخدمي، الذي تقوم تجارته أعلم- أنَّ هذه الشـركات تمثل جانبًا من جوانـب القطاع الخدمي، الذي تقوم تجارته 
علـى تقديم خدمات هي بمثابة السـلع التـي يتم بيعها للمسـتفيدين، وعليه؛ فإنَّ مبنى علـى تقديم خدمات هي بمثابة السـلع التـي يتم بيعها للمسـتفيدين، وعليه؛ فإنَّ مبنى 
العقد وأسـاس العلاقة قائمٌ علـى تمليك المنافع، فالثمن الذي يقدمه العميل لشـركة العقد وأسـاس العلاقة قائمٌ علـى تمليك المنافع، فالثمن الذي يقدمه العميل لشـركة 

التوصيل هو عوض في مقابل الحصول على (خدمة التوصيل).التوصيل هو عوض في مقابل الحصول على (خدمة التوصيل).
لم بعد ذلك أنَّ التوصيف الفقهي الذي يستقيم مع ما سار عليه  لم بعد ذلك أنَّ التوصيف الفقهي الذي يستقيم مع ما سار عليه إذا تقرر هذا؛ عُ إذا تقرر هذا؛ عُ
فقهاؤنـا المتقدمـون: تصنيف هذا النوع المعقود عليه (تقديم الخدمات) بأنه من قبيل فقهاؤنـا المتقدمـون: تصنيف هذا النوع المعقود عليه (تقديم الخدمات) بأنه من قبيل 
المنافع، وعليه؛ فإذا كان التعامل بين الطرفين فيما يتعلق بالمنافع قائمٌ على المعاوضة، المنافع، وعليه؛ فإذا كان التعامل بين الطرفين فيما يتعلق بالمنافع قائمٌ على المعاوضة، 
فـإنَّ العقـد المناسـب لـه حينئذٍ والـذي يكون محلـه الاعتيـاض عن المنافـع هو عقد فـإنَّ العقـد المناسـب لـه حينئذٍ والـذي يكون محلـه الاعتيـاض عن المنافـع هو عقد 
الإجـارة، وهـو الذي جـرت عليه عـادة المعاصريـن، فالخدمـات عندهم ضـربٌ من الإجـارة، وهـو الذي جـرت عليه عـادة المعاصريـن، فالخدمـات عندهم ضـربٌ من 
ضروب المنافع، وأخذ العوض على تقديمها يعني إلحاق المعاملة بعقد الإجارة، وهذا ضروب المنافع، وأخذ العوض على تقديمها يعني إلحاق المعاملة بعقد الإجارة، وهذا 
ما عرفت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إجارة الأشخاص ما عرفت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إجارة الأشخاص 
بأنهـا: «العقـد الوارد على منفعـة (خدمة أو عمل) شـخص طبيعـي أو اعتباري بأجر بأنهـا: «العقـد الوارد على منفعـة (خدمة أو عمل) شـخص طبيعـي أو اعتباري بأجر 
معلـوم، معينـة كانت المنفعـة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثـل الخدمات التعليمية، معلـوم، معينـة كانت المنفعـة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثـل الخدمات التعليمية، 

https://www.careem.com/ar-AE/https://www.careem.com/ar-AE/ :انظر: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي انظر: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:    (١)
/terms-of-service/terms-of-service، الموقع الرسمي لشركة أوبر عبر الرابط التالي:، الموقع الرسمي لشركة أوبر عبر الرابط التالي:

https://www.uber.com/legal/ar/document/?name=general-terms-of-use& country=sau-https://www.uber.com/legal/ar/document/?name=general-terms-of-use& country=sau-
di-arabia&lang=ar.di-arabia&lang=ar.
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والصحيـة، والاستشـارية ونحوهـا»والصحيـة، والاستشـارية ونحوهـا»(١). ولهـذا «يكيف عقـد تقديم المؤسسـة خدمة . ولهـذا «يكيف عقـد تقديم المؤسسـة خدمة 
الاتصال بالشبكة على أنه عقد إجارة مشتركة بينها وبين المستفيد من الخدمة»الاتصال بالشبكة على أنه عقد إجارة مشتركة بينها وبين المستفيد من الخدمة»(٢).

وجـاء في قـرارات وتوصيات ندوة البركـة الثلاثين: «للإجـارة الموصوفة في وجـاء في قـرارات وتوصيات ندوة البركـة الثلاثين: «للإجـارة الموصوفة في 
الذمـة تطبيقـات في مجال الخدمات ومنافع الأشـياء والأشـخاص، مثـل: التطبيب، الذمـة تطبيقـات في مجال الخدمات ومنافع الأشـياء والأشـخاص، مثـل: التطبيب، 
والتعليـم والسـفر، مثل: سـفر الحج والعمـرة والحفلات، وكذلـك: خدمة الاتصال والتعليـم والسـفر، مثل: سـفر الحج والعمـرة والحفلات، وكذلـك: خدمة الاتصال 

الهاتفي وخدمة المواصلات، وتذاكر السفر»الهاتفي وخدمة المواصلات، وتذاكر السفر»(٣).
والشـاهد الـذي يعنيني هنـا مما تقدم: هو اعتبـار الخدمات من قبيـل المنافع، والشـاهد الـذي يعنيني هنـا مما تقدم: هو اعتبـار الخدمات من قبيـل المنافع، 
وصـدق ذلـك على خدمـة التوصيل، خاصـةً مع انطبـاق تعريف المنفعـة عليها، فقد وصـدق ذلـك على خدمـة التوصيل، خاصـةً مع انطبـاق تعريف المنفعـة عليها، فقد 
فت المنفعة بأنها «الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكما أن المنفعة تستحصل  رِّ فت المنفعة بأنها «الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكما أن المنفعة تستحصل عُ رِّ عُ

من الدار بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها»من الدار بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها»(٤).
ا والتوصيل على وجه الخوص بالمنافع: ترتيب  ا والتوصيل على وجه الخوص بالمنافع: ترتيب وثمرة إلحاق الخدمات عمومً وثمرة إلحاق الخدمات عمومً
ا على أسـاس أخذ العوض مقابل  ا على أسـاس أخذ العوض مقابل أحـكام المنافـع على الخدمات، فإذا كان بذلها قائمً أحـكام المنافـع على الخدمات، فإذا كان بذلها قائمً
ا على أسـاس التبرع -كما  ا على أسـاس التبرع -كما تقديمهـا كان العقد عليها عقد إجارة، أما إن كان بذلها قائمً تقديمهـا كان العقد عليها عقد إجارة، أما إن كان بذلها قائمً
هو الحال في هذه المسألة- فإنه يكون من قبيل هبة المنافع، والعقد الذي يكون محله هو الحال في هذه المسألة- فإنه يكون من قبيل هبة المنافع، والعقد الذي يكون محله 

التبرع بالمنافع هو عقد (الإعارة)، كما سيأتي بيان ذلك.التبرع بالمنافع هو عقد (الإعارة)، كما سيأتي بيان ذلك.

المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات  المعايير الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات    (١)
المالية الإسلامية (المالية الإسلامية (٨٥١٨٥١).).

انظـر: معيـار (التعامـلات الماليـة بالإنترنـت) الصـادر عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة  انظـر: معيـار (التعامـلات الماليـة بالإنترنـت) الصـادر عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة    (٢)
للمؤسسات المالية الإسلامية (للمؤسسات المالية الإسلامية (٩٦٢٩٦٢).).

قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (٢٣١٢٣١).). قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (   (٣)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (١١٥١١٥/١).). درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (   (٤)
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(٣) التكييف الفقهي للعرض المقدم للعميل) التكييف الفقهي للعرض المقدم للعميل
لا يسـتقيم بيان التكييف الفقهي للمسألة إلا بعد تصور العرض المقدم للعميل لا يسـتقيم بيان التكييف الفقهي للمسألة إلا بعد تصور العرض المقدم للعميل 

ا من خلال بيان المراد بالعرض المقدم من الشركة للعميل. ا صحيحً ا من خلال بيان المراد بالعرض المقدم من الشركة للعميل.تصورً ا صحيحً تصورً
المـراد بالعرض المقدم للعميـل: المـراد بالعرض المقدم للعميـل: يمكن الوقوف على المراد من هذه العروض يمكن الوقوف على المراد من هذه العروض 
من خلال ما جاء في منشـور بعض تلك الشركات فيما يتعلق بشروطها وأحكامها، إذ من خلال ما جاء في منشـور بعض تلك الشركات فيما يتعلق بشروطها وأحكامها، إذ 
جاء فيه: «يمكنك -أي: كعميل- الحصول على عروض ترويجية برحلات (عروض جاء فيه: «يمكنك -أي: كعميل- الحصول على عروض ترويجية برحلات (عروض 
ترويجيـة للرحـلات) أو (عروض ترويجيـة للخدمات) حيث يمكنـك تقديم مطالبة ترويجيـة للرحـلات) أو (عروض ترويجيـة للخدمات) حيث يمكنـك تقديم مطالبة 
كريم دفع تكاليف خدمات محددة أو الرسوم التي تفرضها بخصوص الخدمات»كريم دفع تكاليف خدمات محددة أو الرسوم التي تفرضها بخصوص الخدمات»(١).

ويتضح من خلال هذا النص أنَّ المراد بالعرض: إسـقاط تكاليف الخدمة عن ويتضح من خلال هذا النص أنَّ المراد بالعرض: إسـقاط تكاليف الخدمة عن 
العميـل كليăا أو جزئيăا، وهذا هـو معنى: «مطالبة كريم دفع تكاليف خدمات محددة أو العميـل كليăا أو جزئيăا، وهذا هـو معنى: «مطالبة كريم دفع تكاليف خدمات محددة أو 
الرسـوم التـي تفرضها بخصـوص الخدمات»، ومعنـى قيام المؤجـر بتحمل تكاليف الرسـوم التـي تفرضها بخصـوص الخدمات»، ومعنـى قيام المؤجـر بتحمل تكاليف 
ف عنـد الفقهاء  ـا: تبرعه بما يسـحقه من عِـوض مقابل عمله، وهـذا ما يُعرَ ف عنـد الفقهاء عملـه فقهً ـا: تبرعه بما يسـحقه من عِـوض مقابل عمله، وهـذا ما يُعرَ عملـه فقهً

بـ(هبة المنافع).بـ(هبة المنافع).
نتيجة التكييف الفقهي للعرض بأنه منفعة موهوبة:نتيجة التكييف الفقهي للعرض بأنه منفعة موهوبة:

القول بأنَّ هذا العرض منفعة موهوبة يقتضي: إلحاق هذه الصورة بعقد العارية القول بأنَّ هذا العرض منفعة موهوبة يقتضي: إلحاق هذه الصورة بعقد العارية 
الذي نصَّ الفقهاء على اعتباره (هبة منافع)، ومن نصوصهم المؤكدة لهذا المعنى:الذي نصَّ الفقهاء على اعتباره (هبة منافع)، ومن نصوصهم المؤكدة لهذا المعنى:

ما جاء فـي بدائع الصنائع: «وهبة المنفعة تمليكها من غير عوض، وهو  ما جاء فـي بدائع الصنائع: «وهبة المنفعة تمليكها من غير عوض، وهو أ-  أ- 
معنى العارية»معنى العارية»(٢).

الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

بدائع الصنائع للكاساني (١١٨١١٨/٦).). بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)
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وجاء في المعونة على مذهب عالم المدينة: «العارية هي هبة المنافع أو  وجاء في المعونة على مذهب عالم المدينة: «العارية هي هبة المنافع أو ب-  ب- 
تمليكها»تمليكها»(١).

وجـاء فـي بحر المذهب: «وهبة المنافع عاريـة لا تلزم؛ لأن قبضها قبل  وجـاء فـي بحر المذهب: «وهبة المنافع عاريـة لا تلزم؛ لأن قبضها قبل ج-  ج- 
انقضائها لا يصح»انقضائها لا يصح»(٢).

وفي الشـرح الكبيـر على المقنع: «وأمـا العارية فهي هبـة المنافع، ولم  وفي الشـرح الكبيـر على المقنع: «وأمـا العارية فهي هبـة المنافع، ولم د-  د- 
يحصل القبض فيها؛ فإن قبضها باستيفائها»يحصل القبض فيها؛ فإن قبضها باستيفائها»(٣).

إذا تقـرر اعتبـار العـرض المقدم من الشـركة للعميـل عارية فـإنَّ ذلك يقتضي إذا تقـرر اعتبـار العـرض المقدم من الشـركة للعميـل عارية فـإنَّ ذلك يقتضي 
ترتيـب أحـكام العارية عليها، ومن ذلك: أنه لا يجوز للمسـتعير التصرف في العارية، ترتيـب أحـكام العارية عليها، ومن ذلك: أنه لا يجوز للمسـتعير التصرف في العارية، 
كما هو المذهب عند الشـافعيةكما هو المذهب عند الشـافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥)، وأنَّ موجب استقرارها يكون باستيفاء ، وأنَّ موجب استقرارها يكون باستيفاء 
ود واهب المنفعة  ود واهب المنفعة منافعها، ويترتب على كون الموجب هو استيفاء المنفعة مشروعية عَ منافعها، ويترتب على كون الموجب هو استيفاء المنفعة مشروعية عَ

(المعير) في هبته (عاريته)؛ لأنها لم تستقر بالقبض، كما سيأتي بيان ذلك.(المعير) في هبته (عاريته)؛ لأنها لم تستقر بالقبض، كما سيأتي بيان ذلك.
(٤) مدى تحقق قبض العميل للمنفعة المقدمة من الشركة) مدى تحقق قبض العميل للمنفعة المقدمة من الشركة

ثمرة بيان مد تحقق القبض: المنع من رجوع الواهب فيما وهب عند جاعلي ثمرة بيان مد تحقق القبض: المنع من رجوع الواهب فيما وهب عند جاعلي 
القبض موجبًا لاستقرار الهبة، وهم: الشافعيةالقبض موجبًا لاستقرار الهبة، وهم: الشافعية(٦) والحنابلة والحنابلة(٧)، والسؤال هنا: هل يمكن ، والسؤال هنا: هل يمكن 

المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (١٢١٠١٢١٠/١).). المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (   (١)
بحر المذهب للروياني (٢٥٢٢٥٢/٧).). بحر المذهب للروياني (   (٢)

الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة (٨٣٨٣/١٧١٧).). الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة (   (٣)
انظـر: تكملـة المطيعي للمجمـوع شـرح المهـذب (۱۹۹۱۹۹/۱٤- - ۲۰۸۲۰۸)، مغنـي المحتاج )، مغنـي المحتاج  انظـر: تكملـة المطيعي للمجمـوع شـرح المهـذب (   (٤)

للشربيني (للشربيني (٣١٥٣١٥/٣).).
انظر: المغني لابن قدامة (۳٥٤٥٤/٥ - -٣٥٥٣٥٥)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٧٥٧٥/٦-٧٦٧٦).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٥)

انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٥٣٦٥٣٦/٧)، الوسيط للغزالي ()، الوسيط للغزالي (٢٦٩٢٦٩/٤).). انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٦)
اف  اف )، كشَّ انظر: الإنصاف للمرداوي (١٢١١٢١/٧)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (٤٣١٤٣١/٢)، كشَّ انظر: الإنصاف للمرداوي (   (٧)

القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣٠٠٣٠٠/٤).).
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ا للهبة؟ ا للهبة؟اعتبار نزول العرض في حساب العميل قبضً اعتبار نزول العرض في حساب العميل قبضً
تعتمد الإجابة على هذا السؤال على بيان المقدمات التالية:تعتمد الإجابة على هذا السؤال على بيان المقدمات التالية:

المقدمة الأولى: تكييف حساب العميل لد شركة التوصيل.المقدمة الأولى: تكييف حساب العميل لد شركة التوصيل.
؛  ؛ لا بـدَّ من تكييف رصيد العميل (حسـاب العميل) لد شـركة التوصيل أولاً لا بـدَّ من تكييف رصيد العميل (حسـاب العميل) لد شـركة التوصيل أولاً
وذلك لأنَّ العرض المقدم للعميل يؤول إلى رصيدٍ في حسـابه لد شـركة التوصيل، وذلك لأنَّ العرض المقدم للعميل يؤول إلى رصيدٍ في حسـابه لد شـركة التوصيل، 
علَم أنَّ الوقوف على ماهية الحساب يقتضي التعرف على مد تحقق استقرار  علَم أنَّ الوقوف على ماهية الحساب يقتضي التعرف على مد تحقق استقرار وبذلك يُ وبذلك يُ
الموهـوب بالقبض، ويمكن الاسـتعانة على تكييف الرصيد مـن خلال الوقوف على الموهـوب بالقبض، ويمكن الاسـتعانة على تكييف الرصيد مـن خلال الوقوف على 
نظرة شركات التوصيل وتعريفهم لهذا الرصيد، وقد جاء تعريفه عند شركة كريم بأنه: نظرة شركات التوصيل وتعريفهم لهذا الرصيد، وقد جاء تعريفه عند شركة كريم بأنه: 
«الرصيد مسبق الدفع الذي يجري عرضه إلكترونيăا، ويعود إلى حساب المستخدم»«الرصيد مسبق الدفع الذي يجري عرضه إلكترونيăا، ويعود إلى حساب المستخدم»(١).
والرصيد على هذا التعريف المذكور شـبيهٌ برصيد الحسـاب الجاري، أي: أنه والرصيد على هذا التعريف المذكور شـبيهٌ برصيد الحسـاب الجاري، أي: أنه 

ةً مع اعتبار ما يلي: ل منزلة القرض خاصَّ نزَّ ةً مع اعتبار ما يلي:يُ ل منزلة القرض خاصَّ نزَّ يُ
ـت عليـه بعـض شـركات التوصيل فـي سياسـاتها أنَّ المـودع في  ـت عليـه بعـض شـركات التوصيل فـي سياسـاتها أنَّ المـودع في ) مـا نصَّ (١) مـا نصَّ
الحسـاب لا يأخـذ أحـكام الوديعـة، فقد جاء في اتفاق الشـروط والأحـكام الخاص الحسـاب لا يأخـذ أحـكام الوديعـة، فقد جاء في اتفاق الشـروط والأحـكام الخاص 
 بشـركة كريم: «عبر شـحن رصيد كريم، فأنت تقر وتوافق على أنك لا تودع مالاً لد بشـركة كريم: «عبر شـحن رصيد كريم، فأنت تقر وتوافق على أنك لا تودع مالاً لد

كريم»كريم»(٢)، وهذا يعني أنه يأخذ أحكام القرض خاصةً مع بيان النقطة التالية.، وهذا يعني أنه يأخذ أحكام القرض خاصةً مع بيان النقطة التالية.
ت عليه بعض شـركات التوصيل في سياسـاتها أنَّ للشركة التصرف  ت عليه بعض شـركات التوصيل في سياسـاتها أنَّ للشركة التصرف ) ما نصَّ (٢) ما نصَّ
بالرصيـد المودَع لها، مـع التزامها بتوفير مبلغ مكافئ يُسـتخدم فيما يتعلق بخدماتها، بالرصيـد المودَع لها، مـع التزامها بتوفير مبلغ مكافئ يُسـتخدم فيما يتعلق بخدماتها، 
جاء في اتفاق الشـروط والأحكام الخاص بشركة كريم: «يجوز لكريم الاحتفاظ بأي جاء في اتفاق الشـروط والأحكام الخاص بشركة كريم: «يجوز لكريم الاحتفاظ بأي 
أموال مسـتلمة منك... واستخدام تلك الأموال بالطريقة التي تراها ملائمةً لأغراضها أموال مسـتلمة منك... واستخدام تلك الأموال بالطريقة التي تراها ملائمةً لأغراضها 

الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٢)
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الخاصة، وذلك بدون الاحتفاظ بملكية و/أو السـيطرة على مبلغ مماثل من المال أو الخاصة، وذلك بدون الاحتفاظ بملكية و/أو السـيطرة على مبلغ مماثل من المال أو 
الأصول الأخر لصالحك. إن الحقوق المتعلقة بهذه الأموال مقصورة على الالتزام الأصول الأخر لصالحك. إن الحقوق المتعلقة بهذه الأموال مقصورة على الالتزام 
التعاقـدي من جانب كريم بتوفير مبلغ مكافئ في رصيد كريم لاسـتخدامه فيما يتعلق التعاقـدي من جانب كريم بتوفير مبلغ مكافئ في رصيد كريم لاسـتخدامه فيما يتعلق 

بالخدمات»بالخدمات»(١).
(٣) النـص علـى أنَّ اسـتخدام العميل للرصيـد مقابل الاسـتفادة من خدمات ) النـص علـى أنَّ اسـتخدام العميل للرصيـد مقابل الاسـتفادة من خدمات 
الشـركة يعني قيام الشركة بتسـوية التزام الدفع، «وفي تلك الحالة ستتولى كريم و/أو الشـركة يعني قيام الشركة بتسـوية التزام الدفع، «وفي تلك الحالة ستتولى كريم و/أو 
شريك مؤسسي مالي أو مقدم منظومة دفع بتلبية وتسوية التزام الدفع نحو المدفوع له شريك مؤسسي مالي أو مقدم منظومة دفع بتلبية وتسوية التزام الدفع نحو المدفوع له 
الخارجـي ذي الصلة في إطار رصيد كريم الظاهر في حسـاب المسـتخدم لديك»الخارجـي ذي الصلة في إطار رصيد كريم الظاهر في حسـاب المسـتخدم لديك»(٢)، ، 
وفي النص على التسـوية إشـارةٌ إلى أنَّ المدفوع ليس هو عين المودَعوفي النص على التسـوية إشـارةٌ إلى أنَّ المدفوع ليس هو عين المودَع(٣)، وإنما هو ما ، وإنما هو ما 
، ثمَّ سداده من قبل المدين  ، ثمَّ سداده من قبل المدين يماثله؛ وذلك أنَّ معنى التسوية: ثبوت الدين في الذمة أولاً يماثله؛ وذلك أنَّ معنى التسوية: ثبوت الدين في الذمة أولاً

بما يماثله، وهذا هو معنى القرض، فالمردود هو بدله لا عينه.بما يماثله، وهذا هو معنى القرض، فالمردود هو بدله لا عينه.
وعليـه فالـذي يظهـر -واللـه تعالـى أعلم- قيـاس حسـاب العميل هنـا على وعليـه فالـذي يظهـر -واللـه تعالـى أعلم- قيـاس حسـاب العميل هنـا على 

الحساب الجاري.الحساب الجاري.
المقدمة الثانية: مقتضى إلحاق حسـاب العميل لد شركة التوصيل بالحساب المقدمة الثانية: مقتضى إلحاق حسـاب العميل لد شركة التوصيل بالحساب 

الجاريالجاري.
مقتضى إلحاق حساب العميل لد شركة التوصيل بالحساب الجاري: ترتيب مقتضى إلحاق حساب العميل لد شركة التوصيل بالحساب الجاري: ترتيب 
ا  ا قبضً ا أحـكام الحسـاب الجاري عليه، ومن ذلـك: اعتبار ما يودع في حسـابه مقبوضً ا قبضً أحـكام الحسـاب الجاري عليه، ومن ذلـك: اعتبار ما يودع في حسـابه مقبوضً
حكميăا، وهذا يعني اسـتقرار دين القرض فـي ذمة المصرف من خلال قبضه لما يودع حكميăا، وهذا يعني اسـتقرار دين القرض فـي ذمة المصرف من خلال قبضه لما يودع 

الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)
راد به الحقيقة، وإنما هو على سبيل المثال. التعبير بالوديعة وما يشتق عنها هنا لا يُ راد به الحقيقة، وإنما هو على سبيل المثال.  التعبير بالوديعة وما يشتق عنها هنا لا يُ  (٣)
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د من القبـض الحكمي إيداع  عَ د من القبـض الحكمي إيداع فـي الحسـاب الجاري، جاء فـي المعايير الشـرعية: «يُ عَ فـي الحسـاب الجاري، جاء فـي المعايير الشـرعية: «يُ
ا  ا من المال في الحسـاب المصرفي للدائن بطلبه أو رضاه، سواء تم نقدً ا شـخص مبلغً ا من المال في الحسـاب المصرفي للدائن بطلبه أو رضاه، سواء تم نقدً شـخص مبلغً
أم بحوالة مصرفية أم بشـيك مضمون السـداد من البنك المسحوب عليه، وتبرأ به ذمة أم بحوالة مصرفية أم بشـيك مضمون السـداد من البنك المسحوب عليه، وتبرأ به ذمة 

المودع إذا كان مدينًا بذلك المبلغ»المودع إذا كان مدينًا بذلك المبلغ»(١).
م باستقراره  ق دين المنفعة الموهوبة بدين الأعيان فيُحكَ م باستقراره المقدمة الثالثة: هل يُلحَ ق دين المنفعة الموهوبة بدين الأعيان فيُحكَ المقدمة الثالثة: هل يُلحَ

ا حكميăا؟ ا حكميăا؟بقبض مقابله قبضً بقبض مقابله قبضً
إنَّ مـن أهم ثمار اسـتقرار الموهوب بالقبض: منع رجـوع الواهب في هبتهإنَّ مـن أهم ثمار اسـتقرار الموهوب بالقبض: منع رجـوع الواهب في هبته(٢)، ، 
عتبَر إتاحة  ا: هـل يُ عتبَر إتاحة فهـل ينطبـق ذلك على هذه الصـورة؟ وبعبارة أخـر أكثر وضوحً ا: هـل يُ فهـل ينطبـق ذلك على هذه الصـورة؟ وبعبارة أخـر أكثر وضوحً

العرض للعميل ونزول التخفيض في حسابه إقباض موهوب من الشركة للعميل؟العرض للعميل ونزول التخفيض في حسابه إقباض موهوب من الشركة للعميل؟
ا- منع الشركة من الرجوع فيما  ا- منع الشركة من الرجوع فيما فيكون أثر اسـتقراره بالقبض -إذا ما اعتُبِر قبضً فيكون أثر اسـتقراره بالقبض -إذا ما اعتُبِر قبضً

قدمته للعميل من عرض؟قدمته للعميل من عرض؟
تعتمد الإجابة على هذا السـؤال على تصنيف نوع السـلع التي تقدمها شركات تعتمد الإجابة على هذا السـؤال على تصنيف نوع السـلع التي تقدمها شركات 
التوصيـل، هـل هي من قبيل الأعيـانالتوصيـل، هـل هي من قبيل الأعيـان(٣) أم من قبيل المنافع؟ وكونهـا من قبيل المنافع  أم من قبيل المنافع؟ وكونهـا من قبيل المنافع 
فهـذا يعنـي ضرورة بيان موجب اسـتقرار الموهوب إن كان ذلـك الموهوب من قبيل فهـذا يعنـي ضرورة بيان موجب اسـتقرار الموهوب إن كان ذلـك الموهوب من قبيل 
ف عندهم  ف عندهم المنافـع، وقـد تقدم أنَّ بحث العلماء لهذه المسـألة يكون من خـلال ما يُعرَ المنافـع، وقـد تقدم أنَّ بحث العلماء لهذه المسـألة يكون من خـلال ما يُعرَ
بمسـألة (هبـة المنافع)، حيـث قرروا أنه لا خـلاف بين الأعيـان والمنافع في موجب بمسـألة (هبـة المنافع)، حيـث قرروا أنه لا خـلاف بين الأعيـان والمنافع في موجب 

معيار القبض من المعايير الشرعية (٥٠١٥٠١).). معيار القبض من المعايير الشرعية (   (١)
وهذا الأثر خاص بالشافعية والحنابلة كما تقدم، انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٥٣٦٥٣٦/٧)، )،  وهذا الأثر خاص بالشافعية والحنابلة كما تقدم، انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)
الوسـيط للغزالـي (الوسـيط للغزالـي (٢٦٩٢٦٩/٤)، الإنصـاف للمـرداوي ()، الإنصـاف للمـرداوي (١٢١١٢١/٧)، شـرح منتهـى الإرادات )، شـرح منتهـى الإرادات 

للبهوتي (للبهوتي (٤٣١٤٣١/٢).).
تقـدم بيـان الفرق بين الحكمين في مسـألة (موجب اسـتقرار ديـن الهبة) من هذه الدراسـة  تقـدم بيـان الفرق بين الحكمين في مسـألة (موجب اسـتقرار ديـن الهبة) من هذه الدراسـة    (٣)

(ص(ص٢٥٣٢٥٣).).
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الاسـتقرار وأنـه يحصل -أي: الاسـتقرار بالقبض-، لكنَّ الفـرق عندهم بين الأعيان الاسـتقرار وأنـه يحصل -أي: الاسـتقرار بالقبض-، لكنَّ الفـرق عندهم بين الأعيان 
والمنافـع فـي القبض؛ فلا تُقبَـض المنافع بقبض الأعيان المتضمنة لهـا، وإنما تُقبَض والمنافـع فـي القبض؛ فلا تُقبَـض المنافع بقبض الأعيان المتضمنة لهـا، وإنما تُقبَض 

باستيفائها، ومن نصوصهم الدالة على ذلك:باستيفائها، ومن نصوصهم الدالة على ذلك:
مـا جـاء في المهذب: «وإن قال له: هذه الدار هبة سـكنى أو هبة عارية،  مـا جـاء في المهذب: «وإن قال له: هذه الدار هبة سـكنى أو هبة عارية، -   -١
ا بالدار؛ لأنه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله وبقي  ا بالدار؛ لأنه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله وبقي لم يكن إقرارً لم يكن إقرارً
البعـض، فصـار كما لو أقـر بجملة واسـتثنى بعضها، ولـه أن يمنعه من البعـض، فصـار كما لو أقـر بجملة واسـتثنى بعضها، ولـه أن يمنعه من 
سكناها؛ لأنها هبة منافع لم يتصل بها القبض، فجاز له الرجوع فيها»سكناها؛ لأنها هبة منافع لم يتصل بها القبض، فجاز له الرجوع فيها»(١).
وفـي فتاو الرملـي: «والمرجح من الوجهين أن هبة منافع الدار هبة لا  وفـي فتاو الرملـي: «والمرجح من الوجهين أن هبة منافع الدار هبة لا -   -٢

تلزم إلا بقبضها، وهو استيفاؤها»تلزم إلا بقبضها، وهو استيفاؤها»(٢).
وفي الشـرح الكبير على المقنع: «وللمعير الرجوع فيها -أي: العارية-  وفي الشـرح الكبير على المقنع: «وللمعير الرجوع فيها -أي: العارية- -   -٣
متى شـاء... ولنا أن المنافع المسـتقبلة لم تحصل فـي يده، فلم يملكها متى شـاء... ولنا أن المنافع المسـتقبلة لم تحصل فـي يده، فلم يملكها 
بالإعـارة كما لـو لم تحصل العين في يـده، ولأن المنافع إنما تُسـتوفى بالإعـارة كما لـو لم تحصل العين في يـده، ولأن المنافع إنما تُسـتوفى 
شـيئًا فشـيئًا، فكلمـا اسـتوفى منفعةً فقـد قبضهـا والذي لم يسـتوفه لم شـيئًا فشـيئًا، فكلمـا اسـتوفى منفعةً فقـد قبضهـا والذي لم يسـتوفه لم 

يقبضه، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض»يقبضه، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض»(٣).
وفـي الإقناع وشـرحه: «(وللمسـتعير الرد) أي: رد العارية (متى شـاء)؛  وفـي الإقناع وشـرحه: «(وللمسـتعير الرد) أي: رد العارية (متى شـاء)؛ -   -٤
لأنها ليست لازمة، (ولمعير الرجوع) في عارية (متى شاء، مطلقةً كانت) لأنها ليست لازمة، (ولمعير الرجوع) في عارية (متى شاء، مطلقةً كانت) 
)؛ لأن المنافع المسـتقبلة لم تحصل في يد المسـتعير،  )؛ لأن المنافع المسـتقبلة لم تحصل في يد المسـتعير، العارية (أو مؤقتةً العارية (أو مؤقتةً
فلـم يملكهـا بالإعارة، كما لو لم تحصل العيـن الموهوبة في يده، ولأن فلـم يملكهـا بالإعارة، كما لو لم تحصل العيـن الموهوبة في يده، ولأن 
المنافع إنما تُستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى منفعة المنافع إنما تُستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي فقد قبضها، والذي 

المهذب للشيرازي (٤٨١٤٨١/٣).). المهذب للشيرازي (  فتاو الرملي (١٩٩١٩٩/٣).).(١)  فتاو الرملي (   (٢)
الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة (٣٥٧٣٥٧/٥).). الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة (   (٣)



٣٩٠٣٩٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض»لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض»(١).
النتيجة:النتيجة:

ا في حسـاب العميل لا  ا في حسـاب العميل لا يتبيَّـن مـن خلال مـا ذُكر أنَّ نزول العـرض وكونه متاحً يتبيَّـن مـن خلال مـا ذُكر أنَّ نزول العـرض وكونه متاحً
يعني قبض الموهوب، فهو بمنزلة قبض الموهوب له (المستعير) للعين المعارة؛ إذ لا يعني قبض الموهوب، فهو بمنزلة قبض الموهوب له (المستعير) للعين المعارة؛ إذ لا 
يعنـي قبض المسـتعير لها أنـه قد قبـض المنفعة الموهوبـة، فالمقصـود المنفعة دون يعنـي قبض المسـتعير لها أنـه قد قبـض المنفعة الموهوبـة، فالمقصـود المنفعة دون 
العيـن، وهذا يعني أنَّ قبض العين لا يقتضي قبض المنفعة، وكذلك الحال هنا، يمكن العيـن، وهذا يعني أنَّ قبض العين لا يقتضي قبض المنفعة، وكذلك الحال هنا، يمكن 
أن يقال بأنَّ نزول العرض في حسـاب المستفيد، وتحوله إلى رصيد يظهر في الشاشة أن يقال بأنَّ نزول العرض في حسـاب المستفيد، وتحوله إلى رصيد يظهر في الشاشة 
د عينها، وإنما المقصود استيفاء منفعتها، وبناءً  د عينها، وإنما المقصود استيفاء منفعتها، وبناءً إنما هو بمنزلة قبض العين التي لا تُقصَ إنما هو بمنزلة قبض العين التي لا تُقصَ
ا من قبل العميل يضيفها هو  ا بين الرصيد الذي يكون أصله نقودً ا من قبل العميل يضيفها هو على ذلك فإنَّ ثمة فرقً ا بين الرصيد الذي يكون أصله نقودً على ذلك فإنَّ ثمة فرقً
إلى حسـابه لد الشـركة فله حكم القرض (الدين المسـتقر بالقبض)، وبين الرصيد إلى حسـابه لد الشـركة فله حكم القرض (الدين المسـتقر بالقبض)، وبين الرصيد 
ا من الشـركة فيأخـذ حكم هبـة المنافـع (الدين غير  ـا مقدمً ا من الشـركة فيأخـذ حكم هبـة المنافـع (الدين غير الـذي يكـون أصلـه عرضً ـا مقدمً الـذي يكـون أصلـه عرضً
ت عليه شـركات التوصيـل من إمكانية اسـترداد  ت عليه شـركات التوصيـل من إمكانية اسـترداد المسـتقر)، وممـا يؤكـد ذلك مـا نصَّ المسـتقر)، وممـا يؤكـد ذلك مـا نصَّ
الرصيـد في الحالـة الأولى باعتبار أصلـه النقديالرصيـد في الحالـة الأولى باعتبار أصلـه النقدي(٢)، دون الثانية التـي لا يمكن إلا أن ، دون الثانية التـي لا يمكن إلا أن 
تكـون منفعة، «باقات كريم ورصيد كريـم والعروض الترويجية للرحلات والعروض تكـون منفعة، «باقات كريم ورصيد كريـم والعروض الترويجية للرحلات والعروض 
الترويجية للخدمات صالحة للاسـتخدام عبر منصة كريم فقط، ولا يمكن ترحيلها أو الترويجية للخدمات صالحة للاسـتخدام عبر منصة كريم فقط، ولا يمكن ترحيلها أو 
 ا، ولا يجـوز إلا اسـتخدامها مـع خدمـات بعينها وفـق ما جر ا، ولا يجـوز إلا اسـتخدامها مـع خدمـات بعينها وفـق ما جر اسـترداد قيمتهـا نقـدً اسـترداد قيمتهـا نقـدً
ا للشروط  ت عليه شركة أوبر: «ولا يمكن استخدامها إلا وفقً ا للشروط ، ومثله ما نصَّ ت عليه شركة أوبر: «ولا يمكن استخدامها إلا وفقً إخطارك»إخطارك»(٣)، ومثله ما نصَّ

كشاف القناع للبهوتي (٦٥٦٥/٤).). كشاف القناع للبهوتي (   (١)
ت كريم على أنه: ما لم تكن  ا لا يتيحونها على كل حال، فقد نصَّ مع أنَّ إمكانية الاسترداد نقدً ت كريم على أنه: ما لم تكن   ا لا يتيحونها على كل حال، فقد نصَّ مع أنَّ إمكانية الاسترداد نقدً  (٢)
ا. الموقع  حسنة فإن رصيد كريم لا يمكن استرداده نقدً ا. الموقع أحد مستخدمي خدمات المحفظة المُ حسنة فإن رصيد كريم لا يمكن استرداده نقدً أحد مستخدمي خدمات المحفظة المُ

الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:
https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٣)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٣٩١٣٩١

الخاصة التي وضعتها أوبر لكل رمز ترويجي، ولا تصلح للدفع النقدي»الخاصة التي وضعتها أوبر لكل رمز ترويجي، ولا تصلح للدفع النقدي»(١).

(٥) أثــر اســتقرار الموهوب بالقبض في مشــروعية رجوع الواهب ) أثــر اســتقرار الموهوب بالقبض في مشــروعية رجوع الواهب 
عن هبته (إلغاء شركة التوصيل عرضها المقدم للعميل)عن هبته (إلغاء شركة التوصيل عرضها المقدم للعميل)

تنصُّ شركات التوصيل على قابلية تعطيل عروضها متى ما رغبت في ذلك؛ فقد تنصُّ شركات التوصيل على قابلية تعطيل عروضها متى ما رغبت في ذلك؛ فقد 
جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة كريم: «يحق لشـركة كريم -وفق تقديرها جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة كريم: «يحق لشـركة كريم -وفق تقديرها 
المطلق- إتاحة العروض الترويجية لأي مستخدم حالي أو مستخدم محتمل... يجوز المطلق- إتاحة العروض الترويجية لأي مستخدم حالي أو مستخدم محتمل... يجوز 
لشـركة كريم تعطيلها في أي وقت ولأي سـبب دون تحملها مسؤولية»، وبمثله نصت لشـركة كريم تعطيلها في أي وقت ولأي سـبب دون تحملها مسؤولية»، وبمثله نصت 
شـركة أوبر: «يجوز لشـركة أوبر -وفق تقديرها المطلق- إنشـاء رموز ترويجية يجوز شـركة أوبر: «يجوز لشـركة أوبر -وفق تقديرها المطلق- إنشـاء رموز ترويجية يجوز 
اسـتردادها وإضافتها إلى الحسـاب... يجوز تعطيلها من قبـل أوبر في أي وقت ولأي اسـتردادها وإضافتها إلى الحسـاب... يجوز تعطيلها من قبـل أوبر في أي وقت ولأي 
سـبب دون أن تتحمل أي مسـؤولية قانونية»، فما هو أثر اسـتقرار الدين في حكم إلغاء سـبب دون أن تتحمل أي مسـؤولية قانونية»، فما هو أثر اسـتقرار الدين في حكم إلغاء 

ا في الهبة؟ ا في الهبة؟شركة التوصيل للعرض المقدم للعميل باعتباره رجوعً شركة التوصيل للعرض المقدم للعميل باعتباره رجوعً
تقدم أنَّ استقرار الموهوب يكون بالقبض عند الجمهور من المالكية والشافعية تقدم أنَّ استقرار الموهوب يكون بالقبض عند الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلةوالحنابلة(٢)، وأنَّ الأثر المترتب على اسـتقراره بالقبض منع الواهب الرجوع في هبته ، وأنَّ الأثر المترتب على اسـتقراره بالقبض منع الواهب الرجوع في هبته 
عند الشـافعية والحنابلـةعند الشـافعية والحنابلـة(٣)، وتقدم بيان الفرق بين كون الموهـوب عينًا أو منفعةً وأثر ، وتقدم بيان الفرق بين كون الموهـوب عينًا أو منفعةً وأثر 
الفرق بينهما في مشـروعية الرجوع، فما هي النتيجة المسـتخلصة من تلك المقدمات الفرق بينهما في مشـروعية الرجوع، فما هي النتيجة المسـتخلصة من تلك المقدمات 

التي يمكن حمل حكم النازلة عليها؟التي يمكن حمل حكم النازلة عليها؟

الموقع الرسمي لشركة أوبر عبر الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة أوبر عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.uber.com/legal/ar/document/?name=general-terms-of-use&country=sau-https://www.uber.com/legal/ar/document/?name=general-terms-of-use&country=sau-

di-arabia&lang=ardi-arabia&lang=ar

انظر: مسألة (موجب استقرار دين الهبة) من هذه الدراسة. انظر: مسألة (موجب استقرار دين الهبة) من هذه الدراسة.   (٢)
تقدم في النقطة السابقة: مد تحقق قبض العميل للمنفعة المقدمة من الشركة (ص٣٨٥٣٨٥).). تقدم في النقطة السابقة: مد تحقق قبض العميل للمنفعة المقدمة من الشركة (ص   (٣)



٣٩٢٣٩٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الـذي يظهـر -والله تعالـى أعلـم- أنَّ اسـتقرار الموهوب يؤثر في مشـروعية الـذي يظهـر -والله تعالـى أعلـم- أنَّ اسـتقرار الموهوب يؤثر في مشـروعية 
م  م رجـوع الواهـب، غير أنَّ هذا التأثير لا علاقة له بإلغاء شـركة التوصيل عرضها المقدّ رجـوع الواهـب، غير أنَّ هذا التأثير لا علاقة له بإلغاء شـركة التوصيل عرضها المقدّ
للعميل؛ لأنه يمثِّل هبة منفعة لم تستقر بالقبض (باستيفاء المنفعة)، وبالتالي فلا يظهر للعميل؛ لأنه يمثِّل هبة منفعة لم تستقر بالقبض (باستيفاء المنفعة)، وبالتالي فلا يظهر 

ا من رجوع الشركة فيما قدمته للعميل من عروض. ا من رجوع الشركة فيما قدمته للعميل من عروض.-والله تعالى أعلم- أنَّ ثمة مانعً -والله تعالى أعلم- أنَّ ثمة مانعً



٣٩٣٣٩٣

أثر استقرار الدين في تحويل رصيد المشترك أثر استقرار الدين في تحويل رصيد المشترك 
لدى شركة التوصيل إلى مشترك آخرلدى شركة التوصيل إلى مشترك آخر

من الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل لعملائها: إمكانية تحويل الرصيد من الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل لعملائها: إمكانية تحويل الرصيد 
من مشـترك لآخر، فقد جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشركة كريم: «كجزء من من مشـترك لآخر، فقد جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشركة كريم: «كجزء من 
حسـابك كمسـتخدم، قد توفر لك كريم حق اسـتخدام ميزات في تطبيق كريم تسمح حسـابك كمسـتخدم، قد توفر لك كريم حق اسـتخدام ميزات في تطبيق كريم تسمح 
لك بـ... تحويل رصيد كريم أو الحصول على رصيد كريم من مستخدمين آخرين»لك بـ... تحويل رصيد كريم أو الحصول على رصيد كريم من مستخدمين آخرين»(١)، ، 
فما مد تأثير استقرار الدين في مشروعية تحويل المشترك رصيده إلى مشترك آخر؟فما مد تأثير استقرار الدين في مشروعية تحويل المشترك رصيده إلى مشترك آخر؟

يعتمد بيان أثر استقرار الدين في هذه المسألة على بيان ما يلي:يعتمد بيان أثر استقرار الدين في هذه المسألة على بيان ما يلي:
(١) تكييف رصيد المشترك لدى شركة التوصيل.) تكييف رصيد المشترك لدى شركة التوصيل.

لحقٌ بالحسـاب الجاري، فهو قرض  لحقٌ بالحسـاب الجاري، فهو قرض سـبق بيان التكييف الفقهي للرصيد وأنه مُ سـبق بيان التكييف الفقهي للرصيد وأنه مُ
يقدمه العميل لشركة التوصيل، فحقيقة الرقم الظاهر في الشاشة بيانٌ للدين المستحق يقدمه العميل لشركة التوصيل، فحقيقة الرقم الظاهر في الشاشة بيانٌ للدين المستحق 
للعميـل علـى الشـركة، ولـذا يعتبـر المحاسـبيون الودائـع الجاريـة مطلوبـات على للعميـل علـى الشـركة، ولـذا يعتبـر المحاسـبيون الودائـع الجاريـة مطلوبـات على 
المصـرف، ويُطلَـق على الحسـاب الجاري: الحسـاب الدائـنالمصـرف، ويُطلَـق على الحسـاب الجاري: الحسـاب الدائـن(٢)، باعتبار اسـتحقاقه ، باعتبار اسـتحقاقه 

للعميل في ذمة الشركة.للعميل في ذمة الشركة.
الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:   (١)

https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

انظر: معيار الودائع من معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادر عن مؤسسة النقد العربي  انظر: معيار الودائع من معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادر عن مؤسسة النقد العربي    (٢)= = 



٣٩٤٣٩٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

(٢) حالات تحويل الرصيد، وتخريجها الفقهي) حالات تحويل الرصيد، وتخريجها الفقهي
ـا(١)، فالذي يظهر ، فالذي يظهر  ـابنـاءً على تكييـف الرصيد بأنـه قرض (دين) مقبـوض حكمً بنـاءً على تكييـف الرصيد بأنـه قرض (دين) مقبـوض حكمً

-والله تعالى أعلم- أنَّ لهذه المسألة ثلاث حالات:-والله تعالى أعلم- أنَّ لهذه المسألة ثلاث حالات:
الحالـة الأولـى: الحالـة الأولـى: أن يكون الغرض مـن عملية تحويل الرصيد: سـداد دينٍ على أن يكون الغرض مـن عملية تحويل الرصيد: سـداد دينٍ على 
العميـل، فالعميـل هنـا يريد أن يحـول ملكية دينه على الشـركة لغيره، فهـو هنا: دائن العميـل، فالعميـل هنـا يريد أن يحـول ملكية دينه على الشـركة لغيره، فهـو هنا: دائن 
ج هذه الحالة على  ل له الدين: دائن للعميل، فتُخرَّ حوَّ ج هذه الحالة على للشركة مدين للمحول له، والمُ ل له الدين: دائن للعميل، فتُخرَّ حوَّ للشركة مدين للمحول له، والمُ

حكم الحوالة.حكم الحوالة.
الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يكون الغرض من عملية تحويل الرصيد: شراء سلعة للعميل، أن يكون الغرض من عملية تحويل الرصيد: شراء سلعة للعميل، 
كأن يرغب العميل شـراء سـلعة من محل تجاري، يكون عِوض هذه السـلعة: رصيد كأن يرغب العميل شـراء سـلعة من محل تجاري، يكون عِوض هذه السـلعة: رصيد 
العميل لد شركة التوصيل، فالعميل هنا هو المشتري، والمحل التجاري هو البائع، العميل لد شركة التوصيل، فالعميل هنا هو المشتري، والمحل التجاري هو البائع، 
ج هذه الحالة على حكم بيع الدين على غير  ج هذه الحالة على حكم بيع الدين على غير ، فتُخرَّ ل هو ثمن المبيع(٢)، فتُخرَّ حوَّ ل هو ثمن المبيعوالرصيد المُ حوَّ والرصيد المُ

من هو عليه.من هو عليه.
الحالـة الثالثـة: الحالـة الثالثـة: أن تكـون حقيقة عملية تحويـل الرصيد: هديـة يقدمها العميل أن تكـون حقيقة عملية تحويـل الرصيد: هديـة يقدمها العميل 

ج هذه الحالة على حكم هبة الدين لغير من هو عليه. ج هذه الحالة على حكم هبة الدين لغير من هو عليه.لغيره، فتُخرَّ لغيره، فتُخرَّ
(٣) أثر استقرار الدين في المسألة بناءً على حالات تحويل الرصيد.) أثر استقرار الدين في المسألة بناءً على حالات تحويل الرصيد.

يّف تحويل الرصيد على أنه حوالة. يّف تحويل الرصيد على أنه حوالة.الحالة الأولى: إذا كُ الحالة الأولى: إذا كُ
صورة المسـألة: صورة المسـألة: لد محمد رصيدٌ في حسابه لد شركة كريم للتوصيل قدره لد محمد رصيدٌ في حسابه لد شركة كريم للتوصيل قدره 

السعودي، الفقرة (٣٠٧٣٠٧).). السعودي، الفقرة (=   =
تقدمت الإشـارة إلى قرار هيئة المحاسـبة في ذلك، كما هو موضح في مسـألة (أثر استقرار  تقدمت الإشـارة إلى قرار هيئة المحاسـبة في ذلك، كما هو موضح في مسـألة (أثر استقرار    (١)

الدين في مشروعية إلغاء شركة التوصيل العرض المقدم للعميل).الدين في مشروعية إلغاء شركة التوصيل العرض المقدم للعميل).
ويقـدم الثمـن في هذه الحالة على المثمن، حتى يظهر الفرق بينها وبين الحالة التي قبلها؛ إذ  ويقـدم الثمـن في هذه الحالة على المثمن، حتى يظهر الفرق بينها وبين الحالة التي قبلها؛ إذ    (٢)

لو كان الثمن هو المؤخر لكانت من قبيل سداد الدين، الذي هو دين ثمن مبيع.لو كان الثمن هو المؤخر لكانت من قبيل سداد الدين، الذي هو دين ثمن مبيع.



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٣٩٥٣٩٥

، أراد تحويله لخالد لسـداد دينه المكافئ لهـذا القدر، فما هو أثر  ، أراد تحويله لخالد لسـداد دينه المكافئ لهـذا القدر، فما هو أثر مئة وخمسـون ريالاً مئة وخمسـون ريالاً
استقرار الدين في هذه المسألة؟استقرار الدين في هذه المسألة؟

فـإذا قيل بـأنَّ للصورة هنا حكم الحوالة بالدين، فيكـون الراجح -والله أعلم- فـإذا قيل بـأنَّ للصورة هنا حكم الحوالة بالدين، فيكـون الراجح -والله أعلم- 
بناءً على ما سـبق عرضه في مسـألة (تأثير اسـتقرار الدين في صحـة الحوالة به):بناءً على ما سـبق عرضه في مسـألة (تأثير اسـتقرار الدين في صحـة الحوالة به): عدم  عدم 
ط لصحة الحوالة أن  ط لصحة الحوالة أن تأثير استقرار الدين في مشروعية تحويل الرصيد للغير، فلا يُشترَ تأثير استقرار الدين في مشروعية تحويل الرصيد للغير، فلا يُشترَ
ط كون الدين الذي على العميل طالب  ط كون الدين الذي على العميل طالب تكون بدين مسـتقر، ومعنى ذلك: أنه لا يُشـترَ تكون بدين مسـتقر، ومعنى ذلك: أنه لا يُشـترَ
ا، فيصـح التحويل ولـو كان بدين الجعالة  ăراد سـداده- دينًا مسـتقر ا، فيصـح التحويل ولـو كان بدين الجعالة التحويـل -الذي يُ ăراد سـداده- دينًا مسـتقر التحويـل -الذي يُ

ونحوه؛ وهو ما يمكن إلحاقه بالمذهب عند الحنابلةونحوه؛ وهو ما يمكن إلحاقه بالمذهب عند الحنابلة(١).
يّف تحويل الرصيد على أنه بيع دين لغير من هو عليه. يّف تحويل الرصيد على أنه بيع دين لغير من هو عليه.الحالة الثانية: إذا كُ الحالة الثانية: إذا كُ

صورة المسـألة: صورة المسـألة: أراد سعيد تحويل رصيده في حسابه لد شركة كريم للتوصيل أراد سعيد تحويل رصيده في حسابه لد شركة كريم للتوصيل 
البالغ قدره مئة وخمسـون ريالاً لزيد، مقابل أن يشـتري منه سـلعة تساوي قيمة الرصيد البالغ قدره مئة وخمسـون ريالاً لزيد، مقابل أن يشـتري منه سـلعة تساوي قيمة الرصيد 
؟ ثمَّ ما هو أثر استقرار الدين في هذه المسألة؟ ل، فما هو حكم هذه المعاملة أولاً ؟ ثمَّ ما هو أثر استقرار الدين في هذه المسألة؟المحوَّ ل، فما هو حكم هذه المعاملة أولاً المحوَّ
جٌ على  جٌ على أنَّ الرصيد مخرَّ وجه تخريجها على مسـألة بيع الدين لغير من هو عليه: وجه تخريجها على مسـألة بيع الدين لغير من هو عليه: أنَّ الرصيد مخرَّ
أنـه قـرضٌ (دين للعميل على شـركة التوصيل)، وكون العميل هنا قـد نقل ملكية هذا أنـه قـرضٌ (دين للعميل على شـركة التوصيل)، وكون العميل هنا قـد نقل ملكية هذا 
الرصيـد (الدين) لغيره بعوض، فقد تحقق في الصورة حينئذٍ معنى المعاوضة، وبانت الرصيـد (الدين) لغيره بعوض، فقد تحقق في الصورة حينئذٍ معنى المعاوضة، وبانت 

فيها خصائص بيع الدين.فيها خصائص بيع الدين.
فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير استقرار 
الديـن فـي صحة بيعه لغير من هـو عليه):الديـن فـي صحة بيعه لغير من هـو عليه): مشـروعية تحويل الرصيـد إذا كان الرصيد  مشـروعية تحويل الرصيـد إذا كان الرصيد 
ط لصحة  ا لمبيع، وتأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية المعاملة، فيُشـترَ ل ثمنًـ ط لصحة المحـوَّ ا لمبيع، وتأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية المعاملة، فيُشـترَ ل ثمنًـ المحـوَّ
انظر: الإنصاف للمرداوي (١٦٧١٦٧/٥)، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شـرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢)، كشاف )، كشاف  انظر: الإنصاف للمرداوي (   (١)

القناع للبهوتي (القناع للبهوتي (٣٨٤٣٨٤/٣).).
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا في الذمة؛ وهذا ما يمكن إلحاقه على ما ذهب إليه  ăا في الذمة؛ وهذا ما يمكن إلحاقه على ما ذهب إليه تحويل الرصيد هنا أن يكون مستقر ăتحويل الرصيد هنا أن يكون مستقر
الشافعيةالشافعية(١)، والحنابلة في قول، والحنابلة في قول(٢).

ومـع ذلك فإنَّ أثر الاسـتقرار لا مدخل له في هذه الصـورة؛ لوقوعها في دائرة ومـع ذلك فإنَّ أثر الاسـتقرار لا مدخل له في هذه الصـورة؛ لوقوعها في دائرة 
ل) بالقبض الحكمي. ل) بالقبض الحكمي.الاتفاق؛ وذلك لاستقرار دينها المبيع (الرصيد المحوَّ الاتفاق؛ وذلك لاستقرار دينها المبيع (الرصيد المحوَّ

يّف تحويل الرصيد على أنه هبة دين لغير من هو عليه. يّف تحويل الرصيد على أنه هبة دين لغير من هو عليه.الحالة الثالثة: إذا كُ الحالة الثالثة: إذا كُ
صورة المسألة: صورة المسألة: أراد سعيد تحويل رصيده في حسابه لد شركة كريم للتوصيل أراد سعيد تحويل رصيده في حسابه لد شركة كريم للتوصيل 
البالغ قدره مئة وخمسون ريالاً هدية لجاره خالد بلا مقابل، فما هو حكم هذه المعاملة البالغ قدره مئة وخمسون ريالاً هدية لجاره خالد بلا مقابل، فما هو حكم هذه المعاملة 

؟ ثمَّ ما هو أثر استقرار الدين في هذه المسألة؟ ؟ ثمَّ ما هو أثر استقرار الدين في هذه المسألة؟أولاً أولاً
جٌ على أنه  جٌ على أنه أنَّ الرصيد مخرَّ وجه تخريجها على مسألة هبة الدين لغير من هو عليه: وجه تخريجها على مسألة هبة الدين لغير من هو عليه: أنَّ الرصيد مخرَّ
قرضٌ (دين للعميل على شركة التوصيل)، وكون العميل هنا قد نقل ملكية هذا الرصيد قرضٌ (دين للعميل على شركة التوصيل)، وكون العميل هنا قد نقل ملكية هذا الرصيد 
ـوض، فقد تحقق في هذه الصـورة معنى التبـرع، وظهرت عليها  ـوض، فقد تحقق في هذه الصـورة معنى التبـرع، وظهرت عليها (الديـن) لغيـره بغير عِ (الديـن) لغيـره بغير عِ

خصائص هبة الدين، فاحتيج إلى التعرف على حكم المسألة، وأثر الاستقرار فيها.خصائص هبة الدين، فاحتيج إلى التعرف على حكم المسألة، وأثر الاستقرار فيها.
فإذا قيل بأنَّ للصورة هنا حكم هبة الدين فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على فإذا قيل بأنَّ للصورة هنا حكم هبة الدين فيكون الراجح -والله أعلم- بناءً على 
ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير اسـتقرار الدين في صحة هبته لغير من هو عليه):ما سـبق عرضه في مسألة (تأثير اسـتقرار الدين في صحة هبته لغير من هو عليه): عدم  عدم 
ا، وإليه  ăط لصحة هبة الدين هنا أن يكون مستقر ا، وإليه تأثير استقرار الدين فيها، ولذا فلا يُشترَ ăط لصحة هبة الدين هنا أن يكون مستقر تأثير استقرار الدين فيها، ولذا فلا يُشترَ

ذهب المالكيةذهب المالكية(٣)، ، وهو قولٌ عند الحنابلةوهو قولٌ عند الحنابلة(٤).

انظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٦٦٤٦٦/٢)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ()، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٤٠٩٤٠٩/٤).). انظر: مغني المحتاج للشربيني (   (١)
انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٦٣٣٦/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١١١١١١/٥، ، ١١٢١١٢)، شرح المنتهى )، شرح المنتهى  انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

للبهوتي (للبهوتي (١٣٥١٣٥/٢).).
انظـر: شـرح الخرشـي علـى خليـل (١٠٣١٠٣/٧)، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر )، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصغيـر  انظـر: شـرح الخرشـي علـى خليـل (   (٣)

.(.(١٤٢١٤٢/٤)
انظر: المبدع لابن مفلح (١٩٠١٩٠/٤)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (١٢٩١٢٩/٧).). انظر: المبدع لابن مفلح (   (٤)
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تنبيـهٌ فـي الفرق بيـن اسـتقرار الموهوب في هذه المسـألة واسـتقراره بالنسـبة تنبيـهٌ فـي الفرق بيـن اسـتقرار الموهوب في هذه المسـألة واسـتقراره بالنسـبة 
للعروض الترويجية:للعروض الترويجية:

دخل في  ـراد بالقبـض الحكمـي هنـا: ما قبضته الشـركة من مـال عميلهـا المُ دخل في يُ ـراد بالقبـض الحكمـي هنـا: ما قبضته الشـركة من مـال عميلهـا المُ يُ
ا بالقبض الحكمي. ăا بالقبض الحكمي.حسابه، وصيرورته بعد ذلك دينًا مستقر ăحسابه، وصيرورته بعد ذلك دينًا مستقر

ر هنا ما سبق بيانه، من أنَّ الموهوب إذا كان منفعةً  رِّ ر هنا ما سبق بيانه، من أنَّ الموهوب إذا كان منفعةً وعليه فلا يُشكِل على ما حُ رِّ وعليه فلا يُشكِل على ما حُ
فـلا يسـتقر إلا بالاسـتيفاء؛ وذلـك لأنَّ المقبـوض هنـا مـال العميـل، فنتـج عن هذا فـلا يسـتقر إلا بالاسـتيفاء؛ وذلـك لأنَّ المقبـوض هنـا مـال العميـل، فنتـج عن هذا 
ا من العميل- دينًا له على الشـركة، وهذا الدين الناتج عن  كيف قرضً ا من العميل- دينًا له على الشـركة، وهذا الدين الناتج عن المقبـوض -المُ كيف قرضً المقبـوض -المُ
المـال المقبـوض هـو الموهـوب هنا، وكونـه منفعـةً هنا لا يعنـي عدم اسـتقراره إلا المـال المقبـوض هـو الموهـوب هنا، وكونـه منفعـةً هنا لا يعنـي عدم اسـتقراره إلا 
بالاستيفاء؛ لأنه قد استقرَّ بموجب آخر، وهو قبض مقابله، أما في المسألة الأولى فلم بالاستيفاء؛ لأنه قد استقرَّ بموجب آخر، وهو قبض مقابله، أما في المسألة الأولى فلم 
يكـن ثمـة موجب تسـتقر به هبة شـركة التوصيـل إلا اسـتيفاء المنفعـة الموهوبة ولم يكـن ثمـة موجب تسـتقر به هبة شـركة التوصيـل إلا اسـتيفاء المنفعـة الموهوبة ولم 
م باسـتقراره لذلك، ومن وجه آخر: فإنَّ الدين في هذه المسـألة لا  م باسـتقراره لذلك، ومن وجه آخر: فإنَّ الدين في هذه المسـألة لا يحصـل، فلم يُحكَ يحصـل، فلم يُحكَ
ـا يثبـت بقبـض المقتـرض، أما فـي المسـألة الأولى  ا باعتبـاره قرضً ăـا يثبـت بقبـض المقتـرض، أما فـي المسـألة الأولى ينشـأ إلا مسـتقر ا باعتبـاره قرضً ăينشـأ إلا مسـتقر
ر الدين فيها إلا قبل استقراره، باعتباره منفعةً موصوفةً  ر الدين فيها إلا قبل استقراره، باعتباره منفعةً موصوفةً (العروض الترويجية) فلا يُتصوَّ (العروض الترويجية) فلا يُتصوَّ

في الذمة، واستقراره بالقبض يعني زوال صفة الدينية عنه.في الذمة، واستقراره بالقبض يعني زوال صفة الدينية عنه.
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ر الأجرة المتفق عليها  ر الأجرة المتفق عليها أثر استقرار الدين في تغيُّ أثر استقرار الدين في تغيُّ
بسبب عامل الذروةبسبب عامل الذروة

المراد بعامل الذروة: المراد بعامل الذروة: زيادة عدد الركاب عن عدد السـائقين المتوفرين، فترتفع زيادة عدد الركاب عن عدد السـائقين المتوفرين، فترتفع 
الأسعار مؤقتًا حتى عودة التوازن بين عدد الركاب والشركاء السائقين في المنطقةالأسعار مؤقتًا حتى عودة التوازن بين عدد الركاب والشركاء السائقين في المنطقة(١).

حة لتأثّر الأجرة المقدرة بعامل الذروة(٢): حة لتأثّر الأجرة المقدرة بعامل الذروةوفيما يلي بعض النماذج الموضَّ وفيما يلي بعض النماذج الموضَّ

شكل رقم (شكل رقم (١): أنموذج للأيقونة التي تظهر في واجهة التطبيق الإلكتروني ): أنموذج للأيقونة التي تظهر في واجهة التطبيق الإلكتروني 
لشركة التوصيل؛ إذ تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (×لشركة التوصيل؛ إذ تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (×١٫٦١٫٦).).

.https://www.uber.com/global/ar/price-estimate/https://www.uber.com/global/ar/price-estimate/ انظر: الموقع الرسمي لشركة أوبر انظر: الموقع الرسمي لشركة أوبر    (١)
وللاسـتزادة أكثـر حول هـذا الموضوع، انظـر: الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بعقد توصيل وللاسـتزادة أكثـر حول هـذا الموضوع، انظـر: الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بعقد توصيل   (٢)= = 
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شكل رقم (شكل رقم (٢)
أنموذج آخر للأيقونة؛ إذ تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (×أنموذج آخر للأيقونة؛ إذ تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (×٢٫٢٢٫٢).).

الأشخاص بالسيارات بواسطة التطبيقات الإلكترونية لعبد الرحمن بن سعد النينياء. الأشخاص بالسيارات بواسطة التطبيقات الإلكترونية لعبد الرحمن بن سعد النينياء.=   =
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٤٠١٤٠١

ولبيان أثر استقرار الدين في هذه المسألة لا بدَّ من بيان ما يلي:ولبيان أثر استقرار الدين في هذه المسألة لا بدَّ من بيان ما يلي:
: حالات تقويم الأجرة عند شركات التوصيل : حالات تقويم الأجرة عند شركات التوصيلأولاً أولاً

الغـرض مـن بيـان حـالات تقويـم الأجـرة: الوصول إلـى موطـن البحث في الغـرض مـن بيـان حـالات تقويـم الأجـرة: الوصول إلـى موطـن البحث في 
، فضلاً عن كون هذه  ، فضلاً عن كون هذه المسـألة، فليس كل ما يتعلق بتغيير الأجرة يكون ناشـئًا عن دينٍ المسـألة، فليس كل ما يتعلق بتغيير الأجرة يكون ناشـئًا عن دينٍ
المداينـة خاضعـةً لتأثير الاسـتقرار، ومعنى ذلك: أنَّ تغيير الأجرة قـد يطرأ عليها قبل المداينـة خاضعـةً لتأثير الاسـتقرار، ومعنى ذلك: أنَّ تغيير الأجرة قـد يطرأ عليها قبل 
ا في الذمة، وقـد يطرأ بعد ثبوت وصـف الدين عليها، ولمـا كان تأثير  ا في الذمة، وقـد يطرأ بعد ثبوت وصـف الدين عليها، ولمـا كان تأثير صيرورتهـا دينًـ صيرورتهـا دينًـ
م بيان تلك الحالات للخلوص  زِ م بيان تلك الحالات للخلوص الاسـتقرار إنما يتوجه على بعض حالات المسـألة، لَ زِ الاسـتقرار إنما يتوجه على بعض حالات المسـألة، لَ

إلى المستهدف منها.إلى المستهدف منها.
لا يخلو تقويم أجرة الرحلة عند شركات التوصيل من حالتين:لا يخلو تقويم أجرة الرحلة عند شركات التوصيل من حالتين:

ا حقيقيăا يقابل مسـافةً أو مدة معينة، جاء  ا حقيقيăا يقابل مسـافةً أو مدة معينة، جاء أن يكون التقويم تقويمً الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن يكون التقويم تقويمً
في أحكام شركة أوبر: «يتم احتساب الأجرة مقدما قبل تأكيد طلب المشوار في غالبية في أحكام شركة أوبر: «يتم احتساب الأجرة مقدما قبل تأكيد طلب المشوار في غالبية 
المـدن، وفـي مدن أخـر، سـتظهر لك قيمة الأجـرة المقـدرة... يتم تحديد السـعر المـدن، وفـي مدن أخـر، سـتظهر لك قيمة الأجـرة المقـدرة... يتم تحديد السـعر 
الأساسـي بحسـب وقت المشوار ومسـافته»الأساسـي بحسـب وقت المشوار ومسـافته»(١)، فيكون العقد في هذه الحالة -وتعتبر ، فيكون العقد في هذه الحالة -وتعتبر 
قَ  فِ ـا بما اتُّ ا- لازمً م فيها باحتسـاب الأجرة مقدمً قَ الحالـة الأولى مما نُـصَّ عليه، فيُجزَ فِ ـا بما اتُّ ا- لازمً م فيها باحتسـاب الأجرة مقدمً الحالـة الأولى مما نُـصَّ عليه، فيُجزَ

عليه، ليس لأي من الطرفين فسخه قبل تمام المعقود عليه من عملٍ أو زمن.عليه، ليس لأي من الطرفين فسخه قبل تمام المعقود عليه من عملٍ أو زمن.
ج  ا تقريبيăا يقابل مسافة أو مدة تقريبية، فيُخرَّ ج أن يمثل التقويم تقديرً ا تقريبيăا يقابل مسافة أو مدة تقريبية، فيُخرَّ الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يمثل التقويم تقديرً
العقد على مسـألة الإجارة المجزأة، التي تُسـمى بالمشـاهرة (كل شهر بكذا)، فتكون العقد على مسـألة الإجارة المجزأة، التي تُسـمى بالمشـاهرة (كل شهر بكذا)، فتكون 
صورتها على هذه المسـألة: أن تتفق الشـركة مع العميل على استحقاقها الأجرة على صورتها على هذه المسـألة: أن تتفق الشـركة مع العميل على استحقاقها الأجرة على 
المسـافة: كل كيلـو بكذا، أو علـى المدة: كل دقيقة بكذا، وتكـون لازمةً بالدخول في المسـافة: كل كيلـو بكذا، أو علـى المدة: كل دقيقة بكذا، وتكـون لازمةً بالدخول في 
وللاسـتزادة أكثـر حـول هـذا الموضـوع، انظـر: الأحـكام الفقهيـة المتعلقة بعقـد توصيل  وللاسـتزادة أكثـر حـول هـذا الموضـوع، انظـر: الأحـكام الفقهيـة المتعلقة بعقـد توصيل    (١)

الأشخاص بالسيارات بواسطة التطبيقات الإلكترونية لعبد الرحمن بن سعد النينياء.الأشخاص بالسيارات بواسطة التطبيقات الإلكترونية لعبد الرحمن بن سعد النينياء.
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الفترة المحددة، جائزةً قبل ذلك، أي: إنه يحق لكِلا الطرفين الفسخ ما لم تبدأ مدة أو الفترة المحددة، جائزةً قبل ذلك، أي: إنه يحق لكِلا الطرفين الفسخ ما لم تبدأ مدة أو 
مسافة الجزء المتفق عليه.مسافة الجزء المتفق عليه.

ا؟  ا؟ ما هي الحالات التـي يمكن تغيُّر الأجرة فيها عمومً والسـؤال المطروح هنا: والسـؤال المطروح هنا: ما هي الحالات التـي يمكن تغيُّر الأجرة فيها عمومً
وما هي الحالات التي يمكن أن يؤثر اسـتقرار الدين في مشـروعية تغيير أجرتها على وما هي الحالات التي يمكن أن يؤثر اسـتقرار الدين في مشـروعية تغيير أجرتها على 

وجه الخصوص؟وجه الخصوص؟
والإجابة بشكل مختصر: والإجابة بشكل مختصر: هي أنَّ تأثير الاستقرار لا يتوجه إلا على الأجرة التي هي أنَّ تأثير الاستقرار لا يتوجه إلا على الأجرة التي 
تحولـت إلى ديـن في ذمة أحد الطرفين -والغالب أنه العميل في هذه المسـألة-، ولا تحولـت إلى ديـن في ذمة أحد الطرفين -والغالب أنه العميل في هذه المسـألة-، ولا 
ا  ا تتحول الأجرة إلى دين إلا بعد لزومها بالعقد، ويمكن بيان ذلك بشـكلٍ أكثر وضوحً تتحول الأجرة إلى دين إلا بعد لزومها بالعقد، ويمكن بيان ذلك بشـكلٍ أكثر وضوحً

عبر تفصيل ما تقدم على النحو الآتي:عبر تفصيل ما تقدم على النحو الآتي:
ا: حالات تغيير الأجرة بسبب عامل الذروة ا: حالات تغيير الأجرة بسبب عامل الذروةثانيً ثانيً

لا يخلو تغيُّر الأجرة بسبب عامل الذروة من حالتين:لا يخلو تغيُّر الأجرة بسبب عامل الذروة من حالتين:
الحالـة الأولـى: الحالـة الأولـى: أن يُخبَر العميـل بزيادة ثمن الرحلة قبـل موافقته على المضي أن يُخبَر العميـل بزيادة ثمن الرحلة قبـل موافقته على المضي 
فيهـا، فيكون التغيير قبل تمام العقد، فليس ثمة محظور في المعاملة؛ لوقوع التغيُّر في فيهـا، فيكون التغيير قبل تمام العقد، فليس ثمة محظور في المعاملة؛ لوقوع التغيُّر في 
فتـرة المسـاومة وقبل لزوم العقد، فـلا ضرر على العميل، غير أنَّ هـذه الحالة لا تأثير فتـرة المسـاومة وقبل لزوم العقد، فـلا ضرر على العميل، غير أنَّ هـذه الحالة لا تأثير 

لاستقرار الدين فيها؛ لوقوعها قبل نشأة الدين بالعقد.لاستقرار الدين فيها؛ لوقوعها قبل نشأة الدين بالعقد.
الحالـة الثانيـة: الحالـة الثانيـة: أن يُخبَـر العميل بزيادة ثمـن الرحلة بعد موافقتـه على المضي أن يُخبَـر العميل بزيادة ثمـن الرحلة بعد موافقتـه على المضي 

فيها، فيكون التغيير بعد تمام العقد، ولهذه الحالة صورتان:فيها، فيكون التغيير بعد تمام العقد، ولهذه الحالة صورتان:
الصـورة الأولـى: الصـورة الأولـى: ما يكون فيهـا التقويم حقيقيăـا بناءً على مسـافة معينة أو زمن ما يكون فيهـا التقويم حقيقيăـا بناءً على مسـافة معينة أو زمن 
معيـن، فالعقـد هنا لازم فـي حق الطرفيـن، فالأصل فيمـا يتعلق بالأجـرة أنه لا يحق معيـن، فالعقـد هنا لازم فـي حق الطرفيـن، فالأصل فيمـا يتعلق بالأجـرة أنه لا يحق 
للعميـل تخفيـض الأجرة المسـماة ولو رغـب بإنهاء الرحلـة قبل الموضـع أو الزمن للعميـل تخفيـض الأجرة المسـماة ولو رغـب بإنهاء الرحلـة قبل الموضـع أو الزمن 
المتفق عليه، وفي المقابل يلزم الشـركة الوفاء بما لزمها من عمل بإيصال العميل إلى المتفق عليه، وفي المقابل يلزم الشـركة الوفاء بما لزمها من عمل بإيصال العميل إلى 
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الموضـع المعين بالأجرة المسـماة، وليس للشـركة الحق في زيـادة الأجرة الثابتة في الموضـع المعين بالأجرة المسـماة، وليس للشـركة الحق في زيـادة الأجرة الثابتة في 
ذمة العميل، ولزوم العقد في هذه الصورة يعني صيرورة الأجرة إلى دين في الذمة من ذمة العميل، ولزوم العقد في هذه الصورة يعني صيرورة الأجرة إلى دين في الذمة من 
وجه، ومن وجه آخر فإنَّ ذلك يعني قابلية تأثر هذه الصورة بالاسـتقرار، فتغيُّر الأجرة وجه، ومن وجه آخر فإنَّ ذلك يعني قابلية تأثر هذه الصورة بالاسـتقرار، فتغيُّر الأجرة 
في أثناء الرحلة أو بعد تمامها لعامل الذروة يعني دخولها في محل البحث، وذلك أنَّ في أثناء الرحلة أو بعد تمامها لعامل الذروة يعني دخولها في محل البحث، وذلك أنَّ 
تغيّـر الأجرة حصل بعد لزوم العقد، وهذا يعني حصول الزيادة على الدين، فهل يقال تغيّـر الأجرة حصل بعد لزوم العقد، وهذا يعني حصول الزيادة على الدين، فهل يقال 
هنا ما قيل في مسألة ربط الأجرة بمؤشر متغير، وأنَّ جمهور المعاصرين على التفريق هنا ما قيل في مسألة ربط الأجرة بمؤشر متغير، وأنَّ جمهور المعاصرين على التفريق 
بين ما اسـتقر من الدين فلا يجوز الزيادة عليه، وبين غير المسـتقر فلا حرج في الزيادة بين ما اسـتقر من الدين فلا يجوز الزيادة عليه، وبين غير المسـتقر فلا حرج في الزيادة 

ا لحقت بهذه الصورة تقتضي التفريق بينها وبين السابقة؟ ة أوصافً ا لحقت بهذه الصورة تقتضي التفريق بينها وبين السابقة؟عليه، أم أنَّ ثمَّ ة أوصافً عليه، أم أنَّ ثمَّ
الصـورة الثانيـة: الصـورة الثانيـة: ما يكـون فيها التقويـم تقريبيăا بناءً على مسـافة متوقعة أو زمن ما يكـون فيها التقويـم تقريبيăا بناءً على مسـافة متوقعة أو زمن 
متوقـع، فالعقـد هنا جائزٌ في حـق الطرفين، باعتبار أنَّ هـذه المعاملة في حقيقتها عقد متوقـع، فالعقـد هنا جائزٌ في حـق الطرفين، باعتبار أنَّ هـذه المعاملة في حقيقتها عقد 
أ، كل كيلو بكذا، أو كل دقيقة بكذا، فتصحُّ هذه الحالة على رأي الجمهور  جزَّ أ، كل كيلو بكذا، أو كل دقيقة بكذا، فتصحُّ هذه الحالة على رأي الجمهور إجارة مُ جزَّ إجارة مُ
بشـرط تعيين أجرة كل جزءٍ تعيينًا يحصل به العلم وتنتفي به الجهالةبشـرط تعيين أجرة كل جزءٍ تعيينًا يحصل به العلم وتنتفي به الجهالة(١)، فتلزم الأجرة ، فتلزم الأجرة 
بالتلبـس بالجزء المسـمى، وله الحق في التفاوض على أجرة الفترة المسـتقبلية زيادةً بالتلبـس بالجزء المسـمى، وله الحق في التفاوض على أجرة الفترة المسـتقبلية زيادةً 
ـا، ولزوم العقـد يعني عدم إمكانية الفسـخ، وعدم أحقية التخلـف عن العِوَض  ـا، ولزوم العقـد يعني عدم إمكانية الفسـخ، وعدم أحقية التخلـف عن العِوَض ونقصً ونقصً
المسـمى الذي قـد لـزم كِلا الطرفين، فليس للعميـل إنقاص الأجرة، وليس للشـركة المسـمى الذي قـد لـزم كِلا الطرفين، فليس للعميـل إنقاص الأجرة، وليس للشـركة 
التخلـف عن العمل، لكن ما هو حكم زيادة الأجـرة بعد اللزوم إذا كانت تلك الزيادة التخلـف عن العمل، لكن ما هو حكم زيادة الأجـرة بعد اللزوم إذا كانت تلك الزيادة 

زيادة لا يقابلها عملٌ له قيمة حقيقية؟زيادة لا يقابلها عملٌ له قيمة حقيقية؟
مـن الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة، وهي مـا يُعـرف عندهم بالمشـاهرة، وذهب الشـافعية  مـن الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة، وهي مـا يُعـرف عندهم بالمشـاهرة، وذهب الشـافعية    (١)
والحنابلة في قولٍ إلى بطلانها إذا كانت مرسلة، أي: إذا كان كامل المعقود عليه غير محدد، والحنابلة في قولٍ إلى بطلانها إذا كانت مرسلة، أي: إذا كان كامل المعقود عليه غير محدد، 
والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور، انظر: بدائع الصنائع للكاساني (والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور، انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٨٢١٨٢/٤)، )، 
حاشـية ابن عابديـن (حاشـية ابن عابديـن (٥٤١٥٤١/٤)، منـح الجليل للشـيخ عليش ()، منـح الجليل للشـيخ عليش (٢٣٢٣/٨)، حاشـية الدسـوقي )، حاشـية الدسـوقي 
للشـيرازي (٣٦٩٣٦٩/١)، )،  المهـذب  للشـيرازي ()،  المهـذب  للجوينـي (١١٣١١٣/٨)،  المطلـب  نهايـة  للجوينـي ()،  المطلـب  نهايـة   ،(٤٥٤٥  ، ،٤٤٤٤/٤)

المحرر للمجد ابن تيمية (المحرر للمجد ابن تيمية (٣٥٧٣٥٧/١)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ()، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٤٧٢٤٧/٢).).



٤٠٤٤٠٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

تنبيـه: تنبيـه: الأصل في شـركات التوصيـل أنَّها لا تقـوم بتغيير الأجـرة إلا قبل تمام الأصل في شـركات التوصيـل أنَّها لا تقـوم بتغيير الأجـرة إلا قبل تمام 
ت على إمكانيـة التغيير فـي أي وقت، جاء في أحكام شـركة  ت على إمكانيـة التغيير فـي أي وقت، جاء في أحكام شـركة العقـد، غيـر أنها قـد نصَّ العقـد، غيـر أنها قـد نصَّ
كريـم: «ينبغـي عليك أن تقـر وتوافق على إمكانيـة تغيير الرسـوم أو مراجعتها في أي كريـم: «ينبغـي عليك أن تقـر وتوافق على إمكانيـة تغيير الرسـوم أو مراجعتها في أي 
وقت دون موافقتك. في بعض المناطق الجغرافية قد تزيد الرسـوم بشـكل كبير خلال وقت دون موافقتك. في بعض المناطق الجغرافية قد تزيد الرسـوم بشـكل كبير خلال 
أوقات ارتفاع الطلب. سـتقوم شركة كريم ببذل جهود معقولة لإبلاغك بالرسوم التي أوقات ارتفاع الطلب. سـتقوم شركة كريم ببذل جهود معقولة لإبلاغك بالرسوم التي 
قد تسـري، بشـرط أن تكون مسـؤولاً عن سـداد الرسـوم التـي يتم تكبدهـا بموجب قد تسـري، بشـرط أن تكون مسـؤولاً عن سـداد الرسـوم التـي يتم تكبدهـا بموجب 
ا  ا ، فكان لزامً حسابك، بغض النظر عن علمك بهذه الرسوم، حسب مقتضى الحال»حسابك، بغض النظر عن علمك بهذه الرسوم، حسب مقتضى الحال»(١)، فكان لزامً

على الباحث بيان جميع الحالات المحتملة.على الباحث بيان جميع الحالات المحتملة.

ا: أنواع الزيادة على دين الأجرة ا: أنواع الزيادة على دين الأجرةثالثً ثالثً
المراد بدين الأجرة هنا: ثمن الرحلة الذي قد لزم العميل نتيجة لزوم العقدالمراد بدين الأجرة هنا: ثمن الرحلة الذي قد لزم العميل نتيجة لزوم العقد(٢)، ، 
فلو اتفق العميل مع الشـركة على أنَّ ثمن الرحلة عشـرة ريالات، فقررت الشركة رفع فلو اتفق العميل مع الشـركة على أنَّ ثمن الرحلة عشـرة ريالات، فقررت الشركة رفع 
، فما هي أنواع هذه الزيادة على  ، فما هي أنواع هذه الزيادة على الثمن -تحت أي سـبب تراه- إلى خمسـة عشـر ريالاً الثمن -تحت أي سـبب تراه- إلى خمسـة عشـر ريالاً

الدين اللازم؟ وما هو أثر استقرار الدين في مشروعية هذه الزيادة؟الدين اللازم؟ وما هو أثر استقرار الدين في مشروعية هذه الزيادة؟
لا تخلو هذه الزيادة من حالتين:لا تخلو هذه الزيادة من حالتين:

الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن تكون هذه الزيادة المضافة على الأجرة مقابلة لأمرٍ يمكن أن أن تكون هذه الزيادة المضافة على الأجرة مقابلة لأمرٍ يمكن أن 
يكـون لـه ثمنٌ فعلي، كأن تكون لأجل زيادة في المسـافة أو الزمـن، ومن أمثلتها التي يكـون لـه ثمنٌ فعلي، كأن تكون لأجل زيادة في المسـافة أو الزمـن، ومن أمثلتها التي 

نُصَّ عليها:نُصَّ عليها:

انظر: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي: انظر: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

لا أعني باللزوم هنا الاستقرار، بل مرادي باللزوم هنا: كون الأجرة قد نشأت عن عقد لازم،  لا أعني باللزوم هنا الاستقرار، بل مرادي باللزوم هنا: كون الأجرة قد نشأت عن عقد لازم،    (٢)
وليس أنَّ الأجرة قد استقرت.وليس أنَّ الأجرة قد استقرت.



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٠٥٤٠٥

 .أي توقف مضاف أو إذا تم تحديث موقع الوصول.«أي توقف مضاف أو إذا تم تحديث موقع الوصول»
 .إذا تغير مسار الرحلة بسبب حركة المرور أو إغلاق الطرق.إذا تغير مسار الرحلة بسبب حركة المرور أو إغلاق الطرق
 .(١)«إذا انتظر الكابتن لفترة أطول من فترة السماح الأولية»إذا انتظر الكابتن لفترة أطول من فترة السماح الأولية

فحقيقـة هذه الزيادة على دين الأجرة أنها عِوضٌ خارج عن إطار العقد المتفق فحقيقـة هذه الزيادة على دين الأجرة أنها عِوضٌ خارج عن إطار العقد المتفق 
عليـه، قد اسـتُحقَّ في مقابـل المنفعة الزائدة عـن القدر المتفق عليـه، ولذلك يلحقها عليـه، قد اسـتُحقَّ في مقابـل المنفعة الزائدة عـن القدر المتفق عليـه، ولذلك يلحقها 
ا بالمنفعة المغصوبة؛ باعتبارها قد اسـتُوفِيت بغيـر إذن مالكها، قال في  ا بالمنفعة المغصوبة؛ باعتبارها قد اسـتُوفِيت بغيـر إذن مالكها، قال في العلمـاء تجوزً العلمـاء تجوزً
مختصـر الخرقـي وشـرحه: «(ومـن اكتر دابـة إلى موضع فجـاوزه، فعليـه الأجرة مختصـر الخرقـي وشـرحه: «(ومـن اكتر دابـة إلى موضع فجـاوزه، فعليـه الأجرة 
، فجـاوزه إلى  ، فجـاوزه إلى المذكـورة، وأجـرة المثـل لما جـاوز) كمـا إذا اكتر إلى بلبيـس مثلاً المذكـورة، وأجـرة المثـل لما جـاوز) كمـا إذا اكتر إلى بلبيـس مثلاً
ا عن  ا عن الصالحيـة، فـإن عليه الأجرة المسـماة في العقد؛ لاسـتيفاء المعقود عليـه متميزً الصالحيـة، فـإن عليه الأجرة المسـماة في العقد؛ لاسـتيفاء المعقود عليـه متميزً

غيره، وأجرة المثل للزائد؛ لأنه متعد في ذلك، فهو كالغاصب»غيره، وأجرة المثل للزائد؛ لأنه متعد في ذلك، فهو كالغاصب»(٢).
فـإنِ اعتُرض على تخريج هذه المسـألة المعاصرة علـى المنصوص عليها عند فـإنِ اعتُرض على تخريج هذه المسـألة المعاصرة علـى المنصوص عليها عند 
الحنابلـة بوجود الفارق المؤثر بين المسـألتين، وهو أنَّ المنصوص عليه عند الحنابلة الحنابلـة بوجود الفارق المؤثر بين المسـألتين، وهو أنَّ المنصوص عليه عند الحنابلة 
أنَّ ثمة زيادة في المسافة، وهذا الأمر غير لازمٍ بالنسبة للمعاملة المعاصرة، فقد ترتفع أنَّ ثمة زيادة في المسافة، وهذا الأمر غير لازمٍ بالنسبة للمعاملة المعاصرة، فقد ترتفع 

الأجرة مع بقاء المسافة نفسها، فالجواب من وجهين:الأجرة مع بقاء المسافة نفسها، فالجواب من وجهين:
ط في  ا، ولذا لم يُشـترَ ا مؤثرً ط في عدم التسـليم بكون هذا الفارق فارقً ا، ولذا لم يُشـترَ ا مؤثرً الوجه الأول: الوجه الأول: عدم التسـليم بكون هذا الفارق فارقً
المطالـب زيادة المسـافة لحصول الزيادة على الدين، قال في الغاية وشـرحها: «(أو) المطالـب زيادة المسـافة لحصول الزيادة على الدين، قال في الغاية وشـرحها: «(أو) 
اكتراها ليركبها، فركبها أو حمل (إلى موضع) معين، (فجاوزه)، أي: زاد عليه، كما لو اكتراها ليركبها، فركبها أو حمل (إلى موضع) معين، (فجاوزه)، أي: زاد عليه، كما لو 
عيَّنـا مكة، فركبها أو حمل عليها إلى جـدة، أو اكتراها ليركبها، فأردف خلفه -عيَّنـا مكة، فركبها أو حمل عليها إلى جـدة، أو اكتراها ليركبها، فأردف خلفه -ولو لم ولو لم 

الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة كريم عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.https://www.careem.com/ar-AE/terms-of-service/.

شـرح الزركشـي على مختصر الخرقي (٢٣٩٢٣٩/٤)، وانظر: المبدع لابن مفلح ()، وانظر: المبدع لابن مفلح (٤٣٤٤٣٤/٤)، )،  شـرح الزركشـي على مختصر الخرقي (   (٢)
مطالب أولي النهى للرحيباني (مطالب أولي النهى للرحيباني (٦٤٨٦٤٨/٣).).



٤٠٦٤٠٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا عن  ا عن - فعليه الأجر (المسـمى)؛ لاسـتيفاء المعقـود عليه متميزً يجـاوز المحل المعينيجـاوز المحل المعين- فعليه الأجر (المسـمى)؛ لاسـتيفاء المعقـود عليه متميزً
غيره، (و) عليه (لزائد أجر مثله)»غيره، (و) عليه (لزائد أجر مثله)»(١).

الوجـه الثانـي: الوجـه الثانـي: أنه مع التسـليم بوجـود الفارق المؤثر، فـإنَّ الزيادة هنـا مقابلة أنه مع التسـليم بوجـود الفارق المؤثر، فـإنَّ الزيادة هنـا مقابلة 
ف من وقود السـيارة، وما يحصل من التأخير -إن  ف من وقود السـيارة، وما يحصل من التأخير -إن لموجـبٍ لـه قيمة حقيقية، فما يُصرَ لموجـبٍ لـه قيمة حقيقية، فما يُصرَ

ق المعاوضة عليها. ق المعاوضة عليها.كانت الإجارة على الزمن- كل هذه موجبات حقيقية تُستحَ كانت الإجارة على الزمن- كل هذه موجبات حقيقية تُستحَ
الحالة الثانية: الحالة الثانية: ألا تكون هذه الزيادة المضافة على الأجرة مقابلة لمنفعةٍ لها وقعٌ ألا تكون هذه الزيادة المضافة على الأجرة مقابلة لمنفعةٍ لها وقعٌ 
حقيقـي في الثمن، ومن أمثلتها التي نُصَّ عليها: زيادة الأجرة بعد لزومها لأجل عامل حقيقـي في الثمن، ومن أمثلتها التي نُصَّ عليها: زيادة الأجرة بعد لزومها لأجل عامل 
الذروة، جاء في أحكام شركة أوبر: «وكما هو متفق عليه بينك وبين أوبر، تحتفظ أوبر الذروة، جاء في أحكام شركة أوبر: «وكما هو متفق عليه بينك وبين أوبر، تحتفظ أوبر 
بحقها في إنشاء و/أو إلغاء و/أو مراجعة الرسوم الخاصة بأي من الخدمات أو السلع بحقها في إنشاء و/أو إلغاء و/أو مراجعة الرسوم الخاصة بأي من الخدمات أو السلع 
ا  ا في أي وقت وفقً التـي يتـم الحصول عليها أو جميعها من خلال اسـتخدام الخدمات التـي يتـم الحصول عليها أو جميعها من خلال اسـتخدام الخدمات في أي وقت وفقً
ر وتقبل بأنـه يجوز زيادة الرسـوم يجوز زيادة الرسـوم  قِ ر وتقبل بأنـه ، علاوةً علـى ذلك، فإنـك تُ قِ لتقديـر أوبـر المطلـقلتقديـر أوبـر المطلـق، علاوةً علـى ذلك، فإنـك تُ

المطبقة في بعض المناطق الجغرافية بشكل كبير خلال أوقات ارتفاع الطلبالمطبقة في بعض المناطق الجغرافية بشكل كبير خلال أوقات ارتفاع الطلب».».
هم على حقهم في مراجعة الرسـوم في  هم على حقهم في مراجعة الرسـوم في ويبرز محل الإشـكال هنا من خلال نصِّ ويبرز محل الإشـكال هنا من خلال نصِّ
؛ لأنَّ هـذا يعني قابلية الزيـادة بعد اللزوم، ويبـرز ثانيًا من خلال نصهم  ؛ لأنَّ هـذا يعني قابلية الزيـادة بعد اللزوم، ويبـرز ثانيًا من خلال نصهم أي وقـت أولاً أي وقـت أولاً
علـى إمكانيـة الزيادة من أجل ارتفاع الطلب -عامل الـذروة-، وقد تقدم أنَّه ليس ثمة علـى إمكانيـة الزيادة من أجل ارتفاع الطلب -عامل الـذروة-، وقد تقدم أنَّه ليس ثمة 
إشـكال في الزيادة لأجل عامل الذروة قبل العقد؛ لأنَّ من حق المؤجر عرض سـلعته إشـكال في الزيادة لأجل عامل الذروة قبل العقد؛ لأنَّ من حق المؤجر عرض سـلعته 
بالسـعر الذي يرتضيه، وللمسـتأجر حرية الموافقة من عدمها، أما بعد لزوم العقد فلا بالسـعر الذي يرتضيه، وللمسـتأجر حرية الموافقة من عدمها، أما بعد لزوم العقد فلا 
يحق له زيادة الدين على المسـتأجر إلا إذا اسـتوفى المسـتأجر منفعةً لها قيمة حقيقية يحق له زيادة الدين على المسـتأجر إلا إذا اسـتوفى المسـتأجر منفعةً لها قيمة حقيقية 
تزيـد علـى المنفعة التي قد تـمَّ العقد عليها، والـذي يظهر للباحث -واللـه أعلم- أنَّ تزيـد علـى المنفعة التي قد تـمَّ العقد عليها، والـذي يظهر للباحث -واللـه أعلم- أنَّ 
الزيـادة هنـا لأجل عامل الذروة بعد لزوم العقد ليسـت في مقابـل منفعة حقيقية تعود الزيـادة هنـا لأجل عامل الذروة بعد لزوم العقد ليسـت في مقابـل منفعة حقيقية تعود 
على العميل، فأيُّ فائدة يجنيها العميل في مقابل هذه الزيادة وقد ملك منفعة الوصول على العميل، فأيُّ فائدة يجنيها العميل في مقابل هذه الزيادة وقد ملك منفعة الوصول 

مطالب أولي النهى للرحيباني (٦٤٨٦٤٨/٣).). مطالب أولي النهى للرحيباني (   (١)
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٤٠٧٤٠٧

ة أنَّ الزيادة هنا ليست على عملٍ زائدٍ تقوم  ة أنَّ الزيادة هنا ليست على عملٍ زائدٍ تقوم إلى موضعه الذي عيَّنه بالثمن الأول؟ خاصَّ إلى موضعه الذي عيَّنه بالثمن الأول؟ خاصَّ
به الشركة، أو أنها ستبذل أكثر من الوقت المتفق عليه.به الشركة، أو أنها ستبذل أكثر من الوقت المتفق عليه.

وعليـه فإنَّ الخلاصة فيما يتعلق بتأثير اسـتقرار الدين في هذه الصورة أنها على وعليـه فإنَّ الخلاصة فيما يتعلق بتأثير اسـتقرار الدين في هذه الصورة أنها على 
النحو الآتي:النحو الآتي:

إن كانـت زيادة الأجـرة تمثِّل ثمنًا لمثمـن له قيمة حقيقية، فليـس ثمة محظور إن كانـت زيادة الأجـرة تمثِّل ثمنًا لمثمـن له قيمة حقيقية، فليـس ثمة محظور 
شرعي في المسألة، ولا أثر لاستقرار الدين فيها.شرعي في المسألة، ولا أثر لاستقرار الدين فيها.

وإن كانت تلك الزيادة على نفس الدين الواجب بعقد الإجارة، وليس ثمَّ مقابلٌ وإن كانت تلك الزيادة على نفس الدين الواجب بعقد الإجارة، وليس ثمَّ مقابلٌ 
لـه قيمة حقيقية لهـذه الزيادة، فينبغي أن يُجر عليها الـكلام المتقدم في ربط الأجرة لـه قيمة حقيقية لهـذه الزيادة، فينبغي أن يُجر عليها الـكلام المتقدم في ربط الأجرة 

بمؤشر متغير، فتكون على النحو الآتي:بمؤشر متغير، فتكون على النحو الآتي:
ين المسـتحق  ين المسـتحق تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية الزيادة على الدَّ القول الأول: القول الأول: تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية الزيادة على الدَّ
على العميل، فتجوز الزيادة على غير المستقر، وتحرم في المستقر؛ لتحقق شبهة الربا على العميل، فتجوز الزيادة على غير المستقر، وتحرم في المستقر؛ لتحقق شبهة الربا 

فيها، وهذا لازم قول عموم المعاصرينفيها، وهذا لازم قول عموم المعاصرين(١).
القول الثاني: القول الثاني: عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية زيادة الدين على العميل، عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية زيادة الدين على العميل، 
ـا قبل الاسـتقرار وبعده، وهو ما يمكـن فهمه من  ـا قبل الاسـتقرار وبعده، وهو ما يمكـن فهمه من فـلا تجـوز الزيـادة على الدين مطلقً فـلا تجـوز الزيـادة على الدين مطلقً

بعض المعاصرينبعض المعاصرين(٢).
الذين يقولون بمشروعية الزيادة على دين الأجرة غير المستقر، مثل: مجمع الفقه الإسلامي،  الذين يقولون بمشروعية الزيادة على دين الأجرة غير المستقر، مثل: مجمع الفقه الإسلامي،    (١)
وهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والهيئة الشـرعية لمصرف وهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والهيئة الشـرعية لمصرف 
الراجحي، انظر: القرار رقم (الراجحي، انظر: القرار رقم (١٢٤١٢٤) في الدورة الثانية والعشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي، ) في الدورة الثانية والعشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي، 
المعيار (المعيار (٩) بشـأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك () بشـأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (٢٤٨٢٤٨) ومعيار رقم () ومعيار رقم (٢٧٢٧) () (٧١٩٧١٩)، )، 
من معايير هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، قرارات هيئة مصرف من معايير هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، قرارات هيئة مصرف 

الراجحي (الراجحي (٣٩٢٣٩٢/٢).).
القائليـن بعـدم تأثيـر اسـتقرار الدين في مشـروعية الأجـرة المتغيـرة، مثل الدكتور سـامي  القائليـن بعـدم تأثيـر اسـتقرار الدين في مشـروعية الأجـرة المتغيـرة، مثل الدكتور سـامي    (٢)

السويلم، انظر: البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (السويلم، انظر: البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (٤٧٤٧).).



٤٠٨٤٠٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ل ما  ل ما وقد سـبق ترجيح القول بمنع تأثير اسـتقرار الدين في تلك المسـألة، فيُحمَ وقد سـبق ترجيح القول بمنع تأثير اسـتقرار الدين في تلك المسـألة، فيُحمَ
هناك على ما هناهناك على ما هنا.



 
تطبيقات استقرار الدين على شركات الاتصالات

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول:المبحث الأول: أثر استقرار الدين في طلب العميل إنهاء الخدمة قبل تأسيسها  أثر استقرار الدين في طلب العميل إنهاء الخدمة قبل تأسيسها 

            وتشغيلها من قبل الشركة.            وتشغيلها من قبل الشركة.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أثر اسـتقرار الدين في إلـزام العميل بدفع غرامة مالية في حال  أثر اسـتقرار الدين في إلـزام العميل بدفع غرامة مالية في حال 

            طلبه فسخ العقد قبل انتهاء مدته.            طلبه فسخ العقد قبل انتهاء مدته.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أثر استقرار الدين في اشتراط مقدم الخدمة جعل الحق له في  أثر استقرار الدين في اشتراط مقدم الخدمة جعل الحق له في 

             رفع وخفض أجور الخدمات.             رفع وخفض أجور الخدمات.
المبحـث الرابع:المبحـث الرابع: أثر إخفاق الشـركة فـي إيصال الخدمة وتشـغيلها في الوقت  أثر إخفاق الشـركة فـي إيصال الخدمة وتشـغيلها في الوقت 

             المحدد في استقرار الدين.             المحدد في استقرار الدين.



٤١٠٤١٠



٤١١٤١١

 
أثر استقرار الدين في حكم طلب العميلأثر استقرار الدين في حكم طلب العميل

إنهاء الخدمة قبل تأسيسها إنهاء الخدمة قبل تأسيسها 
وتشغيلها له من قبل الشركةوتشغيلها له من قبل الشركة

عند تراجع العميل عن طلبه تأسـيس وتشغيل خدمةٍ ما من شركة الاتصال قبل عند تراجع العميل عن طلبه تأسـيس وتشغيل خدمةٍ ما من شركة الاتصال قبل 
تأسيسـها وتشـغيلها، فإنه يتوجب عليه حينئذٍ دفع التكاليف المترتبة على رجوعه عن تأسيسـها وتشـغيلها، فإنه يتوجب عليه حينئذٍ دفع التكاليف المترتبة على رجوعه عن 
العقد، جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة موبايلي للاتصالات: «عند طلب العقد، جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة موبايلي للاتصالات: «عند طلب 
ا بدفع  ا بدفع العميل إنهاء الخدمة قبل تأسيسها وتشغيلها له من قِبل الشركة، فإنه يكون ملزمً العميل إنهاء الخدمة قبل تأسيسها وتشغيلها له من قِبل الشركة، فإنه يكون ملزمً

التكاليف المترتبة على ذلك»التكاليف المترتبة على ذلك»(١).
والظاهر -والله أعلـم- أنَّ المراد بالتكاليف هنا: التكاليف المترتبة على إلغاء والظاهر -والله أعلـم- أنَّ المراد بالتكاليف هنا: التكاليف المترتبة على إلغاء 
العقـد، فقـد جاء في سياسـة الخصوصية والاسـتخدام لشـركة الاتصـالات: «يتعهد العقـد، فقـد جاء في سياسـة الخصوصية والاسـتخدام لشـركة الاتصـالات: «يتعهد 
العميـل في حـال رغب في إنهـاء الخدمة قبل تأسيسـها وتفعيلها من قِبـل العميـل في حـال رغب في إنهـاء الخدمة قبل تأسيسـها وتفعيلها من قِبـل STCSTC بدفع  بدفع 
الرسـوم المستحقة والمترتبة على الإنهاء على النحو المتفق والموقع عليه في نموذج الرسـوم المستحقة والمترتبة على الإنهاء على النحو المتفق والموقع عليه في نموذج 

ملحق طلب الخدمة»ملحق طلب الخدمة»(٢).

.https://community.mobily.com.sahttps://community.mobily.com.sa :حقوق عميل شركة موبايلي حقوق عميل شركة موبايلي:    (١)
الموقع الرسمي لشركة الاتصالات: الموقع الرسمي لشركة الاتصالات:   (٢)

https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/content-page/terms-conditions.html.https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/content-page/terms-conditions.html.



٤١٢٤١٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

فمـا هـو تكييف طلـب العميل إنهـاء الخدمة؟ ثمَّ ما هـو أثر هـذا التكييف في فمـا هـو تكييف طلـب العميل إنهـاء الخدمة؟ ثمَّ ما هـو أثر هـذا التكييف في 
اسـتقرار الدين على العميل؟ وقبل ذلك: ما وجه إلزامه بهذه التكاليف المالية؟ وهل اسـتقرار الدين على العميل؟ وقبل ذلك: ما وجه إلزامه بهذه التكاليف المالية؟ وهل 
م  ا عن عملٍ قُدِّ وضً ة موجبٌ لاستقرار الدين في ذمته يبرر فرضها عليه، باعتبارها عِ م ثمَّ ا عن عملٍ قُدِّ وضً ة موجبٌ لاستقرار الدين في ذمته يبرر فرضها عليه، باعتبارها عِ ثمَّ

له؟له؟
هذا ما يدفع الباحث هنا إلى تكييف الطلب وبيان أثره في استقرار الدين، ومن هذا ما يدفع الباحث هنا إلى تكييف الطلب وبيان أثره في استقرار الدين، ومن 
ثمَّ تحقيق المناط حول اسـتقرار الدين على العميل عند اشـتراكه، وبيان أثر الاستقرار ثمَّ تحقيق المناط حول اسـتقرار الدين على العميل عند اشـتراكه، وبيان أثر الاستقرار 

من عدمه في حكم إلزامه بدفع تلك التكاليف المالية.من عدمه في حكم إلزامه بدفع تلك التكاليف المالية.
: تكييف طلب العميل إنهاء الخدمة : تكييف طلب العميل إنهاء الخدمةأولاً أولاً

سـبق الحديـث حول التكييـف الفقهي لهذا النـوع من الخدمـات التي تقدمها سـبق الحديـث حول التكييـف الفقهي لهذا النـوع من الخدمـات التي تقدمها 
الشركات لعملائها، وأنها داخلة في معنى الإجارة؛ لأنها من قبيل بيع المنافع.الشركات لعملائها، وأنها داخلة في معنى الإجارة؛ لأنها من قبيل بيع المنافع.

واعتبارهـا من صـور الإجارة يقتضي ترتيب أحكام الإجـارة عليها، وحيث إنَّ واعتبارهـا من صـور الإجارة يقتضي ترتيب أحكام الإجـارة عليها، وحيث إنَّ 
عقـد الإجارة من العقود التي لا يمكن فسـخها بعد لزومهـا إلا بموجب من موجبات عقـد الإجارة من العقود التي لا يمكن فسـخها بعد لزومهـا إلا بموجب من موجبات 
الفسـخ، ومن ذلك: تراضي الطرفين على إنهائه عن طريق إقالة أحدهما صاحبه، وأنَّ الفسـخ، ومن ذلك: تراضي الطرفين على إنهائه عن طريق إقالة أحدهما صاحبه، وأنَّ 
الظاهر في هذه الصورة حصول طلب الإنهاء بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول وقبل الظاهر في هذه الصورة حصول طلب الإنهاء بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول وقبل 
العملالعمل(١)، فإنَّ الظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يصدق على هذه الصورة أنها إقالة لعقد ، فإنَّ الظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يصدق على هذه الصورة أنها إقالة لعقد 
الإجارة، فما هو معنى الإقالة في الإجارة وتكييفها؟ وما هو الأثر المترتب على ذلك؟الإجارة، فما هو معنى الإقالة في الإجارة وتكييفها؟ وما هو الأثر المترتب على ذلك؟

الإقالة: الإقالة: هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين برضاهماهي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين برضاهما(٢).
يؤكـد ذلـك ما صرحـوا به في سياسـة الاسـتخدام الخاصة بشـركة الاتصالات ممـا يتعلق  يؤكـد ذلـك ما صرحـوا به في سياسـة الاسـتخدام الخاصة بشـركة الاتصالات ممـا يتعلق    (١)
بالإجـراء محل البحـث، حيث جاء عندهم أنَّ التكاليف تكون علـى النحو المتفق والموقع بالإجـراء محل البحـث، حيث جاء عندهم أنَّ التكاليف تكون علـى النحو المتفق والموقع 

عليه في نموذج ملحق طلب الخدمة.عليه في نموذج ملحق طلب الخدمة.
انظر: عون المعبود مع حاشية ابن القيم (٢٣٧٢٣٧/٩)، وانظر: الكافي لابن قدامة ()، وانظر: الكافي لابن قدامة (١٠١١٠١/٢)، )،  انظر: عون المعبود مع حاشية ابن القيم (   (٢)

المبدع لابن مفلح (المبدع لابن مفلح (١٢٣١٢٣/٤).).



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤١٣٤١٣

وقد اختلف أهل العلم في تكييفها على قولينوقد اختلف أهل العلم في تكييفها على قولين(١):
، وإليه ذهب الحنفية(٢)، وبعض المالكية، وبعض المالكية(٣)، وهو ، وهو  ، وإليه ذهب الحنفيةأن الإقالة فسخٌ القول الأول: القول الأول: أن الإقالة فسخٌ

المعتمد عند الشافعيةالمعتمد عند الشافعية(٤)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٥).
القول الثاني: القول الثاني: أن الإقالة بيعٌ جديد، وبه قال بعض الحنفيةأن الإقالة بيعٌ جديد، وبه قال بعض الحنفية(٦)، وهو المذهب عند ، وهو المذهب عند 

المالكيةالمالكية(٧)، وقولٌ عند الشافعية، وقولٌ عند الشافعية(٨)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٩).
؛  ؛ والراجـح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أنَّ الإقالة فسـخٌ والراجـح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أنَّ الإقالة فسـخٌ
لأنَّ مـا يصلـح للحل لا يصلـح للعقد، وما يصلـح للعقد لا يصلح للحـل، فلا تنعقد لأنَّ مـا يصلـح للحل لا يصلـح للعقد، وما يصلـح للعقد لا يصلح للحـل، فلا تنعقد 

الإقالة بلفظ البيع، ولا البيع بلفظ الإقالةالإقالة بلفظ البيع، ولا البيع بلفظ الإقالة(١٠١٠).
وبعد بيان معنى الإقالة وإلحاقها بالفسـخ، فلا بدَّ من بيان سـبب استقرار الدين وبعد بيان معنى الإقالة وإلحاقها بالفسـخ، فلا بدَّ من بيان سـبب استقرار الدين 
علـى العميل، وذلك من خلال بيان وجه إلزامه بتكاليف إنهاء الخدمة قبل تأسيسـها، علـى العميل، وذلك من خلال بيان وجه إلزامه بتكاليف إنهاء الخدمة قبل تأسيسـها، 

م بها العميل. م بها العميل.كلُّ ذلك من أجل بيان تأثير الفسخ في التكاليف (الدين) التي أُلزِ كلُّ ذلك من أجل بيان تأثير الفسخ في التكاليف (الدين) التي أُلزِ
ا: وجه إلزام العميل بتكاليف إنهاء الخدمة قبل تأسيسها ا: وجه إلزام العميل بتكاليف إنهاء الخدمة قبل تأسيسهاثانيً ثانيً

ين، وقد  ين، وقد من القواعد التي تقررها الشـريعة فيما يتعلق بالمعاملات بين المتعاقدَ من القواعد التي تقررها الشـريعة فيما يتعلق بالمعاملات بين المتعاقدَ

سأجمل عرض القولين لعدم الاتصال المباشر بين هذه المسألة والمسألة محل البحث. سأجمل عرض القولين لعدم الاتصال المباشر بين هذه المسألة والمسألة محل البحث.   (١)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣٠٦٣٠٦/٥)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (١١١١١١/٦).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٢)

انظر: الكافي لابن عبد البر (٣٦١٣٦١)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (١٥٤١٥٤/٢).). انظر: الكافي لابن عبد البر (   (٣)
انظر: روضة الطالبين للنووي (٤٩٥٤٩٥/٣)، أسنى المطالب للأنصاري ()، أسنى المطالب للأنصاري (٧٤٧٤/٢).). انظر: روضة الطالبين للنووي (   (٤)

انظر: كشاف القناع للبهوتي (٢٤٨٢٤٨/٣)، مطالب أولي النهى للرحيباني ()، مطالب أولي النهى للرحيباني (١٥٤١٥٤/٣).). انظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٥)
انظر: المبسوط للسرخسي (١٦٦١٦٦/٢٥٢٥)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (١١١١١١/٦).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٦)

انظر: التاج والإكليل للمواق (٤٨٥٤٨٥/٤)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (١٥٧١٥٧/٣).). انظر: التاج والإكليل للمواق (   (٧)
انظر: الوسيط للغزالي (١٤٠١٤٠/٣)، حواشي الشرواني على العبادي ()، حواشي الشرواني على العبادي (٣٩٢٣٩٢/٤).). انظر: الوسيط للغزالي (   (٨)

انظر: الكافي لابن قدامة (١٠١١٠١/٢)، المبدع لابن مفلح ()، المبدع لابن مفلح (١٢٣١٢٣/٤ -  - ١٢٤١٢٤).). انظر: الكافي لابن قدامة (   (٩)
انظر: القواعد لابن رجب (٣١٤٣١٤/٣).). انظر: القواعد لابن رجب (   (١٠١٠)
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أكدته شـركات الاتصالات: أنَّ من حق العميل «عدم مطالبته بأي مقابل مالي إلا عن أكدته شـركات الاتصالات: أنَّ من حق العميل «عدم مطالبته بأي مقابل مالي إلا عن 
الخدمات التي طلبها»الخدمات التي طلبها»(١)، ، فما هو العمل الذي تسـتحق به الشـركة العِوض من العميل فما هو العمل الذي تسـتحق به الشـركة العِوض من العميل 

وقد طلب إنهاء العقد قبل تأسيس الخدمة؟وقد طلب إنهاء العقد قبل تأسيس الخدمة؟
ذ منه تفسـير  ذ منه تفسـير  ما يمكن أن يؤخَ جاء في بعض نماذج طلب الخدمة لشـركة جاء في بعض نماذج طلب الخدمة لشـركة STCSTC ما يمكن أن يؤخَ
سـبب أخذ العوض، وبيان العمل الذي يسـتوجب تلك التكاليف، والنص الوارد هو: سـبب أخذ العوض، وبيان العمل الذي يسـتوجب تلك التكاليف، والنص الوارد هو: 
«يلتـزم العميل بدفـع جميع التكاليف المترتبة على الخدمـة، وعلى هذا العقد وفق ما «يلتـزم العميل بدفـع جميع التكاليف المترتبة على الخدمـة، وعلى هذا العقد وفق ما 
تراه الشـركة، مثل قيمة الأجهزة المقدمة للعميـل، والمصاريف الإدارية، ومصاريف تراه الشـركة، مثل قيمة الأجهزة المقدمة للعميـل، والمصاريف الإدارية، ومصاريف 

النقل والتوصيل»النقل والتوصيل»(٢).
ويمكن أن يخلص الباحث من هذا النصِّ إلى الإجابة عن الاستفسـار المتعلق ويمكن أن يخلص الباحث من هذا النصِّ إلى الإجابة عن الاستفسـار المتعلق 
مه الشـركة يمكن اعتباره  ة عملاً تُقدِّ مه الشـركة يمكن اعتباره بوجود موجب للاسـتقرار مـن عدمه، وهو أنَّ ثمَّ ة عملاً تُقدِّ بوجود موجب للاسـتقرار مـن عدمه، وهو أنَّ ثمَّ

موجبًا لاستقرار الدين على العميل.موجبًا لاستقرار الدين على العميل.
ا: أثر فسخ عقد الخدمة في استقرار الدين الناشئ عن العقد ا: أثر فسخ عقد الخدمة في استقرار الدين الناشئ عن العقدثالثً ثالثً

يّف طلب العميل إنهاء العقد بأنه طلب إقالة، وأنَّ الراجح هو اعتبار الإقالة  يّف طلب العميل إنهاء العقد بأنه طلب إقالة، وأنَّ الراجح هو اعتبار الإقالة إذا كُ إذا كُ
، وأنَّ معنى الفسـخ رفع الحكم، فهل يؤثر هذا الفسـخ في استقرار دين الخدمة  ، وأنَّ معنى الفسـخ رفع الحكم، فهل يؤثر هذا الفسـخ في استقرار دين الخدمة فسـخٌ فسـخٌ
ود الثمن للمشـتري والمثمن  ود الثمن للمشـتري والمثمن (الإجـارة) على العميل؟ فيقال بأنَّ مقتضى رفع العقد عَ (الإجـارة) على العميل؟ فيقال بأنَّ مقتضى رفع العقد عَ
للبائع، فقد بيَّن أهل العلم أنَّ حقيقة الإقالة: رجوع كل من العوضين لصاحبه، فيرجع للبائع، فقد بيَّن أهل العلم أنَّ حقيقة الإقالة: رجوع كل من العوضين لصاحبه، فيرجع 
الثمن للمشتري، والمثمنالثمن للمشتري، والمثمن....................................................................................................................

انظر: حقوق ومسؤوليات عميل شركة الاتصالات عبر الرابط التالي: انظر: حقوق ومسؤوليات عميل شركة الاتصالات عبر الرابط التالي:   (١)
https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/rights-responsibilities.htmlhttps://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/rights-responsibilities.html

.https://sa.zain.com/ar/user-protectionhttps://sa.zain.com/ar/user-protection :ومثله في شركة زين عبر الرابط التالي ومثله في شركة زين عبر الرابط التالي:    
انظر: حقوق ومسؤوليات عميل شركة الاتصالات عبر الرابط التالي: انظر: حقوق ومسؤوليات عميل شركة الاتصالات عبر الرابط التالي:   (٢)

https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/rights-responsibilities.html.https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/rights-responsibilities.html.
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للبائـعللبائـع(١)، فهل يكـون معنى الرجوع هنا سـقوط الأجرة (ثمن الخدمـة) عن العميل؟ ، فهل يكـون معنى الرجوع هنا سـقوط الأجرة (ثمن الخدمـة) عن العميل؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فما هو وجه إلزام العميل بتكاليف الإنهاء؟وإذا كان الأمر كذلك فما هو وجه إلزام العميل بتكاليف الإنهاء؟

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ فسـخ عقد الإجارة لا يؤثر في سقوط دينها الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ فسـخ عقد الإجارة لا يؤثر في سقوط دينها 
المستقر باستيفاء المنفعة، وهذه إحد المفارقات بين البيع والإجارة، فرجوع المثمن المستقر باستيفاء المنفعة، وهذه إحد المفارقات بين البيع والإجارة، فرجوع المثمن 
؛ لأنَّ المعقود عليه فـي البيع أمرٌ عيني يمكن رجوعه  ؛ لأنَّ المعقود عليه فـي البيع أمرٌ عيني يمكن رجوعه فـي حالة فسـخ عقد البيع متوجهٌ فـي حالة فسـخ عقد البيع متوجهٌ
برفـع العقـد، وهـو العين المبيعـة، أما المعقود عليـه في الإجارة فـلا يمكن رجوع ما برفـع العقـد، وهـو العين المبيعـة، أما المعقود عليـه في الإجارة فـلا يمكن رجوع ما 
مضـى منـه؛ لأنَّ المعقود عليـه في الإجارة المنفعـة، وبالتالي فإنَّ فـوات أي جزء من مضـى منـه؛ لأنَّ المعقود عليـه في الإجارة المنفعـة، وبالتالي فإنَّ فـوات أي جزء من 
المعقود عليه بعد الفسـخ يعني ثبوت العِـوض المقابل له، وعدم إمكانية الرجوع فيه، المعقود عليه بعد الفسـخ يعني ثبوت العِـوض المقابل له، وعدم إمكانية الرجوع فيه، 
وهـذا المعنـى هو المتحقق بالنسـبة للمـدة الماضيـة، أو المنفعة المسـتوفاة في عقد وهـذا المعنـى هو المتحقق بالنسـبة للمـدة الماضيـة، أو المنفعة المسـتوفاة في عقد 
الإجارة، وهذا هو المتقرر عند الجمهور القائلين بإلحاق الإقالة بالفسـخ، ولعلي هنا الإجارة، وهذا هو المتقرر عند الجمهور القائلين بإلحاق الإقالة بالفسـخ، ولعلي هنا 

م، ومنها: م، ومنها:أستعرض بعض نصوصهم التي تدلُّ على ما تقدَّ أستعرض بعض نصوصهم التي تدلُّ على ما تقدَّ
مـا يقرره الشـافعية والحنابلة من اعتبار الفسـخ من حينه، جـاء في الوجيز:  مـا يقرره الشـافعية والحنابلة من اعتبار الفسـخ من حينه، جـاء في الوجيز: -   -١
ا،  ا فهي للبائع، وإن جعلناها فسخً ا، «لو تقايلا الإجارة، فإن جعلنا الإقالة عقدً ا فهي للبائع، وإن جعلناها فسخً «لو تقايلا الإجارة، فإن جعلنا الإقالة عقدً
فكذلك علـى الصحيح؛ لأنها ترفع العقد من حينها لا محالة»فكذلك علـى الصحيح؛ لأنها ترفع العقد من حينها لا محالة»(٢)، وجاء في ، وجاء في 
الغاية وشرحها: «(والفسخ) بالإقالة أو غيرها (رفع عقد من حين فسخ)، لا الغاية وشرحها: «(والفسخ) بالإقالة أو غيرها (رفع عقد من حين فسخ)، لا 
من أصله»من أصله»(٣)، وعليه فإنَّ طلب العميل إنهاء العقد هنا لا يُلغي حقَّ الشـركة ، وعليه فإنَّ طلب العميل إنهاء العقد هنا لا يُلغي حقَّ الشـركة 

في أخذ العوض المقابل لما بذلته من خدمة قبل الإنهاء وبعد العقد.في أخذ العوض المقابل لما بذلته من خدمة قبل الإنهاء وبعد العقد.
انظـر: زاد المعـاد لابن القيـم (٧٦٧٦/١)، شـرح ميـارة ()، شـرح ميـارة (٧١٧١/٢)، البهجـة في شـرح التحفة )، البهجـة في شـرح التحفة  انظـر: زاد المعـاد لابن القيـم (   (١)

للتسولي (للتسولي (١٤٦١٤٦/٢).).
الوجيز شـرح العزيز للرافعي (١٨٦١٨٦/٦)، وانظر: الغرر البهية للأنصاري ()، وانظر: الغرر البهية للأنصاري (٢٧٧٢٧٧/٣)، أسنى )، أسنى  الوجيز شـرح العزيز للرافعي (   (٢)

المطالب للأنصاري (المطالب للأنصاري (٧٤٧٤/٢).).
مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى للرحيبانـي (١٠٤١٠٤/٣)، وانظـر: الإنصاف )، وانظـر: الإنصاف  مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى للرحيبانـي (   (٣)

للمرداوي (للمرداوي (٤٨١٤٨١/٤)، الروض الندي البعلي ()، الروض الندي البعلي (٢٢١٢٢١/١).).
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ا على تأثير الفسـخ في اسـتقرار  ăا الحنفية فإني وإن لم أجد عندهم نص أمَّ ا على تأثير الفسـخ في اسـتقرار -  ăا الحنفية فإني وإن لم أجد عندهم نص أمَّ  -٢
الدين، لكن الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ قولهم متفقٌ مع الشافعية الدين، لكن الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ قولهم متفقٌ مع الشافعية 
والحنابلة، فلا تأثير للفسـخ عندهم؛ إذ لا يُسـقِط الفسخ الدينَ المستقر والحنابلة، فلا تأثير للفسـخ عندهم؛ إذ لا يُسـقِط الفسخ الدينَ المستقر 

لما يلي:لما يلي:
أنَّهـم نصـوا علـى أن هلاك بعض المبيـع يمنع الإقالـة في القدر  أنَّهـم نصـوا علـى أن هلاك بعض المبيـع يمنع الإقالـة في القدر أ-  أ- 
د العِوض المقابل للقدر الهالك،  رَ د العِوض المقابل للقدر الهالك، الهالـك، ومعنى ذلك: أنَّه لا يُ رَ الهالـك، ومعنى ذلك: أنَّه لا يُ
وحقيقة الإجارة أنها بهذا المعنى، «والمنفعة في الإجارة كالمبيع، وحقيقة الإجارة أنها بهذا المعنى، «والمنفعة في الإجارة كالمبيع، 
ا للمنافع، اقتضى  ا للمنافع، اقتضى ، فلما كان العقد فيها بيعً والبدل فيها كالثمن»والبدل فيها كالثمن»(١)، فلما كان العقد فيها بيعً
ذلك أنَّ المنفعة المستوفاة داخلة في معنى المبيع الهالك، وعليه ذلك أنَّ المنفعة المستوفاة داخلة في معنى المبيع الهالك، وعليه 
فإنَّ فسـخ عقد الإجارة يقتضي انحصار الفسـخ في المنفعة التي فإنَّ فسـخ عقد الإجارة يقتضي انحصار الفسـخ في المنفعة التي 

لم تُستوفَ بعد (المبيع غير الهالك).لم تُستوفَ بعد (المبيع غير الهالك).
يـن فـي قـدر الأجـرة،  القيـاس علـى مسـألة اختـلاف المتعاقدَ يـن فـي قـدر الأجـرة، ب-  القيـاس علـى مسـألة اختـلاف المتعاقدَ ب- 
فإنهـا تؤول إلى الفسـخ، والفسـخ هو حقيقة الإقالـة، وإنما يقع فإنهـا تؤول إلى الفسـخ، والفسـخ هو حقيقة الإقالـة، وإنما يقع 
هذا الفسـخ فـي المنفعة التي لم تُسـتوف، «ولـو اختلفا في بدل هذا الفسـخ فـي المنفعة التي لم تُسـتوف، «ولـو اختلفا في بدل 
الإجـارة، وهـو الأجـرة، أو اختلفـا فـي المنفعة قبل اسـتيفائها: الإجـارة، وهـو الأجـرة، أو اختلفـا فـي المنفعة قبل اسـتيفائها: 
ا كما فـي البيـع، والمنفعة فـي الإجـارة كالمبيع،  ا كما فـي البيـع، والمنفعة فـي الإجـارة كالمبيع، تحالفـا وتـرادَّ تحالفـا وتـرادَّ
والبدل فيها كالثمن... والمنافع المسـتوفاة لا يمكن فسخ العقد والبدل فيها كالثمن... والمنافع المسـتوفاة لا يمكن فسخ العقد 
فيهـا، فكان القول قول المسـتأجر مع يمينه؛ لأنه هو المسـتحق فيهـا، فكان القول قول المسـتأجر مع يمينه؛ لأنه هو المسـتحق 
ـخت الإجـارة فيما بقي،  سِ ـخت الإجـارة فيما بقي، عليـه، وبعد قبـض بعضها تحالفا وفُ سِ عليـه، وبعد قبـض بعضها تحالفا وفُ
والقـول للمسـتأجر فيما مضـى؛ لأن عقد الإجارة ينعقد سـاعةً والقـول للمسـتأجر فيما مضـى؛ لأن عقد الإجارة ينعقد سـاعةً 
، فيصير في كل جزء من المنفعة كأنه ابتدأ العقد عليه»(٢). ، فيصير في كل جزء من المنفعة كأنه ابتدأ العقد عليه»فساعةً فساعةً

فتح باب العناية بشرح النقاية للملا علي قاري (١٧٤١٧٤/٣).). فتح باب العناية بشرح النقاية للملا علي قاري (   (١)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)
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ا: أثر اســتقرار الدين فــي حكم طلب العميل إنهــاء الخدمة قبل  ا: أثر اســتقرار الدين فــي حكم طلب العميل إنهــاء الخدمة قبل رابعً رابعً
            تأسيسها            تأسيسها

إنَّ إلـزام الشـركة العميـل بتكاليف الإنهـاء لا يخلو من حالتيـن، يرجع ضابط إنَّ إلـزام الشـركة العميـل بتكاليف الإنهـاء لا يخلو من حالتيـن، يرجع ضابط 
مشروعيتهما إلى مد تحقق استقرار الدين فيهما، وهما:مشروعيتهما إلى مد تحقق استقرار الدين فيهما، وهما:

الحالـة الأولـى: الحالـة الأولـى: أن يكون الإلزام بالتكاليف نتيجة دين قد اسـتقرَّ في ذمة العميل أن يكون الإلزام بالتكاليف نتيجة دين قد اسـتقرَّ في ذمة العميل 
م قامت به شـركة الاتصـال، كما لو قامت الشـركة بتركيب أجهزة في  م قامت به شـركة الاتصـال، كما لو قامت الشـركة بتركيب أجهزة في مقابـل عمل متقوَّ مقابـل عمل متقوَّ
ة مانعٌ شـرعي  ة مانعٌ شـرعي منـزل العميل فتطالبه بدفع القيمة الفعلية للعمل الذي قدمته له، فليس ثمَّ منـزل العميل فتطالبه بدفع القيمة الفعلية للعمل الذي قدمته له، فليس ثمَّ
من الإلزام؛ إذ غاية ما في الأمر أن الشركة تطالب العميل بسداد دينها المستقر في ذمته.من الإلزام؛ إذ غاية ما في الأمر أن الشركة تطالب العميل بسداد دينها المستقر في ذمته.
الحالة الثانية: الحالة الثانية: ألا يكون الإلزام بالتكاليف نتيجة دين اسـتقرَّ في ذمة العميل، أو ألا يكون الإلزام بالتكاليف نتيجة دين اسـتقرَّ في ذمة العميل، أو 
م قامت به شـركة الاتصال، كما لو قامت الشـركة بمطالبته  م قامت به شـركة الاتصال، كما لو قامت الشـركة بمطالبته لا يكـون مقابـل عمل متقوَّ لا يكـون مقابـل عمل متقوَّ
بالتكاليـف قبـل تركيب الأجهزة في منزله، أو تطالبه بدفع مـا يزيد على القيمة الفعلية بالتكاليـف قبـل تركيب الأجهزة في منزله، أو تطالبه بدفع مـا يزيد على القيمة الفعلية 
للعمل الذي قدمته له، فيقال والحالةُ هذه بوجود المانع الشرعي من الإلزام؛ وذلك أن للعمل الذي قدمته له، فيقال والحالةُ هذه بوجود المانع الشرعي من الإلزام؛ وذلك أن 
حقيقة المطالبة في هذه الحالة إلزام العميل بسداد دينٍ لم يستقر، بل لم يثبت في ذمته.حقيقة المطالبة في هذه الحالة إلزام العميل بسداد دينٍ لم يستقر، بل لم يثبت في ذمته.
والخلاصـة: والخلاصـة: أنـه مـع أهميـة تحريـر الإجابة عـن الإشـكال المتقـدم المتعلق أنـه مـع أهميـة تحريـر الإجابة عـن الإشـكال المتقـدم المتعلق 
باسـتحقاق الشـركة أخذ العوض على العميل طالب إنهاء الخدمة قبل تشـغيلها، فإنَّ باسـتحقاق الشـركة أخذ العوض على العميل طالب إنهاء الخدمة قبل تشـغيلها، فإنَّ 
الإشكال الأهم الذي ينبغي تحرير الكلام حوله يبرز في تقدير هذا العِوض المستحق الإشكال الأهم الذي ينبغي تحرير الكلام حوله يبرز في تقدير هذا العِوض المستحق 
رت الشـركة على العميل فوق العِوض  اء العمل المقدم له، فربما قدَّ رت الشـركة على العميل فوق العِوض علـى العميل جـرَّ اء العمل المقدم له، فربما قدَّ علـى العميل جـرَّ
المسـتحق، فكان معنى هذه الزيادة في تقدير التكاليف: فرض عِوضٍ على العميل لا المسـتحق، فكان معنى هذه الزيادة في تقدير التكاليف: فرض عِوضٍ على العميل لا 
يقابلـه عمـلٌ حقيقي؛ وذلك أنَّ «العوض في مقابلـة المعوض، فكل جزء من العوض يقابلـه عمـلٌ حقيقي؛ وذلك أنَّ «العوض في مقابلـة المعوض، فكل جزء من العوض 
يقابله جزء من المعوض»يقابله جزء من المعوض»(١)، وهذا يعني عدم وجود أصل المداينة -وهي العمل الذي ، وهذا يعني عدم وجود أصل المداينة -وهي العمل الذي 

المبدع لابن مفلح (٨٧٨٧/٤)، وانظر: شرح الزركشي ()، وانظر: شرح الزركشي (٥٧٣٥٧٣/٣).). المبدع لابن مفلح (   (١)



٤١٨٤١٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

يتحول إلى دين في ذمة المعمول له- بين الشـركة والعميل في القدر الزائد فضلاً عن يتحول إلى دين في ذمة المعمول له- بين الشـركة والعميل في القدر الزائد فضلاً عن 
اسـتقرارها، اسـتقرارها، وبما تقدم يظهر أثر اسـتقرار الدين في المسألة، وهو: وبما تقدم يظهر أثر اسـتقرار الدين في المسألة، وهو: أنَّ استقراره في ذمة أنَّ استقراره في ذمة 

العميل يعني مشروعية المطالبة بعوضه، وعدم استقراره يقتضي المنع من ذلك.العميل يعني مشروعية المطالبة بعوضه، وعدم استقراره يقتضي المنع من ذلك.



٤١٩٤١٩

أثر استقرار الدين في إلزام العميل أثر استقرار الدين في إلزام العميل 
بدفع غرامة مالية في حال طلبه فسخ العقد بدفع غرامة مالية في حال طلبه فسخ العقد 

قبل انتهاء مدتهقبل انتهاء مدته

تقـرر بعض شـركات الاتصال فرض غرامـة مالية على العميل فـي حال رغبته تقـرر بعض شـركات الاتصال فرض غرامـة مالية على العميل فـي حال رغبته 
إنهـاء الخدمـة قبل تمام مدتهـا، فقد جاء في أحـكام التنازل وتغييـر وإلغاء الخدمات إنهـاء الخدمـة قبل تمام مدتهـا، فقد جاء في أحـكام التنازل وتغييـر وإلغاء الخدمات 
ا  ăا  ريال/شهري ăلشـركة الاتصالات: «مفتاح الجوال «بعقد لشـركة الاتصالات: «مفتاح الجوال «بعقد ١٢١٢ شـهر» بسـعر  شـهر» بسـعر ١٣٦١٣٦. . ٨٥٨٥ ريال/شهري
ا لأي هاتـف متنقـل): في حـال طلب العميل إلغـاء المفتاح قبل  ăا لأي هاتـف متنقـل): في حـال طلب العميل إلغـاء المفتاح قبل  دقيقة/شـهري ă٧٠٠٧٠٠ دقيقة/شـهري)

إكمال مدة العقد، يتم احتساب غرامة قدرها إكمال مدة العقد، يتم احتساب غرامة قدرها ١٣٦١٣٦. . ٨٥٨٥ ريال لمرة واحدة» ريال لمرة واحدة»(١).
فما هو أثر استقرار الدين في مشروعية فرض هذه الغرامة؟فما هو أثر استقرار الدين في مشروعية فرض هذه الغرامة؟
لبيان تأثير استقرار الدين في المسألة لا بدَّ من بيان ما يلي:لبيان تأثير استقرار الدين في المسألة لا بدَّ من بيان ما يلي:

التكييف النظامي والفقهي المعاصر للغرامة المالية. التكييف النظامي والفقهي المعاصر للغرامة المالية.-   -١
رأي أسـاتذة النظـام والفقهـاء المعاصرين فـي الضابط المعتبـر لتقدير  رأي أسـاتذة النظـام والفقهـاء المعاصرين فـي الضابط المعتبـر لتقدير -   -٢

الغرامة المالية.الغرامة المالية.

الموقع الرسمي لشركة الاتصالات: الموقع الرسمي لشركة الاتصالات:   (١)
https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/content-page/terms-conditions.html.https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/content-page/terms-conditions.html.



٤٢٠٤٢٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

لازم رأي الفقهاء المعاصرين في الضابط المعتبر لتقدير الغرامة المالية. لازم رأي الفقهاء المعاصرين في الضابط المعتبر لتقدير الغرامة المالية.-   -٣
أثر استقرار الدين في مشروعية فرض الغرامة المالية على العميل فاسخ  أثر استقرار الدين في مشروعية فرض الغرامة المالية على العميل فاسخ -   -٤

العقد.العقد.
: التكييف القانوني والفقهي المعاصر للغرامة المالية : التكييف القانوني والفقهي المعاصر للغرامة الماليةأولاً أولاً

الأصـل فـي الغرامـة الماليـة أنهـا تكون فـي معنـى العقوبـة على الغـارم عند الأصـل فـي الغرامـة الماليـة أنهـا تكون فـي معنـى العقوبـة على الغـارم عند 
القانونييـن، ولذا تُعرف عندهم بأنها: «مبالغ نقدية مالية تفرضها السـلطات المختصة القانونييـن، ولذا تُعرف عندهم بأنها: «مبالغ نقدية مالية تفرضها السـلطات المختصة 
كعقـاب على مخالفـي القوانين وتكون لصالـح الخزينة العموميـة»كعقـاب على مخالفـي القوانين وتكون لصالـح الخزينة العموميـة»(١)، فتكون حقيقة ، فتكون حقيقة 
الغرامة على هذا المعنى أنها اقتطاعٌ نقدي إجباري بدون مقابل، وبصفة نهائية تقوم به الغرامة على هذا المعنى أنها اقتطاعٌ نقدي إجباري بدون مقابل، وبصفة نهائية تقوم به 
ا لقواعـد قانونية(٢)، غير أنَّ بعض اسـتعمالات الغرامة تتجـاوز هذا الحد ، غير أنَّ بعض اسـتعمالات الغرامة تتجـاوز هذا الحد  ا لقواعـد قانونيةالدولـة وفقً الدولـة وفقً
ـا؛ إذ يظهـر في الغرامة معنـى التعويض عن الضرر، فالمتأمـل في واقع الحالات  ـا؛ إذ يظهـر في الغرامة معنـى التعويض عن الضرر، فالمتأمـل في واقع الحالات واقعً واقعً
التي تفرض الشركات فيها الغرامة على عملائها، يبدو له أنَّ مقصود الشركات تعويض التي تفرض الشركات فيها الغرامة على عملائها، يبدو له أنَّ مقصود الشركات تعويض 
الضرر الحاصل من عدم التزام العميل بتنفيذ المتفق عليه، بغض النظر عن قصد إيقاع الضرر الحاصل من عدم التزام العميل بتنفيذ المتفق عليه، بغض النظر عن قصد إيقاع 
العقوبة عليه أو تأديبه، ولعلَّ هذا يظهر جليăا في هذه الحالة محل الدراسـة؛ فإنَّ تقدير العقوبة عليه أو تأديبه، ولعلَّ هذا يظهر جليăا في هذه الحالة محل الدراسـة؛ فإنَّ تقدير 
الغرامة المفروضة يسـاوي تكلفة الضرر الحاصل بفسـخ العميل للفترة التي ترك فيها الغرامة المفروضة يسـاوي تكلفة الضرر الحاصل بفسـخ العميل للفترة التي ترك فيها 
العقـد، ومما يؤكد ذلك ما جاء في الأحكام والشـروط الخاصـة بالخدمات الأرضية العقـد، ومما يؤكد ذلك ما جاء في الأحكام والشـروط الخاصـة بالخدمات الأرضية 
والنفاذ اللاسلكي الثابت (جود أعمال - وبزنس لينك - وفايبر لينك): «وتُطبَّق غرامة والنفاذ اللاسلكي الثابت (جود أعمال - وبزنس لينك - وفايبر لينك): «وتُطبَّق غرامة 
فـي حـال الإنهـاء المبكر قبل فـي حـال الإنهـاء المبكر قبل ٤ أشـهر، وذلـك بالرجـوع لقائمة الأسـعار بالخدمة»،  أشـهر، وذلـك بالرجـوع لقائمة الأسـعار بالخدمة»، 
فالنصُّ على أنَّ التقدير يكون بالرجوع لقائمة الأسـعار دليلٌ واضحٌ على أنَّ المقصود فالنصُّ على أنَّ التقدير يكون بالرجوع لقائمة الأسـعار دليلٌ واضحٌ على أنَّ المقصود 

بالغرامة هنا التعويض لا التأديب.بالغرامة هنا التعويض لا التأديب.
ظاهـرة الحـد مـن العقـاب لأميـن مصطفـى محمـد (١١٩١١٩)، وانظـر: الغرامـة الجنائية في )، وانظـر: الغرامـة الجنائية في  ظاهـرة الحـد مـن العقـاب لأميـن مصطفـى محمـد (   (١)

التشريعات الحديثة لغزلان خليفة (التشريعات الحديثة لغزلان خليفة (١٤١٤).).
انظر: الغرامة الجنائية في التشريعات الحديثة لغزلان خليفة (١٤١٤).). انظر: الغرامة الجنائية في التشريعات الحديثة لغزلان خليفة (   (٢)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٢١٤٢١

وقد يقال بأنَّ ما تأخذه الشـركة غير مسـاوٍ للضرر المترتب من كل وجه؛ فربما وقد يقال بأنَّ ما تأخذه الشـركة غير مسـاوٍ للضرر المترتب من كل وجه؛ فربما 
كان ترك العميل للعقد قبل انقضائه بأكثر من فترة، والذي تساويه الغرامة ما يعادل فترة كان ترك العميل للعقد قبل انقضائه بأكثر من فترة، والذي تساويه الغرامة ما يعادل فترة 
واحـدة، وعليـه فإنَّ الغرامة هنا مـن باب العقوبة لحمل العميل علـى الالتزام، غير أنَّ واحـدة، وعليـه فإنَّ الغرامة هنا مـن باب العقوبة لحمل العميل علـى الالتزام، غير أنَّ 

الاحتمال الأول أظهر.الاحتمال الأول أظهر.
فـإن كان الأمر كذلك فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الغرامة المالية هنا هي من فـإن كان الأمر كذلك فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الغرامة المالية هنا هي من 
ف اليوم بالشروط الجزائية(١)؛ وذلك لاتفاقهما في معنى تعويض المتضرر، ؛ وذلك لاتفاقهما في معنى تعويض المتضرر،  ف اليوم بالشروط الجزائيةقَبيل ما يُعرَ قَبيل ما يُعرَ
ف الشرط الجزائي عند القانونيين بأنه:  رّ ف الشرط الجزائي عند القانونيين بأنه: وانطباق تعريف الشرط الجزائي عليها، فقد عُ رّ وانطباق تعريف الشرط الجزائي عليها، فقد عُ
«اتفـاق المتعاقديـن فـي ذات العقد أو في اتفـاق لاحق، قبل الإخـلال بالالتزام على «اتفـاق المتعاقديـن فـي ذات العقد أو في اتفـاق لاحق، قبل الإخـلال بالالتزام على 
مقدار التعويض الذي يسـتحقه الدائن عند عدم قيام المديـن بتنفيذ التزامه، أو تأخيره مقدار التعويض الذي يسـتحقه الدائن عند عدم قيام المديـن بتنفيذ التزامه، أو تأخيره 
رف عندهم  رف عندهم ، ولا يخرج تعريف الفقهاء المعاصرين عن هـذا الحد؛ فقد عُ عنـه فيـه»عنـه فيـه»(٢)، ولا يخرج تعريف الفقهاء المعاصرين عن هـذا الحد؛ فقد عُ
بأنه: «شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر»بأنه: «شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر»(٣)، وبالتالي فإنَّه يمكن القول بأنَّ الغرامة ، وبالتالي فإنَّه يمكن القول بأنَّ الغرامة 
إنما اعتُبِرت نتيجة مخالفة الطرف الآخر لمقتضى العقد وشـروطه الصحيحة وسببت إنما اعتُبِرت نتيجة مخالفة الطرف الآخر لمقتضى العقد وشـروطه الصحيحة وسببت 
بِر الضرر بهذا الشرط الجزائي (الغرامة)(٤). ا أو أذً للشارط، فجُ بِر الضرر بهذا الشرط الجزائي (الغرامة)هذه المخالفة ضررً ا أو أذً للشارط، فجُ هذه المخالفة ضررً
يّف الشـرط الجزائي بأنه: من الشـروط الوضعية التـي يتفق عليها  يّف الشـرط الجزائي بأنه: من الشـروط الوضعية التـي يتفق عليها هـذا؛ وقد كُ هـذا؛ وقد كُ
المتعاقـدون، والأصل في هذه الشـروط الوضعية أو الجعلية التي يشـترطها المكلف المتعاقـدون، والأصل في هذه الشـروط الوضعية أو الجعلية التي يشـترطها المكلف 

بنـاءً على القول بأنَّ طبيعة الشـرط الجزائي أنه عقوبة وجـزاء؛ لأنَّ القانونيين قد اختلفوا في  بنـاءً على القول بأنَّ طبيعة الشـرط الجزائي أنه عقوبة وجـزاء؛ لأنَّ القانونيين قد اختلفوا في    (١)
طبيعته القانونية هل هو عقوبة وجزاء أم تقدير مسبقُ للالتزام؟ كما سيأتي إن شاء الله.طبيعته القانونية هل هو عقوبة وجزاء أم تقدير مسبقُ للالتزام؟ كما سيأتي إن شاء الله.

انظـر: نظريـة الالتزام في القانـون المدني المصـري لأحمد حشـمت (ص ٤٤٢٤٤٢)، النظرية )، النظرية  انظـر: نظريـة الالتزام في القانـون المدني المصـري لأحمد حشـمت (ص    (٢)
العامة للالتزام لجميل الشرقاوي (العامة للالتزام لجميل الشرقاوي (٥٦٥٦/٢).).

نظرية الضمان في الفقه الإسلامي لمحمد فوزي فيض الله (١٤١٤).). نظرية الضمان في الفقه الإسلامي لمحمد فوزي فيض الله (   (٣)
الشـرط الجزائي في الفقه الإسلامي لناجي شفيق عجم (٣)، الشرط الجزائي دراسة معمقة )، الشرط الجزائي دراسة معمقة  الشـرط الجزائي في الفقه الإسلامي لناجي شفيق عجم (   (٤)

ا وقانونًا لمحمود شمام (٢).). ا وقانونًا لمحمود شمام (حول الشرط الجزائي فقهً حول الشرط الجزائي فقهً



٤٢٢٤٢٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

 :  9  8  7 :  9  8 فـي المعامـلات الإباحـة لا الحظـرفـي المعامـلات الإباحـة لا الحظـر(١)؛ لعمـوم قولـه تعالـى: ﴿؛ لعمـوم قولـه تعالـى: ﴿7 
.(٢)﴾ < ;< ;

ا: ما هو رأي القانونيين والفقهاء المعاصرين في الضابط المعتبر  ا: ما هو رأي القانونيين والفقهاء المعاصرين في الضابط المعتبر ثانيً ثانيً
          لتقدير الغرامة المالية؟          لتقدير الغرامة المالية؟

اختلـف أهـل العلم في ضابـط تقدير الشـرط الجزائي بناءً علـى اختلافهم في اختلـف أهـل العلم في ضابـط تقدير الشـرط الجزائي بناءً علـى اختلافهم في 
الباعث الحقيقي للشرط الجزائي، هل هو عقوبة أو تعويض عن الضرر؟ إلى قولينالباعث الحقيقي للشرط الجزائي، هل هو عقوبة أو تعويض عن الضرر؟ إلى قولين(٣):
القول الأول: القول الأول: ير أن الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل، فلا يستحق ير أن الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل، فلا يستحق 
المشترط شيئًا إذا لم يثبت حصول الضرر، أو لم يثبت فوات أي منفعة مالية؛ وهذا ما المشترط شيئًا إذا لم يثبت حصول الضرر، أو لم يثبت فوات أي منفعة مالية؛ وهذا ما 
أخـذ بـه مجمع الفقه الإِسـلاميأخـذ بـه مجمع الفقه الإِسـلامي(٤)، وأخذت به هيئة كبار العلماء فـي المملكة العربية ، وأخذت به هيئة كبار العلماء فـي المملكة العربية 

السعوديةالسعودية(٥).
القـول الثانـي: القـول الثانـي: يـر أن الشـرط الجزائي عقوبـة مالية نظير الإخلال بالشـرط، يـر أن الشـرط الجزائي عقوبـة مالية نظير الإخلال بالشـرط، 

ا عن الضرر، وإليه ذهب بعض المعاصرين(٦). ا عن الضرر، وإليه ذهب بعض المعاصرينوليس تعويضً وليس تعويضً
وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين -خاصةً فيما يتعلق بالمسألة محل البحث- وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين -خاصةً فيما يتعلق بالمسألة محل البحث- 

من خلال تحرير النقطة الثالثة.من خلال تحرير النقطة الثالثة.
ا وقانونًا لمحمود شمام (٢).). انظر: الشرط الجزائي دراسة معمقة حول الشرط الجزائي فقهً ا وقانونًا لمحمود شمام (  انظر: الشرط الجزائي دراسة معمقة حول الشرط الجزائي فقهً  (١)

سورة البقرة: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة:    (٢)
مـن أحسـن الكتب التـي وقفت عليها، وقد اسـتعرضت هذه المسـألة: المعامـلات المالية  مـن أحسـن الكتب التـي وقفت عليها، وقد اسـتعرضت هذه المسـألة: المعامـلات المالية    (٣)

أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (٤٧٢٤٧٢/٥).).
سلامي، العدد الثاني عشر (٣٠٦٣٠٦/٢).). انظر: مجلة مجمع الفقه الإِ سلامي، العدد الثاني عشر (  انظر: مجلة مجمع الفقه الإِ  (٤)

انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٥٢٥) في تاريخ ) في تاريخ ١٣٩٤١٣٩٤/٨/٢١٢١ه.ه. انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (   (٥)
ا وقانونًا لمحمود شمام (٢)، )،  انظر: الشرط الجزائي دراسة معمقة حول الشرط الجزائي فقهً ا وقانونًا لمحمود شمام (  انظر: الشرط الجزائي دراسة معمقة حول الشرط الجزائي فقهً  (٦)

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (٤٧٥٤٧٥/٥).).



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٢٣٤٢٣

ا: لازم رأي الفقهاء المعاصرين في الضابط المعتبر لتقدير الغرامة  ا: لازم رأي الفقهاء المعاصرين في الضابط المعتبر لتقدير الغرامة ثالثً ثالثً
         المالية         المالية

مـن أهـم القواعد المعتبرة التي تقـدم ذكرها في مسـائل المعاوضات: أنَّ تمام مـن أهـم القواعد المعتبرة التي تقـدم ذكرها في مسـائل المعاوضات: أنَّ تمام 
ين، بأن يقابـل كل جزء من الثمن فيها  ين، بأن يقابـل كل جزء من الثمن فيها العـدل فيها يتحقـق بتمام المعاوضة بين العِوضَ العـدل فيها يتحقـق بتمام المعاوضة بين العِوضَ
ا مـن المثمـن، فما هـو محلُّ هـذه الزيـادة المتمثلة فـي الغرامة الماليـة من هذه  ا مـن المثمـن، فما هـو محلُّ هـذه الزيـادة المتمثلة فـي الغرامة الماليـة من هذه جـزءً جـزءً

القاعدة؟القاعدة؟
الحقيقـة أنَّ الإجابة على هذا السـؤال تُعتبر بيانًا لثمـرة اختلاف أهل العلم في الحقيقـة أنَّ الإجابة على هذا السـؤال تُعتبر بيانًا لثمـرة اختلاف أهل العلم في 

ضابط تقدير الغرامة، وبيان ذلك كما يلي:ضابط تقدير الغرامة، وبيان ذلك كما يلي:
ير الفريق الأول القائل بأن الشـرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل: ير الفريق الأول القائل بأن الشـرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل: أنَّ أنَّ 
ـا عن جزءٍ من المعقود عليه فات بسـبب  وضً ذ عِ ذ مـن العميل تؤخَ ـا عن جزءٍ من المعقود عليه فات بسـبب الغرامـة التـي تؤخَ وضً ذ عِ ذ مـن العميل تؤخَ الغرامـة التـي تؤخَ
عائدٍ إلى المشـتري أو المسـتأجر هنا (العميل)، وبالتالي فإن معنى ذلك في المسـألة عائدٍ إلى المشـتري أو المسـتأجر هنا (العميل)، وبالتالي فإن معنى ذلك في المسـألة 
محل البحث: أنَّ الغرامة التي تفرضها شركة الاتصال على العميل عِوض يبذله مقابل محل البحث: أنَّ الغرامة التي تفرضها شركة الاتصال على العميل عِوض يبذله مقابل 
ا، ولازم هذا القـول وثمرته: أنه يحق  ا، ولازم هذا القـول وثمرته: أنه يحق فتـرة مسـتقبلية قد لزمته بتمام العقد عليها مسـبقً فتـرة مسـتقبلية قد لزمته بتمام العقد عليها مسـبقً

للعميل الاستفادة من تلك الفترة المستقبلية التي فُرضت الغرامة مقابلهاللعميل الاستفادة من تلك الفترة المستقبلية التي فُرضت الغرامة مقابلها(١).
بينمـا ير الفريق الثاني القائل بأن الشـرط الجزائي يُكيَّف على أنه عقوبة مالية بينمـا ير الفريق الثاني القائل بأن الشـرط الجزائي يُكيَّف على أنه عقوبة مالية 
ط وجـود مقابلة بين الغرامة وبيـن المعقود عليه،  ط وجـود مقابلة بين الغرامة وبيـن المعقود عليه، أنَّه لا يُشـترَ نظير الإخلال بالشـرط: نظير الإخلال بالشـرط: أنَّه لا يُشـترَ
وبالتالي فإنَّ الغرامة عند أصحاب هذا القول زيادة على الدين، لا ثمن لمثمنٍ حقيقي، وبالتالي فإنَّ الغرامة عند أصحاب هذا القول زيادة على الدين، لا ثمن لمثمنٍ حقيقي، 
ومعنى هذا القول في المسـألة محل البحث: أنَّ الغرامة التي تفرضها شـركة الاتصال ومعنى هذا القول في المسـألة محل البحث: أنَّ الغرامة التي تفرضها شـركة الاتصال 
ا عن فترة مستقبلية يحق للعميل الانتفاع بها، وهذا هو لازم  وضً ا عن فترة مستقبلية يحق للعميل الانتفاع بها، وهذا هو لازم على العميل لا تُعتبَر عِ وضً على العميل لا تُعتبَر عِ

هذا القول وثمرته.هذا القول وثمرته.

ولم يظهر لي تفسير لتعويض الضرر الحاصل إلا على هذا النحو. ولم يظهر لي تفسير لتعويض الضرر الحاصل إلا على هذا النحو.   (١)



٤٢٤٤٢٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

هذا، وينبغي أن يُشار هنا إلى عدة تنبيهات:هذا، وينبغي أن يُشار هنا إلى عدة تنبيهات:
التنبيه الأول: التنبيه الأول: أنَّ من أهل العلم المعاصرين من نازع في جعل الشـرط الجزائي أنَّ من أهل العلم المعاصرين من نازع في جعل الشـرط الجزائي 
والغرامـة بمعنًى واحـد؛ فقد قرر أنَّ بعض الباحثين يخلط «بيـن غرامات التأخير هذه والغرامـة بمعنًى واحـد؛ فقد قرر أنَّ بعض الباحثين يخلط «بيـن غرامات التأخير هذه 
ا، وهذا غير صحيح؛ فغرامات التأخير تفرضها  ا، وهذا غير صحيح؛ فغرامات التأخير تفرضها والشرط الجزائي فيعتبرهما شيئًا واحدً والشرط الجزائي فيعتبرهما شيئًا واحدً
الحكومـة علـى المتعامل معها فـي المناقصـات الحكومية، وهي أقرب إلـى العقوبة الحكومـة علـى المتعامل معها فـي المناقصـات الحكومية، وهي أقرب إلـى العقوبة 
الماليـة، أما الشـرط الجزائـي فهو تقدير اتفـق عليـه المتعاقدان لقيمـة التعويض عن الماليـة، أما الشـرط الجزائـي فهو تقدير اتفـق عليـه المتعاقدان لقيمـة التعويض عن 

الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد»الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد»(١).
والـذي يظهـر لي -واللـه تعالى أعلم- أن هـذا الكلام ليس علـى إطلاقه؛ فإنَّ والـذي يظهـر لي -واللـه تعالى أعلم- أن هـذا الكلام ليس علـى إطلاقه؛ فإنَّ 
اختلاف المسميات لا يغيِّر حقائق الأشياء، والقاعدة أنَّ العبرة بالمقاصد والمعاني لا اختلاف المسميات لا يغيِّر حقائق الأشياء، والقاعدة أنَّ العبرة بالمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والمبانيبالألفاظ والمباني(٢)، وعليه فإنه متى ما اعتُبِر في فرض الغرامة سـدُّ النقص وتعويض ، وعليه فإنه متى ما اعتُبِر في فرض الغرامة سـدُّ النقص وتعويض 
الضـرر الناتـج عن التخلـف أو التأخير -وهـو الحاصل هنـا؛ بدليل أنَّ قيمـة الغرامة الضـرر الناتـج عن التخلـف أو التأخير -وهـو الحاصل هنـا؛ بدليل أنَّ قيمـة الغرامة 

مساوية للمدة التي تلي الفسخ- استوت الغرامة مع الشرط الجزائي في المعنى.مساوية للمدة التي تلي الفسخ- استوت الغرامة مع الشرط الجزائي في المعنى.
التنبيه الثاني: التنبيه الثاني: في بعض الحالات لا يمكن تكييف الغرامة إلا على نحو العقوبة، في بعض الحالات لا يمكن تكييف الغرامة إلا على نحو العقوبة، 

ضت من باب تأديب المتخلف. ضت من باب تأديب المتخلف.كما لو لم يكن ثمة مقابل لهذه الغرامة، وإنما فُرِ كما لو لم يكن ثمة مقابل لهذه الغرامة، وإنما فُرِ
التنبيـه الثالـث: التنبيـه الثالـث: اعتبار الغرامة هنـا أنها عقوبة عن تخلف العميـل في التزامه لا اعتبار الغرامة هنـا أنها عقوبة عن تخلف العميـل في التزامه لا 

يلغي اعتبارها أنها زيادةٌ على دين الأجرة.يلغي اعتبارها أنها زيادةٌ على دين الأجرة.
فـإن قيل: فـإن قيل: إنَّ الغرامة هنا في مقابل العقوبة ولا تُعتبَر زيادة على الدين؛ إذ الدين إنَّ الغرامة هنا في مقابل العقوبة ولا تُعتبَر زيادة على الدين؛ إذ الدين 
هنـا عِوضٌ عـن المبيع، وموجبه: اسـتيفاء المنفعـة، والغرامة عِوضٌ عـن الوقوع في هنـا عِوضٌ عـن المبيع، وموجبه: اسـتيفاء المنفعـة، والغرامة عِوضٌ عـن الوقوع في 
ـة  ـة المحظـور، وهـذا الوقـوع هـو الموجـب للغرامـة، فاختـلاف الأوصـاف المحتفَّ المحظـور، وهـذا الوقـوع هـو الموجـب للغرامـة، فاختـلاف الأوصـاف المحتفَّ

بالمسألتين يعني اختلاف الحكم فيهما.بالمسألتين يعني اختلاف الحكم فيهما.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥١٣٥١٣/١٢١٢).). مجلة مجمع الفقه الإسلامي (   (١)

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢٧١٢٧١)، الأشباه والنظائر للسيوطي ()، الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٠٣٦٠/١).). انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (   (٢)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٢٥٤٢٥

فالجـواب عنـه: فالجـواب عنـه: أنه لا يُقـال بمثل هذا، ولا يُسـلَّم به؛ لأنها مفارقـة غير مؤثرة، أنه لا يُقـال بمثل هذا، ولا يُسـلَّم به؛ لأنها مفارقـة غير مؤثرة، 
ويـدل علـى ذلك: أنَّ فـرض الغرامة عقوبة علـى تأخر المدين في سـداد دينه لا يعني ويـدل علـى ذلك: أنَّ فـرض الغرامة عقوبة علـى تأخر المدين في سـداد دينه لا يعني 
خـروج الصـورة عن ربـا الجاهلية، جاء في: قـرار المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة خـروج الصـورة عن ربـا الجاهلية، جاء في: قـرار المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة 

العالم الإسلامي:العالم الإسلامي:
«إن مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة «إن مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة 
المكرمـة في الفترة من يوم الأحد المكرمـة في الفترة من يوم الأحد ١٣١٣ رجـب  رجـب ١٤٠٩١٤٠٩ه الموافق ه الموافق ١٩١٩ فبراير، قد نظر في  فبراير، قد نظر في 
موضوع السـؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سـداد الدين فـي المدة المحددة فهل له موضوع السـؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سـداد الدين فـي المدة المحددة فهل له 
-أي: البنـك- الحـق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسـبة معينة بسـبب -أي: البنـك- الحـق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسـبة معينة بسـبب 

التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟
وبعـد البحث والدراسـة قرر المجمـع الفقهي بالإجماع ما يلـي: أن الدائن إذا وبعـد البحث والدراسـة قرر المجمـع الفقهي بالإجماع ما يلـي: أن الدائن إذا 
ا من المال غرامة مالية جزائية محددة  ا من المال غرامة مالية جزائية محددة شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغً شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغً
أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل 
ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل، سـواء أكان الشـارط هو المصـرف أم غيره؛ لأن هذا ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل، سـواء أكان الشـارط هو المصـرف أم غيره؛ لأن هذا 

بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
وقـد بحث مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي فـي دورته الثانية عشـرة بالرياض وقـد بحث مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي فـي دورته الثانية عشـرة بالرياض 

١٤٢١١٤٢١ه موضوع الشرط الجزائي، وجاء في قراره ما يلي:ه موضوع الشرط الجزائي، وجاء في قراره ما يلي:
ط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود  ط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود  يجوز أن يُشترَ ا: يجوز أن يُشترَ ا:رابعً رابعً

التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناءً على هذا فيجوز هذا الشـرط مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وبناءً على هذا فيجوز هذا الشـرط مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، 
وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به 

أو تأخر في تنفيذه.أو تأخر في تنفيذه.



٤٢٦٤٢٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ولا يجـوز مثـلاً في البيع بالتقسـيط بسـبب تأخر المدين عن سـداد الأقسـاط ولا يجـوز مثـلاً في البيع بالتقسـيط بسـبب تأخر المدين عن سـداد الأقسـاط 
المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة 

للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه»للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه»(١).
ـا عن الضرر، أو عن  وضً ـا عن الضرر، أو عن سـبق بيان مقتضـى القول باعتبار الغرامة عِ وضً التنبيه الرابع: التنبيه الرابع: سـبق بيان مقتضـى القول باعتبار الغرامة عِ
المنفعة التي قد لزمت العميل، وأنَّ مقتضى دفعه الغرامة استقرار الدين له في ذمة الشركة، المنفعة التي قد لزمت العميل، وأنَّ مقتضى دفعه الغرامة استقرار الدين له في ذمة الشركة، 
والدين المسـتقر للعميل هنـا هي منفعة الفترة اللاحقة، وعليه فلا يحق للشـركة منعه من والدين المسـتقر للعميل هنـا هي منفعة الفترة اللاحقة، وعليه فلا يحق للشـركة منعه من 
اسـتيفائها، أو التصـرف بهـا بغير إذنه، وقد نـازع بعض أهل العلـم المعاصرين في إثبات اسـتيفائها، أو التصـرف بهـا بغير إذنه، وقد نـازع بعض أهل العلـم المعاصرين في إثبات 
ا لا تثبـت له أحكام  ا لا تثبـت له أحكام وصـف الديـن على العمـل (المنفعة)، وأنـه لا يعدو أن يكـون التزامً وصـف الديـن على العمـل (المنفعة)، وأنـه لا يعدو أن يكـون التزامً

ا لا تثبت له جميع أحكام الديون. ا لا تثبت له جميع أحكام الديون.الديون، وذهب بعضهم إلى اعتبار المنفعة دينًا ناقصً الديون، وذهب بعضهم إلى اعتبار المنفعة دينًا ناقصً
ومما جاء عن أهل العلم المعاصرين في ذلك: «كون المبيع المستحق التسليم ومما جاء عن أهل العلم المعاصرين في ذلك: «كون المبيع المستحق التسليم 
ا للدين  ا من الالتزام لا خلاف فيه، وأما كون هذا الالتزام مسـاويً ا للدين فـي أجل محدد ضربً ا من الالتزام لا خلاف فيه، وأما كون هذا الالتزام مسـاويً فـي أجل محدد ضربً
فغيـر مسـلَّم؛ لأن الالتـزام أعـم من الديـن، فكل ديـن التزام، وليـس كل التـزام دينًا، فغيـر مسـلَّم؛ لأن الالتـزام أعـم من الديـن، فكل ديـن التزام، وليـس كل التـزام دينًا، 
والالتـزام في عقد المقاولة ليس دينًا، وإنما هـو التزام بأداء عمل، والمقاول قد يكون والالتـزام في عقد المقاولة ليس دينًا، وإنما هـو التزام بأداء عمل، والمقاول قد يكون 
 ، ا في كثيـر من الحـالات، فالبنوك العقارية تقـوم ببناء المسـاكن مقاولةً ا لا مدينًـ ، دائنًـ ا في كثيـر من الحـالات، فالبنوك العقارية تقـوم ببناء المسـاكن مقاولةً ا لا مدينًـ دائنًـ
وتتقاضـى المقابـل على أقسـاط بعد تسـليم المبنى، وكذلـك يفعل كبـار المقاولين، وتتقاضـى المقابـل على أقسـاط بعد تسـليم المبنى، وكذلـك يفعل كبـار المقاولين، 
ا بين التـزام المقاول والمـورد، والتزام المقترض والمشـتري بثمن  ăا بين التـزام المقاول والمـورد، والتزام المقترض والمشـتري بثمن والفـرق كبيـر جد ăوالفـرق كبيـر جد
مؤجـل، والمسـلم إليـه، فالتزام هـؤلاء الثلاثة دين حقيقـي ثبت في ذممهـم وأخذوا مؤجـل، والمسـلم إليـه، فالتزام هـؤلاء الثلاثة دين حقيقـي ثبت في ذممهـم وأخذوا 
مقابلـه، أمـا التـزام المقاول والمورد فهو التـزام بأداء عمل، لا يسـتحق مقابله إلا بعد مقابلـه، أمـا التـزام المقاول والمورد فهو التـزام بأداء عمل، لا يسـتحق مقابله إلا بعد 

أدائه، والله أعلم»أدائه، والله أعلم»(٢).
انظـر: القـرار الثامـن مـن قـرارات الـدورة الحادية عشـرة لمجلس قـرار المجمـع الفقهي  انظـر: القـرار الثامـن مـن قـرارات الـدورة الحادية عشـرة لمجلس قـرار المجمـع الفقهي    (١)

الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي.الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢٨٠٢٨٠/٢/١٢١٢).). مجلة مجمع الفقه الإسلامي (   (٢)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٢٧٤٢٧

ولم يَسلَم هذا القول من المناقشة؛ إذ اعتُرض عليه «بأن التزام العمل ليس دينًا، ولم يَسلَم هذا القول من المناقشة؛ إذ اعتُرض عليه «بأن التزام العمل ليس دينًا، 
بل هو دين؛ لأن محله ذمة الأجير أو المقاول أو المورد، وسماها الفقهاء الإجارة في بل هو دين؛ لأن محله ذمة الأجير أو المقاول أو المورد، وسماها الفقهاء الإجارة في 
ا بين أن يكون الدين عملاً وبين أن يكون الدين غير ذلك، ولذلك  ا بين أن يكون الدين عملاً وبين أن يكون الدين غير ذلك، ولذلك الذمة، لكنَّ هناك فرقً الذمة، لكنَّ هناك فرقً
أجـاز الحنابلة والحنفية في الإجارة في الذمة تأخير العوضين، ومنعوا ذلك في البيوع أجـاز الحنابلة والحنفية في الإجارة في الذمة تأخير العوضين، ومنعوا ذلك في البيوع 
ا بين الالتزامين،  ا بين الالتزامين، إذا كان كل من المبيع والثمن دينًا في الذمة، مما يدل على أن هناك فرقً إذا كان كل من المبيع والثمن دينًا في الذمة، مما يدل على أن هناك فرقً
لذلـك أر أنـه لا مانـع من أخـذ الشـرط الجزائـي إذا كان محـل الالتـزام عملاً من لذلـك أر أنـه لا مانـع من أخـذ الشـرط الجزائـي إذا كان محـل الالتـزام عملاً من 
الأعمـال، وإن كان هـذا العمـل يصـح أن يقـال: هـو دين في ذمـة الأجيـر والمقاول الأعمـال، وإن كان هـذا العمـل يصـح أن يقـال: هـو دين في ذمـة الأجيـر والمقاول 

والمورد، والله أعلم»والمورد، والله أعلم»(١).
والظاهـر -والله تعالى أعلم- إلحاق الدين الناتج عن العمل (المنفعة) بسـائر والظاهـر -والله تعالى أعلم- إلحاق الدين الناتج عن العمل (المنفعة) بسـائر 

الديون من كل وجه، ويُجاب عما تقدم بما يلي:الديون من كل وجه، ويُجاب عما تقدم بما يلي:
يمكـن أن يقـال بأن اسـتثناء الإجارة في هـذه الصورة لمعنًى خـاص أو لدليل يمكـن أن يقـال بأن اسـتثناء الإجارة في هـذه الصورة لمعنًى خـاص أو لدليل 
خاص، غير أنَّ الأصل أن الدين إذا نتج عن عمل فإنه يسـو بينه وبين سـائر الديون؛ خاص، غير أنَّ الأصل أن الدين إذا نتج عن عمل فإنه يسـو بينه وبين سـائر الديون؛ 
، ويجرون  ، ويجرون ولـذا فإنَّ الحنابلة يطلقون لفظ «السـلَم» حتى ولو كان المسـلَم فيـه منفعةً ولـذا فإنَّ الحنابلة يطلقون لفظ «السـلَم» حتى ولو كان المسـلَم فيـه منفعةً
عليـه أحـكام الديـون غيـر الناتجة عـن عمل، شـاهد ذلك ما نـصَّ عليه فـي المنتهى عليـه أحـكام الديـون غيـر الناتجة عـن عمل، شـاهد ذلك ما نـصَّ عليه فـي المنتهى 
، كـ: أسـلمتك هذا  ، كـ: أسـلمتك هذا وشـرحه: «(وإن جـرت) إجارة على موصوف بذمة (بلفظ) سـلمٌ وشـرحه: «(وإن جـرت) إجارة على موصوف بذمة (بلفظ) سـلمٌ
ل المؤجر (اعتبر قبض  بِـ ، وقَ ل المؤجر (اعتبر قبض الدينـار في منفعـة عبد صفته كذا وكذا لبنـاء حائط، مثلاً بِـ ، وقَ الدينـار في منفعـة عبد صفته كذا وكذا لبنـاء حائط، مثلاً
أجرة بمجلس) عقد؛ لئلا يصح بيع دين بدين، (و) اعتبر (تأجيل نفع) إلى أجل معلوم أجرة بمجلس) عقد؛ لئلا يصح بيع دين بدين، (و) اعتبر (تأجيل نفع) إلى أجل معلوم 
كالسـلَم، فدل أن السلَم يكون في المنافع كالأعيان، فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف كالسـلَم، فدل أن السلَم يكون في المنافع كالأعيان، فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف 

عتبر ذلك»(٢). عتبر ذلك»لم يُ لم يُ
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (٤٥٨٤٥٨/٨).). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (   (١)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٥٢٢٥٢/٢).). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (   (٢)



٤٢٨٤٢٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا: أثر اســتقرار الدين في مشــروعية فرض الغرامة المالية على  ا: أثر اســتقرار الدين في مشــروعية فرض الغرامة المالية على رابعً رابعً
           العميل فاسخ العقد           العميل فاسخ العقد

يمكن الوقوف على آراء أهل العلم المعاصرين حول هذه المسألة بناءً على ما يمكن الوقوف على آراء أهل العلم المعاصرين حول هذه المسألة بناءً على ما 
قرروه في نظائرها على النحو الآتي:قرروه في نظائرها على النحو الآتي:

تحرير محل النزاع: تحرير محل النزاع: لا ينبغي أن يتوجه الخلاف حول مشـروعية فرض الغرامة لا ينبغي أن يتوجه الخلاف حول مشـروعية فرض الغرامة 
ا يبذلـه الغارم مقابل منفعة لزمته للزوم عقد الإجارة عليه  وضً ا يبذلـه الغارم مقابل منفعة لزمته للزوم عقد الإجارة عليه إن كانـت تلك الغرامة عِ وضً إن كانـت تلك الغرامة عِ
ا بإرادتـه، وإنمـا يتوجه الخلاف فيمـا إذا كانت تلك الغرامـة عقوبةً على طالب  ا بإرادتـه، وإنمـا يتوجه الخلاف فيمـا إذا كانت تلك الغرامـة عقوبةً على طالب مسـبقً مسـبقً

إنهاء العقد.إنهاء العقد.
الأقوال:الأقوال:

ا في المشـروعية، فير مشـروعية  ا في المشـروعية، فير مشـروعية لا يـر لاسـتقرار الديـن أثرً القـول الأول: القـول الأول: لا يـر لاسـتقرار الديـن أثرً
الزيـادة عـن طريق فرض الغرامة، سـواءٌ كانت هـذه الزيادة قبل اسـتقرار دين الأجرة الزيـادة عـن طريق فرض الغرامة، سـواءٌ كانت هـذه الزيادة قبل اسـتقرار دين الأجرة 
بمضـي المـدة أو بعده؛ وهو لازم قـول القائلين بأنَّ الشـرط الجزائـي يُكيَّف على أنه بمضـي المـدة أو بعده؛ وهو لازم قـول القائلين بأنَّ الشـرط الجزائـي يُكيَّف على أنه 

عقوبة على المتخلف في الالتزامعقوبة على المتخلف في الالتزام(١).
ا في المشروعية، فير منع الزيادة عن  ا في المشروعية، فير منع الزيادة عن لا ير لاستقرار الدين أثرً القول الثاني: القول الثاني: لا ير لاستقرار الدين أثرً
طريق فرض الغرامة، سواءٌ كانت هذه الزيادة قبل استقرار دين الأجرة بمضي المدة أو طريق فرض الغرامة، سواءٌ كانت هذه الزيادة قبل استقرار دين الأجرة بمضي المدة أو 
بعـده؛ وهـو لازم قول القائلين بعدم تأثير اسـتقرار ديـن الأجرة في المنـع من الزيادة بعـده؛ وهـو لازم قول القائلين بعدم تأثير اسـتقرار ديـن الأجرة في المنـع من الزيادة 

عليهاعليها(٢).
القول الثالث: القول الثالث: ير تأثير اسـتقرار الدين في المشـروعية، فير منع الزيادة عن ير تأثير اسـتقرار الدين في المشـروعية، فير منع الزيادة عن 

تقدم بيان القائلين عند الحديث عن رأي الفقهاء في تكييف الغرامة (ص٤٢٢٤٢٢).). تقدم بيان القائلين عند الحديث عن رأي الفقهاء في تكييف الغرامة (ص   (١)
تقـدم تفصيـل ذلـك عنـد الحديـث عـن تأثيـر اسـتقرار الدين فـي مشـروعية تغيـر الأجرة  تقـدم تفصيـل ذلـك عنـد الحديـث عـن تأثيـر اسـتقرار الدين فـي مشـروعية تغيـر الأجرة    (٢)

(ص(ص٤٠٧٤٠٧).).



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٢٩٤٢٩

طريـق فـرض الغرامـة على ديـن الأجـرة المسـتقر بمضي المـدة، ومشـروعيتها قبل طريـق فـرض الغرامـة على ديـن الأجـرة المسـتقر بمضي المـدة، ومشـروعيتها قبل 
الاسـتقرار؛ وهو لازم قول جمهور المعاصرين القائلين بتأثير استقرار دين الأجرة في الاسـتقرار؛ وهو لازم قول جمهور المعاصرين القائلين بتأثير استقرار دين الأجرة في 
ل تفريقهم بين الدينين المسـتقر وغيره على  ل تفريقهم بين الدينين المسـتقر وغيره على ، فينبغي أن يُحمَ المنع من الزيادة عليهاالمنع من الزيادة عليها(١)، فينبغي أن يُحمَ

ما هاهنا.ما هاهنا.
والخلاصـة مما سـبق: والخلاصـة مما سـبق: أنَّ الراجـح -والله أعلـم- أنَّ للغرامة في هـذا التطبيق أنَّ الراجـح -والله أعلـم- أنَّ للغرامة في هـذا التطبيق 

: :حالتينِ حالتينِ
الحالة الأولى: الحالة الأولى: عدم مشـروعية فرض الغرامة إذا اعتبرت بمعناها الأصلي وهو عدم مشـروعية فرض الغرامة إذا اعتبرت بمعناها الأصلي وهو 
ا لها، وربمـا أخذت حكم الزيادة على  وضً ا لها، وربمـا أخذت حكم الزيادة على العقوبـة، فتمنع لعدم اسـتقرار دينٍ يكون عِ وضً العقوبـة، فتمنع لعدم اسـتقرار دينٍ يكون عِ

دين الأجرة في بعض أحوالها، فتُمنَع لشبهة الربا.دين الأجرة في بعض أحوالها، فتُمنَع لشبهة الربا.
ا عن تخلف العميل في  وضً ا عن تخلف العميل في مشروعية فرض الغرامة إذا اعتُبِرت عِ وضً الحالة الثانية: الحالة الثانية: مشروعية فرض الغرامة إذا اعتُبِرت عِ

التزام الفترة المتبقية، وهذا هو الظاهر في هذا التطبيق محل البحث.التزام الفترة المتبقية، وهذا هو الظاهر في هذا التطبيق محل البحث.
وينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أنَّ أثر اسـتقرار الدين في هذه الحالة: تملك وينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أنَّ أثر اسـتقرار الدين في هذه الحالة: تملك 

العميل لمنفعة الفترة المتبقية، وعدم مشروعية تصرف الشركة فيها بغير إذن العميل.العميل لمنفعة الفترة المتبقية، وعدم مشروعية تصرف الشركة فيها بغير إذن العميل.

تقـدم بيـان القائليـن عنـد الحديـث عـن تأثيـر اسـتقرار الدين فـي مشـروعية تغيـر الأجرة  تقـدم بيـان القائليـن عنـد الحديـث عـن تأثيـر اسـتقرار الدين فـي مشـروعية تغيـر الأجرة    (١)
(ص(ص٣٩٩٣٩٩).).



٤٣٠٤٣٠



٤٣١٤٣١

أثر استقرار الدين أثر استقرار الدين 
في اشتراط مقدم الخدمة جعل الحق له في اشتراط مقدم الخدمة جعل الحق له 
في رفع وخفض أجور الخدماتفي رفع وخفض أجور الخدمات

جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة الاتصالات: «يستفيد العميل من جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة الاتصالات: «يستفيد العميل من 
الخدمات التي تقدمها الشـركة مقابل الأجور المحددة في تسـعيرة خدمات الشـركة، الخدمات التي تقدمها الشـركة مقابل الأجور المحددة في تسـعيرة خدمات الشـركة، 
ويجوز لها تخفيض أو زيادة هذه الأسـعار حسـب الأنظمة المتبعـة وبعد أخذ موافقة ويجوز لها تخفيض أو زيادة هذه الأسـعار حسـب الأنظمة المتبعـة وبعد أخذ موافقة 
هيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات»هيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات»(١)، وجـاء فيها كذلـك: «يسـتفيد العميل من ، وجـاء فيها كذلـك: «يسـتفيد العميل من 
الخدمات التي تقدمها الشـركة مقابل الأجور المحددة في تسـعيرة خدمات الشـركة، الخدمات التي تقدمها الشـركة مقابل الأجور المحددة في تسـعيرة خدمات الشـركة، 
قِل عن سـنة من تاريخ  قِل عن سـنة من تاريخ وبجـوز لهـا تخفيض أو زيادة هذه الأسـعار بعـد انقضاء ما لا يَ وبجـوز لهـا تخفيض أو زيادة هذه الأسـعار بعـد انقضاء ما لا يَ
تأسيس/تفعيل الخدمة للمستخدم، أو انقضاء مدة الحد الأدنى للعقد أيهما أعلى، ما تأسيس/تفعيل الخدمة للمستخدم، أو انقضاء مدة الحد الأدنى للعقد أيهما أعلى، ما 
لم تقرر الهيئة مدة أخر، كما يجب أخذ موافقة المسـتخدم على رغبته في اسـتمرار لم تقرر الهيئة مدة أخر، كما يجب أخذ موافقة المسـتخدم على رغبته في اسـتمرار 

عقد الخدمة وفق التعديلات الجديدة قبل دخولها حيز النفاذ»عقد الخدمة وفق التعديلات الجديدة قبل دخولها حيز النفاذ»(٢).
فما هو أثر استقرار الدين في مشروعية ما تقوم به الشركة من زيادة أجورها؟فما هو أثر استقرار الدين في مشروعية ما تقوم به الشركة من زيادة أجورها؟

(1)(1) https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/static/stc-business/ https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/static/stc-business/
terms-and-conditions.html.terms-and-conditions.html.

الموقع الرسمي لشركة الاتصالات: الموقع الرسمي لشركة الاتصالات:   (٢)
https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/content-page/terms-conditions.htmlhttps://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/content-page/terms-conditions.html



٤٣٢٤٣٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

هذه المسـألة من المسائل المتأثرة باستقرار الدين من جانب، والمؤثرة فيه من هذه المسـألة من المسائل المتأثرة باستقرار الدين من جانب، والمؤثرة فيه من 
جانـب آخر، وتأثرهـا وتأثيرها عائدٌ إلى الخلاف حول مشـروعية الزيادة على الدين، جانـب آخر، وتأثرهـا وتأثيرها عائدٌ إلى الخلاف حول مشـروعية الزيادة على الدين، 
حـي الزيادة تقييد الدين بعدم الاسـتقرار، ولازم قول المانعين تأثير  حـي الزيادة تقييد الدين بعدم الاسـتقرار، ولازم قول المانعين تأثير فـلازم قول مصحِّ فـلازم قول مصحِّ
المنع في اسـتقرار الديـن على العميل، وتفصيل ما تقدم يعتمـد على تحرير متعلقات المنع في اسـتقرار الديـن على العميل، وتفصيل ما تقدم يعتمـد على تحرير متعلقات 

هذه المسألة كما يلي:هذه المسألة كما يلي:
: زيادة الأجرة المتأثرة باستقرار الدين : زيادة الأجرة المتأثرة باستقرار الدينأولاً أولاً

سـبق أنَّ دين الإجارة المعتبر الذي تنشـغل به ذمة العاقـد وتترتب عليه أحكام سـبق أنَّ دين الإجارة المعتبر الذي تنشـغل به ذمة العاقـد وتترتب عليه أحكام 
الديـون، هو الديـن الناتج بعد لزوم عقد الإجـارة، وعليه فإنَّه لا يمكـن اعتبار الزيادة الديـون، هو الديـن الناتج بعد لزوم عقد الإجـارة، وعليه فإنَّه لا يمكـن اعتبار الزيادة 
زيـادةً علـى الديـن إلا إذا كان محلها بعـد اللزوم، أما لـو حصلت الزيـادة في مرحلة زيـادةً علـى الديـن إلا إذا كان محلها بعـد اللزوم، أما لـو حصلت الزيـادة في مرحلة 
المفاوضة قبل تمام العقد، أو كانت الإجارة على فترات منفصلة يحق للمستأجر فسخ المفاوضة قبل تمام العقد، أو كانت الإجارة على فترات منفصلة يحق للمستأجر فسخ 
 ăالعقد قبل التلبس بها، فإنَّ تلك الزيادة لا تُعتبَر زيادةً على الدين، وعليه فلا تُعتبر محلا ăالعقد قبل التلبس بها، فإنَّ تلك الزيادة لا تُعتبَر زيادةً على الدين، وعليه فلا تُعتبر محلا
للبحث عن تأثير الاسـتقرار في مشـروعيتها؛ لأنَّ النظر في الاسـتقرار إنما يكون بعد للبحث عن تأثير الاسـتقرار في مشـروعيتها؛ لأنَّ النظر في الاسـتقرار إنما يكون بعد 

حصول الدين.حصول الدين.
تنبيـه: تنبيـه: الـذي يظهر من خـلال نصوص شـركة الاتصالات المتقدمـة أنَّ تعديل الـذي يظهر من خـلال نصوص شـركة الاتصالات المتقدمـة أنَّ تعديل 
الأجـرة لا يكـون إلا بعد فترة اللزوم، «وبجوز لها تخفيض أو زيادة هذه الأسـعار بعد الأجـرة لا يكـون إلا بعد فترة اللزوم، «وبجوز لها تخفيض أو زيادة هذه الأسـعار بعد 
قِل عن سـنة من تاريخ تأسـيس/تفعيل الخدمة للمسـتخدم، أو انقضاء  قِل عن سـنة من تاريخ تأسـيس/تفعيل الخدمة للمسـتخدم، أو انقضاء انقضاء ما لا يَ انقضاء ما لا يَ
مدة الحد الأدنى للعقد أيهما أعلى»، وقد جاء تفسـير الحد الأدنى للعقد عندهم بأنه: مدة الحد الأدنى للعقد أيهما أعلى»، وقد جاء تفسـير الحد الأدنى للعقد عندهم بأنه: 
«أقل مدة زمنية للاشتراك في الخدمة»، والغالب أنَّ أقل مدة للاشتراك: سنة، فقد جاء «أقل مدة زمنية للاشتراك في الخدمة»، والغالب أنَّ أقل مدة للاشتراك: سنة، فقد جاء 
فـي الأحكام والشـروط الخاصة للخدمات المـدارة فـي الأحكام والشـروط الخاصة للخدمات المـدارة (MRS)(MRS) ما نصـه: «الحد الأدنى  ما نصـه: «الحد الأدنى 
لفتـرة التعاقد هي سـنة ميلادية واحـدة، في حال الإنهاء المبكـر يتحمل العميل كامل لفتـرة التعاقد هي سـنة ميلادية واحـدة، في حال الإنهاء المبكـر يتحمل العميل كامل 
الرسـوم الشـهرية المتبقية المتكررة للمدة على الفور»، ومعنى ذلك أنَّ التعديل يكون الرسـوم الشـهرية المتبقية المتكررة للمدة على الفور»، ومعنى ذلك أنَّ التعديل يكون 
ا تدل على احتمالية  ا تدل على احتمالية فـي مرحلة التفاوض قبل تجديد العقد، ومع ذلك فإنَّ ثمة نصوصً فـي مرحلة التفاوض قبل تجديد العقد، ومع ذلك فإنَّ ثمة نصوصً



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٣٣٤٣٣

 ، ،(١)«الزيـادة في فترة اللـزوم، ومنها قولهم بعد ما تقدم: «ما لم تقـرر الهيئة مدةً أخر«الزيـادة في فترة اللـزوم، ومنها قولهم بعد ما تقدم: «ما لم تقـرر الهيئة مدةً أخر
ومن هنا وجب بيان الحكم الشرعي للتعديل في فترة اللزوم.ومن هنا وجب بيان الحكم الشرعي للتعديل في فترة اللزوم.

ا: حكم اشــتراط الشــركة رجوع الحق لها فــي زيادة الأجرة على  ا: حكم اشــتراط الشــركة رجوع الحق لها فــي زيادة الأجرة على ثانيً ثانيً
          العميل، وأثر استقرار الدين في مشروعية الزيادة          العميل، وأثر استقرار الدين في مشروعية الزيادة

الـذي يظهـر -والله تعالـى أعلم- أنَّ هـذه المسـألة إحد نظائر مسـألة ربط الـذي يظهـر -والله تعالـى أعلم- أنَّ هـذه المسـألة إحد نظائر مسـألة ربط 
الأجرة بمؤشـر متغير، وعليه: فإنَّ الأقوال في هذه المسـألة ليست إلا نتيجة لازمة لما الأجرة بمؤشـر متغير، وعليه: فإنَّ الأقوال في هذه المسـألة ليست إلا نتيجة لازمة لما 

قيل في تلك المسألة، فينبغي أن تكون على النحو الآتي:قيل في تلك المسألة، فينبغي أن تكون على النحو الآتي:
ين المسـتحق  ين المسـتحق تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية الزيادة على الدَّ القول الأول: القول الأول: تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية الزيادة على الدَّ
علـى العميـل، فتجوز الزيـادة على غير المسـتقر، وتحرم في المسـتقر بمضي المدة؛ علـى العميـل، فتجوز الزيـادة على غير المسـتقر، وتحرم في المسـتقر بمضي المدة؛ 
لتحقق شـبهة الربا فيها، وبما أنَّ الزيادة هنا تتعلق بالفترة المسـتقبلية فلا محظور فيها، لتحقق شـبهة الربا فيها، وبما أنَّ الزيادة هنا تتعلق بالفترة المسـتقبلية فلا محظور فيها، 

وهذا لازم قول عموم المعاصرينوهذا لازم قول عموم المعاصرين(٢).
القول الثاني: القول الثاني: عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية زيادة الدين على العميل، عدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية زيادة الدين على العميل، 
ـا قبل الاسـتقرار وبعده، وهو ما يمكـن فهمه من  ـا قبل الاسـتقرار وبعده، وهو ما يمكـن فهمه من فـلا تجـوز الزيـادة على الدين مطلقً فـلا تجـوز الزيـادة على الدين مطلقً

بعض المعاصرينبعض المعاصرين(٣).
جميع النصوص السابقة منقولة من: سياسة الخصوصية والاستخدام لشركة الاتصالات: جميع النصوص السابقة منقولة من: سياسة الخصوصية والاستخدام لشركة الاتصالات:   (١)

https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/general-terms-and-conditions.html.https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/general-terms-and-conditions.html.

الذين يقولون بمشروعية الزيادة على دين الأجرة غير المستقر، مثل: مجمع الفقه الإسلامي،  الذين يقولون بمشروعية الزيادة على دين الأجرة غير المستقر، مثل: مجمع الفقه الإسلامي،    (٢)
وهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والهيئة الشـرعية لمصرف وهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والهيئة الشـرعية لمصرف 
الراجحي، انظر: القرار رقم (الراجحي، انظر: القرار رقم (١٢٤١٢٤) في الدورة الثانية والعشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي، ) في الدورة الثانية والعشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي، 
المعيار (المعيار (٩) بشـأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك () بشـأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (٢٤٨٢٤٨) ومعيار رقم () ومعيار رقم (٢٧٢٧) () (٧١٩٧١٩)، )، 
من معايير هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، قرارات هيئة مصرف من معايير هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، قرارات هيئة مصرف 

الراجحي (الراجحي (٣٩٢٣٩٢/٢).).
القائليـن بعـدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية الأجـرة المتغيرة، مثل الدكتور سـامي القائليـن بعـدم تأثير اسـتقرار الدين في مشـروعية الأجـرة المتغيرة، مثل الدكتور سـامي   (٣)= = 



٤٣٤٤٣٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ل ما  ل ما وقد سـبق ترجيح القول بمنع تأثير اسـتقرار الدين في تلك المسـألة، فيُحمَ وقد سـبق ترجيح القول بمنع تأثير اسـتقرار الدين في تلك المسـألة، فيُحمَ
هناك على ما هناهناك على ما هنا.

ا: أثر القول بعدم مشروعية اشتراط زيادة دين الأجرة على العميل ا: أثر القول بعدم مشروعية اشتراط زيادة دين الأجرة على العميلثالثً ثالثً
ر هذا الشـرط من الشـروط المحرمة فما هو حكم الإقـدام على العقد  ر هذا الشـرط من الشـروط المحرمة فما هو حكم الإقـدام على العقد إذا اعتُبِـ إذا اعتُبِـ
عتبر إقدام العميـل موافقةً ضمنية على  ؟ ثـمَّ مـا أثر ذلك في اسـتقرار الدين؟ هل يُ عتبر إقدام العميـل موافقةً ضمنية على أولاً ؟ ثـمَّ مـا أثر ذلك في اسـتقرار الدين؟ هل يُ أولاً
احتمـال زيـادة الأجـرة عليه أم إنَّ المنـع يعني عدم اعتبار الشـرط المحـرم، وبالتالي احتمـال زيـادة الأجـرة عليه أم إنَّ المنـع يعني عدم اعتبار الشـرط المحـرم، وبالتالي 

انعدام ثبوت العوض المترتب عليه؟انعدام ثبوت العوض المترتب عليه؟
ر الإجابة عما تقدم ببيان أثر القول بعدم المشروعية في جانبين: ر الإجابة عما تقدم ببيان أثر القول بعدم المشروعية في جانبين:تُحرَّ تُحرَّ

ا. ا محرمً ن شرطً ا.الجانب الأول: حكم الدخول في عقد تضمّ ا محرمً ن شرطً الجانب الأول: حكم الدخول في عقد تضمّ

الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ الإجابة هنا تعتمد على كلام العلماء حول الـذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ الإجابة هنا تعتمد على كلام العلماء حول 
ا، ويمكـن الوقـوف على رأيهـم من خلال  ا، ويمكـن الوقـوف على رأيهـم من خلال مشـروعية العقـد المتضمـن شـرطًا فاسـدً مشـروعية العقـد المتضمـن شـرطًا فاسـدً
ا، فالحكم بفساد  ا، فالحكم بفساد استعراض أحكامهم في بعض تلك العقود التي تضمنت شرطًا فاسدً استعراض أحكامهم في بعض تلك العقود التي تضمنت شرطًا فاسدً
تلـك العقود يعني حرمة الدخول فيها؛ «لأن الفسـاد إنما ينشـأ مـن التحريم»تلـك العقود يعني حرمة الدخول فيها؛ «لأن الفسـاد إنما ينشـأ مـن التحريم»(١)، ومن ، ومن 

نصوص العلماء المؤكدة لهذا المعنى:نصوص العلماء المؤكدة لهذا المعنى:
مـا جاء في فتح القدير: «وأما الفاسـد فعقدٌ مخالـف للدين، ثم إنه وإن  مـا جاء في فتح القدير: «وأما الفاسـد فعقدٌ مخالـف للدين، ثم إنه وإن -   -١
أفـاد الملـك لكن لا يفيد تمامه؛ إذ لم ينقطع حـق البائع من المبيع، ولا أفـاد الملـك لكن لا يفيد تمامه؛ إذ لم ينقطع حـق البائع من المبيع، ولا 

المشتري من الثمن؛ إذ لكل منهما فسخه بل يجب عليه»المشتري من الثمن؛ إذ لكل منهما فسخه بل يجب عليه»(٢).
ا، وبقي  ا فاسـدً مـا جاء في مواهب الجليل: «وأما إذا لم يتغير المبيع بيعً ا، وبقي -  ا فاسـدً مـا جاء في مواهب الجليل: «وأما إذا لم يتغير المبيع بيعً  -٢

السويلم، انظر: البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (٤٧٤٧).). السويلم، انظر: البيع والتأجير بثمن متغير لسامي السويلم (=   =
مجموع الفتاو لابن تيمية (مجموع الفتاو لابن تيمية (١٥٠١٥٠/٢٩٢٩).). شرح فتح القدير لابن الهمام (٤٠١٤٠١/٦).).(١)  شرح فتح القدير لابن الهمام (   (٢)
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ا  ا على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها لمشتريها شراءً فاسدً على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها لمشتريها شراءً فاسدً
.(١)« »لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفسادها وعقدها وعدم تغيرها معصيةٌ لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفسادها وعقدها وعدم تغيرها معصيةٌ

ما جاء في المنثور في القواعد: «العقد الفاسد تعاطيه حرام»(٢). ما جاء في المنثور في القواعد: «العقد الفاسد تعاطيه حرام»-   -٣
ا من بيع أو غيره»(٣). ا فاسدً ما جاء في الإنصاف: «ويحرم تعاطيهما عقدً ا من بيع أو غيره»-  ا فاسدً ما جاء في الإنصاف: «ويحرم تعاطيهما عقدً  -٤
ـب إلى  نسَ نبَّه عليـه هنا أنَّ كلامهم في هذه المسـألة لا يمكن أن يُ ـب إلى هـذا، وممـا يُ نسَ نبَّه عليـه هنا أنَّ كلامهم في هذه المسـألة لا يمكن أن يُ هـذا، وممـا يُ
ا عندهم؛ وذلك أنَّ بعض تلك الشـروط الفاسـدة  ا عندهم؛ وذلك أنَّ بعض تلك الشـروط الفاسـدة مذهـبٍ معين باعتباره ضابطًا مطردً مذهـبٍ معين باعتباره ضابطًا مطردً
توجب عند بعضهم فسـاد العقد وحرمة الدخول فيه، بينما ير آخرون قصر فسـادها توجب عند بعضهم فسـاد العقد وحرمة الدخول فيه، بينما ير آخرون قصر فسـادها 
علـى نفسـها وعـدم تأثير ذلك علـى أصل العقـد، وربما تغايـرت مواقفهـم بين تلك علـى نفسـها وعـدم تأثير ذلك علـى أصل العقـد، وربما تغايـرت مواقفهـم بين تلك 
المسـائل، فأخـذ المصحـح دور المانـع والمانـع دور المصحح، ومع ذلـك كله فإنَّه المسـائل، فأخـذ المصحـح دور المانـع والمانـع دور المصحح، ومع ذلـك كله فإنَّه 
يمكن الاستئناس بها، وحمل النوازل المعاصرة على ما يقاربها في المسلك، ويماثلها يمكن الاستئناس بها، وحمل النوازل المعاصرة على ما يقاربها في المسلك، ويماثلها 
ا، وضابطًا  ا، وضابطًا فـي المقتضى والأوصـاف المحتفة بها، بل ويمكن اعتبار ذلك قولاً سـائغً فـي المقتضى والأوصـاف المحتفة بها، بل ويمكن اعتبار ذلك قولاً سـائغً
ا من حيث الإطلاق، بغضِّ النظر عن اطراد قول القائل في كل مسألة، ومن تلك  ا من حيث الإطلاق، بغضِّ النظر عن اطراد قول القائل في كل مسألة، ومن تلك معتبرً معتبرً

المسائل التي يمكن حمل النازلة عليها لقرب مأخذهما:المسائل التي يمكن حمل النازلة عليها لقرب مأخذهما:
حكـم الدخول في عقد المضاربة المتضمن اشـتراط الضمـان على العامل في حكـم الدخول في عقد المضاربة المتضمن اشـتراط الضمـان على العامل في 

المضاربة.المضاربة.
يمكن الوقوف على رأي العلماء في مشروعية الدخول في هذا العقد من خلال يمكن الوقوف على رأي العلماء في مشروعية الدخول في هذا العقد من خلال 

عرض أقوالهم في فساد العقد لفساد الشرط، على النحو الآتي:عرض أقوالهم في فساد العقد لفساد الشرط، على النحو الآتي:
كـي الإجمـاع- علـى بطـلان اشـتراط الضمـان علـى  كـي الإجمـاع- علـى بطـلان اشـتراط الضمـان علـى اتفـق العلمـاء -بـل حُ اتفـق العلمـاء -بـل حُ
ا من  ا من المضـارب، قـال ابن قدامة: «متى شـرط على المضـارب ضمان المال أو سـهمً المضـارب، قـال ابن قدامة: «متى شـرط على المضـارب ضمان المال أو سـهمً

مواهب الجليل للحطاب (٣٨١٣٨١/٤).). مواهب الجليل للحطاب (  المنثور في القواعد للزركشي (١٦١٦/٣).).(١)  المنثور في القواعد للزركشي (   (٢)
الإنصاف للمرداوي (٤٧٣٤٧٣/٤).). الإنصاف للمرداوي (   (٣)
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ود البطلان على نفس  ود البطلان على نفس ، واختلفوا في عَ ـا»(١)، واختلفوا في عَ ـا»الوضيعة؛ فالشـرط باطل لا نعلم فيه خلافً الوضيعة؛ فالشـرط باطل لا نعلم فيه خلافً
العقد، وحاصل خلافهم في فساد العقد على قولين:العقد، وحاصل خلافهم في فساد العقد على قولين:

القول الأول: القول الأول: صحة عقد المضاربة مع فسـاد ما تضمنه من شـرطصحة عقد المضاربة مع فسـاد ما تضمنه من شـرط(٢)؛ وهو قول ؛ وهو قول 
الحنفيةالحنفية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).

القـول الثانـي: القـول الثانـي: فسـاد عقد المضاربة لفسـاد الشـرط الـذي تضمنـه؛ وهو قول فسـاد عقد المضاربة لفسـاد الشـرط الـذي تضمنـه؛ وهو قول 
المالكيةالمالكية(٥)، والشافعية، والشافعية(٦).

الأدلة:الأدلة:
دليل القول الأول:دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بصحة عقد المضاربة مع فساد ما تضمنه استدل أصحاب القول الأول القائلون بصحة عقد المضاربة مع فساد ما تضمنه 
من شرط بما يلي:من شرط بما يلي:

يرة، فقالت: إنـي كاتبت أهلي على  رِ يرة، فقالت: إنـي كاتبت أهلي على ، قالت: جـاءت بَ رِ حديث عائشـة حديث عائشـة ، قالت: جـاءت بَ
المغني لابن قدامة (٤٩٤٩/٥).). المغني لابن قدامة (   (١)

م يصرحون بالجـواز في نظائر هذه  ومقتضـى تصحيح العقـد: جواز الإقدام عليه، ولـذا فهُ م يصرحون بالجـواز في نظائر هذه   ومقتضـى تصحيح العقـد: جواز الإقدام عليه، ولـذا فهُ  (٢)
المسـألة بدلاً من الصحة، يقول التنوخي: وعنه: فيمن باع جارية وشـرط على المشـتري إن المسـألة بدلاً من الصحة، يقول التنوخي: وعنه: فيمن باع جارية وشـرط على المشـتري إن 
باعهـا فهـو أحق بها بالثمن أن البيع جائز، ومعناه -والله أعلم- أنه جائز مع فسـاد الشـرط. باعهـا فهـو أحق بها بالثمن أن البيع جائز، ومعناه -والله أعلم- أنه جائز مع فسـاد الشـرط. 

الممتع في شرح المقنع للتنوخي (الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٤٢١٤٢١/٢).).
انظـر: المبسـوط للسرخسـي (٨٤٨٤/١٥١٥)، البحـر الرائـق لابن نجيـم ()، البحـر الرائـق لابن نجيـم (٢٧٤٢٧٤/٧)، حاشـية )، حاشـية  انظـر: المبسـوط للسرخسـي (   (٣)

ابن عابدين (ابن عابدين (٦٦٤٦٦٤/٥).).
انظر: المغني لابن قدامة (٤٠٤٠/٥)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٤٢٤٤٢٤/٥)، كشاف القناع للبهوتي )، كشاف القناع للبهوتي  انظر: المغني لابن قدامة (   (٤)

.(.(٥٠٩٥٠٩/٣)
انظر: المعونة للقاضي عياض (١١٢٢١١٢٢/١)، الاستذكار لابن عبد البر ()، الاستذكار لابن عبد البر (٢٤٢٤/٢١٢١، ، ٢٥٢٥)، منح )، منح  انظر: المعونة للقاضي عياض (   (٥)

الجليل للشيخ عليش (الجليل للشيخ عليش (٣٢٨٣٢٨/٧).).
انظر: الأم للشافعي (١٦٨١٦٨/٣)، الحاوي الكبير للماوردي ()، الحاوي الكبير للماوردي (٣٣٢٣٣٢/٧).). انظر: الأم للشافعي (   (٦)
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تسـع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشـة: إن أحب أهلُك أن أعدها لهم تسـع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشـة: إن أحب أهلُك أن أعدها لهم 
، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها،  ، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، عـدةً واحدة، وأُعتِقك فعلتُ عـدةً واحدة، وأُعتِقك فعلتُ
ا،  يهَ تِقِ أَعْ ا، فَ يهَ ذِ ا، خُ يهَ تِقِ أَعْ ا، فَ يهَ ذِ فسـمع بذلك رسـول الله فسـمع بذلك رسـول الله ، فسـألني، فأخبرته، فقال: «، فسـألني، فأخبرته، فقال: «خُ
»، قالت عائشـة: فقام رسـول الله ، قالت عائشـة: فقام رسـول الله  تَـقَ ـنْ أَعْ ءُ لِمَ لاَ ـا الْـوَ إِنَّمَ ؛ فَ ءَ لاَ ـمُ الْـوَ طِي لَهُ ـتَرِ اشْ »وَ تَـقَ ـنْ أَعْ ءُ لِمَ لاَ ـا الْـوَ إِنَّمَ ؛ فَ ءَ لاَ ـمُ الْـوَ طِي لَهُ ـتَرِ اشْ وَ
مْ  نْكُ الٍ مِ جَ الُ رِ ا بَ ، مَ دُ ا بَعْ مْ أَمَّ نْكُ الٍ مِ جَ الُ رِ ا بَ ، مَ دُ ا بَعْ  في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: « في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّ
 ، وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ـرْ ا شَ مَ أَيُّ ـتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! فَ ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ ـتَرِ ، يَشْ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ـرْ ا شَ مَ أَيُّ ـتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! فَ ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ ـتَرِ يَشْ

.(.((١)« ثَقُ طُ اللهِ أَوْ رْ شَ ، وَ قُّ اءُ اللهِ أَحَ قَضَ ، فَ طٍ رْ ةَ شَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ »وَ ثَقُ طُ اللهِ أَوْ رْ شَ ، وَ قُّ اءُ اللهِ أَحَ قَضَ ، فَ طٍ رْ ةَ شَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ وَ
وجـه الدلالـة: وجـه الدلالـة: أن الرسـول أن الرسـول  أبطـل الشـرط وحـده، وأبقـى العقد  أبطـل الشـرط وحـده، وأبقـى العقد 
ا، فدل الحديث على أن الشـرط الذي يخالف مقتضى العقد يبطل وحده، ولا  ا، فدل الحديث على أن الشـرط الذي يخالف مقتضى العقد يبطل وحده، ولا صحيحً صحيحً

يبطل معه العقديبطل معه العقد(٢).
» أي: عليهم؛ » أي: عليهم؛  ءَ لاَ مُ الْوَ طِي لَهُ تَرِ ءَاشْ لاَ مُ الْوَ طِي لَهُ تَرِ ناقش: بأنَّ المراد بقول النبى بأنَّ المراد بقول النبى : «: «اشْ ناقش: يُ يُ
لأن النبـي لأن النبـي  لا يأمـر بالشـرط الفاسـد، والـلام تُسـتعمل بمعنـى «على»،  لا يأمـر بالشـرط الفاسـد، والـلام تُسـتعمل بمعنـى «على»، 

﴾(٣) أي: فعليها أي: فعليها(٤). ¦ ¥  ¤  £¦ ¥  ¤ كقول الله تعالى: ﴿كقول الله تعالى: ﴿£ 
جواب المناقشة: جواب المناقشة: يُجاب عما تقدم من أربعة وجوهيُجاب عما تقدم من أربعة وجوه(٥):

الوجه الأول: الوجه الأول: أنه يخالف وضع اللفظ والاستعمال.أنه يخالف وضع اللفظ والاستعمال.
 ، : إذا اشـترط شـروطًا فـي البيع لا تحلُّ أخرجـه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، بابٌ   ، : إذا اشـترط شـروطًا فـي البيع لا تحلُّ أخرجـه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، بابٌ  (١)
 ، ـنْ أعتَقَ ا الولاءُ لمَ : إنَّمَ ، )، ومسـلم في صحيحه، كتـاب: العتق، بـابٌ ـنْ أعتَقَ ا الولاءُ لمَ : إنَّمَ حديـث رقـم: (حديـث رقـم: (٤٥٦٤٥٦)، ومسـلم في صحيحه، كتـاب: العتق، بـابٌ

حديث رقم: (حديث رقم: (١٥٠٤١٥٠٤).).
انظر: المغني لابن قدامة (١٧٢١٧٢/٤).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

سورة الإسراء: ٧. سورة الإسراء:    (٣)
انظر: المبسوط للسرخسي (١٣١٣/١٣١٣)، شرح الزرقاني على خليل ()، شرح الزرقاني على خليل (٤/٢٧٨٢٧٨).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٤)

انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٥)



٤٣٨٤٣٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

  يرة أبوا هذا الشـرط، فكيف يأمرها النبي رِ يرة أبوا هذا الشـرط، فكيف يأمرها النبي أن أهل بَ رِ الوجه الثاني: الوجه الثاني: أن أهل بَ
بشرط لا يقبلونه؟!بشرط لا يقبلونه؟!

الوجـه الثالـث: الوجـه الثالـث: أن ثبوت الـولاء لها لا يحتاج إلى شـرط؛ لأنـه مقتضى العتق أن ثبوت الـولاء لها لا يحتاج إلى شـرط؛ لأنـه مقتضى العتق 
وحكمه.وحكمه.

تَاعِي  ا، ابْ نْهَ طُ مِ رْ ا الشَّ ذَ نَعُكِ هَ مْ تَاعِي لاَ يَ ا، ابْ نْهَ طُ مِ رْ ا الشَّ ذَ نَعُكِ هَ مْ الوجه الرابع: الوجه الرابع: أنه قد ورد في بعض الألفاظ: «أنه قد ورد في بعض الألفاظ: «لاَ يَ
تِقِي»(١). أَعْ تِقِيوَ أَعْ وَ

فدلَّ على أنَّ هذا الشرط كعدمه، وأنه لا ينقل الولاء عن المعتِق.فدلَّ على أنَّ هذا الشرط كعدمه، وأنه لا ينقل الولاء عن المعتِق.
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اسـتدل أصحاب القـول الثاني القائلون بفسـاد عقد المضاربة لفسـاد الشـرط اسـتدل أصحاب القـول الثاني القائلون بفسـاد عقد المضاربة لفسـاد الشـرط 
الذي تضمنه بما يلي:الذي تضمنه بما يلي:

أنَّ اشـتراط الضمـان علـى العامـل شـرط يخالـف مقتضـى العقـد؛ وذلك أنَّ أنَّ اشـتراط الضمـان علـى العامـل شـرط يخالـف مقتضـى العقـد؛ وذلك أنَّ 
د على خلاف موضوعها،  قِ ط فيها الضمان فقد عُ رِ د على خلاف موضوعها، المضاربة قائمةٌ على الأمانة، فإذا شُ قِ ط فيها الضمان فقد عُ رِ المضاربة قائمةٌ على الأمانة، فإذا شُ

فوجب أن تفسد بذلكفوجب أن تفسد بذلك(٢).
ناقش: بأن هذا الشـرط شـرطٌ لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسـد به، كما لو بأن هذا الشـرط شـرطٌ لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسـد به، كما لو  ناقش: يُ يُ
شـرط لزوم المضاربة، ويفارق شـرط الدراهم؛ لأنه إذا فسـد الشـرط ثبتت حصة كل شـرط لزوم المضاربة، ويفارق شـرط الدراهم؛ لأنه إذا فسـد الشـرط ثبتت حصة كل 

واحد منهما في الربح مجهولةواحد منهما في الربح مجهولة(٣).
الراجـح الراجـح -واللـه أعلم-: ما ذهـب إليه أصحاب القـول الأول القائلون ببطلان -واللـه أعلم-: ما ذهـب إليه أصحاب القـول الأول القائلون ببطلان 
الشـرط وصحـة العقـد؛ وذلك لوضـوح الفصل بين بطلان الشـرط والعقـد في قصة الشـرط وصحـة العقـد؛ وذلك لوضـوح الفصل بين بطلان الشـرط والعقـد في قصة 

اللفظ عند مسلم في الرواية التي سبق تخريجها. اللفظ عند مسلم في الرواية التي سبق تخريجها.   (١)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٦٤٧٦٤٧/٢)، الحاوي الكبير للماوردي ()، الحاوي الكبير للماوردي (٣٣٢٣٣٢/٧).). انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (   (٢)

انظر: المغني لابن قدامة (٤٩٤٩/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٣٩٤٣٩

يـرة ، فـإنَّ اعتبار شـرط الـولاء لاغيًـا لبطلانه لـم يرجع على أصـل العقد ، فـإنَّ اعتبار شـرط الـولاء لاغيًـا لبطلانه لـم يرجع على أصـل العقد  رِ يـرة بَ رِ بَ
ـا؛ فإنَّ في الحديـث ما يدل صراحةً على مشـروعية  ـا؛ فإنَّ في الحديـث ما يدل صراحةً على مشـروعية بالبطـلان، بـل على النقيض تمامً بالبطـلان، بـل على النقيض تمامً
ا  يهَ تِقِ أَعْ ـا فَ يهَ ذِ ا «خُ يهَ تِقِ أَعْ ـا فَ يهَ ذِ ا بأمـره : : «خُ ا بأمـره الدخـول في العقد المتضمن شـرطًا محرمً الدخـول في العقد المتضمن شـرطًا محرمً

.« ءَ لاَ مُ الْوَ طِي لَهُ تَرِ اشْ »وَ ءَ لاَ مُ الْوَ طِي لَهُ تَرِ اشْ وَ
أوجه الشـبه بين مسـألة اشـتراط الضمان على المضارب واشتراط رفع الأجرة أوجه الشـبه بين مسـألة اشـتراط الضمان على المضارب واشتراط رفع الأجرة 

على العميل:على العميل:
كي الإجماع على ذلك كما تقدم،  ، بل قد حُ كي الإجماع على ذلك كما تقدم، أنَّ الشـرط هنا باطلٌ ، بل قد حُ الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ الشـرط هنا باطلٌ
ومـع ذلك كله فـإنَّ الراجح عدم إبطال العقد بسـببه، ومقتضى القول ببطلان الشـرط ومـع ذلك كله فـإنَّ الراجح عدم إبطال العقد بسـببه، ومقتضى القول ببطلان الشـرط 
وصحـة العقد: جـواز الدخول فيه، وكذلك الحال بالنسـبة للمسـألة محل الدراسـة، وصحـة العقد: جـواز الدخول فيه، وكذلك الحال بالنسـبة للمسـألة محل الدراسـة، 
ا على الراجح من قولَي أهل العلم، فإنَّ اللازم على  ا فاسدً ا على الراجح من قولَي أهل العلم، فإنَّ اللازم على فالشرط فيها وإن كان محرمً ا فاسدً فالشرط فيها وإن كان محرمً
ما تقدم تصحيح العقد، ومقتضى ذلك: مشـروعية الدخول في العقد المتضمن شرطًا ما تقدم تصحيح العقد، ومقتضى ذلك: مشـروعية الدخول في العقد المتضمن شرطًا 

ا. ا.محرمً محرمً
الوجـه الثانـي:الوجـه الثانـي: أنَّ تضمين المضارب هنا هو ما يُعرف عند أهل العلم بمسـألة:  أنَّ تضمين المضارب هنا هو ما يُعرف عند أهل العلم بمسـألة: 
رها: تضمين المستأجر، وحيث إنَّ العقد محل  وَ رها: تضمين المستأجر، وحيث إنَّ العقد محل ، التي من صُ وَ اشتراط تضمين الأميناشتراط تضمين الأمين(١)، التي من صُ
الدراسة عقد خدمات، وإنَّ عقود الخدمات ضربٌ من عقود الإجارة، جاز القول بأنَّ الدراسة عقد خدمات، وإنَّ عقود الخدمات ضربٌ من عقود الإجارة، جاز القول بأنَّ 
البحث في هذه المسـألة بحثٌ في المسـألة محل الدراسـة؛ إذ حكم الدخول في عقد البحث في هذه المسـألة بحثٌ في المسـألة محل الدراسـة؛ إذ حكم الدخول في عقد 

ا. ط فيه تضمين المستأجر دخولٌ في العقد المتضمن شرطًا فاسدً ا.الإجارة المشتَرَ ط فيه تضمين المستأجر دخولٌ في العقد المتضمن شرطًا فاسدً الإجارة المشتَرَ
الوجـه الثالث: الوجـه الثالث: أنَّ مؤد كِلا الشـرطين الوقوع في شـبهة الربا، وبيان ذلك في أنَّ مؤد كِلا الشـرطين الوقوع في شـبهة الربا، وبيان ذلك في 
اشـتراط الضمـان على المضارب: أنَّ ضمـان مال المضاربة «يحولـه إلى قرض، فإن اشـتراط الضمـان على المضارب: أنَّ ضمـان مال المضاربة «يحولـه إلى قرض، فإن 
ـا، وذلك يوقـع في صريح  ا جرَّ نفعً ـا، وذلك يوقـع في صريح أخـذ رب المـال زيـادة علـى رأس مالـه كان قرضً ا جرَّ نفعً أخـذ رب المـال زيـادة علـى رأس مالـه كان قرضً

انظر: مد صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي لنزيه حماد (١٥١٥).). انظر: مد صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي لنزيه حماد (   (١)



٤٤٠٤٤٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الربـا»الربـا»(١)، ورفـع الأجـرة بعد لزوم العقـد يعني الزيـادة على الدين الثابت، وقد سـبق ، ورفـع الأجـرة بعد لزوم العقـد يعني الزيـادة على الدين الثابت، وقد سـبق 
تحرير شبهة الربا فيها.تحرير شبهة الربا فيها.

فكما أنه يصح عقد المضاربة مع تضمنه شـرطًا يؤول إلى حصول شـبهة الربا، فكما أنه يصح عقد المضاربة مع تضمنه شـرطًا يؤول إلى حصول شـبهة الربا، 
فكذلك يقال بالنسبة لرفع الأجرة على العميل يصح العقد مع بطلان الشرط.فكذلك يقال بالنسبة لرفع الأجرة على العميل يصح العقد مع بطلان الشرط.

ا للعقد الذي  ا في نفسـه مفسـدً ا للعقد الذي من أسـباب جعل الشـرط فاسـدً ا في نفسـه مفسـدً الوجه الرابع: الوجه الرابع: من أسـباب جعل الشـرط فاسـدً
اتصل به: أن يؤدي فسـاد الشرط إلى جهالة الربح، يقرر ذلك ابن قدامة اتصل به: أن يؤدي فسـاد الشرط إلى جهالة الربح، يقرر ذلك ابن قدامة  حينما  حينما 
ق بين شـرط ضمان المضارب إذ جعله شـرطًا لا يتعد فسـاده إلـى العقد، وبين  ق بين شـرط ضمان المضارب إذ جعله شـرطًا لا يتعد فسـاده إلـى العقد، وبين فـرَّ فـرَّ
ا للعقد بقوله: «ويفارق شرط الدراهم؛  ا للعقد بقوله: «ويفارق شرط الدراهم؛ شرط تحديد دراهم معلومة فجعله شرطًا مفسدً شرط تحديد دراهم معلومة فجعله شرطًا مفسدً
لأنه -أي: شـرط الدراهم- إذا فسـد الشـرط ثبتت حصـة كل واحد منهمـا في الربح لأنه -أي: شـرط الدراهم- إذا فسـد الشـرط ثبتت حصـة كل واحد منهمـا في الربح 

مجهولة»مجهولة»(٢).
كِم بقصر الفسـاد على الشـرط دون العقد، وهي:  كِم بقصر الفسـاد على الشـرط دون العقد، وهي: وهذه العلة التي من أجلها حُ وهذه العلة التي من أجلها حُ
قة في الحكم بفسـاد شـرط رفع  قة في الحكم بفسـاد شـرط رفع (عدم جهالة الربح بعد الحكم بفسـاد الشـرط) متحقِّ (عدم جهالة الربح بعد الحكم بفسـاد الشـرط) متحقِّ
ا، فإنَّ  ا، فإنَّ الأجـرة؛ فـإنَّ إبطال هذا الشـرط لا يـؤدي إلى الجهالة، بـل على العكـس تمامً الأجـرة؛ فـإنَّ إبطال هذا الشـرط لا يـؤدي إلى الجهالة، بـل على العكـس تمامً

تصحيح اشتراط رفع الأجرة هو عين الجهالة التي لا تزول إلا بإبطال هذا الشرط.تصحيح اشتراط رفع الأجرة هو عين الجهالة التي لا تزول إلا بإبطال هذا الشرط.
ومن المسـائل المعاصرة القريبة من المسـألة محل الدراسة: حكم الدخول في ومن المسـائل المعاصرة القريبة من المسـألة محل الدراسة: حكم الدخول في 

العقد المتضمن شرط غرامة التأخير.العقد المتضمن شرط غرامة التأخير.
فقـد اختلف المعاصرون القائلون بتحريم غرامة التأخير في حكم الدخول في فقـد اختلف المعاصرون القائلون بتحريم غرامة التأخير في حكم الدخول في 
ض فيه تلـك الغرامة على العميـل المتعثر، وحاصل  ض فيه تلـك الغرامة على العميـل المتعثر، وحاصل عقـد البيـع أو الإجارة الـذي تُفرَ عقـد البيـع أو الإجارة الـذي تُفرَ

خلافهم على قولين كما يلي:خلافهم على قولين كما يلي:
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (٨٨٨٨/١٥١٥).). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (   (١)

انظر: المغني لابن قدامة (٤٩٤٩/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٤١٤٤١

القـول الأول: القـول الأول: لا يجـوز الدخـول في هذا العقـد، وإن وقع لا يجـوز العمل به، لا يجـوز الدخـول في هذا العقـد، وإن وقع لا يجـوز العمل به، 
وهذا قول المجمع الفقهي الإسلامي الدوليوهذا قول المجمع الفقهي الإسلامي الدولي(١).

القول الثاني: القول الثاني: جواز الدخول في هذه العقود مع وجود شـرط الغرامات؛ وممن جواز الدخول في هذه العقود مع وجود شـرط الغرامات؛ وممن 
قال بذلك الهيئة الشرعية في البنك الإسلامي للتنميةقال بذلك الهيئة الشرعية في البنك الإسلامي للتنمية(٢).

الراجح: الراجح: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الحكم على هذه المسـألة المعاصرة الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الحكم على هذه المسـألة المعاصرة 
كر:  ا في نظائرها، ومنها المسـألة الآنفة الذِّ كر: ينبغي أن يكون نتيجةً لما قرره الفقهاء قديمً ا في نظائرها، ومنها المسـألة الآنفة الذِّ ينبغي أن يكون نتيجةً لما قرره الفقهاء قديمً
شـرط الضمان علـى المضارب، وبالتالي فـإنَّ لازم القول بمشـروعية العقد هناك أن شـرط الضمان علـى المضارب، وبالتالي فـإنَّ لازم القول بمشـروعية العقد هناك أن 

يقال بمشروعية الدخول هنا.يقال بمشروعية الدخول هنا.
ا في اســتقرار  ا محرمً ن شــرطً ا في اســتقرار الجانــب الثاني: أثــر الدخول في عقد تضمّ ا محرمً ن شــرطً الجانــب الثاني: أثــر الدخول في عقد تضمّ

        الدين الناشئ عن الشرط المحرم        الدين الناشئ عن الشرط المحرم

إذا اعتُبِر هذا الشرط من الشروط المحرمة فما هو أثر ذلك في استقرار الدين؟ إذا اعتُبِر هذا الشرط من الشروط المحرمة فما هو أثر ذلك في استقرار الدين؟ 
عتبَر إقدام العميل موافقةً ضمنيةً على احتمال رفع الأجرة عليه أم إنَّ المنع يعني  عتبَر إقدام العميل موافقةً ضمنيةً على احتمال رفع الأجرة عليه أم إنَّ المنع يعني هـل يُ هـل يُ

عدم اعتبار الشرط المحرم، وبالتالي انعدام ثبوت العوض المترتب عليه؟عدم اعتبار الشرط المحرم، وبالتالي انعدام ثبوت العوض المترتب عليه؟
الـذي يظهـر- والله تعالى أعلم- قياس هذا الشـرط على شـرط الضمان على الـذي يظهـر- والله تعالى أعلم- قياس هذا الشـرط على شـرط الضمان على 
كما في جاء قراره الصادر بشـأن بطاقات الائتمان في دورة مؤتمره في الرياض في سـبتمبر  كما في جاء قراره الصادر بشـأن بطاقات الائتمان في دورة مؤتمره في الرياض في سـبتمبر    (١)

۲۰۰۰۲۰۰۰م:م:
لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشـروطةً بزيادة فائدة  لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشـروطةً بزيادة فائدة    

ا على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمً ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمً
حيث أجابت على سؤال بنفس المعنى بالجواب التالي في قرارها رقم ٧/٨ش/د/ش/د/١٤٣٦١٤٣٦: :  حيث أجابت على سؤال بنفس المعنى بالجواب التالي في قرارها رقم    (٢)
ا فيها بنود  ا في حـال الضرورة من أن يوقع البنـك عقودً ا فيها بنود قـررت اللجنة ما يلي: لا مانع شـرعً ا في حـال الضرورة من أن يوقع البنـك عقودً قـررت اللجنة ما يلي: لا مانع شـرعً
تقتضـي بدفـع فوائد على التأخير، شـريطةَ أن يتخذ البنك جميـع الاحتياطيات لعدم وقوعه تقتضـي بدفـع فوائد على التأخير، شـريطةَ أن يتخذ البنك جميـع الاحتياطيات لعدم وقوعه 

تحت طائلة الفوائد.تحت طائلة الفوائد.



٤٤٢٤٤٢
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المضارب، ومقتضى ذلك: اعتبار هذا الشرط لاغيًا، فلا تترتب آثاره التي منها استقرار المضارب، ومقتضى ذلك: اعتبار هذا الشرط لاغيًا، فلا تترتب آثاره التي منها استقرار 
ا على حكم شـرط  ا على حكم شـرط الديـن الناشـئ عنه، وهـذا هو صريح ما نصَّ عليـه ابن قدامة تعليقً الديـن الناشـئ عنه، وهـذا هو صريح ما نصَّ عليـه ابن قدامة تعليقً
الولاء لغير من أعتق بقوله: «فدل على أن هذا الشرط كعدمه»الولاء لغير من أعتق بقوله: «فدل على أن هذا الشرط كعدمه»(١)، وقد جاء تعليقه على ، وقد جاء تعليقه على 
يرة، فقد أباح لهـا الدخول في  رِ يرة، فقد أباح لهـا الدخول في  لعائشـة في قصـة بَ رِ صراحـة توجيه النبي صراحـة توجيه النبي  لعائشـة في قصـة بَ
»، ثمَّ بيَّن »، ثمَّ بيَّن  ءَ لاَ ـمُ الْـوَ طِي لَهُ ـتَرِ ءَاشْ لاَ ـمُ الْـوَ طِي لَهُ ـتَرِ العقـد المتضمن شـرطًا ليـس في كتاب اللـه بقوله: «العقـد المتضمن شـرطًا ليـس في كتاب اللـه بقوله: «اشْ

.(٢)« تَقَ نْ أَعْ ءُ لِمَ لاَ ا الْوَ إِنَّمَ تَقَفَ نْ أَعْ ءُ لِمَ لاَ ا الْوَ إِنَّمَ  بطلان أثر هذا الشرط بقوله: « بطلان أثر هذا الشرط بقوله: «فَ
والخلاصـة ممـا سـبق: والخلاصـة ممـا سـبق: أنَّ مقتضى القـول بتحريم الشـرط منعُ اسـتقرار الدين أنَّ مقتضى القـول بتحريم الشـرط منعُ اسـتقرار الدين 

الناشئ عنه، على فرض حصوله.الناشئ عنه، على فرض حصوله.

المغني لابن قدامة (٤٥٨٤٥٨/١٠١٠).). المغني لابن قدامة (   (١)
سبق تخريجه (ص٤٣٧٤٣٧).). سبق تخريجه (ص   (٢)



٤٤٣٤٤٣

أثر إخفاق الشركة في إيصال الخدمة أثر إخفاق الشركة في إيصال الخدمة 
وتشغيلها في الوقت المحدد في استقرار الدينوتشغيلها في الوقت المحدد في استقرار الدين

جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة الاتصـالات: «ويُعفى العميل من جاء في الشـروط والأحكام الخاصة بشـركة الاتصـالات: «ويُعفى العميل من 
تحمل أي تكاليف إذا أخفق مقدم الخدمة بإيصال الخدمة وتشغيلها في الوقت المتفق تحمل أي تكاليف إذا أخفق مقدم الخدمة بإيصال الخدمة وتشغيلها في الوقت المتفق 
عليـه»، وفـي نصٍّ آخر قريـبٍ منه: «إذا رغـب العميل في إنهاء الخدمـة، فيجب على عليـه»، وفـي نصٍّ آخر قريـبٍ منه: «إذا رغـب العميل في إنهاء الخدمـة، فيجب على 
العميل دفع الرسـوم المسـتحقة عليـه، ولا يُعفى العميل عن دفعهـا إلا في حالة تعذر العميل دفع الرسـوم المسـتحقة عليـه، ولا يُعفى العميل عن دفعهـا إلا في حالة تعذر 
علـى شـركة الاتصـالات السـعودية تقديـم الخدمة وتنشـيطها في الوقـت المطلوب علـى شـركة الاتصـالات السـعودية تقديـم الخدمة وتنشـيطها في الوقـت المطلوب 
والمتفـق عليـه بيـن شـركة الاتصالات السـعودية والعميـل»، وفي نفس هـذا الصدد والمتفـق عليـه بيـن شـركة الاتصالات السـعودية والعميـل»، وفي نفس هـذا الصدد 
ـون على أنَّه: «فـي حال عدم الوفـاء بمعايير جودة الخدمة التي يرجع سـببها إلى  ـون على أنَّه: «فـي حال عدم الوفـاء بمعايير جودة الخدمة التي يرجع سـببها إلى ينصُّ ينصُّ
ا  ا مقدم الخدمة: تتم التسوية للعميل بما يتوافق مع آلية التسوية المطبقة في الشركة وفقً مقدم الخدمة: تتم التسوية للعميل بما يتوافق مع آلية التسوية المطبقة في الشركة وفقً
لأنظمـة الهيئة»، ويؤكـدون هذا المعنى في نص آخر: «كما يُعفى المسـتخدم من دفع لأنظمـة الهيئة»، ويؤكـدون هذا المعنى في نص آخر: «كما يُعفى المسـتخدم من دفع 

الأجور الدورية عن فترة التعليق أو الإلغاء»الأجور الدورية عن فترة التعليق أو الإلغاء»(١).
ل إليها مما تقدم عرضه: أنَّ الشركة تؤكد في سياستها على أنَّ الشركة تؤكد في سياستها على  ل إليها مما تقدم عرضه: والنتيجة التي يُتوصَّ والنتيجة التي يُتوصَّ
مت  مت مراعـاة معنى المعاوضة في علاقتها مع عملائهـا، فيثبت لها من الثمن بقدر ما قدَّ مراعـاة معنى المعاوضة في علاقتها مع عملائهـا، فيثبت لها من الثمن بقدر ما قدَّ

سياسة الاستخدام لشركة الاتصالات: سياسة الاستخدام لشركة الاتصالات:   (١)
https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/static/stc-business/terms-and-condi-https://www.stc.com.sa/content/stc/sa/ar/business/static/stc-business/terms-and-condi-

tions.html.tions.html.



٤٤٤٤٤٤
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من المثمن، وهو المنفعة هنا.من المثمن، وهو المنفعة هنا.
وحقيقة ما تقرره شـركة الاتصال هو ما يسـتقيم مع قاعدة اسـتقرار الدين التي وحقيقة ما تقرره شـركة الاتصال هو ما يسـتقيم مع قاعدة اسـتقرار الدين التي 
يـن بقدر ما اسـتُوفِي من المنفعة  يـن بقدر ما اسـتُوفِي من المنفعة أخـذ بهـا عموم أهـل العلم؛ وهي: أنه يسـتقر من الدَّ أخـذ بهـا عموم أهـل العلم؛ وهي: أنه يسـتقر من الدَّ
 علَم مد علَم مد ، وبذلك يُ المقابلة له، ويفوت استقراره بقدر ما يفوت من استيفاء المنفعةالمقابلة له، ويفوت استقراره بقدر ما يفوت من استيفاء المنفعة(١)، وبذلك يُ
تأثيـر إخفاق الشـركة في إيصـال الخدمة في اسـتقرار الدين، فإنَّ إخفاق الشـركة في تأثيـر إخفاق الشـركة في إيصـال الخدمة في اسـتقرار الدين، فإنَّ إخفاق الشـركة في 
إيصال الخدمة يعني: عدم تسـليمها للمنفعة المعقود عليها، وبالتالي فإنَّه لا يستقر لها إيصال الخدمة يعني: عدم تسـليمها للمنفعة المعقود عليها، وبالتالي فإنَّه لا يستقر لها 
من الديون في ذمة عملائها إلا بقدر المنافع المتقومة التي تمكنت من إيصالها إليهم، من الديون في ذمة عملائها إلا بقدر المنافع المتقومة التي تمكنت من إيصالها إليهم، 
ا مع ما يقرره أهل العلم في مسـائل الإجارة، وفيما تمَّ دراسـته  ا مع ما يقرره أهل العلم في مسـائل الإجارة، وفيما تمَّ دراسـته وهذا المعنى متفقٌ تمامً وهذا المعنى متفقٌ تمامً
نيةٌ عن تكرار الكلام هنا، لكن لعلي أسـتعرض  نيةٌ عن تكرار الكلام هنا، لكن لعلي أسـتعرض من تلك المسـائل في هذه الدراسـة غُ من تلك المسـائل في هذه الدراسـة غُ

بعض أوجه الشبه التي تؤكد صحة حمل ما هناك على ما هنا، ومنها:بعض أوجه الشبه التي تؤكد صحة حمل ما هناك على ما هنا، ومنها:
ما لو تصرف المؤجر بالعين المؤجرة، كأن يمنع المسـتأجر من قبضها،  ما لو تصرف المؤجر بالعين المؤجرة، كأن يمنع المسـتأجر من قبضها، -   -١
أو يؤجرهـا على غيره، أو أن يعاود قبضها قبل انقضاء المدة، فكل ذلك أو يؤجرهـا على غيره، أو أن يعاود قبضها قبل انقضاء المدة، فكل ذلك 
يعني فوات اسـتقرار الأجـرة المقابلة للقدر الفائـت، وهذه النتيجة هي يعني فوات اسـتقرار الأجـرة المقابلة للقدر الفائـت، وهذه النتيجة هي 
محـل اتفاق بين فقهـاء المذاهب الأربعة؛ فقد صرحوا بأنه «يسـقط من محـل اتفاق بين فقهـاء المذاهب الأربعة؛ فقد صرحوا بأنه «يسـقط من 

الكراء بقدر ما عطل زمن المانع»الكراء بقدر ما عطل زمن المانع»(٢).
ما قرره شـيخ الإسـلام ابن تيمية بقولـه: «إن رو -أي: الماء- بعضها  ما قرره شـيخ الإسـلام ابن تيمية بقولـه: «إن رو -أي: الماء- بعضها -   -٢
انظر: المبسوط للسرخسي (٤٤٤٤/٣)، البناية للعيني ()، البناية للعيني (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه )، التنبيه على مبادئ التوجيه  انظر: المبسوط للسرخسي (   (١)
للمهـدوي (للمهـدوي (٨٢٣٨٢٣/٢)، عقـد الجواهـر الثمينـة لابن شـاس ()، عقـد الجواهـر الثمينـة لابن شـاس (٢١٢٢١٢/١)، الذخيـرة للقرافي )، الذخيـرة للقرافي 
(٤٢٤٢/٣)، المهذب للشـيرازي ()، المهذب للشـيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحاوي للماوردي ()، الحاوي للماوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفة المحتاج )، تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (١٢٦١٢٦/٦)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٣٥٣٣٥/٥)، منتهى الإرادات لابن النجار )، منتهى الإرادات لابن النجار 

(٣٧١٣٧١/١)، الإقناع للحجاوي ()، الإقناع للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).
هـذا تعبيـر الدردير فـي الشـرح الكبيـر (٣١٣١/٤)، وبنحـوه في: شـرح مختصـر الطحاوي )، وبنحـوه في: شـرح مختصـر الطحاوي  هـذا تعبيـر الدردير فـي الشـرح الكبيـر (   (٢)
للجصاص (للجصاص (٣/٣٩٠٣٩٠)، روضة الطَّالبين للنووي ()، روضة الطَّالبين للنووي (٢٤٠٢٤٠/٥)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٣٥٣٣٥/٥).).



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٤٥٤٤٥

 ،أي: الأرض المستأجرة- دون بعض، وجب من الأجرة بقدر ما رو- ،أي: الأرض المستأجرة- دون بعض، وجب من الأجرة بقدر ما رو-
ومن ألزم المسـتأجر بالإجارة، وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض، فقد ومن ألزم المسـتأجر بالإجارة، وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض، فقد 
ا: «مـا لم يشـمله الري من  ا: «مـا لم يشـمله الري من ، ويقـول أيضً خالـف إجمـاع المسـلمين»خالـف إجمـاع المسـلمين»(١)، ويقـول أيضً

الأرض، فإنه يسقط بقدره من الأجرة، باتفاق العلماء»الأرض، فإنه يسقط بقدره من الأجرة، باتفاق العلماء»(٢).
وجه الشبه: وجه الشبه: أنَّ المؤجر في المثال الذي ذكره شيخ الإسلام قد أخفق في توزيع أنَّ المؤجر في المثال الذي ذكره شيخ الإسلام قد أخفق في توزيع 
الماء (المعقود عليه) على جميع الأرض المستأجرة، فناسب أن يسقط عن المستأجر الماء (المعقود عليه) على جميع الأرض المستأجرة، فناسب أن يسقط عن المستأجر 
العوض المقابل للقدر الذي لم يصله الماء، وكذلك الحال بالنسـبة لشـركة الاتصال العوض المقابل للقدر الذي لم يصله الماء، وكذلك الحال بالنسـبة لشـركة الاتصال 
التـي أخفقـت في إيصال الخدمة المتفق عليها للعميـل، فإنه يفوتها من الأجرة بالقدر التـي أخفقـت في إيصال الخدمة المتفق عليها للعميـل، فإنه يفوتها من الأجرة بالقدر 

الذي يقابل المنفعة الفائتة.الذي يقابل المنفعة الفائتة.
هذا؛ ومما تنبغي الإشارة إليه هنا أنَّ الأثر لا يقتصر على ما تمَّ عرضه من اتفاق هذا؛ ومما تنبغي الإشارة إليه هنا أنَّ الأثر لا يقتصر على ما تمَّ عرضه من اتفاق 
حـول تأثيـر إخفاق الشـركة في اسـتقرار الدين، بل هنالـك تأثير آخر ناتـجٌ عن فوات حـول تأثيـر إخفاق الشـركة في اسـتقرار الدين، بل هنالـك تأثير آخر ناتـجٌ عن فوات 
استقرار المنفعة (الخدمة) للعميل هو محل خلاف بين أهل العلم، وهو تأثير الإخفاق استقرار المنفعة (الخدمة) للعميل هو محل خلاف بين أهل العلم، وهو تأثير الإخفاق 
ا بين أهل العلم في هذا القـدر، والحاصل: أنَّ الاتفاق  ا بين أهل العلم في هذا القـدر، والحاصل: أنَّ الاتفاق فـي لزوم العقـد، فإنَّ ثمة خلافً فـي لزوم العقـد، فإنَّ ثمة خلافً
آنف الذكر بينهم هو في فوات استقرار الأجرة لشركة الاتصالات، أي: في القدر الذي آنف الذكر بينهم هو في فوات استقرار الأجرة لشركة الاتصالات، أي: في القدر الذي 
لـم يتمكـن فيه العميل من اسـتيفاء المنفعـة المقابلة له، لكنهم اختلفـوا حول أثر هذا لـم يتمكـن فيه العميل من اسـتيفاء المنفعـة المقابلة له، لكنهم اختلفـوا حول أثر هذا 

الفوات في لزوم المدة المتبقية على قولين:الفوات في لزوم المدة المتبقية على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: لا يؤثر عدم تمكن المسـتأجر من اسـتيفاء المنفعـة بعض المدة لا يؤثر عدم تمكن المسـتأجر من اسـتيفاء المنفعـة بعض المدة 
............................................ على لزوم الأجرة في المدة المتبقيةعلى لزوم الأجرة في المدة المتبقية(٣)؛ وإليه ذهب الحنفية؛ وإليه ذهب الحنفية(٤)،

مجموع الفتاو لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠٤٣٠٤/٣٠٣٠).). مجموع الفتاو لشيخ الإسلام ابن تيمية (   (١)
المرجع السابق (٣١٢٣١٢/٣٠٣٠).). المرجع السابق (   (٢)

ولزوم الأجرة في المدة المتبقية يفضي إلى استقرارها إذا مضت مدتها كما تقدم. ولزوم الأجرة في المدة المتبقية يفضي إلى استقرارها إذا مضت مدتها كما تقدم.   (٣)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٩٧١٩٧/٤)، العناية شرح الهداية للبابرتي ()، العناية شرح الهداية للبابرتي (١٤٦١٤٦/٩)، البحر )، البحر  انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٤)

الرائق لابن نجيم (الرائق لابن نجيم (٤٢٤٢/٨).).



٤٤٦٤٤٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

والمالكيةوالمالكية(١).
القول الثاني: القول الثاني: يؤثر عدم تمكن المسـتأجر من اسـتيفاء المنفعة بعض المدة على يؤثر عدم تمكن المسـتأجر من اسـتيفاء المنفعة بعض المدة على 
لزوم الأجرة في المدة المتبقية، من حيث ثبوت الخيار له بين إمضاء العقدلزوم الأجرة في المدة المتبقية، من حيث ثبوت الخيار له بين إمضاء العقد(٢) وفسـخه  وفسـخه 

فلا استقرار؛ وإليه ذهب الشافعيةفلا استقرار؛ وإليه ذهب الشافعية(٣).
وقـد سـبق ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القـول الأول، وهو لزوم العقد للفترة وقـد سـبق ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القـول الأول، وهو لزوم العقد للفترة 
ـل ما هناك على ما هنا، ولا يُقال بأنَّ للعميل فسـخ العقد على الراجح  ـل ما هناك على ما هنا، ولا يُقال بأنَّ للعميل فسـخ العقد على الراجح المتبقيـة، فيُحمَ المتبقيـة، فيُحمَ

من قولي أهل العلم.من قولي أهل العلم.

انظر: الشـامل في فقه الإمام مالك للدمياطي المالكي (٧٩١٧٩١/٢)، التاج والإكليل لمختصر )، التاج والإكليل لمختصر  انظر: الشـامل في فقه الإمام مالك للدمياطي المالكي (   (١)
خليـل لابن المواق (خليـل لابن المواق (٥٦٣٥٦٣/٧)، شـفاء الغليل في حل مقفل خليل للمكناسـي ()، شـفاء الغليل في حل مقفل خليل للمكناسـي (٩٣٦٩٣٦/٢)، )، 

شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٦١٦١/٧).).
فيستقر عليه الأجر بمضي المدة المتبقية. فيستقر عليه الأجر بمضي المدة المتبقية.   (٢)

انظر: العزيز شـرح الوجيز للرافعـي (١٧٦١٧٦/٦)، روضة الطالبين للنووي ()، روضة الطالبين للنووي (٢٤٣٢٤٣/٥)، مغني )، مغني  انظر: العزيز شـرح الوجيز للرافعـي (   (٣)
المحتاج للشربيني (المحتاج للشربيني (٤٩٠٤٩٠/٣).).



 
تطبيقات استقرار الدين على نظام العمل السعودي

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحـث الأول:المبحـث الأول: أثـر اسـتقرار الديـن في إلـزام صاحـب العمل العامـل بدفع  أثـر اسـتقرار الديـن في إلـزام صاحـب العمل العامـل بدفع 

             تكاليف الدورات التدريبية حال إلغاء عقده.             تكاليف الدورات التدريبية حال إلغاء عقده.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في إلزام الطرف الذي أنهى العقد دفع أجرة  أثر استقرار الدين في إلزام الطرف الذي أنهى العقد دفع أجرة 

            الفترة المتبقية.            الفترة المتبقية.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أثر استقرار الدين في احتساب الغرامة على العامل من راتبه. أثر استقرار الدين في احتساب الغرامة على العامل من راتبه.



٤٤٨٤٤٨



٤٤٩٤٤٩

 
أثر استقرار الدين في إلزام صاحب العمل العامل أثر استقرار الدين في إلزام صاحب العمل العامل 
بدفع تكاليف الدورات التدريبية حال إلغاء عقدهبدفع تكاليف الدورات التدريبية حال إلغاء عقده

مـن الإجراءات التي يوجبها نظام العمل على الشـركات تجـاه موظفيها تقديمُ مـن الإجراءات التي يوجبها نظام العمل على الشـركات تجـاه موظفيها تقديمُ 
الـدورات التدريبية التي تسـاعد في تأهيـل العامل ورفع كفاءته المهنية لشـغل العمل الـدورات التدريبية التي تسـاعد في تأهيـل العامل ورفع كفاءته المهنية لشـغل العمل 
ف بعقد التأهيل والتدريب، جاء في المادة الثانية والأربعين  ف بعقد التأهيل والتدريب، جاء في المادة الثانية والأربعين المطلوب منه، وهو ما يُعرَ المطلوب منه، وهو ما يُعرَ
من نظام العمل السعودي: «على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين من نظام العمل السعودي: «على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين 
مسـتواهم فـي الأعمـال الفنية والإداريـة والمهنية»مسـتواهم فـي الأعمـال الفنية والإداريـة والمهنية»(١)، ثـمَّ جاء بعد ذلـك في اللائحة ، ثـمَّ جاء بعد ذلـك في اللائحة 
التنفيذية للنظام ما يفسر المراد بإعداد العمال، فقد جاء فيها: «يجب على كل صاحب التنفيذية للنظام ما يفسر المراد بإعداد العمال، فقد جاء فيها: «يجب على كل صاحب 
عمل لإحلال العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد عمل لإحلال العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد 
الآتيـة»، وجـاء من ضمنها: «توفيـر برامج التدريـب والتأهيل للوظائـف التي تتطلب الآتيـة»، وجـاء من ضمنها: «توفيـر برامج التدريـب والتأهيل للوظائـف التي تتطلب 
مهامهـا ذلـك»مهامهـا ذلـك»(٢)، والمراد بعقـد التأهيل كما جـاء في المادة الخامسـة والأربعين من ، والمراد بعقـد التأهيل كما جـاء في المادة الخامسـة والأربعين من 
النظام نفسـه: «عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شـخص لإعداده النظام نفسـه: «عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شـخص لإعداده 
فـي مهنـة معينة»فـي مهنـة معينة»(٣)، وتعتمـد موضوعات هذه البرامـج التدريبية التي تقدمها المنشـأة ، وتعتمـد موضوعات هذه البرامـج التدريبية التي تقدمها المنشـأة 
لموظفيهـا -كمـا جاء فـي اللائحـة التنفيذية للنظام- علـى: برامج تتضمـن تدريبات لموظفيهـا -كمـا جاء فـي اللائحـة التنفيذية للنظام- علـى: برامج تتضمـن تدريبات 

المادة الثانية والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية. المادة الثانية والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.   (١)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)

المادة الخامسة والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية. المادة الخامسة والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.   (٣)



٤٥٠٤٥٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

نظرية، وعملية، ذات مستو واحد أو مستويات متعددة، تتدرج حسب مستوی مهارة نظرية، وعملية، ذات مستو واحد أو مستويات متعددة، تتدرج حسب مستوی مهارة 
وإنتاجية العامل، بحيث تزيد من مهارته وكفاءته المهنيةوإنتاجية العامل، بحيث تزيد من مهارته وكفاءته المهنية(١).

م، المتأثرة باسـتقرار الديـن: ما ورد في  م، المتأثرة باسـتقرار الديـن: ما ورد في ومـن الموضوعـات المتصلة بما تقـدَّ ومـن الموضوعـات المتصلة بما تقـدَّ
المـادة الثامنة والأربعين، إذ جاء فيهـا: «لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو المـادة الثامنة والأربعين، إذ جاء فيهـا: «لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو 
التأهيـل- أن يلـزم المتـدرب أو الخاضـع للتأهيـل بأن يعمـل لديه مـدة مماثلة لمدة التأهيـل- أن يلـزم المتـدرب أو الخاضـع للتأهيـل بأن يعمـل لديه مـدة مماثلة لمدة 
التدريـب أو التأهيـل، فإن رفـض أو امتنع المتـدرب أو الخاضع للتأهيـل عن العمل التدريـب أو التأهيـل، فإن رفـض أو امتنع المتـدرب أو الخاضع للتأهيـل عن العمل 
المـدة المماثلـة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمـل تكاليف التدريب أو المـدة المماثلـة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمـل تكاليف التدريب أو 
التأهيـل التي تحملها صاحب العمل أو بنسـبة المدة الباقية منهـا»التأهيـل التي تحملها صاحب العمل أو بنسـبة المدة الباقية منهـا»(٢)، وموطن البحث ، وموطن البحث 

هنا عن مد تأثير استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة.هنا عن مد تأثير استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة.
إذا رام الباحث بيان الأثر الذي يتركه استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة إذا رام الباحث بيان الأثر الذي يتركه استقرار الدين في مشروعية هذه المعاملة 

فحريٌّ به بيان ما يلي:فحريٌّ به بيان ما يلي:
حقيقة الوصف الفقهي للأساس الذي تقوم عليه هذه المعاملة. حقيقة الوصف الفقهي للأساس الذي تقوم عليه هذه المعاملة.-   -١

اللوازم المترتبة على التوصيف الفقهي للمعاملة. اللوازم المترتبة على التوصيف الفقهي للمعاملة.-   -٢
وجه استقرار الدين في ذمة العامل المستفيد من الدورات التدريبية. وجه استقرار الدين في ذمة العامل المستفيد من الدورات التدريبية.-   -٣

أثر استقرار الدين في مشروعية المعاملة. أثر استقرار الدين في مشروعية المعاملة.-   -٤
(١) حقيقة الوصف الفقهي للأساس الذي تقوم عليه هذه المعاملة) حقيقة الوصف الفقهي للأساس الذي تقوم عليه هذه المعاملة

المـراد ببيـان الوصف الفقهي هنـا: المـراد ببيـان الوصف الفقهي هنـا: بيان الباعث الحقيقي الـذي على إثره تقدم بيان الباعث الحقيقي الـذي على إثره تقدم 
جهـات العمـل الـدورات التدريبية لمنسـوبيها، هل هـو قائمٌ على أسـاس الهبة، فيتم جهـات العمـل الـدورات التدريبية لمنسـوبيها، هل هـو قائمٌ على أسـاس الهبة، فيتم 

المادة الخامسة والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية. المادة الخامسة والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.   (١)
المادة الثامنة والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية. المادة الثامنة والأربعين من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.   (٢)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٥١٤٥١

تقديم هذه الدورات مكافأةً للعامل على إنجاز أمرٍ ما، دون أن يُطلَب منه القيام بتنفيذ تقديم هذه الدورات مكافأةً للعامل على إنجاز أمرٍ ما، دون أن يُطلَب منه القيام بتنفيذ 
أعمال موازية لتكلفة ما دُفع له في هذه الدورات؟ أم هو قائمٌ على أساس المعاوضة، أعمال موازية لتكلفة ما دُفع له في هذه الدورات؟ أم هو قائمٌ على أساس المعاوضة، 

م له هذه الدورات مقابل إلزامه بتنفيذ أعمالٍ موازية لتكلفة ما دُفع له؟ م له هذه الدورات مقابل إلزامه بتنفيذ أعمالٍ موازية لتكلفة ما دُفع له؟فتُقدَّ فتُقدَّ
ا على أسـاس  ا على أسـاس الـذي يظهر -واللـه تعالى أعلم- أنَّ النظام جعل هذا العقد قائمً الـذي يظهر -واللـه تعالى أعلم- أنَّ النظام جعل هذا العقد قائمً
المعاوضـة، وعلامة ذلك أنه ألزم صاحب العمل بدفـع تكاليف ونفقات العامل على المعاوضـة، وعلامة ذلك أنه ألزم صاحب العمل بدفـع تكاليف ونفقات العامل على 
أن يقوم العامل بالعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب، جاء في المادة الثامنة والأربعين أن يقوم العامل بالعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب، جاء في المادة الثامنة والأربعين 
مـن نظـام العمـل: «لصاحب العمل -بعـد إكمال مـدة التدريب أو التأهيـل- أن يلزم مـن نظـام العمـل: «لصاحب العمل -بعـد إكمال مـدة التدريب أو التأهيـل- أن يلزم 
المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن 
رفـض أو امتنع المتـدرب أو الخاضع للتأهيـل عن العمل المـدة المماثلة أو بعضها؛ رفـض أو امتنع المتـدرب أو الخاضع للتأهيـل عن العمل المـدة المماثلة أو بعضها؛ 
وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب 
العمل أو بنسـبة المدة الباقية منها»العمل أو بنسـبة المدة الباقية منها»(١)، فحقيقة المعاوضة ظاهرة من خلال هذا النص، ، فحقيقة المعاوضة ظاهرة من خلال هذا النص، 
فالعِوض المبـذول من قِبل صاحب العمل: منفعة تدريب العامل، والعوض المبذول فالعِوض المبـذول من قِبل صاحب العمل: منفعة تدريب العامل، والعوض المبذول 

من العامل: قيامه بعملٍ موازٍ لمدة تدريبه، أو بذله تكاليف التدريب.من العامل: قيامه بعملٍ موازٍ لمدة تدريبه، أو بذله تكاليف التدريب.
(٢) اللوازم المترتبة على التوصيف الفقهي للمعاملة) اللوازم المترتبة على التوصيف الفقهي للمعاملة

معنـى القول بأنَّ مـا تقدمه جهة العمل لموظفيها من دورات قائمٌ على أسـاس معنـى القول بأنَّ مـا تقدمه جهة العمل لموظفيها من دورات قائمٌ على أسـاس 
ر أنَّ مجموع أجرة العامل  ا من العِوض، فلو قُدِّ ر أنَّ مجموع أجرة العامل المعاوضـة: اعتبار هذه الدورات جـزءً ا من العِوض، فلو قُدِّ المعاوضـة: اعتبار هذه الدورات جـزءً
ا)، فهو في الحقيقة يسـاوي:  ăا)، فهو في الحقيقة يسـاوي:  آلاف ريال شـهري ăلمـدة سـنة يسـاوي لمـدة سـنة يسـاوي ٧٢٧٢ ألف ريـال ( ألف ريـال (٦ آلاف ريال شـهري
المبلـغ المذكور + تكلفة الدورات المقدمة له، وهذا يعني ضرورة وجود مقابلٍ كامل المبلـغ المذكور + تكلفة الدورات المقدمة له، وهذا يعني ضرورة وجود مقابلٍ كامل 
لهذا العِوَض بشقيه، وأنَّ تخلُّف العامل عن العمل تخلّفٌ عن استحقاقه لعِوض عمله لهذا العِوَض بشقيه، وأنَّ تخلُّف العامل عن العمل تخلّفٌ عن استحقاقه لعِوض عمله 
بشـقيه (الراتب الشـهري + تكلفة الـدورات)، كمـا أنَّ قيامه بالعمل يعني اسـتحقاقه بشـقيه (الراتب الشـهري + تكلفة الـدورات)، كمـا أنَّ قيامه بالعمل يعني اسـتحقاقه 

المادة الثامنة والأربعين من نظام العمل. المادة الثامنة والأربعين من نظام العمل.   (١)
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ا من  ا من لكامل العِوض بشـقيه، وأنَّ جهة العمـل ملزمة بتقديم الدورات له باعتبارها جزءً لكامل العِوض بشـقيه، وأنَّ جهة العمـل ملزمة بتقديم الدورات له باعتبارها جزءً
ر له، وحيث إنَّ العامل لا يُطالَب ببذل عوض هذه الدورات -المتمثل  ر له، وحيث إنَّ العامل لا يُطالَب ببذل عوض هذه الدورات -المتمثل العِـوَض المقدَّ العِـوَض المقدَّ
بقيامـه بالعمل المطلوب منه المكافئ لتكلفة الـدورات- إلا بعد انتهاء التدريب، فإنَّ بقيامـه بالعمل المطلوب منه المكافئ لتكلفة الـدورات- إلا بعد انتهاء التدريب، فإنَّ 
، ثمَّ مطالبته بسـداد الدين المسـتقر من خلال  ، ثمَّ مطالبته بسـداد الدين المسـتقر من خلال معنى ذلك اسـتقرار الدين في ذمته أولاً معنى ذلك اسـتقرار الدين في ذمته أولاً
قيامه بالعمل المناط به، فتخلفه عن العمل لا يعني سـقوط الدين عنه، بل يلزمه بذلك قيامه بالعمل المناط به، فتخلفه عن العمل لا يعني سـقوط الدين عنه، بل يلزمه بذلك 
ردُّ تكاليـف الـدورات المقدمة له، فهو إما أن يقوم بالعمل فيُعفـى عن القيمة النقدية، ردُّ تكاليـف الـدورات المقدمة له، فهو إما أن يقوم بالعمل فيُعفـى عن القيمة النقدية، 
وإمـا أن يدفع القيمة النقدية فيُعفى عن العمل (وذلك بخروجه عن العمل)، وما تقدم وإمـا أن يدفع القيمة النقدية فيُعفى عن العمل (وذلك بخروجه عن العمل)، وما تقدم 

ذكره هو لازم القول بأنَّ أساس المعاملة قائمٌ على المعاوضة.ذكره هو لازم القول بأنَّ أساس المعاملة قائمٌ على المعاوضة.
ر قيام هذه المعاملة على أسـاس الهبة، فـإنَّ لازم ذلك عدم مطالبة  ـا إذا اعتُبِـ ر قيام هذه المعاملة على أسـاس الهبة، فـإنَّ لازم ذلك عدم مطالبة أمَّ ـا إذا اعتُبِـ أمَّ

العامل بأي مقابل؛ فالهبة من قبيل التبرعات التي لا مقابل لها.العامل بأي مقابل؛ فالهبة من قبيل التبرعات التي لا مقابل لها.
تنبيه: تنبيه: قد يُقال بعدم التسليم أنَّ استيفاء العامل لمنفعة الدورات المقدمة له يعني قد يُقال بعدم التسليم أنَّ استيفاء العامل لمنفعة الدورات المقدمة له يعني 
اسـتقرار الديـن في ذمته تجاه جهـة عمله، وأنَّ عِوض هذه المنفعـة (التدريب) إلزامه اسـتقرار الديـن في ذمته تجاه جهـة عمله، وأنَّ عِوض هذه المنفعـة (التدريب) إلزامه 

بالعمل بعد التدريب أو بذله تكاليف هذه الدورات؛ وذلك لما يلي:بالعمل بعد التدريب أو بذله تكاليف هذه الدورات؛ وذلك لما يلي:
أنَّ حصر استيفاء المنفعة على العامل وكأنه هو المنتفع دون غيره غير صحيح؛ أنَّ حصر استيفاء المنفعة على العامل وكأنه هو المنتفع دون غيره غير صحيح؛ 
فموجب اسـتقرار الدين الذي أنِيط بالعامل -وهو اسـتفادته من الدورات المقدمة له فموجب اسـتقرار الدين الذي أنِيط بالعامل -وهو اسـتفادته من الدورات المقدمة له 
(اسـتيفاؤه منفعـة التدريـب والتطوير)- يحتمـل أن يُناط بصاحب العمـل كذلك من (اسـتيفاؤه منفعـة التدريـب والتطوير)- يحتمـل أن يُناط بصاحب العمـل كذلك من 
حيـث إنه ربما كان التدريب عملاً يُكلَّف به العامل، وبالتالي لِمَ لا يكون عمل العامل حيـث إنه ربما كان التدريب عملاً يُكلَّف به العامل، وبالتالي لِمَ لا يكون عمل العامل 
فتـرة التدريـب هو عِوض ديـن جهة العمل الذي قد اسـتقر في ذمتـه، وإلا يكن الأمر فتـرة التدريـب هو عِوض ديـن جهة العمل الذي قد اسـتقر في ذمتـه، وإلا يكن الأمر 

كذلك فما هو عِوض هذا العمل؟كذلك فما هو عِوض هذا العمل؟
الجواب عنه من وجهين:الجواب عنه من وجهين:

الوجـه الأول: الوجـه الأول: أنَّ الغـرض من هذه الـدورات التدريبيـة تقديم المـواد النظرية أنَّ الغـرض من هذه الـدورات التدريبيـة تقديم المـواد النظرية 
والمهارية التي تهدف لتطوير العامل، فالأصل فيها إفادة العامل لا الاستفادة منه، وما والمهارية التي تهدف لتطوير العامل، فالأصل فيها إفادة العامل لا الاستفادة منه، وما 



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٥٣٤٥٣

يقوم به من عمل في فترة التدريب فهو عملٌ جزئي يقوم به تحت إشراف من يعينه على يقوم به من عمل في فترة التدريب فهو عملٌ جزئي يقوم به تحت إشراف من يعينه على 
تقويمـه والإتيان به علـى أكمل وجه، فالفائـدة عائدة إليه، فحقيقـة العمل المقدم من تقويمـه والإتيان به علـى أكمل وجه، فالفائـدة عائدة إليه، فحقيقـة العمل المقدم من 

العامل فترة التدريب وتحت إشراف الخبراء جزءٌ من المنفعة المقدمة له.العامل فترة التدريب وتحت إشراف الخبراء جزءٌ من المنفعة المقدمة له.
الوجـه الثاني: الوجـه الثاني: أنه على فرض التسـليم بما ذُكر فلا مدخل للخلط بين اسـتقرار أنه على فرض التسـليم بما ذُكر فلا مدخل للخلط بين اسـتقرار 
ين العامل على صاحب العمل المستقر (بعمله فترة التدريب) يُعتاض عنه  ينين؛ فدَ ين العامل على صاحب العمل المستقر (بعمله فترة التدريب) يُعتاض عنه الدَّ ينين؛ فدَ الدَّ
بالأجـرة التـي يسـتحقها العامل على صاحـب العمل -وقـد نصَّ المنظـم على إلزام بالأجـرة التـي يسـتحقها العامل على صاحـب العمل -وقـد نصَّ المنظـم على إلزام 
صاحـب العمل بدفع الأجرة للعامل فترة التدريب-، في حين أن عِوض دين صاحب صاحـب العمل بدفع الأجرة للعامل فترة التدريب-، في حين أن عِوض دين صاحب 
العمـل المسـتقر على العامل باسـتفادته مـن التدريب عمـل العامل فترةً تـوازي فترة العمـل المسـتقر على العامل باسـتفادته مـن التدريب عمـل العامل فترةً تـوازي فترة 

تدريبه.تدريبه.
(٣) وجه استقرار الدين على العامل المستفيد من الدورات التدريبية) وجه استقرار الدين على العامل المستفيد من الدورات التدريبية
قبل بيان وجه استقرار الدين في هذه المسألة يحسن بيان رأي أهل العلم حول قبل بيان وجه استقرار الدين في هذه المسألة يحسن بيان رأي أهل العلم حول 

ثبوت المنافع ديونًا في الذمة، على النحو الآتي:ثبوت المنافع ديونًا في الذمة، على النحو الآتي:
اختلف أهل العلم في ثبوت المنافع دينًا في الذمة على قولين:اختلف أهل العلم في ثبوت المنافع دينًا في الذمة على قولين:

القول الأول: القول الأول: تثبت المنافع ديونًا في الذمة؛ وهو قول الجمهور من المالكيةتثبت المنافع ديونًا في الذمة؛ وهو قول الجمهور من المالكية(١)، ، 
والشافعيةوالشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).

القول الثاني: القول الثاني: لا تثبت المنافع ديونًا في الذمة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفيةلا تثبت المنافع ديونًا في الذمة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية(٤).
انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١١٠١١٠/٥ -  - ١١٧١١٧)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (٤/٤).). انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   (١)
انظر: أسنى المطالب للأنصاري (٤٠٣٤٠٣/٢)، تحفة المحتاج للهيتمي ()، تحفة المحتاج للهيتمي (١٢٥١٢٥/٦).). انظر: أسنى المطالب للأنصاري (   (٢)

انظر: الفروع لابن مفلح (٤٢٦٤٢٦/٦)، شرح المنتهى للبهوتي ()، شرح المنتهى للبهوتي (٢٧٣٢٧٣/٢).). انظر: الفروع لابن مفلح (   (٣)
انظر: المبسـوط للسرخسي (۲۸۸۲۸۸/۱۲۱۲) () (١٣٦١٣٦/١٥١٥) - () - (۱۳۷۱۳۷)، بدائع الصنائع للكاساني )، بدائع الصنائع للكاساني  انظر: المبسـوط للسرخسي (   (٤)

.(.(١٩٣١٩٣/٤)
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الأدلة:الأدلة:
دليل القول الأول: دليل القول الأول: مما اسـتدلَّ به أصحاب القول الأول حديث سـهل بن سعدٍ مما اسـتدلَّ به أصحاب القول الأول حديث سـهل بن سعدٍ 
.(١) ج رجلاً بتعليمه المرأةَ القرآنَ ج رجلاً بتعليمه المرأةَ القرآنَ زوَّ  في الصحيحين: أنَّ الرسول  في الصحيحين: أنَّ الرسول  زوَّ
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: عمدة الحنفية في اسـتدلالهم على عدم ثبوت المنافع ديونًا عمدة الحنفية في اسـتدلالهم على عدم ثبوت المنافع ديونًا 
في الذمة أنها ليسـت بأموال متقومة، ومما اسـتدلوا به على أنها ليسـت بمتقومة: أنها في الذمة أنها ليسـت بأموال متقومة، ومما اسـتدلوا به على أنها ليسـت بمتقومة: أنها 
ل الذي هو ادخار الشـيء لوقت الحاجة، وليسـت  ل الذي هو ادخار الشـيء لوقت الحاجة، وليسـت معدومة، والمالية إنما تثبت بالتموّ معدومة، والمالية إنما تثبت بالتموّ
المنافـع كذلـك، بـل غايتها أنهـا أعراضٌ كلمـا خرجت من حيـز العدم إلـى الوجود المنافـع كذلـك، بـل غايتها أنهـا أعراضٌ كلمـا خرجت من حيـز العدم إلـى الوجود 

تلاشتتلاشت(٢).
نوقِـش: نوقِـش: بالحديـث المتقـدم؛ فقد جعـل النبي بالحديـث المتقـدم؛ فقد جعـل النبي  منفعـة التعليم من  منفعـة التعليم من 
ـا، وأما انعدام المنافع فالعلـة في المنع من  ـا، وأما انعدام المنافع فالعلـة في المنع من جملـة الأموال التـي يصح أن تكون صداقً جملـة الأموال التـي يصح أن تكون صداقً
بعض المعاملات ليسـت الوجود والعدم؛ لأنه قد ورد في السـنة النهيُ عن بيع بعض بعض المعاملات ليسـت الوجود والعدم؛ لأنه قد ورد في السـنة النهيُ عن بيع بعض 
الأشـياء المعدومة، كما نهى عن بيع بعض الأشـياء الموجودة، ولكن العلة في المنع الأشـياء المعدومة، كما نهى عن بيع بعض الأشـياء الموجودة، ولكن العلة في المنع 

هي الغرر، فالمعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدمهي الغرر، فالمعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدم(٣).
الراجـح الراجـح -واللـه أعلـم-: ما ذهب إليـه الجمهور من ثبـوت المنافـع ديونًا في -واللـه أعلـم-: ما ذهب إليـه الجمهور من ثبـوت المنافـع ديونًا في 
الذمـة؛ وذلـك لصراحـة حديث سـهل وغيـره من الأدلـة التي لـم أسـتعرضها اكتفاءً الذمـة؛ وذلـك لصراحـة حديث سـهل وغيـره من الأدلـة التي لـم أسـتعرضها اكتفاءً 

بصراحة حديث سهل وتجنبًا للإطالة.بصراحة حديث سهل وتجنبًا للإطالة.
والذي يهمني هنا أنَّ استقرار الدين إنما يستقيم مع قول الجمهور دون الحنفية.والذي يهمني هنا أنَّ استقرار الدين إنما يستقيم مع قول الجمهور دون الحنفية.
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب إذا كان الولي من الخاطب وخطب (١٣٢١٣٢) () (١٧٧١٧٧)، )،  أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب إذا كان الولي من الخاطب وخطب (   (١)
ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من 

قليل وكثير (قليل وكثير (١٤٢٥١٤٢٥) () (١٠٤٠١٠٤٠/٢).).
انظر: المبسوط للسرخسي (١٤٣١٤٣/١١١١).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٢)

انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (٢٣٢٣/٢-٢٨٢٨).). انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (   (٣)
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هـذا؛ وقد ذهب بعض الباحثينهـذا؛ وقد ذهب بعض الباحثين(١) إلى إمكانية نسـبة القـول بثبوت المنفعة دينًا  إلى إمكانية نسـبة القـول بثبوت المنفعة دينًا 
إلى مذهب الحنفية؛ لأنها تأخذ حكم المالية إذا كانت في عقد فيه معاوضة.إلى مذهب الحنفية؛ لأنها تأخذ حكم المالية إذا كانت في عقد فيه معاوضة.

والـذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- عدم صحة نسـبة القـول للحنفية، بدليل والـذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- عدم صحة نسـبة القـول للحنفية، بدليل 
أنهـم لا يجيزون تأجير العين الموصوفة فـي الذمةأنهـم لا يجيزون تأجير العين الموصوفة فـي الذمة(٢)؛ لأنَّ المنافع عندهم لا تثبت في ؛ لأنَّ المنافع عندهم لا تثبت في 

الذمة، مع أنها وردت هنا في عقد فيه معاوضة.الذمة، مع أنها وردت هنا في عقد فيه معاوضة.
وجه استقرار الدين في ذمة العامل:وجه استقرار الدين في ذمة العامل:

ق فـي حقه وصف  ق فـي حقه وصف أنـه قد اسـتوفى منفعـة تلك الـدورات بحضورها، فقد صدَ أنـه قد اسـتوفى منفعـة تلك الـدورات بحضورها، فقد صدَ
الفقهاء بأنَّ منفعة التدريب قد تَلِفت تحت يديه، واستيفاء المنفعة موجبٌ من موجبات الفقهاء بأنَّ منفعة التدريب قد تَلِفت تحت يديه، واستيفاء المنفعة موجبٌ من موجبات 
د إتاحة فرصة التدريب للعامل لا يعني  د إتاحة فرصة التدريب للعامل لا يعني استقرار الدين كما تقدم، ومعنى ذلك: أنَّ مجرَّ استقرار الدين كما تقدم، ومعنى ذلك: أنَّ مجرَّ
اسـتقرار الدين في ذمته بل لا بدَّ من وجود حقيقة اسـتيفاء المنفعة، وعليه فلو تخلَّف اسـتقرار الدين في ذمته بل لا بدَّ من وجود حقيقة اسـتيفاء المنفعة، وعليه فلو تخلَّف 
عنها لعذر فإنه لا يجوز لجهة العمل إلزامه بعوض الدين؛ لأنه لم يتمكن من اسـتيفاء عنها لعذر فإنه لا يجوز لجهة العمل إلزامه بعوض الدين؛ لأنه لم يتمكن من اسـتيفاء 

المنفعة، ففات بذلك استقرار الدين في ذمته.المنفعة، ففات بذلك استقرار الدين في ذمته.

(٤) أثر استقرار الدين في مشروعية المعاملة) أثر استقرار الدين في مشروعية المعاملة
يظهر أثر استقرار الدين في مشروعية المسألة جليăا من خلال ما سبق بيانه، فهو يظهر أثر استقرار الدين في مشروعية المسألة جليăا من خلال ما سبق بيانه، فهو 
بالنسبة لمشروعية إلزام العامل بدفع تكاليف الدورات كالقيد الذي لا تستقيم شرعيتها بالنسبة لمشروعية إلزام العامل بدفع تكاليف الدورات كالقيد الذي لا تستقيم شرعيتها 
بدونـه، فعلامـة مشـروعية المعاملة هي اسـتقرار الدين علـى العامل باسـتيفائه منفعة بدونـه، فعلامـة مشـروعية المعاملة هي اسـتقرار الدين علـى العامل باسـتيفائه منفعة 
ا فإنَّ تخلفه عن اسـتيفاء تلك المنفعة لعذرٍ يعني سقوط  ا فإنَّ تخلفه عن اسـتيفاء تلك المنفعة لعذرٍ يعني سقوط التدريب، وعلى النقيض تمامً التدريب، وعلى النقيض تمامً

مطالبته بدفع تكاليفها.مطالبته بدفع تكاليفها.

انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة للاحم (٨١٨١/١).). انظر: بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة للاحم (   (١)
انظر: العناية للبابرتي (٦١٦١/٩)، الفتاو الهندية ()، الفتاو الهندية (٤٤١٤٤١/٤).). انظر: العناية للبابرتي (   (٢)



٤٥٦٤٥٦



٤٥٧٤٥٧

أثر استقرار الدين في إلزام الطرف أثر استقرار الدين في إلزام الطرف 
الذي أنهى العقد دفع أجرة الفترة المتبقيةالذي أنهى العقد دفع أجرة الفترة المتبقية

ا  ا جاء في المادة السابعة والسبعين من نظام العمل: «ما لم يتضمن العقد تعويضً جاء في المادة السابعة والسبعين من نظام العمل: «ما لم يتضمن العقد تعويضً
ا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من  ا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من محددً محددً

إنهاء العقد... أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة»إنهاء العقد... أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة»(١).
ومقصـود الدراسـة هنـا: بيان مشـروعية الإلـزام بدفع الأجـرة المتبقيـة، وأثر ومقصـود الدراسـة هنـا: بيان مشـروعية الإلـزام بدفع الأجـرة المتبقيـة، وأثر 

استقرار الدين في ذلك.استقرار الدين في ذلك.
د  د ولا يمكن للباحث بيان المشروعية قبل الإجابة عن سؤالٍ مهم حيال ما يُقصَ ولا يمكن للباحث بيان المشروعية قبل الإجابة عن سؤالٍ مهم حيال ما يُقصَ
ا وأجـرة الفترة المتبقيـة على وجه  ا وأجـرة الفترة المتبقيـة على وجه التطـرق لـه، وهو: هـل الإلزام بدفـع الأجرة عمومً التطـرق لـه، وهو: هـل الإلزام بدفـع الأجرة عمومً

الخصوص نتيجة للزوم العقد أم نتيجة لاستقرار الأجرة؟الخصوص نتيجة للزوم العقد أم نتيجة لاستقرار الأجرة؟
وبالإجابة على هذا السؤال تتجلى الرؤية حول مشروعية المعاملة وأثر استقرار وبالإجابة على هذا السؤال تتجلى الرؤية حول مشروعية المعاملة وأثر استقرار 

الدين فيها، فيُقال إجابةً عليه:الدين فيها، فيُقال إجابةً عليه:
الـذي يظهر -والله تعالى أعلـم- أنَّ الإلزام بدفع الأجرة لا يخلو من أن يكون الـذي يظهر -والله تعالى أعلـم- أنَّ الإلزام بدفع الأجرة لا يخلو من أن يكون 

نتيجة للأمرين، وتفصيل ذلك كما يلي:نتيجة للأمرين، وتفصيل ذلك كما يلي:
المادة السابعة والسبعين من نظام العمل. المادة السابعة والسبعين من نظام العمل.   (١)



٤٥٨٤٥٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الحالـة الأولى: الحالـة الأولى: وهـي التي يكون الإلزام بالدفع فيها نتيجـةً للزوم العقد، وهذه وهـي التي يكون الإلزام بالدفع فيها نتيجـةً للزوم العقد، وهذه 
الحالـة محـل خلاف بين أهل العلم، فقد اختلفوا فيهـا على قولين، ملخص عرضهما الحالـة محـل خلاف بين أهل العلم، فقد اختلفوا فيهـا على قولين، ملخص عرضهما 

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
القول الأول: القول الأول: تجب الأجرة بالعقد؛ وإليه ذهب الشافعيةتجب الأجرة بالعقد؛ وإليه ذهب الشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).

القـول الثانـي: القـول الثانـي: لا تجـب الأجـرة إلا باسـتيفاء المنفعـة؛ وهو قـول الحنفيةلا تجـب الأجـرة إلا باسـتيفاء المنفعـة؛ وهو قـول الحنفية(٣)، ، 
والمالكية في المعتمدوالمالكية في المعتمد(٤).

دليـل القـول الأول: دليـل القـول الأول: أنَّ العـوض في عقد الإجـارة عِوَض أُطلِق ذِكـره في عقد أنَّ العـوض في عقد الإجـارة عِوَض أُطلِق ذِكـره في عقد 
ق بمطلق العقد، كالثمن والصداق(٥). ق بمطلق العقد، كالثمن والصداقمعاوضة، فيُستحَ معاوضة، فيُستحَ

.(٦)﴾ ; :  9  8  7  6; :  9  8  7 دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: قوله تعالى: قوله تعالى: ﴿6 
ل بينهما  ل بينهما أنَّ الله جعل الأمر ببذل الأجرة بعـد الرضاعة، فقد فصَ وجـه الدلالـة: وجـه الدلالـة: أنَّ الله جعل الأمر ببذل الأجرة بعـد الرضاعة، فقد فصَ
بالفاء، والفاء للتعقيب، ولأن تسـليم المنفعة يكون شـيئًا فشيئًا، فتكون الأجرة كذلك بالفاء، والفاء للتعقيب، ولأن تسـليم المنفعة يكون شـيئًا فشيئًا، فتكون الأجرة كذلك 

تسوية بين العوضينتسوية بين العوضين(٧).
نُوقـش: نُوقـش: بـأنَّ الآية تحتمـل الأمر بالإيتاء عند الشـروع في الإرضاع، أو تسـليم بـأنَّ الآية تحتمـل الأمر بالإيتاء عند الشـروع في الإرضاع، أو تسـليم 

انظـر: المهـذب للشـيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحـاوي للمـاوردي ()، الحـاوي للمـاوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفـة المحتاج )، تحفـة المحتاج  انظـر: المهـذب للشـيرازي (   (١)
لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (٢٧٣٢٧٣/٢٤٢٤).).

انظـر: المغنـي لابن قدامـة (٣٢٢٣٢٢/٥)، منتهـى الإرادات لابن النجـار ()، منتهـى الإرادات لابن النجـار (٣٧١٣٧١/١)، الإقناع )، الإقناع  انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٢)
للحجاوي (للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).

انظر: المبسوط للسرخسي (٤٤٤٤/٣)، البناية للعيني ()، البناية للعيني (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٣)
انظر: الذخيرة للقرافي (٤٢٤٢/٣)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ()، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (١٦٨١٦٨/٣)، شرح )، شرح  انظر: الذخيرة للقرافي (   (٤)

مختصر خليل للخرشي (مختصر خليل للخرشي (٢٠٥٢٠٥/٢).).
انظر: المغني لابن قدامة (٣٢٩٣٢٩/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (  سورة الطلاق: ٦.(٥)  سورة الطلاق:    (٦)

انظر: الذخيرة للقرافي (٣٨٦٣٨٦/٥).). انظر: الذخيرة للقرافي (   (٧)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٥٩٤٥٩

t﴾(١) أي: إذا  أي: إذا   s  r  q  p  o  n  mt  s  r  q  p  o  n  m﴿ :نفسها، كما قال تعالى: ﴿نفسها، كما قال تعالى
أردت القراءةأردت القراءة(٢).

الراجـح الراجـح -والله تعالى أعلم-: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأنَّ -والله تعالى أعلم-: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأنَّ 
الأجرة تملك بالعقد؛ وذلك لأنَّ عقد الإجارة شـبيه بعقد الزواج؛ فإنَّ الصداق يجب الأجرة تملك بالعقد؛ وذلك لأنَّ عقد الإجارة شـبيه بعقد الزواج؛ فإنَّ الصداق يجب 
فيه قبل استيفاء المنفعة، وكذلك الحال بالنسبة للإجارة، فإنَّ القول بأنَّ أجرتها تُملَك فيه قبل استيفاء المنفعة، وكذلك الحال بالنسبة للإجارة، فإنَّ القول بأنَّ أجرتها تُملَك 

ت عليها الأدلة. ت عليها الأدلة.بالعقد وتستقر بالاستيفاء مستقيمٌ مع جملة من النظائر التي نصَّ بالعقد وتستقر بالاستيفاء مستقيمٌ مع جملة من النظائر التي نصَّ
وعليـه فـإنَّ صحة الإلزام هنا إنما تتماشـى مع قـول الشـافعية والحنابلة، لكنَّ وعليـه فـإنَّ صحة الإلزام هنا إنما تتماشـى مع قـول الشـافعية والحنابلة، لكنَّ 
ضٌ للسقوط، وهذا  ا حتميăا، بل هو لزومٌ معرَّ عتبر لزومً ضٌ للسقوط، وهذا لزوم الأجرة عندهم بالعقد لا يُ ا حتميăا، بل هو لزومٌ معرَّ عتبر لزومً لزوم الأجرة عندهم بالعقد لا يُ
هو مقتضى تفريقهم بين مرحلة الملك والاستقرار، فقد سبق أنهم يقولون بأنَّ الأجرة هو مقتضى تفريقهم بين مرحلة الملك والاستقرار، فقد سبق أنهم يقولون بأنَّ الأجرة 
ى  ى تملك بالعقد وتسـتقر باسـتيفاء المنفعة، فتملُّكها بمجرد العقد إنما هو تملّكٌ مراعً تملك بالعقد وتسـتقر باسـتيفاء المنفعة، فتملُّكها بمجرد العقد إنما هو تملّكٌ مراعً
ضٌ للسقوط بأي موجب من موجبات إسقاطه، ومعنى ذلك أنه لا يزال يفتقر إلى  عرَّ ضٌ للسقوط بأي موجب من موجبات إسقاطه، ومعنى ذلك أنه لا يزال يفتقر إلى مُ عرَّ مُ

موجب يستقر به حتى تستقيم المطالبة بالأجرة مطالبة لا يشوبها سقوط أو رجوع.موجب يستقر به حتى تستقيم المطالبة بالأجرة مطالبة لا يشوبها سقوط أو رجوع.
الحالة الثانية: الحالة الثانية: وهي التي يكون الإلزام بالدفع فيها نتيجةً لاسـتقرار الأجرة، وهذه وهي التي يكون الإلزام بالدفع فيها نتيجةً لاسـتقرار الأجرة، وهذه 
الحالة محل اتفاق بين جماهير علماء الحنفيةالحالة محل اتفاق بين جماهير علماء الحنفية(٣)، والمالكية، والمالكية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦)، ، 

فقد اتفقوا على مشروعية المطالبة بدفع الأجرة بعد استقرارها باستيفاء فقد اتفقوا على مشروعية المطالبة بدفع الأجرة بعد استقرارها باستيفاء المنفعة.المنفعة.
سورة النحل: ٩٨٩٨. سورة النحل:   انظر: المغني لابن قدامة (٣٢٩٣٢٩/٥).).(١)  انظر: المغني لابن قدامة (   (٢)

انظر: المبسوط للسرخسي (٤٤٤٤/٣)، البناية للعيني ()، البناية للعيني (٢٣٣٢٣٣/١٠١٠).). انظر: المبسوط للسرخسي (   (٣)
انظـر: التنبيـه على مبادئ التوجيه للمهـدوي (٨٢٣٨٢٣/٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )، عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس  انظـر: التنبيـه على مبادئ التوجيه للمهـدوي (   (٤)

(٢١٢٢١٢/١)، الذخيرة للقرافي ()، الذخيرة للقرافي (٤٢٤٢/٣).).
انظـر: المهـذب للشـيرازي (٤٠٧٤٠٧/١)، الحـاوي للمـاوردي ()، الحـاوي للمـاوردي (٣٩٧٣٩٧/٧)، تحفـة المحتاج )، تحفـة المحتاج  انظـر: المهـذب للشـيرازي (   (٥)

لابن حجر الهيتمي (لابن حجر الهيتمي (٢٧٣٢٧٣/٢٤٢٤).).
انظـر: المغنـي لابن قدامـة (٣٢٢٣٢٢/٥)، منتهـى الإرادات لابن النجـار ()، منتهـى الإرادات لابن النجـار (٣٧١٣٧١/١)، الإقناع )، الإقناع  انظـر: المغنـي لابن قدامـة (   (٦)

للحجاوي (للحجاوي (٣١٨٣١٨/٢).).



٤٦٠٤٦٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ومعنـى لـزوم الأجـرة إذا كانـت نتيجـةً للاسـتقرار: لزومها في حق مسـتوفي ومعنـى لـزوم الأجـرة إذا كانـت نتيجـةً للاسـتقرار: لزومها في حق مسـتوفي 
ا غير قابل للسقوط، وغير مفتقرٍ لموجب يعصمها من السقوط، ومقتضى  ا غير قابل للسقوط، وغير مفتقرٍ لموجب يعصمها من السقوط، ومقتضى المنفعة لزومً المنفعة لزومً

ذلك: مشروعية المطالبة بها مطالبة غير قابلة للسقوط.ذلك: مشروعية المطالبة بها مطالبة غير قابلة للسقوط.
ر أنَّ  ر أنَّ فلَو قُدّ ولعلي أستعرض مثالاً يلخص ما سبق عرضه من تفصيل للحالتين: ولعلي أستعرض مثالاً يلخص ما سبق عرضه من تفصيل للحالتين: فلَو قُدّ
ا من سعيد لمدة عام، فهل يملك سعيدٌ مطالبة زيدٍ بكامل الأجرة قبل  ا استأجر دارً ا من سعيد لمدة عام، فهل يملك سعيدٌ مطالبة زيدٍ بكامل الأجرة قبل زيدً ا استأجر دارً زيدً
انقضـاء العام؟ وما هو الفرق بيـن مطالبته أثناء فترة الإجـارة ومطالبته بعد انقضائها؟ انقضـاء العام؟ وما هو الفرق بيـن مطالبته أثناء فترة الإجـارة ومطالبته بعد انقضائها؟ 
ضةٌ للسقوط،  ضةٌ للسقوط،  أنه يملك المطالبة قبل انقضاء العام، غير أن تلك المطالبة معرّ فالجواب:فالجواب: أنه يملك المطالبة قبل انقضاء العام، غير أن تلك المطالبة معرّ
فلَـو حيل بين زيـدٍ وبين الدار لعطلٍ أو أي سـبب آخر، فإنه يرجع على سـعيد بمقدار فلَـو حيل بين زيـدٍ وبين الدار لعطلٍ أو أي سـبب آخر، فإنه يرجع على سـعيد بمقدار 
المدة غير المنتفع بها، في حين لو كانت المطالبة بعد انتهاء فترة الإجارة فإنَّ المطالبة المدة غير المنتفع بها، في حين لو كانت المطالبة بعد انتهاء فترة الإجارة فإنَّ المطالبة 

تُعتبَر مطالبةً عن حق غير قابلٍ للسقوط.تُعتبَر مطالبةً عن حق غير قابلٍ للسقوط.
عتبَر ترك صاحب العمل واسـتغناؤه عـن عمل العامل أثناء  عتبَر ترك صاحب العمل واسـتغناؤه عـن عمل العامل أثناء هل يُ والسـؤال هنا: والسـؤال هنا: هل يُ

فترة الإجارة أو ترك العامل للعمل موجبًا لاستقرار الأجرة على التارك؟فترة الإجارة أو ترك العامل للعمل موجبًا لاستقرار الأجرة على التارك؟
ـا بيـن أهل العلـم على عـدم اعتبار ما تقـدم موجبًا  ـا بيـن أهل العلـم على عـدم اعتبار ما تقـدم موجبًا أنَّ ثمـة اتفاقً فالجـوابفالجـواب(١): : أنَّ ثمـة اتفاقً
عتبَر موجبًا للفسخ، وبالتالي فلا تزال آثار لزوم  عتبَر موجبًا للفسخ، وبالتالي فلا تزال آثار لزوم ، لكنه في الوقت ذاته لا يُ للاسـتقرارللاسـتقرار(٢)، لكنه في الوقت ذاته لا يُ
، ومعنى ذلك: أنَّ مرور الوقت لا يزال محسـوبًا، ولا تـزال المنافع تتلف  ، ومعنى ذلك: أنَّ مرور الوقت لا يزال محسـوبًا، ولا تـزال المنافع تتلف العقـد باقيـةً العقـد باقيـةً
تحت يد المسـتفيد، فكلما مضى شـيءٌ من الوقت فقد اسـتقر من الأجـرة بقدر ذلك تحت يد المسـتفيد، فكلما مضى شـيءٌ من الوقت فقد اسـتقر من الأجـرة بقدر ذلك 
ر نفعه بالزمن، أمـا إذا كان  ا قد قُـدِّ ăر نفعه بالزمن، أمـا إذا كان الوقـت المنصـرم، كل ذلـك إذا كان الأجيـر خاص ا قد قُـدِّ ăالوقـت المنصـرم، كل ذلـك إذا كان الأجيـر خاص
تقـدم عرض جانبٍ من هذه المسـألة بكلام مفصل، انظر مسـألة: أثر منـع الأجير الباذل في  تقـدم عرض جانبٍ من هذه المسـألة بكلام مفصل، انظر مسـألة: أثر منـع الأجير الباذل في    (١)

استقرار دين الأجرة، (صاستقرار دين الأجرة، (ص١٧٠١٧٠).).
انظـر: حاشـية الشـلبي علـى تبييـن الحقائق شـرح كنـز الدقائـق (١٣٨١٣٨/٥)، لوامـع الدرر )، لوامـع الدرر  انظـر: حاشـية الشـلبي علـى تبييـن الحقائق شـرح كنـز الدقائـق (   (٢)
نَوي (١٧٨١٧٨/٦)، المغني )، المغني  نَوي ()، المهمات في شرح الروضة والرافعي للإِسْ للمجلسي (للمجلسي (١٦١٦/١١١١)، المهمات في شرح الروضة والرافعي للإِسْ

لابن قدامة (لابن قدامة (٣٣٥٣٣٥/٥).).



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٦١٤٦١

ر نفعه بالعمل فثمـة خلافٌ بين أهل العلم في اسـتقرار الأجرة  ا قد قُدِّ ر نفعه بالعمل فثمـة خلافٌ بين أهل العلم في اسـتقرار الأجرة الأجيـر مشـتركً ا قد قُدِّ الأجيـر مشـتركً
عليه بالترك على قولين:عليه بالترك على قولين:

القـول الأول: القـول الأول: عـدم اعتبـار منـع المسـتأجر الأجيـر الباذل مـن العمـل موجبًا عـدم اعتبـار منـع المسـتأجر الأجيـر الباذل مـن العمـل موجبًا 
لاستقرار الأجرة؛ وإليه ذهب الجمهور من الحنفيةلاستقرار الأجرة؛ وإليه ذهب الجمهور من الحنفية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).

القـول الثاني: القـول الثاني: اعتبار منع المسـتأجر الأجير الباذل من العمل موجبًا لاسـتقرار اعتبار منع المسـتأجر الأجير الباذل من العمل موجبًا لاسـتقرار 
الأجرة؛ وإليه ذهب المالكيةالأجرة؛ وإليه ذهب المالكية(٤).

وبعـد عرض آراء أهل العلم حول مشـروعية الإلزام بدفع الأجرة، سـواءٌ أكان وبعـد عرض آراء أهل العلم حول مشـروعية الإلزام بدفع الأجرة، سـواءٌ أكان 
هـذا الإلزام نتيجة للزوم العقد أو نتيجة لاسـتقراره، فإنـه يجدر بالباحث الآن بيان أثر هـذا الإلزام نتيجة للزوم العقد أو نتيجة لاسـتقراره، فإنـه يجدر بالباحث الآن بيان أثر 

استقرار الدين في المسألة.استقرار الدين في المسألة.
أثــر اســتقرار الدين في إلــزام الطرف الذي أنهى العقــد دفع الأجرة أثــر اســتقرار الدين في إلــزام الطرف الذي أنهى العقــد دفع الأجرة 

المتبقية:المتبقية:
ليس ثمة تأثيرٌ لاستقرار الدين في مشروعية هذه المسألة من حيث الأصل على ليس ثمة تأثيرٌ لاستقرار الدين في مشروعية هذه المسألة من حيث الأصل على 
م أنَّه يجوز الإلزام بدفع الأجرة حتى قبل  م أنَّه يجوز الإلزام بدفع الأجرة حتى قبل ما سبق ترجيحه من قولي أهل العلم، فقد تقدّ ما سبق ترجيحه من قولي أهل العلم، فقد تقدّ
مرحلة الاسـتقرار، لكن هل يعني ذلك أنه ليس ثمة تأثيرٌ لاسـتقرار الدين في المسألة مرحلة الاسـتقرار، لكن هل يعني ذلك أنه ليس ثمة تأثيرٌ لاسـتقرار الدين في المسألة 

ا؟ ا؟مطلقً مطلقً
انظر: شـرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤٠٤٤٠٤/٣)، حاشـية الشـلبي على تبيين الحقائق )، حاشـية الشـلبي على تبيين الحقائق  انظر: شـرح مختصر الطحاوي للجصاص (   (١)

شرح كنز الدقائق (شرح كنز الدقائق (١٣٨١٣٨/٥).).
انظـر: كفايـة النبيه في شـرح التنبيه لابن الرفعـة (٢٤٥٢٤٥/١١١١)، المهمات في شـرح الروضة )، المهمات في شـرح الروضة  انظـر: كفايـة النبيه في شـرح التنبيه لابن الرفعـة (   (٢)

نَوي (١٧٨١٧٨/٦).). نَوي (والرافعي للإِسْ والرافعي للإِسْ
انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٥٣٣٥/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٣)

انظر: الشـرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسـوقي (٣١٥٣١٥/٤)، لوامع الدرر للمجلسي )، لوامع الدرر للمجلسي  انظر: الشـرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسـوقي (   (٤)
.(.(١٦١٦/١١١١)



٤٦٢٤٦٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

لا يُقال بعدم تأثير اسـتقرار الدين في هذه المسـألة على وجه الإطلاق، بل ثمة لا يُقال بعدم تأثير اسـتقرار الدين في هذه المسـألة على وجه الإطلاق، بل ثمة 
تأثيـرٌ لاسـتقرار الدين سـبق عرضه، وهـو: تأثيره في ثبـوت ملكية الأجـرة من وجه، تأثيـرٌ لاسـتقرار الدين سـبق عرضه، وهـو: تأثيره في ثبـوت ملكية الأجـرة من وجه، 
ومشروعية المطالبة بها من وجهٍ آخر، والمقصود بذلك التأثير: أنه متى فات الاستقرار ومشروعية المطالبة بها من وجهٍ آخر، والمقصود بذلك التأثير: أنه متى فات الاستقرار 
ض للسـقوط، وأنَّ المطالبة به مشـروعةٌ ما لم تقترن  لم أنَّ ملك دين الأجرة معرَّ ض للسـقوط، وأنَّ المطالبة به مشـروعةٌ ما لم تقترن فقد عُ لم أنَّ ملك دين الأجرة معرَّ فقد عُ
بموجبٍ من موجبات فسـخ العقد، وذلك أنَّ مسـتند مشـروعية المطالبـة بالدين بعد بموجبٍ من موجبات فسـخ العقد، وذلك أنَّ مسـتند مشـروعية المطالبـة بالدين بعد 
لـزوم العقد وقبل الاسـتقرار عائدٌ إلى ثمـرة لزوم العقد، وهي: وجـوب المضيِّ فيه، لـزوم العقد وقبل الاسـتقرار عائدٌ إلى ثمـرة لزوم العقد، وهي: وجـوب المضيِّ فيه، 
ا مآل الدين للاسـتقرار بمضي المدة، ومعنـى ذلك أنه متى عرض  ا مآل الدين للاسـتقرار بمضي المدة، ومعنـى ذلك أنه متى عرض فعمـدة المطالبـة إذً فعمـدة المطالبـة إذً
عـارضٌ يحول دون اسـتيفاء المنفعة قبل مضي المدة فقد سـقطت ملكية المنفعة غير عـارضٌ يحول دون اسـتيفاء المنفعة قبل مضي المدة فقد سـقطت ملكية المنفعة غير 
ل لغير صاحب  ل لغير صاحب المسـتوفاة، وسقطت المطالبة لذات السبب، وعليه فلَو أنَّ العامل عمِ المسـتوفاة، وسقطت المطالبة لذات السبب، وعليه فلَو أنَّ العامل عمِ
ل فإنه لا يسـتحق شيئًا في الفترة التي عمل فيه لغير صاحبه الأول، حتى لو  ل فإنه لا يسـتحق شيئًا في الفترة التي عمل فيه لغير صاحبه الأول، حتى لو العمل الأوَّ العمل الأوَّ
كان الترك من صاحب العمل، والعكس بالعكس، فلَو كان الترك من العامل فيقال في كان الترك من صاحب العمل، والعكس بالعكس، فلَو كان الترك من العامل فيقال في 
حـق صاحب العمل كمـا قيل في حق العامل، قال في درر الحكام: «ويسـتحق الأجر حـق صاحب العمل كمـا قيل في حق العامل، قال في درر الحكام: «ويسـتحق الأجر 
بتسـليم نفسه مدته... وليس له أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه صارت مستحقة له والأجر بتسـليم نفسه مدته... وليس له أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه صارت مستحقة له والأجر 

مقابل بها فيستحقه»مقابل بها فيستحقه»(١).
وقـال في الإقناع وشـرحه: «(وليس له) أي: الأجيـر الخاص (أن يعمل لغيره) وقـال في الإقناع وشـرحه: «(وليس له) أي: الأجيـر الخاص (أن يعمل لغيره) 
أي: غيـر مسـتأجره؛ لأنه يفوت عليه ما اسـتحقه بالعقد. (فإن عمـل) الأجير الخاص أي: غيـر مسـتأجره؛ لأنه يفوت عليه ما اسـتحقه بالعقد. (فإن عمـل) الأجير الخاص 
لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر، فله) أي: المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعه (عليه) لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر، فله) أي: المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعه (عليه) 
بعملـه لغيره... وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الـذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه بعملـه لغيره... وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الـذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه 
في هذه المدة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى»في هذه المدة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى»(٢).

ا: مسـألة لـزوم الأجـرة للطبيب  ا: مسـألة لـزوم الأجـرة للطبيب ومـن المسـائل الشـاهدة للـكلام المقـرر آنفً ومـن المسـائل الشـاهدة للـكلام المقـرر آنفً
واسـتقرارها بمضـي المدة، جاء في الموسـوعة الفقهيـة: «والطبيب يسـتحق الأجرة واسـتقرارها بمضـي المدة، جاء في الموسـوعة الفقهيـة: «والطبيب يسـتحق الأجرة 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لملا خسرو (٢٣٦٢٣٦/٢).). درر الحكام شرح مجلة الأحكام لملا خسرو (   (١)
كشاف القناع للبهوتي (١٣٠١٣٠/٩).). كشاف القناع للبهوتي (   (٢)
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٤٦٣٤٦٣

بتسـليمه نفسـه مع مضي زمن إمكان المداواة، فإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء بتسـليمه نفسـه مع مضي زمن إمكان المداواة، فإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء 
المـرض اسـتحق الطبيـب الأجر، ما دام قد سـلَّم نفسـه ومضـى زمن المـداواة؛ لأن المـرض اسـتحق الطبيـب الأجر، ما دام قد سـلَّم نفسـه ومضـى زمن المـداواة؛ لأن 
الإجـارة عقد لازم وقد بذل الطبيب ما عليه، وأما إذا سـلَّم الطبيب نفسـه وقبل مضي الإجـارة عقد لازم وقد بذل الطبيب ما عليه، وأما إذا سـلَّم الطبيب نفسـه وقبل مضي 
ن المـرض، فجمهور الفقهاء (الحنفيـة والمالكية والحنابلة  ن المـرض، فجمهور الفقهاء (الحنفيـة والمالكية والحنابلة زمن إمكان المداواة سـكَ زمن إمكان المداواة سـكَ

وبعض الشافعية) متفقون على انفساخ الإجارة حينئذوبعض الشافعية) متفقون على انفساخ الإجارة حينئذ(١)»(٢).
ويُستفاد من الشواهد المتقدمة ما يلي:ويُستفاد من الشواهد المتقدمة ما يلي:

  ع أخذ العِوض عنها والمطالبة بها هي المنفعة المسـتقرة ع أخذ العِوض عنها والمطالبة بها هي المنفعة المسـتقرة أنَّ المنفعـة التي يُشـرَ أنَّ المنفعـة التي يُشـرَ
بمضي الوقت، والشـاهد عليه قولهم: «والطبيب يستحق الأجرة بتسليمه نفسه بمضي الوقت، والشـاهد عليه قولهم: «والطبيب يستحق الأجرة بتسليمه نفسه 

مع مضي زمن إمكان المداواة».مع مضي زمن إمكان المداواة».
  يل بين الأجيـر وبين عمله بسـببٍ يعـود إلى المسـتأجر وليس ثمة يل بين الأجيـر وبين عمله بسـببٍ يعـود إلى المسـتأجر وليس ثمة أنَّـه متـى حِ أنَّـه متـى حِ

موجب للفسخ فإنَّ ذلك لا يلغي حق الأجير من الأجرة، بشرط مُضي الوقت، موجب للفسخ فإنَّ ذلك لا يلغي حق الأجير من الأجرة، بشرط مُضي الوقت، 
وشـاهده قولهـم: «فإن امتنـع المريض مـن العلاج مـع بقاء المرض اسـتحق وشـاهده قولهـم: «فإن امتنـع المريض مـن العلاج مـع بقاء المرض اسـتحق 

الطبيب الأجر، ما دام قد سلَّم نفسه ومضى زمن المداواة».الطبيب الأجر، ما دام قد سلَّم نفسه ومضى زمن المداواة».
  َّيـل بين الأجير وبين عمله بسـبب موجبٍ من موجبات الفسـخ فإن يـل بين الأجير وبين عمله بسـبب موجبٍ من موجبات الفسـخ فإنَّ أنَّـه متى حِ أنَّـه متى حِ

ذلـك يعني سـقوط حـق الأجير مـن الأجرة، بشـرط عـدم اسـتقرارها بمضي ذلـك يعني سـقوط حـق الأجير مـن الأجرة، بشـرط عـدم اسـتقرارها بمضي 
الوقت، والشـاهد عليه قولهم: «وأما إذا سـلَّم الطبيب نفسـه وقبل مضي زمن الوقت، والشـاهد عليه قولهم: «وأما إذا سـلَّم الطبيب نفسـه وقبل مضي زمن 
ن المرض، فجمهور الفقهاء متفقون على انفساخ الإجارة  ن المرض، فجمهور الفقهاء متفقون على انفساخ الإجارة إمكان المداواة سـكَ إمكان المداواة سـكَ

حينئذ».حينئذ».
انظـر: حاشـية ابن عابديـن (٥٠٥٠/٥)، وحاشـية الدسـوقي ()، وحاشـية الدسـوقي (٣٠٣٠/٤)، والفواكـه الدوانـي )، والفواكـه الدوانـي  انظـر: حاشـية ابن عابديـن (   (١)
للنفـراوي (للنفـراوي (١٦٥١٦٥/٢)، وحاشـية قليوبـي وعميرة ()، وحاشـية قليوبـي وعميرة (٧٠٧٠/٣، ، ٧٨٧٨)، وكشـاف القنـاع للبهوتي )، وكشـاف القنـاع للبهوتي 

.(.(١٤١٤/٤)
الموسوعة الفقهية (١٣٢١٣٢/١٢١٢).). الموسوعة الفقهية (   (٢)



٤٦٤٤٦٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

  ،أنَّ لـزوم العقـد يعنـي لزوم ملـك المنفعة للمسـتأجر في الوقت محـل العقد، أنَّ لـزوم العقـد يعنـي لزوم ملـك المنفعة للمسـتأجر في الوقت محـل العقد
ولـزوم تمكينه منها لاسـتحقاق الأجرة، وأنه متى أخـلَّ مالك المنفعة الأصلي ولـزوم تمكينه منها لاسـتحقاق الأجرة، وأنه متى أخـلَّ مالك المنفعة الأصلي 
بشـرط التمكين فقد سـقط منه من الأجرة بقدر إخلاله، والشـاهد عليه قولهم: بشـرط التمكين فقد سـقط منه من الأجرة بقدر إخلاله، والشـاهد عليه قولهم: 
«(فـإن عمـل) الأجير الخـاص لغير مسـتأجره (وأضـر بالمسـتأجر، فله) أي: «(فـإن عمـل) الأجير الخـاص لغير مسـتأجره (وأضـر بالمسـتأجر، فله) أي: 

المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعة (عليه) بعمله لغيره».المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعة (عليه) بعمله لغيره».



٤٦٥٤٦٥

أثر استقرار الدين أثر استقرار الدين 
في احتساب الغرامة على العامل من راتبهفي احتساب الغرامة على العامل من راتبه

جاء في المادة الواحدة والتسـعين من نظام العمل: «إذا تسبب عامل في فقد أو جاء في المادة الواحدة والتسـعين من نظام العمل: «إذا تسبب عامل في فقد أو 
إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك 
ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير 
أو ناشـئًا عـن قوة قاهـرة، فلصاحب العمـل أن يقتطع مـن أجر العامـل المبلغ اللازم أو ناشـئًا عـن قوة قاهـرة، فلصاحب العمـل أن يقتطع مـن أجر العامـل المبلغ اللازم 

للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه»للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه»(١).
وسـعيًا لاسـتيعاب القول في المسـألة، ومحاولةً لإحاطة النظر بجوانبها، فإنه وسـعيًا لاسـتيعاب القول في المسـألة، ومحاولةً لإحاطة النظر بجوانبها، فإنه 
يتوجه القول بعدم اكتمال بيان أثر استقرار الدين في المسألة إلا بعد بيان حقيقة اعتبار يتوجه القول بعدم اكتمال بيان أثر استقرار الدين في المسألة إلا بعد بيان حقيقة اعتبار 
الإتـلاف بلا عمدٍ موجبًا لاسـتقرار دين الجناية في ذمة العامـل، فلَو لم يكن الإتلاف الإتـلاف بلا عمدٍ موجبًا لاسـتقرار دين الجناية في ذمة العامـل، فلَو لم يكن الإتلاف 
موجبًا من موجبات اسـتقرار الدين فما هـي الفائدة من بحث مد تأثيرها في إنقاص موجبًا من موجبات اسـتقرار الدين فما هـي الفائدة من بحث مد تأثيرها في إنقاص 
 ، ، أجرتـه؛ إذ لـو لم تُعتبَـر جناية الخطأ موجبـةً لاسـتقرار الدين في ذمة العامـل أصالةً أجرتـه؛ إذ لـو لم تُعتبَـر جناية الخطأ موجبـةً لاسـتقرار الدين في ذمة العامـل أصالةً

فكيف تكون مؤثرة في نقصان حق قد ثبت استقراره؟فكيف تكون مؤثرة في نقصان حق قد ثبت استقراره؟

المادة الواحدة والتسعين من نظام العمل. المادة الواحدة والتسعين من نظام العمل.   (١)



٤٦٦٤٦٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا لاستقرار دين الجناية في  : حقيقة اعتبار الإتلاف بلا عمدٍ موجبً ا لاستقرار دين الجناية في أولاً : حقيقة اعتبار الإتلاف بلا عمدٍ موجبً أولاً
         ذمة العامل         ذمة العامل

هـل يمكن اعتبار ما تسـبب فيه العامل مـن إتلافٍ أو تدميـرٍ لبعض المنتجات هـل يمكن اعتبار ما تسـبب فيه العامل مـن إتلافٍ أو تدميـرٍ لبعض المنتجات 
التي يمتلكها صاحب العمل بدون تعمدٍ منه موجبًا لاستقرار دين الجناية في ذمته؟التي يمتلكها صاحب العمل بدون تعمدٍ منه موجبًا لاستقرار دين الجناية في ذمته؟

الـذي يظهـر -والله تعالى أعلم- أنَّـه يمكن الوقوف علـى رأي أهل العلم في الـذي يظهـر -والله تعالى أعلم- أنَّـه يمكن الوقوف علـى رأي أهل العلم في 
هذه المسـألة من خلال عـرض أقوالهم في حكم تضمين الأجيـر الخاص، وتضمين هذه المسـألة من خلال عـرض أقوالهم في حكم تضمين الأجيـر الخاص، وتضمين 

الأجير المشترك إذا عمل في العين وهي في يد صاحبها.الأجير المشترك إذا عمل في العين وهي في يد صاحبها.
كي الإجماع على عدم تضمينه، قال في البناية: «ولا  كي الإجماع على عدم تضمينه، قال في البناية: «ولا  فقد حُ ا الأجير الخاص فقد حُ ا الأجير الخاصأمَّ أمَّ
ضمان على الأجير الخاص فيما تَلِف في يده، ولا ما تَلِف من عمله... فإن تعمد ذلك ضمان على الأجير الخاص فيما تَلِف في يده، ولا ما تَلِف من عمله... فإن تعمد ذلك 

-أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف»-أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف»(١).
وأمـا تضمين الأجير المشـترك العامل إذا لم تنتقل العين عـن يد صاحبها، وأمـا تضمين الأجير المشـترك العامل إذا لم تنتقل العين عـن يد صاحبها، فقد فقد 

اختلف أهل العلم في تضمينه على قولين:اختلف أهل العلم في تضمينه على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: يضمـن الأجيـر المشـترك تلـف العيـن حتـى وإن كانـت في يد يضمـن الأجيـر المشـترك تلـف العيـن حتـى وإن كانـت في يد 

صاحبها؛ وإليه ذهب الحنابلةصاحبها؛ وإليه ذهب الحنابلة(٢).
القول الثاني: القول الثاني: لا ضمان على الأجير المشـترك مـا دامت العين في يد صاحبها؛ لا ضمان على الأجير المشـترك مـا دامت العين في يد صاحبها؛ 

البناية للعيني (٣٢٠٣٢٠/١٠١٠)، وانظر: التاج والإكليل لابن المواق ()، وانظر: التاج والإكليل لابن المواق (٥٥٣٥٥٣/٧)، الشرح الصغير )، الشرح الصغير  البناية للعيني (   (١)
للدردير (للدردير (٤١٤١/٤-٤٢٤٢)، مختصر المزني ()، مختصر المزني (٢٢٦٢٢٦/٨-٢٢٧٢٢٧)، روضة الطالبين للنووي ()، روضة الطالبين للنووي (٢٢٨٢٢٨/٥)، )، 
المغني لابن قدامة (المغني لابن قدامة (٣٩٠٣٩٠/٥)، شرح الزركشي ()، شرح الزركشي (١٨٦١٨٦/٢)، المبدع لابن مفلح ()، المبدع لابن مفلح (١٠٨١٠٨/٥).).
التفريـق عنـد الحنابلـة تفريـقٌ مطلـق، حتى لـو كان تلـف العين وهـي بيد صاحبهـا، انظر:  التفريـق عنـد الحنابلـة تفريـقٌ مطلـق، حتى لـو كان تلـف العين وهـي بيد صاحبهـا، انظر:    (٢)
الإنصاف للمرداوي (الإنصاف للمرداوي (٧٢٧٢/٦، ، ٧٣٧٣)، كشـاف القناع للبهوتـي ()، كشـاف القناع للبهوتـي (٣٤٣٤/٤)، مطالب أولي النهى )، مطالب أولي النهى 

للرحيباني (للرحيباني (٦٧٩٦٧٩/٣).).



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٦٧٤٦٧

وبـه قال جمهور أهل العلم من الحنفيةوبـه قال جمهور أهل العلم من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشـافعية، والشـافعية(٣)، وهو قولٌ عند ، وهو قولٌ عند 
الحنابلةالحنابلة(٤).

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بتضمين الأجير العامل في ملك صاحب استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بتضمين الأجير العامل في ملك صاحب 
العين بما يلي:العين بما يلي:

الدليـل الأول: الدليـل الأول: أنَّ العلة في وجوب الضمان على العامل هي: جناية يده، وعليه أنَّ العلة في وجوب الضمان على العامل هي: جناية يده، وعليه 
فـلا فـرق بين حضـور المالـك وغيبتـه، كما لـو تعمد العـدوان فإنـه ضامن فـي كِلتا فـلا فـرق بين حضـور المالـك وغيبتـه، كما لـو تعمد العـدوان فإنـه ضامن فـي كِلتا 

الحالتينالحالتين(٥).
تَّـان عليهمـا، فإنهمـا -أي: الطبيب  تَّـان عليهمـا، فإنهمـا -أي: الطبيب قيـاس غيـر الطبيـب والخَ الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: قيـاس غيـر الطبيـب والخَ
نَت يداهما ضمنا مع حضور المطبب والمختون(٦). تَّان- عاملان ومع ذلك فإذا جَ نَت يداهما ضمنا مع حضور المطبب والمختونوالخَ تَّان- عاملان ومع ذلك فإذا جَ والخَ

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
اسـتدلَّ أصحاب القول الثانـي القائلون بعدم تضمين الأجيـر العامل في ملك اسـتدلَّ أصحاب القول الثانـي القائلون بعدم تضمين الأجيـر العامل في ملك 

صاحب العين بما يلي:صاحب العين بما يلي:
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢١٠٢١٠/٤)، البحر الرائق لابن نجيم ()، البحر الرائق لابن نجيم (٣٠٣٣٠٣/٧).). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (١)

انظر: الشرح الكبير للدردير (٢٨٢٨/٤)، شرح الخرشي على خليل ()، شرح الخرشي على خليل (٢٨٢٨/٧).). انظر: الشرح الكبير للدردير (   (٢)
انظـر: المهذب (٤٠٨٤٠٨/١)، نهاية المحتاج للرملي ()، نهاية المحتاج للرملي (٣١٠٣١٠/٥)، أسـنى المطالب للأنصاري )، أسـنى المطالب للأنصاري  انظـر: المهذب (   (٣)

.(.(٤٢٥٤٢٥/٢)
انظر: شـرح الزركشـي على مختصر الخرقـي (٢٤٦٢٤٦/٤)، الفـروع لابن مفلح ()، الفـروع لابن مفلح (١٧٤١٧٤/٧)، )،  انظر: شـرح الزركشـي على مختصر الخرقـي (   (٤)

الإنصاف للمرداوي (الإنصاف للمرداوي (٧٢٧٢/٦، ، ٧٣٧٣).).
انظر: المغني لابن قدامة (٣٩٠٣٩٠/٥).). انظر: المغني لابن قدامة (   (٥)

انظر: المرجع السابق. انظر: المرجع السابق.   (٦)



٤٦٨٤٦٨

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الدليل الأول: الدليل الأول: أن الأجير المشـترك لما سلَّم نفسه إلى رب العمل أصبح حكمه أن الأجير المشـترك لما سلَّم نفسه إلى رب العمل أصبح حكمه 
حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يضمنحكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يضمن(١).

يمكـن مناقشـته: يمكـن مناقشـته: بأنَّبأنَّ حكـم الأجير الخاص مسـتثنًى من الأصـل وهو تضمين حكـم الأجير الخاص مسـتثنًى من الأصـل وهو تضمين 
ل غيره عليه. ل غيره عليه.الجاني، فلا يُحمَ الجاني، فلا يُحمَ

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن العين إنما تُضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه، فلا أن العين إنما تُضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه، فلا 
ن الأجير ما هلك في يد صاحبه(٢). ن الأجير ما هلك في يد صاحبهيُضمَّ يُضمَّ

يمكن مناقشته: يمكن مناقشته: بعدم التسليم أنَّ علة الضمان القبض، بل العلة الجناية، وحيث بعدم التسليم أنَّ علة الضمان القبض، بل العلة الجناية، وحيث 
دت العلة بجناية العامل، فقد ثبت الضمان؛ إذ الحكم يدور مع علته. جِ دت العلة بجناية العامل، فقد ثبت الضمان؛ إذ الحكم يدور مع علته.وُ جِ وُ

الترجيح: الترجيح: الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول -وهم الحنابلة- من تضمين الأجير المشترك تلف العين حتى وإن كانت في يد الأول -وهم الحنابلة- من تضمين الأجير المشترك تلف العين حتى وإن كانت في يد 
صاحبهـا؛ وذلك لحصـول العلة الموجبة لاسـتقرار الدين هنا، وهـي الجناية، وعليه صاحبهـا؛ وذلك لحصـول العلة الموجبة لاسـتقرار الدين هنا، وهـي الجناية، وعليه 
ا يلغي حقه في  ا مؤثرً عتبر وصفً ا يلغي حقه في فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنَّ حضور رب العين لا يُ ا مؤثرً عتبر وصفً فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنَّ حضور رب العين لا يُ

تضمين العامل.تضمين العامل.
ا: تأثير استقرار دين الأجرة للعامل في مشروعية فرض الغرامة  ا: تأثير استقرار دين الأجرة للعامل في مشروعية فرض الغرامة ثانيً ثانيً

          عليه          عليه
هـل يؤثر اسـتقرار دين الأجرة للعامل في مشـروعية فرض الغرامـة عليه؟ فلَو هـل يؤثر اسـتقرار دين الأجرة للعامل في مشـروعية فرض الغرامـة عليه؟ فلَو 
ر أنَّ أجرة العامل الشـهرية (راتبه الشهري) يساوي: ٨٠٠٠٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال، وقد  ثمانية آلاف ريال، وقد  ر أنَّ أجرة العامل الشـهرية (راتبه الشهري) يساوي: قُدِّ قُدِّ
ت له بتمام عمله، وقدر الغرامة التعويضية المفروضة عليه تساوي: ١٠٠٠١٠٠٠ ألف  ألف  ت له بتمام عمله، وقدر الغرامة التعويضية المفروضة عليه تساوي: استقرَّ استقرَّ
ع أن تنقص هذه الغرامة التعويضية قدر دين الأجرة المسـتقرِّ له أم أنَّ  ع أن تنقص هذه الغرامة التعويضية قدر دين الأجرة المسـتقرِّ له أم أنَّ ريال، فهل يُشـرَ ريال، فهل يُشـرَ

انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٤٦٢٤٦/٤).). انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   (١)
انظر: المهذب للشيرازي (٢٦٧٢٦٧/٢).). انظر: المهذب للشيرازي (   (٢)



يْن يْنتطبيقات استقرار الدَّ تطبيقات استقرار الدَّ

٤٦٩٤٦٩

اسـتقرارها يؤثـر فـي مشـروعية فـرض الغرامة مـن حيـث إنَّ الاسـتقرار يمنع فرض اسـتقرارها يؤثـر فـي مشـروعية فـرض الغرامة مـن حيـث إنَّ الاسـتقرار يمنع فرض 
الغرامة؟الغرامة؟

الـذي يظهـر -والله تعالـى أعلم- أنه لا يخلـو حال العامل هنا مـن حالتين لا الـذي يظهـر -والله تعالـى أعلم- أنه لا يخلـو حال العامل هنا مـن حالتين لا 
يختلف القول بعدم تأثير استقرار الدين فيهما حتى مع اختلافهما، وبيان ذلك مفصلاً يختلف القول بعدم تأثير استقرار الدين فيهما حتى مع اختلافهما، وبيان ذلك مفصلاً 

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
ر نفعه بالعمل، فلا  ر نفعه بالعمل، فلا أن يُكيَّف العامل على أنه أجيرٌ مشترك قد قُدِّ الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن يُكيَّف العامل على أنه أجيرٌ مشترك قد قُدِّ
مانـع مـن فرض الغرامة التعويضية عليه، ولا أثر لاسـتقرار دين الأجرة في مشـروعية مانـع مـن فرض الغرامة التعويضية عليه، ولا أثر لاسـتقرار دين الأجرة في مشـروعية 
فرض الغرامة؛ وذلك لأنَّ الأجرة وإن ثبتت له بحصول موجب استقرارها -وهو تمام فرض الغرامة؛ وذلك لأنَّ الأجرة وإن ثبتت له بحصول موجب استقرارها -وهو تمام 
العمل- فإنَّ الغرامة قد فُرضت عليه للسبب ذاته، وهو: حصول موجب استقرارها في العمل- فإنَّ الغرامة قد فُرضت عليه للسبب ذاته، وهو: حصول موجب استقرارها في 
م أنَّ الجناية من موجبات نشـوء الدين  م أنَّ الجناية من موجبات نشـوء الدين ذمتـه المتمثل بجنايته على مـال غيره، وقد تقدَّ ذمتـه المتمثل بجنايته على مـال غيره، وقد تقدَّ

ا(١). ăامستقر ăمستقر
ر نفعه بالزمن، فيُقال  ر نفعه بالزمن، فيُقال أن يُكيَّف العامل على أنه أجيرٌ خاص قد قُدِّ الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يُكيَّف العامل على أنه أجيرٌ خاص قد قُدِّ
-والحالـة هذه- أنَّه ليس ثمة تأثيرٌ لاسـتقرار دين الأجرة فـي المنع من فرض الغرامة -والحالـة هذه- أنَّه ليس ثمة تأثيرٌ لاسـتقرار دين الأجرة فـي المنع من فرض الغرامة 
عليـه، فمـع أنه لا يجوز فرض الغرامة التعويضية علـى الأجير الخاص، فإنَّ المنع هنا عليـه، فمـع أنه لا يجوز فرض الغرامة التعويضية علـى الأجير الخاص، فإنَّ المنع هنا 
عائـدٌ إلـى مـا حرره أهل العلم مـن عدم جواز تضميـن الأجير الخاص ما لـم يتعدَّ أو عائـدٌ إلـى مـا حرره أهل العلم مـن عدم جواز تضميـن الأجير الخاص ما لـم يتعدَّ أو 
ط، والمنع هنا منعٌ مطلقٌ غير متأثرٍ باستقرار دين الأجرة، فلا يجوز تضمينه لا قبل  ط، والمنع هنا منعٌ مطلقٌ غير متأثرٍ باستقرار دين الأجرة، فلا يجوز تضمينه لا قبل يفرِّ يفرِّ

استقراره بالعمل ولا بعده.استقراره بالعمل ولا بعده.
والخلاصـةوالخلاصـة: أنَّ أصل التفريق المتقدم إنما يسـتقيم على مـا اختاره الحنابلة في : أنَّ أصل التفريق المتقدم إنما يسـتقيم على مـا اختاره الحنابلة في 
معتمد مذهبهم من التفريق بين تضمين الأجير الخاص والمشترك، فيُلحقون الضمان معتمد مذهبهم من التفريق بين تضمين الأجير الخاص والمشترك، فيُلحقون الضمان 
بالثاني دون الأول، أما الجمهور فإنهم لا يفرقون بين تضمين الخاص والمشـترك إذا بالثاني دون الأول، أما الجمهور فإنهم لا يفرقون بين تضمين الخاص والمشـترك إذا 

انظر: مبحث أسباب استقرار الدين من هذه الدراسة. انظر: مبحث أسباب استقرار الدين من هذه الدراسة.   (١)



٤٧٠٤٧٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

ا في هذه الحالة(١)، ،  ا في هذه الحالةكانـت العين في يد صاحبها، فلا ضمـان على الأجير عندهم مطلقً كانـت العين في يد صاحبها، فلا ضمـان على الأجير عندهم مطلقً
وهو الذي ينطبق على التطبيق محل الدراسـة، فإنَّ العمل إنما يكون في مقر الشـركة، وهو الذي ينطبق على التطبيق محل الدراسـة، فإنَّ العمل إنما يكون في مقر الشـركة، 
ا،  ا، وبالتالـي فلا أثر لاسـتقرار الدين عند الجمهور في مشـروعية تضميـن الأجير مطلقً وبالتالـي فلا أثر لاسـتقرار الدين عند الجمهور في مشـروعية تضميـن الأجير مطلقً
ا، وسـواءٌ كان التلف قبل الاسـتقرار أو بعده، وما  ا أم مشـتركً ăا خاص ا، وسـواءٌ كان التلف قبل الاسـتقرار أو بعده، وما سـواءٌ أكان أجيرً ا أم مشـتركً ăا خاص سـواءٌ أكان أجيرً

ذهب إليه الحنابلة -وهو الراجح، والله أعلم- هو الذي أخذ به المنظِّم فيما يظهر.ذهب إليه الحنابلة -وهو الراجح، والله أعلم- هو الذي أخذ به المنظِّم فيما يظهر.

انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (٢١٠٢١٠/٤)، البحـر الرائق لابن نجيم ()، البحـر الرائق لابن نجيم (٣٠٣٣٠٣/٧)، الشـرح )، الشـرح  انظـر: بدائـع الصنائع للكاسـاني (   (١)
الكبير للدردير (الكبير للدردير (٢٨٢٨/٤)، شـرح الخرشي على خليل ()، شـرح الخرشي على خليل (٢٨٢٨/٧)، المهذب ()، المهذب (٤٠٨٤٠٨/١)، نهاية )، نهاية 
المحتـاج للرملي (المحتـاج للرملي (٣١٠٣١٠/٥)، أسـنى المطالـب للأنصـاري ()، أسـنى المطالـب للأنصـاري (٤٢٥٤٢٥/٢)، الفروع لابن مفلح )، الفروع لابن مفلح 

(١٧٤١٧٤/٧)، الإنصاف للمرداوي ()، الإنصاف للمرداوي (٧٢٧٢/٦، ، ٧٣٧٣).).



٤٧١٤٧١

أهم النتائج:أهم النتائج:

ـر وأعان في إعداد هذا البحث الذي سـأجمل  ـر وأعان في إعداد هذا البحث الذي سـأجمل أحمد الله ربي تبارك على ما يسَّ أحمد الله ربي تبارك على ما يسَّ
أبرز نتائجه فيما يلي:أبرز نتائجه فيما يلي:

اســتقرَّ العمل عنــد الفقهاء في مصنفاتهــم إطلاق الدين علــى معنيين: عام  اســتقرَّ العمل عنــد الفقهاء في مصنفاتهــم إطلاق الدين علــى معنيين: عام -   -١
وخاص، ويطلقون المعنى العام باعتبارين:وخاص، ويطلقون المعنى العام باعتبارين:

الأول: الأول: باعتبار مقابلته للمعين المشخص وإن لم يكن له تعلق بالذمة كالدراهم باعتبار مقابلته للمعين المشخص وإن لم يكن له تعلق بالذمة كالدراهم 
الموصوفة.الموصوفة.

الثانـي: الثانـي: باعتبار ثبوته في الذمة على وجه العموم، سـواء كان هذا الثبوت نتيجة باعتبار ثبوته في الذمة على وجه العموم، سـواء كان هذا الثبوت نتيجة 
معاملـة ماليـة، أو غير مالية، أو هو حـق لله تعالى، أو غير ذلك، ومنـه: الزكاة والحج معاملـة ماليـة، أو غير مالية، أو هو حـق لله تعالى، أو غير ذلك، ومنـه: الزكاة والحج 
الواجبان في ذمة المكلف، ويريدون بالمعنى الخاص للدين: ما اجتمع فيه الوصفان: الواجبان في ذمة المكلف، ويريدون بالمعنى الخاص للدين: ما اجتمع فيه الوصفان: 

ا. ا.ثبوته في الذمة، وألاَّ يكون معينًا مشخصً ثبوته في الذمة، وألاَّ يكون معينًا مشخصً
ين قدرٌ متفق عليه بين أهــل العلم، وإنما وقع  تقييــد الدين بالقيديــن المتقدمَ ين قدرٌ متفق عليه بين أهــل العلم، وإنما وقع -  تقييــد الدين بالقيديــن المتقدمَ  -٢
عتبَر دينًــا عند الحنفية إلا إذا  عتبَر دينًــا عند الحنفية إلا إذا الخلاف بينهم في بعــض موجبات الدين، فلا يُ الخلاف بينهم في بعــض موجبات الدين، فلا يُ
، أو قرض، أو مبيع أو منفعة معقود عليهما، وهو عند  ، أو قرض، أو مبيع أو منفعة معقود عليهما، وهو عند كان بــدلاً عن مالٍ متلفٍ كان بــدلاً عن مالٍ متلفٍ

الجمهور: كل ما يثبت في الذمة بسبب يقتضي ثبوته.الجمهور: كل ما يثبت في الذمة بسبب يقتضي ثبوته.



٤٧٢٤٧٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء للاســتقرار لا الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء للاســتقرار لا   - -٣
يعدو المعنى اللغوي، فحيث اســتعملوا هذه الكلمة ومشتقاتها فإنهم يريدون يعدو المعنى اللغوي، فحيث اســتعملوا هذه الكلمة ومشتقاتها فإنهم يريدون 
بها: التمكن من الشــيء وثبوته، وفي الغالب يكون استعمالهم للفظ الاستقرار بها: التمكن من الشــيء وثبوته، وفي الغالب يكون استعمالهم للفظ الاستقرار 
ا إلى غيره، كقولهم: اســتقرار الملك، واســتقرار الحياة، ونحوه، وبهذا  ا إلى غيره، كقولهم: اســتقرار الملك، واســتقرار الحياة، ونحوه، وبهذا مضافً مضافً
ا إلى غيــره- يختلف مرادهم بناءً  ا إلى غيــره- يختلف مرادهم بناءً الاعتبار -أعني جعل لفظ الاســتقرار مضافً الاعتبار -أعني جعل لفظ الاســتقرار مضافً

على اختلاف المضاف إليه.على اختلاف المضاف إليه.
ي اســتقرار الدين، وهــي: ثبوته في الذمة، وعدم قابليته  اتفق العلماء على قيدَ ي اســتقرار الدين، وهــي: ثبوته في الذمة، وعدم قابليته -  اتفق العلماء على قيدَ  -٤

للسقوط.للسقوط.
مع اتفــاق العلماء على أنَّ الاســتقرار يقتضــي عدم قابلية الســقوط، فإنهم  مع اتفــاق العلماء على أنَّ الاســتقرار يقتضــي عدم قابلية الســقوط، فإنهم -   -٥
وده إلى ثلاثة  ا يمكن عَ وده إلى ثلاثة مختلفون في ضابط الدين غير القابل للســقوط اختلافً ا يمكن عَ مختلفون في ضابط الدين غير القابل للســقوط اختلافً

اتجاهات:اتجاهات:
الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: مَن ضيقوا دائرة استقرار الدين، فجعلوها محصورةً على: الدين مَن ضيقوا دائرة استقرار الدين، فجعلوها محصورةً على: الدين 

الذي قبض مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومه.الذي قبض مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومه.
الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: من وسـعوا دائرة الاسـتقرار، فالمراد بالدين المسـتقر عندهم: من وسـعوا دائرة الاسـتقرار، فالمراد بالدين المسـتقر عندهم: 

الدين الذي يلزم بمجرد العقد، أو بقبض مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومه.الدين الذي يلزم بمجرد العقد، أو بقبض مقابله، ولم يقترن به ما يمنع لزومه.
الاتجـاه الثالث: الاتجـاه الثالث: اتجاه توسـط بين التوسـع والتضييق، فجعل الدين المسـتقر: اتجاه توسـط بين التوسـع والتضييق، فجعل الدين المسـتقر: 

. ن من قبض مقابله، ولو لم يُقبَض حقيقةً كّ .الدين الذي تُمُ ن من قبض مقابله، ولو لم يُقبَض حقيقةً كّ الدين الذي تُمُ
لا يمكن استقرار الدين في الذمة إلا نتيجة لاستقرار ملكية ما يقابل هذا الدين،  لا يمكن استقرار الدين في الذمة إلا نتيجة لاستقرار ملكية ما يقابل هذا الدين، -   -٦
وبالتالــي فإنه لا يمكن للباحــث الوصول إلى ضابط اســتقرار الدين إلا بعد وبالتالــي فإنه لا يمكن للباحــث الوصول إلى ضابط اســتقرار الدين إلا بعد 
البحث في السبب المعتبر لاستقرار ملك ما يقابل هذا الدين من عين أو منفعة، البحث في السبب المعتبر لاستقرار ملك ما يقابل هذا الدين من عين أو منفعة، 
فثبوت ملكية العين أو ثبوت الاســتفادة من المنفعة باســتيفائها يعني استقرار فثبوت ملكية العين أو ثبوت الاســتفادة من المنفعة باســتيفائها يعني استقرار 

الدين في الذمة.الدين في الذمة.



الخاتمةالخاتمة

٤٧٣٤٧٣

ل: :  اختلف أهل العلم في موجب استقرار الملك على ثلاثة أقوال: القول الأوَّ ل-  اختلف أهل العلم في موجب استقرار الملك على ثلاثة أقوال: القول الأوَّ  -٧
أنَّ موجب استقرار الملك هو القبض، القول الثَّاني: أنَّ الأصل استقرار الملك أنَّ موجب استقرار الملك هو القبض، القول الثَّاني: أنَّ الأصل استقرار الملك 
ثنِي، القول الثالث: أنّ الملك يستقرُّ بالتمكن من القبض، حتى  ثنِي، القول الثالث: أنّ الملك يستقرُّ بالتمكن من القبض، حتى بالعقد إلا ما استُ بالعقد إلا ما استُ
، والذي يظهر -واللــه أعلم- أنَّ أقرب الأقوال هو القول  ، والذي يظهر -واللــه أعلم- أنَّ أقرب الأقوال هو القول لــو لم يُقبَض حقيقةً لــو لم يُقبَض حقيقةً

الثاني.الثاني.
الضابط العام لاستقرار الدين بمعناه الخاص -كما يظهر للباحث- على وجه  الضابط العام لاستقرار الدين بمعناه الخاص -كما يظهر للباحث- على وجه -   -٨
التحرير هو: كلُّ دين ثبت في الذمة بقبض مقابله، أو نتج عن عقد اســتوجب التحرير هو: كلُّ دين ثبت في الذمة بقبض مقابله، أو نتج عن عقد اســتوجب 

ا غير قابل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء. ا غير قابل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء.ثبوته، ثبوتً ثبوته، ثبوتً
خلاصة الفرق بين لزوم الدين واستقراره: أنَّ اللزوم وصفٌ للحالة التي ينبغي  خلاصة الفرق بين لزوم الدين واستقراره: أنَّ اللزوم وصفٌ للحالة التي ينبغي -   -٩
أن يكون عليها المتعاقدان من وجوب المضي في العقد وعدم جواز التخلف أن يكون عليها المتعاقدان من وجوب المضي في العقد وعدم جواز التخلف 
ا استقرار الدين فإنه وصف للحالة  ا استقرار الدين فإنه وصف للحالة عنه إلا لسبب مشروع يقتضي الانفكاك، وأمَّ عنه إلا لسبب مشروع يقتضي الانفكاك، وأمَّ
ا عن حق الغير مما لا يمكن  وضً ا عن حق الغير مما لا يمكن التــي آلت إليها ذمة المكلف وما وجب فيها عِ وضً التــي آلت إليها ذمة المكلف وما وجب فيها عِ
انفكاكه عنها إلا بالأداء أو الإبراء، فاستقرار الدين نتيجةٌ وأثرٌ من آثار مقتضيات انفكاكه عنها إلا بالأداء أو الإبراء، فاستقرار الدين نتيجةٌ وأثرٌ من آثار مقتضيات 
لزوم العقد، فإذا تخلف مقتضي اللزوملزوم العقد، فإذا تخلف مقتضي اللزوم(١) -كأن يمتنع البائع من تسليم المبيع-  -كأن يمتنع البائع من تسليم المبيع- 

تخلَّف موجب الاستقرار.تخلَّف موجب الاستقرار.
خلاصة الفرق بين ثبوت الدين واستقراره: أنَّ الفقهاء قد يريدون بثبوت الدين  خلاصة الفرق بين ثبوت الدين واستقراره: أنَّ الفقهاء قد يريدون بثبوت الدين -   -١٠١٠
اســتقراره، وقد يريدون بالثبوت مجرد الوجود والتعلق بالذمة، فيكون بذلك اســتقراره، وقد يريدون بالثبوت مجرد الوجود والتعلق بالذمة، فيكون بذلك 

أعم من الدين المستقر.أعم من الدين المستقر.
ين الصحيح)، ويريدون به «ما لا  يستخدم بعض الفقهاء الحنفية مصطلح (الدَّ ين الصحيح)، ويريدون به «ما لا -  يستخدم بعض الفقهاء الحنفية مصطلح (الدَّ  -١١١١
م بمرادهم هذا يجعلون (الدين  م بمرادهم هذا يجعلون (الدين يســقط إلا بإبراء من له أو بإيفاء من عليه»، فهُ يســقط إلا بإبراء من له أو بإيفاء من عليه»، فهُ

وهذا بالنسبة للعقود اللازمة. وهذا بالنسبة للعقود اللازمة.   (١)
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ا للدين المســتقر، يتفقان في المعنى نفســه، ولهذا نجدهم  ا للدين المســتقر، يتفقان في المعنى نفســه، ولهذا نجدهم الصحيــح) مرادفً الصحيــح) مرادفً
يستعملون كِلا المصطلحين في المواطن نفسها.يستعملون كِلا المصطلحين في المواطن نفسها.

ين عموم وخصوص، فالملك  ي استقرار الملك والدَّ ين عموم وخصوص، فالملك  أنَّ بين مصطلحَ ي استقرار الملك والدَّ الخلاصة:الخلاصة: أنَّ بين مصطلحَ  - -١٢١٢
أعم من الدين، وعليه فإنَّ كل دينٍ مستقر إنما هو ملك مستقر، وليس كل ملك أعم من الدين، وعليه فإنَّ كل دينٍ مستقر إنما هو ملك مستقر، وليس كل ملك 

ا. ăا.مستقر يكون دينًا مستقر ăمستقر يكون دينًا مستقر
ينقسم الدين المستقر إلى: دين مســتقر لازم، وهو الدين المستقر الناشئ عن  ينقسم الدين المستقر إلى: دين مســتقر لازم، وهو الدين المستقر الناشئ عن -   -١٣١٣
عقد لازم، كثمن المبيع المقبوض، ودين مستقر غير لازم، وهو الدين المستقر عقد لازم، كثمن المبيع المقبوض، ودين مستقر غير لازم، وهو الدين المستقر 

الناشئ عن عقد غير لازم، كدين الجعالة بعد العمل.الناشئ عن عقد غير لازم، كدين الجعالة بعد العمل.
من أمثلة الديون المســتقرة: دين المهر بعد الدخول، ومــن أمثلة الديون غير  من أمثلة الديون المســتقرة: دين المهر بعد الدخول، ومــن أمثلة الديون غير -   -١٤١٤

المستقرة: دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة.المستقرة: دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
يمكن تقسيم أســباب الديون من حيث النشوء والاســتقرار إلى ثلاثة أقسام:  يمكن تقسيم أســباب الديون من حيث النشوء والاســتقرار إلى ثلاثة أقسام: -   -١٥١٥
القسم الأول: أسباب النشوء دون الاســتقرار، ومنها: الالتزام الناتج عن عقد القسم الأول: أسباب النشوء دون الاســتقرار، ومنها: الالتزام الناتج عن عقد 
يكــون بين طرفين، كما هو الحال في عقد الســلم، والبيع إلى أجل، القســم يكــون بين طرفين، كما هو الحال في عقد الســلم، والبيع إلى أجل، القســم 
الثاني: أسباب الاستقرار التي تكون بعد مرحلة النشوء، ومنها: استيفاء المنفعة الثاني: أسباب الاستقرار التي تكون بعد مرحلة النشوء، ومنها: استيفاء المنفعة 
المعقود عليها، أو مضي المدة المقدرة للانتفاع بها، القســم الثالث: الأسباب المعقود عليها، أو مضي المدة المقدرة للانتفاع بها، القســم الثالث: الأسباب 
ا، ومنها: ما لو استؤجر لخياطة ثوب فتلف  ăا، ومنها: ما لو استؤجر لخياطة ثوب فتلف التي لا ينشأ الدين فيها إلا مســتقر ăالتي لا ينشأ الدين فيها إلا مســتقر

ا في ذمته غير قابل للسقوط. ăا في ذمته غير قابل للسقوط.عنده، فإنَّ قيمته تمثل دينًا نشأ مستقر ăعنده، فإنَّ قيمته تمثل دينًا نشأ مستقر
لا يخلو حال الأحكام المتأثرة باســتقرار الدين من عودها إلى ثلاثة مدارات،  لا يخلو حال الأحكام المتأثرة باســتقرار الدين من عودها إلى ثلاثة مدارات، -   -١٦١٦
ا أن يكون تأثير اســتقرار الدين  ا أن يكون تأثير اســتقرار الدين هي: لزوم الدين، والتصرف فيه، وضمانه، فإمَّ هي: لزوم الدين، والتصرف فيه، وضمانه، فإمَّ
على المســألة من حيث لزوم الحق للمدين على الدائن وعدم ســقوطه عنه، على المســألة من حيث لزوم الحق للمدين على الدائن وعدم ســقوطه عنه، 
أو مــن حيث عدم قدرة الدائن على الرجوع عما ألزم به نفســه كما هو الحال أو مــن حيث عدم قدرة الدائن على الرجوع عما ألزم به نفســه كما هو الحال 
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ا أن يكون  ا أن يكون في ديــن الهبة بعد لزومه، فهذه النتيجة عائدة إلى المدار الأول، وإمَّ في ديــن الهبة بعد لزومه، فهذه النتيجة عائدة إلى المدار الأول، وإمَّ
التأثير من حيث الأحكام المتعلقة بالتصرف فيه من بيع وهبة وحوالة ونحوها، التأثير من حيث الأحكام المتعلقة بالتصرف فيه من بيع وهبة وحوالة ونحوها، 
ا أن يكون تأثير الاســتقرار على مســائل انتقال  ا أن يكون تأثير الاســتقرار على مســائل انتقال فهي راجعة للمدار الثاني، وإمَّ فهي راجعة للمدار الثاني، وإمَّ

الضمان من ذمة إلى أخر، فتكون حينئذٍ عائدة إلى المدار الثالث.الضمان من ذمة إلى أخر، فتكون حينئذٍ عائدة إلى المدار الثالث.
الذي يظهر أنَّ مســألة بيع الدين مكملة لمسألة التصرف في المبيع قبل قبضه؛  الذي يظهر أنَّ مســألة بيع الدين مكملة لمسألة التصرف في المبيع قبل قبضه؛ -   -١٧١٧
 فتُجر ، ا في الذمة، فحقيقته أنه دينٌ ، فتُجر وذلــك لأنَّ المعقود عليه إذا كان موصوفً ا في الذمة، فحقيقته أنه دينٌ وذلــك لأنَّ المعقود عليه إذا كان موصوفً
عليه أحكام بيع الديــن؛ إذ الموصوف غير المعين متــى تعلق بذمة المكلف عليه أحكام بيع الديــن؛ إذ الموصوف غير المعين متــى تعلق بذمة المكلف 
ي دينًا وتعلقت به أحكام الديون، ونتيجــة قول المانعين من التصرف في  ــمِّ ي دينًا وتعلقت به أحكام الديون، ونتيجــة قول المانعين من التصرف في سُ ــمِّ سُ
المبيع قبل قبضه -وهم الحنفية، والشافعية، ووافقهم الحنابلة في هذه الحالة- المبيع قبل قبضه -وهم الحنفية، والشافعية، ووافقهم الحنابلة في هذه الحالة- 
المنعُ من بيــع المعقود عليه الموصوف (الدين) الــذي لم يُقبض، والمالكية المنعُ من بيــع المعقود عليه الموصوف (الدين) الــذي لم يُقبض، والمالكية 
رد  ا اطَّ رد الذين يرون مشروعية التصرف في المبيع قبل القبض إلا أن يكون طعامً ا اطَّ الذين يرون مشروعية التصرف في المبيع قبل القبض إلا أن يكون طعامً

ا. ا.قولهم، فصححوا بيع الدين إن لم يكن طعامً قولهم، فصححوا بيع الدين إن لم يكن طعامً
المذاهب الأربعة متفقة على مشــروعية بيع الدين على من هو عليه من حيث  المذاهب الأربعة متفقة على مشــروعية بيع الدين على من هو عليه من حيث -   -١٨١٨
الأصل، مختلفة في شــروط صحة البيع، والبحث في أثر استقرار الدين على الأصل، مختلفة في شــروط صحة البيع، والبحث في أثر استقرار الدين على 
حي البيع دون المانعين منه، والراجح -والله  حي البيع دون المانعين منه، والراجح -والله مشروعية بيعه هو بالنسبة لمصحِّ مشروعية بيعه هو بالنسبة لمصحِّ
ا، وذلك  ا مطلقً ا، وذلك أعلم- تأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه لمن هو عليه تأثيرً ا مطلقً أعلم- تأثير استقرار الدين على مشروعية بيعه لمن هو عليه تأثيرً
ا، فمتى كان الدين غير مستقر لم يصح بيعه؛  ا لصحة البيع مطلقً ا، فمتى كان الدين غير مستقر لم يصح بيعه؛ باعتباره شــرطً ا لصحة البيع مطلقً باعتباره شــرطً
وذلك لِما فيه من تمام العدل في المعاملة بين المتعاقدين، وحفظ حق المدين وذلك لِما فيه من تمام العدل في المعاملة بين المتعاقدين، وحفظ حق المدين 
من الفوات، الخلاف في أثر اســتقرار الدين في بيعه على غير من هو عليه إنما من الفوات، الخلاف في أثر اســتقرار الدين في بيعه على غير من هو عليه إنما 
، والراجح -والله أعلم- تأثير استقرار  ، والراجح -والله أعلم- تأثير استقرار يتوجه للقائلين بمشــروعية بيعه أصالةً يتوجه للقائلين بمشــروعية بيعه أصالةً
ا لصحة البيع؛  ا لصحة البيع؛ الدين على مشروعية بيعه لغير من هو عليه، وذلك باعتباره شرطً الدين على مشروعية بيعه لغير من هو عليه، وذلك باعتباره شرطً

لِما في قولهم من التوازن وحفظ حق المتعاقدين.لِما في قولهم من التوازن وحفظ حق المتعاقدين.
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الراجــح -والله أعلم- ما ذهــب إليه الجمهور من منع بيع المســلَم فيه قبل  الراجــح -والله أعلم- ما ذهــب إليه الجمهور من منع بيع المســلَم فيه قبل -   -١٩١٩
استقراره بالقبض؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.استقراره بالقبض؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.

المراد بالعطاء والرزق: المراد بالعطاء والرزق: ما يُفرَض من بيت المال للمســتحقين مقابل العمل أو ما يُفرَض من بيت المال للمســتحقين مقابل العمل أو   - -٢٠٢٠
الحاجة، والرزق الذي يســتحقه العامل من بيت المــال لا يخلو من حالتين: الحاجة، والرزق الذي يســتحقه العامل من بيت المــال لا يخلو من حالتين: 
يّن لمســتحقه، فالرزق في هذه  ز وعُ فرِ يّن لمســتحقه، فالرزق في هذه أن يكون هذا الرزق قد أُ ز وعُ فرِ الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن يكون هذا الرزق قد أُ
عتَبر دينًا،  عتَبر دينًا، الحالة يجــوز بيعه قبل قبضه بغير خلاف، وهو في هــذه الحالة لا يُ الحالة يجــوز بيعه قبل قبضه بغير خلاف، وهو في هــذه الحالة لا يُ
بل هو من قبيــل المعينات، فتُجر عليه أحكام بيــوع الأعيان، ولا علاقة له بل هو من قبيــل المعينات، فتُجر عليه أحكام بيــوع الأعيان، ولا علاقة له 
ز بعدُ لمستحقه: فالرزق  فرَ ا لم يُ ز بعدُ لمستحقه: فالرزق أن يكون موصوفً فرَ ا لم يُ بهذه الدراسة، بهذه الدراسة، الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يكون موصوفً
فــي هذه الحالة من قبيــل الموصوفات في الذمة التي ثبــت عليها حق الغير، فــي هذه الحالة من قبيــل الموصوفات في الذمة التي ثبــت عليها حق الغير، 
فتُجــر عليها أحكام الديــون، وهذه الحالة الثانية هي محل الدراســة، وقد فتُجــر عليها أحكام الديــون، وهذه الحالة الثانية هي محل الدراســة، وقد 
حو بيع الدين في تأثير استقرار الرزق دينًا لصاحبه في مشروعية  حو بيع الدين في تأثير استقرار الرزق دينًا لصاحبه في مشروعية اختلف مصحِّ اختلف مصحِّ
بيعه، والراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة: تأثير استقرار الدين على بيعه، والراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة: تأثير استقرار الدين على 
مشروعية بيع العطاء والرزق، فلا يصح بيع العطاء والرزق قبل استقراره؛ إذ به مشروعية بيع العطاء والرزق، فلا يصح بيع العطاء والرزق قبل استقراره؛ إذ به 

يضمن حفظ حق المتعاقد من احتمالية فوات المبيع.يضمن حفظ حق المتعاقد من احتمالية فوات المبيع.
المراد ببيع العربون: أن يدفع المشــتري بعد العقد شــيئًا ويقــول للبائع: إن  المراد ببيع العربون: أن يدفع المشــتري بعد العقد شــيئًا ويقــول للبائع: إن -   -٢١٢١
أخــذت المبيع أتممت الثمن، وإلاَّ فما دفعته لك، والمبيع في بيع العربون إما أخــذت المبيع أتممت الثمن، وإلاَّ فما دفعته لك، والمبيع في بيع العربون إما 
أن يكون معينًا، كبعتك ســيارتي هذه، فهذه الصورة هي صورة بيع العربون، أن يكون معينًا، كبعتك ســيارتي هذه، فهذه الصورة هي صورة بيع العربون، 
ا  ا وهي المتأثرة باستقرار الدين، كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن يكون موصوفً وهي المتأثرة باستقرار الدين، كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن يكون موصوفً
في الذمة، كبعتك ســيارةً أوصافها كذا وكذا، فلا علاقة لاستقرار الدين بهذه في الذمة، كبعتك ســيارةً أوصافها كذا وكذا، فلا علاقة لاستقرار الدين بهذه 
، ووجه عدم اســتقرار  عتبر هذه الصــورة بيع عربون أصلاً ، ووجه عدم اســتقرار الصورة، بــل لا تُ عتبر هذه الصــورة بيع عربون أصلاً الصورة، بــل لا تُ
الدين فــي بيع العربون عائدٌ إلــى الثمن، الذي هو موصــوف في الذمة غير الدين فــي بيع العربون عائدٌ إلــى الثمن، الذي هو موصــوف في الذمة غير 
مســتقر لعدم قبض مقابله، وهو المبيع، فالمثمــن وإن كان معينًا -لا يتوجه مســتقر لعدم قبض مقابله، وهو المبيع، فالمثمــن وإن كان معينًا -لا يتوجه 
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إليه وصف اســتقرار الدين من عدمه- فإنَّ هــذا الوصف يصدق على الثمن، إليه وصف اســتقرار الدين من عدمه- فإنَّ هــذا الوصف يصدق على الثمن، 
ا كان المبذول في بيع العربون  عتبَر دينًا لبائع السلعة على مشتريها، ولمَّ ا كان المبذول في بيع العربون الذي يُ عتبَر دينًا لبائع السلعة على مشتريها، ولمَّ الذي يُ
بعض العِوض، وكان من المتقرر أنَّ استقرار الدين متوقفٌ على قبض مقابله، بعض العِوض، وكان من المتقرر أنَّ استقرار الدين متوقفٌ على قبض مقابله، 
لم أنَّ فوات قبض الســلعة يعني فوات اســتقرار الدين على المشتري، وأثر  لم أنَّ فوات قبض الســلعة يعني فوات اســتقرار الدين على المشتري، وأثر عُ عُ
هذا الفوات: أنه ليس للبائع أن يلزم المشــتري بدفع الثمن، فالثمن قبل قبض هذا الفوات: أنه ليس للبائع أن يلزم المشــتري بدفع الثمن، فالثمن قبل قبض 

السلعة دين غير مستقر.السلعة دين غير مستقر.
المهر المتأثــر باســتقرار الدين حال بيعــه هو: عوض النــكاح الموصوف  المهر المتأثــر باســتقرار الدين حال بيعــه هو: عوض النــكاح الموصوف -   -٢٢٢٢
فــي الذمة، غير المعين؛ لأنــه الداخل في مفهوم الدين، وأشــهر موجب من فــي الذمة، غير المعين؛ لأنــه الداخل في مفهوم الدين، وأشــهر موجب من 
ا إن قيل بأنه  ا إن قيل بأنه موجبات اســتقرار دين المهر هو الوطء في الفــرج، بل ليس بعيدً موجبات اســتقرار دين المهر هو الوطء في الفــرج، بل ليس بعيدً
أصل موجبات اســتقرار المهر، وكذلك فقد أجمع العلماء على أنَّ موت أحد أصل موجبات اســتقرار المهر، وكذلك فقد أجمع العلماء على أنَّ موت أحد 
خول في  خول في الزوجين من موجبات استقرار المهر، وذلك أنَّ الموت يقوم مقام الدُّ الزوجين من موجبات استقرار المهر، وذلك أنَّ الموت يقوم مقام الدُّ
داق وتقريره، ولا تختلف أقوال العلماء في مســألة تأثير الاستقرار  داق وتقريره، ولا تختلف أقوال العلماء في مســألة تأثير الاستقرار تكميل الصَّ تكميل الصَّ
في بيع دين المهر عن أقوالهم المتقدمة في تأثير الاســتقرار في بيع الدين، فما في بيع دين المهر عن أقوالهم المتقدمة في تأثير الاســتقرار في بيع الدين، فما 
المهر الموصوف في الذمة إلا مثال للديون المتأثرة بالاستقرار، ومع ذلك فقد المهر الموصوف في الذمة إلا مثال للديون المتأثرة بالاستقرار، ومع ذلك فقد 
يختلف الجمهور حول مشــروعية بيع دين المهر في بعض صوره؛ لاختلافهم يختلف الجمهور حول مشــروعية بيع دين المهر في بعض صوره؛ لاختلافهم 

في موجب الاستقرار.في موجب الاستقرار.
المراد بديــن النفقة: نفقة الزوجة غيــر المقبوضة، التي وجبــت لها في ذمة  المراد بديــن النفقة: نفقة الزوجة غيــر المقبوضة، التي وجبــت لها في ذمة -   -٢٣٢٣
زوجها، فيشــمل النفقة الماضيــة والحالية، وهي التي وجــب بذلها لمدة لم زوجها، فيشــمل النفقة الماضيــة والحالية، وهي التي وجــب بذلها لمدة لم 
، فاستقر بعضها دون بعض، ولا يدخل فيما تقدم النفقة المستقبلة؛  ، فاستقر بعضها دون بعض، ولا يدخل فيما تقدم النفقة المستقبلة؛ تكتمل بعدُ تكتمل بعدُ
لأنها لا تثبت دينًا في ذمــة من هي عليه، وأخذ العوض عنها لا يكون إلا على لأنها لا تثبت دينًا في ذمــة من هي عليه، وأخذ العوض عنها لا يكون إلا على 
، وذلك ليس من بيع الدين؛ لأنه ليس  لةً ، وذلك ليس من بيع الدين؛ لأنه ليس سبيل تقدير الكفاية واســتيفائها معجَّ لةً سبيل تقدير الكفاية واســتيفائها معجَّ
معاوضة، والراجح في موجب استقرار النفقة -والله أعلم- أنه: مضيُّ الوقت معاوضة، والراجح في موجب استقرار النفقة -والله أعلم- أنه: مضيُّ الوقت 
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افعيَّة،  امّ من الاســتمتاع؛ وهو قول الجمهور من المالكيَّة، والشَّ افعيَّة، مع التَّمكين التَّ امّ من الاســتمتاع؛ وهو قول الجمهور من المالكيَّة، والشَّ مع التَّمكين التَّ
والحنابلة، والراجح -والله أعلم- هو تأثير اســتقرار الدين في مشروعية بيع والحنابلة، والراجح -والله أعلم- هو تأثير اســتقرار الدين في مشروعية بيع 
ا لصحة بيع الدين،  ا لصحة بيع الدين، ديــن النفقة على الزوج وعلى غيره، وذلك باعتباره شــرطً ديــن النفقة على الزوج وعلى غيره، وذلك باعتباره شــرطً

فمتى كان دين النفقة غير مستقر لم يصح بيعه.فمتى كان دين النفقة غير مستقر لم يصح بيعه.
صورة الصرف بما في الذمة التي جر الخلاف حول تأثرها باســتقرار الدين  صورة الصرف بما في الذمة التي جر الخلاف حول تأثرها باســتقرار الدين -   -٢٤٢٤
هي: صرف النقد الثابت في الذمة بنقد معين، وصورتها: أن يشتري خالدٌ سيارة هي: صرف النقد الثابت في الذمة بنقد معين، وصورتها: أن يشتري خالدٌ سيارة 
من محمد بتسعين ألف ريال، ثمَّ يريد محمدٌ أن يعتاض عن دين خالد (التسعين من محمد بتسعين ألف ريال، ثمَّ يريد محمدٌ أن يعتاض عن دين خالد (التسعين 
ألف ريال)، تسع مئة دينار بحريني يعادل هذه القيمة، والراجح -والله أعلم- ألف ريال)، تسع مئة دينار بحريني يعادل هذه القيمة، والراجح -والله أعلم- 
ا، وذلك  ا مطلقً ا، وذلك هو تأثير اســتقرار الدين في مشروعية صرفه لمن هو عليه تأثيرً ا مطلقً هو تأثير اســتقرار الدين في مشروعية صرفه لمن هو عليه تأثيرً
ا، فمتى كان الدين غير مســتقر لم يصح  ا لصحة الصرف مطلقً ا، فمتى كان الدين غير مســتقر لم يصح باعتباره شــرطً ا لصحة الصرف مطلقً باعتباره شــرطً

صرفه.صرفه.
المراد بالمقاصة: إســقاط ما لك من دين على غريمك في مقابل ما له عليك،  المراد بالمقاصة: إســقاط ما لك من دين على غريمك في مقابل ما له عليك، -   -٢٥٢٥
ولها أقسام، غير أنَّ القسم المتأثر باســتقرار الدين منها هو: المقاصة الجبرية ولها أقسام، غير أنَّ القسم المتأثر باســتقرار الدين منها هو: المقاصة الجبرية 
 ، ــا وصفة وحلولاً ، (الوجوبيــة)، وهي: المقاصة التي يتماثل فيها الدينانِ جنسً ــا وصفة وحلولاً (الوجوبيــة)، وهي: المقاصة التي يتماثل فيها الدينانِ جنسً
ولا تفتقر إلى طلب المتداينين ولا إلى رضاهم، والأقرب -والله أعلم- القول ولا تفتقر إلى طلب المتداينين ولا إلى رضاهم، والأقرب -والله أعلم- القول 
عتبَر استقرار الدين  عتبَر استقرار الدين بتأثير استقرار الدين على مشــروعية المقاصة الجبرية؛ إذ يُ بتأثير استقرار الدين على مشــروعية المقاصة الجبرية؛ إذ يُ

ا. ا.وإليه ذهب بعض الحنابلة اتجاهً ا لصحة المقاصة الجبرية، ، وإليه ذهب بعض الحنابلة اتجاهً ا لصحة المقاصة الجبريةشرطً شرطً
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ العين المســتأجرة متى استُوفِي نفعها فقد استقرَّت  لا خلاف بين أهل العلم أنَّ العين المســتأجرة متى استُوفِي نفعها فقد استقرَّت -   -٢٦٢٦
عتبَر  عتبَر أجرتهــا بذلك، وموضع الخلاف بينهم هو في موجب اســتقرارها، هل يُ أجرتهــا بذلك، وموضع الخلاف بينهم هو في موجب اســتقرارها، هل يُ
باســتيفاء المنفعة أم أنَّ ثمة مرحلة تســتقر بها الأجرة قبلها؟ الراجح -والله باســتيفاء المنفعة أم أنَّ ثمة مرحلة تســتقر بها الأجرة قبلها؟ الراجح -والله 
أعلم- أنَّ موجب اســتقرار دين الأجرة هو اســتيفاء المنفعــة، وهو مذهب أعلم- أنَّ موجب اســتقرار دين الأجرة هو اســتيفاء المنفعــة، وهو مذهب 
ا هو قبض  ا هو قبض جمهــور أهل العلم؛ وذلك أنَّ المؤثر في اســتقرار العقــود عمومً جمهــور أهل العلم؛ وذلك أنَّ المؤثر في اســتقرار العقــود عمومً
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المعقود عليه، ولما كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة كان اســتيفاؤها المعقود عليه، ولما كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة كان اســتيفاؤها 
هو موجب الاستقرار.هو موجب الاستقرار.

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الإجارة المحددة بمدة يستقر عوضها بمضي المدة  لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الإجارة المحددة بمدة يستقر عوضها بمضي المدة -   -٢٧٢٧
مع عدم المانع من اســتيفاء المنفعة، وموضع الخــلاف بينهم هو في موجب مع عدم المانع من اســتيفاء المنفعة، وموضع الخــلاف بينهم هو في موجب 
اســتقرار دين الأجرة بمضي الوقت، بمعنى هل تبقى الأجرة غير مستقرة قبل اســتقرار دين الأجرة بمضي الوقت، بمعنى هل تبقى الأجرة غير مستقرة قبل 
موجب مضي الوقت أم أنَّ الاســتقرار حاصل بمجرد العقد حتى لو لم يمض موجب مضي الوقت أم أنَّ الاســتقرار حاصل بمجرد العقد حتى لو لم يمض 
الوقــت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح -والله أعلم- أنَّ موجب الوقــت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح -والله أعلم- أنَّ موجب 
اســتقرار دين الأجرة هو مضي الوقت؛ وذلك أنَّ المؤثر في اســتقرار العقود اســتقرار دين الأجرة هو مضي الوقت؛ وذلك أنَّ المؤثر في اســتقرار العقود 
ا هو قبض المعقود عليه، ولما كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة  ا هو قبض المعقود عليه، ولما كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة عمومً عمومً

كان استيفاؤها أو التمكن منه هو موجب الاستقرار.كان استيفاؤها أو التمكن منه هو موجب الاستقرار.
اتفــق العلماء على فوات اســتقرار ديــن الأجرة التي فــات محلها، أي: في  اتفــق العلماء على فوات اســتقرار ديــن الأجرة التي فــات محلها، أي: في -   -٢٨٢٨
القدر الذي لم يتمكن المســتأجر فيه من اســتيفاء المنفعة المقابلة له، لكنهم القدر الذي لم يتمكن المســتأجر فيه من اســتيفاء المنفعة المقابلة له، لكنهم 
اختلفوا في أثر هذا الفوات في المــدة المتبقية، والراجح -والله أعلم- أنه لا اختلفوا في أثر هذا الفوات في المــدة المتبقية، والراجح -والله أعلم- أنه لا 
يؤثر عدم تمكن المســتأجر من اســتيفاء المنفعة بعض المدة في لزوم الأجرة يؤثر عدم تمكن المســتأجر من اســتيفاء المنفعة بعض المدة في لزوم الأجرة 
في المدة المتبقية؛ وذلك لأنَّ الأصل فــي عقد الإجارة أنه عقد لازم، فحيث في المدة المتبقية؛ وذلك لأنَّ الأصل فــي عقد الإجارة أنه عقد لازم، فحيث 
تمكن المستأجر من اســتيفاء -ولو بعض المنفعة- كان ذلك كافيًا لبقاء أصل تمكن المستأجر من اســتيفاء -ولو بعض المنفعة- كان ذلك كافيًا لبقاء أصل 
بِر ذلك موجبًا لاستقرار دين الأجرة المقابلة للمنفعة  بِر ذلك موجبًا لاستقرار دين الأجرة المقابلة للمنفعة العقد، وهو اللزوم، واعتُ العقد، وهو اللزوم، واعتُ

المستوفاة.المستوفاة.
ركن الإجارة المؤثر في اســتقرار عوضها من عدمه: هــو المنفعة، ولما كانت ركن الإجارة المؤثر في اســتقرار عوضها من عدمه: هــو المنفعة، ولما كانت   - -٢٩٢٩
تة لهــذا الركن، كان الحد الذي لا خلاف فيــه بين أهل العلم في  تة لهــذا الركن، كان الحد الذي لا خلاف فيــه بين أهل العلم في الجوائح مفوِّ الجوائح مفوِّ
مســألة الجوائح القاهرة هو تأثير الجوائح القاهرة في استقرار دين الأجرة، من مســألة الجوائح القاهرة هو تأثير الجوائح القاهرة في استقرار دين الأجرة، من 
حيث انفساخ العقد، وسقوط الأجرة فيما لو تلفت نفس العين المؤجرة بسببها، حيث انفساخ العقد، وسقوط الأجرة فيما لو تلفت نفس العين المؤجرة بسببها، 
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فحالت بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المستأجرة، ومحل الخلاف في هذه فحالت بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المستأجرة، ومحل الخلاف في هذه 
المسألة هو في مشروعية تفويت استقرار دين الأجرة، من خلال مشروعية فسخ المسألة هو في مشروعية تفويت استقرار دين الأجرة، من خلال مشروعية فسخ 
العقد الذي منعت فيه الجائحة المســتأجر من استيفاء المنفعة مع سلامة العين العقد الذي منعت فيه الجائحة المســتأجر من استيفاء المنفعة مع سلامة العين 
المؤجرة، والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جماهير أهل العلم القائلون بتأثير المؤجرة، والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جماهير أهل العلم القائلون بتأثير 
الجوائح القاهرة في استقرار دين الأجرة حتى مع سلامة العين المؤجرة؛ وذلك الجوائح القاهرة في استقرار دين الأجرة حتى مع سلامة العين المؤجرة؛ وذلك 
يل بين المستأجر  يل بين المستأجر لأنَّ العبرة في الإجارة التمكن من اســتيفاء المنفعة، وحيث حِ لأنَّ العبرة في الإجارة التمكن من اســتيفاء المنفعة، وحيث حِ

وبين المنفعة فقد بات فوات استقرار دين الأجرة في ذمته.وبين المنفعة فقد بات فوات استقرار دين الأجرة في ذمته.
اتفــق الفقهاء في الجملة على تأثير العيوب في العين المؤجرة على اســتقرار  اتفــق الفقهاء في الجملة على تأثير العيوب في العين المؤجرة على اســتقرار -   -٣٠٣٠
دينها، فمتى حــدث عيب يخل بالانتفــاع بالعين المؤجرة، كان المســتأجر دينها، فمتى حــدث عيب يخل بالانتفــاع بالعين المؤجرة، كان المســتأجر 
بالخيار بين الإبقاء على الإجارة ودفع كامل الأجرة وبين فسخها، والذي حكي بالخيار بين الإبقاء على الإجارة ودفع كامل الأجرة وبين فسخها، والذي حكي 
فيــه الاتفاق على التأثير إنما هو في الإجارة الــواردة على العين، أما إذا كانت فيــه الاتفاق على التأثير إنما هو في الإجارة الــواردة على العين، أما إذا كانت 
الإجــارة واردة على عمل في الذمة فإنَّ اتفاقهــم قائم على عدم تأثير حدوث الإجــارة واردة على عمل في الذمة فإنَّ اتفاقهــم قائم على عدم تأثير حدوث 

العيب في استقرار دين الأجرة.العيب في استقرار دين الأجرة.
اتفــق أهل العلم على تأثير الموت في اســتقرار دين الأجــرة، إذا كان الميت  اتفــق أهل العلم على تأثير الموت في اســتقرار دين الأجــرة، إذا كان الميت -   -٣١٣١
هو المعقود عليه كالدابة المعينــة، أو كان الميت هو الأجير المعين كالخياط هو المعقود عليه كالدابة المعينــة، أو كان الميت هو الأجير المعين كالخياط 
نَين، حيث ينفســخ عقــد الإجارة بموت من تقــدم، واختلفوا  نَين، حيث ينفســخ عقــد الإجارة بموت من تقــدم، واختلفوا والنجار المعيَّ والنجار المعيَّ
في تأثير الموت في اســتقرار دين الأجرة فيما لــو كان الميت هو المؤجر أو في تأثير الموت في اســتقرار دين الأجرة فيما لــو كان الميت هو المؤجر أو 
المستأجر على قولين، أصحهما -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من عدم المستأجر على قولين، أصحهما -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
تأثير وفاة المؤجر أو المستأجر في استقرار دين الأجرة؛ وذلك لأنها قد ملكت تأثير وفاة المؤجر أو المستأجر في استقرار دين الأجرة؛ وذلك لأنها قد ملكت 
وكذلك المنفعة بالعقد، فحالها كحال سائر الأملاك التي لا ينتقل ملكها بوفاة وكذلك المنفعة بالعقد، فحالها كحال سائر الأملاك التي لا ينتقل ملكها بوفاة 

ملاكها.ملاكها.
اتفقوا على تأثير إتلاف الأجير المشترك في استقرار دين الأجرة له، واختلفوا  اتفقوا على تأثير إتلاف الأجير المشترك في استقرار دين الأجرة له، واختلفوا -   -٣٢٣٢
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في قدر هذا التأثير على ثلاثة أقوال، جميعها متقاربة في قوة الاســتدلال، غير في قدر هذا التأثير على ثلاثة أقوال، جميعها متقاربة في قوة الاســتدلال، غير 
أنَّ أجمعها فيما يظهر -والله أعلم- القول بتخيير المســتأجر بين التأثير الكلي أنَّ أجمعها فيما يظهر -والله أعلم- القول بتخيير المســتأجر بين التأثير الكلي 
ن الأجير المأجور غير معمول، ولا أجر  ن الأجير المأجور غير معمول، ولا أجر في إســقاط الأجرة، وذلك بأن يضمِّ في إســقاط الأجرة، وذلك بأن يضمِّ
، وللأجير أجر ما صنع  ، وللأجير أجر ما صنع له، وبين التأثير الجزئــي، وذلك بأن يضمنه معمــولاً له، وبين التأثير الجزئــي، وذلك بأن يضمنه معمــولاً
(يســقط من الأجرة بقدر التالف)؛ لِما فيه من الشمولية والموازنة التي تكفل (يســقط من الأجرة بقدر التالف)؛ لِما فيه من الشمولية والموازنة التي تكفل 

حق المتعاقدين.حق المتعاقدين.
الراجح -والله أعلم- مــا ذهب إليه الجمهور من عدم تأثير منع المســتأجر  الراجح -والله أعلم- مــا ذهب إليه الجمهور من عدم تأثير منع المســتأجر -   -٣٣٣٣
الأجير الباذل من العمل في اســتقرار دين الأجرة؛ وذلك اســتصحابًا للأصل الأجير الباذل من العمل في اســتقرار دين الأجرة؛ وذلك اســتصحابًا للأصل 
المقتضي عدم تعلق شــيءٍ في الذمة إلا بموجب قد دلَّ عليه الدليل، ولا دليل المقتضي عدم تعلق شــيءٍ في الذمة إلا بموجب قد دلَّ عليه الدليل، ولا دليل 
على اعتبار المنع موجبًا للاستقرار، فيبقى الأمر على الأصل، وهو براءة الذمة.على اعتبار المنع موجبًا للاستقرار، فيبقى الأمر على الأصل، وهو براءة الذمة.
د ما  جِ يؤثر استقرار دين الأجرة للمدة الماضية في فسخ عقد الإجارة، فحيث وُ د ما -  جِ يؤثر استقرار دين الأجرة للمدة الماضية في فسخ عقد الإجارة، فحيث وُ  -٣٤٣٤
يوجب استقرار دين الأجرة، امتنع سقوط هذا الدين، حتى مع وجود ما يوجب يوجب استقرار دين الأجرة، امتنع سقوط هذا الدين، حتى مع وجود ما يوجب 
فســخ العقد للمدة المتبقية؛ إذ لا يمكن تفويت حق المؤجر وقد اســتوفيت فســخ العقد للمدة المتبقية؛ إذ لا يمكن تفويت حق المؤجر وقد اســتوفيت 

منفعة ملكه للمدة الماضية.منفعة ملكه للمدة الماضية.
الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ اســتغناء الأجير عن أخذ أجرته لا يعني منعه  الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ اســتغناء الأجير عن أخذ أجرته لا يعني منعه -   -٣٥٣٥
من المطالبة بها بعد ذلك، فحيث استقرَّ دين الأجرة له في ذمة المستأجر، فإنَّ من المطالبة بها بعد ذلك، فحيث استقرَّ دين الأجرة له في ذمة المستأجر، فإنَّ 
معنى ذلك أنَّ ملكه قد تمَّ على الأجرة، فيلزم المستأجر بذل ما استقر في ذمته معنى ذلك أنَّ ملكه قد تمَّ على الأجرة، فيلزم المستأجر بذل ما استقر في ذمته 

إليه.إليه.
الراجح -والله أعلم- تأثير اســتقرار الدين في المنع من بيع العين المؤجرة،  الراجح -والله أعلم- تأثير اســتقرار الدين في المنع من بيع العين المؤجرة، -   -٣٦٣٦
فيســقط دين الأجرة غير المستقر ببيع العين المؤجرة للمستأجر، وكذلك فإنَّ فيســقط دين الأجرة غير المستقر ببيع العين المؤجرة للمستأجر، وكذلك فإنَّ 
اســتقرار الدين يؤثر في بيع العين المؤجرة لغير مستأجرها، فيسقط ملك دين اســتقرار الدين يؤثر في بيع العين المؤجرة لغير مستأجرها، فيسقط ملك دين 
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الأجرة غير المستقر عن البائع وينتقل للمشتري ببيع العين المؤجرة للمشتري؛ الأجرة غير المستقر عن البائع وينتقل للمشتري ببيع العين المؤجرة للمشتري؛ 
وذلك لأنَّ الأصل في بيع العين بيعها بمنافعها.وذلك لأنَّ الأصل في بيع العين بيعها بمنافعها.

الراجح -والله أعلم- مــا ذهب إليه الجمهور من تأثيــر (العلم بالجعل قبل  الراجح -والله أعلم- مــا ذهب إليه الجمهور من تأثيــر (العلم بالجعل قبل -   -٣٧٣٧
العمل) في اســتقرار دين الجعالة؛ إذ يشترطون علم العامل بالجعل قبل عمله العمل) في اســتقرار دين الجعالة؛ إذ يشترطون علم العامل بالجعل قبل عمله 
، وكذلك فإنَّ الراجح -والله أعلم- تأثير (العلم  ، وكذلك فإنَّ الراجح -والله أعلم- تأثير (العلم ليســتقر له دين الجعالة كاملاً ليســتقر له دين الجعالة كاملاً
بالجعل أثناء العمل) في اســتقرار دين الجعالة؛ إذ لا يستقر للعامل من الجعل بالجعل أثناء العمل) في اســتقرار دين الجعالة؛ إذ لا يستقر للعامل من الجعل 
إلا مــا كان بعد علمه به؛ وكل ذلك لأنَّ الجعالة ضرب من ضروب المعاوضة إلا مــا كان بعد علمه به؛ وكل ذلك لأنَّ الجعالة ضرب من ضروب المعاوضة 

التي لا بدَّ فيها من حصول العقد لاستحقاق العوض.التي لا بدَّ فيها من حصول العقد لاستحقاق العوض.
عتبَر فسخ  يؤثر فســخ العامل للعقد قبل العمل في اســتقرار دين الجعالة؛ إذ يُ عتبَر فسخ -  يؤثر فســخ العامل للعقد قبل العمل في اســتقرار دين الجعالة؛ إذ يُ  -٣٨٣٨
العامل للعقد موجبًا لتفويت اســتقرار الدين له، وأما فســخ الجاعل بعد بدء العامل للعقد موجبًا لتفويت اســتقرار الدين له، وأما فســخ الجاعل بعد بدء 
العامــل في العمــل فإنَّه مؤثر في اســتقرار الجعل في ذمته، فيســقط الجعل العامــل في العمــل فإنَّه مؤثر في اســتقرار الجعل في ذمته، فيســقط الجعل 
المســمى، ويثبت للعامل أجرة المثل، كما أنَّ اختــلاف المتعاقدين في أصل المســمى، ويثبت للعامل أجرة المثل، كما أنَّ اختــلاف المتعاقدين في أصل 
الجعل مؤثرٌ في اســتقرار دين الجعالة، فمتى أنكر الجاعل تسمية الجعل كان الجعل مؤثرٌ في اســتقرار دين الجعالة، فمتى أنكر الجاعل تسمية الجعل كان 
ذلك ســببًا في تفويت اســتقرار دين الجعالة للعامل عليه؛ وذلك لأنَّ الأصل ذلك ســببًا في تفويت اســتقرار دين الجعالة للعامل عليه؛ وذلك لأنَّ الأصل 
السلامة وعدم شــغل ذمة أحد المتعاقدين بما لم يثبت التزامه به، ولأنَّ إنكار السلامة وعدم شــغل ذمة أحد المتعاقدين بما لم يثبت التزامه به، ولأنَّ إنكار 

الجاعل يتماشى مع هذا الأصل فقد أثر ذلك في استقرار الدين عليه.الجاعل يتماشى مع هذا الأصل فقد أثر ذلك في استقرار الدين عليه.
الراجح -والله أعلم- أنَّ فساد المضاربة يؤثر في استقرار دين الأجرة للعامل  الراجح -والله أعلم- أنَّ فساد المضاربة يؤثر في استقرار دين الأجرة للعامل -   -٣٩٣٩
ســواء أكان هذا الفســاد قبل ظهور الربح أو بعده؛ إذ يفوت بفسادها استقرار ســواء أكان هذا الفســاد قبل ظهور الربح أو بعده؛ إذ يفوت بفسادها استقرار 
المســمى للعامل، ويثبت له دين أجرة المثل؛ وذلك لأنَّ فساد الشيء يقتضي المســمى للعامل، ويثبت له دين أجرة المثل؛ وذلك لأنَّ فساد الشيء يقتضي 
فســاد آثاره المترتبة عليــه، ومع ذلك فلا يهدر حق العامــل بل تثبت له أجرة فســاد آثاره المترتبة عليــه، ومع ذلك فلا يهدر حق العامــل بل تثبت له أجرة 

المثل.المثل.
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الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة جعل الدين رأس  الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة جعل الدين رأس -   -٤٠٤٠
مال في المضاربة، وأنَّ استقرار الدين لا يؤثر في المنع من ذلك.مال في المضاربة، وأنَّ استقرار الدين لا يؤثر في المنع من ذلك.

اتفق الفقهاء على عدم ســقوط نصيب العامل المسمى في المساقاة بعد ظهور  اتفق الفقهاء على عدم ســقوط نصيب العامل المسمى في المساقاة بعد ظهور -   -٤١٤١
النتــاج، غير أنهم اختلفوا فــي حكم العقد إذا لحق بــه موجب من موجبات النتــاج، غير أنهم اختلفوا فــي حكم العقد إذا لحق بــه موجب من موجبات 
الفسخ بعد هذا الحد، هل يحكم بفســخه أو لا؟ وإذا تقرر عدم سقوط الحق الفسخ بعد هذا الحد، هل يحكم بفســخه أو لا؟ وإذا تقرر عدم سقوط الحق 

لم أنه ليس ثمة ثمرة حقيقية للخلاف بينهم فيما يظهر. لم أنه ليس ثمة ثمرة حقيقية للخلاف بينهم فيما يظهر.بعد الظهور عُ بعد الظهور عُ
تأثير الفسخ في عقد المساقاة خاص بالحنابلة الذين يرون عدم لزوم العقد، أما  تأثير الفسخ في عقد المساقاة خاص بالحنابلة الذين يرون عدم لزوم العقد، أما -   -٤٢٤٢
، فضلاً  ر عندهم فسخ العامل للعقد اللازم ابتداءً ، فضلاً على رأي الجمهور: فلا يُتصوَّ ر عندهم فسخ العامل للعقد اللازم ابتداءً على رأي الجمهور: فلا يُتصوَّ
  عن تصور وجود أثر لذلك الفســخ عندهم، وكذلك فقد بيَّن الحنابلة عن تصور وجود أثر لذلك الفســخ عندهم، وكذلك فقد بيَّن الحنابلة
أثر فسخ رب المال للعقد قبل استقرار الدين عليه بظهور الثمرة بيانًا يتجلى فيه أثر فسخ رب المال للعقد قبل استقرار الدين عليه بظهور الثمرة بيانًا يتجلى فيه 
موقفهم الذي يحفظ حق الطرفين من جهة، ويستقيم مع قاعدة استقرار الدين موقفهم الذي يحفظ حق الطرفين من جهة، ويستقيم مع قاعدة استقرار الدين 
من جهة أخر، فأثر الفســخ هو: ســقوط دين المســاقاة المسمى في العقد، من جهة أخر، فأثر الفســخ هو: ســقوط دين المســاقاة المسمى في العقد، 

وثبوت دين أجرة المثل للعامل مقابل عمله.وثبوت دين أجرة المثل للعامل مقابل عمله.
اتفق أهل العلم على تأثير انقطاع العامل عن عمله في استقرار حقه المسمى من  اتفق أهل العلم على تأثير انقطاع العامل عن عمله في استقرار حقه المسمى من -   -٤٣٤٣
المســاقاة له، وتفويته دين الأجرة له في ذمة رب المال نظير عمله، والخلاصة المســاقاة له، وتفويته دين الأجرة له في ذمة رب المال نظير عمله، والخلاصة 
ي المزارعة والمساقاة حال انقطاع العامل عن  ي المزارعة والمساقاة حال انقطاع العامل عن في أثر اســتقرار الدين في عقدَ في أثر اســتقرار الدين في عقدَ
العمل: وجوب قيام العامل بعمله على أكمل صورة، ولو احتاج إلى اســتئجار العمل: وجوب قيام العامل بعمله على أكمل صورة، ولو احتاج إلى اســتئجار 

غيره بماله؛ ليستقر له العوض المسمى.غيره بماله؛ ليستقر له العوض المسمى.
اتفاق المذاهب على تأثير استقرار الدين في صحة أخذ الرهن به هو اتفاق في  اتفاق المذاهب على تأثير استقرار الدين في صحة أخذ الرهن به هو اتفاق في -   -٤٤٤٤
ا في فروع المســائل فثمة خلاف بينهم، سببه: اختلافهم في تحقيق  ا في فروع المســائل فثمة خلاف بينهم، سببه: اختلافهم في تحقيق الجملة، أمَّ الجملة، أمَّ
المناط في الصور الفرعية، فمن ير منهم أنَّ الصورة قد استقر دينها أو أنَّ مآل المناط في الصور الفرعية، فمن ير منهم أنَّ الصورة قد استقر دينها أو أنَّ مآل 
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ح أخذ الرهن، ومن ير تخلف الشرط منعه، ومن  ح أخذ الرهن، ومن ير تخلف الشرط منعه، ومن الدين فيها للاستقرار صحَّ الدين فيها للاستقرار صحَّ
أمثلة ذلك: تصحيح الجمهور لأخذ الرهن بالمســلَم فيهأمثلة ذلك: تصحيح الجمهور لأخذ الرهن بالمســلَم فيه؛ ؛ لأنَّ مآل المسلَم فيه لأنَّ مآل المسلَم فيه 
للاستقرار، فهو دين يجب تسليمه على المدين، وفي المقابل فإنَّ علة المانعين للاستقرار، فهو دين يجب تسليمه على المدين، وفي المقابل فإنَّ علة المانعين 

منه: عدم استقرار المسلم فيه.منه: عدم استقرار المسلم فيه.
الراجــح -والله أعلم- هو جواز رهن الدين ممن هو في ذمته، وأثر اســتقرار  الراجــح -والله أعلم- هو جواز رهن الدين ممن هو في ذمته، وأثر اســتقرار -   -٤٥٤٥
الدين في المسألة: أنه شرطٌ لصحة رهن الدين باتفاق القائلين بمشروعية رهنه الدين في المسألة: أنه شرطٌ لصحة رهن الدين باتفاق القائلين بمشروعية رهنه 

ممن هو في ذمته.ممن هو في ذمته.
اتفق جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشــافعية، والحنابلة على تأثير  اتفق جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشــافعية، والحنابلة على تأثير -   -٤٦٤٦
اســتقرار الدين في صحة ضمانه، فيشــترطون لصحة ضمــان الدين أن يكون اســتقرار الدين في صحة ضمانه، فيشــترطون لصحة ضمــان الدين أن يكون 
ا، أو آيلاً للاســتقرار، ويقال في الضمان ما قيل فــي الرهن، فالاتفاق  ăا، أو آيلاً للاســتقرار، ويقال في الضمان ما قيل فــي الرهن، فالاتفاق مســتقر ăمســتقر
على القاعدة العامة -وهي اشــتراط الاستقرار- لا يعني الاتفاق على الفروع؛ على القاعدة العامة -وهي اشــتراط الاستقرار- لا يعني الاتفاق على الفروع؛ 
: يصح ضمان ديــن الجعالة قبل العمل؛  : يصح ضمان ديــن الجعالة قبل العمل؛ للاختلاف فــي تحقيق المناط، فمثلاً للاختلاف فــي تحقيق المناط، فمثلاً
وهو قول المالكية، والشــافعية، والحنابلة؛ لأنه حق مالي مستقر، أو مآله إليه، وهو قول المالكية، والشــافعية، والحنابلة؛ لأنه حق مالي مستقر، أو مآله إليه، 
ولا يصح ضمانه قبل العمل عند المالكية وبعض الشــافعية؛ لأنَّ دين الجعالة ولا يصح ضمانه قبل العمل عند المالكية وبعض الشــافعية؛ لأنَّ دين الجعالة 

قبل العمل غير مستقر.قبل العمل غير مستقر.
الراجح -والله أعلم- مــا ذهب إليه الحنابلة القائلون بعدم تأثير الاســتقرار  الراجح -والله أعلم- مــا ذهب إليه الحنابلة القائلون بعدم تأثير الاســتقرار -   -٤٧٤٧
في صحــة الحوالة بالدين؛ فالمقصد الذي من أجله يُشــترط الاســتقرار في في صحــة الحوالة بالدين؛ فالمقصد الذي من أجله يُشــترط الاســتقرار في 
المعامــلات عادةً -وهو حفظ حق الطرفين- غير متجه في هذه المســألة، بل المعامــلات عادةً -وهو حفظ حق الطرفين- غير متجه في هذه المســألة، بل 
يتجلى المقصد بعدم اشــتراط الاســتقرار؛ لما في ذلك من المبادرة برد حق يتجلى المقصد بعدم اشــتراط الاســتقرار؛ لما في ذلك من المبادرة برد حق 
الدائن، وفي المقابل فإنَّ الراجح -والله أعلم- هو اشــتراط استقرار المحال الدائن، وفي المقابل فإنَّ الراجح -والله أعلم- هو اشــتراط استقرار المحال 
عليه لصحة الحوالة؛عليه لصحة الحوالة؛ وذلك أن اشــتراط اســتقرار الدين هو المناسب لمعنى وذلك أن اشــتراط اســتقرار الدين هو المناسب لمعنى 

حال. حال.توثيق الدين، وعدم تفويت حق المُ توثيق الدين، وعدم تفويت حق المُ
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ر  راد بدين الهبة: الدين (الموصوف في الذمة) الناتج عن عقد الهبة، ولا يُتصوَّ يُ ر -  راد بدين الهبة: الدين (الموصوف في الذمة) الناتج عن عقد الهبة، ولا يُتصوَّ يُ  -٤٨٤٨
د العقد الناشئ  ا أن يستقرَّ بمجرَّ د العقد الناشئ استقرار دين الهبة؛ لأنَّ الدين الناتج عن عقد إمَّ ا أن يستقرَّ بمجرَّ استقرار دين الهبة؛ لأنَّ الدين الناتج عن عقد إمَّ
ا أن يســتقرَّ باســتقرار ملكية ما يقابله، وحيث اتفقت المذاهب على  ا أن يســتقرَّ باســتقرار ملكية ما يقابله، وحيث اتفقت المذاهب على عنه، وإمَّ عنه، وإمَّ
عدم استقرار الهبة بمجرد العقد، وحيث إنَّ الأصل في عقد الهبة أنه من عقود عدم استقرار الهبة بمجرد العقد، وحيث إنَّ الأصل في عقد الهبة أنه من عقود 
ر في اســتقرار ملكه، اقتضى ذلك أنَّ الدين  نظَ ر في اســتقرار ملكه، اقتضى ذلك أنَّ الدين التبرعــات التي لا مقابل لها، فيُ نظَ التبرعــات التي لا مقابل لها، فيُ

ا. ăا.الناتج عن عقد الهبة لا يمكن أن يكون مستقر ăالناتج عن عقد الهبة لا يمكن أن يكون مستقر
اتفق أهل العلم على مشــروعية هبة الدين لمن هو عليه، وأنه لا أثر لاستقرار  اتفق أهل العلم على مشــروعية هبة الدين لمن هو عليه، وأنه لا أثر لاستقرار -   -٤٩٤٩
الدين فيها، واختلفوا في مشــروعية هبته لغير من هو عليه على قولين، الراجح الدين فيها، واختلفوا في مشــروعية هبته لغير من هو عليه على قولين، الراجح 

منهما -والله أعلم- مشروعية الهبة، وعدم تأثير استقرار الدين فيها.منهما -والله أعلم- مشروعية الهبة، وعدم تأثير استقرار الدين فيها.
ا من حين القبول  ăا مستقر الراجح -والله أعلم- أنَّ الموصى له يملك الدين ملكً ا من حين القبول -  ăا مستقر الراجح -والله أعلم- أنَّ الموصى له يملك الدين ملكً  -٥٠٥٠
بعد موت الموصي، وأنَّ اســتقرار الدين غير مؤثر في صحة الوصية به؛ إذ لا بعد موت الموصي، وأنَّ اســتقرار الدين غير مؤثر في صحة الوصية به؛ إذ لا 

ط استقراره لصحة الوصية به. ط استقراره لصحة الوصية به.يُشترَ يُشترَ
ســبب عدم اســتقرار دين الكتابة: ضعف ملكية العبد من وجه، وأنَّ للعبد أن  ســبب عدم اســتقرار دين الكتابة: ضعف ملكية العبد من وجه، وأنَّ للعبد أن -   -٥١٥١
يســقطه بالعجز من وجه آخر، وهذان الســببان جعلا من دين الكتابة دينًا غير يســقطه بالعجز من وجه آخر، وهذان الســببان جعلا من دين الكتابة دينًا غير 
مســتقر، وغير آيل للاســتقرار، والحكم عليه بهذا الوصــف يعني تخلفه عن مســتقر، وغير آيل للاســتقرار، والحكم عليه بهذا الوصــف يعني تخلفه عن 
كاة  ط فيها اســتقرار الملك، ومنها: عدم وجوب الزَّ كاة جميع الأحكام التي يُشترَ ط فيها اســتقرار الملك، ومنها: عدم وجوب الزَّ جميع الأحكام التي يُشترَ

في دين الكتابة، لنقص الملك.في دين الكتابة، لنقص الملك.
، قابلة للتداول بالطرق  عيَّنٍ ر وفق شكل مُ الأوراق التجارية هي: صكوك تُحرَّ ، قابلة للتداول بالطرق -  عيَّنٍ ر وفق شكل مُ الأوراق التجارية هي: صكوك تُحرَّ  -٥٢٥٢
ا بدفع مبلغ من النقود، يُســتحق الوفاء عادةً بعد وقت  ا بدفع مبلغ من النقود، يُســتحق الوفاء عادةً بعد وقت التجارية، تضمن التزامً التجارية، تضمن التزامً
قصير، ولا يؤثر استقرار الدين في صحة ســحب الكمبيالة بدين غير مستقر، قصير، ولا يؤثر استقرار الدين في صحة ســحب الكمبيالة بدين غير مستقر، 
ط لصحة التعامــل بالكمبيالة أن يكون الدين الــذي حررت به دينًا  ط لصحة التعامــل بالكمبيالة أن يكون الدين الــذي حررت به دينًا فلا يُشــترَ فلا يُشــترَ
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ا، لكن يؤثر استقرار الدين في صحة ســحب الكمبيالة على دين غير  ăا، لكن يؤثر استقرار الدين في صحة ســحب الكمبيالة على دين غير مســتقر ăمســتقر
ا  ط لصحة ســحب الكمبيالة أن تكون على دين مستقر، وأيضً ا مستقر؛ إذ يُشترَ ط لصحة ســحب الكمبيالة أن تكون على دين مستقر، وأيضً مستقر؛ إذ يُشترَ
يِّفت على  يِّفت على فإنَّ استقرار الدين يؤثر في مشروعية التعامل بالورقة التجارية إذا كُ فإنَّ استقرار الدين يؤثر في مشروعية التعامل بالورقة التجارية إذا كُ
أنها حوالة مضمونــة؛ إذ لا تصح الحوالة على الدين غير المســتقر ولو كان أنها حوالة مضمونــة؛ إذ لا تصح الحوالة على الدين غير المســتقر ولو كان 
مضمونًا، ويؤثر اســتقرار الدين في مشــروعية تظهير الورقة التجارية، سواء مضمونًا، ويؤثر اســتقرار الدين في مشــروعية تظهير الورقة التجارية، سواء 
ط لصحة تظهيرها أن يكون  ا، فيُشــترَ ăا تأميني ا ناقلاً للملكية أو تظهيرً ط لصحة تظهيرها أن يكون كان تظهيرً ا، فيُشــترَ ăا تأميني ا ناقلاً للملكية أو تظهيرً كان تظهيرً

ا. ăا.الدين مستقر ăالدين مستقر
ا شائعة في ملكية أعيان أو  المراد بالصكوك: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصً ا شائعة في ملكية أعيان أو -  المراد بالصكوك: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصً  -٥٣٥٣
منافع أو خدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، منافع أو خدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، 
وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما 
رت من أجله، ويختلف تأثير اســتقرار الدين فيها باختلاف أنواعها، ومن  رت من أجله، ويختلف تأثير اســتقرار الدين فيها باختلاف أنواعها، ومن أُصدِ أُصدِ
ذلك: يؤثر اســتقرار دين السلَم في مشــروعية تداول صك السلم، فلا يجوز ذلك: يؤثر اســتقرار دين السلَم في مشــروعية تداول صك السلم، فلا يجوز 
تداول صك الســلَم قبل استقراره بقبض المســلَم إليه، وكذلك يقال بالنسبة تداول صك الســلَم قبل استقراره بقبض المســلَم إليه، وكذلك يقال بالنسبة 
لتداول صكوك المســاقاة والمزارعة إذا كان حملة الصكوك هم المســاقون لتداول صكوك المســاقاة والمزارعة إذا كان حملة الصكوك هم المســاقون 
يّف العقد على أنه بيعٌ للثمرة أو الزرع المستحق للمساقي  يّف العقد على أنه بيعٌ للثمرة أو الزرع المستحق للمساقي والمزارعون، فإذا كُ والمزارعون، فإذا كُ
بر تأثير اســتقرار الدين فيها؛ وذلك لأنَّ فوات  بر تأثير اســتقرار الدين فيها؛ وذلك لأنَّ فوات -وهو الراجح، والله أعلم- اعتُ -وهو الراجح، والله أعلم- اعتُ
اســتقرار الدين بظهور الثمرة يعني بيع الثمرة قبل بــدو صلاحها المنهي عنه اســتقرار الدين بظهور الثمرة يعني بيع الثمرة قبل بــدو صلاحها المنهي عنه 
بالإجماع، والذي يظهــر -والله تعالى أعلم- أنه لا أثر لاســتقرار الدين في بالإجماع، والذي يظهــر -والله تعالى أعلم- أنه لا أثر لاســتقرار الدين في 

تداول الصكوك إذا كان حملة الصكوك هم أصحاب الأرض.تداول الصكوك إذا كان حملة الصكوك هم أصحاب الأرض.
عتبَر في الإجارة اللازمة  الخلاف في مشروعية ربط الأجرة بمؤشر متغير إنما يُ عتبَر في الإجارة اللازمة -  الخلاف في مشروعية ربط الأجرة بمؤشر متغير إنما يُ  -٥٤٥٤
لجميع مدة العقد بحيث تتغير الأجرة كل ســنة أو كل فترة بحسب معيار متغير لجميع مدة العقد بحيث تتغير الأجرة كل ســنة أو كل فترة بحسب معيار متغير 
(كالمؤشر)، فلا يملك أحد الطرفين فسخها، أما الإجارة التي يحددها الطرفان (كالمؤشر)، فلا يملك أحد الطرفين فسخها، أما الإجارة التي يحددها الطرفان 
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كل فترة بأجرة جديدة ولو كانت مربوطة بالمؤشــر فلا إشــكال فيها، وليست كل فترة بأجرة جديدة ولو كانت مربوطة بالمؤشــر فلا إشــكال فيها، وليست 
محلاă للخلاف، وأما بالنســبة لأثر استقرار الدين في مشروعية المسألة فالذي محلاă للخلاف، وأما بالنســبة لأثر استقرار الدين في مشروعية المسألة فالذي 
يظهر -والله أعلــم- أنَّ عموم المعاصرين يقولون بتأثير اســتقرار الدين في يظهر -والله أعلــم- أنَّ عموم المعاصرين يقولون بتأثير اســتقرار الدين في 
مشروعية ربط الأجرة بمؤشــر متغير، بل حتى من يقول بمنع التعامل في هذه مشروعية ربط الأجرة بمؤشــر متغير، بل حتى من يقول بمنع التعامل في هذه 
ناقش قول المجيزين من هذه الناحية، وكأنه يســلّم بوجود  ناقش قول المجيزين من هذه الناحية، وكأنه يســلّم بوجود الصورة لا يــكاد يُ الصورة لا يــكاد يُ
الفارق المؤثر بين دين الأجرة المســتقر وغير المستقر، والخلاصة فيما يظهر الفارق المؤثر بين دين الأجرة المســتقر وغير المستقر، والخلاصة فيما يظهر 
للباحث -والله تعالى أعلم- حول تأثير استقرار الدين في ربط الأجرة بمؤشر للباحث -والله تعالى أعلم- حول تأثير استقرار الدين في ربط الأجرة بمؤشر 
متغير: أنَّ اســتقرار الدين غير مؤثر في المسألة، وأنَّ الأحوط هو القول بعدم متغير: أنَّ اســتقرار الدين غير مؤثر في المسألة، وأنَّ الأحوط هو القول بعدم 
التأثير الذي يؤدي إلى القول بمنع ربط الأجرة بمؤشر متغير؛ لما يتعلق بالربط التأثير الذي يؤدي إلى القول بمنع ربط الأجرة بمؤشر متغير؛ لما يتعلق بالربط 

من شبهة الربا، والله أعلم.من شبهة الربا، والله أعلم.
ير عموم المعاصرين من أفراد وهيئات -حســب ما وقفت عليه- مشــروعية  ير عموم المعاصرين من أفراد وهيئات -حســب ما وقفت عليه- مشــروعية -   -٥٥٥٥
اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مســتقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مســتقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره 
في السداد، والقول بمشروعية هذا الشــرط يعني القول بأنَّ فوات استقرار دين في السداد، والقول بمشروعية هذا الشــرط يعني القول بأنَّ فوات استقرار دين 
الإجارة غير مؤثر في مشــروعية المســألة، لكن يلزم من القــول بصحة الزيادة الإجارة غير مؤثر في مشــروعية المســألة، لكن يلزم من القــول بصحة الزيادة 
على الدين غير المستقر -باعتباره ليس بدين حقيقي- عدم التسوية بين الدينين على الدين غير المستقر -باعتباره ليس بدين حقيقي- عدم التسوية بين الدينين 
هنا؛ وذلك لأنَّ علة التصحيح هناك هي التمييز بين الدين الحقيقي (المســتقر) هنا؛ وذلك لأنَّ علة التصحيح هناك هي التمييز بين الدين الحقيقي (المســتقر) 
ا: القول بالمنع من  ا: القول بالمنع من وغير الحقيقي (غير المستقر)، فلازم نتيجة ما سبق تقديمه إذً وغير الحقيقي (غير المستقر)، فلازم نتيجة ما سبق تقديمه إذً
؛ لأنها لم تثبت دينًا في  ق بعدُ ؛ لأنها لم تثبت دينًا في اشــتراط حلول الدفعات المستقبلية التي لم تُستحَ ق بعدُ اشــتراط حلول الدفعات المستقبلية التي لم تُستحَ
الحقيقة، فالأسلم في هذه الحالة لتستقيم النتيجة أن يصار إلى القول بعدم تأثير الحقيقة، فالأسلم في هذه الحالة لتستقيم النتيجة أن يصار إلى القول بعدم تأثير 
اســتقرار الدين، ويجوز تمديد عقد الإجــارة التمويلية بعد انتهاء مدتها، وذلك اســتقرار الدين، ويجوز تمديد عقد الإجــارة التمويلية بعد انتهاء مدتها، وذلك 
ين، ولا أثر لاستقرار الدين في هذه الحالة، وإنما الممنوع أن  ين، ولا أثر لاستقرار الدين في هذه الحالة، وإنما الممنوع أن بأجرة وأجل جديدَ بأجرة وأجل جديدَ

تتم الزيادة على ما قد استقر من ديون الأجرة الماضية.تتم الزيادة على ما قد استقر من ديون الأجرة الماضية.
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الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحاق مســألة (إنابة المحامي غيره  الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّه يمكن إلحاق مســألة (إنابة المحامي غيره -   -٥٦٥٦
ليقوم مقامه بعوض) وتكييفها على أنها بيعٌ للدين، وعليه فيجري في المســألة ليقوم مقامه بعوض) وتكييفها على أنها بيعٌ للدين، وعليه فيجري في المســألة 
الخلاف المحكي في مســألة بيع الدين لغير من هو عليه، وأثر استقرار الدين الخلاف المحكي في مســألة بيع الدين لغير من هو عليه، وأثر استقرار الدين 
فيها، وإذا أنــاب المحامي غيره ليقوم مقامه بغير عوض، فتُكيَّف على أنها هبة فيها، وإذا أنــاب المحامي غيره ليقوم مقامه بغير عوض، فتُكيَّف على أنها هبة 
للدين لغير من هو عليه، فيجري في المســألة الخلاف المحكي في مسألة هبة للدين لغير من هو عليه، فيجري في المســألة الخلاف المحكي في مسألة هبة 
الدين لغير من هو عليه، وأثر اســتقرار الدين فيها، ويقال فيما لو كانت الإنابة الدين لغير من هو عليه، وأثر اســتقرار الدين فيها، ويقال فيما لو كانت الإنابة 
من المحامي عنه ما قيل في إنابة المحامي؛ وذلك أنَّ المحامي عنه إما أن يبيع من المحامي عنه ما قيل في إنابة المحامي؛ وذلك أنَّ المحامي عنه إما أن يبيع 
دينــه (خدمات المحامي) على غيره مقابل حصولــه على قطعة أرض مثلاً أو دينــه (خدمات المحامي) على غيره مقابل حصولــه على قطعة أرض مثلاً أو 

مبلغ نقدي، فيكون بيع دين، وإما أن يكون ذلك بلا عوض فتكون هبة دين.مبلغ نقدي، فيكون بيع دين، وإما أن يكون ذلك بلا عوض فتكون هبة دين.
ناتج القول بصحة رهن الدين شريطة استقراره: صحة رهن صكوك المداينات  ناتج القول بصحة رهن الدين شريطة استقراره: صحة رهن صكوك المداينات -   -٥٧٥٧
بعد استقرارها، وعليه فلا يصح رهن صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه، ولا بعد استقرارها، وعليه فلا يصح رهن صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه، ولا 
رهن صكوك المساقاة قبل ظهور الثمر، ولا رهن صكوك المزارعة قبل خروج رهن صكوك المساقاة قبل ظهور الثمر، ولا رهن صكوك المزارعة قبل خروج 

الزرع.الزرع.
يصح رهن الحساب الجاري بشرط استقرار ما يمثله من ديون، والأصل تحقق  يصح رهن الحساب الجاري بشرط استقرار ما يمثله من ديون، والأصل تحقق -   -٥٨٥٨
هذا الشــرط في هذه العملية بحجز المصرف للرصيد المــودع لديه من قبل هذا الشــرط في هذه العملية بحجز المصرف للرصيد المــودع لديه من قبل 

العميل (الراهن)، فإنَّ حجز المبلغ يعني استقرار الدين (المرهون) بالقبض.العميل (الراهن)، فإنَّ حجز المبلغ يعني استقرار الدين (المرهون) بالقبض.
ا من رجوع شركة التوصيل فيما قدمته  لا يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ ثمة مانعً ا من رجوع شركة التوصيل فيما قدمته -  لا يظهر -والله تعالى أعلم- أنَّ ثمة مانعً  -٥٩٥٩

للعميل من عروض؛ لأنها هبة منافع لم تستقر بالقبض.للعميل من عروض؛ لأنها هبة منافع لم تستقر بالقبض.
إذا كان الغرض من عملية تحويل الرصيد: ســداد دينٍ على العميل، فالعميل  إذا كان الغرض من عملية تحويل الرصيد: ســداد دينٍ على العميل، فالعميل -   -٦٠٦٠
ج هذه الحالة على حكم  ج هذه الحالة على حكم هنا يريد أن يحول ملكية دينه على الشركة لغيره، فتُخرَّ هنا يريد أن يحول ملكية دينه على الشركة لغيره، فتُخرَّ
الحوالة، وإذا كان الغرض من عملية تحويل الرصيد شراء سلعة للعميل -كأن الحوالة، وإذا كان الغرض من عملية تحويل الرصيد شراء سلعة للعميل -كأن 
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ج هذه الحالة على  ا عن ســلعة يريد شراءها- تُخرَّ وضً ج هذه الحالة على يجعل العميل رصيده عِ ا عن ســلعة يريد شراءها- تُخرَّ وضً يجعل العميل رصيده عِ
حكــم بيع الدين على غير من هو عليه، وإذا كانت عملية تحويل الرصيد تمثل حكــم بيع الدين على غير من هو عليه، وإذا كانت عملية تحويل الرصيد تمثل 
ج هذه الحالة على حكم هبة الدين لغير من هو  ج هذه الحالة على حكم هبة الدين لغير من هو هديةً يقدمها العميل لغيره، تُخرَّ هديةً يقدمها العميل لغيره، تُخرَّ

عليه.عليه.
ــراد بعامل الذروة: زيادة عــدد الركاب عن عدد الســائقين المتوفرين، وأثر  يُ ــراد بعامل الذروة: زيادة عــدد الركاب عن عدد الســائقين المتوفرين، وأثر -  يُ  -٦١٦١
اســتقرار الدين في مشروعية زيادة الأجرة مقابل عامل الذروة: إن كانت زيادة اســتقرار الدين في مشروعية زيادة الأجرة مقابل عامل الذروة: إن كانت زيادة 
الأجرة تمثل ثمنًا لمثمن له قيمة حقيقية، فليس ثمة محظور شرعي في المسألة، الأجرة تمثل ثمنًا لمثمن له قيمة حقيقية، فليس ثمة محظور شرعي في المسألة، 
ولا أثر لاستقرار الدين فيها، وإن كانت تلك الزيادة على نفس الدين الواجب ولا أثر لاستقرار الدين فيها، وإن كانت تلك الزيادة على نفس الدين الواجب 
 بعقد الإجارة، وليس ثمَّ مقابــلٌ له قيمة حقيقية لهذه الزيادة، فينبغي أن يُجر بعقد الإجارة، وليس ثمَّ مقابــلٌ له قيمة حقيقية لهذه الزيادة، فينبغي أن يُجر

عليها الكلام المتقدم في ربط الأجرة بمؤشر متغير.عليها الكلام المتقدم في ربط الأجرة بمؤشر متغير.
يجوز لشــركة الاتصال إلزام العميل بتكاليف إنهاء الخدمة قبل تأسيســها إذا  يجوز لشــركة الاتصال إلزام العميل بتكاليف إنهاء الخدمة قبل تأسيســها إذا -   -٦٢٦٢
م قامت به  م قامت به كان الإلزام نتيجة دين قد اســتقرَّ في ذمة العميل مقابــل عمل متقوَّ كان الإلزام نتيجة دين قد اســتقرَّ في ذمة العميل مقابــل عمل متقوَّ
شــركة الاتصال، كما لو قامت الشركة بتركيب أجهزة في منزل العميل فتطالبه شــركة الاتصال، كما لو قامت الشركة بتركيب أجهزة في منزل العميل فتطالبه 
بدفــع القيمة الفعلية للعمل الذي قدمته له، أمــا إذا لم يكن الإلزام بالتكاليف بدفــع القيمة الفعلية للعمل الذي قدمته له، أمــا إذا لم يكن الإلزام بالتكاليف 
نتيجة دين استقرَّ في ذمة العميل -كما لو قامت الشركة بمطالبته بالتكاليف قبل نتيجة دين استقرَّ في ذمة العميل -كما لو قامت الشركة بمطالبته بالتكاليف قبل 
تركيــب الأجهزة في منزله، أو تطالبه بدفع مــا يزيد على القيمة الفعلية للعمل تركيــب الأجهزة في منزله، أو تطالبه بدفع مــا يزيد على القيمة الفعلية للعمل 
الذي قدمته له- فليس للشــركة مطالبة العميل بــأي عوض؛ وذلك أن حقيقة الذي قدمته له- فليس للشــركة مطالبة العميل بــأي عوض؛ وذلك أن حقيقة 
المطالبة في هذه الحالة إلزام العميل بســداد دينٍ لم يســتقر، بل لم يثبت في المطالبة في هذه الحالة إلزام العميل بســداد دينٍ لم يســتقر، بل لم يثبت في 

ذمته.ذمته.
الراجح -واللــه أعلم- عدم مشــروعية الغرامة المالية التي تفرضها شــركة  الراجح -واللــه أعلم- عدم مشــروعية الغرامة المالية التي تفرضها شــركة -   -٦٣٦٣
الاتصال على العميل إذا طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كانت هذه الغرامة الاتصال على العميل إذا طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كانت هذه الغرامة 
ا لها، فتكون من قبيل  ا لها، فتكون من قبيل عقوبة على العميل، فتُمنَع لعدم استقرار دينٍ يكون عوضً عقوبة على العميل، فتُمنَع لعدم استقرار دينٍ يكون عوضً
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ا عن تخلف العميل في  ـرت عوضً بِـ ا عن تخلف العميل في شــبهة الربا، ويجوز فرض الغرامة إذا اعتُ ـرت عوضً بِـ شــبهة الربا، ويجوز فرض الغرامة إذا اعتُ
التزام الفترة المتبقية.التزام الفترة المتبقية.

الراجح -والله أعلم- عدم مشــروعية اشتراط الشــركة رجوع الحق لها في  الراجح -والله أعلم- عدم مشــروعية اشتراط الشــركة رجوع الحق لها في -   -٦٤٦٤
زيادة الأجرة على العميل، وأنه لا أثر اســتقرار الدين في مشــروعية الزيادة، زيادة الأجرة على العميل، وأنه لا أثر اســتقرار الدين في مشــروعية الزيادة، 
والــذي يظهر -والله أعلم- أنَّ بطلان الشــرط هنا لا يقتضــي بطلان العقد؛ والــذي يظهر -والله أعلم- أنَّ بطلان الشــرط هنا لا يقتضــي بطلان العقد؛ 
 ، ، يرة يرة وذلك لوضوح الفصل بين بطلان الشــرط والعقد فــي قصة بَرِ وذلك لوضوح الفصل بين بطلان الشــرط والعقد فــي قصة بَرِ
فإنَّ اعتبار شــرط الولاء لاغيًا لبطلانه لم يرجع على أصل العقد بالبطلان، بل فإنَّ اعتبار شــرط الولاء لاغيًا لبطلانه لم يرجع على أصل العقد بالبطلان، بل 
ا، فإنَّ في الحديث ما يدل صراحةً على مشــروعية الدخول  ا، فإنَّ في الحديث ما يدل صراحةً على مشــروعية الدخول على النقيض تمامً على النقيض تمامً
ا  يهَ تِقِ أَعْ ــا فَ يهَ ذِ ا خُ يهَ تِقِ أَعْ ــا فَ يهَ ذِ ا بأمره : «: «خُ ا محرمً ا بأمره فــي العقد المتضمن شــرطً ا محرمً فــي العقد المتضمن شــرطً
»، وعليه فيكون هذا الشرط لاغيًا، ولا تترتب آثاره التي »، وعليه فيكون هذا الشرط لاغيًا، ولا تترتب آثاره التي  ءَ لاَ مُ الْوَ ي لَهُ طِ ــتَرِ اشْ ءَوَ لاَ مُ الْوَ ي لَهُ طِ ــتَرِ اشْ وَ
عتبَر موافقة ضمنية  عتبَر موافقة ضمنية منها استقرار الدين الناشئ عنه، فلا يقال بأنَّ إقدام العميل يُ منها استقرار الدين الناشئ عنه، فلا يقال بأنَّ إقدام العميل يُ

على احتمال رفع الأجرة عليه.على احتمال رفع الأجرة عليه.
إخفاق شركة الاتصال في إيصال الخدمة يعني عدم تسليمها للمنفعة المعقود  إخفاق شركة الاتصال في إيصال الخدمة يعني عدم تسليمها للمنفعة المعقود -   -٦٥٦٥
عليها، وبالتالي فإنَّه لا يســتقر لها من الديون في ذمة عملائها إلا بقدر المنافع عليها، وبالتالي فإنَّه لا يســتقر لها من الديون في ذمة عملائها إلا بقدر المنافع 
ا مع ما يقرره  ا مع ما يقرره المتقومة التي تمكنت من إيصالها إليهم، وهذا المعنى متفقٌ تمامً المتقومة التي تمكنت من إيصالها إليهم، وهذا المعنى متفقٌ تمامً

أهل العلم في مسائل الإجارة.أهل العلم في مسائل الإجارة.
يظهر أثر استقرار الدين في مشروعية (إلزام صاحب العمل العامل بدفع تكاليف  يظهر أثر استقرار الدين في مشروعية (إلزام صاحب العمل العامل بدفع تكاليف -   -٦٦٦٦
ا من حيث إنه يجوز لصاحب العمل  ăا من حيث إنه يجوز لصاحب العمل الــدورات التدريبية حال إلغاء عقده) جلي ăالــدورات التدريبية حال إلغاء عقده) جلي
إلزام العامل بدفع تكاليف الدورات إذا اســتقر الدين على العامل باســتيفائه إلزام العامل بدفع تكاليف الدورات إذا اســتقر الدين على العامل باســتيفائه 
منفعة التدريب، وعليه فإنَّ تخلفه عن اســتيفاء تلك المنفعة لعذرٍ يعني سقوط منفعة التدريب، وعليه فإنَّ تخلفه عن اســتيفاء تلك المنفعة لعذرٍ يعني سقوط 

مطالبته بدفع تكاليفها.مطالبته بدفع تكاليفها.



الخاتمةالخاتمة

٤٩١٤٩١

من حيث الأصــل فإنه ليس ثمة تأثيرٌ لاســتقرار الدين في مشــروعية (إلزام  من حيث الأصــل فإنه ليس ثمة تأثيرٌ لاســتقرار الدين في مشــروعية (إلزام -   -٦٧٦٧
الطرف الذي أنهــى العقد بدفع أجرة الفترة المتبقيــة)؛ إذ يجوز الإلزام بدفع الطرف الذي أنهــى العقد بدفع أجرة الفترة المتبقيــة)؛ إذ يجوز الإلزام بدفع 
الأجرة حتى قبل مرحلة الاســتقرار، ومع ذلك فيصح أن يقال بتأثير استقراره الأجرة حتى قبل مرحلة الاســتقرار، ومع ذلك فيصح أن يقال بتأثير استقراره 
في ثبوت ملكيــة الأجرة من وجه، ومشــروعية المطالبة بها مــن وجهٍ آخر، في ثبوت ملكيــة الأجرة من وجه، ومشــروعية المطالبة بها مــن وجهٍ آخر، 
لم أنَّ ملك دين الأجرة  لم أنَّ ملك دين الأجرة والمقصود بذلك التأثير: أنه متى فات الاستقرار فقد عُ والمقصود بذلك التأثير: أنه متى فات الاستقرار فقد عُ
معرَّض للســقوط، وأنَّ المطالبة به مشروعةٌ ما لم تقترن بموجبٍ من موجبات معرَّض للســقوط، وأنَّ المطالبة به مشروعةٌ ما لم تقترن بموجبٍ من موجبات 

فسخ العقد.فسخ العقد.
لا أثر لاســتقرار دين الأجرة للعامل في مشروعية فرض الغرامة عليه؛ وذلك  لا أثر لاســتقرار دين الأجرة للعامل في مشروعية فرض الغرامة عليه؛ وذلك -   -٦٨٦٨
لأنَّ الأجرة وإن ثبتت له بحصول موجب اســتقرارها -وهو تمام العمل- فإنَّ لأنَّ الأجرة وإن ثبتت له بحصول موجب اســتقرارها -وهو تمام العمل- فإنَّ 
الغرامة قد فُرضت عليه للسبب ذاته، وهو: حصول موجب استقرارها في ذمته الغرامة قد فُرضت عليه للسبب ذاته، وهو: حصول موجب استقرارها في ذمته 
عتبَر إتلاف العامــل -حتى وإن كان بلا  عتبَر إتلاف العامــل -حتى وإن كان بلا المتمثل بجنايته على مــال غيره؛ إذ يُ المتمثل بجنايته على مــال غيره؛ إذ يُ

- موجبًا لاستقرار دين الجناية في ذمته. - موجبًا لاستقرار دين الجناية في ذمته.عمدٍ عمدٍ
التوصيات:التوصيات:

أوصي نفسـي والقارئ بتقو الله؛ فتقو اللـه رأس كل خير، وبها النجاة من أوصي نفسـي والقارئ بتقو الله؛ فتقو اللـه رأس كل خير، وبها النجاة من 
سـبل الغي والفتن، كما أوصي من رام الاشـتغال ببحث الموضوعات الفقهية ببحث سـبل الغي والفتن، كما أوصي من رام الاشـتغال ببحث الموضوعات الفقهية ببحث 
مسـائل اسـتقرار الدين في غير المعاملات المالية، فإنها -بحسـب اطلاعي- مسـائل مسـائل اسـتقرار الدين في غير المعاملات المالية، فإنها -بحسـب اطلاعي- مسـائل 

بحاجة للبحث والاستقصاء.بحاجة للبحث والاستقصاء.
ا: ا:ختامً ختامً

أشكر الله العلي القدير الذي بلغني بفضله ورحمته هذا المبلغ الذي لم يكن لي أشكر الله العلي القدير الذي بلغني بفضله ورحمته هذا المبلغ الذي لم يكن لي 
 ، ،(١)﴾¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ بلوغه مع عجزي لولا رحمته ولطفه، ﴿بلوغه مع عجزي لولا رحمته ولطفه، ﴿£ 

سورة يوسف: ١٠٠١٠٠. سورة يوسف:    (١)



٤٩٢٤٩٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

كما أسـأله سـبحانه أن يبارك في هذه الدراسة وأن يجعلها خالصةً لوجهه العظيم، نافعةً كما أسـأله سـبحانه أن يبارك في هذه الدراسة وأن يجعلها خالصةً لوجهه العظيم، نافعةً 
للقارئ الكريم، وأن يغفر لي ما كان فيها من زلل أو خطأ، ثم إني أبعث صلاتي وسلامي للقارئ الكريم، وأن يغفر لي ما كان فيها من زلل أو خطأ، ثم إني أبعث صلاتي وسلامي 
الدائميـن الأبديـن على صاحب الوجـه الأنور والجبين الأزهر نبيِّنـا محمد بن عبد الله الدائميـن الأبديـن على صاحب الوجـه الأنور والجبين الأزهر نبيِّنـا محمد بن عبد الله 
عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسـليم، إن كان من صواب فمن الله وحده لا عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسـليم، إن كان من صواب فمن الله وحده لا 

. لّ .شريك له، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله أعلم وأجَ لّ شريك له، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله أعلم وأجَ



٤٩٣٤٩٣

ملخصٌ لأبرز تقسيمات استقرار الدينملخصٌ لأبرز تقسيمات استقرار الدين

تنقسـم الأحكام المتعلقة بالدين في أبواب المعاملات من حيث الاستقرار إلى تنقسـم الأحكام المتعلقة بالدين في أبواب المعاملات من حيث الاستقرار إلى 
قسمين رئيسين:قسمين رئيسين:

القسم الأول: الأحكام المؤثرة في استقرار الدين:القسم الأول: الأحكام المؤثرة في استقرار الدين: أي: الأحكام التي تكون سببًا  أي: الأحكام التي تكون سببًا 
لاستقرار الدين، أو سببًا لفوات استقراره، ويمكن أن تكون بهذا المعنى على ضربين:لاستقرار الدين، أو سببًا لفوات استقراره، ويمكن أن تكون بهذا المعنى على ضربين:
الضرب الأول: موجبات استقرار الدين:الضرب الأول: موجبات استقرار الدين: أي: أسباب استقراره، وهي كالتالي: أي: أسباب استقراره، وهي كالتالي:

 :موجبات استقرار الدين في عقد البيع:موجبات استقرار الدين في عقد البيع
تمـام العقد حصول الإيجاب والقبول وعـدم وجود الخيار، وقد ذهب  تمـام العقد حصول الإيجاب والقبول وعـدم وجود الخيار، وقد ذهب -   -۱

إلى اعتباره موجبًا المالكية والحنابلة. إلى اعتباره موجبًا المالكية والحنابلة. 
قبض مقابل الدين، وهو محل اتفاق بين أهل العلم. قبض مقابل الدين، وهو محل اتفاق بين أهل العلم.-   -۲

 :موجبات استقرار الدين في عقد الإجارة:موجبات استقرار الدين في عقد الإجارة
مضي المدة الكافية لاستيفاء المنفعة المعقود عليها. مضي المدة الكافية لاستيفاء المنفعة المعقود عليها.-   -۱

استيفاء المنفعة المعقود عليها، وهذان الموجبان المتقدمان محل اتفاق  استيفاء المنفعة المعقود عليها، وهذان الموجبان المتقدمان محل اتفاق -   -۲
بين أهل العلم.بين أهل العلم.

منع الأجير الباذل من العمل بعد التعاقد معه، وهو موجب عند المالكية  منع الأجير الباذل من العمل بعد التعاقد معه، وهو موجب عند المالكية -   -۳
حسب ما يظهر عند الباحث.حسب ما يظهر عند الباحث.



٤٩٤٤٩٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

 :موجب استقرار الدين في عقد المضاربة:موجب استقرار الدين في عقد المضاربة
فساد المضاربة بعد عمل المضارب، وذهب إلى اعتباره موجبًا الحنفية، وقول فساد المضاربة بعد عمل المضارب، وذهب إلى اعتباره موجبًا الحنفية، وقول 

عند المالكية، وهو اختيار الشافعية، والحنابلة.عند المالكية، وهو اختيار الشافعية، والحنابلة.
 :موجب استقرار الدين في عقد المساقاة ونحوه:موجب استقرار الدين في عقد المساقاة ونحوه

فسخ رب المال للعقد بعد عمل العامل وقبل ظهور النتائج، وذهب إلى اعتباره فسخ رب المال للعقد بعد عمل العامل وقبل ظهور النتائج، وذهب إلى اعتباره 
موجبًا الحنابلة القائلون بجواز عقد المساقاة وعدم لزومه.موجبًا الحنابلة القائلون بجواز عقد المساقاة وعدم لزومه.

الضرب الثاني: موانع استقرار الدين:الضرب الثاني: موانع استقرار الدين: أي: أسباب فوات استقراره، وهي كالتالي: أي: أسباب فوات استقراره، وهي كالتالي:
 :موانع استقرار الدين في عقد الإجارة:موانع استقرار الدين في عقد الإجارة

ما يحدث في السلعة من نقص بسبب الصانع، كما لو تلف الثوب في يد  ما يحدث في السلعة من نقص بسبب الصانع، كما لو تلف الثوب في يد -   -۱
الخياط. الخياط. 

اكتشاف العيب في العين المؤجرة بعد سريان العقد.  اكتشاف العيب في العين المؤجرة بعد سريان العقد. -   -۲
انفسـاح العقد لأي سبب من أسـباب الفسخ، كما لو انهدم البيت أو برأ  انفسـاح العقد لأي سبب من أسـباب الفسخ، كما لو انهدم البيت أو برأ -   -۳

الوجع. الوجع. 
تصـرف المؤجـر في العيـن المؤجـرة أثناء المـدة، كما لو سـكن -أي  تصـرف المؤجـر في العيـن المؤجـرة أثناء المـدة، كما لو سـكن -أي -   -٤
المؤجر- في البيت بعد إيجاره فيفوت عليه مقابل المدة التي نزل فيها. المؤجر- في البيت بعد إيجاره فيفوت عليه مقابل المدة التي نزل فيها. 
الجوائح القاهرة التي تحول بين المستأجر وانتفاعه بالعين المستأجرة.  الجوائح القاهرة التي تحول بين المستأجر وانتفاعه بالعين المستأجرة. -   -٥
بيـع العيـن المؤجرة، وهو مانع من الاسـتقرار للمؤجـر إذا بيعت العين  بيـع العيـن المؤجرة، وهو مانع من الاسـتقرار للمؤجـر إذا بيعت العين -   -٦
على المسـتأجر عند الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية والحنابلة، على المسـتأجر عند الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية والحنابلة، 
ومانـع من الاسـتقرار للمؤجر إذا بيعت على غير المسـتأجر عند بعض ومانـع من الاسـتقرار للمؤجر إذا بيعت على غير المسـتأجر عند بعض 

المالكية، والحنابلة.المالكية، والحنابلة.



ملخص لأبرز تقسيمات استقرار الدينملخص لأبرز تقسيمات استقرار الدين

٤٩٥٤٩٥

 :موانع استقرار الدين في عقد الجعالة:موانع استقرار الدين في عقد الجعالة
ا الجمهور عدا الحنفية.  فسخ العامل قبل تمام العمل، واعتبره مانعً ا الجمهور عدا الحنفية. -  فسخ العامل قبل تمام العمل، واعتبره مانعً  -۱

الاختلاف في أصل الجعل، وهو مائع عند الشافعية والحنابلة. الاختلاف في أصل الجعل، وهو مائع عند الشافعية والحنابلة.-   -۲
القسـم الثاني: الأحـكام المتأثرة في اسـتقرار الدين:القسـم الثاني: الأحـكام المتأثرة في اسـتقرار الدين: أي: الأحـكام التي يكون  أي: الأحـكام التي يكون 

الاستقرار شرطًا لصحتها، ويمكن أن تكون بهذا المعنى على ضربين:الاستقرار شرطًا لصحتها، ويمكن أن تكون بهذا المعنى على ضربين:
 :الضرب الأول: الأحكام المتعلقة بالتصرف في الدين،الضرب الأول: الأحكام المتعلقة بالتصرف في الدين، وهي كالتالي: وهي كالتالي

بيع الدين،بيع الدين، إذ ير الشافعية والحنابلة اشتراط الاستقرار لتصحيح بيع الدين  إذ ير الشافعية والحنابلة اشتراط الاستقرار لتصحيح بيع الدين - - 
إذا بيع على الغريم أو غيره.إذا بيع على الغريم أو غيره.

هبة الدين لغير من هو عليه،هبة الدين لغير من هو عليه، فيشترط الاستقرار لتصحيح هبة الدين لغير من  فيشترط الاستقرار لتصحيح هبة الدين لغير من - - 
هو عليه عند الشافعية في قول. هو عليه عند الشافعية في قول. 

المقاصة،المقاصة، فيشـترط الاستقرار لتصحيح المقاصة من الدين عند الحنابلة في  فيشـترط الاستقرار لتصحيح المقاصة من الدين عند الحنابلة في - - 
قول.قول.

ا، - -  ا،  فيشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال به مستقرً الحوالة بالدين،الحوالة بالدين، فيشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال به مستقرً
وهو اختيار الجمهور عدا الحنابلة.وهو اختيار الجمهور عدا الحنابلة.

الحوالة على الدين،الحوالة على الدين، فيشـترط لصحة الحوالـة أن يكون الدين المحال عليه  فيشـترط لصحة الحوالـة أن يكون الدين المحال عليه - - 
ا، وهو اختيار الجمهور عدا الحنفية. ăا، وهو اختيار الجمهور عدا الحنفية.مستقر ăمستقر

رأس مـال المضاربة:رأس مـال المضاربة: فيشـترط لصحة المضاربـة إذا كان رأس مالها دينًا أن  فيشـترط لصحة المضاربـة إذا كان رأس مالها دينًا أن - - 
ا، وهـو اختيار بعـض المالكية، ووجه عند الشـافعية،  ăا، وهـو اختيار بعـض المالكية، ووجه عند الشـافعية، يكـون الدين مسـتقر ăيكـون الدين مسـتقر

واختيار ابن القيم كما يظهر للباحث.واختيار ابن القيم كما يظهر للباحث.
الصـرف،الصـرف، فيشـترط للمصارفـة فـي الذمـة اسـتقرار الديـن عند الشـافعية،  فيشـترط للمصارفـة فـي الذمـة اسـتقرار الديـن عند الشـافعية، - - 

والحنابلة.والحنابلة.



٤٩٦٤٩٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

السـلم،السـلم، فلا يصح التصرف بالمسـلم فيه لعد اسـتقراره عنـد الجمهور عدا  فلا يصح التصرف بالمسـلم فيه لعد اسـتقراره عنـد الجمهور عدا - - 
المالكية.المالكية.

الضرب الثاني: الأحكام المتعلقة بتوثيق في الدين،الضرب الثاني: الأحكام المتعلقة بتوثيق في الدين، وهي كالتالي: وهي كالتالي:
ا، وهو محل اتفاق في - -  ăا، وهو محل اتفاق في  إذ يشـترط لصحة رهنه أن يكون مسـتقر ăرهن الدين،رهن الدين، إذ يشـترط لصحة رهنه أن يكون مسـتقر

الجملة. الجملة. 
ا، وهو محل اتفاق - -  ăا، وهو محل اتفاق  إذ يشـترط لصحة ضمانه أن يكون مسـتقر ăضمان الدين،ضمان الدين، إذ يشـترط لصحة ضمانه أن يكون مسـتقر

في الجملة.في الجملة.



٤٩٧٤٩٧

(

(

(



٤٩٨٤٩٨



وفيها:وفيها:
 .فهرس الآيات القرآنية الكريمة.فهرس الآيات القرآنية الكريمة
 .فهرس الأحاديث النَّبَويَّة الشريفة.فهرس الأحاديث النَّبَويَّة الشريفة
 .فهرس الآثار.فهرس الآثار
 .فهرس الأعلام.فهرس الأعلام
 .قائمة الأشكال.قائمة الأشكال
 .ثبت المصادر والمراجع.ثبت المصادر والمراجع
 .فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات



٥٠٠٥٠٠



٥٠١٥٠١

رقم الصفحةرقم الصفحةرقم الآيةرقم الآيةالآيةالآية

﴾ ْۗ ْۗإنَِّمَا ٱмَۡтيۡعُ مِثۡلُ ٱلرّبَِوٰا ٢٧٥٢٧٥٣١٥٣١٥﴿إنَِّمَا ٱмَۡтيۡعُ مِثۡلُ ٱلرّبَِوٰا

﴾ ْۚ مَ ٱلرّبَِوٰا ُ ٱмَۡтيۡعَ وحََرَّ َّĬحَلَّ ٱ
َ
ْۚ وَأ مَ ٱلرّبَِوٰا ُ ٱмَۡтيۡعَ وحََرَّ َّĬحَلَّ ٱ
َ
١١٤١١٤، ، ١٢٠١٢٠، ، ٢٧٥٢٧٥٤٢٢٤٢٢﴿ وَأ

اْ ﴾ اْ وَذَرُواْ مَا بТَЊَِ مِنَ ٱلرّبَِوٰٓ ٢٧٨٢٧٨٦٣٦٣﴿وَذَرُواْ مَا بТَЊَِ مِنَ ٱلرّبَِوٰٓ

قۡبُوضَةۖٞ﴾ ۖ۞وɜَن كُنتُمۡ їَٰіَѓ سَفَرٖ وَلمَۡ ϤِϞَدُواْ ъшَتبِٗا فرَِهَنٰٞ مَّ قۡبُوضَةٞ ٢٨٣٢٨٣٢٣٩٢٣٩﴿۞وɜَن كُنتُمۡ їَٰіَѓ سَفَرٖ وَلمَۡ ϤِϞَدُواْ ъшَتبِٗا فرَِهَنٰٞ مَّ

ضَعَٰفَةٗۖ﴾ ضۡعَفٰٗا مُّ
َ
اْ أ كُلوُاْ ٱلرّبَِوٰٓ

ۡ
фَِّينَ ءَامَنُواْ ϔَϓ تأَ цهَا ٱ يُّ

َ
أ ۖيَٰٓ ضَعَٰفَةٗ ضۡعَفٰٗا مُّ

َ
اْ أ كُلوُاْ ٱلرّبَِوٰٓ

ۡ
фَِّينَ ءَامَنُواْ ϔَϓ تأَ цهَا ٱ يُّ

َ
أ ١٣٠١٣٠٣٢٩٣٢٩﴿يَٰٓ

فСٰРَۡ بَعۡضُكُمۡ إϺَٰϹِ بَعۡضٖ﴾
َ
خُذُونهَُۥ وَقَدۡ أ

ۡ
فСٰРَۡ بَعۡضُكُمۡ إϺَٰϹِ بَعۡضٖوَكَيۡفَ تأَ

َ
خُذُونهَُۥ وَقَدۡ أ

ۡ
٢١٢١١٤١١٤١﴿وَكَيۡفَ تأَ

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ﴾
َ
كُلوُٓاْ أ

ۡ
фَِّينَ ءَامَنُواْ ϔَϓ تأَ цهَا ٱ يُّ

َ
أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِيَٰٓ

َ
كُلوُٓاْ أ

ۡ
фَِّينَ ءَامَنُواْ ϔَϓ تأَ цهَا ٱ يُّ

َ
أ ٢٩٢٩١١٣١١٣﴿يَٰٓ

ن 
َ
ϔَّٓ أ ϓِمۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُـم بٱِلبَۡطِٰلِ إ

َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
фَِّيـنَ ءَامَنُواْ ϔَϓ تأَ цهَـا ٱ يُّ

َ
أ ن يَٰٓ

َ
ϔَّٓ أ ϓِمۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُـم بٱِلبَۡطِٰلِ إ

َ
كُلـُوٓاْ أ

ۡ
фَِّيـنَ ءَامَنُواْ ϔَϓ تأَ цهَـا ٱ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ ъшَنَ  َّĬنفُسَـكُمۡۚ إنَِّ ٱ
َ
َ ъшَنَ تكَُـونَ تجَِـٰرَةً عَن ترََاضٖ مِّنكُـمۡۚ وϔَϓَ تَقۡتُلوُٓاْ أ َّĬنفُسَـكُمۡۚ إنَِّ ٱ
َ
تكَُـونَ تجَِـٰرَةً عَن ترََاضٖ مِّنكُـمۡۚ وϔَϓَ تَقۡتُلوُٓاْ أ

﴾ʋ بكُِمۡ رحَِيمٗا بكُِمۡ رحَِيمٗا
٢٩٢٩٦٦٦٦

ϔَّ مَا ٱضۡطُررِۡتُمۡ إрَۡтِهِۗ﴾ ϓِمَ عَليَۡكُمۡ إ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ϔَّ مَا ٱضۡطُررِۡتُمۡ إрَۡтِهِۗوَقَدۡ فَصَّ ϓِمَ عَليَۡكُمۡ إ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ١١٩١١٩١٧٧١٧٧﴿وَقَدۡ فَصَّ



٥٠٢٥٠٢

فهرس الآيات القرآنية الكريمةفهرس الآيات القرآنية الكريمة استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

رقم الصفحةرقم الصفحةرقم الآيةرقم الآيةالآيةالآية

﴾ʆ лٖйِح ϺَٰϹِضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إɞ
َ
ϖۡϓٱ Ϻِϵ ۡوَلكَُم лٖйِح ϺَٰϹِضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إɞ
َ
ϖۡϓٱ Ϻِϵ ۡ٤٢٤٢ ٢٤٢٤﴿وَلكَُم

﴾ʶ ٞناَ۠ بهِۦِ زعَِيم
َ
ناَ۠ بهِۦِ زعَِيمٞ وَلمَِن جَاءَٓ بهِۦِ ϮϬِلُۡ بعЩٖЧَِ وَأ
َ
٧٢٧٢٢٤٣٢٤٣﴿وَلمَِن جَاءَٓ بهِۦِ ϮϬِلُۡ بعЩٖЧَِ وَأ

١٠٠١٠٠٤٩٢٤٩٢﴿إنَِّ رϺِّћَ لطَِيفٞ لمَِّا يشََاءُٓۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلعَۡليِمُ ٱϩۡϧكَِيمُ إنَِّ رϺِّћَ لطَِيفٞ لمَِّا يشََاءُٓۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلعَۡليِمُ ٱϩۡϧكَِيمُ ˒﴾

﴾ː ِيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيم ِ مِنَ ٱلشَّ َّĬِتَ ٱلقُۡرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بٱ
ۡ
يۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ فإَذَِا قرََأ ِ مِنَ ٱلشَّ َّĬِتَ ٱلقُۡرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بٱ
ۡ
٩٨٩٨٤٥٩٤٥٩﴿فإَذَِا قرََأ

تُمۡ فلََهَاۚ﴾
ۡ
سَأ
َ
ۚوɜَنۡ أ تُمۡ فلََهَا

ۡ
سَأ
َ
٧٤٣٧٤٣٧﴿وɜَنۡ أ

﴾А ٗЏَّس جَلٖ مُّ
َ
رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ إϺَϹِٰٓ أ

َ
ϖۡϓٱ Ϻِϵ ُِّوَنقُرА ٗЏَّس جَلٖ مُّ

َ
رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ إϺَϹِٰٓ أ

َ
ϖۡϓٱ Ϻِϵ ُِّ٥٤٢٤٢﴿وَنقُر

٧٨٧٨١٧٨١٧٨﴿وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ Ϻِϵ ٱуّцِينِ مِنۡ حَرَجوَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ Ϻِϵ ٱуّцِينِ مِنۡ حَرَج﴾

يمَۡنُٰكُـمۡ فъَщَتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ 
َ
ا مَلَكَتۡ أ фَِّيـنَ يبَۡتَغُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِمَّ цتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ وَٱъَщَيمَۡنُٰكُـمۡ ف
َ
ا مَلَكَتۡ أ фَِّيـنَ يبَۡتَغُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِمَّ цوَٱ﴿

فيِهِمۡ خЩٗЧَۡاۖ فيِهِمۡ خЩٗЧَۡاۖ ﴾
٣٣٣٣٢٦٤٢٦٤

﴾ جُورهَُنَّ
ُ
ɞضَعۡنَ لكَُمۡ فَـَٔاتوُهُنَّ أ

َ
جُورهَُنَّفإَنِۡ أ

ُ
ɞضَعۡنَ لكَُمۡ فَـَٔاتوُهُنَّ أ

َ
٦٤٥٨٤٥٨﴿فإَنِۡ أ



٥٠٣٥٠٣

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديث الحديث م
ا فلا تبعه حتى تقبضه»١ ا فلا تبعه حتى تقبضه»«إذا ابتعت بيعً ١٢٨١٢٨«إذا ابتعت بيعً

١١٣١١٣«أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»«أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»٢

«ثمَّ إنِّي قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة فانههم عن بيع مالم يقبضوا، أو ربح ما لم «ثمَّ إنِّي قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة فانههم عن بيع مالم يقبضوا، أو ربح ما لم ٣
يضمنوا»يضمنوا»

٦٥٦٥

٤

«خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، قالت عائشة: فقام «خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، قالت عائشة: فقام 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد اللـه، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعـد، ما بال رجال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد اللـه، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعـد، ما بال رجال 
منكم يشـترطون شـروطًا ليسـت في كتاب الله، فأيما شـرط ليس في كتاب الله فهو منكم يشـترطون شـروطًا ليسـت في كتاب الله، فأيما شـرط ليس في كتاب الله فهو 

باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق»باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق»

٤٣٧٤٣٧

٦١٦١«لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء»«لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء»٥

١٩٩١٩٩، ، ٢٠٢٢٠٢«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه»«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه»٦

٢٠٢٢٠٢«لا يمنعك هذا الشرط منها، ابتاعي وأعتقي»«لا يمنعك هذا الشرط منها، ابتاعي وأعتقي»٧

«لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شـيئاً بم تأخذ مال «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شـيئاً بم تأخذ مال ٨
أخيك بغير حق؟»أخيك بغير حق؟»

٦٦٦٦

٩« بُهُ احِ ي أَدَّ صَ ثْلُ الَّذِ ا أَدَّ مِ لَى إِذَ نِ أَوْ يْ بُ الدَّ احِ لٍ فَصَ جُ لَى رَ ناً عَ يْ تَاعَ دَ نِ ابْ »«مَ بُهُ احِ ي أَدَّ صَ ثْلُ الَّذِ ا أَدَّ مِ لَى إِذَ نِ أَوْ يْ بُ الدَّ احِ لٍ فَصَ جُ لَى رَ ناً عَ يْ تَاعَ دَ نِ ابْ ١٢١١٢١«مَ

ا فلا يبعه حتى يقبضه»١٠١٠ ا فلا يبعه حتى يقبضه»«من ابتاع طعامً ٦٣٦٣، ، ١٢٥١٢٥«من ابتاع طعامً

١٢٥١٢٥، ، ١٢٩١٢٩، ، ٢٣٥٢٣٥«من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»«من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»١١١١

ا فلا يبعه حتى يكتاله»١٢١٢ ا فلا يبعه حتى يكتاله»«من اشتر طعامً ١٢٧١٢٧«من اشتر طعامً

٢٢٦٢٢٦«نقركم على ذلك ما شئنا»«نقركم على ذلك ما شئنا»١٣١٣



٥٠٤٥٠٤

فهرس الأحاديث النبوية الشريفةفهرس الأحاديث النبوية الشريفة استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديث الحديث م
٦١٦١«هو لك يا عبد الله بن عمر»«هو لك يا عبد الله بن عمر»١٤١٤

٢٥٠٢٥٠«ومن أتبع على مليٍّ فليتبع»«ومن أتبع على مليٍّ فليتبع»١٥١٥

ا فلا تبعه حتى تقبضه»١٦١٦ ا فلا تبعه حتى تقبضه»«يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعً ٦٤٦٤«يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعً

٦٤٦٤«يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه»«يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه»١٧١٧



٥٠٥٥٠٥

رقم رقم قائل الأثرقائل الأثرالأثرالأثر
الصفحةالصفحة

(إذا أسـلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجـد طعاماً، فخذ منه عرضاً بأنقص، (إذا أسـلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجـد طعاماً، فخذ منه عرضاً بأنقص، 
ولا تربح عليه مرتين)ولا تربح عليه مرتين)

١٢٨١٢٨ابن عباسابن عباس

(اشـتر داراً للسـجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر (اشـتر داراً للسـجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر 
فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان)فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان)

١٣٨١٣٨

ج رجلاً بتعليمه المرأة القرآن) ج رجلاً بتعليمه المرأة القرآن)(أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم زوَّ ٤٥٤٤٥٤سهل بن سعدسهل بن سعد(أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم زوَّ
١٣٨١٣٨زيد بن أسلمزيد بن أسلم(أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع)(أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع)

ا حتى يستوفيه) جل طعامً ا حتى يستوفيه)(أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرَّ جل طعامً ١٢٧١٢٧ابن عباسابن عباس(أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرَّ
لَى  ، عَ هُ نَا لَ يْ بِيـعُ دَ لُ يَ جُ وَ الرَّ هُ ، وَ ـنِ يْ ةِ فِي الدَّ عَ ـفْ ـهِ صلى الله عليه وسلم قضى بِالشُّ ـولَ اللَّ سُ لَى (أَنَّ رَ ، عَ هُ نَا لَ يْ بِيـعُ دَ لُ يَ جُ وَ الرَّ هُ ، وَ ـنِ يْ ةِ فِي الدَّ عَ ـفْ ـهِ صلى الله عليه وسلم قضى بِالشُّ ـولَ اللَّ سُ (أَنَّ رَ

( قُّ بِهِ نِ أَحَ يْ بُ الدَّ احِ ونُ صَ لٍ فيَكُ جُ )رَ قُّ بِهِ نِ أَحَ يْ بُ الدَّ احِ ونُ صَ لٍ فيَكُ جُ رَ
١٢١١٢١عمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيز

٦٦٦٦جابر بن عبد اللهجابر بن عبد الله(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح)(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح)
ا فهو من المبتاع) فقة حيăا مجموعً ا فهو من المبتاع)(ما أدركت الصَّ فقة حيăا مجموعً ٦٢٦٢ابن عمرابن عمر(ما أدركت الصَّ

١١٣١١٣أبو هريرةأبو هريرة(نهى عن بيع الغرر)(نهى عن بيع الغرر)
١٢٨١٢٨ابن عباسابن عباس(ولا أحسب كل شيء إلا مثله)(ولا أحسب كل شيء إلا مثله)



٥٠٦٥٠٦



٥٠٧٥٠٧

رقم الصفحةرقم الصفحةاسم العلماسم العلمم
١٢١١٢١إبراهيم بن أبي يحيىإبراهيم بن أبي يحيى١
١٥٩١٥٩ابن العمادابن العماد٢
٦٠٦٠ابن تيميةابن تيمية٣
٩٦٩٦ابن رشد ابن رشد ٤
٩٦٩٦ابن شاسابن شاس٦
١١٥١١٥ابن عباسابن عباس٧
٦١٦١ابن عمرابن عمر٨
٧٨٧٨ابن قدامةابن قدامة٩
٩٩٩٩ابن نجيمابن نجيم١٠١٠
١٢٥١٢٥أبو سعيد الخدريأبو سعيد الخدري١١١١
٧٧٧٧الأنصاري الشافعيالأنصاري الشافعي١٢١٢
٧٩٧٩البابرتيالبابرتي١٣١٣
٧٩٧٩البهوتيالبهوتي١٤١٤
٦٤٦٤حكيم بن حزامحكيم بن حزام١٥١٥
١٥٨١٥٨الخلوتيالخلوتي١٦١٦
٧٦٧٦الرافعيالرافعي١٧١٧



٥٠٨٥٠٨

فهرس الأعلامفهرس الأعلام استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

رقم الصفحةرقم الصفحةاسم العلماسم العلمم
١٥٩١٥٩الرحيبانيالرحيباني١٨١٨
١٣٨١٣٨زيد بن أسلمزيد بن أسلم١٩١٩
٩٨٩٨السرخسيالسرخسي٢٠٢٠
٧٧٧٧الشربيني الشافعيالشربيني الشافعي٢١٢١
١٣٩١٣٩صفوان بن أميةصفوان بن أمية٢٢٢٢
١٢٠١٢٠عبد الرزاقعبد الرزاق٢٣٢٣
٦٥٦٥عتَّاب بن أسيدعتَّاب بن أسيد٢٤٢٤
١٢٠١٢٠عمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيز٢٥٢٥
١٧٨١٧٨قتادةقتادة٢٦٢٦
٣٧٣٣٧٣القرافيالقرافي٢٧٢٧
٩١٩١الكاسانيالكاساني٢٨٢٨
١٥٨١٥٨الكرميالكرمي٢٩٢٩
١٢٣١٢٣المازريالمازري٣٠٣٠
٨٧٨٧الماورديالماوردي٣١٣١
٣٧٢٣٧٢محمد تقي العثمانيمحمد تقي العثماني٣٢٣٢
١٦٧١٦٧المرداويالمرداوي٣٣٣٣
٣٧٣٧المقريالمقري٣٥٣٥
١٣٨١٣٨نافع بن عبد الحارثنافع بن عبد الحارث٣٦٣٦
٧٣٧٣النوويالنووي٣٧٣٧



٥٠٩٥٠٩

قائمة الأشكالقائمة الأشكال
رقم الصفحةرقم الصفحةالشكلالشكلرقم الشكلرقم الشكل

أنموذج للأيقونة التي تظهر في واجهة التطبيق الإلكتروني لشركة التوصيل، إذ أنموذج للأيقونة التي تظهر في واجهة التطبيق الإلكتروني لشركة التوصيل، إذ (١)
تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (١٫٦١٫٦×)×)

٣٩٩٣٩٩

٤٠٠٤٠٠أنموذج آخر للأيقونة، إذ تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (أنموذج آخر للأيقونة، إذ تفيد باحتساب عامل الذروة بما يعادل (٢٫٢٢٫٢×)×)(٢)



٥١٠٥١٠



٥١١٥١١

أبا حسين، عاصم. (أبا حسين، عاصم. (١٤٣٨١٤٣٨ه). ه). المؤشرات المالية، مجلة البحوث الإسلاميةالمؤشرات المالية، مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عن ، الصادرة عن - - ١
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، (الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، (١١٢١١٢)، )، ٣٢١٣٢١. . 

أبابطين، عبد الله. (أبابطين، عبد الله. (١٤٤٣١٤٤٣ه). ه). حاشــية أبابطين على شــرح المنتهــىحاشــية أبابطين على شــرح المنتهــى، مجمع الملك فهد ، مجمع الملك فهد - - ٢
لطباعة المصحف الشريف.لطباعة المصحف الشريف.

ابن أبي شــيبة، أبو بكر. (ابن أبي شــيبة، أبو بكر. (١٤٠٩١٤٠٩ه). ه). الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثارالكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال ، تحقيق: كمال - - ٣
يوسف الحوت. (طيوسف الحوت. (ط١). الرياض: مكتبة الرشد.). الرياض: مكتبة الرشد.

ابن الأبــار، محمــد. (ابن الأبــار، محمــد. (١٤١٥١٤١٥ه- ه- ١٩٩٥١٩٩٥م).م). التكملة لكتاب الصلة، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: عبد الســلام  تحقيق: عبد الســلام - - ٤
الهراس. لبنان: دار الفكر للطباعة. الهراس. لبنان: دار الفكر للطباعة. 

ابن الأثير، علي. (ابن الأثير، علي. (١٤٠٩١٤٠٩ه - ه - ١٩٨٩١٩٨٩م). م). أسد الغابة.أسد الغابة. بيروت: دار الفكر. بيروت: دار الفكر.- - ٥
بيد الله. (١٤٢٨١٤٢٨ه - ه - ٢٠٠٧٢٠٠٧م). م). التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، تحقيق: ، تحقيق: - - ٦ ب، عُ بيد الله. (ابن الجلاَّ ب، عُ ابن الجلاَّ

سيد كسروي حسن. (طسيد كسروي حسن. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية.). بيروت: دار الكتب العلمية.
فْعة، أحمد. (٢٠٠٩٢٠٠٩م). م). كفاية النبيه في شــرح التنبيهكفاية النبيه في شــرح التنبيه، تحقيق: مجدي محمد سرور ، تحقيق: مجدي محمد سرور - - ٧ فْعة، أحمد. (ابن الرِّ ابن الرِّ

باسلوم. (طباسلوم. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية.). بيروت: دار الكتب العلمية.
نَة، أحمد. (١٣٩٣١٣٩٣ه ه – ١٩٧٣١٩٧٣م). م). لســان الحكام في معرفــة الأحكاملســان الحكام في معرفــة الأحكام. (ط. (ط٢). ). - - ٨ ــحْ نَة، أحمد. (ابن الشِّ ــحْ ابن الشِّ

القاهرة: البابي الحلبي.القاهرة: البابي الحلبي.
ابن العربــي، محمد. (ابن العربــي، محمد. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). أحكام القــرآن،أحكام القــرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه  راجع أصوله وخرج أحاديثه - - ٩

وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا. (طوعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا. (ط٣). بيروت ). بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية. لبنان: دار الكتب العلمية.
ابن العماد، عبد الحي. (ابن العماد، عبد الحي. (١٤٠٦١٤٠٦ه - ه - ١٩٨٦١٩٨٦م). م). شذرات الذهب في أخبار من ذهبشذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: ، حققه: - - ١٠١٠

محمــود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. (طمحمــود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. (ط١). دمشــق - بيروت: دار ). دمشــق - بيروت: دار 
ابن كثير.ابن كثير.



٥١٢٥١٢

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

اء، محمد. (١٤٠٥١٤٠٥ه - ه - ١٩٨٥١٩٨٥م). م). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، ، - - ١١١١ اء، محمد. (ابن الفرّ ابن الفرّ
تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم. (طتحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم. (ط١). الرياض: مكتبة المعارف. ). الرياض: مكتبة المعارف. 

اء، محمــد. (١٤٢١١٤٢١ه - ه - ٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). الأحكام الســلطانية للفراءالأحكام الســلطانية للفراء، تصحيح وتعليق: ، تصحيح وتعليق: - - ١٢١٢ اء، محمــد. (ابن الفرّ ابن الفرّ
محمد حامد الفقي. (طمحمد حامد الفقي. (ط٢). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية.). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية.

ابــن القصار، علــي. (ابــن القصار، علــي. (١٤٢٦١٤٢٦ه - ه - ٢٠٠٦٢٠٠٦م). م). عيون الأدلة في مســائل الخــلاف بين فقهاء عيون الأدلة في مســائل الخــلاف بين فقهاء - - ١٣١٣
الأمصارالأمصار، دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي. الرياض - المملكة ، دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي. الرياض - المملكة 

العربية السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية.العربية السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية.
ابن الملقن، عمر. (ابن الملقن، عمر. (١٤٢١١٤٢١ه - ه - ٢٠٠١٢٠٠١م). م). عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ضبطه على أصوله ، ضبطه على أصوله - - ١٤١٤

وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني. إربد - الأردن: دار الكتاب. وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني. إربد - الأردن: دار الكتاب. 
ابن الملقن، عمــر. (ابن الملقن، عمــر. (١٤٢٥١٤٢٥ه-ه-٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة - - ١٥١٥

في الشــرح الكبيرفي الشــرح الكبير، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن ســليمان وياســر بن كمال. ، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن ســليمان وياســر بن كمال. 
(ط(ط١). الرياض- السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع. ). الرياض- السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

ابن المنذر، محمد. (ابن المنذر، محمد. (١٤٢٥١٤٢٥ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). الإشــراف على مذاهب العلماءالإشــراف على مذاهب العلماء، تحقيق: صغير ، تحقيق: صغير - - ١٦١٦
أحمد الأنصاري أبو حمــاد. (طأحمد الأنصاري أبو حمــاد. (ط١). رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة ). رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة 

الثقافية. الثقافية. 
ابن الهمام، محمد. (د. ت). ابن الهمام، محمد. (د. ت). فتح القديرفتح القدير. (د. ط). دار الفكر. . (د. ط). دار الفكر. - - ١٧١٧
ابن تغري بردي، يوســف. ابن تغري بردي، يوســف. النجــوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهــرة.النجــوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهــرة. مصر: وزارة الثقافة  مصر: وزارة الثقافة - - ١٨١٨

والإرشاد القومي، دار الكتب.والإرشاد القومي، دار الكتب.
ابن تيمية، أحمــد. (ابن تيمية، أحمــد. (١٣٨٦١٣٨٦ه ه – ١٩٤٩١٩٤٩م). م). العقود (نظرية العقــد)العقود (نظرية العقــد)، المحقق: محمد حامد ، المحقق: محمد حامد - - ١٩١٩

الفقي، محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة السنة المحمدية. الفقي، محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة السنة المحمدية. 
ابن تيمية، أحمــد. (ابن تيمية، أحمــد. (١٤١٦١٤١٦ه - ه - ١٩٩٥١٩٩٥م). م). مجموع الفتاومجموع الفتاو، جمع: عبد الرحمن بن محمد ، جمع: عبد الرحمن بن محمد - - ٢٠٢٠

ابن قاسم. المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ابن قاسم. المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. الشريف. 

ابن تيمية، أحمد. (ابن تيمية، أحمد. (١٤١٨١٤١٨ه ه – ١٩٩٨١٩٩٨م). م). بيان الدليل على بطلان التحليلبيان الدليل على بطلان التحليل، المحقق: حمدي ، المحقق: حمدي - - ٢١٢١
عبد المجيد السلفي. المكتب الإسلامي. عبد المجيد السلفي. المكتب الإسلامي. 



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٥١٣٥١٣

ابن تيمية، عبد السلام. (ابن تيمية، عبد السلام. (١٤٠٤١٤٠٤ه-ه-١٩٨٤١٩٨٤م). م). المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن - - ٢٢٢٢
حنبلحنبل. (ط. (ط٢). الرياض: مكتبة المعارف. ). الرياض: مكتبة المعارف. 

ابن جرير، محمــد. (ابن جرير، محمــد. (١٤٢٠١٤٢٠ه - ه - ٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). جامع البيان في تأويــل القرآنجامع البيان في تأويــل القرآن، تحقيق: أحمد ، تحقيق: أحمد - - ٢٣٢٣
محمد شاكر. (طمحمد شاكر. (ط١). مؤسسة الرسالة. ). مؤسسة الرسالة. 

ابن جزي، محمد. ابن جزي، محمد. القوانين الفقهيةالقوانين الفقهية.- - ٢٤٢٤
ابن حبان، محمد. (ابن حبان، محمد. (١٤١١١٤١١ه - ه - ١٩٩١١٩٩١م). م). مشــاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار،مشــاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، - - ٢٥٢٥

حققه ووثقه وعلــق عليه: مرزوق على إبراهيــم. (طحققه ووثقه وعلــق عليه: مرزوق على إبراهيــم. (ط١). المنصــورة: دار الوفاء للطباعة ). المنصــورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع.والنشر والتوزيع.

ابن حبــان، محمد. (ابن حبــان، محمد. (١٤١٤١٤١٤ه ه – ١٩٩٣١٩٩٣م). م). صحيح ابن حبــان بترتيب ابن بلبانصحيح ابن حبــان بترتيب ابن بلبان، المحقق: ، المحقق: - - ٢٦٢٦
شعيب الأرنؤوط. (طشعيب الأرنؤوط. (ط٢). بيروت: مؤسسة الرسالة.). بيروت: مؤسسة الرسالة.

ابن حجر العســقلاني، أحمد والألباني، محمــد. (ابن حجر العســقلاني، أحمد والألباني، محمــد. (١٤٢٢١٤٢٢ه ه – ٢٠٠١٢٠٠١م). م). هداية الرواة إلى هداية الرواة إلى - - ٢٧٢٧
تخريج أحاديث المصابيح والمشــكاةتخريج أحاديث المصابيح والمشــكاة، المحقق: علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري. ، المحقق: علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري. 

دار ابن القيم - دار ابن عفان.دار ابن القيم - دار ابن عفان.
ابن حجر العســقلاني، أحمد. (ابن حجر العســقلاني، أحمد. (١٣٢٦١٣٢٦ه). ه). تهذيب التهذيــب. تهذيب التهذيــب. (ط(ط١). الهند: مطبعة دائرة ). الهند: مطبعة دائرة - - ٢٨٢٨

المعارف النظامية.المعارف النظامية.
ابن حجر العسقلاني، أحمد. (ابن حجر العسقلاني، أحمد. (١٣٧٩١٣٧٩ه). ه). فتح الباري شرح صحيح البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه ، رقم كتبه وأبوابه - - ٢٩٢٩

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بيروت: دار المعرفة.الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بيروت: دار المعرفة.

ابن حجر العســقلاني، أحمد. (ابن حجر العســقلاني، أحمد. (١٣٩٢١٣٩٢ه/ ه/ ١٩٧٢١٩٧٢م). م). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ، - - ٣٠٣٠
تحقيــق: مراقبة / محمد عبــد المعيد ضــان. (طتحقيــق: مراقبة / محمد عبــد المعيد ضــان. (ط٢).  صيدر آباد/ الهنــد: مجلس دائرة ).  صيدر آباد/ الهنــد: مجلس دائرة 

المعارف العثمانية.المعارف العثمانية.
ابن حجر العسقلاني، أحمد. (ابن حجر العسقلاني، أحمد. (١٤١٥١٤١٥ه). ه). الإصابة في تمييز الصحابةالإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد ، تحقيق: عادل أحمد - - ٣١٣١

عبد الموجود وعلى محمد معوض. (طعبد الموجود وعلى محمد معوض. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية.). بيروت: دار الكتب العلمية.
ابن حجر العســقلاني، أحمد. (ابن حجر العســقلاني، أحمد. (١٤١٩١٤١٩ه - ه - ١٩٨٩١٩٨٩م). م). التلخيص الحبير في تخريج أحاديث التلخيص الحبير في تخريج أحاديث - - ٣٢٣٢

الرافعي الكبيرالرافعي الكبير. (ط. (ط١). دار الكتب العلمية.). دار الكتب العلمية.
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ابــن حجر الهيتمــي، أحمــد. (ابــن حجر الهيتمــي، أحمــد. (١٣٥٧١٣٥٧ه - ه - ١٩٨٣١٩٨٣م). م). تحفة المحتاج في شــرح المنهاجتحفة المحتاج في شــرح المنهاج، ، - - ٣٣٣٣
روجعــت وصححت: على عدة نســخ بمعرفة لجنة من العلمــاء. (د. ط). مصر: المكتبة روجعــت وصححت: على عدة نســخ بمعرفة لجنة من العلمــاء. (د. ط). مصر: المكتبة 

.التجارية الكبر.التجارية الكبر
ابن حزم، علي. ابن حزم، علي. المحلَّى بالآثارالمحلَّى بالآثار. بيروت: دار الفكر.. بيروت: دار الفكر.- - ٣٤٣٤
ميد، محمد. (١٤١٦١٤١٦ه - ه - ١٩٩٦١٩٩٦م). م). الســحب الوابلة علــى ضرائح الحنابلة،الســحب الوابلة علــى ضرائح الحنابلة، حققه  حققه - - ٣٥٣٥ ميد، محمد. (ابن حُ ابن حُ

وقــدم له وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الرحمن بن ســليمان العثيمين. (طوقــدم له وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الرحمن بن ســليمان العثيمين. (ط١). ). 
بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

ابن خلكان، أحمد. (ابن خلكان، أحمد. (١٩٠٠١٩٠٠ – ١٩٩٤١٩٩٤م). م). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان  تحقيق: إحسان - - ٣٦٣٦
عباس. بيروت: دار صادر.عباس. بيروت: دار صادر.

ابن رجب، عبد الرحمن. (ابن رجب، عبد الرحمن. (١٤١٩١٤١٩ه). ه). تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشــهور بـ«قواعد تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشــهور بـ«قواعد - - ٣٧٣٧
ابن رجب»]ابن رجب»]، المحقق: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان. (ط، المحقق: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان. (ط١). المملكة العربية ). المملكة العربية 

السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع. السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 
ابن رشــد الحفيد، محمد. (ابن رشــد الحفيد، محمد. (١٤٢٥١٤٢٥ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). بداية المجتهد ونهاية المقتصدبداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: . القاهرة: - - ٣٨٣٨

دار الحديث. دار الحديث. 
ابن رشــد، محمد. (ابن رشــد، محمد. (١٤٠٨١٤٠٨ه - ه - ١٩٨٨١٩٨٨م). م). المقدمات الممهداتالمقدمات الممهدات، تحقيق: الدكتور محمد ، تحقيق: الدكتور محمد - - ٣٩٣٩

حجي. (طحجي. (ط١). بيروت ). بيروت – لبنان: دار الغرب الإسلامي.  لبنان: دار الغرب الإسلامي. 
ابن رشــد، محمــد. (ابن رشــد، محمــد. (١٤٠٨١٤٠٨ه-ه-١٩٨٨١٩٨٨م). م). البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل - - ٤٠٤٠

لمسائل المستخرجةلمسائل المستخرجة، حققه: د. محمد حجي وآخرون. (ط، حققه: د. محمد حجي وآخرون. (ط٢). بيروت ). بيروت – لبنان: دار الغرب  لبنان: دار الغرب 
الإسلامي. الإسلامي. 

ابن ســعد، محمد. (ابن ســعد، محمد. (١٩٦٨١٩٦٨م). م). الطبقات الكبر،الطبقات الكبر، تحقيق: إحسان عباس. (ط تحقيق: إحسان عباس. (ط١). بيروت: ). بيروت: - - ٤١٤١
دار صادر.دار صادر.

ابن شــاس، عبد الله. (ابن شــاس، عبد الله. (١٤٢٣١٤٢٣ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ، - - ٤٢٤٢
تحقيق: حميد بن محمد لحمر. (طتحقيق: حميد بن محمد لحمر. (ط١). بيروت: دار الغرب الإسلامي. ). بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

ابن عابدين، محمد. (ابن عابدين، محمد. (١٤١٢١٤١٢ه - ه - ١٩٩٢١٩٩٢م). م). رد المحتار على الدر المختاررد المحتار على الدر المختار. (ط. (ط٢). بيروت: ). بيروت: - - ٤٣٤٣
دار الفكر. دار الفكر. 
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ابــن عابدين، محمد. (ابــن عابدين، محمد. (١٤١٥١٤١٥ه - ه - ١٩٩٥١٩٩٥م). م). قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر - - ٤٤٤٤
المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع بآخر «حاشية ابن عابدين رد المحتار»المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع بآخر «حاشية ابن عابدين رد المحتار». بيروت . بيروت - لبنان:  لبنان: 

دار الفكر. دار الفكر. 
أ من المعاني والأسانيد، تحقيق: ، تحقيق: - - ٤٥٤٥ أ من المعاني والأسانيدالتمهيد لِما في الموطَّ ابن عبد البر، يوســف. (ابن عبد البر، يوســف. (١٣٨٧١٣٨٧ه). ه). التمهيد لِما في الموطَّ

مصطفــى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكــري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف مصطفــى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكــري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. والشؤون الإسلامية. 

ابن عبد البر، يوســف. (ابن عبد البر، يوســف. (١٤١٢١٤١٢ه - ه - ١٩٩٢١٩٩٢م). م). الاســتيعاب في معرفة الأصحاب،الاســتيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق:  تحقيق: - - ٤٦٤٦
علي محمد البجاوي. (طعلي محمد البجاوي. (ط١). بيروت: دار الجيل.). بيروت: دار الجيل.

ابن عبد البر، يوســف. (ابن عبد البر، يوســف. (١٤٢١١٤٢١ه - ه - ٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). الاستذكارالاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا وعلي ، تحقيق: سالم محمد عطا وعلي - - ٤٧٤٧
معوض. (طمعوض. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية. ). بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن عبد الســلام، عبد العزيــز. (ابن عبد الســلام، عبد العزيــز. (١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩١١٩٩١م). م). قواعد الأحــكام في مصالح الأنامقواعد الأحــكام في مصالح الأنام، ، - - ٤٨٤٨
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف ســعد. طبعة: جديدة مضبوطة منقحة. القاهرة: مكتبة راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف ســعد. طبعة: جديدة مضبوطة منقحة. القاهرة: مكتبة 

الكليات الأزهرية الكليات الأزهرية – القاهرة.  القاهرة. 
ابن عرفة، محمد. (ابن عرفة، محمد. (١٤٣٥١٤٣٥ه - ه - ٢٠١٤٢٠١٤م). م). المختصر الفقهي لابن عرفةالمختصر الفقهي لابن عرفة، المحقق: د. حافظ ، المحقق: د. حافظ - - ٤٩٤٩

عبد الرحمن محمد خير. (طعبد الرحمن محمد خير. (ط١). مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية.). مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية.
الِك، ، - - ٥٠٥٠ امِ مَ ــالِكِ فِي فقهِ الإمَ سَ فِ المَ ــالِك إلىَ أَشــرَ ادُ السَّ شَ الِكإرْ امِ مَ ــالِكِ فِي فقهِ الإمَ سَ فِ المَ ــالِك إلىَ أَشــرَ ادُ السَّ شَ ابن عســكر، عبد الرحمن. ابن عســكر، عبد الرحمن. إرْ

وبهامشــه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن. (طوبهامشــه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن. (ط٣). مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ). مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. البابي الحلبي وأولاده. 

ابــن فارس، أحمــد. (ابــن فارس، أحمــد. (١٣٩٩١٣٩٩ه - ه - ١٩٧٩١٩٧٩م). م). مقاييس اللغةمقاييس اللغة، المحقق: عبد الســلام محمد ، المحقق: عبد الســلام محمد - - ٥١٥١
هارون. دار الفكر.هارون. دار الفكر.

ابــن فــارس، أحمــد. (ابــن فــارس، أحمــد. (١٤٠٣١٤٠٣ه - ه - ١٩٨٣١٩٨٣م). م). حلية الفقهــاءحلية الفقهــاء، المحقق: د. عبــد الله بن ، المحقق: د. عبــد الله بن - - ٥٢٥٢
عبد المحسن التركي. (طعبد المحسن التركي. (ط١). بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع. ). بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع. 

ابــن فرحون، إبراهيم. ابــن فرحون، إبراهيم. الديباج المذهب في معرفة أعيــان علماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيــان علماء المذهب، تحقيق وتعليق: ، تحقيق وتعليق: - - ٥٣٥٣
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث للطبع والنشر.الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث للطبع والنشر.
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ابن قاضي شــهبة، أبو بكر. (ابن قاضي شــهبة، أبو بكر. (١٤٠٧١٤٠٧ه). ه). طبقات الشــافعية،طبقات الشــافعية، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم  تحقيق: د. الحافظ عبد العليم - - ٥٤٥٤
خان. (طخان. (ط١). بيروت: عالم الكتب. ). بيروت: عالم الكتب. 

ابن قاضي شــهبة، أبو بكر. (ابن قاضي شــهبة، أبو بكر. (١٤٣٢١٤٣٢ه - ه - ٢٠١١٢٠١١م) م) بداية المحتاج في شــرح المنهاجبداية المحتاج في شــرح المنهاج، اعتنى ، اعتنى - - ٥٥٥٥
به: أنور بن أبي بكر الشــيخي الداغســتاني، بمســاهمة: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج به: أنور بن أبي بكر الشــيخي الداغســتاني، بمســاهمة: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي. (طللدراسات والتحقيق العلمي. (ط١). جدة - المملكة العربية السعودية: دار المنهاج للنشر ). جدة - المملكة العربية السعودية: دار المنهاج للنشر 

والتوزيع.والتوزيع.
ابــن قائد، عثمــان. (ابــن قائد، عثمــان. (١٤١٩١٤١٩ه - ه - ١٩٩٩١٩٩٩م). م). منتهى الإرادات [في جمــع المقنع مع التنقيح منتهى الإرادات [في جمــع المقنع مع التنقيح - - ٥٦٥٦

وزيادات] مع حاشــية المنتهى لابن قائد النجديوزيادات] مع حاشــية المنتهى لابن قائد النجدي، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحســن ، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحســن 
التركي. (طالتركي. (ط١). مؤسسة الرسالة. ). مؤسسة الرسالة. 

ابن قدامة، عبد الرحمن. ابن قدامة، عبد الرحمن. الشرح الكبير على متن المقنعالشرح الكبير على متن المقنع، تحقيق: الشيخ محمد رشيد رضا. ، تحقيق: الشيخ محمد رشيد رضا. - - ٥٧٥٧
بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

ابن قيِّم الجوزية، محمد. (ابن قيِّم الجوزية، محمد. (١٤١١١٤١١ه - ه - ١٩٩١١٩٩١م). م). إعلام الموقعين عن رب العالمينإعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: ، تحقيق: - - ٥٨٥٨
محمد عبد السلام إبراهيم. (طمحمد عبد السلام إبراهيم. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية. ). بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن قيِّم الجوزية، محمــد. (ابن قيِّم الجوزية، محمــد. (١٤١٥١٤١٥ه-ه-١٩٩٤١٩٩٤م). م). زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد. (ط. (ط٢٧٢٧). ). - - ٥٩٥٩
بيروت: مؤسسة الرسالة. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية. بيروت: مؤسسة الرسالة. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية. 

ابن ماجه، محمد. ابن ماجه، محمد. سنن ابن ماجهسنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية- ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية- - - ٦٠٦٠
فيصل عيسى البابي الحلبي. فيصل عيسى البابي الحلبي. 

ابن مفلح، إبراهيم. (ابن مفلح، إبراهيم. (١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م). م). المبدع في شرح المقنعالمبدع في شرح المقنع. (ط. (ط١) بيروت - لبنان: ) بيروت - لبنان: - - ٦١٦١
دار الكتب العلمية. دار الكتب العلمية. 

ابن مفلــح، محمــد. (ابن مفلــح، محمــد. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). الفــروعالفــروع، ومعه: تصحيح الفــروع، تأليف: ، ومعه: تصحيح الفــروع، تأليف: - - ٦٢٦٢
علاء الدين علي بن ســليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. (طعلاء الدين علي بن ســليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. (ط١). ). 

سة الرسالة.  ؤسَّ سة الرسالة. بيروت: مُ ؤسَّ بيروت: مُ
ابن منظور، محمد. (ابن منظور، محمد. (١٤١٤١٤١٤ه). ه). لسان العربلسان العرب. (ط. (ط٣). بيروت: دار صادر. ). بيروت: دار صادر. - - ٦٣٦٣
ابــن مودود، عبد اللــه. (ابــن مودود، عبد اللــه. (١٣٥٦١٣٥٦ه - ه - ١٩٣٧١٩٣٧م). م). الاختيار لتعليل المختــارالاختيار لتعليل المختــار، تعليق: محمود ، تعليق: محمود - - ٦٤٦٤

ــه.  ه للمؤلِّف نفسِ ــه. أبو دقيقــة، ومعه: المختار للفتو، لابن مودود الموصلي، يليه: شــرحُ ه للمؤلِّف نفسِ أبو دقيقــة، ومعه: المختار للفتو، لابن مودود الموصلي، يليه: شــرحُ
القاهرة: مطبعة الحلبي، بيروت: دار الكتب العلمية.القاهرة: مطبعة الحلبي، بيروت: دار الكتب العلمية.
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ابن نجيــم، زين الدين. (ابن نجيــم، زين الدين. (١٤١٩١٤١٩ه - ه - ١٩٩٩١٩٩٩م). م). الأشــباه والنظائر علــى مذهب أبي حنيفة الأشــباه والنظائر علــى مذهب أبي حنيفة - - ٦٥٦٥
النعمانالنعمان، وضع حواشــيه وخرج أحاديثه: الشــيخ زكريا عميرات. (ط، وضع حواشــيه وخرج أحاديثه: الشــيخ زكريا عميرات. (ط١). بيروت ). بيروت – لبنان:  لبنان: 

دار الكتب العلمية. دار الكتب العلمية. 
ابن نجيــم، زين الدين. ابن نجيــم، زين الدين. البحر الرائق شــرح كنز الدقائقالبحر الرائق شــرح كنز الدقائق، وفي آخــره: ، وفي آخــره: تكملة البحر الرائقتكملة البحر الرائق - - ٦٦٦٦

لمحمد القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين. (طلمحمد القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين. (ط٢). دار الكتاب الإسلامي. ). دار الكتاب الإسلامي. 
بيرة، يحيى. (١٤١٧١٤١٧ه). ه). الإفصــاح عن معاني الصحاحالإفصــاح عن معاني الصحاح، تحقيــق: فؤاد عبد المنعم ، تحقيــق: فؤاد عبد المنعم - - ٦٧٦٧ بيرة، يحيى. (ابــن هُ ابــن هُ

أحمد. دار الوطن.أحمد. دار الوطن.
أبــو النصر، عصام. (أبــو النصر، عصام. (٢٠٠٦٢٠٠٦م). م). أســواق الأوراق المالية في الفقه الإســلاميأســواق الأوراق المالية في الفقه الإســلامي. دار النشــر . دار النشــر - - ٦٨٦٨

للجامعات. للجامعات. 
أبو جيب، ســعدي. (أبو جيب، ســعدي. (١٩٩٣١٩٩٣م). م). القاموس الفقهي لغة واصطلاحاالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا. دمشــق . دمشــق - ســورية: دار  ســورية: دار - - ٦٩٦٩

الفكر. الفكر. 
أبو داود، ســليمان. (أبو داود، ســليمان. (١٤٣٠١٤٣٠ه-ه-٢٠٠٩٢٠٠٩م). م). ســنن أبي داودســنن أبي داود، المحقق: شــعيب الأرنؤوط - ، المحقق: شــعيب الأرنؤوط - - - ٧٠٧٠

محمد كامل قره بللي. (طمحمد كامل قره بللي. (ط١). دار الرسالة العالمية. ). دار الرسالة العالمية. 
أبو سريع، كمال. (أبو سريع، كمال. (١٤٠٣١٤٠٣ه). ه). الأوراق التجارية في القانون التجاريالأوراق التجارية في القانون التجاري. دار النهضة العربية. . دار النهضة العربية. - - ٧١٧١
أبو غدة، عبد الســتار وأحمد، أحمد. أبو غدة، عبد الســتار وأحمد، أحمد. قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميقرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي - - ٧٢٧٢

من من ١٤٠٣١٤٠٣-١٤٢٦١٤٢٦ه. (ط. (ط٧). مجموعة دلة البركة. ). مجموعة دلة البركة. 
أبــو نعيم الأصبهاني، أحمــد. (أبــو نعيم الأصبهاني، أحمــد. (١٤١٩١٤١٩ه - ه - ١٩٩٨١٩٩٨م). م). معرفة الصحابــة،معرفة الصحابــة، تحقيق: عادل بن  تحقيق: عادل بن - - ٧٣٧٣

يوسف العزازي. (طيوسف العزازي. (ط١). الرياض: دار الوطن للنشر.). الرياض: دار الوطن للنشر.
الإسنوي، عبد الرحيم. (الإسنوي، عبد الرحيم. (١٤٣٠١٤٣٠ه - ه - ٢٠٠٩٢٠٠٩م). م). المهمات في شرح الروضة والرافعيالمهمات في شرح الروضة والرافعي، اعتنى ، اعتنى - - ٧٤٧٤

به: أبو الفضل الدمياطــي، أحمد بن علي. (طبه: أبو الفضل الدمياطــي، أحمد بن علي. (ط١). الدار البيضاء - المملكة المغربية: مركز ). الدار البيضاء - المملكة المغربية: مركز 
التراث الثقافي المغربي، بيروت التراث الثقافي المغربي، بيروت – لبنان: دار ابن حزم.  لبنان: دار ابن حزم. 

أفندي، علي. (أفندي، علي. (١٤١١١٤١١ه). ه). شرح مجلة الأحكام المسمى (درر الحكام شرح مجلة الأحكام)شرح مجلة الأحكام المسمى (درر الحكام شرح مجلة الأحكام). . - - ٧٥٧٥
(ط(ط١). دار الجيل. ). دار الجيل. 

آل الشــيخ، صالــح. (آل الشــيخ، صالــح. (١٤١٧١٤١٧ه - ه - ١٩٩٦١٩٩٦م). م). التكميل لما فات تخريجــه من إرواء الغليلالتكميل لما فات تخريجــه من إرواء الغليل. . - - ٧٦٧٦
(ط(ط١). الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ). الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

آل الشــيخ، عبد الله. (آل الشــيخ، عبد الله. (١٤١٩١٤١٩ه). ه). الوكالة على الخصومة في الفقه الإسلاميالوكالة على الخصومة في الفقه الإسلامي. جامعة الإمام . جامعة الإمام - - ٧٧٧٧
محمد بن سعود الإسلامية. محمد بن سعود الإسلامية. 

آل الشيخ، محمد. (آل الشيخ، محمد. (١٤١٧١٤١٧ه). ه). التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعوديالتظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي. كلية العلوم . كلية العلوم - - ٧٨٧٨
الإدارية بجامعة الملك سعود. الإدارية بجامعة الملك سعود. 

الألباني، محمد. الألباني، محمد. صحيح الجامع الصغير وزياداتهصحيح الجامع الصغير وزياداته. المكتب الإسلامي. . المكتب الإسلامي. - - ٧٩٧٩
أمانة اللجنة الشــرعية ببنك البلاد. (أمانة اللجنة الشــرعية ببنك البلاد. (١٤٤٣١٤٤٣ه). ه). الدليل الشــرعي للتمويل الشخصي لبنك الدليل الشــرعي للتمويل الشخصي لبنك - - ٨٠٨٠

البلادالبلاد: مشترك بين بنك البلاد ودار الميمان. : مشترك بين بنك البلاد ودار الميمان. 
أمانة اللجنة الشرعية ببنك البلاد. (أمانة اللجنة الشرعية ببنك البلاد. (١٤٤٣١٤٤٣ه). ه). الدليل الشرعي للتمويل العقاري لبنك البلادالدليل الشرعي للتمويل العقاري لبنك البلاد: : - - ٨١٨١

مشترك بين بنك البلاد ودار الميمان. مشترك بين بنك البلاد ودار الميمان. 
الأمين، حسن. (الأمين، حسن. (١٩٨٣١٩٨٣م). م). الودائع المصرفية النقدية وأثرها في الإسلامالودائع المصرفية النقدية وأثرها في الإسلام. جدة: دار الشروق.. جدة: دار الشروق.- - ٨٢٨٢
الباباني، إسماعيل. (الباباني، إسماعيل. (١٩٥١١٩٥١م). م). هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. استانبول: . استانبول: - - ٨٣٨٣

وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
البابرتي، محمد. (د. ت). البابرتي، محمد. (د. ت). العناية شرح الهدايةالعناية شرح الهداية. (د. ط). دار الفكر. . (د. ط). دار الفكر. - - ٨٤٨٤
الباجي، ســليمان. (الباجي، ســليمان. (١٣٣٢١٣٣٢ه). ه). المنتقى شــرح الموطأالمنتقى شــرح الموطأ. (ط. (ط١). مطبعة الســعادة. (ط). مطبعة الســعادة. (ط٢). ). - - ٨٥٨٥

القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. 
البارودي، علي. (البارودي، علي. (٢٠٠١٢٠٠١م). م). العقود وعمليات البنوك التجاريةالعقود وعمليات البنوك التجارية. دار المطبوعات الجامعية. . دار المطبوعات الجامعية. - - ٨٦٨٦
البجيرمي، ســليمان. (البجيرمي، ســليمان. (١٤١٥١٤١٥ه-ه-١٩٩٥١٩٩٥م). م). تحفة الحبيب على شــرح الخطيب = حاشية تحفة الحبيب على شــرح الخطيب = حاشية - - ٨٧٨٧

البجيرمي على الخطيبالبجيرمي على الخطيب. (د. ط) دار الفكر. . (د. ط) دار الفكر. 
البخاري، محمد. (البخاري، محمد. (١٤٢٢١٤٢٢ه). ه). صحيح البخاري، = الجامع المســند الصحيح المختصر من صحيح البخاري، = الجامع المســند الصحيح المختصر من - - ٨٨٨٨

أمور رسول الله أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وسننه وأيامه، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (ط، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (ط١). دار طوق ). دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). 

البخاري، محمد. البخاري، محمد. التاريــخ الكبير،التاريــخ الكبير، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. حيدر آباد  طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. حيدر آباد - - - ٨٩٨٩
الدكن: دائرة المعارف العثمانية.الدكن: دائرة المعارف العثمانية.

بربري، محمود. (بربري، محمود. (١٤٠٢١٤٠٢ه). ه). قانون المعاملات التجارية السعوديقانون المعاملات التجارية السعودي. معهد الإدارة العامة.. معهد الإدارة العامة.- - ٩٠٩٠
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البعلــي، أحمد. البعلــي، أحمد. الروض الندي شــرح كافي المبتدي - في فقه إمام الســنة أحمد بن حنبل الروض الندي شــرح كافي المبتدي - في فقه إمام الســنة أحمد بن حنبل - - ٩١٩١
الشــيبانيالشــيباني، أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة الشــيخ/ عبد الرحمن حسن محمود، من ، أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة الشــيخ/ عبد الرحمن حسن محمود، من 

علماء الأزهر. الرياض: المؤسسة السعيدية. علماء الأزهر. الرياض: المؤسسة السعيدية. 
البعلي، علي. (البعلي، علي. (١٤٣٧١٤٣٧ه). ه). الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع تعليقات الشيخ ، مع تعليقات الشيخ - - ٩٢٩٢

محمد بن صالح العثيمين. (طمحمد بن صالح العثيمين. (ط١). مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. ). مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 
البعلي، محمــد. (البعلي، محمــد. (١٤٢٣١٤٢٣ه). ه). المطلِع على ألفــاظ المقنعالمطلِع على ألفــاظ المقنع، تحقيق: محمــود الأرناؤوط، ، تحقيق: محمــود الأرناؤوط، - - ٩٣٩٣

وياسين محمود الخطيب. (طوياسين محمود الخطيب. (ط١). جدة: مكتبة السوادي. ). جدة: مكتبة السوادي. 
البغدادي، محمد غانم. البغدادي، محمد غانم. مجمع الضماناتمجمع الضمانات. دار الكتاب الإسلامي. . دار الكتاب الإسلامي. - - ٩٤٩٤
البغوي، الحســين. (البغوي، الحســين. (١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م). م). التهذيب في فقه الإمام الشافعيالتهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل ، تحقيق: عادل - - ٩٥٩٥

أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. (طأحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية. ). بيروت: دار الكتب العلمية. 
البكــري، أبو بكر. (البكــري، أبو بكر. (١٤١٨١٤١٨ه-ه-١٩٩٧١٩٩٧م). م). إعانة الطالبين علــى حل ألفاظ فتح المعينإعانة الطالبين علــى حل ألفاظ فتح المعين، (هو ، (هو - - ٩٦٩٦

حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين). (طحاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين). (ط١). دار الفكر للطباعة والنشر ). دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوريع. والتوريع. 

البلخي، نظام الدين وآخرون. (البلخي، نظام الدين وآخرون. (١٣١٠١٣١٠ه). ه). الفتاو الهنديةالفتاو الهندية. (ط. (ط٢). دار الفكر. ). دار الفكر. - - ٩٧٩٧
بنك دبي الإسلامي. بنك دبي الإسلامي. مجلة الاقتصاد الإسلاميمجلة الاقتصاد الإسلامي. . - - ٩٨٩٨
البهوتي، محمد. (البهوتي، محمد. (١٤٣٢١٤٣٢ه - ه - ٢٠١١٢٠١١م). م). حاشــية الخلوتي علــى منتهى الإراداتحاشــية الخلوتي علــى منتهى الإرادات، تحقيق: ، تحقيق: - - ٩٩٩٩

الدكتور ســامي بن محمد بــن عبد الله الصقيــر والدكتور محمد بن عبــد الله بن صالح الدكتور ســامي بن محمد بــن عبد الله الصقيــر والدكتور محمد بن عبــد الله بن صالح 
يْن. (ط١). سوريا: دار النوادر. ). سوريا: دار النوادر.  يْن. (طاللحيدان، أصل الكتاب: أطروحتا دكتوراة للمحققَ اللحيدان، أصل الكتاب: أطروحتا دكتوراة للمحققَ

البهوتي، منصور. (البهوتي، منصور. (١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩٣١٩٩٣م). م). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح - - ١٠٠١٠٠
منتهى الإراداتمنتهى الإرادات. (ط. (ط١). عالم الكتب.). عالم الكتب.

البهوتي، منصور. (البهوتي، منصور. (١٤١٨١٤١٨ه). ه). كشــاف القنــاع عن متن الإقناعكشــاف القنــاع عن متن الإقناع، المحقق: محمد حســن ، المحقق: محمد حســن - - ١٠١١٠١
الشافعي. دار الكتب العلمية. الشافعي. دار الكتب العلمية. 

البوصيــري، أحمد. (البوصيــري، أحمد. (١٤٠٣١٤٠٣ه). ه). مصبــاح الزجاجة في زوائد ابن ماجــهمصبــاح الزجاجة في زوائد ابن ماجــه، المحقق: محمد ، المحقق: محمد - - ١٠٢١٠٢
المنتقى الكشناوي. (طالمنتقى الكشناوي. (ط٢). بيروت: دار العربية. ). بيروت: دار العربية. 



٥٢٠٥٢٠

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

البيهقي، أحمد. (البيهقي، أحمد. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). الســنن الكبرالســنن الكبر، المحقق: محمد عبد القادر عطا. ، المحقق: محمد عبد القادر عطا. - - ١٠٣١٠٣
(ط(ط٣). بيروت ). بيروت – لبنات دار الكتب العلمية.  لبنات دار الكتب العلمية. 

ــولي، علي. (١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٨١٩٩٨م). م). البهجة في شــرح التحفة (شــرح تحفة الحكام)البهجة في شــرح التحفة (شــرح تحفة الحكام)، ، - - ١٠٤١٠٤ ــولي، علي. (التُّسُ التُّسُ
المحقق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شــاهين. (طالمحقق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شــاهين. (ط١). لبنان - بيروت: دار الكتب ). لبنان - بيروت: دار الكتب 

العلمية. العلمية. 
التفتازاني، سعد. (د. ت). التفتازاني، سعد. (د. ت). شرح التلويح على التوضيحشرح التلويح على التوضيح. (د. ط). مصر: مكتبة صبيح.. (د. ط). مصر: مكتبة صبيح.- - ١٠٥١٠٥
التكينة، شــمس الدين. (التكينة، شــمس الدين. (١٤٣٧١٤٣٧ه). ه). مفــردات المذهب المالكي فــي المعاملات الماليةمفــردات المذهب المالكي فــي المعاملات المالية. . - - ١٠٦١٠٦

(ط(ط١). مكتبة التوبة، دار ابن حزم. ). مكتبة التوبة، دار ابن حزم. 
التلمساني، محمد. (د. ت). التلمساني، محمد. (د. ت). قواعد المقريقواعد المقري، تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد. ، تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد. - - ١٠٧١٠٧

 .مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القر .مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القر
التمرتاشــي، محمد. (التمرتاشــي، محمد. (٢٠١٧٢٠١٧م). م). تنوير الأبصار ومجمع البحار في الفقه الحنفيتنوير الأبصار ومجمع البحار في الفقه الحنفي، اعتنى به: ، اعتنى به: - - ١٠٨١٠٨

محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية. محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية. 
التنوخــي، إبراهيــم. (التنوخــي، إبراهيــم. (١٤٢٨١٤٢٨ه - ه - ٢٠٠٧٢٠٠٧م). م). التنبيه على مبادئ التوجيه - قســم العباداتالتنبيه على مبادئ التوجيه - قســم العبادات، ، - - ١٠٩١٠٩

المحقق: الدكتور محمد بلحسان. (طالمحقق: الدكتور محمد بلحسان. (ط١). بيروت ). بيروت - لبنان: دار ابن حزم.  لبنان: دار ابن حزم. 
نجــي. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). الممتع في شــرح المقنعالممتع في شــرح المقنع، دراســة وتحقيق: ، دراســة وتحقيق: - - ١١٠١١٠ نجــي. (التنوخي، المُ التنوخي، المُ

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. (طعبد الملك بن عبد الله بن دهيش. (ط٣). ). 
الثعلبي، عبد الوهاب. (الثعلبي، عبد الوهاب. (١٤٢٠١٤٢٠ه - ه - ١٩٩٩١٩٩٩م). م). الإشراف على نكت مسائل الخلافالإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: ، تحقيق: - - ١١١١١١

الحبيب بن طاهر. (طالحبيب بن طاهر. (ط١). دار ابن حزم. ). دار ابن حزم. 
الثعلبي، عبد الوهاب. الثعلبي، عبد الوهاب. المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، المحقق: ، المحقق: - - ١١٢١١٢

. (د. ط). مكة المكرمة: المكتبة التجارية، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه  . (د. ط). مكة المكرمة: المكتبة التجارية، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه حميش عبد الحقّ حميش عبد الحقّ
بجامعة أم القر بمكة المكرمة. بجامعة أم القر بمكة المكرمة. 

الجبر، محمد. (الجبر، محمد. (١٤١٤١٤١٤ه). ه). القانون التجاري السعوديالقانون التجاري السعودي. (ط. (ط٣). الدار الوطنية الجديدة. ). الدار الوطنية الجديدة. - - ١١٣١١٣
الجرجاني، علــي. (الجرجاني، علــي. (١٤٠٣١٤٠٣ه -ه -١٩٨٣١٩٨٣م). م). كتاب التعريفــاتكتاب التعريفــات، ضبطه وصححه جماعة من ، ضبطه وصححه جماعة من - - ١١٤١١٤

العلماء بإشراف الناشر. (طالعلماء بإشراف الناشر. (ط١). بيروت -لبنان: دار الكتب العلمية.). بيروت -لبنان: دار الكتب العلمية.
الجصاص، أحمد. (الجصاص، أحمد. (١٤٠٥١٤٠٥ه). ه). أحكام القــرآنأحكام القــرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي، عضو ، المحقق: محمد صادق القمحاوي، عضو - - ١١٥١١٥

لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. بيروت: دار إحياء التراث العربي.لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
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الجعيد، ستر. (الجعيد، ستر. (١٤١٣١٤١٣ه). ه). أحكام الأوراق التجارية والنقديةأحكام الأوراق التجارية والنقدية. (ط. (ط١). مكتبة الصديق. ). مكتبة الصديق. - - ١١٦١١٦
الجمل، ســليمان. (د. ت). الجمل، ســليمان. (د. ت). حاشــية الجمــل، = فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج حاشــية الجمــل، = فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج - - ١١٧١١٧

الطلابالطلاب، (، (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في 
شرح منهج الطلابشرح منهج الطلاب). (د. ط). دار الفكر.). (د. ط). دار الفكر.

الجندي، خليل. (الجندي، خليل. (١٤٢٩١٤٢٩ه - ه - ٢٠٠٨٢٠٠٨م). م). التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ، - - ١١٨١١٨
تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب. (طتحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب. (ط١). مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.). مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.

الجورية، أسامة. (الجورية، أسامة. (١٤٣٠١٤٣٠ه). ه). صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصادصكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد. بحث مقدم . بحث مقدم - - ١١٩١١٩
لنيل درجة الماجستير من معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، بيروت.لنيل درجة الماجستير من معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، بيروت.

الجوينــي، عبد الملك. (الجوينــي، عبد الملك. (١٤٢٨١٤٢٨ه - ه - ٢٠٠٧٢٠٠٧م). م). نهايــة المطلب في دراية المذهبنهايــة المطلب في دراية المذهب، تحقيق: ، تحقيق: - - ١٢٠١٢٠
يب. (ط١). جدة: دار المنهاج.). جدة: دار المنهاج. يب. (طعبد العظيم محمود الدِّ عبد العظيم محمود الدِّ

حاجي خليفة، مصطفى. (حاجي خليفة، مصطفى. (٢٠١٠٢٠١٠م). م). ســلم الوصول إلى طبقات الفحولســلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق: محمود ، تحقيق: محمود - - ١٢١١٢١
عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح سعداوي عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح سعداوي 

صالح، إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور. إستانبول - تركيا: مكتبة إرسيكا.صالح، إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور. إستانبول - تركيا: مكتبة إرسيكا.
الحافــي، خالد. (الحافــي، خالد. (١٤٢١١٤٢١ه). ه). الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإســلاميالإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإســلامي. (ط. (ط٢). ). - - ١٢٢١٢٢

الناشر: بدون.الناشر: بدون.
الحجاج، مسلم. الحجاج، مسلم. صحيح مسلمصحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث - - ١٢٣١٢٣

العربي.العربي.
الحجاوي، موســى. (الحجاوي، موســى. (١٤٢٣١٤٢٣ه - ه - ٢٠٠٢٢٠٠٢م). م). الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد بن الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد بن - - ١٢٤١٢٤

حنبلحنبل، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.
حداد، إلياس. (حداد، إلياس. (١٤٠٧١٤٠٧ه). ه). الأوراق التجارية في النظام التجاري الســعوديالأوراق التجارية في النظام التجاري الســعودي. معهد الإدارة . معهد الإدارة - - ١٢٥١٢٥

العامة.العامة.
الحدادي، أبو بكر. (الحدادي، أبو بكر. (١٣٢٢١٣٢٢ه). ه). الجوهرة النَّيِّرة على مختصر القدوريالجوهرة النَّيِّرة على مختصر القدوري. (ط. (ط١). المطبعة الخيرية.). المطبعة الخيرية.- - ١٢٦١٢٦
١٢٧١٢٧ - - تحرير الصيغ والأدوات الإســلامية وجدواها على المستو حسان، حســين. (حسان، حســين. (٢٠١٢٢٠١٢م). م). تحرير الصيغ والأدوات الإســلامية وجدواها على المستو

الدوليالدولي. بحث علمي محكم مقدم ضمن أعمال الندوة العلمية لمناقشــة تمويل مشروعات . بحث علمي محكم مقدم ضمن أعمال الندوة العلمية لمناقشــة تمويل مشروعات 
الدولــة بالقروض الربويــة، الرقابة الشــرعية بالبنك المركزي ومجمع الفقه الإســلامي الدولــة بالقروض الربويــة، الرقابة الشــرعية بالبنك المركزي ومجمع الفقه الإســلامي 

بالسودان، الخرطوم.بالسودان، الخرطوم.
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حســب الله، علــي. (حســب الله، علــي. (١٩٦٧١٩٦٧م). م). الولاية علــى المــال والتعامل بالديــنالولاية علــى المــال والتعامل بالديــن. معهد البحوث . معهد البحوث - - ١٢٨١٢٨
والدراسات العربية. والدراسات العربية. 

حســين، فايز. (حســين، فايز. (٢٠١٢٢٠١٢م). م). المقاصة «دراســة تحليلية تأصيلية مقارنة في القانون الروماني المقاصة «دراســة تحليلية تأصيلية مقارنة في القانون الروماني - - ١٢٩١٢٩
والفقه الإسلامي»والفقه الإسلامي». دار المطبوعات الجامعية. . دار المطبوعات الجامعية. 

حشــمت، أحمد. (حشــمت، أحمد. (١٩٤٥١٩٤٥م). م). نظرية الالتزام في القانون المدني المصرينظرية الالتزام في القانون المدني المصري. القاهرة: مطبعة . القاهرة: مطبعة - - ١٣٠١٣٠
مصر شركة مساهمة مصرية. مصر شركة مساهمة مصرية. 

الحصكفي، محمــد. (الحصكفي، محمــد. (١٤٢٣١٤٢٣ه - ه - ٢٠٠٢٢٠٠٢م). م). الدر المختار شــرح تنويــر الأبصار وجامع الدر المختار شــرح تنويــر الأبصار وجامع - - ١٣١١٣١
البحارالبحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. (ط، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. (ط١). دار الكتب العلمية. ). دار الكتب العلمية. 

الحطاب الرعيني، محمد. (الحطاب الرعيني، محمد. (١٤١٢١٤١٢ه-ه-١٩٩٢١٩٩٢م). م). مواهب الجليل في شــرح مختصر خليلمواهب الجليل في شــرح مختصر خليل. . - - ١٣٢١٣٢
(ط(ط٣). دار الفكر.). دار الفكر.

الحقيل، مساعد. (الحقيل، مساعد. (١٤٣٩١٤٣٩ه). ه). ربح ما لم يضمنربح ما لم يضمن. (ط. (ط٢). دار كنوز إشبيلية.). دار كنوز إشبيلية.- - ١٣٣١٣٣
حقيل، مســاعد. بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائيــة، بحث علمي. حقيل، مســاعد. بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائيــة، بحث علمي. مجلة قضاءمجلة قضاء، (، (٣)، )، - - ١٣٤١٣٤

 . .١٣١٣ -  - ١٧١٧
اعية - - ١٣٥١٣٥ د تقــيّ العثماني، القاضي الفقيــه والدَّ اعية محمَّ د تقــيّ العثماني، القاضي الفقيــه والدَّ حكيــم، لقمــان. (حكيــم، لقمــان. (١٤٢٣١٤٢٣ه - ه - ٢٠٠٢٢٠٠٢م). م). محمَّ

الة. (ط. (ط١). دمشق: دار القلم.). دمشق: دار القلم. حَّ الةالرَّ حَّ الرَّ
حماد، نزيــه. (حماد، نزيــه. (١٤٣٣١٤٣٣ه). ه). قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. (ط. (ط٢). دمشــق: دار ). دمشــق: دار - - ١٣٦١٣٦

القلم. القلم. 
حماد، نزيه. (حماد، نزيه. (١٤٣٥١٤٣٥ه). ه). معجم المصطلحات الاقتصاديةمعجم المصطلحات الاقتصادية. (ط. (ط٢). دار القلم. ). دار القلم. - - ١٣٧١٣٧
حماد، نزيه. (حماد، نزيه. (١٤٣٨١٤٣٨ه). ه). المعاوضة عن الالتزام في الفقه الإســلاميالمعاوضة عن الالتزام في الفقه الإســلامي. (ط. (ط١). دمشــق: دار ). دمشــق: دار - - ١٣٨١٣٨

القلم. القلم. 
حماد، نزيه. حماد، نزيه. الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر الفائدةالربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر الفائدة.- - ١٣٩١٣٩
الحمود، فهد. (الحمود، فهد. (١٤٤٠١٤٤٠ه). ه). رتاج المعاملات في أصول المناهي الشرعية للمعاملات الماليةرتاج المعاملات في أصول المناهي الشرعية للمعاملات المالية. . - - ١٤٠١٤٠

دار كنوز إشبيلية. دار كنوز إشبيلية. 
الخثلان، ســعد. (الخثلان، ســعد. (١٤٣١١٤٣١ه). ه). أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلاميأحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي. (ط. (ط٢). مشترك ). مشترك - - ١٤١١٤١

بين دار كنوز إشبيليا ومصرف الراجحي (إصدارات المجموعة الشرعية). بين دار كنوز إشبيليا ومصرف الراجحي (إصدارات المجموعة الشرعية). 
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الخرشي، محمد. (د. ت). الخرشي، محمد. (د. ت). شرح مختصر خليلشرح مختصر خليل. (د. ط). بيروت: دار الفكر للطباعة. . (د. ط). بيروت: دار الفكر للطباعة. - - ١٤٢١٤٢
لِّ ألفاظ أبي شــجاع، تحقيق: مكتب البحوث ، تحقيق: مكتب البحوث - - ١٤٣١٤٣ لِّ ألفاظ أبي شــجاعالإقنــاع في حَ الخطيب الشــربيني، محمد. الخطيب الشــربيني، محمد. الإقنــاع في حَ

والدراسات بدار الفكر. بيروت: دار الفكر. والدراسات بدار الفكر. بيروت: دار الفكر. 
الخلوتي، أحمد. (د. ت). الخلوتي، أحمد. (د. ت). بلغة الســالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على بلغة الســالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على - - ١٤٤١٤٤

الشرح الصغيرالشرح الصغير ( (الشــرح الصغير هو شرح الشــيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك الشــرح الصغير هو شرح الشــيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك 
). (د. ط). دار المعارف. ). (د. ط). دار المعارف.  الِكٍ امِ مَ مَ ِ بِ الإْ هَ ذْ الِكٍلِمَ امِ مَ مَ ِ بِ الإْ هَ ذْ لِمَ

خليفة، غزلان. (خليفة، غزلان. (٢٠٢١٢٠٢١م). م). الغرامة الجنائية في التشريعات الحديثةالغرامة الجنائية في التشريعات الحديثة. بحث مقدم لنيل درجة . بحث مقدم لنيل درجة - - ١٤٥١٤٥
الماجستير في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي التبسي، الجزائر. الماجستير في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي التبسي، الجزائر. 

خوجة، عز الدين. (خوجة، عز الدين. (١٤٣٨١٤٣٨ه). ه). عمليات التمويل الإسلامي لعز الدين خوجةعمليات التمويل الإسلامي لعز الدين خوجة. (ط. (ط١). الدار ). الدار - - ١٤٦١٤٦
المالكية. المالكية. 

الدارقطني، علي. (الدارقطني، علي. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). ســنن الدارقطنيســنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: - - ١٤٧١٤٧
شعيب الأرنؤوط، حســن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. (طشعيب الأرنؤوط، حســن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. (ط١). ). 

بيروت بيروت – لبنان: مؤسسة الرسالة.  لبنان: مؤسسة الرسالة. 
الدبيان، دبيان. (الدبيان، دبيان. (١٤٣٤١٤٣٤ه). ه). المعاملات المالية أصالة ومعاصرةالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة. (ط. (ط٢). ). - - ١٤٨١٤٨
الدردير، أحمد. الدردير، أحمد. الشــرح الكبير على مختصر خليلالشــرح الكبير على مختصر خليل، ومعه: حاشــية الدسوقي على الشرح ، ومعه: حاشــية الدسوقي على الشرح - - ١٤٩١٤٩

الكبير، لمحمد بن عرفة الدسوقي. دار الفكر. الكبير، لمحمد بن عرفة الدسوقي. دار الفكر. 
الدســوقي، محمد. (د. ت). الدســوقي، محمد. (د. ت). حاشية الدسوقي على الشــرح الكبيرحاشية الدسوقي على الشــرح الكبير، تحقيق: محمد عليش. ، تحقيق: محمد عليش. - - ١٥٠١٥٠

(د. ط). دار الفكر.(د. ط). دار الفكر.
الدليمي، فؤاد. (الدليمي، فؤاد. (١٤٣٨١٤٣٨ه). ه). أحكام التصرف في الديون لد المؤسسات المالية الإسلاميةأحكام التصرف في الديون لد المؤسسات المالية الإسلامية. . - - ١٥١١٥١

(ط(ط١). دار النفائس. ). دار النفائس. 
، بهرام. (١٤٢٩١٤٢٩ه - ه - ٢٠٠٨٢٠٠٨م). م). الشــامل في فقه الإمــام مالكالشــامل في فقه الإمــام مالك، ضبطه وصححه: ، ضبطه وصححه: - - ١٥٢١٥٢ يّ يرِ مِ ، بهرام. (الدَّ يّ يرِ مِ الدَّ

أحمد بن عبد الكريم نجيب. (طأحمد بن عبد الكريم نجيب. (ط١). مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. ). مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
اج في شــرح المنهاج، تحقيق: لجنة ، تحقيق: لجنة - - ١٥٣١٥٣ اج في شــرح المنهاجالنجم الوهَّ يــري، محمد. (١٤٢٥١٤٢٥ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). النجم الوهَّ مِ يــري، محمد. (الدَّ مِ الدَّ

علمية بدار المنهاج. (طعلمية بدار المنهاج. (ط١). جدة: دار المنهاج. ). جدة: دار المنهاج. 
الذهبي، محمد. (الذهبي، محمد. (١٤٠٥١٤٠٥ه-ه-١٩٨٥١٩٨٥م). م). سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين ، تحقيق: مجموعة من المحققين - - ١٥٤١٥٤

بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. (طبإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. (ط٣). مؤسسة الرسالة. ). مؤسسة الرسالة. 
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

الذهبي، محمــد. (الذهبي، محمــد. (١٤١٩١٤١٩ه- ه- ١٩٩٨١٩٩٨م). م). تذكرة الحفاظ.تذكرة الحفاظ. (ط (ط١). بيروت-لبنان: دار الكتب ). بيروت-لبنان: دار الكتب - - ١٥٥١٥٥
العلمية.العلمية.

رابطة العالم الإسلامي. رابطة العالم الإسلامي. مجلة المجمع الفقهي الإسلاميمجلة المجمع الفقهي الإسلامي. مكة المكرمة. . مكة المكرمة. - - ١٥٦١٥٦
الرازي، محمد. (الرازي، محمد. (١٤٢٠١٤٢٠ه / ه / ١٩٩٩١٩٩٩م). م). مختار الصحاحمختار الصحاح، المحقق: يوســف الشيخ محمد. ، المحقق: يوســف الشيخ محمد. - - ١٥٧١٥٧

(ط(ط٥). بيروت ). بيروت – صيدا: المكتبة العصرية - الدار النموذجية.  صيدا: المكتبة العصرية - الدار النموذجية. 
الرافعي، عبد الكريم. (د. ت). الرافعي، عبد الكريم. (د. ت). فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبيرفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير. دار الفكر.. دار الفكر.- - ١٥٨١٥٨
الرباط، أحمد وعبيد، ســيد. (الرباط، أحمد وعبيد، ســيد. (١٤٣٠١٤٣٠ه - ه - ٢٠٠٩٢٠٠٩م). م). الجامع لعلوم الإمام أحمدالجامع لعلوم الإمام أحمد. بمشاركة . بمشاركة - - ١٥٩١٥٩

الباحثين بدار الفلاح. (طالباحثين بدار الفلاح. (ط١). الفيوم - مصر: دار الفلاح. ). الفيوم - مصر: دار الفلاح. 
الرجراجي، علي. (الرجراجي، علي. (١٤٢٨١٤٢٨ه - ه - ٢٠٠٧٢٠٠٧م). م). مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح - - ١٦٠١٦٠

شكِلاتها، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي. (ط، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي. (ط١). بيروت: دار ابن حزم. ). بيروت: دار ابن حزم.  لِّ مُ نة وحَ شكِلاتهاالمدوَّ لِّ مُ نة وحَ المدوَّ
الرحيباني، مصطفــى. (الرحيباني، مصطفــى. (١٤١٥١٤١٥ه-ه-١٩٩٤١٩٩٤م). م). مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهىمطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى. . - - ١٦١١٦١

(ط(ط٢). المكتب الإسلامي.). المكتب الإسلامي.
الرشــود، خالد. (الرشــود، خالد. (١٤٣٤١٤٣٤ه). ه). العقود المبتكرة للتمويل والاســتثمار بالصكوك الإسلاميةالعقود المبتكرة للتمويل والاســتثمار بالصكوك الإسلامية. . - - ١٦٢١٦٢

(ط(ط١). مشترك بين مصرف الراجحي ودار كنوز إشبيليا. ). مشترك بين مصرف الراجحي ودار كنوز إشبيليا. 
الرصاع، محمد. (الرصاع، محمد. (١٣٥٠١٣٥٠ه). ه). الهداية الكافية الشــافية لبيان حقائــق الإمام ابن عرفة الوافية الهداية الكافية الشــافية لبيان حقائــق الإمام ابن عرفة الوافية - - ١٦٣١٦٣

(شرح حدود ابن عرفة للرصاع)(شرح حدود ابن عرفة للرصاع). (ط. (ط١). المكتبة العلمية. ). المكتبة العلمية. 
الرملي، أحمد. الرملي، أحمد. فتاو الرمليفتاو الرملي، جمعها: ابنه، شمس الدين محمد الرملي. المكتبة الإسلامية. ، جمعها: ابنه، شمس الدين محمد الرملي. المكتبة الإسلامية. - - ١٦٤١٦٤
الرملــي، محمــد. (الرملــي، محمــد. (١٤٠٤١٤٠٤ه - ه - ١٩٨٤١٩٨٤م). م). نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاجنهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج. (ط أخيرة). . (ط أخيرة). - - ١٦٥١٦٥

بيروت: دار الفكر. بيروت: دار الفكر. 
الرميح، عبد الله. (الرميح، عبد الله. (١٤٢٧١٤٢٧ه). ه). الاســتقرار في الفقه الإســلاميالاســتقرار في الفقه الإســلامي. رســالة مقدمة لنيل درجة . رســالة مقدمة لنيل درجة - - ١٦٦١٦٦

الماجستير بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. الماجستير بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. 
وياني، عبد الواحــد. (٢٠٠٩٢٠٠٩م). م). بحر المذهب في فروع المذهب الشــافعيبحر المذهب في فروع المذهب الشــافعي، تحقيق: ، تحقيق: - - ١٦٧١٦٧ وياني، عبد الواحــد. (الرُّ الرُّ

طارق فتحي السيد. (ططارق فتحي السيد. (ط١). بيروت: دار الكتب العلمية. ). بيروت: دار الكتب العلمية. 
بيدي، محمد. تاج العروس من جواهر القاموستاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين. دار ، المحقق: مجموعة من المحققين. دار - - ١٦٨١٦٨ بيدي، محمد. الزَّ الزَّ

الهداية. الهداية. 
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بَّاني فيما - - ١٦٩١٦٩ بَّاني فيما الفتح الرَّ رقاني، عبد الباقي. (١٤٢٢١٤٢٢ه - ه - ٢٠٠٢٢٠٠٢م). م). شرح مختصر خليلشرح مختصر خليل، ومعه: ، ومعه: الفتح الرَّ رقاني، عبد الباقي. (الزُّ الزُّ
، لمحمد البناني، تحقيق: عبد الســلام محمد أمين. (ط، لمحمد البناني، تحقيق: عبد الســلام محمد أمين. (ط١). بيروت: دار ). بيروت: دار  قانيُّ رْ قانيُّذهل عنه الزُّ رْ ذهل عنه الزُّ

الكتب العلمية. الكتب العلمية. 
الزركشــي، محمد. (الزركشــي، محمد. (١٤٠٥١٤٠٥ه - ه - ١٩٨٥١٩٨٥م). م). المنثــور في القواعد الفقهيــةالمنثــور في القواعد الفقهيــة. (ط. (ط٢). وزارة ). وزارة - - ١٧٠١٧٠

الأوقاف الكويتية. الأوقاف الكويتية. 
الزركشي، محمد. (الزركشي، محمد. (١٤١٣١٤١٣ه - ه - ١٩٩٣١٩٩٣م). م). شرح الزركشيشرح الزركشي. (ط. (ط١). دار العبيكان. ). دار العبيكان. - - ١٧١١٧١
الزركلي، خير الدين. (الزركلي، خير الدين. (٢٠٠٢٢٠٠٢م). م). الأعلام. الأعلام. (ط(ط١٥١٥). دار العلم للملايين. ). دار العلم للملايين. - - ١٧٢١٧٢
ب. دار . دار - - ١٧٣١٧٣ اب بشــرح منهج الطُّلاَّ بفتح الوهَّ اب بشــرح منهج الطُّلاَّ زكريا الأنصــاري، زكريا. (زكريا الأنصــاري، زكريا. (١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م). م). فتح الوهَّ

الفكر. الفكر. 
زكريا الأنصاري، زكريا. (د. ت). زكريا الأنصاري، زكريا. (د. ت). أســنى المطالب في شــرح روض الطالبأســنى المطالب في شــرح روض الطالب. (د. ط). دار . (د. ط). دار - - ١٧٤١٧٤

الكتاب الإسلامي. الكتاب الإسلامي. 
ر البهيَّة في شرح البهجة الوردية. المطبعة الميمنية. . المطبعة الميمنية. - - ١٧٥١٧٥ رَ ر البهيَّة في شرح البهجة الورديةالغُ رَ زكريا الأنصاري، زكريا. زكريا الأنصاري، زكريا. الغُ
زيتوني، عبد القادر. (زيتوني، عبد القادر. (١٤٣٦١٤٣٦ه). ه). صكوك المزارعة نحو استغلال لأراضي الوقف الزراعيةصكوك المزارعة نحو استغلال لأراضي الوقف الزراعية. . - - ١٧٦١٧٦

السنة الخامسة عشر السنة الخامسة عشر مجلة (أوقاف)مجلة (أوقاف) التابعة للأمانة العامة للأوقاف بالكويت، ( التابعة للأمانة العامة للأوقاف بالكويت، (٢٨٢٨)، )، ٤٥٤٥. . 
الزيلعي، عثمان. (الزيلعي، عثمان. (١٣١٣١٣١٣ه). ه). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ومعه: ، ومعه: حاشية شهاب الدين حاشية شهاب الدين - - ١٧٧١٧٧

ــلْبي. (ط. (ط١). بولاق: المطبعــة الكبر الأميرية ). بولاق: المطبعــة الكبر الأميرية  ــلْبيأحمد بــن محمد بن أحمد بن يونس الشِّ أحمد بــن محمد بن أحمد بن يونس الشِّ
ببولاق. ببولاق. 

الســامري، نصير. (الســامري، نصير. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). المســتوعبالمســتوعب، دراســة وتحقيق: عبد الملك بن ، دراســة وتحقيق: عبد الملك بن - - ١٧٨١٧٨
عبد الله بن دهيش. مكة المكرمة. عبد الله بن دهيش. مكة المكرمة. 

السبكي، عبد الوهاب. (السبكي، عبد الوهاب. (١٤١١١٤١١ه- ه- ١٩٩١١٩٩١م). م). الأشباه والنظائرالأشباه والنظائر. (ط. (ط١). دار الكتب العلمية. ). دار الكتب العلمية. - - ١٧٩١٧٩
الســبكي، عبد الوهاب. (الســبكي، عبد الوهاب. (١٤١٣١٤١٣ه). ه). طبقات الشــافعية الكبر،طبقات الشــافعية الكبر، تحقيق: د محمود محمد  تحقيق: د محمود محمد - - ١٨٠١٨٠

الطناحي د عبد الفتاح محمد الحلو. (طالطناحي د عبد الفتاح محمد الحلو. (ط٢). هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ). هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
السخاوي، محمد. السخاوي، محمد. الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.- - ١٨١١٨١
السرخسي، محمد. (السرخسي، محمد. (١٤١٤١٤١٤ه-ه-١٩٩٣١٩٩٣م). م). المبسوطالمبسوط. (د. ط). بيروت: دار المعرفة. . (د. ط). بيروت: دار المعرفة. - - ١٨٢١٨٢
السعدي، عبد الرحمن. (السعدي، عبد الرحمن. (١٤٠٢١٤٠٢ه ه – ١٩٨٢١٩٨٢م). م). الفتاو السعديةالفتاو السعدية. مكتبة المعارف. . مكتبة المعارف. - - ١٨٣١٨٣



٥٢٦٥٢٦

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

دي، علي. (١٤٠٤١٤٠٤ه - ه - ١٩٨٤١٩٨٤م). م). النُّتَف في الفتاوالنُّتَف في الفتاو، تحقيق: صلاح الدين الناهي. ، تحقيق: صلاح الدين الناهي. - - ١٨٤١٨٤ ــغْ دي، علي. (السُّ ــغْ السُّ
سة الرسالة.  ؤسَّ سة الرسالة. ). بيروت: مُ ؤسَّ (ط(ط٢). بيروت: مُ

سلامة، زينب. (سلامة، زينب. (١٤١٩١٤١٩ه). ه). الأوراق التجارية في النظام السعوديالأوراق التجارية في النظام السعودي. جامعة الملك سعود. . جامعة الملك سعود. - - ١٨٥١٨٥
السلطان، عبد الله. السلطان، عبد الله. التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديونالتوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون. بحث علمي محكم. . بحث علمي محكم. - - ١٨٦١٨٦

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، (٩٤٩٤)، )، ٢٠٨٢٠٨.
الســنهوري، عبد الرزاق. (الســنهوري، عبد الرزاق. (١٤١٧١٤١٧ه). ه). مصادر الحق في الفقه الإسلاميمصادر الحق في الفقه الإسلامي. (ط. (ط١). دار إحياء ). دار إحياء - - ١٨٧١٨٧

التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي.التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي.
. مركز البحث والتطوير، . مركز البحث والتطوير، - - ١٨٨١٨٨ السويلم، ســامي. (السويلم، ســامي. (١٤٢٢١٤٢٢ه). ه). عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاًعقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً

شركة الراجحي المصرفية الاستثمارية. شركة الراجحي المصرفية الاستثمارية. 
ســويلم، سامي. ســويلم، سامي. البيع والتأجير بثمن متغير لسامي الســويلمالبيع والتأجير بثمن متغير لسامي الســويلم. مجمع الفقه الإسلامي التابع . مجمع الفقه الإسلامي التابع - - ١٨٩١٨٩

لرابطة العالم الإسلامي، (لرابطة العالم الإسلامي، (٢٢٢٢)، )، ٢٠٢٠، ، ٤٧٤٧. . 
الســيوطي، عبد الرحمن. (الســيوطي، عبد الرحمن. (١٤١١١٤١١ه - ه - ١٩٩٠١٩٩٠م). م). الأشــباه والنظائــرالأشــباه والنظائــر. (ط. (ط١). دار الكتب ). دار الكتب - - ١٩٠١٩٠

العلمية.العلمية.
الســيوطي، عبد الرحمن. الســيوطي، عبد الرحمن. نظم العقيــان في أعيان الأعيان،نظم العقيــان في أعيان الأعيان، تحقيــق: فيليب حتي. بيروت:  تحقيــق: فيليب حتي. بيروت: - - ١٩١١٩١

المكتبة العلمية.المكتبة العلمية.
الشاطبي، إبراهيم. (الشاطبي، إبراهيم. (١٤١٧١٤١٧ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م). م). الموافقاتالموافقات، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن ، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن - - ١٩٢١٩٢

آل سلمان. (طآل سلمان. (ط١). دار ابن عفان. ). دار ابن عفان. 
الشافعي، محمد. (الشافعي، محمد. (١٤١٠١٤١٠ه - ه - ١٩٩٠١٩٩٠م). م). الأمالأم. (د. ط). بيروت: دار المعرفة. . (د. ط). بيروت: دار المعرفة. - - ١٩٣١٩٣
الشــبيلي، يوســف. (الشــبيلي، يوســف. (١٤٤١١٤٤١ه). ه). أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة. (ط. (ط١). مشترك بين بنك ). مشترك بين بنك - - ١٩٤١٩٤

البلاد ودار الميمان. البلاد ودار الميمان. 
الشــربيني، محمد. (الشــربيني، محمد. (١٤١٥١٤١٥ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م). م). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. . - - ١٩٥١٩٥

(ط(ط١). دار الكتب العلمية. ). دار الكتب العلمية. 
الشرقاوي، جميل. (الشرقاوي، جميل. (١٩٩٨١٩٩٨م). م). النظرية العامة للالتزامالنظرية العامة للالتزام. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. . دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. - - ١٩٦١٩٦
الشــرواني، عبد الحميــد والعبادي، أحمد. (الشــرواني، عبد الحميــد والعبادي، أحمد. (١٣٥٧١٣٥٧ه - ه - ١٩٨٣١٩٨٣م). م). حواشــي الشــرواني حواشــي الشــرواني - - ١٩٧١٩٧

والعبادي على تحفة المحتاجوالعبادي على تحفة المحتاج. (د. ط). المكتبــة التجارية الكبر بمصر. (د. ط) بيروت: . (د. ط). المكتبــة التجارية الكبر بمصر. (د. ط) بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. دار إحياء التراث العربي. 
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ا. بحث . بحث - - ١٩٨١٩٨ االشرط الجزائي دراسة معمقة حول الشــرط الجزائي فقها وقانونً شــمام، محمود. شــمام، محمود. الشرط الجزائي دراسة معمقة حول الشــرط الجزائي فقها وقانونً
علمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (علمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (١٢١٢)، )، ٢. . 

الشــنقيطي، محمد. (الشــنقيطي، محمد. (١٤٣٦١٤٣٦ه - ه - ٢٠١٥٢٠١٥م). م). لوامع الدرر في هتك أســتار المختصر، شرح لوامع الدرر في هتك أســتار المختصر، شرح - - ١٩٩١٩٩
«مختصــر خليل»«مختصــر خليل»، تصحيــح وتحقيق: دار الرضــوان. (ط، تصحيــح وتحقيق: دار الرضــوان. (ط١). موريتانيــا: دار الرضوان، ). موريتانيــا: دار الرضوان، 

نواكشوط، لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه. نواكشوط، لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه. 
الشــوكاني، محمد. (الشــوكاني، محمد. (١٤١٣١٤١٣ه - ه - ١٩٩٣١٩٩٣م). م). نيل الأوطار شــرح منتقــى الأخبارنيل الأوطار شــرح منتقــى الأخبار، تحقيق: ، تحقيق: - - ٢٠٠٢٠٠

عصام الدين الصبابطي. (طعصام الدين الصبابطي. (ط١). القاهرة: دار الحديث. ). القاهرة: دار الحديث. 
الشويعر، عبد السلام. الشويعر، عبد السلام. التعاقد بالسعر المتغيرالتعاقد بالسعر المتغير. بحث علمي محكم منشور في ضمن أعمال . بحث علمي محكم منشور في ضمن أعمال - - ٢٠١٢٠١

الدورة الثانية والعشرين، لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. الدورة الثانية والعشرين، لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 
شــيخي زاده، عبد الرحمن. (شــيخي زاده، عبد الرحمن. (١٤١٩١٤١٩ه - ه - ١٩٩٨١٩٩٨م). م). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ، - - ٢٠٢٢٠٢

تحقيق: خليل عمران المنصور. دار الكتب العلمية. تحقيق: خليل عمران المنصور. دار الكتب العلمية. 
الشيرازي، إبراهيم. الشيرازي، إبراهيم. المهذب في فقه الإمام الشافعيالمهذب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب العلمية. . دار الكتب العلمية. - - ٢٠٣٢٠٣
الصفدي، صلاح الدين. (الصفدي، صلاح الدين. (١٤٢٠١٤٢٠ه- ه- ٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). الوافي بالوفيات،الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط  تحقيق: أحمد الأرناؤوط - - ٢٠٤٢٠٤

وتركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث. وتركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث. 
نــة، تحقيق: مجموعة من الباحثين. ، تحقيق: مجموعة من الباحثين. - - ٢٠٥٢٠٥ نــةالجامع لمســائل المدوَّ لِّي، أبو بكر. (٢٠١٣٢٠١٣م). م). الجامع لمســائل المدوَّ قِ لِّي، أبو بكر. (الصِّ قِ الصِّ

(ط(ط١). جامعة أُمِّ القر، بيروت: دار الفكر.). جامعة أُمِّ القر، بيروت: دار الفكر.
الصنعانــي، عبد الرزاق. (الصنعانــي، عبد الرزاق. (١٤٠٣١٤٠٣ه). ه). المصنَّفالمصنَّف، ومعه: ، ومعه: الجامعالجامع، لمعمر بن راشــد، تحقيق: ، لمعمر بن راشــد، تحقيق: - - ٢٠٦٢٠٦

حبيب الرحمن الأعظمي. (طحبيب الرحمن الأعظمي. (ط٢). الهند: المجلس العلمي، بيروت: المكتب الإسلامي. ). الهند: المجلس العلمي، بيروت: المكتب الإسلامي. 
الصنعاني، محمد. (د. ت). الصنعاني، محمد. (د. ت). سبل السلامسبل السلام. (د. ط). دار الحديث. . (د. ط). دار الحديث. - - ٢٠٧٢٠٧
الضرير، صديــق محمــد. (الضرير، صديــق محمــد. (١٤١٤١٤١٤ه ه – ١٩٩٣١٩٩٣م). م). الغرر في العقود وآثــاره في التطبيقات الغرر في العقود وآثــاره في التطبيقات - - ٢٠٨٢٠٨

المعاصرةالمعاصرة. البنك الإسلامي للتنمية - المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. . البنك الإسلامي للتنمية - المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. 
الطبراني، ســليمان. الطبراني، ســليمان. المعجم الكبيــرالمعجم الكبيــر، المحقق: حمدي بن عبد المجيد الســلفي. (ط، المحقق: حمدي بن عبد المجيد الســلفي. (ط٢). ). - - ٢٠٩٢٠٩

القاهرة: مكتبة ابن تيمية.القاهرة: مكتبة ابن تيمية.
الطحــاوي، أحمــد. (الطحــاوي، أحمــد. (١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م). م). شــرح معاني الآثارشــرح معاني الآثار، تحقيــق: محمد زهري ، تحقيــق: محمد زهري - - ٢١٠٢١٠

النجار ومحمد ســيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: يوســف عبد الرحمن النجار ومحمد ســيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: يوســف عبد الرحمن 
المرعشلي. (طالمرعشلي. (ط١). عالم الكتب.). عالم الكتب.
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الطحاوي، أحمد. (الطحاوي، أحمد. (١٤١٧١٤١٧ه). ه). مختصر اختلاف العلماءمختصر اختلاف العلماء، المحقق: د. عبد الله نذير أحمد. ، المحقق: د. عبد الله نذير أحمد. - - ٢١١٢١١
(ط(ط٢). بيروت: دار البشائر الإسلامية. ). بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

الطيار، عبد الله. (الطيار، عبد الله. (١٤١٤١٤١٤ه). ه). البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيقالبنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق. (ط. (ط٢). دار الوطن. ). دار الوطن. - - ٢١٢٢١٢
العاصمي، عبد الرحمن. (العاصمي، عبد الرحمن. (١٣٩٧١٣٩٧ه). ه). حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. (ط. (ط١). ). - - ٢١٣٢١٣
عبد الوهاب، محمــد. (عبد الوهاب، محمــد. (١٣٤٩١٣٤٩ه، ه، ١٤١٢١٤١٢ه). ه). الجواهر المضية.الجواهر المضية. (ط (ط١). (النشــرة الثالثة). ). (النشــرة الثالثة). - - ٢١٤٢١٤

مصر، الرياض - المملكة العربية السعودية: دار العاصمة. مصر، الرياض - المملكة العربية السعودية: دار العاصمة. 
العثماني، محمــد. (العثماني، محمــد. (١٤٤٢١٤٤٢ه). ه). توثيق الديون على المذاهب الفقهيــة الأربعةتوثيق الديون على المذاهب الفقهيــة الأربعة. (ط. (ط١). دار ). دار - - ٢١٥٢١٥

القلم. القلم. 
عجم، ناجي. عجم، ناجي. الشــرط الجزائي فــي الفقه الإســلاميالشــرط الجزائي فــي الفقه الإســلامي، بحث علمي، مجلــة مجمع الفقه ، بحث علمي، مجلــة مجمع الفقه - - ٢١٦٢١٦

الإسلامي، (الإسلامي، (١٢١٢)، )، ٣. . 
عطوة، عبد الله. (عطوة، عبد الله. (٢٠٢٢٢٠٢٢م). م). المسائل الفقهية المتعلقة ببيع الديونالمسائل الفقهية المتعلقة ببيع الديون. (ط. (ط١). دار النفائس. ). دار النفائس. - - ٢١٧٢١٧
العظيم آبادي، محمد. (العظيم آبادي، محمد. (١٤١٥١٤١٥ه). ه). عون المعبود شــرح سنن أبي داودعون المعبود شــرح سنن أبي داود، ومعه: ، ومعه: تهذيب سنن تهذيب سنن - - ٢١٨٢١٨

شكِلاته، لابن قيِّم الجوزية. (ط، لابن قيِّم الجوزية. (ط٢). بيروت: دار الكتب العلمية. ). بيروت: دار الكتب العلمية.  لَله ومُ شكِلاتهأبي داود وإيضاح عِ لَله ومُ أبي داود وإيضاح عِ
العقيلــي، محمــد. (العقيلــي، محمــد. (١٤٠٤١٤٠٤ه - ه - ١٩٨٤١٩٨٤م). م). الضعفاء الكبيرالضعفاء الكبير، المحقــق: عبد المعطي أمين ، المحقــق: عبد المعطي أمين - - ٢١٩٢١٩

قلعجي. (طقلعجي. (ط١). بيروت: دار المكتبة العلمية. ). بيروت: دار المكتبة العلمية. 
علاء الدين البخاري، عبد العزيز. (د. ت). علاء الدين البخاري، عبد العزيز. (د. ت). كشــف الأسرار شرح أصول البزدويكشــف الأسرار شرح أصول البزدوي. (د. ط). . (د. ط). - - ٢٢٠٢٢٠

دار الكتاب الإسلامي. دار الكتاب الإسلامي. 
نَح الجليل شــرح مختصــر خليل. بيروت: دار . بيروت: دار - - ٢٢١٢٢١ نَح الجليل شــرح مختصــر خليلمِ عليــش، محمد. (عليــش، محمد. (١٤٠٩١٤٠٩ه - ه - ١٩٨٩١٩٨٩م). م). مِ

الفكر. الفكر. 
العمران، عبد الله. (العمران، عبد الله. (١٤١٦١٤١٦ه). ه). الأوراق التجارية في النظام السعوديالأوراق التجارية في النظام السعودي. (ط. (ط٢). معهد الإدارة ). معهد الإدارة - - ٢٢٢٢٢٢

العامة. العامة. 
العمراني، عبد الله. (العمراني، عبد الله. (٢٠١١٢٠١١م). م). التكييف الشــرعي للحســاب الجــاري والآثار المترتب التكييف الشــرعي للحســاب الجــاري والآثار المترتب - - ٢٢٣٢٢٣

المترتبة عليهالمترتبة عليه. ورقة مقدمة إلى النــدوة الرابعة، التي ينظمها بنك الجزيرة، الربع الأول لعام . ورقة مقدمة إلى النــدوة الرابعة، التي ينظمها بنك الجزيرة، الربع الأول لعام 
٢٠١١٢٠١١م. م. 

العمراني، يحيى. (العمراني، يحيى. (١٤٢١١٤٢١ه- ه- ٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). البيان في مذهب الإمام الشــافعيالبيان في مذهب الإمام الشــافعي، المحقق: قاسم ، المحقق: قاسم - - ٢٢٤٢٢٤
محمد النوري. (طمحمد النوري. (ط١). جدة: دار المنهاج. ). جدة: دار المنهاج. 
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عوض، علي. (عوض، علي. (٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). عمليات البنوك من الوجهة القانونيةعمليات البنوك من الوجهة القانونية. (ط. (ط١). دار النهضة العربية. ). دار النهضة العربية. - - ٢٢٥٢٢٥
العيني، محمود. (العيني، محمود. (١٤٢٠١٤٢٠ه-ه-٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). البناية شــرح الهدايــةالبناية شــرح الهدايــة. (ط. (ط١)، بيروت، لبنان، دار )، بيروت، لبنان، دار - - ٢٢٦٢٢٦

الكتب العلمية.الكتب العلمية.
الغزالي، محمد. (الغزالي، محمد. (١٤١٧١٤١٧ه). ه). الوسيط في المذهبالوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد - - ٢٢٧٢٢٧

محمد تامر. (طمحمد تامر. (ط١). القاهرة: دار السلام. ). القاهرة: دار السلام. 
الغزي، تقي الدين. الغزي، تقي الدين. الطبقات الســنية في تراجم الحنفيةالطبقات الســنية في تراجم الحنفية، تحقيق: د عبد الفتاح محمد الحلو. ، تحقيق: د عبد الفتاح محمد الحلو. - - ٢٢٨٢٢٨

دار الرفاعي.دار الرفاعي.
الغزي، محمد. (الغزي، محمد. (١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م). م). الكواكب الســائرة بأعيان المئة العاشــرة،الكواكب الســائرة بأعيان المئة العاشــرة، تحقيق:  تحقيق: - - ٢٢٩٢٢٩

خليل المنصور. (طخليل المنصور. (ط١). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. ). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. 
الفتوحي، محمد. (الفتوحي، محمد. (١٤٢٩١٤٢٩ه). ه). معونة أولي النهى شــرح المنتهــىمعونة أولي النهى شــرح المنتهــى، تحقيق: عبد الملك بن ، تحقيق: عبد الملك بن - - ٢٣٠٢٣٠

عبد الله الدهيش. (طعبد الله الدهيش. (ط٥). مكتبة الأسدي. ). مكتبة الأسدي. 
الفراهيدي، خليل. الفراهيدي، خليل. العينالعين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة ، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة - - ٢٣١٢٣١

الهلال. الهلال. 
الفيروزآبــادي، إبراهيــم. (الفيروزآبــادي، إبراهيــم. (١٤٠٣١٤٠٣ه - ه - ١٩٨٣١٩٨٣م). م). التنبيه في الفقه الشــافعيالتنبيه في الفقه الشــافعي، إعداد: مركز ، إعداد: مركز - - ٢٣٢٢٣٢

الخدمات والأبحاث الثقافية. (طالخدمات والأبحاث الثقافية. (ط١). بيروت: عالم الكتب. ). بيروت: عالم الكتب. 
فيض الله، محمد. (فيض الله، محمد. (٢٠٠٠٢٠٠٠م). م). نظرية الضمان في الفقه الإسلامينظرية الضمان في الفقه الإسلامي. مؤسسة الرسالة. . مؤسسة الرسالة. - - ٢٣٣٢٣٣
قبلان، حسين. (قبلان، حسين. (٢٠١٥٢٠١٥). ). مؤشرات أسواق الأوراق الماليةمؤشرات أسواق الأوراق المالية. مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم . مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم - - ٢٣٤٢٣٤

التسيير، الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس التسيير، الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس 
سطيف، (سطيف، (١٥١٥)، )، ٩٣٩٣. . 

القحطاني، أسامة. والخضير، علي. والعمري، ظافر. والوعلان، فيصل. واللحيدان، فهد. القحطاني، أسامة. والخضير، علي. والعمري، ظافر. والوعلان، فيصل. واللحيدان، فهد. - - ٢٣٥٢٣٥
والحربي، صالح وآخرون. (والحربي، صالح وآخرون. (١٤٣٣١٤٣٣ه - ه - ٢٠١٢٢٠١٢م). م). موســوعة الإجماع في الفقه الإسلاميموســوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. . 

(ط(ط١). الرياض - المملكة العربية السعودية: دار الفضيلة للنشر والتوزيع.). الرياض - المملكة العربية السعودية: دار الفضيلة للنشر والتوزيع.
القدوري، أحمــد. (القدوري، أحمــد. (١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م). م). مختصر القدوري فــي الفقه الحنفيمختصر القدوري فــي الفقه الحنفي، المحقق: ، المحقق: - - ٢٣٦٢٣٦

كامل محمد محمد عويضة. (طكامل محمد محمد عويضة. (ط١). دار الكتب العلمية. ). دار الكتب العلمية. 
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استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

القرافــي، أحمد. (القرافــي، أحمد. (١٩٩٤١٩٩٤م). م). الذخيرةالذخيرة، المحقق: جــزء ، المحقق: جــزء ١، ، ٨، ، ١٣١٣: محمد حجي، جزء : محمد حجي، جزء ٢، ، - - ٢٣٧٢٣٧
٦: ســعيد أعراب، جزء : ســعيد أعراب، جزء ٣ -  - ٥، ، ٧، ، ٩ -  - ١٢١٢: محمد بو خبــزة. (ط: محمد بو خبــزة. (ط١). بيروت: دار الغرب ). بيروت: دار الغرب 

الإسلامي. الإسلامي. 
القرطبي، محمد. (القرطبي، محمد. (١٣٨٤١٣٨٤ه-ه-١٩٦٤١٩٦٤م). م). تفســير القرطبي، الجامع لأحكام القرآنتفســير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: ، تحقيق: - - ٢٣٨٢٣٨

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. (طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. (ط٢). دار الكتب المصرية. ). دار الكتب المصرية. 
القرني، حســن. (القرني، حســن. (١٤٣٨١٤٣٨ه). ه). أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائيةأحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية. رســالة مقدمة لنيل . رســالة مقدمة لنيل - - ٢٣٩٢٣٩

درجة الدكتوراه بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود. درجة الدكتوراه بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود. 
القري، محمد. (القري، محمد. (٢٠١١٢٠١١م). م). التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليهالتكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه. ورقة . ورقة - - ٢٤٠٢٤٠

مقدمة إلى الندوة الرابعة، التي ينظمها بنك الجزيرة، الربع الأول لعام مقدمة إلى الندوة الرابعة، التي ينظمها بنك الجزيرة، الربع الأول لعام ٢٠١١٢٠١١م. م. 
قليوبي، أحمد وعميرة، أحمد. (قليوبي، أحمد وعميرة، أحمد. (١٤١٥١٤١٥ه-ه-١٩٩٥١٩٩٥م). م). حاشــيتا قليوبي وعميرة على شــرح حاشــيتا قليوبي وعميرة على شــرح - - ٢٤١٢٤١

المحلي على منهاج الطالبينالمحلي على منهاج الطالبين. (د. ط). بيروت: دار الفكر. . (د. ط). بيروت: دار الفكر. 
القونوي، قاســم. (القونوي، قاســم. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين - - ٢٤٢٢٤٢

الفقهاءالفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد. دار الكتب العلمية. ، تحقيق: يحيى حسن مراد. دار الكتب العلمية. 
نــة من غيرها من - - ٢٤٣٢٤٣ نــة من غيرها من النوادر والزيــادات على ما في المدوَّ القيروانــي، عبد اللــه. (القيروانــي، عبد اللــه. (١٩٩٩١٩٩٩م). م). النوادر والزيــادات على ما في المدوَّ

هــات، تحقيق: عبد الفتَّاح محمد الحلو، ومحمد حجــي، ومحمد عبد العزيز الدباغ، ، تحقيق: عبد الفتَّاح محمد الحلو، ومحمد حجــي، ومحمد عبد العزيز الدباغ،  هــاتالأُمَّ الأُمَّ
وعبد الله المرابط الترغي، ومحمد الأمين بو خبزة، وأحمد الخطابي. (طوعبد الله المرابط الترغي، ومحمد الأمين بو خبزة، وأحمد الخطابي. (ط١). بيروت: دار ). بيروت: دار 

الغرب الإسلامي. الغرب الإسلامي. 
الكاســاني، أبو بكر. (الكاســاني، أبو بكر. (١٤٠٦١٤٠٦ه - ه - ١٩٨٦١٩٨٦م). م). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (ط. (ط٢). دار ). دار - - ٢٤٤٢٤٤

الكتب العلمية. الكتب العلمية. 
كامل، حســين. (كامل، حســين. (١٤١٧١٤١٧ه). ه). الودائــع المصرفيةالودائــع المصرفية. بحث علمي محكــم، مجلة مجمع الفقه . بحث علمي محكــم، مجلة مجمع الفقه - - ٢٤٥٢٤٥

الإسلامي، الإسلامي، ١ ( (٩)، )، ١٩٩١٩٩. . 
الكِبي، سعد. (الكِبي، سعد. (١٤٢٣١٤٢٣ه). ه). المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلامالمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام. (ط. (ط١). المكتب ). المكتب - - ٢٤٦٢٤٦

الإسلامي. الإسلامي. 
كحالة، عمر. كحالة، عمر. معجم المؤلفينمعجم المؤلفين، بيروت: مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي.  ، بيروت: مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي.  - - ٢٤٧٢٤٧
الكرابيســي، أســعد. (الكرابيســي، أســعد. (١٤٠٢١٤٠٢ه - ه - ١٩٨٢١٩٨٢م). م). الفروقالفروق، المحقق: د. محمد طموم، راجعه: ، المحقق: د. محمد طموم، راجعه: - - ٢٤٨٢٤٨

د. عبد الستار أبو غدة. (طد. عبد الستار أبو غدة. (ط١). وزارة الأوقاف الكويتية. ). وزارة الأوقاف الكويتية. 
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الكرمي، مرعي. (الكرمي، مرعي. (١٤٢٨١٤٢٨ – ٢٠٠٧٢٠٠٧م). م). غايــة المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىغايــة المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، المحقق: ، المحقق: - - ٢٤٩٢٤٩
ياسر إبراهيم المزروعي - رائد يوسف الرومي.ياسر إبراهيم المزروعي - رائد يوسف الرومي.

ة مالك. . - - ٢٥٠٢٥٠ ة مالكأســهل المدارك شرح إرشاد الســالك في مذهب إمام الأئمَّ الكشــناوي، أبو بكر. الكشــناوي، أبو بكر. أســهل المدارك شرح إرشاد الســالك في مذهب إمام الأئمَّ
(ط(ط٢). بيروت: دار الفكر. ). بيروت: دار الفكر. 

كمــال الدين الغزي، محمد. (كمــال الدين الغزي، محمد. (١٤٠٢١٤٠٢ه - ه - ١٩٨٢١٩٨٢م). م). النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد - - ٢٥١٢٥١
ابن حنبلابن حنبل، تحقيق وجمع: محمد مطيع الحافظ - نزار أباظة. (ط، تحقيق وجمع: محمد مطيع الحافظ - نزار أباظة. (ط١). دمشــق - سوريا: دار ). دمشــق - سوريا: دار 

الفكر. الفكر. 
كمال، رامي. (كمال، رامي. (١٤٤٠١٤٤٠ه). ه). الصكــوك وتطبيقاتها المعاصرة بديلاً عن الســندات التقليديةالصكــوك وتطبيقاتها المعاصرة بديلاً عن الســندات التقليدية. . - - ٢٥٢٢٥٢

(ط(ط١). دار طيبة الخضراء. ). دار طيبة الخضراء. 
اللاحم، أسامة. (اللاحم، أسامة. (١٤٣٣١٤٣٣ه). ه). بيع الدينبيع الدين. (ط. (ط١). مشترك بين بنك البلاد ودار الميمان. ). مشترك بين بنك البلاد ودار الميمان. - - ٢٥٣٢٥٣
لجنــة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية. لجنــة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية. مجلة الأحكام العدليةمجلة الأحكام العدلية، المحقق: ، المحقق: - - ٢٥٤٢٥٤

نجيب هواويني. نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي. نجيب هواويني. نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي. 
اللكنوي، محمــد. (اللكنوي، محمــد. (١٣٢٤١٣٢٤ه). ه). الفوائد البهية في تراجم الحنفيــة،الفوائد البهية في تراجم الحنفيــة، عنى بتصحيحه وتعليق  عنى بتصحيحه وتعليق - - ٢٥٥٢٥٥

بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين أبو فراس النعســاني. (طبعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين أبو فراس النعســاني. (ط١). مصر: طبع بمطبعة دار ). مصر: طبع بمطبعة دار 
السعادة، مصر. السعادة، مصر. 

د المختار - - ٢٥٦٢٥٦ د المختار ، المحقق: ســماحة الشــيخ محمَّ المازري، محمد. (المازري، محمد. (٢٠٠٨٢٠٠٨م). م). شــرح التلقينشــرح التلقين، المحقق: ســماحة الشــيخ محمَّ
لامي. (ط١). دار الغرب الإِسلامي. ). دار الغرب الإِسلامي.  لامي. (طالسّ السّ

مالك، أنس. (مالك، أنس. (١٤١٥١٤١٥ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م). م). المدونةالمدونة. (ط. (ط١). دار الكتب العلمية. ). دار الكتب العلمية. - - ٢٥٧٢٥٧
الماوردي، علــي. (الماوردي، علــي. (١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م). م). الحاوي الكبير،الحاوي الكبير، المحقق: د. محمود المطرجي.  المحقق: د. محمود المطرجي. - - ٢٥٨٢٥٨

بيروت بيروت – لبنان: دار الفكر. لبنان: دار الفكر.
المــاوردي، علــي. (المــاوردي، علــي. (١٤١٩١٤١٩ه -ه -١٩٩٩١٩٩٩م). م). الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي - - ٢٥٩٢٥٩

وهو شــرح مختصر المزنيوهو شــرح مختصر المزني، المحقق: الشــيخ علي محمد معوض - الشــيخ عادل أحمد ، المحقق: الشــيخ علي محمد معوض - الشــيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. (طعبد الموجود. (ط١). بيروت ). بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية.  لبنان: دار الكتب العلمية. 

المتــرك، عمر. (المتــرك، عمر. (١٤١٤١٤١٤ه). ه). الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشــريعة الإســلاميةالربا والمعاملات المصرفية في نظر الشــريعة الإســلامية. دار . دار - - ٢٦٠٢٦٠
العاصمة. العاصمة. 
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المجمع الفقهي الإسلامي. المجمع الفقهي الإسلامي. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمةقرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورات من ، الدورات من - - ٢٦١٢٦١
الأولى إلى السابعة عشرة القرارات من الأول إلى الثاني بعد المائة رابطة العالم الإسلامي. الأولى إلى السابعة عشرة القرارات من الأول إلى الثاني بعد المائة رابطة العالم الإسلامي. 

(ط(ط٢). ). 
المحبي، محمد. المحبي، محمد. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. بيروت: دار صادر.  بيروت: دار صادر. - - ٢٦٢٢٦٢
محمــد، أميــن. (محمــد، أميــن. (٢٠١٧٢٠١٧م). م). النظرية العامة لقانــون العقوبــات الإداري «ظاهرة الحد من النظرية العامة لقانــون العقوبــات الإداري «ظاهرة الحد من - - ٢٦٣٢٦٣

العقاب»العقاب». دار المطبوعات الجامعية. . دار المطبوعات الجامعية. 
مخلوف، محمد. (مخلوف، محمد. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). شــجرة النور الزكية فــي طبقات المالكيةشــجرة النور الزكية فــي طبقات المالكية، علق ، علق - - ٢٦٤٢٦٤

عليه: عبد المجيد خيالي. (طعليه: عبد المجيد خيالي. (ط١). لبنان: دار الكتب العلمية. ). لبنان: دار الكتب العلمية. 
مدكور، محمد. (مدكور، محمد. (١٩٥٦١٩٥٦م). م). المقاصة في الفقه الإسلاميالمقاصة في الفقه الإسلامي. (ط. (ط١). مطبعة الفجالة الجديدة. ). مطبعة الفجالة الجديدة. - - ٢٦٥٢٦٥
المدني، حمزة. (المدني، حمزة. (١٤٠٩١٤٠٩ه). ه). القانون التجاري السعوديالقانون التجاري السعودي. (ط. (ط٣). دار المدني. ). دار المدني. - - ٢٦٦٢٦٦
المرداوي، علي. (المرداوي، علي. (١٤٢٥١٤٢٥ه ه – ٢٠٠٤٢٠٠٤م). م). التنقيح المشــبع في تحرير أحكام المقنعالتنقيح المشــبع في تحرير أحكام المقنع وبهامشه  وبهامشه - - ٢٦٧٢٦٧

حاشية التنقيح، المحقق: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة. حاشية التنقيح، المحقق: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة. 
المــرداوي، علي. (د. ت). المــرداوي، علي. (د. ت). الإنصــاف في معرفة الراجح من الخــلافالإنصــاف في معرفة الراجح من الخــلاف. (ط. (ط٢). دار إحياء ). دار إحياء - - ٢٦٨٢٦٨

التراث العربي. التراث العربي. 
المرعشــلي، يوسف. (المرعشــلي، يوسف. (٢٠٠٦٢٠٠٦م). م). نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، وبذيله: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، وبذيله: - - ٢٦٩٢٦٩

عقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشرعقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر. (ط. (ط١). بيروت: دار المعرفة.). بيروت: دار المعرفة.
المرغيناني، علي. المرغيناني، علي. الهداية في شرح بداية المبتديالهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف. بيروت: دار إحياء ، تحقيق: طلال يوسف. بيروت: دار إحياء - - ٢٧٠٢٧٠

التراث العربي. التراث العربي. 
المزيد، مزيد. (المزيد، مزيد. (١٤٣١١٤٣١ه). ه). استيفاء الديون في الفقه الإسلامياستيفاء الديون في الفقه الإسلامي. (ط. (ط١). دار ابن الجوزي. ). دار ابن الجوزي. - - ٢٧١٢٧١
مصرف الراجحي. (مصرف الراجحي. (١٤٣١١٤٣١ه). ه). قرارات هيئة مصرف الراجحيقرارات هيئة مصرف الراجحي. (ط. (ط١). دار كنوز إشبيليا. ). دار كنوز إشبيليا. - - ٢٧٢٢٧٢
المطيري، عبد الرحمن. (المطيري، عبد الرحمن. (١٤٣٧١٤٣٧ه). ه). فقه المعاملات المالية الميسرفقه المعاملات المالية الميسر. (ط. (ط٢). ). - - ٢٧٣٢٧٣
ة شــرح العمدة، ومعه: ، ومعه: عمدة الفقهعمدة الفقه، ، - - ٢٧٤٢٧٤ دَّ ة شــرح العمدةالعُ دَّ المقدســي، عبد الرحمن. (المقدســي، عبد الرحمن. (١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م). م). العُ

لابن قُدامة المقدسي، القاهرة: دار الحديث. لابن قُدامة المقدسي، القاهرة: دار الحديث. 
المقــرن، محمد. (المقــرن، محمد. (١٤٢٢١٤٢٢ه). ه). أثر الجائحــة في أجرة العقارأثر الجائحــة في أجرة العقار، بحــث علمي محكم. مجلة ، بحــث علمي محكم. مجلة - - ٢٧٥٢٧٥

الجمعية الفقهية السعودية، (الجمعية الفقهية السعودية، (٥١٥١)، )، ٣/ / ٢٩٩٢٩٩. . 
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المكناســي، محمــد. (المكناســي، محمــد. (١٤٢٩١٤٢٩ه - ه - ٢٠٠٨٢٠٠٨م). م). شــفاء الغليل في حل مقفل خليلشــفاء الغليل في حل مقفل خليل، دراســة ، دراســة - - ٢٧٦٢٧٦
وتحقيق: الدكتور أحمــد بن عبد الكريم نجيب. (طوتحقيق: الدكتور أحمــد بن عبد الكريم نجيب. (ط١). القاهرة - جمهورية مصر العربية: ). القاهرة - جمهورية مصر العربية: 

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية. نظام العمل السعودينظام العمل السعودي. الصـــادر بالمرســـوم الملكــي رقـم: . الصـــادر بالمرســـوم الملكــي رقـم: - - ٢٧٧٢٧٧

(م/(م/٥١٥١)، وتاريـــخ )، وتاريـــخ ١٤٢٦١٤٢٦/٨/٢٣٢٣ه، المعدل بالمرســوم الملكي رقــم (م/ه، المعدل بالمرســوم الملكي رقــم (م/٥) وتاريخ ) وتاريخ 
١٤٤٢١٤٤٢/٠١٠١/٠٧٠٧ه. ه. 

المناوي، محمد. (المناوي، محمد. (١٣٦٥١٣٦٥ه). ه). فيض القدير شــرح الجامــع الصغيرفيض القدير شــرح الجامــع الصغير. (ط. (ط١). مصر: المكتبة ). مصر: المكتبة - - ٢٧٨٢٧٨
 .التجارية الكبر .التجارية الكبر

المنــاوي، محمــد. المنــاوي، محمــد. التوقيف على مهمــات التعاريفالتوقيف على مهمــات التعاريف. (ط. (ط١). القاهــرة: عالم الكتب ). القاهــرة: عالم الكتب ٣٨٣٨ - - ٢٧٩٢٧٩
عبد الخالق ثروت. عبد الخالق ثروت. 

منظمة المؤتمر الإسلامي. منظمة المؤتمر الإسلامي. مجلة مجمع الفقه الإسلاميمجلة مجمع الفقه الإسلامي. جدة.. جدة.- - ٢٨٠٢٨٠
بَّاني على رســالة ابن أبي زيد - - ٢٨١٢٨١ بَّاني على رســالة ابن أبي زيد كفايــة الطالب الرَّ المنوفــي، علــي. (المنوفــي، علــي. (١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م). م). كفايــة الطالب الرَّ

بَّاني، لعلي العدوي، تحقيق: ، لعلي العدوي، تحقيق:  بَّانيحاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرَّ القيروانيالقيرواني، ومعه: ، ومعه: حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرَّ
يوسف الشيخ محمد البقاعي. بيروت: دار الفكر. يوسف الشيخ محمد البقاعي. بيروت: دار الفكر. 

المــواق، محمد. (المــواق، محمد. (١٤١٦١٤١٦ه-ه-١٩٩٤١٩٩٤م). م). التاج والإكليل لمختصر خليلالتاج والإكليل لمختصر خليل. (ط. (ط١). دار الكتب ). دار الكتب - - ٢٨٢٢٨٢
العلمية. العلمية. 

مؤسسة النقد العربي السعودي. مؤسسة النقد العربي السعودي. معايير المحاسبة للبنوك التجاريةمعايير المحاسبة للبنوك التجارية. . - - ٢٨٣٢٨٣
ميارة، محمد. ميارة، محمد. الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارةالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة. (د. ط). دار . (د. ط). دار - - ٢٨٤٢٨٤

المعرفة. المعرفة. 
ميرة، حامد. (ميرة، حامد. (١٤٣٢١٤٣٢ه). ه). عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإســلاميةعقود التمويل المســتجدة في المصارف الإســلامية. (ط. (ط١). دار ). دار - - ٢٨٥٢٨٥

الميمان. الميمان. 
الناصر، عبد الله. (الناصر، عبد الله. (١٤١٩١٤١٩ه). ه). تداول الأوراق التجارية بالتظهيرتداول الأوراق التجارية بالتظهير. رســالة مقدمة لنيل درجة . رســالة مقدمة لنيل درجة - - ٢٨٦٢٨٦

الدكتوراه بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود. الدكتوراه بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود. 
النجدي، عثمان. (النجدي، عثمان. (١٤٢٨١٤٢٨ه). ه). هداية الراغب لشــرح عمــدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشــرح عمــدة الطالب لنيل المآرب، تحقيق: ، تحقيق: - - ٢٨٧٢٨٧

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. (طد. عبد الله بن عبد المحسن التركي. (ط١). مؤسسة الرسالة. ). مؤسسة الرسالة. 



٥٣٤٥٣٤

استقرار الدين وأثره في المعاملات الماليةاستقرار الدين وأثره في المعاملات المالية

النسفي، عمر. (النسفي، عمر. (١٣١١١٣١١ه). ه). طلبة الطلبةطلبة الطلبة. (د. ط). المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد. . (د. ط). المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد. - - ٢٨٨٢٨٨
النفراوي، أحمد. (النفراوي، أحمد. (١٤١٥١٤١٥ه - ه - ١٩٩٥١٩٩٥م). م). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. . - - ٢٨٩٢٨٩

(د. ط) دار الفكر.(د. ط) دار الفكر.
النفزي، عبد الله. النفزي، عبد الله. متن الرسالةمتن الرسالة. دار الفكر. . دار الفكر. - - ٢٩٠٢٩٠
نووي الجاوي، محمد. نووي الجاوي، محمد. نهاية الزين في إرشاد المبتدئيننهاية الزين في إرشاد المبتدئين. (ط. (ط١). بيروت: دار الفكر. ). بيروت: دار الفكر. - - ٢٩١٢٩١
اج = شرح النووي على - - ٢٩٢٢٩٢ اج = شرح النووي على المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجَّ النووي، يحيى. (النووي، يحيى. (١٣٩٢١٣٩٢ه). ه). المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجَّ

صحيح مسلمصحيح مسلم. (ط. (ط٢). بيروت: دار إحياء التراث العربي. ). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
النووي، يحيــى. (النووي، يحيــى. (١٤١٢١٤١٢ه-ه-١٩٩١١٩٩١م). م). روضــة الطالبين وعمدة المفتيــنروضــة الطالبين وعمدة المفتيــن، تحقيق: زهير ، تحقيق: زهير - - ٢٩٣٢٩٣

الشاويش. (طالشاويش. (ط٣). بيروت- دمشق- عمان: المكتب الإسلامي. ). بيروت- دمشق- عمان: المكتب الإسلامي. 
بْكي والمطيعي. بيروت: دار الفكر. . بيروت: دار الفكر. - - ٢٩٤٢٩٤ بْكي والمطيعيتكملة السُّ ب، مع ، مع تكملة السُّ بالمجموع شرح المهذَّ النووي، يحيى. النووي، يحيى. المجموع شرح المهذَّ
النينيــاء، عبد الرحمــن (النينيــاء، عبد الرحمــن (١٤٤١١٤٤١ه). ه). الأحــكام الفقهية المتعلقة بعقد توصيل الأشــخاص الأحــكام الفقهية المتعلقة بعقد توصيل الأشــخاص - - ٢٩٥٢٩٥

بالســيارات بواســطة التطبيقات الإلكترونيةبالســيارات بواســطة التطبيقات الإلكترونية، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجســتير ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجســتير 
بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود. بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

الهــروي، علي. (الهــروي، علي. (١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م). م). فتح باب العناية بشــرح «النُّقاية»فتح باب العناية بشــرح «النُّقاية»، المحقق: محمد ، المحقق: محمد - - ٢٩٦٢٩٦
يْس مديــر «أزهر لبنان». (ط١). بيروت: دار ). بيروت: دار  يْس مديــر «أزهر لبنان». (طنــزار تميم، هيثم نزار تميم، تقديم: خليل المَ نــزار تميم، هيثم نزار تميم، تقديم: خليل المَ

الأرقم بن أبي الأرقم. الأرقم بن أبي الأرقم. 
الهيتي، عبد الرزاق. (الهيتي، عبد الرزاق. (١٩٩٨١٩٩٨م). م). المصارف الإســلامية بيــن النظرية والتطبيقالمصارف الإســلامية بيــن النظرية والتطبيق. الأردن: دار . الأردن: دار - - ٢٩٧٢٩٧

أسامة. أسامة. 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية. (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية. (١٤٣٧١٤٣٧ه). ه). المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية. . - - ٢٩٨٢٩٨

دار الميمان.دار الميمان.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. (من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. (من ١٤٠٤١٤٠٤ -  - ١٤٢٧١٤٢٧ه) ه) الموسوعة الفقهية الموسوعة الفقهية - - ٢٩٩٢٩٩

الكويتيــةالكويتيــة. الأجزاء . الأجزاء ١ -  - ٢٣٢٣: الطبعة الثانية، دار السلاســل - الكويت، الأجزاء : الطبعة الثانية، دار السلاســل - الكويت، الأجزاء ٢٤٢٤ -  - ٣٨٣٨، ، 
(ط(ط١). مصر: مطابع دار الصفوة. الأجزاء ). مصر: مطابع دار الصفوة. الأجزاء ٣٩٣٩ -  - ٤٥٤٥: (ط: (ط٢). طبع الوزارة. ). طبع الوزارة. 

الونيس، أحمد. (الونيس، أحمد. (١٤٤٠١٤٤٠ه). ه). اشــتراط حلول بقية الأقســاط عند التأخر عن ســداد بعضهااشــتراط حلول بقية الأقســاط عند التأخر عن ســداد بعضها. . - - ٣٠٠٣٠٠
مجلة قضاء، (مجلة قضاء، (٣).).
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اليحيى، بندر. (اليحيى، بندر. (١٤٢٨١٤٢٨ه). المحاه). المحاماة في الفقه الإسلاميماة في الفقه الإسلامي. (ط. (ط١). دار التدمرية. ). دار التدمرية. - - ٣٠١٣٠١
اليحيــى، فهد. (اليحيــى، فهد. (١٤٣٧١٤٣٧ه). ه). البيع والتأجير بالســعر المتغيرالبيع والتأجير بالســعر المتغير. مجلة مجمع الفقه الإســلامي . مجلة مجمع الفقه الإســلامي - - ٣٠٢٣٠٢

لرابطة العالم الإسلامي، (لرابطة العالم الإسلامي، (٣٤٣٤)، )، ٣٣٣٣. . 
يعقوب، حمــزة. (يعقوب، حمــزة. (٢٠٢٣٢٠٢٣م). م). الفروق الفقهية بين المرابحــة المصرفية والإجارة التمويليةالفروق الفقهية بين المرابحــة المصرفية والإجارة التمويلية، ، - - ٣٠٣٣٠٣

بحث علمي محكم منشــور في مجلة منيســوتا الصــادرة عن المركز الرئيســي بالجامعة بحث علمي محكم منشــور في مجلة منيســوتا الصــادرة عن المركز الرئيســي بالجامعة 
الإسلامية بولاية منيسوتا، (الإسلامية بولاية منيسوتا، (١).).



٥٣٦٥٣٦



٥٣٧٥٣٧

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
إهداءإهداء..................................................................................... ..................................................................................... ٥
شكر وتقديرشكر وتقدير.............................................................................. .............................................................................. ٧
١١١١ ................................................................................. ................................................................................. المقدمةالمقدمة
١٢١٢ .................................................................... .................................................................... أهمية الموضوعأهمية الموضوع
١٢١٢ ............................................................ ............................................................ أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع
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١٤٤١٤٤ .......................... .......................... المسألة الرابعة: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقةالمسألة الرابعة: أثر استقرار الدين في بيع دين النفقة
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١٥١١٥١ ............................. ............................. المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في الصرف، والمقاصةالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في الصرف، والمقاصة
١٥١١٥١ ....................... ....................... المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الصرف بما في الذمةالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الصرف بما في الذمة
١٥٤١٥٤ .................................... .................................... المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في المقاصةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في المقاصة
المبحث الثالث: مسائل استقرار الدين في الإجارةالمبحث الثالث: مسائل استقرار الدين في الإجارة..................................... ..................................... ١٦١١٦١
المطلب الأول: موجبات استقرار الدين في الإجارةالمطلب الأول: موجبات استقرار الدين في الإجارة............................... ............................... ١٦١١٦١
١٦١١٦١ ................... ................... المسألة الأولى: أثر استيفاء المنافع في استقرار دين الأجرةالمسألة الأولى: أثر استيفاء المنافع في استقرار دين الأجرة
١٦٧١٦٧ ....................... ....................... المسألة الثانية: أثر مضي المدة في استقرار دين الأجرةالمسألة الثانية: أثر مضي المدة في استقرار دين الأجرة
١٧٠١٧٠ ....... ....... المسألة الثالثة: أثر منع الأجير الباذل من العمل في استقرار دين الأجرةالمسألة الثالثة: أثر منع الأجير الباذل من العمل في استقرار دين الأجرة
١٧٣١٧٣ .................................. .................................. المطلب الثاني: موانع استقرار الدين في الإجارةالمطلب الثاني: موانع استقرار الدين في الإجارة

ف المؤجــر في العين قبل مضيّ المــدة في المنع من  ف المؤجــر في العين قبل مضيّ المــدة في المنع من المســألة الأولى: أثر تصرّ المســألة الأولى: أثر تصرّ
يْن الأجرة........................................ ........................................ ١٧٣١٧٣ يْن الأجرة                                استقرار دَ                                 استقرار دَ
١٧٦١٧٦ ......... ......... المسألة الثانية: أثر الجوائح القاهرة في المنع من استقرار دين الأجرةالمسألة الثانية: أثر الجوائح القاهرة في المنع من استقرار دين الأجرة

المسألة الثالثة: أثر اكتشــاف العيوب في العين المستأجرة في المنع من استقرار المسألة الثالثة: أثر اكتشــاف العيوب في العين المستأجرة في المنع من استقرار 
١٧٩١٧٩ ................................................... ................................................... يْن الأجرة يْن الأجرة                           دَ                            دَ
المسألة الرابعة: أثر موت المؤجر أو المستأجر في المنع من استقرار دين الأجرةالمسألة الرابعة: أثر موت المؤجر أو المستأجر في المنع من استقرار دين الأجرة.. .. ١٨٢١٨٢

المسألة الخامسة: أثر ما يحدث في الســلعة من يد الصانع في المنع من استقرار المسألة الخامسة: أثر ما يحدث في الســلعة من يد الصانع في المنع من استقرار 
١٨٤١٨٤ ................................................ ................................................                                 دين الأجرة                                دين الأجرة
١٨٧١٨٧ ......... ......... المسألة السادسة: أثر انفساخ العقد في المنع من استقرار دين الأجرةالمسألة السادسة: أثر انفساخ العقد في المنع من استقرار دين الأجرة

المسألة السابعة: أثر بيع العين المؤجرة على المستأجر في المنع من استقرار دين المسألة السابعة: أثر بيع العين المؤجرة على المستأجر في المنع من استقرار دين 
                              الأجرة المستقبلية                              الأجرة المستقبلية........................................... ........................................... ١٨٩١٨٩
١٩٧١٩٧ ...................................... ...................................... يْن في الجعالة ابِع مسائل استقرار الدَّ يْن في الجعالةالمبحث الرَّ ابِع مسائل استقرار الدَّ المبحث الرَّ
١٩٧١٩٧ ........................ ........................ المطلب الأول: أثر العلم بالجعل في استقرار دين الجعالةالمطلب الأول: أثر العلم بالجعل في استقرار دين الجعالة
١٩٧١٩٧ ........ ........ المسألة الأولى: أثر العلم بالجعل قبل العمل في استقرار دين الجعالةالمسألة الأولى: أثر العلم بالجعل قبل العمل في استقرار دين الجعالة
٢٠٠٢٠٠ ......... ......... المسألة الثانية: أثر العلم بالجعل أثناء العمل في استقرار دين الجعالةالمسألة الثانية: أثر العلم بالجعل أثناء العمل في استقرار دين الجعالة
٢٠٣٢٠٣ ............... ............... يْن الجعالة يْن الجعالةالمطلب الثاني: أثر (فسخ العقد) في المنع من استقرار دَ المطلب الثاني: أثر (فسخ العقد) في المنع من استقرار دَ

يْن  يْن المســألة الأولى: أثر (فســخ العامل قبل تمام العمل) في المنع من استقرار دَ المســألة الأولى: أثر (فســخ العامل قبل تمام العمل) في المنع من استقرار دَ
                                الجعالة                                الجعالة.................................................... .................................................... ٢٠٣٢٠٣
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المسألة الثانية: أثر (فســخ الجاعل العقد قبل مضي مدته) في المنع من استقرار المسألة الثانية: أثر (فســخ الجاعل العقد قبل مضي مدته) في المنع من استقرار 
٢٠٥٢٠٥ .................................................. .................................................. يْن الجعالة يْن الجعالة                           دَ                            دَ
٢٠٦٢٠٦ ....... ....... المسألة الثالثة: أثر (الاختلاف في أصل الجعل) في المنع من استقرارهالمسألة الثالثة: أثر (الاختلاف في أصل الجعل) في المنع من استقراره
الفصل الثاني: أثر استقرار الدين في فقه الشركاتالفصل الثاني: أثر استقرار الدين في فقه الشركات................................. ................................. ٢١١٢١١
المبحث الأول: مسائل استقرار الدين في المضاربةالمبحث الأول: مسائل استقرار الدين في المضاربة.................................... .................................... ٢١٣٢١٣
المطلب الأول: أثر فساد المضاربة في استقرار الدين على رب المالالمطلب الأول: أثر فساد المضاربة في استقرار الدين على رب المال.............. .............. ٢١٣٢١٣
٢١٦٢١٦ ................ ................ المطلب الثاني: حكم جعل الدين على العامل رأس مال المضاربةالمطلب الثاني: حكم جعل الدين على العامل رأس مال المضاربة
المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في المساقاة والمغارسة والمزارعةالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في المساقاة والمغارسة والمزارعة.................. .................. ٢٢١٢٢١
٢٢١٢٢١ .. .. يْن يْنالمطلب الأول: أثر انفساخ العقد (بعد ظهور النتاج) في المنع من استقرار الدَّ المطلب الأول: أثر انفساخ العقد (بعد ظهور النتاج) في المنع من استقرار الدَّ
المطلب الثاني: أثر فسخ العامل للعقد قبل ظهور النتاج في المنع من استقرار الدينالمطلب الثاني: أثر فسخ العامل للعقد قبل ظهور النتاج في المنع من استقرار الدين.. .. ٢٢٤٢٢٤

المطلب الثالث: أثر فسخ رب المال للعقد بعد العمل وقبل ظهور النتاج في المنع من المطلب الثالث: أثر فسخ رب المال للعقد بعد العمل وقبل ظهور النتاج في المنع من 
                              استقرار الدين                              استقرار الدين................................................... ................................................... ٢٢٧٢٢٧
٢٣١٢٣١ ... ... الفصل الثالث: مسائل استقرار الدين في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات، والكتابةالفصل الثالث: مسائل استقرار الدين في فقه التوثيق، والحوالة، والتبرعات، والكتابة
المبحث الأول: أثر استقرار الدين في فقه التوثيقالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في فقه التوثيق...................................... ...................................... ٢٣٣٢٣٣
٢٣٣٢٣٣ ...................................... ...................................... المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الرهنالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الرهن
٢٣٣٢٣٣ ............... ............... المسألة الأولى: أثر استقرار الدين في صحة أخذ الرهن بالدينالمسألة الأولى: أثر استقرار الدين في صحة أخذ الرهن بالدين
٢٣٨٢٣٨ .............................. .............................. المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في صحة رهنهالمسألة الثانية: أثر استقرار الدين في صحة رهنه
المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة ضمانه وكفالتهالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة ضمانه وكفالته........................ ........................ ٢٤٠٢٤٠
٢٤٢٢٤٢ ........................................... ........................................... المسألة الأولى: ضمان دين الكتابةالمسألة الأولى: ضمان دين الكتابة
٢٤٢٢٤٢ ................................ ................................ المسألة الثانية: ضمان دين الجعالة قبل العملالمسألة الثانية: ضمان دين الجعالة قبل العمل
٢٤٥٢٤٥ ......................................... ......................................... المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في الحوالةالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في الحوالة
المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الحوالة بالدينالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الحوالة بالدين.............................. .............................. ٢٤٥٢٤٥
٢٤٩٢٤٩ ................... ................... المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة الحوالة على الدينالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في صحة الحوالة على الدين
المبحث الثالث: أثر استقرار الدين في فقه التبرعاتالمبحث الثالث: أثر استقرار الدين في فقه التبرعات................................... ................................... ٢٥٣٢٥٣
المطلب الأول: أثر استقرار الدين في الهبةالمطلب الأول: أثر استقرار الدين في الهبة........................................ ........................................ ٢٥٣٢٥٣
المسألة الأولى: موجب استقرار دين الهبةالمسألة الأولى: موجب استقرار دين الهبة.................................... .................................... ٢٥٣٢٥٣
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٢٥٦٢٥٦ .................................... .................................... المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في الهبةالمسألة الثانية: أثر استقرار الدين في الهبة
٢٦٠٢٦٠ ..................................... ..................................... المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في الوصيةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في الوصية
٢٦٣٢٦٣ ..................................... ..................................... يْن في الكتابة يْن في الكتابةالمبحث الرابع: أثر عدم استقرار الدَّ المبحث الرابع: أثر عدم استقرار الدَّ
المطلب الأول: تكييف دين الكتابة وسبب عدم استقرارهالمطلب الأول: تكييف دين الكتابة وسبب عدم استقراره.......................... .......................... ٢٦٣٢٦٣
٢٦٣٢٦٣ .................................. .................................. الجانب الأول: الذمة المنشغلة بدين الكتابةالجانب الأول: الذمة المنشغلة بدين الكتابة
٢٦٤٢٦٤ ...... ...... الجانب الثاني: آراء الفقهاء حول ملكية المكاتب، ومد تحمله للديونالجانب الثاني: آراء الفقهاء حول ملكية المكاتب، ومد تحمله للديون
الجانب الثالث: مرتبة دين الكتابة من حيث القوة والضعفالجانب الثالث: مرتبة دين الكتابة من حيث القوة والضعف................... ................... ٢٦٥٢٦٥
٢٦٦٢٦٦ ...................... ...................... المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم استقرار دين الكتابةالمطلب الثاني: الآثار المترتبة على عدم استقرار دين الكتابة
٢٦٩٢٦٩ ............................ ............................ يْن في المسائل المعاصرة يْن في المسائل المعاصرةالباب الثالث: أثر استقرار الدَّ الباب الثالث: أثر استقرار الدَّ
الفصل الأول: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية، والصكوكالفصل الأول: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية، والصكوك........... ........... ٢٧١٢٧١
٢٧٣٢٧٣ ......................... ......................... المبحث الأول: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجاريةالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية
٢٧٣٢٧٣ ........................ ........................ المطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية وتكييفها الفقهي
٢٧٣٢٧٣ ..................................... ..................................... الجانب الأول: تعريف الأوراق التجاريةالجانب الأول: تعريف الأوراق التجارية
٢٧٤٢٧٤ ......................... ......................... الجانب الثاني: خصائص الأوراق التجارية ووظائفهاالجانب الثاني: خصائص الأوراق التجارية ووظائفها
٢٧٦٢٧٦ ..................... ..................... الجانب الثالث: أنواع الأوراق التجارية وتكييف كل نوعالجانب الثالث: أنواع الأوراق التجارية وتكييف كل نوع
النوع الأول: الكمبيالةالنوع الأول: الكمبيالة........................................................ ........................................................ ٢٧٦٢٧٦
٢٨٢٢٨٢ ...................................................... ...................................................... النوع الثاني: السند لأمرالنوع الثاني: السند لأمر
٢٨٣٢٨٣ ......................................................... ......................................................... النوع الثالث: الشيكالنوع الثالث: الشيك
المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجاريةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الأوراق التجارية..................... ..................... ٢٨٤٢٨٤

المســألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في مشــروعية التعامل بالورقة التجارية إذا المســألة الأولى: أثر اســتقرار الدين في مشــروعية التعامل بالورقة التجارية إذا 
يِّفت على أنها حوالة...................................... ...................................... ٢٨٤٢٨٤ يِّفت على أنها حوالة                                كُ                                 كُ

يِّف  يِّف المســألة الثانية: أثر استقرار الدين في مشــروعية تظهير الورقة التجارية إذا كُ المســألة الثانية: أثر استقرار الدين في مشــروعية تظهير الورقة التجارية إذا كُ
٢٨٩٢٨٩ ................................... ...................................                               التظهير على أنه رهن دين                              التظهير على أنه رهن دين

يِّف  يِّف المســألة الثالثة: أثر استقرار الدين في مشــروعية تظهير الورقة التجارية إذا كُ المســألة الثالثة: أثر استقرار الدين في مشــروعية تظهير الورقة التجارية إذا كُ
                              التظهير على أنه بيع دين                              التظهير على أنه بيع دين..................................... ..................................... ٢٩٠٢٩٠
المبحث الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الصكوكالمبحث الثاني: أثر استقرار الدين في تداول الصكوك................................. ................................. ٢٩٣٢٩٣
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٢٩٣٢٩٣ ............................... ............................... المطلب الأول: المراد بالصكوك، وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: المراد بالصكوك، وتكييفها الفقهي
: المراد بالصكوك........................................................ ........................................................ ٢٩٣٢٩٣ : المراد بالصكوكأولاً أولاً
ثانيًا: التكييف الفقهي للصكوكثانيًا: التكييف الفقهي للصكوك............................................... ............................................... ٢٩٤٢٩٤
٢٩٦٢٩٦ ...................... ...................... المطلب الثاني: أثر استقرار الديون في تداول صكوك السلمالمطلب الثاني: أثر استقرار الديون في تداول صكوك السلم
٣٠٠٣٠٠ ...................... ...................... المطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول صكوك الإجارةالمطلب الثاني: أثر استقرار الدين في تداول صكوك الإجارة
٣٠١٣٠١ .. .. المسألة الأولى: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرةالمسألة الأولى: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة
٣٠٤٣٠٤ ...... ...... المسألة الثانية: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية منافع الأعيانالمسألة الثانية: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية منافع الأعيان

ر  دَ صْ ر المســألة الثالثة: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية الخدمات من مَ دَ صْ المســألة الثالثة: أثر استقرار الدين في تداول صكوك ملكية الخدمات من مَ
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٣٣٥٣٣٥ ... ... المبحث الثالث: أثر استقرار الدين في الزيادة على دين الأجرة في حال تمديد الفترةالمبحث الثالث: أثر استقرار الدين في الزيادة على دين الأجرة في حال تمديد الفترة
المبحث الرابع: أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليهالمبحث الرابع: أثر تسجيل الأرباح باسم المضارب في استقرار الدين عليه............ ............ ٣٣٩٣٣٩
٣٤٧٣٤٧ ......................... ......................... الفصل الثالث: أثر استقرار الدين في أحكام عقد المحاماةالفصل الثالث: أثر استقرار الدين في أحكام عقد المحاماة
المبحث الأول: أثر استقرار الدين في إنابة المحامي غيره ليقوم مقامهالمبحث الأول: أثر استقرار الدين في إنابة المحامي غيره ليقوم مقامه.................. .................. ٣٤٩٣٤٩
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المطلب الأول: أثر اســتقرار الدين في إنابة المحامي عنه غيره ليســتفيد من خدمات المطلب الأول: أثر اســتقرار الدين في إنابة المحامي عنه غيره ليســتفيد من خدمات 
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المطلب الثاني: أثر اســتقرار الدين في إنابة المحامي عنه غيره ليســتفيد من خدمات المطلب الثاني: أثر اســتقرار الدين في إنابة المحامي عنه غيره ليســتفيد من خدمات 
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٤٥٧٤٥٧ ............................................................... ...............................................................                             المتبقية                            المتبقية
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